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كلمة 
رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية 


إنني ملتزم إلى جانب زملائي أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية بوضع معايير محاسبة عالية عالية الجودة ويسيرة الفهم 
وقابلة للتطبيق تلبي المطالب بوجود معلومات شفافة وقايلة للمقارنة في أسواق رأس امال العالية. وقد فرغنا في الآونة الأخيرة 
من برنامج عمل لوضع وإصدار خطة ثابتة لهذه العايير. ويتم حاليا تطبيق تلك المعاييرء وهي المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية» في عدد كبير من البلدان حول العالم. وهذا انجاز رئيسي على الطريق نحو قبول عالمي لمجموعة واحدة من معايير 


المحاسية. 


لا تقع مسؤولية إعداد تقارير مالية عالية الجودة على عاتق مجلس معايير المحاسبة الدولية لوحده. إذ ينحصر دورنا في تقديم 
مجموعة المعايير التي ينبغي على المنشآت تطبيقها لإعداد تقارير مالية عالية الجودة وقابلة للمقارنة وشفافة. ومن أجل فهم 
المعايير الدولية لإعداد التقارير المائية وتنفيذها وتطبيقها عمليا بالشكل الصحيح» فإن تعليم وتدريب كافة الأطراف ذات 
الصلة- بما في ذلك معدي البيانات المالية والمدققين والمنظمين والمحللين الاليين وغيرهم من مستخدمي البيانات الالية بالإضافة 


إلى طلبة المحاسبة- هو أمر أساسي. 


ينبغي أن يكون هذا الكتاب أداة مفيدة في هذا الخصوص. ويتلخص منهج الكتاب في مناقشة المفاهيم الجوهرية وغيرها من 
العناصر الرئيسية للمعايير وتقديم مادة تدريبية على شكل دراسات حالة وأسئلة مدروسة لدعم التعلم الناجم للمادة. وبناء 
عليه ينبغي أن يكون الكتاب مقيدا للظلبة الذين بحرن للامتحانات المهنية ولعدّي البيانات الالية والمدققين والمنظمين 
والمحللين الاليين وغيرهم من مستخدمي البيائات المالية الذين يحتاجون في عملهم الإطلاع على هذه المعايير. كما ينبغي أن 


يساعد الكتاب الممارسين والطلاب على حد سواء على فهم العناصر الرئيسية للمعايير وتنفيذها وتطبيقها. 


السير ديفيد تويدي 
رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية 


کائون الأول ۲۰٠۵‏ 


n E‏ مسب رسا 

















كلمة 
أمين العام للمنظمة الدولية لهيثات الأوراق المالية 
لقد كتب الكثير عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في السنوات الأخيرة لذا فإنه من المناسب نشر مثل هذا الإصدار في 
هذا الوقت جه الخصوص حيث تساعد هذه المبادرة على إيجاد الوضوم والتركيز فى هذا النقاش. 
على و 3 رضوح والتركيز في 


تسير العولة بخطى أكثر سرعة من ذي قبل. وحيث يتزايد النشاط مالي عبر الحدود» تصبح أسواق المال معتمدة أكثر على 
بعضها البعض. وكلما أصبحت الأسواق المالية معتمدة على بعضها اليعض أكثرء يكون هناك حاجة أكبر لوضع معايير معترف 
بها ومقبولة دوليا تتطرق إلى تنظيم سوق رأس المال. 


يمكن النظر إلى وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ضمن هذا الإطار الأوسع. فهي تمثل أداة مفيدة بشكل خاص مصممة , 


لدعم بيئة تنظيمية دولية مستقرة وأكثر أمنا. وني نفس الوقث» تنص المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على أهداف 
المحاسبة والإفصاح وتسعى كذلك إلى رفع مستوى الشفافية في إعداد التقارير المالية العالمية. 


وبالنسبة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية» يمثل وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتقدمها اللاحق نتيجة ذات 
أولوية. وقد كانت امنظمة الدولية صاحبة مصلحة رئيسية ومشاركة فاعلة في عملية وضع العايير والتقييم المستمر لجودتها. 


وتعكس هذه الشاركة تاريخا طويلا من إلتزام المنظمة الدولية بالجهود الهادفة إلى تعزيز نزاهة الأسواق الدولية من خلال دعم 
معايير المحاسبة عالية الجودة» بما في ذلك التطبيق والإنفاذ الصارمين. 


. وفي الوقت نفسه» يلتزم واضعو العايير الدولية بالاستجابة للأمور التى تبعث القلق حول تطبيق المعايير وتفسيرها. ويعتبر هذا 
جزءٌ مكملاً لنجاح العايير الدولية لإعداد التقارير المالية وأحد الأمور التي نأخذها على محمل الجد. 


إن وضع معايير المحاسبة هي في الأساس عملية مستمرة يجب أن تستجيب للتغيرات والتطورات في الأسواق واحتياجات 
المستثمرين من المعلومات. وبالفعل لقد كان دائما الإعداد الفعال للتقارير المالية هو أمر أساسى لثقة المستثمر إضافة إلى حسن أداء 
الشركات 3 

سيساعد تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على المدى البعيد في عدة بلدان واستخدامها في عدة معاملات عبر الحدود 


على إنغاذ هذه العايير المحاسبية العالمية عالية الجودة من خلال تقديم معلومات شفافة وقابلة للمقارئة في التقارير المالية, 


وعلى الرغم من كونها_جهة واضعة للمعايير الدولية» إلا أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ليست مخولة بالمصادقة على 
الإصدارات الخارجية» ولقد أدركثا دوما ذلك من خلال المساعدة في ترويج معلومات واضحة حول المعايير الدولية لإعدادا 


التقارير الالية. وتحقق هذه الإصدارات» بما في ذلك هذا الإصدار» مهام مفيدة بشكل خاص كونها تتيح فرصة تعليمية وتشجع: 


أيضا الثقة في هذه المعايير. وعليهء يلقى هذا الإصدار أكير ترحيب. 


قيليب ريتشارد 
الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات 
الأوراق المالية 


آذار ۲۰۰۹ 











مقدمهة 


إن تحقيق الانسجام في إعداد التقارير المالية في مختلف أرجاء العالم هي الحاجة اللحة لهذا العصرء لا سيما إذا كان من الضروري إجراء 
مقارنات هادفة للمعلومات الالية التي تنبثق عن مختلف البلدان التي تستخدم معايير المحاسبة التي كانت» حتى وقت قريب» مختلفة إلى 
حد بعيد عن بعضها البعض. لذلك ظهرت الحاجة اللحة إلى تعميم مجموعة مشتركة من معايير المحاسية العالمية» أو بعبارة أخرى» تقارب 
عالمي حول لغة محاسبة مشتركة في العالم الالي. ويبدو أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» وهي المعايير التي أعلن عنها مجلس معايير 
المحاسية الدولية» والتي كانت تعرف مسبقا بمعايير المحاسبة الدولية والتى صدرت عن لجنة معايير المحاسبة الدولية» وهى الهيئة السابقة 
لمجلس معايير المحاسبة الدوئية » تظهر كمعايير محاسبة على الصعيد العالي ويمكن أن توصف» وققا للبعض» بأنها “لغة المحاسبة الدولية 
المشتركة”. 


من المثير في هذا الوقت الليء بالتحدي وضع كتاب حول المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية. وهو وقت مليء بالتحدي بالفعل لأنه يعتبر من 
المهام الصعبة نشر كتاب حول كتلة من المعرفة مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تخضع لتغييرات كبيرة سريعة لا سابق لها. في 
بعض الحالات» تم إجراء بعض التغييرات على بعض المعايير الخاصة بمجلس معايير المحاسية الدونية خلال نقس السنة» مما اضطرئا نحن 
كمؤّلفين أن نعمل على تنقيح فصول الكتاب عند الإعلان عن التعديلات التي جرت على المعايير القائمة. وفي بعض الحالات» حتى بعد 
الإنتهاء من كتابة الفصول وصياغتها بشكلها النهائي مبدئياء ولغايات تحديث الكتاب» اضطررنا إلى إعادة كتابة أجزاء كاملة. ومع ذلك لا 
يزال من المثير في هذا الوقث وضع كتاب حول موضوع ذي أهمية عالمية مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» حيث يتم تبني معايير 
مجلس معايير المحاسبة الدولية بسرعة مطردة في عدد كبير من البلدان في جميع بقاع العالم. على سبيل المثال» في الوقت الذي سيتم فيه 
إرسال هذا الكتاب للطباعة» فإن معظم بلدان أوروباء بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوزوبي البالغ عددها خمس وعشرون دولة: 
ستطلب من الشركات المدرجة في سوق المال إعداد بياناتها المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بدلا من المتطلبات المحليةء» 
وتتبنى العديد من البلدان في أفريقيا وآسيا واستراليا والأمريكيتين تلك العايير على أنها معايير المحاسبة الوطنية الخاصة بها. وكوننا نعلم 
تماما ضرورة أن يلبي الكتاب متطلبات المستخدمين حول العالم فقد جعل هذا من مهمة وضعنا للكتاب أكثر تحديا. 


سواء أكنت محاسبا أو مدققا أو مصرفيا أو منظما أو محللا مالياء فقد أصبح فهم وتقدير المبادئ :والمتطلبات الأساسية للمعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وني هذا العالم المالي الجديد تعتير المعرفة بالبادئ الأساسية للمعايير أعلاه هو أمر هام لتلبية 
المطالب التنامية لبيئة سوقية وتنظيمية متغيرة. وكوئنا ندرك ذلك تماماء بدأنا في مشروع هذا الكتاب لساعدة مستخدمي ومعدّي البيانات المالية 
القائمة على أساس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على حد سواء. 


لقد وضعئا هذا الكتاب ونحن نضع نصب أعيئثا الستخدم النهائي حيث يجب أن يكون سهل الفهم بالئسبة له, على سبيل الثال» إذا كنت 
محاسيا أو مدققا تعمل في بلد تبنى مؤخرا المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية (مثلا إحدى بلدان الاتحاد الأوروبي)» فإنه تواجهك الآن 
تحديات في قدرتك على تطبيق هذه المعايير وقراءة وفهم البيانات المالية وفقا لها. سيساعدك هذا الكتاب على القيام بذلك. ونحن نعتقد بأن 
القوة الحقيقية لهذا الكتاب تكمن في حقيقة أنه يفسر معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية بطريقة واضحة بحيث يمكن للجهات القي تتبنى 
لأول مرة المعايير الدولية فهم الموضوع. ويوضح الكتاب التطبيق العملي لعايير مجلس معايير المحاسبة الدولية باستخدام شروحات سهلة 
التطبيق وأمثلة ببيطة. ويتقدم خطوة أخرى في تقديم وسائل مساعدة تعليمية على شكل دراسات حالة (مع حلول مدروسة)ء وأسئلة اختيار من 
متحدد (مع الأجوبة)» وآراء متبصرة عملية. ونأمل أن تقودك بساطة منهجه المتدرج.في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 


تنسجم عموما بنية الكتاب ومحتوياته مع ترتيب ونطاق كل معيار. ويناقش كل فصل معيار محدد من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» 
وجميع الفصول.مرتبة_بإتسجام مع ترقيم هذه المعايير نافذة المفعول حاليا. وتتيم لك هذه البنية استخدام الكتاب كدليل جنيا إلى جنب مع 
مجلد المعايير الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. أما الإستثناء الوحيد فهو الفصل المتعلق بمعيار المحاسبة الدولي رقم 4 الذي يأتي 
مباشرة بعد الفصل المتعلق بمعيار المحاسبة الدوني رقم ؟؟ في هذا الكتاب» حيث يتطرق المعياران إلى نفس الموضوع: محاسبة الأدوات المالية. 
كما أن الفصول التي تتئاول معايير المحاسبة الدولية تسبق الفصول التي تتناول المعايير الدولية لإعداد التقارير امالية. 


تأمل أن يسهل هذا الكتاب إلى حد كبير من عملية التعلم ويساعد القراء آيضاً على فهم التعقيدات الفنية للمعايير. وبالرغم من بذل جهود 
عظيمة في وضع هذا الكتاب» إلا أننا نؤمن صدقا بأن هناك دائما مجال للتحسين. لذلك نحن نرحب بأي اقتراحات وملاحظات حول 
الإصدارات المستقبلية. وبكل تواضع نقر أن جميع الآراء التي تم التعبير عنها في هذا الكئاب هي ملكنا وحدنا ولا تعبر بالضرورة عن آراء 
الشركات أو المؤسسات التي نحن جزء! متها. 


٠‏ وني النهاية» نتمنى لجميع قرائنا رحلة تعليمية عبر هذا الكتاب. عباس علي ميرزا! 
غراهام ھولىت 
ماغئوس أوريل 


آذار ۴۰۱۹ 
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شكر وعرفان 


لولا المساعدة التي قدمها العديد من الأشخاص الرائعين في مختلف أتحاء العالم في وضع هذا الكتاب لا كان من الممكن أن يرى 
الضوء. إذ يعود بدء مشروع هذا الكتاب حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتحديد مفاهيمه إلى العام ۱۹۹۸ء لكن نظراً 
لقضايا معينة غير متوقعة برزت لاحقاًء تم التخلي عن الشروع حتى أعيد إحياؤه في عام .٠٠٠‏ وسنكون مقصرين في واجينا 
إذا لم نشكر المحررين في شركة جون ويلي وأولاده- الولايات المتحدة الأمريكيةء الذين كان لديهم إيمان مطلق بقدراتنا والذين 
مدوا يد العون لنا بشكل كبير في صياغة هذه الجهد الإبداعي. وعلى وجه الخصوص» نود أن نعرب عن خالص تقديرئا 
للمساعدة التي قدمها لنا الأفراد التالية أسمائهم في شركة جون ويلي وأولاده: روبرت كياريلي لرعايته مشروع هذا الكتاب» 
وجون دي ريميجيس لإدارته مشروع هذا الكتاب منذ مراحله الأولى في عام ۱۹۹۸ ولغاية إنجازه في العام 2٠0‏ ولثابرته طوال 
هذه السنين العديدة» وجودي هووارث وبراندون داست على توجيههما وصبرهماء وناتاشا أندروز ويام ريه وموظقي التحرير 
لديهم لمساعدتهم وملاحظاتهم التحريرية القيمة والإبداعية» وجولي بيردين لخطتها وأفكارها التسويقية المميزة. 


نود أيضا أن تعرب عن خالص تقديرنا لاجهود الجبارة للآنسة ليزل كنور» الأمين العام الحالي لمجلس معايير المحاسبة 
الألائية والمدير الفنى السابق للجنة معايير المحاسبة الدولية» الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية؛ على مراجعتها 
الفنية الشاملة لكامل مخطوطة الكتاب. وقد أخذنا بعين الإعتبار جميع ملاحظاتها القيمة أثناء وضع هذا الكتاب. 


نحن ممتنون أيضا لجميع أصدقائنا وزملائنا الذين ساعدوئا خلال تحضير هذا الكتاب. ويود عباس علي ميرزا أن يعرب عن 
جزيل امتنانه لجميع الاقتراحات البناءة التي عرضها أصدقاؤه عليه في وضع مفاهيم فكرة هذا الكتاب حول المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية في مراحله الأولى. وعلازة عن ذلك» فهو يود أن يشكر معلميه وأئداده على دعمهم السخي وأفكارهم 
الإبداعية ومساهماتهم القيمة وبالأخص: عمر فاهوم: رئيس مجلس إدارة وشريك إداري في ديلويت آئد توتش (الشرق الأوسطع)» 
وغراهام مارتيتز» شريك› بائيل كير فورستر- الإمارات العربية المتحدة» والدكتور باري جيه إبستين» شريك؛ روسيل نوفاك 
وشركاه» شركة درد المسؤولية- الولايات التحدة الأمريكية » والمؤلف المشارك ورفيق دربه في تأليف الكتاب الآخر حول 
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الذي نشر من قبل شركة جون ويلي وأولاده- الولايات المتحدة الأمريكية؛ (الذي يحمل 
حاليا عنوان وبلي: العايير الدولية لإعداد التقارير الالية »)۲٠٠7‏ وجميع زملاثه وشركائه في ديلويت آند توتش (الشرق 

. الأوسط) على سبيل المثال لا الحصر: جو الفضل» غراهام لوكاس» أئيس صادقء موسى دجائي» غسان جابر» فيكاس 
تاكثياني» هلا خالد» شيفاني أغاروال» أم كلثوم سوني. 


يود غراهام هولت أن يشكر جميع الأشخاص الميزين الذين ساعدوه بشكل مباشر أو غير مباشر في تحضير هذا الكتاب. (هم 
يعلمون أنه يشعر بالامتنان). 


يعبر ماغنوس أوريل عن شكره الخاص لزوجته» كريستين أوريل» وأيضا إلى أندرو سيونر من شركة ديلويت آند توتش محدودة 
المسؤولية في المملكة المتحدة» وبينخت- آلان متينغر مستشار المحاسبة من تايلاندء الذين قاموا جميعهم بقراءة النسخ الأولى من 
مواد هذا الكتاب المتعلقة بالأدوات المالية وقدموا الكثير من الملاحظات والإقتراحات القيمة. 
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نبذة حول الؤلفين 
عباس علي ميرزا هو شريك في شركة ديلويت آند تاتش التي تتخذ من دبي مثرا لها ويقوم بإجراء عمليات تدقيق لكبار العملاء 
الدوليين والمحليين من الشركات. وهو مسؤول في شركة ديلويت عن المهام الإقليمية مثل التشاور الفني حول قضايا معقدة في 
مجالي المحاسبة والتدقيق. ويترأس الأستاذ عباس مهام التعليم في ديلويت الشرق الأوسط وهو أحد أعضاء الشركة العالمية للتعليم 
في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ولديه باع طويل وسجل حافل في حقول المحاسبة والتدقيق والضرائب واستشارات الأعمال وقد 
عمل لدى شركات تدقيق واستشارات دولية في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط والهند. وكثيرا ما يلقي الأستاذ عباس 
الخطابات الرئيسية في المؤتمرات العالمية الكبرى حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المألية كما ترأس فعاليات رفيعة المستوى في 
المحاسبة مثل قمة المحاسبة العالية التي عقدت في دبي تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقد شارك الأستاذ 
عباس منذ البداية في تأليف كتاب حول العايير الدولية لإعداد التقارير المالية قامت بنشره شركة ويلي وأبناؤه إنك والذي تم طبع 
الإصدار العاشر منه ويحمل عنوان "ويلى: العايير الدولية لإعداد التقاري ر الالية ٠١5‏ ”. ويشغل الأستاذ عباس أو قد شغل عدة 
مثاصب معروفة في مهنة المحاسبة على الصعيد العالى منها ما يلى: 

© رئيس الجلسة الواحدة والعشرين؛ مجموعة العمل الحكومية التابعة للأمم المتحدة للخبراء حول معايير المحاسية وإعداد 

التقارير الدولية» وقد تم انتخابه لهذا المذصب في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي عقد في جنيف في نوفمبر 
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© عضو في الفريق الدائم للأمم النامية التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين» الذي تم إعادة تسميته مؤخرا بلجنة الأمم النامية 
التابعة للاتحاد الدولى للمحاسبين 
عضو في لجنة معايير المحاسبة» مجلس الأوراق الالية والصرف في الهند 
نائب رئيس مجموعة المدققين» غرفة دبي للتجارة والصناعة 
مستشار فني لمنظمة المحاسبة والتدقيق التابعة لمجلس التعاون الخليجى 
عضو في المجموعة الاستشارية للخبراء حول إفصاحات حوكمة الشركات» مؤتمر الأمم التحدة للتجارة والتنمية 
عضو في المجموعة الاستشارية تلخيراء حول المسؤولية الاجتماعية للشركات» مؤتمر الأمم التحدة للتجارة والتنمية 


جراهام هولت هو محاسب قانوني مؤهل (معهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا وويلن) لدى برأيس ووترهاوس وزميل جمعية 
المحاسبين القانونيين. ويحمل الأستاذ جراهام كذلك درجة البكالوريوس في التجارة ودرجة الماجستير في الاقتصاد. وبصفته أحد 
واضعي امتحانات جمعية المحاسبين. القانونيين» فقد بزز في وضع منهاج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وبرنامج 
امتحاناتها. وهو محاضر رئيسي في كلية الأعمال في جامعة مانشستر متروبوليتن حيث يشغل متصب مدير الدورات المهئية. وقد 
ألقى الأستاذ جراهام محاضرات حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في مختلف أنحاء العالم ولديه العديد من الإصدارات في 
ذلك الموضوع. كما شارك أيضا في إدارة الدورات التدريبية حول تلك المعايير. 


ماغنوس أوريل هو أحد الأفراد العاملين في الكتب الدولي لشركة ديلويت آثْد تاتش ال.ال.بي في ويلتون» كونيكتيكت (الولايات 
التحدة الأمريكية) ٠‏ حينت يقع ضمن اختصاصه قضايا اة الأدوات المالية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
ومبادئ المحايببة..الذيريكية المقبولة عموما. وقبل انضمامه إلى شركة ديلويت» عمل مؤخرا كمدير مشروع في مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في لندنء المملكة الملاحدة» حيث قام بدور رئيسي في وضع الئسخة الحالية من المعايير الدولية حول الأدوات 
الالية. وقد عمل سابقا خلال مسيرة عمله كعضو في أمانة سر لجنة بازل حول الإشراف المصرفي في بنك التسويات الدولية في بازل» 
سويسراء وكمسؤول عن المفوضية الأوروبية في بروكسل» بلجيكاء وكخبير محاسبة في سلطة الإشراف المالي في ستوكهولم» السويد. 
وبعيدا عن كونه محاسب قانوني في ولاية كوئيكتيكت» يحمل الأستاذ ماغئوس لقب محلل مالي قانونى منحه إياه معهد 
المحللين الماليين القانونيين (المحروف سابقا بجمعية إدارة ويحوث الاستثمان. بالإضافة إلى ذلك» يحمل الأستاذ ماغتوس درجتى 
البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد ودرجة الماجستير في القانون ودرجة الماجستير في المحاسبة والإدارة الالية. كما 
كان أحد التحدثين الرئيسيين حول مواضيع إعداد التقارير المالية في الندوات والمؤتمرات والاجتماعات على المستوى التنفيذي في 
العديد من بلدان أوروبا وآسيا والأمريكيتين» ولديه مقالات في المنشورات الدورية في مجالي المحاسبة وامالية 








١‏ مقدمة إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية 

.١‏ القدمة 
تلقى معايير المحاسبة الدولية» التي أعيد تسميتها حالياً إلى "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” قبولاً عالياً. ويناقش 
هذا القسم مدى الإعتراف العالمي بهذه المعايير ويشتمل على نبذة موجزة لتاريخ عملية وضع المعايير الدولية وعناصرها 


الرئيسية. 


؟. تبني العايير الدولية لإعداد التقارير المالية عالياً 


أحرزت عملية وضع معايير المحاسبة الدولية في السنوات القليلة الفائتة عدا من النجاحات في تحقيق إعتراف 
واستخدام أكبر للمغايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 


۲ كان أحد الأهداف الرئيسية المغاجئة هو عندما الاتحاد الأوروبي في العام ۲٠٠۲‏ تشريعا يقتضي من الشركات المدرجة في 
أوروبا تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها ا مالية الموحدة. وأصبح التشريع نافذ المفعول في العام ۲٠٠٠‏ 
وينطبق على أكثر من ۷٠٠١‏ شركة في ۲۸ بلداء بما في ذلك فرنسا وألائيا وايطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة. وتعنى 
عملية تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في أوروبا أن تحل محل معايير ومتطلبات المحاسبة الوطنية اناس 
لإعداد وعرض البيانات الالية الجماعية للشركات المدرجة في أوروبا. 


۴ هناك بلدان أخرى كثيرة خارج أوروبا تتجه نحو تبني العايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ففي العام ۲٠٠٠‏ أصبحت هذه 1 
المعايير إلزامية في بلدان عديدة في جئوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتيئية وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وبلدان ٠‏ 
الكاريبي. ويضاف لذلك أن بلدانا أخرى كانت قد تبثت معايير محاسبة وطنية تعكس العايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
مثل استراليا وهونغ كونع وئيوزلندة والغلبين وسنغافورة. وقدّر أن أكثر من ۷١‏ بلدا طلبت من شركاتها الدرجة تطبيق العايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية عند إعدادها وعرضها للبيانات المالية في العام .٠٠٠۵‏ 


البلدان التي تب تبنت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 


فيما يلي أدئاه مجموعة البلدان التي يطلب من بعض أ جميع شركاتها تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المائية أو تطبيق 
المعايير القائمة على أساسها: 8 





۰ 0 3 

إفريقيا : ١‏ ا 

مصر» كينياء ملاوي» موريشيوس» تاميبياء جنوب إفريقياء تنزانيا ا 
الأمريكيتين: 


ألبهاماء بربادوس» كوستاريكاء جمهورية الدوميتيكان» الإكوادور» غواتيمالاء غوياناء هاييتي» هندوراس» جمايكاء 
نيكاراغواء بنماء البيرو» ترينيداد وتوباغو» فنزويلا ْ ١‏ 

آسیا: 7 

....أرمينيل مملكة البحرين» بنغلادش» الصين» جورجياء هونغ كونغ» الأردن» كازاخستان» الكويت» قيرغستان» لبنان» 8 

نيبال» عُمان» الفلبين» قطرء سنغافورة» طاجكستان, الإمارات العربية المتحدة ` 

أوروبا: 
النمساء بلجيكاء البوسنة» بلغارياء كورواتياء قبرص» جمهورية التشيكء الدنمارك» استونياء فنلئدة» فرنساء ألانياء 
اليونان» هنغارياء أيسلندة» ايرلندة» ايطالياء لاتفياء ليخشتشتين» ليتوانياء لوكسمبورغ» مقدونياء مالطاء هولندة» 
الترويجء بولئدة» البرتغالء رومانياء روسياء سلوفينياء جمهورية السلوفاكء اسيائياء السويدء أوكرانياء المملكة 
المتحدة» يوغوسلافيا 

أوقيانوسيا : 





استرالياء نيوزيلندة» ابوه نیوغینیا 








۲ يرحب المستثمرون والدائنون والمحللون الاليون وغيرهم من مستخدمي ألبيانات الالية بتبني المعايير التي تتطلب | 
معلومات عالية الجودة وشفاقة وقابلة للمقارنة. قمن الصعب في غياب العايير المشتركة مقارنة المعلومات | 
| 
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وايلى العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالاليةكتاب ودليل 


الالية التى تعدها المنشآت المتواجدة في أنحاء مختلفة من العالم. وقي سياق الاقتصاد الآخذ في العولة على نحو متزايدء 
يسهل استخدام مجموعة واحدة من معايير المحاسية عائية الجودة الإستثمار والقرارات الإقتصادية الأخرى عير الحدود 
ويزيد من كفاءة السوق ويقلل من تكاليف جمع رأس المال. 0 

الإستثناءات المتبقية 


إن أكثر الاستثناءات المتبقية أهمية فيما يخص الإعتراف العالمي بالمعايير الدولية لإعداد التقارير الالية هي الولايات 
المتحدة واليابان وكنداء طيقاً لمعايير حجم أسواقها الرأسمالية. إذ لا يزال يُطلب من المنشآت في هذه البلدان إتباع ا 
محاسبة محلية. 

يعمل مجلس معايير المحاسية الدوليةء وهو الهيثة المسئولة عن وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» على نحو 
وثيق مع الهيئات الواضعة لعايير المحاسبة الوطنية في هذه البلدان» بما في ذلك المجلس الأمريكي لعايير المحاسبة 
لمالية والمجلس الياباني لعايير المحاسبة من أجل تقليص الفروقات ما بين معايير المحاسبة المحلية والعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية. كما تم في كندا نشر مقترح لمطابقة معايير المحاسبة المحلية مع المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية. 


قامت الجهة المنظمة للأوراق المالية المحلية في الولايات المتحدة (هيئة الأوراق المالية) بوضع خارطة طريق بهدف إلغاء 
المتطلب الحالي الذي يقتضي من الشركات غير الأميركية التي تجمع رأس الما في الأسواق الأمريكية إعداد مطابقة 
لبياناتها المالية المعدة على أساس المعايير الدولية لإعداد التقارير المائية مع المبادئ المحاسبية الأمريكية المقبولة عموما. 


لجنة معايير المحاسبة الدولية 
كانت لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ العام ۳ وحتى العام ٠٠١١‏ الهيئة المسئولة عن وضع المعايير الدولية. 
وتتمثل الأهمية الرئيسية للجنة معايير المحاسبة الدولية في تشجيعها واضعي معايير المحاسبة الوطنية حول العالم على 
تحسين وتوحيد معايير المحاسية الوطنية. وفيما يلي أهداف اللجنة كما هو منصوص عليها في دستورها: 

© صياغة وثشر معايير محاسبة بما يصب في الصالح العام ينيغي مراعاتها في عرض البيانات الالية ودعم قبولها 

والإلتزام بها في جميع أنحاء العالم 

© العمل عموما من أجل تحسين وتوحيد الأنظمة ومعايير المحاسبة والإجراءات المتعلقة بعرض البيانات الالية 
لجنة معايير إلمحاسبة الدولية ومهنة المحاشبة : 
لقد كان دائما يريط لجنة معايير المحاسبة الدولية علاقة خاصة بمهئة المحاسبة الدولية. وقد تم إنشاء لجنة معايير 
المحاسبة الدولية في العام 1977 من خلال الإتفاق بين هيئات المحاسبة المهنية في تسع بلدان» ومنذ عام 1۹۸۲ 
تكونت عضويتها من جميع هيئات المخاسبة المهنية تلك التي كانت أعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين» أي 
هيئات المحاسبة المهنية في أكثر من ٠٠١‏ بلد. وكجزء من عضويتها في لجنة معايير المحاسية الدولية» التزمت 
فيئات_المخاسبة المهقنية حول العالم ياستخدام مساعيها لإقناع الكومات وهيئات وضع المعايير ومنظمي الأؤراق 
المالية ومجتمع الأعمال بأنه ينبغي أن تمتثل البيانات المالية لمعايير المحاسبة الدولية. 


مجلس لجنة العايير المحاسبية الدولية 


لقد أوكل أعضاء لجئة معايير المحاسبة الدولية (أي هيثات المحاسبة المهنية في مختلف أنحاء العالم) مسؤولية 
جميع أنشطتهاء بما في ذلك جميع أنشطة وضع المعاييرء إلى مجلس اللجنة. والمجلس مؤلف من ١‏ وفدا يمثلون 
أعضاء لجنة معايير المحاسبة الدولية وما يصل إلى أربعة منظمات يتم تعيينها من قبل المجلس. وتم دعم المجلس» 
الذي يجتمع عادة أريع مرات سنوياء بأمانة عامة صغيرة تقع في لندن في المملكة التحدة. 

المجموعة الأولية من اللعايير الصادرة عن أجنة معايير المحاسبة الدولية 

ركزت لجنة معايير المحاسية الدولية في سنواتها الأولى جل جهودها على وضع مجموعة من معايير المحاسبة 
الأساسية. وكان يتم عادة صياغة هذه المعايير بشكل موسّع وقد احتوت على عدة معاملات بديلة لتتلاءم والممارسات 
المحاسبية الختلفة في جميع أنحاء العالم. إلا أن هذه المعايير تعرضت لاحقا للانتقاد كونها واسعة جداً وتحتوي 
على العديد من الخيارات. 
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الفصل الأول-مقدمة للمعايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية ۳ 


مشروع التحسينات وقابلية القارنة 

بدأت لجنة معايير المحاسية الدولية ف العام ۷ بالعمل على تحسين معاييرها وتقليص عدد الخيارات وتحديد العاملات 
المحاسبية المفضلة من أجل إتاحة قابلية أكبر للمقارئة في البيانات المالية. وازدادت أهمية'هذا العمل حيثما بدأ منظمو الأوراق 
المانية في جميع أنحاء العالم بالمشاركة الفاعلة في عملية وضع معايير المحاسبة الدولية. 

برنامج عمل المعايير الجوهرية 

عملت لجنة معايير المحاسية الدولية خلال التسعينات على نحو وثيق ومتزايد مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية حول 
تحديد جدول أعمالها. وفي عام 21497 رفضت اللجنة الغنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إمكانية مصادقة المنظمة 
على المعايير الصادرة عن لجذة معايير المحاسبة الدولية لأغراهن الإدراج تي البورصة عبر الحدود وجمع رأس الال في مختلف 
أنحاء العالم وحددت قائمة بالمعايير الجوهرية التي ينبغي على لجنة معايير المحاسبة الدولية إنجازها لأغراض هذه المصادقة. 
واستجابة لذلك. أعلنت لجنة معايير المحاسبة الدولية في العام 194٠‏ موافقتها على خطة عمل لوضع المجموعة الشاملة من 
ا معايير الجوهرية التي سعت ورائها المنظمة الدولية لهيثات الأوراق الالية. وأصبح هذا الجهد يُعرف ببرنامج عمل العايير 
الجوهرية. 


بعد ثلاث سنوات من العمل الحثيث لوضع ونشر المعايير التي لبت معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية» استكملت 
نجنة معايير المحاسبة الدولية برنامج عمل المعايير الجوهرية في العام 1494. وأوصت اللجنة الفنية التابعة للمئظمة الدولية في 
العام ۲۰۰۰ بأن يجيز منظمو الأوراق المالية في مختلف أنحاء العالم لجهات الإصدار الأجنبية باستخدام معايير لجنة معايير 
المحاسبة الدولية لأغراض العرض والإدراج في البورصة عبر الحدودء رهنا بمعاملات إضافية معيئة. 

معابير المحاسبة الدولية وتفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة 

أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية أثناء وجودها 4١‏ معيارا مرقما تُعرف على أنها معايير المحاسبة الدولية» إضافة إلى إطار 
إعداد وعرض البياثات الالية. وفي الوقت الذي تم فيه سحب بعض المعايير الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية» لا يزال 
بعضها نافذ المفعول. بالإضافة إلى ذلك لا تزال بعض التفسيرات الصادرة عن الهيئة التفسيرية التابعة اللجئة» أي ما يسمى 
بلجئة التفسيرات الدائمةء نافذة المفعول. 

قائمة بمعايير المحاسبة الدولية التي لا تزال نافذة المفعول للبيانات الالية لعام ۲٠٠٦‏ 
ا معيار ۷: عرض البيانات الالية 35 

ا معيار ؟: الخزون 

ا معيار ١١‏ بيان التدفق النقدي 

العيار ٠۸‏ السياسات المحاسبية والتغيرات ف التقديرات المحاسبية والأخطاء 

العيار ٠‏ . الأحداث يعد تاريخ اليزانية ال 

ا معيار ١١‏ جقود الإنشاء 

المعيار :١١‏ ضرائب الدخل 

ا معيار :١4‏ تقديم التقارير حول القطاعات 

ا معيار ١١‏ : المتلكات والصائع واأعدات 

ا معيار 1١‏ : عقود الإيجار 

المعيار ١6‏ : الإيراد 

ا معيار 19: منافع الوظفين 

ا معيار :۲١‏ محاسبة الذح الحكومية والإفصاح عن الساعدات الحكومية 

ا معيار :١‏ آثا رالتغيرات ي أسعار صرف العملات الأجنبية 

ا معيار-ة*: تكاليف الإقتراض 

ا معيار :۲١‏ الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة 

ا معيار ١؟:‏ المحاسبة والتقرير عن برام متافع التقاعد 

ا محيار ۲۷: البيائات الالية الوحدة والنفصلة 

ا معيار ۲۸: المحاسبة الاستثمارات في النقآت الزميلة 

ا معيار 6: التقري رالالي ني الإقتصاديات ذات التضخم الرتفع 

ا معيار :١‏ الإقصاحات ف البيانات الالية للبنوك والؤسسات الالية الشابهة 

المعيار ٠١١‏ الحصص في الشاريع الشتركة 

ا معيار ؟: الأدوات الانية : الإفصاح والعرض 

ا معيار 7: حصة السهم من الأرباح 

ا معيار :٠١‏ التقاري رالالية الرحلية 

ا معيار :٠١‏ انخفاض قيمة الأصول 

ا معيار 0: الخصصات والإلتزامات والأصول المحتملة 

ا معيار ۳۸: الأصول غي راللموسة 
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وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


ا مميار ٠۳۹‏ الآدوات الالية : الإعتراف والقياس 

ا معيار +٠‏ : الإستقمارات العقارية 

ا معيار 1١‏ : الزراعة 3 1 
قائمة بتفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التي لا تزال نافذة المفعول للبيانات المالية لعام 8١١١‏ 
التفسير ۷: مدخل إلى عملة اليورو 

التفسير :٠١‏ الساعدات الحكومية - عدم وجود علاقة محددة مع الأنقطة التشغيلية 

التفسير ١١‏ : توحيد البيانات الالية- للمنشآت ذات القرض الخاص 

التفسير :١١‏ الوحدات تحت السيطرة الشتركة- الساهمات غي رالتقدية للمشاركين ي مشروع مشترك 
التفسير ٠٠١‏ عقود الإيجا رالتشغيلية- الحوافز 

التفسير 1١‏ : ضرائي الدخل-- استرداد الأصول التي تم إعادة تقييمها وغي رالقابلة للإستهلاك 
التفسير ه؟: ضرائب الدخل- التغيرات في الوضع الضريبي للمشروع أ وأساهميه 

التفسير ۲۷: تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود التأجير 

التفسير 4؛: الإقصام- ترتيبات امتيا زتقدي م الخدمات 

التفسير :١‏ الإيراد- القايضة التى تفطوي على خدمات إعلانية 

التفسير 9: الأصول غي رالمور تكاليف الوقع الإلكتروني 





مجلس معاييز المحاسبة الدولية 

تم في العام ٠١‏ إجراء تغييرات أساسية من أجل تعزيز استقلالية ومشروعية وجودة عملية وضع معايير المحاسية 
الدولية. وتم على وجه الخصوص استبدال لجنة معايير المحاسية الدولية بمجلس معايير المحاسبة الدولية يصفته 
الجهة المسئولة عن وضع المعايير الدولية. 


الفروق الرئيسية بين لجنة معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية 

يختلف مجلس معايير المحاسبة الدولية عن لجنة معايير المحاسية الدولية» وهي الهيئة السابقة له» في عدة مجالات 

رئيسية : 

© خلافاً للجنة معايير المحاسية الدولية» لا يربط مجلس معايير المحاسبة الدولية علاقة خاصة بمهنة المحاسبة 
الدولية. وعوضاً عن ذلك يتم إدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية من قبل مجموعة من الأمناء ذوي خلفيات 
جغرافية ووظيفية متنوعة مستقلين عن مهنة المحاسبة. 

© وخلافاً لأعضاء مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية» فإن أعضاء مجلس إدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية 
هم أقراد يتم تعييتهم على أساس. المهازة الغنية والخبرة أكثر من كونهم ممثلين لهيئات محاسية وطنية محددة أو 
منظمات أخرى. 

© وخلافاً لمجلس إدارة لجنة معايير ر المخامية الدولية» الذي اجتمع قرابة أريع مرات فقط خلال عام» ينعقد عادة 
مجلس إدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية مرة كل شهر. وعلاوة على ذلك؛ ارتفع عدد الموظفين الفئيين 
والتجاريين الذين يعملون لدى مجلس معايير المحاسية الدولية بشكل كبير مقارنة مع لجئة معايير المحاسبة الدولية. 
(وكما هو الحال مع لجنة معايير المحاسبة الدولية» يوجد مقر مجلس معايير المحاسية الدولية. في مدينة لندن» 
اللملكة المتحدة), 





حلت لجنة 0 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية محل الهيئة التفسيرية للجنة معايير المحاسبة الدولية س1 


التفسيرات الدائمة 


فيما يلي أهداف مجلس معايير المحاسية الدولية كما ورد نصها في دستوره: 
() وضع» بما يصب في الصالح العامء مجموعة واحدة من معايير المخاسبة العالية عالية الجودة ويسيرة الفهم وقابلة 

للإنفاذ والتي تتطلب معلومات ذات جودة عالية وشغافة وقابلة للمقارنة في البيانات المالية وإعداد التقارير الالية 
الأخرى من أجل مساعدة المشاركين في مختلف أسواق رأس الال في العالم والمستخدمين الآخرين للمعلومات على 
اتخاذ القرارات الإقتصادية؛ 

(ب) تشجيع استخدام تلك المعايير وتطبيقها بشكل صارم؛ و 

(ج) العمل بفعالية مع واضعي المحايير الوطنية لتحقيق التقارب بين معايير المحاسبة الوطنية والمعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية وذلك وصولا إلى حلول ذات جودة عالية. 

تبتى مجلس معايير المحاسبة الدولية في إجتماعه الأول المتعقد في عام ٠٠١‏ كافة معايير المحاسية الدولية المعلقة 

الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية على أنها معايير خاصة به. 
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الفصل الأول/ مقدمة للمعايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية ٠‏ 


ويستمر العمل يتلك المعايير لدرجة أن مجلس معايير المحاسبة الدولية لا يقوم بتعديلها أو سحبها. وثعرف العايير الجديدة 
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وعند الإشارة إلى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية في مجملهاء يشثمل ذلك الصطلح على كل من معازير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير 
الالية. 

قائمة بالمعابير الدولية لإعداد التقارير الالية 

ا معيار :١‏ تبنى العايي رالدولية لإعداد التقاري راكالية للمرة الأوى 

المعيار ۲: الدفع على أساس الأسهم 

المعيار : اندماج الأعمال 

العيار :٤‏ عقود التأمين 

ا معيار ه : الأصول غي رالتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات التوقفة 

ا معيار *: استكشاف وتقييم الوارد العدنية 

ا معيار ۷: الأدوات الالية : الإفصاحات 





كان أحد الشاريع الأولى التي قام بها مجلس معايير المحاسية الدولية هو تحديد فرص تحسين مجموعة المعايير القائمة من 
خلال إضافة الإرشادات وإلغاء التغيرات والإختيارات. وتشكل المعايير المحسنة التي تم تبنيها في العام 7٠١٠‏ جزا مما يسمى 
لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية بالقاعدة المستقرة للمعايير لاستخدامها في عام ۰۰۵ عندما تحول عدد كيير من بلدان 
العالم من تبني متطلبات المحاسبة الوطنية إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية » كما فعلت جميع بلدان الإتحاد الأوروبي. 


هيكل وإدارة مجلس معايير المحاسبة الدولية 
الأمناء 

تقع مسؤولية إدارة مجلس معايير المحاسبة الدوئية على عاتق أمناء مؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية ("أمناء مؤسسة 
لجنة معايير المحاسبة الدولية”2 أو ببساطة “الأمناء”). ولا يشارك الأمناء في أنشطة وضع العايير الخاصة بمجلس معايير 
المحاسبة الدولية. وعوضا عن ذلك» يتحمل الأمناء مسؤولية القضايا الإستراتيجية الواسعة والميزائية والإجراءات التشغيلية 
إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية. 


مجلس الإدارة 1 

يقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية جميع أنشطة وضع المعايير» بما في ذلك وضع وتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية. يتألف المجلس من 14 عضوا من جميع “أنحاء العالم يتم اختيارهم من قبل الأمناء على أساس المهارات الفنية والمهن 
ذات الصلة والخبرات التجارية والسوقية ذات الصلة. كما يتألف المجلس الذي ينعقد عادة مرة واحدة كل شهر من ٠١‏ عضوا 
متفرغا وعضوين بدوام جزئي. وينتمي أعضاء المجلس إلى خلفيات مختلفة» بما في ذلك المدققين ومعدّي البيانات المالية 
ومستخدمي البيانات المالية والأكاديميين. 


الفجلس الإستشاري للمعايير 
يقوم المجلس الإستشاري للمعايير بتقديم النصح لمجلس معايير المحاسبة الدولية. ويتألف مما يقارب >٠‏ عضرا يقوم الأمناء 
بتعيننهم.> وَيَقدمٍ المجلس الإستشاري للمعايير منتدى للمؤسسات والأفراد المهتمين بإعداد التقارير امالية الدولية لتوفير النصح 
حول قرارات وأوليات جدول أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويشمل الأعضاء الحاليون كبار الموظفين في مجال المالية 
والمحاسبة الذين ينتمون إلى بعض أكبر شركات العالم والنظمات الدولية» ومحللين ماليين وأكاديميين قياديين» ومنظمين» 
وواضعي معايير المحاسبة؛ وشركاء من شركات المحاسبة الرائدة. 








لجنة تقسيرات العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية 

إن لجنة تفسيرات العايير الدولية لإعداد التقارير المالية» وهى الهيئة التفسيرية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدوليةء 
عسثولة عن وضع الإرشادات التفسيرية حول قضايا المحاسية التي لا يتم التطرق إليها على وجه التحديد في المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية أو تلك القضايا التى يمكن أن تتلقى تفسيرات مختلفة أو غير مقبولة في ظل غياب الإرشادات الرسمية. 
ويتم تعيين أعضاء لجنة تفسيرات المعايير الدوئية لإعداد التقارير المالية من قبل الأمناء. 


قائمة بتفسيرات لجنة تفسيرات العايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
التفسير :١‏ التغيرات ف الإلتزامات الحالية للإزالة والإستعادة والإلتزامات الال 
التفسير : أسهم الأعضاء في الثقآت التعاونية والأدوات الماثلة 








التفسير : حقوق الإنبعاث (تم سحي 
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وايل ى العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


التفسير ٠٤‏ تحديد ما إذا كان ترقيب يحتوي على عقد إيجار 

التفسير ه: الحقوق في الحصص الناجمة من صتاديق الإزالة. ولإستعادة والإصلاح البيئي 

التفسير :١‏ الإلتزامات الناجمة من الشاركة في سوق محددة- فضلات معدات كوربائية وإلكترونية 

التفسير ۷: تطبيق منهج إعادة البيان بموجب معيار المحاسبة الدولي ۲۹ “التقري رالالي في الإققصاديات ذات 
التضخم الرتفع" 

التفسير ۸: نطاق تطبيق العيا رالدولي لإعداد التقاري راثالية ۲ 

التفسير 4: إعادة تقييم الشتقات الضمنية 





العملية اللائمة لوض عالعايير 

كجزء من عمليته الملائمة في وضع معايبر جديدة أو منقحة» يقوم المجلس بتشر مسودة عرض للمعيار المقترح كي 
ييدي الجمهور ملاحظاته في سبيل الحصول على آراء جميع الأطراف المهتمة. ويقوم المجلس أيضا بنشر “أساس 
الإستنتاجات” حول مسودات العرض والمعايير الخاصة به لتفسير كيفية توصله للإستئتاجات وتقديم معلومات 
عامة. وعندما يبدي عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجلس عدم موافقته على أحد المعاييرء يقوم المجلس بنشر 
تلك الآراء المعارضة للمعيار. وللحصول على النصم حول المشاريع الكبرى» يشكل المجلس في أغلب الأحيان 
لجان إرشادية أو مجموعات مختصة أخرى ويمكن أن يعقد جلسات مفتوحة للجمهور وقد يجري اختبارات 
ميدانية حول المعايير المقترحة. 
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۲ إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية 


1 


1 


۳ 


AT 


القدمة 
يحدد إطار إعداد وعرض البيانات الالية (الإطار) المفاهيم التي تشكل أساس إعداد وعرض البيانات الالية» وهي 
الأهداف والإفتراضات والخصائص والتعريفات والمعايير التي تحكم إعداد التقارير الالية. لذلك» يشار عادة إلى 
الإطار ب "الإطار المفهومي”. يتناول الإطار ما يلي : 

(!) هدف البيانات الالية 
(ب) الإفتراضات الأساسية 

(ج) الخصائص النوعية التي تحدد فائدة المعلومات في البيانات المالية 

4( تعريف العناصر التي تشكل البيانات المالية وقياسها والإعتراف بها 

(ه) مقهومي رأس الال والمحافظة على رأس الال 
لا يكون للإطار قوة إنفاذ العيار. وبدلاً من ذلك» تشمل أغراضه أولاً مساعدة وتوجيه مجلس معايير المحاسبة 
الدولية عند وضعه لعايير جديدة أو منقحة. وثانياً مساعدة معدي البيانات المالية في 'تطبيق العايير والتعامل مع 


المواضيع التي لا يتم معالجتها في معيار معين. وبالتالي» وفي حالة تعارض الإطار مع معيار ماء يسود العيار على 
الإطا 
يلع 


حالة عملية 





عند عدم وجود معيار أو تفسير معين ينطيق بصورة محددة على معاملة أو حصدث أو ظرف آخرء فإن معيار 
المحاسبة الدولي ۸ 'السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء” يقتضي من الإدارة 
استخدام اجتهادها في صياغة وتطبيق سياسة محاسبية ينتج عنها معلومات ملائمة وموثوقة. وأثناء إجراء ذلك 
الاجتهاد» ينبغي على الإدارة أن تشير إلى ما يلي وتدرس قابلية تطبيقه بالترتيب التنازلي: (أ) المتطلبات 
والإرشادات الواردة في المعايير والتفسيرات' التي تتناول قضايا مشابهة وذات علاقة (بم التعريفات ومعايير 
الإعتراف ومفاهيم قياس الأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف الواردة في الإطار. وعليه» يعمل الإطار كدليل 
للجهات المعدّة للتعامل مع قضايا المحاسبة في غياب متطلبات أكثر تحديدا. 





هدف البيانات المالية 


يتلخص هدف البيانات المالية في تقديم معلومات حول المركز الالي للمنشأة وأدائها والتغيرات في مركزها المالي 
بحيث تكون مقيدة لمجموعة كبيرة من اللستخدمين في اتخاذ القرارات الإقتصادية رمثلا بيع استثمار ما أو 


الإحتقَاظ به في منشأة معينة). ويشمل الستخدمون الستشمرين والموظفين والقرضين والموردين والدائئين التجاريين 1 
| 


الآخرين والعملاء والحكومات ووكالاتها الحاليين والمحتملين والجمهور. ولأن المستثمرين هم من يقدم رأس المال 
المخاطر» فإئه من المفترض أن البيانات المالية التي تليي حاجاتهم ستلبي أيضا معظم حاجات المستخدمين الآخرين. 


الإفتراضات الأساسية ا 
يوجد عادة افتراضان يشكلان أساس إعداد وعرض البيانات المائية وهما أساس الإستحقاق والمنشأة المستمرة. 


أساس الاستحقاق 


عند إعداد البيانات المالية على أساس الإستحقاق المحاسبي» يتم الإعتراف يآثار المعاملات والأحسداث 
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وايلي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كتاب ودليل 


الأخرى عند وقوعها (وليس عند قيض أو دفع النقد أو معادله)» ويتم قيدها في السجلات المجاسبية والإيلاغ عنها في 
الييانات المالية للفترات المتعلقة بها. 

يتطرق أيضا معيار المحاسبة الدولى ١‏ "عرض البيانات الالة ” إلى افتراض أساس الإستحقاق» إذ يوضح أنه عند استخدام 
أساس الإستحقاق المحاسبي» فإنه يتم الإعتراف بالبنود على أنها أصول وإلتزامات وحقوق ملكية ودخل ومصاريف 
(عناصر الييانات المالية) عند تلبيتها للتعريفات ومعايير الإعتراف لتلك العناصر الواردة في الإطار. 


المنشأة الستمرة 

عند إعداد البيانات المالية على أساس المئشأة الستمرةء يفترض أنه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة إلى تصفية أو تقليص 
نطاق عملياتها بشكل كبيرء وأنها ستستمر في عملياتها في المستقبل المنظور. وإذا لم يكن هذا الافتراض صحيحاء فإنه قد 
يلزم إعداد البيانات المالية على أساس مختلف» وإذا كان الحال كذلك» يتم الإفصاح عن الأساس المستخدم. 

يتطرق أيضاً معيار المحاسبة الدولي ١‏ إلى افتراض المنشأة المستمرة» والذي يقتضي من الإدارة تقييم قدرة المنشأة على 
الإستمرار كمنشأة مستمرة عند إعداد البياتات المالية. 


الخصائص النوعية للبيانات المالية 

الخصائص النوعية هي السمات التي تجعل من العلومات القدمة في البيانات المالية مفيدة للمستخدمين. ووفقاً لما ورد في 
الإطار» فإن الخصائص النوعية الرئيسية الأربعة هي : 

() قابلية الغهم 

(؟) الملائمة 

() الوثوقية 

)٤(‏ قابلية المقارنة 

قابلية الفهم 

تشير ”قابلية الفهم” إلى المعلومات التي تكون مفهومة بسهولة بالنسبة للمستخدمين الذين يملكون معرفة جيدة بالنشاطات 
التجارية والاقتصادية والمحاسية ولديهم رغبة في دراسة المعلومات يدرجة معقولة من العناية. 

الملائمة 0 

تشير “الملائمة” إلى المعلومات التي تكون ذاث صلة باحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات. وتكون المعلومات ملائمة 
عندما تؤثر على القرارات الإقتصادية للمستخدمين. من خلال مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية أو الحالية أو المستقبلية 
أو تأكيد أو تصحيح تقييماتهم السابقة. ويرتبط مفهوم الملائمة على شكل وئيق مع مفهوم المادية. ويصف الإطار المادية على 
أنها عتبة أو نقطة توقف للمعلومات التي يؤدي إغفالها أو عرضها بصورة خاطئة إلى التأثير على القرارات الإقتصادية 


٠‏ للمستخدمين المتخذة على أساس البيانات المالية. 


يتطرق: معيار-المحاسبة الدولي ١‏ إلى مفهوم المادية بشكل أوسع » إذ ينص على ضرورة عرض كل فئة مادية من الينود 
التشابهة بشكل منفصل في البيانات المالية وعرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيغة المختلفة بشكل منفصل إلا إذا كانت غير 
مادية. ولا ينبغي بموجب مفهوم المادية تلبية متطلب إقصاح محدد في معيار أو تفسير معين إذا كانت المعلومات غير مادية. 


الوثوقية 

تشير "الموثوقية” إلى المعلومات التي تخلو من الخطأ المادي والتحيز والتي يمكن الإعتماد عليها من قبل الستخدمين لتمشل 

بصدق ما تقصد تمثيله أو ما يتوقع على نحو معقول أن تمثله. ووفقا لما ورد في الإطارء ينبغي أن تتصف العلومات بما يلي 

لتكون موثوقة : 

© أن تخلو من الخطأ المادي 

© أن تكون محايدة» أي أن تخلو من التحيز 

© تمثل بصدق المعاملات والأحداث الأخرى التي تقصد تمثيلها أو ما يتوقع على تحو معقول أن تمثله والصدق 
التمثيلي). وإذا كانت المعلومات ستمثل بصدق العاملات والأحداث الأخر ى التي تقصد تمثيلهاء فإن الإطار ينص 
على فحاسيتها وعرضها وفقا لجوهرها وحقيقتها الإقتصادية حتى لو كان شكلها القانوني مختلقا (تغليب الجوهر 
على الشكل) 
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أمثلة 


القص ل الثاني - إطار مجلس معايي رالمحاسية الدولية ٩‏ 


© أن تكون كاملة ضمن حدود الادية والتكلفة. 


ترتبط "الحيطة والحذر” بمفهوم الموثوقية؛ إذ ينبغي بموجبها على معدي البيانات المالية تبني درجة من الحذر في 
ممارسة الأحكام المطلوبة أثناء عمل التقديرات» بحيث لا يتم المبالغة في بيان الأصول أو الدخل ولا يتم التقليل من بيسان 
الإلتزامات والمصاريف. ولكن ممارسة الحيطة والحذر لا تبرر التقليل المتعمد في بيان الأصول أو الدخل أو المبالغة المتعمدة 
في بيان الإلتزامات أو المصاريف» لأن البيانات امالية ثن تكون محايدة وبالتالي غير موثوقة. 

قابلية المقارئة 

تشير “قابلية المقارنة” إلى المعلومات التي يمكن مقارئتها عبر الوقت وبين النشآت. ولتحقيق قابلية المقارنة» ينبغى 
محاسبة المعاملات والأحداث المشابهة بنفس الطريقة من قبل منشأة من خلال منشأة أخرى» عبر الوقت بالنسبة لتلك 
المنشاق ومن قيل منشآت مختلفة. 


يتطرق أيضًا معيار المحاسية الدولي ١‏ إلى تناسق العرض. إذ ينص على الحفاظ على عرض وتصنيف البنود في البيائات 
المالية» كقاعدة عامة» من فترة إلى الفترة التي تليهاء مع وجود استثناءات محددة. 
القيود 


يوجد عادة على الصعيد العملي تضاد بين الخصائص النوعية الختلفة للمعلومات. وقي هذه الحالات» يجب تحقيق 
توازن مئاسب بين هذه الخصائص من أجل تحقيق هدف البيانات المالية. 1 


فيما يلي اظ على التضاد بين الخصائص التوعية للمعلومات : 


1o 


Ye 


هناك تضاد بين الإبلاع عن العلوسات اللائمة في الوقت المحدد وكم الوقت الذي ب يستغرق لضمان مولوقية 
العلومات. وإذا لم يتم الإبلاغ عن العلومات في الوقت المحدد فقد تفقد ملاثمقها. لذلك تحتاج النشات إلى الوازنة 
بين اللائمة والوثوقية في تحديد وقت تقديم العلومات. 
© هناك تضاد بين النفعة والتكلفة في إعداد العلومات والإبلاغ عنها. وي الأساس» يفبغي أن تتجاوز الضافع التي 
. يستمدما الستخدمون من العلومات التكلفة التي تتحملها الجهات العدة في تقديمها. 
* مناك تضاد بين توفي رالعلومات اللائفة » لكن الخاضعة لشكوك القياس (مثلاء القيمة العادلة للأداة الالية) وتوفير 
العلومات الوثوقة لكن غي راللائمة بالضرورة (مثلا؛ التكلفة التاريخية للأداة الالية). ْ 


عناصر البيانات الالية ` 
يصف الإطار عناصر البيانات الالية على أنها فئات واسعة من الآثار المالية للمعاملات والأحداث الأخرى. وفيما يلي 
عناصر البيانات المالية: 


الأصول: الأصل هو عبارة عن مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة والذي يتوقع أن تتدفق منه متاقع 

.اقتصادية مستقبلية للمنشأة. 

© الإلتزامات: الإلتزام هو عبارة عن إلتزام حالي للمنشأة ينجم عن أحداث سابقة» والذي يتوقع أن تؤدي تسويته 

الح تدفق صادر من المنشأة لوارد تتضمن منافع اقتصادية. 

© حقوق الملكية: عبارة عن الحصة المتبقية في أصول النشأة بعد اقتطاع كافة إلتزاماتها. 

© الدخل: عبارة عن الزيادة في المنافع الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية على صورة تدفقات واردة أو زيادة في 
الأصول أو انخفاض في الإلتزامات ينجم عنها زيادة في حقوق الملكية» بإستثناء تلك المرتبطة بالمساهمات من 
المشاركين في حقوق الملكية. 

© الصاريف: عبارة عن الانخفاض في المنافع الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية على صورة تدفقات صادرة أو 

نضوب للأصول أو تكبد إلتزامات ينجم عنها انخفاض.في حقوق الملكية» عدا تلك الرتيطة بالتوزيعات على 

المشاركين في حقوق الملكية. 








وفقاً لا ورد في الإطار؛ ينبغي الاعتراف بالبند الذي يلبي تعريف أحد العناصر (أي دمجه في البيانات امالية) إذا: 
(أ)كان من الممكن تدفق أية منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المنشأة أو متها و 
(لب )كان للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


ويشير الإطار إلى أن أساس القياس الأكثر شيوعا في البيانات الالية هو التكلفة التاريخية» مع استخدام أسس أخرى 
للقياس مثل التكلفة الجارية والقيمة القابلة للتحقق أو قيمة التبسوية والقيمة الحالية. 


مفهومي رأس الال والمحافظة على رأس الال 


يميز الإطار بين المغهوم المالي لرأس ا مال والمفهوم الادي له. وتستخدم معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس الالء الذي 
يتم بموجبه تعريف رأس المال بمصطلحات نقدية على أنه صافي الأصول أو حقوق الملكية للمنشأة. وبموجب المفهوم 


المادي لرأس المال» يتم تعريف رأس الال يدلاً من ذلك فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية المادية للمنشأة. 


بموجب المفهوم المالي للمحافظة على رأس الالء يتم جني الأرباح إذا تجاوز المبلغ المالي لصاني الأصول في نهاية 
الغترة المبلغ المالي لصافي الأصول في بداية الفترة» بعد استثناء أي توزيعات على الالكين وأي مساهمات مثهم خلال 
الغترة. وبموجب الفهوم المادي للمحافظة على رأس المال» يتم جني الأرياح بدلاً من ذلك إذا تجاوزت القدرة 
الإنتاجية المادية (أو القدرة التشغيلية) للمنشأة (أو الموارد أو الأموال اللازمة لتحقيق تلك القدرة) في نهاية الفترة 
القدرة الإنتاجية المادية في بداية الفترةء بعد استئناء أي توزيعات على المالكين وأي مساهمات منهم خلال الفترة. 





الفصل الثائي- إطار مجلس معايي رالمحاسية الدولية ١‏ 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ ما هو وضع القوة المرجعية للإطار؟ . 
(أ) له أعلى مستوى من السلطة. وفي حال التعارض بين 
الإطار ومعيار أو تفسير معين» فإن الإطار يلغي العيار 
أو التفسير. 

(ب) إذا كان هناك معيار أو تغسير ينطيق بصورة محددة على 
معاملة ماء فإنه يلغي الإطار. وفي حال عدم وجود معيار 
أو تفسير معين ينطبق بصورة محددة: ينبغي إتباع ما 
ورد في الإطار, 

(ج) إذا كان هناك معيار أو تقسير ينطبق بصورة محددة على 
معاملة ماء فإنه يلغي الإطار. وفي حال عدم وجود معيار 
أو تغسير معين ينطبق بصورة محددة على معاملة ماء 
ينبي أن تنظر الإدارة في قابلية تطبيق الإطار أثناء 
صياغة وتطبيق سياسة محاسبية معينة ينتم عنها 
معلومات ملاثمة وموثوقة. 

(د) ينطيق الإطار فقط عند صياغة مجلس معايير المحاسبة 
الدولية لعايير جديدة أو منقحة. ولا يُطلب من المنشأة 
بتاقاً دراسة الإطار. 


الإجابة: (ج) 


۲. ما هو هدف البيانات المالية وفقاً للإطار؟ 
00( تقديم معلومات حول المركز المالي للمنشأة وأدائها 
والتغيرات في مركزها الالي بحيث تكون مفيدة لمجموعة 
كبيرة من المستخدمين في اتخاذ القرارات-الإقتصادية. 
(ب) إعداد وعرض اليزائية العمومية وبيان الدخل وبيان 
التدفق النقدي وبيان التغيرات في حقوق اللكية. . 
(ج) إعداد وعرض بعلومات قابلة للمقارنة وملائمة وموئوقة 
ويسيرة الفهم بالنسبة للمستثمرين والدائنين. 
(د) إعداد بيانات مالية وفقا لكافة المعايير والتفسيرات 
ال معمول بها. 


الإجابة: (أ) 


*. أي مما يلى. يعتبر افتراضاً أساسياً للبيانات الالية؟ 
() اللائمة والوثوقية, 
(ب) المحافظة على رأس الال المالى والمحافظة على راس 
امال المادي. 
(ج) أساس الإستحقاق وامنشأة المستمرة. 
(د) الحيطة والحذر والتحفظ. 


الإجابة: (ج) 


.٤‏ ما هي الخصائص النوعية للبيانات الالية وفقا للإطار؟ 
(1) الخصائص النوعية هي السمات التى تجعل من العلومات 
اقدمة في البيانات المالية مفيدة للمستخدمين. 
(ب) الخصائص النوعية هى فئات واسعة من الآثار الالية 
للمعاملات والأحداثك الأخرى. 


(ج) الخصائص النوعية هي جوانب غير كمية لمركز امنشأة 

وأدائها والتغيرات في مركزها المالي. 
(د) ‏ تقيس الخصائص النوعية مدى امتشال المنشأة لكافة 

المعايير والتفسيرات ذات الصلة. 

الإجابة: (أ) 

ه. أي مما يلى لا يعتبر من الخصائص النوعية للبيانات 

امالية وفقا للإطار؟ 

0( الادية 

(ب) قابلية الفهم 

(ج) قابلية المقارئة 

(د) اللائمة 


الإجابة: (أ) 


5. متى ينبغي الإعتراف باليئد الذي يلبي تعريف العنصر 
وشا لاطا" ] 
(أ) إذا كان من المكن تدفق أي منفعة اقتصادية مستقبلية 
مرتبطة بالبند إلى امنشأة أو منها. 
(ب) إذا كان للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية. 
(ج) عندما تسيطر المنشأة على الحقوق أو الإلتزاسات 
المرتيطة بالبند. 
(د) إذا كان من الممكن تدفق أي منفعة اقتصادية مستقبلية 
مرتبطة بالبند إلى المنشاة أو منها. وكان للبند تكلنة أو 
قيمة يمكن قياسها بموثوقية. 


الإجابة: (د) 
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“! عرض البيانات الالية (معيار المحاسبة الدولى )١‏ 


1 


المقدمة 

يقدم معيار المحاسية الدولي ١‏ إرشادات حول عرض “البيانات الالية ذات الأغراض العامة”» ويضمن بالتالي قايلية 
القارنة مع البيانات المالية للمنشأة لفترات سايقة وتلك البيانات الخاصة بمئشات أخرى. كما يقدم المتطلبات العامة 
لعرض البيانات الالية والإرشادات حول هيكلها والمثطلبات الدنيا لمحتواها. ويحدد أيضا مكونات البيانات المالية 
التي تعتبر في مجملها مجموعة كاملة من البيانات المالية. 


نطاق التطبيق 

سيتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي ١‏ على كافة “البيانات المالية ذات الأغراض العامة“ التي تم إعدادها 
وعرضها وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتهدف “البيانات الالية ذات الأغراض العامة“ إلى تلبية 
حاجات المستخدمين الذين ليسوا في وضع يسمم لهم بطلب تقارير مصممة وفقاً لاحتياجاتهم من المعلوسات. ولا 
ينطبق معيار المحاسبة الدولى ١‏ على البيانات الالية الرحلية الموجزة المعدة وفقا لمعيار المحاسية الدولي .٠١‏ 
ويشمل معيار المحاسبة الدولى ٠‏ الإفصاحات في البيانات الالية للينوك والؤسسات الالية الشابهة” متطلبات 
إضافية للبنوك والمؤسسات الالية المشابهة. ويمكن طلب تعديل متطلبات العرض الواردة في المعيار من قبل المنشآت 
غير الربحية والمنشآت التي يكون رأس مالها المساهم ليس في صورة حقوق ملكية. 


تعريف المصطلحات الرئيسية 






سم 


غير عملي : يصيم تطبيق متطلب معين أمر غير عملي عندما لا تتمكن المنشأة من تطبيقه بعد بذل كافة الجهود 
المعقولة للقيام بذلك. 
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: المعايير والتفسيرات التى يتيناها مجلس معايير المحاسبة الدولية, 
وتشمل: ١‏ 

(أ) العايير الدولية لإعداد التقارير الالية 
(ب) معايير المحاسية الدولية , 

(ج) التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو لجنة التفسيرات الدائمة 

السابقة 

مادي (هام): يعتبر البند ماديا إذا كان إغفاله أو عرضه بصورة خاطثة يؤثر على القرارات الإقتصادية للمستخدم 
التخذة على أساس البيانات المالية. ويتم تحديد المادية على أنستاس طبيعة البند و/أو حجمه و/أو الظروف المحيطة 
4 
ملاحظات على البيانات المالية: مجموعة من المعلومات تقدم توصيفات ومعلومات مجزئة تتعلق بالبنود المشمولة في 
البيانات المالية (أي الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وييان التدفق النقدي)» إلى 
جانب تلك التي لا تظهر في البيانات الالية ولكن يتم الإقصاح عنها بسبب متطليات المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية. 





حالة عملية 

كان مفهوم "المادية” موضع جدال لستوات عديدة لكن لا يوجد بعد معايير وإضحة لحساب الادية. وما يتوقع عادة 
أن يؤثر على وجهة نظر أحد الأشخاص قد لا يؤثر بالضرورة على القرارات الإقتصادية لشخص آخر على أساس 
البيانات المالية. وعلاوة على ذلك» فا مادية ليست فقط "كمية” (أي تقاس فيما يتعلق بالأرقام) ولكنها ”نوعية” أيضا 
(لأنها لا تعتمد فقط على “حجم” البند ولكن على “طبيعته” أيضاً). على سبيل المثال» في بعض الحالات يمكن أن 
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الفصل الثالث- عرض البيانات المالية (معيار للمحاسية الدولي )١‏ ۳ 


تعتير العاملات مع “أطراف ذات علاقة” (كما هو محدد بموجب معيار المحاسبة الدولي 2»)54 رغم أنها غير مادية 
عند النظر إلى حجم المعاملات» "مادية” لأنها مع أطراف ذات علاقة (هنا ينطبق الجانب “النوعي” من تعريف 


مصطلم “مادي"). لذلك» فالمادية مفهوم غير موضوعي بتاتاً. 





الغرض من البيانات المالية 


تقدم البيانات المالية معلومات لأصحاب المصلحة حول المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية من خلال 
تقديم معلومات حول الأصول والإلتزامات وحقوق اللكية والدخل والمصاريف والتغيرات الأخرى في حقوق الملكية 
والتدفقات النقدية الخاصة بها 


مكونات البيانات المالية 








الدخل والمصاريف ا 


كافة التغيرات في حقوق الملكية أو 
التغيرات بإستئناء تلك الخاصة 
بأصحاب حقوق الملكية 







بيان التغيرات في حقوق 





التدفقات النقدية الواردة والصادرة 
من الأنشطة التشغيلية والتمويلية 
والإستثمارية 


السياسات المحاسبية الهامة 
واللاحظات الإيضاحية 


يشير ”العرض العادل” إلى أن البيانات الالية” "تعرض بصورة عادلة” (أو في بعض الإختصاصات [البلدان]» تعرض 
صورة "عادلة وصحيحة") المركز المالى والأداء المالى والتدفقات الالية للمنشأة. 









بيان التدفق النقدي 





الإعتبارات الكلية 
العرض العادل والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 


يقتضى "العرض العادل“ التمثيل الصادق لآثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى وفقا لتعريفنات ومعايير 
الإعتراف بالأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف الواردة في إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويتوقع أن 
يؤدي قطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير الاليةء مع الإفصاح الإضافي عند الحاجة» إلى بيانات مالية تحقق 
"العرض العادل”. 


a ehe 


الالية في ملاحظاتها إذا كانت بياناتها الالية تلتزم بالعايير الدولية لإعداد التقارير الالية. 


جيب معيار المحاسبة الدولي 2١‏ ينبغي على المنشآت إعداد بيان امتثال صريح للمعايي رالدولية لإعداد التقارير 


من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو اللاحظات أو المواد التوضيحية» لا يمكن للمنشأة 
تصحيح السياسات المحاسبية غير المناسبة. ١‏ 
حالة عملية 
في الواقع» تعتقد بعض المنشآت أنه حتى عند استخدام سياسة محاسبية غير مناسبة في عرض البيانات الالية (مثلاً 
"استخدام "الأساس النقدي” مقايل "أساس الإستحقاق” لمحاسبة مصاريف معينة)» فإن المشكلة ستحل طاما أنه يتم الإفصاح 
عنها من قبل الئشأة في ملاحظات البيانات الالية. وإدراكا لهذا التوجه» يمنع معيار المحاسية الدولي ١‏ بصورة قاطسة 
استخدام مثل هذه الأساليب الختصرة من قبل المنشآت التي تعرض بيائاتها المالية يموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير 








الالية. 
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وايني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كتاب ودليل 


في ظروف نادرة جا إذا اعتقدت الإدارة أن الإمتثال لمتطلب معين في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية سيكون 
مضلا جداً بحيث يتعارض مع أهداف البيانات المالية كما هي محددة في إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية؛ 
عندئذ يُسمح للمنشأة بالتخلي عن المتطلب (الخاص بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) شريطة أن لا يمنع 
الإطار التنظيمي ذو الصلة مثل هذا التخلي. ويشار إلى هذا “بالتجاوز العادل والصحيم” في بعض الإختصاصات. وقي 
بعض الظروف» يكون ازاماً على المنشأة التي تحيد عن تبني متطلب ما في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أن 
)( يأن الإدارة خلصت إلى أن البيانات امالية تعرض بشكل عادل المركز الماني للمنشأة وأدائها المالى وتدفقاتها النقدية 
(ب) بأنها امتثلت لكافة المعايير والتفسيرات المعمول يها إلا أنها تخلت عن تبني متطلب معين لتحقيق عرض عادل 
(ج) عنوان المعيار أو التفسير الذي تخلت النشأة عن الإلتزام به وطبيعة التخلي» بما في ذلك المعاملة التي يقتضيها المعيار 
أو التفسير» والسيب وراء كون تلك المعامئة مضللة في الظروف بحيث تتعارض مع هدف البيانات الالية كما هي 
محددة في الإطار والمعاملة التى تم تبنيها 
0( الأثر المالي لهذا التخلي على كل بند في البيانات المالية لكل فترة معروضة 


علاوة على ذلك» عندما تخلص الإدارة في ظروف نادرة جداً إلى أن الإمتثال للمتطليات الواردة في معيار أو تفسير ما 
سيكون مقللاً جداً بحيث يتعارض مع إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكن الإطار التنظيمي ذو الصلة يمنع 
التخلي عن الإلتزام بهاء تقوم المنشأةء إلى أقصى حد ممكن» بتقليل الجوائب المضللة الملحوظة للامتثال من خلال 
الإفصاح عن عنوان المعيار أو التفسير المعني» وطبيعة المتطلب» والسبب وراء استئتاج الإدارة بأن الإمتثال لذلك 
التطلب مضلل جدا بحيث يتعارض مع إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية» والتعديلات على كل بند في البيانات 
المالية» لكل فثرة معروضة» ارتأت الإدارة أنها ضرورية لتحقيق عرض عادل. 


النشأة الستمرة 

ينبغي إعداد البيانات المالية على أساس النشأة المستمرة ما لم تهدف الإدارة إلى تصفية المنشأة أو التوقف عن 
التإجرة أو أنه لم يعد لديها خيار واقعي سوى القيام بذلك. وعندما يثبت بناء على التقييم وجود شكوك جوهرية 
فيما يتعلق بقدرة مؤسسة العمل على الإسثمرار كمنشأة مستمرةء يئيغي الإفصاح عن تلك الشكوك. وني حال عدم 
إعداد البيانات المالية على أساس المئشاة المستمرة» ينيغي الإفصاح عن تلك الحقيقة إلى جانب الأساس الذي تم 
إعدادها بناء عليه بالإضافة إلى السبب وراء هذا القرار. وعند إجراء تقييم بشأن افتراض المنشأة المستمرة» تأخذ 
الإدارة بعين الإعتبار كافة المعلومات المتاحة حول المستقبل» وهو على الأقل ؟١‏ شهرا من تاريخ الميزانية العمومية. 





الحقائق 

شركة "س من ع”+-هي شركة مصنعة لأجهزة التلفاز. ويشهد السوق المحلي للبضائع الإلكترونية وضع غير جيد في الوقت 
الحالي؛ لذلك تتحول العديد من المنشآت في هذا المجال إلى التصدير. وحسب ما ورد في البيانات المالية المدققة للسنة 
النتهية في ١‏ ديسمير ×۲۰۸» بلغ صافي خسائر النشأة ۲ مليون دولار. وفي ۴١‏ ديسمبر 701006 يصل إجمالي أصولها 
المتداولة إلى ما قيمته ۲١‏ مليون دولار في حين يصل إجمالي إلتزاماتها إلى ما قيمتة ۲١‏ مليون دولار. وبسبب التغيرات 
الايجابية المتوقعة في السياسات الحكومية فيما يخص صناعة الالكترونيات» تتوقع النشأة جني الأرباح في السنوات 
القادمة. علاوة على ذلك» قام مساهمو المنشأة بترتيب مصادر تمويل إضافية بديلة من أجل خطط توسعتها ولدعم حاجاتها 
في العمل خلال الأشهر ٠١‏ القادمة. 


الطلوب 
هل ينبغي أن تقوم شركة "س ص ع” بإعداد بياتاتها المالية بموجب افتراض ال منشأة المستمرة؟ 


الحل 
إن العاملين. اللذين يثيران الشكوك حول قدرة المنشأة على الإستمرار كمنشأة مستمرة هما: 


)١(‏ صافي خسائر السنة البالغة ؟ مليون دولار 
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الفصل الثالث- عرض البيانات المالية (معيار المحاسية الدولي fo ]١‏ 


)١(‏ في تاريخ اليزانية العمومية» يتجاوز عجز رأس الال العامل (الإلتزامات التداولة بقيمة ۲١‏ مليون دولا أصولها 
المتداولة ٠١(‏ مليون دولار) بقيمة ه مليون دولار. 


إلا أن هناك عاملان يخففان من ذلك : 

(1) قدرة الساهمين على ترتيب تمويل لتوسيع المنشأة واحتياجات رأس الال العامل 

(9) الريحية المستقبلية المتوقعة بسبب التغيرات الايجابية المتوقعة في السياسات الحكومية الخاصة بالصناعة التي تحمل 

فيها المنشأة 

ويناء على هذه المجموعة من العوامل- كلا العوامل السلبية والايجابية (المخففة)- قد يكون من الممكن لإدارة المنشأة أن نشير 
إلى أن افتراض المنشأة المستمرة هو افتراض ماسب وأن أي أسس أخرى لإعداد البيانات المالية ستكون غير منطقية في هذا 
الوقت. ولكن في حال تدهورت الأمور أكثر بدلا من تحسنهاء سيكون هناك حاجة إلى إجراء تقييم تفصيلي آخر في ال مستقيل 
للتحقق مما إذا كان افتراض المئشأة المستمرة لا يزال فاعلاً. 


أسأس الاستحقاق المحاسبي 
باستثناء بيان التدفقات النقدية » ينبغى إعداد كافة البيانات المالية الأخرى على أساس الإستحقاق» حيث يتم بموجبه 
الإعتراف بالأصول والإلتزامات عندما تكون مستحقة الدفع أو القيض وليس عند دفعها أو قبضها فعليا. 


إتساق العرض 

ينبغي على المنشآت أن تحافظ على عرض وتصنيف البنود في فترات متتابعة إلا إذا کان هناك بديل أكثر ملائمة أو إذا 
اقتضى معيار معين ذلك. 

الادية والتجميع 

يتبغى عرض كل فئة مادية من اليئود المتشابهة بشكل منفصل في البيانات المادية. ويئبغي الإفصاح عن البنود الادية المختلفة 
في طبيعتها أو وظيفتها بشكل منفصل. 

المعادلة 


لا يمكن معادلة الأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف مقابل بعضها البعض إلا إذا اقتضى ذلك معيار أو تفسير ما أو سمح 
به. على سبيل المثال؛ لا يعتبر قياس الأصول مطروحاً منها الخصصات» وعرض الذمم الدينة مطروحا منها مخصص الديون 
المشكوك فيها بمثابة معادلة. إضافة إلى ذلك» مناك معاملات آخر: ى بإستثناء تلك التي تقوم يها المفشأة في سياق الأعمال 
الطبيعي لا تولد "إيرادات” (كما تم تعريقه بموجت معيار المحاسبة الدولي 18)؛ بل تكون عرضية لأنشطة توليد الإيرادات 
الرئيسية. ويتم عرض نتائج هذه المعاملات عندما يعكس هذا العرض جوهر العاملة أو الحدث» من خلال ترصيد الصاني لأي 
دخل مع المصاريف ذات العلاقة الناشئة عن نفس'المعاملات. على سبيل المثال» يتم إعداد تقارير بالأرباح أو الخسائر من 


التصرف بالأصول غير التداولة من خلال اقتطاع المبلغ المسجل للأصول ومصاريف البيع ذات العلاقة من العوائد على 


التصرف. 

العلومات المقارنة 

ينبغي إعداد التقار ير بالمعلومات القارنة (بما في ذلك الإفصاحات السردية) المتعلقة بالفترة السابقة إلى جانب إفصاح الغترة 
'الخالقة إلا إذا طلب غير ذلك. 

في حال وجود تغير في عرض أو تصئيف البنود في البيانات المالية» ينبغي إعادة تصنيف ال معلومات المقارئة بصورة مناسبة» إلا 
إذا كان من غير العملي القيام يذلك. 

ل الهيكز و المحتوى 

تحديد البيانات المالية 

ينبغي تحديد البيانات الالية بوضوح من بين المعلومات الأخرى الواردة في نفس الوثيقة المنشورة (مثل التقرير السنوي). علاوة 
على ذلك يجب أيضاً إظهار اسم المنشأة والفترة التي يتم تغطيتها وعملة العرض وما إلى ذلك بشكل واضح وجلي. 

فترة إعداد التقارير 

ينبغي عرض البيانات سنوياً على أقل تقدير. وفي كافة الحالات الأخرى» أي عندما تكون الفترة الستخدمة أقصر أو أطول من 
سئةء ينبغي الإفصاح عن سبب استخدام فترة مختلفة وعن النقص في مجمل قابلية المقارنة مع معلومات الفترات السابقة. ` 
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وايلي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كتاب ودليل 


الميزائية العمومية 
ينيغي تصنيف الأصول والإلتزامات التداولة وغير المتداولة يشكل منفصل في متن الميزانية العمومية باستثناء الظروف التي يوفر 
فيها العرض القاثم على أساس السيولة معلومات أكثر ملائمة وموثوقية: 


الأصول التداولة : الأصل المتداول هو الأصل الذي من الرجح تحقيقه ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية أو خلال ١١‏ شهرا بعد 
تاريخ الميزانية العمومية» المحتفظ به لغايات المتاجرة» أو الذي يكون عبارة عن نقد أو نقد معادل. وتكون كافة الأصول الأخرى 
أصولاً غير متداولة. 


الإلتزامات التداولة : الإلتزام المتداول هو الإلتزام الذي من المرجم تسويته ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية أو خلال ؟١‏ شهراً 
بعد تاريخ اليزانية العمومية » المحتفظ به لغايات المتاجرة» أو الذي لا يوجد بكأنه حق غير مشروط بتأخير التسوية مدة لا تقل 
عن ۱۲ شهراً بعد تاريخ الميزانية العمومية. وتكون كافة الإلتزامات الأخرى إلتزامات غير متداولة. 
فيما يلي الحد الأدنى من بنود السطر التي ينبغى شملها في اليزانية ا 
(أ) المتلكات والصائع والعدات ٠٠‏ 
(ب) الإستثمارات العقارية 
(ج) الأصول غير اللموسة 
(د) الأصول الالية [باستثناء المبالغ المبينة في (هع ور و ()] 
رهم الاستثمارات التي يتم محاسيتها باستخدام طريقة حقوق الملكية 
(و) الأصول البيولوجية 
(ز) الخزون 
(ح) الذمم الديئة التجارية وغيرها من الذمم الدينة 
(ط) النقد والنقد المعادل 
(ي) الذمم الدائنة التجارية وغيرها من الذمم الدائنة 
(ك) الخصصات 
(ل) الإلتزامات الالية [باستكناء المبالغ المبينة في (ي) ورك)] 
(م) الإلتزامات والأصول للضريبة الحالية 
(ن) الإلتزامات الضريبية المؤجلة“والأصول الضريبية المؤجئة 
(س) حصة الأقلية المعروضة ضمن حقوق.اللكية 
ع( رأس الال الصادر والاحتياطات المنسوبة لأصحاب حقرق الملكية في الشركة الأم 
لا يمكن تصنيف الأصول (الإلتزامات) الضريبية ة اللؤجلة على أنها أصول (إلتزامات) متداولة. ويتم الإقصام عن بتود السطر 
الإضافية فقط إذا كانت ذات صلة بالمزيد من الآراء المستبصرة. وينيغي الإفصاح عن التصنيفات الغرعية لينود السطر أما في 
الميزائية العمومية أو في الملاحظات. وتشمل الإفصاحات الأخرى ما يلي: 
© عدد الأسهم اصرح بها والصادرة والدفوعة بالكامل» والصادرة لكن غير المدفوعة بالكامل 
© القيمة الاسمية 
© مطابقة الأسهم المتداولة في بداية ونهاية الفترة 
8. ... وصفب الحقوق والأفضليات والقيود 
© أسهم الخزينة» يما في ذلك الأسهم المحتفظ بها من قبل الشركات التابعة والزميلة 
#تالأسهم المحتفظ بها للإصدار بموجب الخيارات والعقود 
© وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين 
* طبيعة وغرض كل احتياطي 
تغصم المنشآت التي ليس لديها أسهم رأس مال عن معلومات مرادفة. 


بيان الدخل ٤‏ 
ينبغي تضمين كافة البنود المؤهلة كدخل أو مصروف في حساب ريح أو خسارة الفترة» ما لم ينص على غير ذلك. وفيما يلي 

الحد الأدنى من بتود السطر التي يئيغى شملها في بيان الدخل: 

الإيرادات : : 

تكاليف التمويل 

حصة ربح أو خسارة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق املكية 

إجمالي رع أو خسارة ما بعد الضريية للعمليات اتوه ؟ أو الريج أو الخسارة ما يعد الضريبة العترف بها عتد التصر 

بالأصولء أو مجموعة (مجمؤعات) التصرف التي تشكل العملية المتوقفة 


© © © 8 


> 


WEN 


HN 


off 


oV 


نال 


القصل الثالث-- عرض البيانات المالية (معيار المحاسية الدولي )١‏ ¥ 


© المصروف الضريبي 

© الربح أو الخسارة 

إضافة إلى ذلك» ينبغي أن يفصح بيان الدخل عن حصة الربح النسوبة إلى حصص الأقلية ومساهمي حقوق الملكية في الشركة 

الأمى 

لا يمكن عرض البنود على أتها غير عادية في أي من بيان الدخل أو في الملاحظات. 

ينيغي الإفصاح عن الدخل والصاريف المادية بشكل منفصل إلى جانب طبيعتها ومبالغها. ويمكن تصنيف تحليل ا مصاريف 

على أساس طبيعتها أو وظيفتها. 

يتبغي الإقصاح عن ميلغ إجمالي توزيعات الأرباح لكل سهم المنسوبة لأصحاب حقوق الملكية في بيان الدخل أو بيان التغيرات 

في حقوق الملكية أو الملاحظات. 

بيان التغيرات في خقوق اللكية 

يُطلب من المنشأة عرض بيان التغيرات في حقوق اللكية مكوئا من 

© ربح أو خسارة الفترة 

© كل بند من بنود الدخل والصروف للفترة معترف به مباشرة في حقوق الملكية» وإجمالي تلك البنود 

© إجمالي دخل ومصاريف القترة» مع إظهار بشكل منقصل البالغ الإجمالية المنسوبة إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة 
الأم وإلى حصة الأقلية 

© لكل مكون في حقوق اللكية » آثار التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات الأخطاء 


۷ يمكن أيضا عرض هذه البالغ إما في البيان السابق أو في الملاحظات: 


WY 


YY 


WIV 


يذيكك 


© معاملات رأس الال مع المالكين 

© رصيد الأرباح المتراكمة في بداية ونهاية الفترة» وحركات الفترة 

©, المطابقة بين المبلغ المسجل لكل صنف في رأس مال حقوق اللكية وكل احتياطي في بداية ونهاية الغترة» مع الإفصاح عن 

كل حركة ١‏ 

بيان التدفق النقدي 0 , 0 

يحمل بيان التدفق النقدي كأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقد والنقد المسادل واحتياجات استخدام هذه التدفقات 
النقدية. وتم توضيم متطلبات عرض بيان التدقق النقدي في معيار المحاسبة الدولي ۷ "بيان التدفق التقدي”. 

اللاحظات 

ينبغي أن تفصح الملاحظات عن أساس إعداد البيانات الماليةء والشياسات المحاسبية الهامةء والعلومات الثى تقتضيها 
المعايير.الدولية لإعداد التقارير المالية لكن غير المقصح عنها في البيانات» والمعلومات الإضافية غير الواردة في البيانات لكنها 
مطلوبة للمزيد من الغهم. وينبغي عرض الملاحظات بصورة منتظمة» كما ينيغي عمل إشارة مرجعية إلى الملاحظة ذات الصلة 
لكل بنْد قي البیانات. 
الإفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة 

ينبغي أن يشمل ملخص السياسات المحاسبية الهامة في الملاحظات أسس القياس المستخدمة في البيانات امالية وكافة 
السياسات المحاسبية الأخرى المطلوبة للمزيد من الفهم. علاوة على ذلك يتبغي أن يشمل أيضاً الأحكام الهامة التي تصدرها 
الإدارة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية. 

المصادر الرئيسية لعملية الشك في التقدير 

يثيغى أن تشمل الملاحظات الإفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقيل إضافة إلى المصادر الرئيسية الأخر ى للتقدير التي تخلق 
مخاطرة كبيرة في إجراء تعديل جوهري على المبالغ المسجلة للأصول والإلتزامات ضمن الفترة المالية القادمة. وفي هذه الحالة» 
يتبغي أن تشمل الملاحظات تفاصيل تلك الأصول والإلتزامات وطبيعتها ومبالغها المسجلة. 
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1۸ وايلي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كتاب ودليل 


۷/۷ الإفصاحات الأخرى 
۷ ينبغي أن تفصح المنشأة في الملاحظات عما يلي : 
)( میلغ أرياح الأسهم المقترحة أو المعلنة قبل القصريم بإصدار البيانات المالية لكن غير المعترف بها كتوزيع 
على أصحاب حقوق الملكية خلال الفترة» والمبالغ ذات العلاقة لكل سهم 
ب مبلغ أرباح الأسهم الممتازة التراكمية غير المعترف بها 
۷ بالإضافة إلى ذلك» ينبغي أن تفصح المنشأة عن البنود التانية» إذا لم يتم الإفصاح عنها في مكان آخر في المعلومات 
المنشورة مع البيانات المالية: 


(أ) موقع المنشأة وشكلها القأنون وبلد التأسيس وعنوان مكتبها المسجل (أو الموقع الرئيسي للأعمالء إذا كان 
مختلفا عن المكتب السجل) 


. (ب) وصف لطبيعة عمليات المئشأة ونشاطاتها الرئيسية 


(ج) اسم الشركة الأم والشركة الأم النهائية في المجموعة 


اق 1 


الفصل الثالث- عرض البياقات المالية (معيار المحاسية الدولي )١‏ 


أسئلة اختيار متعدد 1 
.١‏ أي من التقارير التالية لا يعتبر أحد مكونات البيانات الالية وفقاً لعيار 
المحاسية الدولي ١؟‏ 
(]) اليزائية العمومية, 
(ب) بيان التغيرات ف حقوق اللكية. 
(ج) تقرير الدير. 
(د) ملاحظات البيانات الالية. 
الإجابة: (ي) 


۴. قررت الشركة ”س ص ع” تمديد فترة إعداد التقارير الخاصة بها من 
سئة (17 شه إلى ٠١‏ شهراً. أي مما يلي ليس مطلوباً بموجب معيار 
المحاسبة الدولي ١‏ في حال إجراء تغيير على فترة إعداد التقارير؟ 


)( 
(ب) 


(e) 


يئيغي على الشركة ”س ص ع" الإفصاح عن سيب استخدام 
فترة أطول من ۱۲ شهرا. 

ينبغي على الشركة "س ص ع" تغيير فترة إعداد التقارير فقط 
إذا قامت المنشآت المشابهة الأخرى بذلك في المنطقة الجغرافية 
التي تعمل فيها عموماً في السنة الجارية؛ وخلافاً لذلك فإن 
بياناتها الالية ستكون غير قابلة للمقارئة مع بيانات أخرى. 
ينبغي على الشركة ”س ص ع” الإفصاح عن أن المبالغ المقارئة 
الستخدمة في البيانات الالية ليست قابلة للمقارنة بالكامل. 


الإجابة: (ب) 


#. أي من المعلومات التالية لا يعتبر إقصاحاً مطلوباً بشكل محدد في معيار 
المحاسبة الدولى ١؟‏ 


)0 
(ب) 
(e)‏ 
عق 


الإجابة 


اسم المنشأة معدة التقارير أو وسائل التعريف الأخرى» وأي 
تغيير في تلك المعلومات عن السئة السابقة, 

أسماء المساهمين الرئيسيين/ الهامين في النشأة. 

مستوى تقريب الأرقام المستخدم في عرض البيانات المالية. 

ما إا كانت البيانات الالية تغطى مثشأة منفردة أو مجموعة من 
النشآت, ٠‏ 1 0 
(ب) 


4. أي مما يلي ليس مطلوباً عرضه كحد أدنى للمعلومات في متن اليزائية 


الحمومية 
)( 


وفقا لعيار المحاسبة الدولي ١؟‏ 

الاستثمارات العقارية 

الاستثمارات التى يتم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية 
الأصول البيولوجية 

الإلتزام-الطاريخ. 


الإجابة: («) 


ه. عثدما تختار المنشأة عرض بيان الدخل مصنفة الصاريف حسب 
الوظيغة» أي مما يلي لا يعتبر الإفصاح عنه مطلوبا "كمعلومات إضافية”؟ 


(0 

ل 
)ج( 
0 


الإجابة: (ج) 


مصروف الاستهلاك 
مصروف متافع الوظفين 
مكافأة المدير 

مصروف الإطفاء 


13 


4 المخزون (معيار المحاسبة الدولي ؟) 


¥ 


a4 


الخلفية والمقدمة 


ينص العيار على العالجة المحاسبية للمخزون. إن القضية الرئيسية ئيسية فيما يتعلق يمحاسبة المخزون هو ميلغ التكلفة 

الذي سيتم الإعتراف به على أنه أصل. إضافة إلى ذلك» يقدم العيار إرشادات حول تحديد التكلفة والاعتراف 

اللاحق بالمصاريف (يما في ذلك تخفيض قيمة المخزون إلى صافي قيمته القابلة للتحقق). ويقدم العيار أيضاً إرشادات 

حول افتراضات التدفق التقدي (”معادلات التكلقة”) التي سيتم استخدا استخدامها في تحديد تكاليف المخزون. 

نطاق التطبيق 

ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع الخزون بإستكناء: 

© الأعمال قيد الإنجاز بموجب عقود الإنشاء وعقود الخدمة ذات العلاقة المباشرة (معيار المحاسية الدولي ٠١‏ 
'عقود الإنشاء ”) 

© الأدوات الالية 

© الأصول البيولوجية 3 بالنشاط الزراعي والإنتاج الزراعي في وقت الحصاد (يموجب معيار المحاسبة 
الدولي 4١‏ الزراعة ٠‏ ْ 

لا ينطبق هذا المعيار على قياس المخزون المحتفظ به من قبل : 

© منتجي المنتجات الزراعية والحرجية» والإنتاج الزراعي بعد الحصاد» والمعادن والمنتجات المعدنيةء إلى الحد 
الذي يتم فيه قياسها بصافي القيمة القابلة للتحقق وفقاً لأفضل الممارسات ضمن تلك الصناعات. وعندما يتم 
قياسها هذا الخزون بصا القيمة القابلة للتحقق» يتم الاعتراف بالتغيرات في تلك القيمة في حسابات الربح أو 
الخسارة في فثرة التغيير. 


وسطاء - تجار السلع الذين يقومون بقياس مخزونهم بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيبع. وعندما يتم 
قياس هذا الخزون بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيسعء يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة 
مطروحاً منها تكلفة البيع على أنها ريح أو خسارة في فترة التغيير. 






حالة عملية : 

رغم أنه يتم استثناء المخزون الشار إليه في القسم ٠/۲‏ أعلاه من كافة متطلبات هذا المعيار» يتم استثناء اللخزون 
المشار إليه في القسم ۲/۲ فقط من متطلبات القياس الواردة في هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي ؟). وبعبارة 
أخرى» تنطبق جميع متطلبات هذا المعيار» ياستثناء المتطلبات المتعلقة ب “القياس”: على المخزون المذكور في 
القسم ۲/۲ أعلاه. ولذلك» لا تنطبق مبادئ قياس المخزون يموجسب معيار المحاسبة الدولي ؟ (أي التكلفة أو 
صافي القيمة القابلة للتحقق » أيهما أقل) على المخزون المذكور في القسم لفلا أعلاه. 


تعريف المصطلحات الرئيسية 


الخزون: هو أصل 
)0 محتفظ به برسم البيع في السياق الطبيعي للأعمال؛ 

(ب) قيد الإنتاج لثل هذا البيع؛ أو 

(ج) على شكل مواد أو إمدادات سيتم استخدامها في عملية الإنتاج أو تقديم الخدمات. 
صافي القيمة القابلة للتحقق: هو سعر البيع المقدر في السياق الطبيعسى للأعمال مطروحا منه التكلفة المقدرة 
للإنجاز والتكلفة المقدرة لإتمام البيع. 
القيمة العادلة: البلغ الذي يمكن مقابله مبادلة أصل أو تسوية إلتزام بين الأطراف الراغبة والمطلعة في معاملة 
على أساس تجاري. 
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القصل الرايع- المخزون (معيار المحاسية الدولي ؟) ۲۱ 


قياس المخزون 
يتم عموما تقييم المخزون بالتكلفة أو صاني القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل". إلا أنه يوجد استثئاءين لهذا المبدأ 
عند قياس المخزون» حيث تم تفسيرهما بشكل واضح في العيار (وهما مشمولان في القسم ۲/۲ من هذا الفصل). : ا 


تكلفة الخزون 
تشمل تكلفة المخزون جميع ما يلي: 


(أ) تكاليف الشراء 
(ب) تكاليف التحويل 1 
(ج) "التكاليف الأخرى” التي يتم تكبدها في إحضار المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليين 


تكلفة الشراء 
تشكل تكاليف الشراء جميع ما يلي: 
© سعر الشراء 


© رسوم الاستيراد 

© كتكاليف النقل 

© تكاليف المثاولة المرتبطة مباشرة بشراء السلع 
يثم اقتطاع الخصومات والحسومات التجارية عند الوصول إلى تكلفة شراء الخزون. 
تكاليف تحويل الخزون ٠‏ 
تشمل تكلفة تحويل اللخزون التكاليف المنسوبة مياشرة إلى وحدات الإئتاج» على سبيل ال مثال العمالة المباشرة. ويمكن أن ا 
تشمل تكاليف التحويل أيضا التكاليف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة للتصنيع التي يتم تكبدها في تحويل المواد الخام إلى 1 
سلع تامة الصنع. والتكاليف غير الباشرة الثابتة هي تلك التكاليف التي تبقى ثابقة بغض النظر عن وحدات الإنتاج. 
وأفضل مثال هو استهلاك مبنى المصنع ومعداته. أما التكاليف التغيرة فهي تلك التكاليف التي تختلف مباشرة مع اختلاف 
حجم الإنتاج» مثل تكاليف المواد غير المباشرة وتكاليف العمالة. إن توزيع التكاليف غير المباشرة على تكلفة التحويل يعتمد 3 
على ”القدرة الطبيعية" للمنشأة, والقدرة الطبيعية هي الإنتاج الذي يتحقق عادة في التوسط عبر عدد من الفترات» مع الأخذ 
يعين الإعتبار خسارة القدرة التي قد تنتج. وينبغي قيد التكاليف التي لا يمكن توزيعها بشكل معقول على تكلفة المخزون 
كما يتم تكبدها. وعندما تؤدي عملية الإنتاج إلى:.”منتجات مشتركة” أو "منقجات ثانوية"» ينبغي عندئذ التحقق من تكلفة 
تحويل كل منقج بناء على 'بعض الأسس المنطقية والمتسقة» مئل طريقة "قيمة المبيعات النسبية”. 
التكاليف الأخرى في تقييم الخزون ٠‏ 
تشمل التكائيف الأخرى في تقييم المخزون تلك التكاليف التي يتم تكبدها في إحضار المخزون إلى موقعه ووضعه ا 
الخاليين. ومن الأمثلة على “التكاليف الأخرى" هي تكاليف تصميم المنتجات حسب حاجات العديل المحددة. 





التكاليف الستثناه من تقييم المخزون 
هناك تكاليف معينة غير مشمولة في تقييم الخزون. ويتم الإعتراف بها كمصاريف خلال الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
من الأمثلة على هذه التكاليف ما يلي: 
(أ) البالغ غير العادية للمواد التالفة أو العمالة أو تكاليف الإنتاج الأخرى 
(ب) تكاليف التخزين ما لم تكن أساسية لعملية الإنتاج | 
(ج) التكاليف الإدارية غير المباشرة التي لا تساهم في إحضار المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليين. | 
6 تكاليف البيع ا 
المخزون الذي يتم شرائه بشروط تسوية مؤجلة 
عندما يتم شراء المخزون بشروط تسوية مؤجلة» فإن هذه الترتيبات تشمل في الواقع عنصرا تمويليا. ويتم الاعتراف بتلك 
الحصة من السعر التي يمكن أن تنسب إلى شروط التسوية الممددة» كما يتم الإعتراف بالفرق بين سعر الشراء لشروط 
الإثتمان العادية والمبلغ المدفوع كمصاريف فائدة خلال فترة الترتيب التمويلي. 
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وايلي المعايير الدولية لإعدلد التقارير المالية كتاب ودليل 


مخزون مزودي الخدمات 

يتم قياس مخزون مزودي الخدمات بتكاليف إنتاجها. وتتألف هذه التكاليف بشكل رئيسي من تكائيف العمالة والتكاليف 
الأخرى للموظفين التي تُستخدم مباشرة في تقديم الخدمات» بما في ذلك تكلفة موظفي الإشراف والتكاليف غير المباشرة المنسوبة. 
ينيغي أن لا تتضمن تكاليف مخزون مزودي الخدمات هوامش الربح أؤ التكاليف غي رالباشرة غي رالنسوبة التي ستخدم عموها 
في الأسعا رالتي يعرضها مزود والخدمات لعملاثهم. 
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تقوم شركة بريليثت التجارية بشراء الدراجات النارية من اليلدان المختلفة وتصدرها إلى أوروبا. وقد تكبدت الشركة اللصاريف 
التالية خلال عام ۲٠٠١‏ : 

(أ) تكلفة الشتريات (استنادا إلى فواتير الموردين) 

(ب) الخصومات التجارية على الشتريات 

(ج) رسوم الاستيراد 

د شحن وتأمين ا مشتريات 

رهي تكاليف مناولة أخرى تتعلق بالواردات 

(و) رواتب دائرة المحاسبة 

(ز) عمولة السمسرة مستحقة الدفع للوكلاء اللستخدمين مقابل ترتيب عمليات الاستيراد 
(ح) عمولة البيعات مستحقة الدفع لوكلاء المبيعات 

(ط) تكاليف ضمانة ما بعد البيع 


الطلوب 
تطلب شركة بريلينت التجارية نصائحك حول التكاليف التي يُسمح بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ۲ تضمينها في تكلفة 
المخزون. 
الحل : 
يُسمح بشمل البنود (أ) و(ب) و(ج) و (د) و(هع ورن في تكلفة الخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي ؟. أما رواتب دائرة 
المحاسية وعمولة البيعات وتكاليف ضمانة ما بعد البيع فهي لا تعتبر تكلفة مخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي ۲ وعليه 
فلا يسمح بشملها في تكلفة اللخزون. ياه 
أساليب قياس التكاليفق ` 
يمكن استخدام أساليب قياس التكاليف مثل طريقة التكلفة المعيارية وطريقة التجزئة إذا كانت النتائج مساوية تقرييا لنتكاليف 
الفعلية. إذ تأخذ طريقة التكلفة المعيارية بعينٍ الإعتبار المستويات الطبيعية للمواد والعمالة والكفاءة واستخدام القدرات. أما طريقة 
التبجزئة. .فعادة ما د تستخدم من قبل المنشآت في صناعة التجزئة التي يكون فيها لأعداد كبيرة من بئود المخزون هوامش رح 
إجمالي ممائلة. ويتم تحديد التكلفة عن طريق طرح نسبة هامش الربح الإجمالي من قيمة المبيعات. وتأخذ النسبة المستخدمة 
بعين الإعتبار المخزون الذي تم تخفيض قيمته إلى القيمة السوقية (إذا كان سعر السوق أقل من التكلفة). 
معادلات التكلفة 
في الحالات التي تكون فيها مواد المخزون غير قابلة للتبادل بشكل اعتيادي وفي حال إنتاج السلع أو الخدمات وفصلها لمشاريع 
محددة» يتم تحديد التكاليف باستخدام التحديد العين لتكاليفها المختلفة. 
ينبغي حساب تكلقة المخزون في جميع الحالات الأخر: ی باستخدام أي من الطريقتين التاليتين: 

* طريقة الوارد أولا صادر أولاً (۴۴۴0 ؛ أو : 

© طريقة تكلفة التوسط الرجح. 


ض طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (۴1۴0 أن بنود الخزون التي يتم شرائها أولاً باع أولأء مع تقييم البنود الأخيرة أو 
التبقية في الخزون على أساس أسعار آخر المشتريات. إلا أنه باستخدام طريقة تكلفة للقوسية ارج يتم تحديد تكلفة كل بند 
من التوسط المرجح لتكلفة البنود المماثلة في بداية الفترة وتكلفة البنود المشتراة أو النتجة خلال الفترة. 


ينبغي تقييم مواد الخزون المتشابهة في طبيعتها واستخدامها بالنسبة لمنشأة ما باستعمال نفس معادلة التكثفة» ولكن في حال 
اختلافها عن بعضها البعض من حيث طبيعتها واستخدامهاء يمكن تبرير استخدام معادلات تكلفة مختلفة. 


الفصل الرايع- المخزون (معيار المحاسبة الدولي ]١‏ ا 





طريقة الوارد أولاً صادر أولاً ۴۲۴0 


الحقائق 
شركة “س ص ع" هي 2 ن دولية أنشئت نشكت حديقاً. وقد بدأت عملياتها في العام 6٠ل‏ وهي تقوم باستیراد بضائع من الصين 


وتبيعها في السوق المحلي. وتستخدم طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (۳1۴0 لتقييم مخزونها. وفيما يلي المشتريات والمبيعات التي قامت 
E‏ 


الشتریات 

يثاير ۲۰۰۵ ٠١,٠٠‏ وحدة بسعر ۲۰ دولار لكل وحدة. 
مارس ۲۰۰۵ ٠٠٠۰‏ وحدة بسعر ۳۰ دولار لكل وحدة. 
سبتمبر ۲۰٠۵‏ ۰ وحدة بسعر ١‏ دولار لكل وحدة. 
البيعات 

مايو ۲۰۰١‏ ر وحدة 

توقمبر ٠‏ 360 وحدة 

الطلوب 


بناء على افتراض تدفق التكلفة حسب طريقة الوارد أولا صادر أولاً (۴1۴0)» قم بحساب قيمة الخزون في ١م‏ مايو ٠٠٠١‏ و ٠٠‏ 
سيتمير ۲۰۰۰ و الا ديسميبر ۲۰۱۵. 3 








الحل 
(أ) يناير ٠٠6‏ المشتريات + ٠٠,٠٠١‏ وحدة بسعر 76 دولار لكل وحدة 6 ۰ دولار 
مارس 5006 المشتريات + ٠,٠۰١‏ وحدة بسعر ۳۰ دولار لكل وحدة = دردة؛ دولار 
المجموع لتبودءل دولار 
(ب) مايو 1١85‏ المبيعات ٠٠,٠٠١(‏ - ١٠٠ر٠٠‏ وحدة بسعر ٠١‏ دولار لكل وحدة د 
وحدة) (۰۰۰۰) دولار 
00٠٠ره‏ وحدة بسعر ٠١‏ دولار لكل وحدة د ( ۰۰,۰۰( دولار 
(ج) تقييم المخزون على أساس طريقة الوارد أولا صادر أولا في "١‏ مايو :٠٠٠۵‏ 0 
٠‏ وحدة يسعر ۳۰ دولار لكل وحدة = ۰ دولار 
(د) سبتمبر ۲٠٠۰۵‏ المشتريات + ۲٠,٠٠١‏ وحدة بسعر ٠١‏ دولار لكل وحدة = ۰ دولار 
ره تقييم الخزون على أسابس طريقة الوارد أولاً صادر أولةٌر071170 في ۴۰ سبتمبر :10١0‏ 
٠١٠٠‏ وحدة بسعر ٠١‏ دولار لكل وحدة 3 ۰ دولار 
٠۰۶‏ وخدة بسعر ٠۵‏ دولار لكل وحدة = ۰ دولار 
(و) توفمبر ۲۰۰۵ المبيعات (١٠٠ر,٠٠‏ وحدق) اود تيز ا دور لكل وحدة 35 


= دولار لكل وحدة‎ ۳١ وحدة بسعر‎ ٠٠,٠٠۰ 





0 تقييم المخزون على أساس طريقة الوارد أولا صادر أولا (۴[۴0) في "١‏ ديسمبر :۲٠٠۵‏ 
وحدة بسعر ١‏ دولار لكل وحدة 






طريقة تكلفة المتوسط الرجح 1 ا 


تستخدم شركة فيجيلاتت محدودة المسؤولية» وهي شركة أنشئت حديثاء أحدث نسخة من حزمة برمجيات (اكسودوس) لحساب تكلفة 


وقيمة الخزون. وتستخدم البرمجيات طريقة تكلفة المتوسط المرجح لحساب قيمة المخزون. فيما يلي الشتريات والمبيعات التي قامت بها 
شركة فيجيلانت محدودة السؤولية خلال عام ۲٠٠٠‏ (وكونها شركة أنشثت حديثا فلا يوجد لديها مخزون أول المدق. 


الشقريات ا 
يناير ٠‏ وحدة بسعر ١5؟‏ دولار لكل وحدة ٌ 
مارس ٠١‏ وحدة بسعر ٠٠١‏ دولار لكل وحدة أ 
سيتمبر ٠‏ وحدة يسعر ٠٠١‏ دولار لكل وحدة | 

البيعات 1 
مارس 6 وحدة 1 


ديسمبر ١‏ وحدة 








35 وايلي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كتاب ودليل 
الطلوببه 


تطلب شركة فيجيلانت محدودة المسؤولية أن تقوم يحساب قيمة مخزونها وتكلقة كل وحدة من اكز في #١‏ مارس 7٠١05‏ و۰٣‏ سيتمبر 
۹ و ۲۱ ديسمبر 7٠١5‏ باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح. 








الحل 
الشهر الشتريات/ البيعاد/ العدل لكل وحدة البلغ تكلفة التوسط الرجح تاريخ التقييم 
الرصيد لكل وحدة 
6 يناير المشتريات ٠٠١‏ وحدة ۰ دولار ayes‏ ي 
ال يثاير الرصيد  ٠٠١‏ وحدة 
٠‏ مارس المشتريات ١٠١‏ وحدة ۰ دولار fos‏ 
٠‏ مارس الرصيد ١٠١‏ وحدة ۰ دولار Vey‏ 
۵ مارس المبيحات )165١(‏ وحدة ۰ دولار (f°)‏ 
"١‏ مارس الرصيد ٠٠١‏ وحدة الععرم؟ دولار ۰ دولار 2232 
6 سیتمبر المشتريات ٠٠١‏ وحدة ۰ دولار لحرو 
۰ سبتمير الرصيد 7٠١‏ وحدة ۰ دولار 1/5 دولار Afr‏ 
6 ديسمير المبيعات )197٠١(‏ وحدة دولار (##مرمه) 





"١‏ دیسمبر الرصيد ٠١‏ وحدة ۷ دولار 1/2 دولار انتانق 
4 صافي القيمة القابلة للتحقيق ١‏ 
٨۸‏ يتم تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق على أساس أنه لا ينبغي تسجيل الأصول بمبالغ تزيد عن المبالغ المحتمل 
تحقيقها من بيعها أو استخدامها. وتصبم عملية تخفيض قيمة المخزون عملية ضرورية لأسباب متعددة نذكر منها على سبيل المثال» 
احتمالية تلف مواد المخزون أو تقادمها أو انخفاض أسعار بيعها بعد نهاية السنة (أو في نهاية الفترة. 


۸ يتم عادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي قيمته القابلة للتحقيق على أساس كل مادة على حدة» لكن في حالات محددة» حسب أيفاً 
مجموعة من المواد المتشابهة أو المرتبطة ببعضها البعض. إلا أنه من غير المناسب أن يتم تخفيض قيمة الخزون حسب تصنيفه» مكل 
البضائع تامة الصئع» أو كافة مواد المخزون في قطاع جغرافي أو صناعة معينة. 

۸ تقوم تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق على أساس أكثر الأدلة موثوقية على المبالغ القابلة للتحقق للمخزون. وتأخذ بعين الاعتيار 
تقلبات الأسعار أو التكاليف المرتبطة مباشرة بالأحداث بعد نهاية الفترة» مؤكدة على الظروف القائمة في نهاية الفترة. كما تأخذ 
تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق بعين الاعتيار أيضاً السيب أو الغرض وراء الإحتفاظ بمواد الخزون. على سبيل المثال» تقوم صافي 
القيمة القابلة للتحقق لكمية معينة من المخزون المحتفظ بها لاستيفاء عقود مييعات أو عقود خدمات ملزمة على أساس أسعار العقود. 


۸ لا يتم تخفيض قيمة مخزون المواد الخام والإمدادات الأخرى المحتفظ بها لاستخدامها في إنتاج المخزون ما دون التكلفة إذا كان من 
المتوقع بيع البضائع تامة الصنع التي سيتم استخدامها فيها بسعر التكلقة أو بسعر أعلى منه. لكن إذا أشار الانخفاض في أسعار المواد 
الخام إلى أن تكلقة البضائع تامة الصئع تتجاوز صافي القيمة القابلة للتحقق» يتم تخفيض قيمة المواد إلى صاني القيمة القابلة للتحقق. 
وفي تلك الحالات» يمكن أن تكون تكلفة الاستبدال للمواد الخام هي أفضل مقياس متاح لصافي قيمتها القابلة للتحقق. 


۸ يتم تقييم صاني القيمة القايلة للتحقق في كل فترة متعاقبة. إذا فيت حدوث تغيرات في الظروف الإقتصادية» يتم عكس تخفيضات 
القيمة الأول لجعل المبلغ المسجل الجديد مساویاً للتكنفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق المعكوسة» أيهما أقل. 





الحقائق 
شركة مونستراك إنتربرايزز هي شركة إيطالية لبيع المفروشات بالتجزئة ولديها خمسة خطوط رئيسية للمئتجات التالية: الأرائك وموائد 
الطعام والأسرة والخزانات ومقاعد غرفة الجلوس. في ١‏ ديسمير 2700 كانت الكمية في الستودع» وتكلفة كل وحدة» وصافي القيمة القابلة 
التحقق لكل وحدة من خطوط المنتجات على النحو الآتي: 


خط النتج الكمية في الستودع تكلفة كل وحدة ربالدولان صافي القيمة القايلة للتحقق/ وحدة ربالدولا 
الأرائلف "س foe‏ ا EE ye”‏ 
موائد الطعام 07 000 fo‏ 
الأسرة e‏ 01 1 
الخزانات WY: Ye. fos‏ 


f Yo. 0.٠ مقاعد غرفة الجلوس‎ 


























الفصل الرابع- المخزون (معيار المحاسبة الدولي {o ١‏ 


الطلوب 
احسب تقييم المخزون لشركة مونستراك إنتربرايزز بتاريخ ١‏ ديسمبر ٠٠١35‏ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ؟ مستخدما مبدأ 
“التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق» أيهما أقل". 1 








الحل صاتي القيمة التكلفة أو صان القيمة | 
خط النتج الكمية ف تكلفة كل وحدة الخزون بسع ر التكلفة القابلة للتحقق القابلة للتحشق» أيهما أقل 
1 الستودع ربالدولا زبالدولان لكل وحدة بالدولان 
ربالدلاں 
الأرائك ۰ ps f yn es‏ 
موائد الطعام eins f0٠ eyne 000 e‏ 
الأسرة fogs 1 foes es es‏ 
الخزانات eys VY Peye Vor (٠‏ ا 
مقاعد غرفة ones e {Hoyo fo ۵٠۵‏ 
الجلوس 
۰ دولار ر دولار ْ 





4 الإعتراف بالمصاريف ۰ 
عندما يتم بيع الخزون» ينبغي الإعتراف بالبلغ المسجل للمخزون كمصروف عندما يتم الإعتراف بالإيراد ذو 
العلاقة. وعلاوة على ذلك فإنه يتم الإعتراف بمبلغ أي مخزون تم تخفيض قيمته إلى صافي القيمة القابلة للتحقق 
على أنه مصروف. ينبغي أن يكون مبلغ أي قيد عكس لتخفيض قيمة المخزون عبارة عن انخفاض في المبلغ الذي تم 
شطبه في الفترة الذي تم فيه عكسه. 


ee 


1 الإقصاح 
ينبغي أن تفصم البيانات المالية عما يلي: 


©. السياسات المحاسبية التي يتم تيتيها لقياس المخزون وإفتراض تدقق التكلفة (أي معادلة حساب التكلفة) 


المستخدمة 

9 إجمالي البلغ السجل بالإضافة إلى المبالغ المصنفة بما يناسب الشركة 

3 البلع المسجل لأي مخزون مسجل بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع 

© مقدار المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة 

© مبلغ أي تخفيض في قيمة المخزون المعترف به كمصروف في الغترة 

© ميلغ أي قيد عاكس للتخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحقق والظروف التي أدت إلى هذا القيد العكس. 

© الظروف التي تتطلب قيد عكس لتخفيض القيمة | 

© اليلغ ا مسجل للمخزون المتعهد به كضمان للإلتزامات ا 
| 








5 وايلي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كتاب ودليل 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ ينبغي عرض ال مخزون: 

)( بسعر التكلفة أو القيمة العادلة: أيهما أقل. 

(ب) يسعر التكلغة أو صافي القيمة القابلة للتحقق. أيهما أقل. 
(ج) بسعر التكلفة أو القيمة الاسمية: أيهما أقل. 

(د) بسعر التكلفة أو صافي سعر البيع» أيهما أقل. 

رهم الخياران (ب) و (د). 

و الخياران (أ) وج). 

(ز) الخيارات (أ) و(ب) ود). 
الإجابة: (ب) 


؟. أي من تكاليف التحويل التالية لا يمكن شملها في تكلفة 
المخزون: 
(1) تكلفة العمالة المباشرة. 


.0 
8 إيجار المصنع والمرافق. 


(ج) رواتب موظفي المبيعات (حيث تشترك دائرة البيعات في 
البنى مع مشرف المصنع). 

(د) التكاليف غير الباشرة للمصنع على أساس القدرة العادية. 
الإجابة: (ج) 


۴. إن المخزون هو عبارة عن أصول: 
0 مُستخدم في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات لأغراض 
إدارية. 


(ب) محتفظ بها برسم البيع في السياق الطبيعي للأعمال. 


(ج) محتفظ بها لتثمين رأس المال طويل الأجل. 

(د) قيد الإنتاج لمثل هذا البيع. ١‏ 

(ه) على شكل مواد أو إمدادات ليتم استهلاكها في عملية الإنتاج 
أو تقديم الخدمات. ١‏ 

(و) الخياران (ب)ورد)ء ‏ 000 . 1 5 ١‏ 
(ز) الخيارات (ب) و(د) و (هم. ١‏ 
الإجابة: (ز) 


؟. لا ينبغي أن تتضمن تكلفة المخزون ما يلي: 
(1) سعر الشراء. 

(إنبا) رسوم الاستيراد وغيزها من الضرائب. 

(ج) البالغ غير الطبيعية للمواد التالفة. 

(د) التكاليف للإدارية غير المباشرة. 

رهم التكاليف الإنتاجية الثابتة والمتغيرة غير المباشرة. 
(و) تكاليف البيع. 


(ز) الخيارات (ج) و (د) و2). 
الإجابة: (ز) 


ه. تقوم شركة “أيه بي سي" محدودة المسؤولية بتصنيع وبيع 
المغلفات الورقية. تم تضمين بضاعة المغلفات في مخزون الإقفال 
في ا ديسمبر ٠٠١5‏ بتكلفة ٠١‏ دولار لكل رزمة. وخلال 
التدقيق النهائي» لاحظ الدققون أن سعر البيع اللاحق 
للمخزون بتاريخ ١5‏ يناير ٠١٠١5‏ بلغ 1١‏ دولار لكل رزمة. 
علاوة على ذلك» كشفت الإستقسارات أنه خلال إجراء الجرد 
الفعلي أدى تسرب الماء إلى إلحاق أضرار بالورق والغراء. 


وعليهء أنفقت الشركة في الأسيوع التالي ما مجموعه ٠١‏ 
دولار لكل رزمة لإصلاح الغلفات وإعادة لصقها. تبلغ صافي 
القيمة القابلة للتحقق وانخفاض قيمة (خساش المخزون ما 


٠١٠ )!(‏ دولار و ٠١‏ دولار على التوالي. 
ب © دولار و ٠١‏ دولار على التوالي. 
(e)‏ 0 دولار و ۲۵ دولار على التوالي 
(د) هم دولار و ۲۵ دولار على التوالي. 
(ه) ۲۰ دولار و ٠١‏ دولار على التوالي. 


الإجابة: (ج) إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر 


البيع اللاحق. أي 4٠‏ دولارء مطروحا منه أية 
تكلفة يتم تكبدها لجعل السلعة قابلة للبيع» أي 
٠‏ دولار. لذلك, فإن صافي القيمة القابلة للتحقق 
٤١ =‏ دولار - 16 دولار = ۲۵ دولار لكل رزمة. 
أما قيمة الخسارة (الانخفاض في قيمة الخزون) 
لكل وزمة فهو الفرق بين التكلفة وصافي القيمة 
القابلة للتحقق: ٠ه‏ دولار - 0؟ دولار = ۲١‏ 
دولار لكل رزمة. 
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بيانات التدفق النقدي (معيار المحاسبة الدولى ۷) 


الخلفية والقدمة 


يلزم معيار المحاسبة الدولي ١‏ "عرض البيانات الالية” النشآت بإعداد البيانات الالية بموجب المعايير الدولية 
لإعداد التقارير الالية لعرض بيان التدفق النقدي كجزء لا يتجزأ من البيانات المألية. يحدد معيار المحاسبة الدولى 
۷ يانات التدفق النقدي” القواعد المتعلقة بإعداد بيان التدفق النقدي وإعداد التقارير حوله. يقدم بيان التدفق 
النقدي المعلومات حول المقبوضات والمدفوعات النقدية للمنشأة (أي التدفقات النقدية) للفترة التي يتم عرض 
البيانات المالية عنها. 


حل بيان التدفق النقدي محل ”بيان تدفق الأموال” الذي اقتضى سابقا أغلب معايير المحاسبة حول العالم (يما فيها 
معايير المحاسبة الدولية في ذلك الوقت) عرضه كجزء لا يتجزأ من البيانات المالية. وصف ميان تدفق الأمؤال 
الحركات أو التغيرات في الأموال. بيئما فسرت بعض العايير مصطلم “الأموال” على أنها “صافي الأموال السائلة”» 
ولكن أغلب المعايير الأخرى فسرت “الأموال” على أنها "رأس المال العامل”. وقد قام أغلب واضعي المعايير بمراجعة 
معاييرهم لصالح بيان التدفق النقدي» وربما كان ذلك نتيجة الغموض في تفسير مغهوم “الأموال” المصاحب للأهمية 
المتنامية لفهوم "النقد المتولد من العمليات”. ومع التغير في المتطلبات التي ينبغي بموجبها على المنشأة الإبلاغ عن 
يان التدفق النقدي (بدلا من بيان تدفق الأموال) كجزء لا يتجزأ من بياناتها المالية» تحول التركيز عالميا وبشكل 
واضم من الإبلاغ عن الحركات في الأموال (مثلا رأس امال العامل) إلى التدفقات النقدية الواردة والصادرة (أي 
المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية) للفترة التي يتم عرض البيانات المالية عنها. 

نطاق التطبيق 

ينيغى على كافة النشآت- بغض النظر عن طبيعة أنشطتها- إعداد بيان التدفق النقدي وفقا لمتطلبات معيار 
المحاسبة الدولي .٠‏ وينبغي عرض بيان التدفق النقدي كجزء لا يتجزأ من البيانات الالية لكل فترة تعرش عنها 
تلك البيانات. وإدراكا أنه مهما تنوعت الأنشطة الرئيسية لتوليد الإيرادات في المنشآت» وأن احتياجاتهم للنقد لدفع 


الإلتزامات التعاقدية المترتبة عليهم (الإلتزامات) وجني إيراداث للمساهمين هي نفس الاحتياجات»› أصيح بيان 
تدفق الثقدي إلزامي على كافة المنشآت. 


تعريف الصطلحات الرئيسية (وفقا لعيار المحاسبة الدولى ۷ الفقرة 5) 
النقد: يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنك. 


النقد المعادل: هي استثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة قايلة للتحويل بسهولة لمبالغ معلومة من النقدء وتكون 
عرضة لخاطر ضثيلة من التغيير في القيمة. 


الأنشطة التشغيلية: هي الأنشطة الرئيسية لتوليد الإيرادات في المنشأة والأنفطة الأخرى التى لا تكون أنشطة 
استثمارية أو تمويلية. 


الأنشطة الاستثمارية: هي أنشطة النشأة التعلقة بشراء الأصول امُحمّرة والأصول الأخرى غير المتداولة والتصرف 
بها (بما في ذلك الإستثمارات) بإستثناء تلك المشمولة في النقد المعادل. 





الأنشطة التمويلية: الأنشطة التي ينتج عنها تغيرات في حجم وتركيبة رأس مال حقوق الملكية واقتراض المنشأة. 


فوائد عرض بيان التدفق النقدي 


عند عرضه مع المكونات الأخرى للبيانات المالية (وبالتحديد الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التغيرات في 
حقوق الملكية)؛ يقدم بيان التدفق النقدي لمستخدمي البيانات المالية المعلومات الإضافية التالية : 
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ويي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كتاب ودليل 
(أ) رؤية أفضل للهيكل الالي المنشأة بما في ذلك سيولتها وملاءتهاء وقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات 
النقدية من أجل التكيف مع الظروف والفرص المتغيرة؛ و 
(ب) معلومات أفضل لأغراض تقييم التغيرات في أصول المنشأة وإلتزاماتها وحقوق الملكية الخاصة بها. 


۲/٤‏ علاوة على ذلك فإن بيان التدفق النقدي: 
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(ج) يعزز أيضا من قابلية مقارنة إعداد التقارير حول الأداء التشغيلي من قبل منشآت مختلفة لأنه يلغي آثار استخدام 
معالجات محاسبية مختلفة للمعاملات المشابهة؛ و 
(د) يعمل كمؤشر على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وتأكيدها. 
النقد والنقد المعادل 
الأهمية الحقيقية لمصطلح “النقد المعادل” 
يتم الإحتفاظ بالنقد المعادل من قبل النشأة لتلبية التعهدات قصيرة الأجل. ويمكن فهم العنى الحقيقي لمصطلح الثقد المعادل 
بأفضل ما يمكن من خلال تحليل التعريف الوارد في المعيار. ووفقاً للتعريف» يجب أن يتسم النقد المعادل باليزتين التاليتين: 
)0 ينبغي أن يكون “قصير الأجل” في طبيعته» أي يتم الإحتفاظ به لتلبية التعهدات النقدية قصيرة الأجل. وبعبارة 
أخرى» عادة ما يوصف الإستثمار كنقد معادل فقط إذا كان ذو استحقاق ا مثال ثلاثة أشهر أو أقل» من 
تاريخ الشراء. 


مثال 
إن الوديعة لأجل في بنك معين- (أو الوديعة الثابقة » كما يشار إليها في بعض البلدان)- ذات استحقاة ق أصلي مدته 
ستة أشه رلا توصف على أنها نقد معادل. 

(ب) ينبغي أن يكون "استثمارات عالية السيولة” قابلة : للتحوييل بسهولة لبالغ معلومة من النقد» وتكون عرضة لخاطر 
هاي من التغيير في القيمة.* 


وال 

إن الاستثمارات في حدس الأسهم لنشاة أخرى لا توصف كنقد معادل لأنها تخضع لخاطرة التغيرات في قيمها 
والتي يمكن أن تكون “كبيرة” بالاعتماد على كيفية تقلب قيمها السوقية في استجابة للظروف الإقتصادية أو غيرها من 
العوامل. إلا أن الاستقعارات في الأسيهم المتازة القابلة للاسترداد الشتراة- خلال فترة قصيرة من استحقاقها والتي 
يكون لها تاريخ استرداد محدد توصب مرت نقد معادل. 


إقتراضات البنك بوصفها نقد معادل 

تُعتير عموما المبالغ المستحقة للبنك أنشطة تمويلية. إلا أنه في بعض البلدان» يمكن أن تُشمل الحسابات المكشوفة القابلة للتسديد 
عند الطلب والتي تشكل جزءا رئيسيا من إدارة نقد المنشأة كأحد مكونايت النقد المعادل. ومن أجل شمل هذه الحسابات المكشوفة 
قي النقد, المعادل (ويعبارة أخرى» فقابلة نقد معادل آخر باعتياره نقد معادل سلبي)» فإن تن الخصائص: الهامة لمثل هذه 
الترتيبات البتكية هى ضرورة أن يتقلب رصيد البنك من كوته إيجابي إلى كونه مكشوف (أي سلبي) خلال الفترة أو السنة التي 
يتم عنهاإعداد بيان التدفق التقدي. 


حالة عملية 

تعرض البنوك في بعض اليلدان لعملائها الذين تتعامل معهم منذ رمن طويل خدمة معينة (يشار إليها أحيانا كحماية ضد إرجاع 
الشيك بدون دفع) يغطي فيها اليئك مبلغا معينا من الرصيد المكشوف في الحساب الجاري للعميل لدى البئك كواحدة من 
الخدمات الإضافية للعميل. هذه الخدمة الإضافية هي خدمة مؤقتة» وعادة ما يُسمح لعملاء البنك الذين تكشف حساياتهم حدا 
معينا لهذا النوع من التسهيلات. وتفرض بعض البنوك على عملائها أجر مقايل هذا النوع من الخدمات. 

دعونا ندرس كيف تعمل هذه الخدمة في الواقع العملي. لنفرض أن منشأة ما تصدر شيكات لدائنيها على توقع بأن يتم تقاص 
التحصيلات من الشيكات الودعة لدى البنك في الوقت المحدد وأن تكون كافية لتغطية الأموال الطلوبة لدفع الشيكات الصادرة 
لدائنيها. ولأسباب خارجة عن إرادة المذشأة» لم يتم تقاص الشيكات المودعة في الوقت المحدد. هنا لا بد من أن يتدخل البئك 1 
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القصل الخامس-بيانات التدفق النقدي (معبار المحاسبة الدولي/!] 55 


مؤقتا لصالح عملائه من خلال تسديد الشيكات التي تم إصدارها للدائنين. وبهذا يتم تطبيق إجراء الحماية ضد إرجاع الشيك 
بدون دقع. وف تلك الحالات» من الناسب النظر إلى مثل ذلك الإجراء البنكي على أنه جزء لا يتجزأ من إدارة نقد المتشأق 
وذلك لأن الحساب في البنك قد يتقلب من كونه ايجابياً إلى كونه مكشوفاً من وقت لآخر. ويوصف ذلك الحساب المكشوق على 
أنه أحد مكونات التقد المعادل. 


إن الحسابات اللكشوفة المنتظمة التي تشكل جز من التسهيلاتٍ المولة التي يتم يُتفاوض عليها مع المنشآت من قبل البتوك 
على أساس دوري (التي تقرض بموجبها البنوك للمنقآت أمؤالاً على أساس معايير معينة مثل متطلبات رأس الال 1 
المحددة مسبقا أو ثسبة مئوية لصافي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية) لا تلبي معايير النقد المعادل وتعتبر بالتالي أنشطة 
تمويلية لأغراض بيان التدفق النقدي 





الحركات في الثقد المعادل 


يتم استثناء الحركات ضمن أو بين بنود النقد المعادل من التدفقات النقدية لأغراض إعداد بيان التدفق النقديء كونها جزء من إدارة 
النقد في المنشأة خلاف أنشطتها التشغيلية والتمويلية والإستثمارية. 





الحقائق 


بت شركة ”س ص ع" كجزء من أنشطة إدارة الثقد الخاصة يهاء ميلغ ٠١‏ مليون دولار في الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد 
(خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استردادها). وللقيام بذلك» أصدرت الشركة تعليمات للبنك ليقوم باستخدام وديعة لأجل تستحق بعد 
وقت قصير (وديعة ثابتة مدتها شهرين). 


الطلوب 
حدد الكيفية التي ستعالج فيها شركة "س ص ع” في بيان التدفق النقدي الخاص بها التدفقات النقدية الصادرة الناجمة هن 
الإستثمار في الأسهم الممتازة القابلة للإسترداد والتدفقات النقدية الواردة الثاجمة عن سحب الأموال من البئك من خلال استخدام 


وديعة لأجل مستحقة. 


الحل 

لا تعتبر هذه تدفقات نقدية واردة أو تدفقات نقدية صادرة لأغراض بيان التدفق النقدي لشركة "س ص ع" وذلك لأن كلا النشاطين 
هما جزء من إدارة التقد في المنشأة ويشتملان على خركات بين مكوئات النقد المعادل. 

عرض بيان التدفق النقدي 

يقتضي معيار المحاسبة الدولي ۷ أن يتم تصنيف بيان التدفق النقدي إلى أربعة عناصر هي: )١(‏ الأنشطة التشغيلية (؟) الأئشطة 
الإستثمارية () الأنشطة التمويلية (4) النقد والتقد المعادل. وبعبارة أخرى» يقدم بيان التدفق النقدي معلومات حول المقبوضات 
النقدية والمدفوعات النقدية للمنشأة (أي التدفقات النقدية) عن الفترة المصنقة تحت ثلاث عناوين: )١(‏ الأنشطة التشغيلية (؟) 
الأنشطة الإستثمارية (*) الأنشطة التمويلية- بالإضافة إلى التغيرات في النقد والنقد المعادل. إن تصنيف المعلومات الذي يقدمه بيان 
التدفق النقدي يسمح لمستخدمي البيانات الالية بتقييم أثر تلك الأنشطة على المركز المالي للمنشأة ومبلغ النقد والنقد المعادل. 





تحري الدقة اللازمة لشمل المعاملات ضمن الفئة المناسبة. مهما كان التصنيف الذي يتم اختياره» فإنه ينبغي تطبيقه بطريقة 


متسقة من سنة إلى أخرى 





مثال 

إذا تم عرض “الفائدة القيوضة” كتدفق نقدي من الأنشطة الإستثمارية في السنة الأولى» ينبغي إتباع نفس التصنيف من سنة إلى 
أخرى» رغ م أن معيا رالمحاسية الدولي ۷ يسمح بعرض "الفائدة القبوضة” إما كتدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية أ وكتدفق نقدي 
من الأنشطة الإستئمارية. 

يمكن أن تشمل العاملة الواحدة تدفقات نقدية يتم تصنيغها جزئيا كنوع واحد من الأنشطة ويُصنّف جزثها الآخر كفئة أخرى. 
مال 

تشمل عملية الدفع التقدي لتسديد كرض البنك عنصرين اثنين: تسديد ا مبلغ الرئيسي من القرض» الذي يتم تصليقه كنشاط 
تمويفي» وتسديد الفائدة» الذي یتم تصنيفه كنشاط تشغيلي. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
الأنشطة التشغيلية چ 
تُشتق التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بشكل أساسي من الأنشطة الرئيسية لتوليد الإيرادات في الثشأة. ويعتير هذا مؤشر 
هام على القوة المالية للمنفأة لأنه يمثل مصدر هام للتمويل الداخلي. ينظر عادة مستخدمو البيانات الالية إلى التدفقات النقدية 
من الأنقطة التشغيلية كمقياس لقدرة المنشأة على المحافظة على قدرتها ألتشغيلية ودعم الأتشطة الأخرى» مثل تسديد الديون 
والإقتراضات ودفع توزيعات الأرباح على المساهمين وتنفيذ الإستثمارات دون اللجوء إلى تمويل خارجي. 


من الأمثلة الشائعة على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلى: 
التدفقات النقدية الواردة 1 
م2 التحصيلات النقدية من العملاء عن طريق بيع السلع أو تقديم الخدمات 
(بم المقبوضات النقدية “إيرادات أخرى”» مثل الأتاوات والأتعاب والعمولات 
(ج) المستردات النقدية من ضرائب الدخل ما لم يكن من المكن تحديدها مع الأتشطة التمويلية أو الإستثمارية 


التدفقات النقدية الصادرة 

(أ) الدفوعات النقدية إلى موردي السلع والخدمات 

(ب) المدفوعات النقدية للموظفين أو بالئياية عنهم 

(ج) المدفوعات النقدية لضرائب الدخل ما لم يكن من المكن تحديدها مع الأنشطة التمويلية أو الإستثمارية 


بالإضافة إلى ذلك التدفقات النقدية التشغيلية من العقود المحتفظ بها للمتاجرة أو الصفقات (العقود المستقبلية والخيارات) وفي 
حال منشآت التأمين» المقبوضات والمدفوعات النقدية للأقساط والمطالبات» والمعاشات السنوية» ومثافع البوليصة. وعلاوة على 
ذلك يتم أيضا تصنيف التدفقات النقدية التي لا تلبي معايير الأنشطة الإستثمارية أو الأنشطة التمويلية كتدفقات نقدية من 
الأنشطة التشغيلية, 


الأنشطة الإستثمارية 

تتضمن الأنشطة الاستثمارية شراء الممتلكات والمصائع والمعدات والأصول الأخرى طويلة الأجل» مثل المتلكات الاستثماريةء 
والتصرف بها. كما تشمل أيضا شراء وبيع الديون وحقوق الملكية وأدوات الدين لمنشآت أخرى والتي لا تعتبر نقد معادل أو 
محتفظ بها لأغراض الصفقات أو التاجرة. كما تشمل الأنشطة الإستثمارية السلف النقدية والتحصيلات النقدية على القروض 
المقدمة لنشآت أخرى. إلا أن ذلك لا يشمل القروض والسلف الممنوحة من قيل البنوك والمؤسسات الالية الأخرى لعملاثهم التي 
يتم تصنيفها "كأنشطة تشغيلية” حيث أنها تدفقات نقدية من الأنشطة الرئيسية لتوليد الإيرادات في هذه المنشات. 


من الأمثلة الشائعة.على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الإستثمارية ما يلي: 
التدفقات التقدية الواردة 
(أ) العائدات من التصرف بالممتلكات والصانع وا معدات 
(ب) العائدات من التصرف بأدوات الدين الخاصة يمنشآت أخرى 
٠‏ (ج) العائدات من بيع أدوات حقوق الملكية الخاصة بمنشآت أخرى 


التيفقات التقدية الصادرة 
(ا) شراء الممتلكات والمصائع والمعدات 
“لت استملاك أدوات الدين الخاصة بمئشآت أخرى 
(ج) شراء أدوات حقوق اللكية الخاصة بمنشآت أخرى (ما لم يكن محتفظ يها لأغراض المتاجرة أو تعتبر نقد معادل) 


الأنشطة التمويلية 
تشمل الأنشطة التمويلية الحصول على الموارد من الالكين وإرجاعها إليهم. كما تشمل أيضا الحصول على الموارد من خلال 
الإقتراضات (قصيرة الأجل أو طويلة الأجل) وتسديد البالغ المقترضة. 
من الأمثلة الشائعة على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التمويلية ما يلي: 
التدفقات النقدية الواردة 
0 العائدات من إصدار أسهم رأس الال 
(ب) العائدات من إصدار أدوات الدين (سندات الدين غير المضمونة) 
(ح) العائدات من الإقتراضات البنكية 


JAD 


لذن 
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الفصل الخامس- بيانات التدفق النقدي ( معيا رالمحاسبة الدول ي ۷) ۳1 
التدفقات التقدية الصادرة 
(أ) دفع توزيعات الأرباح على المساهمين 
لب تسديد المبلغ الرئيسي من دين معين» بما في ذلك إلتزامات الإيجار التعويلي 
(ج) تسديد الإقتراضات البنكية 


المعاملات غير النقدية 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۷ ضرورة استثناء الأنشطة التمويلية والإستثمارية غير النقدية من بيان التدفق النقدي وأن يتم 
الإبلاغ عنها في "مكان آخر” من البيانات الالية“. حيث يتم الإفصاح عن كافة المعلومات ذات الصلة حول هذه الأنشطة. 
ويسر هذا المتطلب على أنه ضرورة الإفصاح عن الأنشطة غير النقدية في حاشية البيانات المالية بدلا من شملها في بيان التدفق 
المالي. 

من الأمثلة الشائعة على الأنشطة غير النقدية ما يلي: 


(1) تحويل الدين (سندات الدين القابلة للتحويل) إلى حقوق ملكية 
(ب) إصدار أسهم رأس الال لشراء الممتلكات والصائع والمعدات 


الحقا 


في الأول من يناير عام 27٠١4‏ أصدرت شركة دراماتيك إنك سندات قابلة للتحويل بحيث يتم تحويلها في تاريخ نهاية مدة 
سئتين من تاريخ إصدار الدين أو قبل ذلك. وني ٠١‏ ديسمبر ه2300 قرر مجلس إدارة الشركة تحويل السندات في نهاية السنة 
وإصدار خصص أسهم. 


الطلوب 


كيف ستعالج شركة دراماتيك إنك هذه المعاملة في إعدادها لبيان التدفق النقدي؟ 


الحل 

عند تحويل السندات إلى حقوق الملكيةء يبدو جليا حصول نوعين من التدفقات النقدية: التدفق النقدي الوارد الناجم عن 
زيادة أسهم رأس الال والتدفق النقدي الصادر الذي ينسب إلى تسديد الدين. إلا أن هذه الأنشطة ليست أنشطة نقدية ولم 
يحدث أية تدفقات نقدية. يشترط العيار بأن يم الإفصاح عن الأنشطة غير النقدية في حاشية البيانات الالية. 


الطريقة المباشرة والطريقة غير الباشرة 

لدى معدي البيانات المألية حق الإختيار بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة ف عرض قسم الأنشطة التشغيلية من بيان 
التدفقات النقدية. ويوصي معيار المحاسبة الدولي ۷ باستخدام الطريقة المباشرة في عرض صافي النقد من الأنقطة التشغيلية. 
إلا أن معدي البيانات المالية يفضلون عمليا عرض بيان التدفق النقدي بموجب الطريقة غير المباشرة بدلا من استخدام الطريقة 
المباشرة الموصى بها (ريما يكمن السبب في سهولة الإعداد). 


.تعرضو«الطريقة الباشرة البئود التي تؤثر على التدفق النقدي ومبالغ تلك التدفقات النقدية. وعادة ما تقوم المنشآت التي 


تستخدم الطريق الباشرة بالإبلاغ عن هذه الأصناف الرئيسية للمقبوضات النقدية والمدفوعات الثقدية. 
() التحصيلات التقدية من العملاء 
(ب) الفوائد وتوزيعات الأرباح القبوضة (وكخيا رآخرء يسمح معيار المحاسبة الدولي ۷ بقصنيف الفوائد القيوضة 
وتوزيعات الأرباح القبوضة على أنها تدفقات نقدية استثمارية بدلا من اعتبارها تدفقات نقدية تشغيلية لأنها عبارة 
عن عوائد على الاستثمارات) 
(ج) النقد المدفوع للمصاريف التشغيلية بما فيها رواتب الموظفين وما إلى ذلك 
(د) الدفعات إلى الموردين 
(ه) الفوائد المدفوعة (وكخيا رآخرء يسمح معيار المحاسبة الدولي ٠‏ بتصنيف القوائد الدفوعة على أنها تدفق نقدي 
تمؤيلي: لأنها تكلقة الحصول على تعويل) 
(و) ضرائب الدخل الدقوعة 





۴۲ وايل ىالعايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
مثال ١‏ 


ùt 


بيان التدفق النقدي- الطريقة الباشرة (قس مالأنشطة التخغيليق) 

التعفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية : 
التحصيلات الثقدية من العملاء ۰ وار 
توزيعات الأرباح النقدية القيوضة RAs‏ 
التقد الدفوع للموظفين DD‏ 
التقد الدقوع للموردين ر 
النقد الدفوع للمصاريف التشغيلية الأخرى 
ضراب الدخل الدفوعة 
القوائد الدفوعة 

صاف التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 








الحقائق 
تقوم شركة ”س ص ع" بإعداد بيان التدفق النقدي الخاص بها بموجب الطريقة المباشرة وقد قدمت هذه المعلومات: 
صاني المبيعات الآجلة ۰ر ره دولار 
الذمم المدينة في نهاية السنة oes‏ 
الذمم المدينة في بداية السئة oye‏ 
الشتريات (على الحساب) fap‏ 
الذمم الدائئة التجارية في نهاية السنة AS‏ 
الذمم الدائئة التجارية في بداية السنة E‏ 
المصاريف التشغيلية Pens‏ 
المصاريف الستحقة في بداية السئة 23016 
امصاريف المستحقة في نهاية السئة ر 
الإستهلاك على المتلكات والمصائع والمعدات ens‏ 3 
الطلوب 
لأغراض بيان التدفق النقدي بموجب الطريقة المباشرة» الطلوب منك حساب التحصيلات النقدية من العملاء» والدفعات إلى المرردين؛ والنقد المدفوع 
للمصاريف التشغيلية. 
الحل 
3 التحصيلات النقدية من العملاء 
صان المبيعات ٠. : . ٠‏ 
زائداً : الذمم المدينة في بداية المئة 


دولار 


ناقصاً: الذمم الدينة في نهاية السنة 
التحصيلات النقدية من العملاء 
بپ النقد المدفوع للموردين 
المشتريات 
زائداً: الذمم_الدائئة في ثهاية السنة 


ع 


دولار 


-ناقصأجالذمم الدائئة في بداية السنة 
الثقد المدفوع للموردين 

ج. الثقد المدفوع للمصاريف التشغيلية 
الصاريف التشغيلية . 
زائداً: المصاريف الستحقة في بداية السنة 


دولار 


دولار 


EE 


اقصاً : المصاريف المستحقة في نهاية انسنة 


ناقصاً: الإستهلاك على المتلكات والمصائع والعدات 
النقد المدفوع للمصاريف التشغيلية 





دولار 


308١‏ إن الطريقة غير الباشرة هي الأكثر شيوعا رغم توصية معيار المحاسية الدولي ۷ بعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بموجب 
الطريقة المباشرة. والسبب المختمل وراء ذلك هو أن الطريقة غير المباشرة هي أسهل في الإستخدام من الطريقة الباشرة وذلك لأنها تشتق 
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية من صافي النتائج التشغيئية للسنة كما يتم الإبلاغ عنها في بيان الدخل. وموج الطريقة غير 
المباشرة» يكون أول بند معروض هو صافي الدخل (أو الخسارة) للسثة كما يتم الإبلاغ عنه في بيان الدخل. ويتم إضافة أو اقتطاع بنود 
الإيرادات والصاريف غير النقدية للوصول إل صافي النقد القدم ‏ - من 


0 
يفول 


LAN 


الفصل الخامس- بيانات التدفق النقدي ( معيا رالمحاسبة الدول ي )٠‏ وول 


قيل الأنشطة التشغينية. على سبيل المثال» يتم إعادة إضافة الاستهلاك على الممتلكات والمصائع والمعدات لأن هذه المصاريف تخفض 
(أو تزيد) من صافي الدخل (الخسارة) للسئة دون أن تؤثر على النقد من الأنشطة التشغيلية. وبشكل مشابهء فإن الريح من بيع 
المتلكات والمصانع والمعدات يتم اقتطاعه من صاقي دخل السئة لأنه لا يؤثر على التدققات النقدية من الأنشطة التشغيلية. وُستخدم 
التغيرات في المخزون والذمم المدينة والأصول والإلتزامات التشغيلية الأخرى .لتحويل صافي الدخل أو (الخسارة) على أساس الإستحقاق 
للسئة للدصول إل, التدفقات النقدىة من الأنشطة التشغشة. 





قدمت شركة إكسلنت إنك العلومات التالية وتطلب منك إعداد الأنشطة التشغيلية لبيان التدفق النقدي بموجب الطريقة غير المباشرة: 
صافي الدخل قبل الضرائب : 
الاستهلاك على المتلكات والمصائع والعدات a‏ 
الخسارة من بيع المبنى 
مصروف القائدة 


٠‏ دولار 





القائدة مستحقة الدفع في بداية الدة 
الفائدة مستحقة الدفع في نهاية الدة 


ضرائب الدخل الدفوعة 








الذمم المدينة في بداية السئة as‏ 
الذمم الدينة في نهاية السنة Ness‏ 
الخزون في بداية السنة - ê‏ 
الخزون في نهاية السئة 000 
الذمم الدائنة في بداب as‏ 
الذمم الدائنة في ثهاية السنة 522 


الطلوب 
الرجاء إعداد قسم الأنشطة التشغيلية لبيان التدفق النقدي باستخدام الطريقة غير المباشرة. 
الحل 
بيان التدفق النقدي- الطريقة غير الباشرة (قسم الأنشطة التشغيلية) 
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 





صافي الدخل قبل ضرائب الدخل ٠‏ ۰ر دولار 
التعديلات لا يلى: 
الإستهلاك على المتلكات والمصاتع والعدات eys‏ 
الخسارة من بيع البنى iene E‏ 
مصروف الفائدة . ony‏ 

Nosy ess 
(o) الزيادة في الامم المدينة‎ 
n الانخفاض في المخزون‎ 
Pee الزيادة في الذمم الدائئة‎ ' 
ES النقد المتولد من الحمليات‎ 


القوائد-المدفوعة 
ضرائب الدخل المدفوعة 
قات النقدية من الأنقطة التشغيلية 
الإبلاغ عن التدفقات النقدية على أساس الإجمالى مقابل أساس الصا 
الؤسسات الالية ١‏ 
يسمح معيار المحاسبة الدولي ۷ للمؤسسات المالية بالإبلاغ عن التدفقات النقدية الناشئة من بعض الأنشطة على أساس الصائي. وفيما يلي أدناه 
الأنشطة والظروف ذات العلاقة التي يكون بموجبها الإبلاغ على أساس الصافي مقبولاً: 
0( القبوضات والدفوعات النقدية بالثيابة عن العملاء عندما تعكس التدفقات النقدية أنشطة العملاء بإستئناء تلك الأنشطة الخاصة 
بالبنك» ومثال ذلك قبول وتسديد الودائع تحت الطلب 
(نب) التدفقات النقدية التعلقة بالودائع ذات تواريخ الإستحقاق المحددة 
(ج) إيداع وسحب الودائع من الؤسسات اكالية الأخرى 
(د) انسلف النقدية والقروض لعملاء اليك وتسديداتها 
المذشآت بإستثناء المؤسسات الالية 
في حال التدفقات النقدية للمتقآت بإستثناء المؤسسات المالية» تكون الأقضلية بوضوح للمقبوضات والدفوعات النقدية على أساس "الإجمالي”. 
وبهذه الطريقة يتم عرض كل من التدفقات النقدية الواردة والتدفقات النقدية الصادرة بشكل منقصل بدلا من عرضها كمبالغ صافية. وهذا ما 









يعطي مستخدمي البيانات الالية معلومات مفيدة أكثر. ولغهم هذا بشكل أفضل» دعوثا نتظر إلى المقال التالي: إن الإيلاغ عن صافي التغير في 


EE i EN 








8 وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
القروض طويلة الأجل مستحقة الدفع لا يكشف عن التدفقات النقدية الواردة والصادرة المتعلقة بالقروض وقد يخفي الأنشطة 
التمويلية الحقيقية للمنشأة. لذلك عندما يتم الإفصاح عن التدفقات النقدية الواردة من عائدات القروض والتدفقات النقدية 
الصادرة من تسديد القروض بشكل منفصل» يكتسب مستخدمو البيانات الالية فهما أفضل للأنشطة التمويلية في المنشأة. 
ويحدد معيار المحاسبة الدولى ۷ استثناءين في حالات النشآت بإستثناء المؤسسات امالية» حيث يُسمح بترصيد صاني 
التدفقات النقدية. والإستثناءان هما: 1 
(1) يمكن عرض البنود ذات معدل الدوران السريع والمبالغ الضخمة والاستحقاقات قصيرة الأجل على أنها تدفقات نقدية 
صافية. 
(؟) تعكس المقيوضات النقدية والمدفوعات النقدية بالنيابة عن العملاء أنشطة العملاء بإستئناء تلك الأنشطة الخاصة بالمنشآت. 
ويمكن أيضا الإبلاغ عن التدفقات على أساس الصافي وليس الإجمالي. 
٠‏ التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية 
01 يتم قيد التدفقات النقدية التاجمة عن المعاملات بعملة أجنبية بالعملة الوظيفية للمنشأة من خلال استخدام سعر الصرف 
بين العملة الوظيفية والعملة الأجنبية في تاريخ التدقق النقدي؛ و 
() يجب على الشركات التابعة الأجنبية إعداد بيانات منفصلة للتدفق النقدي وتحويلها إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف 
السائد في تاريخ التدفق النقدي. 


4. الإبلاغ عن العقود المستقبلية والعقود الآجلة والخيارات والبادلات 

5 ينص معيار المحاسبة الدولي ۷ على أنه يتم عادة تصنيف التدفقات النقدية من العقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيار 
وعقود المبادلة على أنها أنشطة استثمارية باستثناء ما يلي: 
(1) عندما تكون هذه العقود محتفظ بها لأغراض الصغقات أو المتاجرة وتمثل بالتالي أنشطة تشغيلية؛ أو 
(۲) عندما تُعتبر الدفوعات أو المقبوضات من قبل المنشآت بمثابة أنشطة تمويلية ويتم الإبلاغ عنها وفقاً لذلك. 

4 عندما يتم محاسبة العقد على أنه تحوط لركز قابل للتحديد» يتم تصنيف التدفقات النقدية للعقد بنفس الطريقة التي يتم بها 
تصنيف التدفقات النقدية للمركز الذي يتم تحوطه. 


٠‏ مطابقة النقد والنقد المحادل 
يلزم معيار المحاسبة الدولي ۷ المنشأة بالإفصأح عن مكونات النقد والنقد المعادل وأيضا عرض مطابقة الفرق» إن وجد» بين 
المبالغ المصررح بها في بيان التدفقات النقدية والبنود الرادفة المبينة في اميزائية العمومية. 


.0 شراء الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى والتصرف بها 
ينص معيار المحاسية الدولي ۷ على أنه يجوز للمنشأة شراء شركات تابعة أو غيرها من وحدات الأعمال أو التصرف بها 
خلال السنة ويتطلب بالتالي ضرورة عرض إجمالي التدفقات النقدية من عمليات شراء الشركات التايعة أو غيرها من وحدات 
الأعمال أو من عمليات التصرف يها بشكل منقصل كجزء من قسم الأنشطة الاستثمارية من بيان التدفقات النقدية. وحدد هذا 
المعيار أيضا هذه الإفصاحات فيما يتعلق بعمليات الشراء والتصرف: 
(1) إجمالي القابل النقدي المشمول 
(0'“الخضّة المسددة مثها عن طريق النقد والنقد المعادل 
0 مبلغ النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي يتم شرائها أو التصرف بها 
(4) مبلغ الأصول والإلتزامات (باستثناء النقد والنقد المعادل) التي يتم شرائها أو التصرف بهاء والملخصة حسب الفئة 
الرئيسية. 
۷. الإفصاحات الأخرى التي يتطلبها ويوصي بها معيار المحاسبة الدولي ۷ 
يحدد معيار المحاسبة الدولي ۷ بعض الإفصاحات الإضافية الاستثنائية لأن مثل هذه العلومات قد تمكن مستخدمي البيانات 
المالية من الحصول على آراء متبصرة أفضل فيما يخص سيولة أو ملاءة المنشأة. وفيما يلي هذه الإفصاحات الإضافية: 
)١(‏ الإقصاح المطلوب: ينيغي الإفصاح عن مبلغ أرصدة التقد والنقد المعادل الهامة التي تحتفظ بها المنشأة وغير التوفرة 
للاستخدام من قبل المجموعة إلى جانب تعليق من الإدارة. 


القصل الخامس- بيانات التدفق النقدي ( معيا رالمحاسبة الدولي ۲) fo‏ 


حالة عملية 
إن الصطلح المستخدم هو “هامة” والذي لم يتم تعريقه في معيار المحاسبة الدولي ۷. وقد يسبب هذا الأمر مشاكل 
تفسيرية أثناء التطبيق العملى لهذا النص في معيار المحاسبة الدولي 0 





(5 الإقصاحات التي تم التوصية بها: يتم تشجيع المنشآت على القيام بهذه الإفصاحات» إلى جائب تعليق من الإدارة: 
ا( مبلغ تسهيلات الإقتراض غير المسحوبة» مع الإشارة إلى القيود على استخدامهاء إن وجدت 
(ب) في حال الإستثمارات في الشاريع الشتركة التي يتم محاسبتها باستخدام طريقة التوحيد التناسبي» إجمالي مبلغ التدفقات 
النقدية من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية التي يمكن نسبها إلى الإستثمار في المشروع المشترك 
)ج( إجمالي مبلغ التدفقات النقدية التي يمكن نسبها إلى زيادة القدرة التشغيلية بشكل منفصل عن تلك التدفقات النقدية 
المطلوبة للحفاظ على القدرة التشغيلية 
80 مبلغ التدفقات النقدية المفصلة حسب القطاع المهني المشمول في التقارير والقطاعات الجغرافية 
حالة عملية 
ترتبط هذه الإفصاحات "التي تم التوصية بها” بمعيار المحاسبة الدولي ۷. ولا تُطلب مثل هذه الإفصاحات بموجب معايير 
المحاسبة الأخرى (ولا حتى: يموجب مبادئ المحاسبة الأميركية المقيولة عموماً). وهي مفيدة في تمكين مستخدمى البيانات 
المالية من فهم المركز المالي للمتشأة بشكل أفضل. 1 1 










تُظهر الحالات الدراسية هذه إعداد بيان التدقق النقدي بموجب معيار المحاسبة الدولي ۷ باستخدام الطريقتين المباشرة وغير 
المباشرة. 


الحقائق 
فيما يلي المعلومات المالية الخاصة بشركة تريمينداس إنتربرايزز إنك للسنة المنتهية في 1" ديسمير :٠٠٠٠‏ 
١‏ شركة تريمينداس إنتربرايز زإنك 
الميزانيات العمومية 


كما فى .ار يسمي ر ۲۰۹۵ و ۲۰۰۶ 





























الأصول 1 : عر .1 

النقد والنقد المعادل : ۰ دولار ۰ دولار 
الذمم المدينة التجارية 9 لكا يننا 
الخزون . fo. yee‏ 
صافي قيمة الأصل غير الملموس Ye oa‏ 
مستحقات من شركات زميلة Aj YA,‏ 
تكلفة الممتلكات والمصائع والعدات Aj‏ لضن 
الإستهلاك»القزاكم )9 O)‏ 
صافي قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات SNe js‏ 
مجموع الأصول ۰ور دولار دد دولار 
الاإلتزامات 0 

ذمم دائنة ۰ دولار ۰ دولار 
ضرائب الدخل مستحقة الدفع es‏ حورلا 
ضرائب مؤجلة مستحقة الدفع yas e‏ 
مجموع الإلتزامات A o‏ 

حقوق ملكية الساهمين 5 

أسهم رأس الال Vo Ve‏ 

الأرباح المحتجزة ees Yeo‏ 
مجموع حقوق ملكية المساهمين f‏ كلها 





مجموع الإلتزامات وحقوق ملكية المساهمين ره دولار ۰ دولار 


EER E ERE 























7 وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 
شركة تريمينداس إنتربرایزز انك 
بيان الدبخل 
للسنة المنتوية في ۲۱ ديسمير ٠٠۰١‏ 
المبيعات ۰ دولار 
تكلفة المبيعاد- ليه 
إجمالي الدخل التشغيلي Paya‏ 











المصاريف الإدارية ومصاريف البيع للك 
مصاريف الفائدة لم 
استهلاك الممتلكات والمصانع والمعدات ED]‏ 
إطفاء الأصول غير الملموسة (Y۰)‏ 

مخل الاستثمار f0.‏ 

صافي الدخل قبل الضريبة Yi,Yo.‏ 
ضرائب الدخل (e)‏ 
صافي الدخل ۰ دولار 

معلومات إضافية 


المعلومات الإضافية التالية هى وثيقة الصلة بإعداد بيان التدفقات النقدية: 

.١‏ إن جميع المبيعات التي تقوم يها شركة تريمينداس إنتربرايزز إنك ("شركة”) هي مبيعات آجلة. وجميع المشتريات هي مشتريات على 
الحساب. 

؟. يلغ مصروف الفائدة للعام ٠٠٠٠‏ ما قيمته ٣,٠٠١‏ دولارء والتي دقعت كاملة خلال السنة. 

*. تدقع الشركة رواتب ومستحقات الموظفين الأخرى قبل نهاية كل شهر. وقد تم دقع جميع المصاريف الإدارية ومصاريف البيع المتكبدة 
قبل ۳۱ ديسمبر ۲۰۰۰ 

4 اشتمل دخل الإستثمار على دخل توزيعات الأرباح من الاستثمارات في حصص الشركات المستقرة. وقد تم قبض هذا الدخل قبل ٠١‏ 
اديسمير ۲۰۰۵ 

8 تمبيع معدات بقيمة دفترية صافية قدرها ١١,18٠‏ دولار وتكلفة أصلية يقيمة ٠هلاره١‏ دولار مقابل ١١,56١٠‏ دولار. 

۲٠٠۵ دولار ودفعتها لمساهميها خلال عام‎ ٠۸,٠٠١ أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة‎ .١ 

۷ يلغ مصروف ضريبة الدخل لعام ۰۰۵ ما قيمته 5,0٠١‏ دولار» دفعت الشركة مقابله ۳,۰۰۰ دولار خلال العام ٠٠١‏ كتقدير, 


باستخدام المعلومات الالية التالية لشركة تريمينداس إنتربرايزز إئك قم بإعداد بيان التدفق النقدي وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ۷ 
. بموجب الطريقتين المباشرة وغير المباشرة. 
الحل : 
أ يمكن إعداد ورقة عمل تحلل التغيرات في أرقام الميزانية العمومية كخطوة أولى في إعداد بيان التدفق النقدي, 

ورقة عمل حول التدفق النقدي تحلل e‏ اليزانية العمومية (جميع الأرقام هي بالدولار الأميركي) 





: تأثير التدفق ‏ تاثير التدفق 
5 ذه التقدي النقدي تاثير التدقق ‏ النقد والنقد 
Pet f0‏ التغيير اتش الاستثماري النقدي التمويلي ‏ المعادل 
النقد والنقد المعادل £0 Se o‏ ر 
الذمم المدينة التجارية (Yo) F,Yo. FY. Ys‏ 
المخزون (Y۰) Vo. fo. Pen‏ 
الأصول غير الملموسة 1,0۰ Yo. (4) Y0.‏ 
' مستذقات من شركة زميلة YA, YA,‏ 8 3 
الممتلكات والمصانع والمعدات  oon (5,10۰) Yf,¥o. ١١,5٠8٠‏ لاا 
E 00,0۰۰ 1‏ )۷.9۰۰( 
ذمم دائنة 57 ,لا AY.‏ )1,10۰( )1,10۰( 
ضرائب الدخل © مستحقة الدفع Pans‏ 1,0 1 00000 
ضرائب مؤجلة ,ع ces f0‏ 1,0 0000 
اسهم رأس المال Yo.‏ .1¥ 5 
الأرباح المحتجزة (O4. °°) £0 f, Yo. Po Te¥o,‏ - 
fans OA) 10,0. Ak (9۰) yeee 00,0۰‏ 
ا ب ج كب ٣ج‏ 





ب. الطريقة المباشرة د 
شركة تريمينداس تتربرايزز تك 


للسئة المنتهية فى ١‏ ديسمير ۲٠۰۶‏ 
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: ١‏ 
المقبوضات النقدية من العملاء ۰ دولار 
النقد المدفوع للموردين والموظفين 0ك 
النقد المقدم من قبل العمليات Tyo.‏ 
الفائدة المدفوعة م 
ضرائب الدخل المدفوعة زم 


صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية I‏ ۰ دولار 





























الفصل الخامس- بيانات القدفق التقدي ( معيا رالمحاسية الدولي () 


التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية : 


العائدات من بيع المعدات 1 
توزيعات الأرباح المقبوضة 10 





التدققات النقدية من الأنشطة الإستثمارية 
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: 
توزيعات الأرباح المدفوعة (4,e)‏ 
التدفقات التقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية 
للزيادة الصافية في النقد والنقد المعادل 
النقد والنقد المعادل في بداية السنة 
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 
فيما بلي تفاصيل حسابات المبالغ الموضحة في بيان التدفقات النقدية: 





الققد المقيوض من العملاع خلال السئة 
مبيعات آجلة 


زائدا: الذمم المدينة في بداية السنة 
تاقصا: الذمم المدينة في تهاية السئة 
التحصيلات النقدية من العملاء خلال السنة 
النقد المدفوع للموردين والموظفين 
تكلفة المبيعات 
ناقصا: المخزون قي بداية الستة 
زائدا: المخزون في تهاية السنة 
زائدا: الذمم الدائنة في بداية الستة 
تاقصا: الذمم الدائنة في نهاية السنة 
زائدا: المصاريف الإدارية ومصاريف البيع المدفوعة 
النقد المدفوع للموردين وللموظفين خلال السنة 
الفائدة المدفوعة تساوي مصروف الفائدة المقيد على بيان الدخل 
(لكل معلومة إضافية) 
ضرالب الدخل المدفوعة خلال السنة 
٠‏ مصروف الضريبة خلال السنة (يشمل الحصص الجارية والمؤجلة) 
زائدا: ضرائب الدخل مستحفة الدفع في بداية السنة 
زائدا: الضرائب المؤجلة مستحقة الدفع في بداية السنة 
ناقصاً: ضرائب الدخل مستحقة الدفع في نهاية السنة 
ناقصا: الضرائب المؤجلة مستحقة الدفع في تهاية السنة 
النقد المدفوع لضرائب الدخل 
العائدات من بيع المعدات (لكل معلومة إضافية) 
توزيعات الأرباح المقبوضة خلال عام 2٠٠١‏ (لكل معلومة إضافية) 
توزيعات الأرباح المدفوعة خلال عام ٠٠٠١‏ (لكل معلومة إضافية) 
ج. الطريقة غير المباشرة 
شركة تريمينداس اإترب رايزز الك 
4 بيان التدفقات النقدية 
للسئة المنتهية فى ٠١١‏ ديسمير ٠٠٠١‏ 
التدفقات النفدية من الأنشطة التشغيلية: و 
صافي الدخل قيل الضريبة 
التعديلات: 
استهلاك الممتلكات والمصانع والمعدات 
إطفاء الأصول غير الملموسة 
دخل الإستثمار 
مصروف الفائدة . ... م 
للدخل التشغيلي قبل التغيرات في الأصول والإلتزامات التشغيلية 
الزيادة في الذمم المدينة 
للزيادة في المخزون 
الانخفاض في الذمم الدائئة 
الئقد المقدم من قبل العمليات 
الفائدة المدفوعة 
ضرائب الدخل المدفوعة 
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 
التدفقات النقدية من الأئشطة الإستثمارية : 
ألعائدات من بيع المعدات 
توزيعات الأرباح المقبوضة 
النقد من الأنشطة الإستثمارية 
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: 
توزيعات الأرباح المدفوعة 
النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية 
الزيادة الصافية في النقد والنقد المعادل 
النقد والنقد المعادل في بداية السنة 
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 
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۳۸ وايلى العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


أسئلة اختيار متعدد 

١‏ تشتري إحدى المنشآت مبنى معين ويقيل البائع بأن يتم الدفع 
له جزئيا بحصص أسهم وجزئيا على صورة سئدات غير 
مضمونة تخص المنشأة. ينبي معالجة هذه المعاملة في بيان 

التدفق النقدي على النحو التالي: 

(1) ينبغي أن يكون شراء المبنى عبارة عن تدفق نقدي صادر 
استثماري وينبغي أن يكون إصدار الأسهم والسندات قير 
الضموئة عبارة عن تدقق نقدي صادر تمويلي. 
ينبغي أن يكون شراء البنى عبارة عن تدفق نقدي صادر 
استثماري وينيغي أن يكون إصدار السندات غير الضمونة 
عيارة عن تدقق نقدي صادر تمويلي في حين ينبغي أن يكون 
إصدار الأسهم عبارة عن تدفق نقدي صادر استثماري. 
لا تمت هذه المعاملة بصلة إلى بيان التدفق النقدي وينيغى 
الإفصام عنها فقط في حواشي البيائات الالية. 0 

(د) تجاهل العاملة تماما حيث أنها معاملة غير نقدية. ومن غير 

المطلوب ذكرها سواء في بيان التدفق الثقدي أو في أي مكان 
آخر في البيانات المالية. 
الإجابة: (ج) 
۲. تقيض إحدى النشآت (باستثناء المؤسسة المالية) توزيعات الأرباح 
من استثمارها في الأسهم. ما هي الكيفية التي ينبغي أن تفصح بها 
عن توزيعات الأرباج المقبوضة في بيان التدفق النقدي امعد يموجب 
معيار المحاسبة الدولي ۷ ؟ 

(1) كتدفق نقدي وارد تشغيلي. 

(ب) كتدفق نقدي وارد تشغيلي أو كتسدقق نقدي وارد 
استثماري. 
(ج) كتدفق نقدي وارد تشغيلي أو كتدفق نقدي وارد تمويلي. 

(د) كتعديل في قسم “الأنشطة التشغيلية” من بيان التدفق 

النقدي لأنها مشمولة في صافي دخل السنة وكتدفق نقدي 
وارد في قسم “الأنشطة التمويلية” من بيان التقدفق 
النقدي. 

الإجابة: (ب) 





۴. ما هي الكيفية التي ينبغي أن يُعرض بها الريج من بیع أحد 
مباني المكاتب التي تملكها النشأة في بيان التدفق النقدي؟ 
'() كتدفق وارد في قسم الأنشطة الاستشارية من بيان التدفق 
النقدي لأنها ترتبط يأحد الأصول طويلة الأجل. 

(ب) كتدفق وارد في قسم "الأنشطة التمويليسة”من بيسان التدفق 
النقديموذلك لأنه تم تشبيد البنى بقرض طويل الأجصل من 
بنك يلزم سداده من عائدات البيع. 

(e)‏ كتعديل على صاني الدخل في قسم “الأنشطة التشغيلية "صن 
بيان التدفق النقدي المع بموجب الطريقة غير المياشرة. 
(د) يضاف إلى عائدات البييع ويُعرض في قسم “الأنشطة 
الاستثمارية ” من بيان التدفق النقدي. 
الإجابة: (ي) 
؟. ما هي الكيفية التي ينيغي أن تُعرض بها الأرياح غير المتحققة 
من تحويل العملة الاج بية في بيان التدفق النقدي؟ 
)( كتدفق وارد في قسم “الأنشطة التمويلية” من بيان التدفق 
النقدي لأنها تنشأ من تحويل العمئة الأجنيية. 





(ب) ينبغي تجاهلها بالنسبة لأغراض بيان التدفق النقدي لكونها 
رباج غير متحققة. 

(ج) ينبغي تجاهلها لأغراض بيان التدقق النقدي كونها أرباح 
غير متحققة لكن ينبغي' الإفصاح عنها في حواشي البيانات 
المالية بدرجة وفيرة من الحيطة. 

(د) كتعديل على صافي الدخل في قسم “الأنشطة التشغيلية “من 
بيان التدفقات النقدية. 
الإجابة: (د) 


ه. ما هي الكيغية التي ينبغي بها معاملة تسديد القرض طويل الأجل 
الذي يشتمل على سداد المبلع الأصلي والفوائد المستحقة حتى 
تاريخه في بيان التدفق النقدي؟ 

(أ) إن تسديد البلغ الأصلي من القرض هو عبارة عن تدفق 
نقدي يئتمي لقسم “الأنشطة الاستثمارية ”؛ أما سداد 
الفائدة يندرج في قسم ”الأنشطة التشغيلية” أو قسم “الأنشطة 
التمويلية ". 
إن تسديد المبلغ الأصلي من القرض هو عبارة عن تدفق 
نقدي ينتمي لقسم “الأنشطة الاستثمارية ”؛ أما سداد 
الفائدة يندرج في قسم "الأنشطة التشغيلية” أو قسم “الأنشطة 
الاستثمارية ”. 
إن تسديد المبلغ الأصلي من القرض هو عبارة عن تدفق 
نقدي يئتصي لقسم “الأنشطة الاستثمارية ”؛ أما سداد 
الفائدة فيتم شمله في قسم ”الأنضطة التشغيلية” (وذلك لأن 
معيار المحاسبة الدولي ۷ لا يسيج بأية بدائل في حال 
دفعات الفائدة). 

(د) إن تسديد المبلغ الأصلي من القرض هو عبارة عن تدفق 
نقدي ينتمي لقسم "الأنشطة الاستثمارية "؛ وينبغي تسجيل 
دفعة الفائدة بالصاني مقابل الفائدة المقبوضة على ودائع 
البنك» وينبغي الإفصاح عن صافي مبلغ الفائدة في قسم 
“الأنشطة التشغيلية”. 

الإجابة: (أ) 


(ب) 


السياسات المحاسبية, التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء (معيار المحاسبة 
الدولي (A‏ 


.١‏ الخلفية والقدمة 

١‏ تعتبر ”قابلية المقارنة” واحدة من أربع سمات (أو خصائص) نوعية للبيانات المالية وفقاًلإطار مجلس معايير المحاسبة 
الدولية. ومن المهم لمستخدمي البيانات المالية أن يتمكئوا من مقارئة البيانات المالية منشأة ما من فترة إلى أخرى وأيضا 
مقارنة البيانات ا مالية لمنشآت مختلفة. 

١‏ يحدد معيار المحاسبة الدولى ۸ معايير اختيار وتغيير السياسات المحاسبية وافصاحاتها كما يبين التطلبات والإفصاحات 
للتغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء. ويذلك فهو يرمى لتحقيق الأهداف التالية: 
© تعزيز ملاءمة وموثوقية البيانات المالية للمنشأة؛ و 
© ضمان قابلية مقارنة البيانات الالية لنشأة ما عبر الوقت ومقارنتها أيضاً مع البيانات الالية تلمنشآت الأخرى. 


؟. تعريف الصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولي 8) 


٤ 


السياسات المحاسبية: المبادئ والأسس والأعراف والأحكام والممارسات المحددة التي تطبقها المنشأة في إعداد وعرض البياناث 
المالية. 

التغيير في التقدير المحاسبي: عبارة عن تعديل المبلغ المسجل لأحد الأصول أو الإلتزامات» أو مبلغ الإستهلاك الدوري 
لأصل ماء ينجم عن تقييم الوضع الراهن للأصول والإلتزامات والنافع والإلتزامات التعاقدية المستقبلية المتوقعة المرتبطة بها. 
وتنجم التغيرات في التقديرات المحاسبية عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة وبالتالي فهي ليست تصحيحا لأخطاء. 
أخطاء الفترة السابقة: الإغفالات أو البيانات, الخاطئة التي تقع في البيانات المالية لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة نتيجة 


الإخفاق في استخدام» أو إساءة استخدام» معلومات موثوقة كانت متوفرة وقتها وكان من الممكن بشكل معقول توقع الحصول 





عليها وأخذها بعين الإعتبار عند إعداد وعرض البيانات المالية. 
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٠‏ . السياسات المحاسبية 


تعتبر السياسات المحاسبية أساسية لاكتساب فهم مناسب للمعلومات التي تحتويها البيانات المالية العدة من قبل إدارة ` 
المنشأة ينغي على المنشأة بوضوح إبراز كافة السياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها في إعداد البيانات المالية. ولأن 
المعالجات البديلة ممكنة بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية» فقد أصيح من الهم جدا للمنشأة أن تعلن بجلاء عن 
السياسة المحاسبية التي استخدمتها في إعداد البيانات المالية. على سبيل المشال» لدى المنشأة بموجب معيار المحاسية 
الدولي ۲ حق الاختيار بين طريقة "التوسط ارجح“ أو طريقة “الوارد أولاً صادر أولاً “ في تقييم مخزونها. وما لم تفصح 
المنشأة عن طريقة تقييم المخزون التي استخدمتها في إعداد الييانات المالية» فلن يتمكن مستخدمو هذه البيانات من 
استعمالها بطريقة صحيحة لإجراء مقارنات نسبية مع المنشآت الأخرى. 


اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية 


٤‏ عندما ينطيق معيار أو تفسير ما بشكل محدد على معاملة ما أو حدث أو ظرف آخرء فإنه يتم تحديد السياسة المحاسبية 





تم ا 











H5‏ وايلى العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
المطبقة على ذلك البند من خلال تطبيق ذلك العيار أو التفسير ودراسة إرشادات التنفيذ ذات الصلة الصادرة عن مجلس 
معايير المحاسبة الدولية بشأن المعيار أو التفسير. 


5 إذا لم تقطرق العايير أو التفسيرات القائمة لمجلس معايير المحاسبة الدولية إلى معاملة محددة أو حدث أو ظرف آخر ققوم 
الإدارة بوضع وتطبيق سياسة ذات صلة باحتياجات مستخدمي البيانات الالية في اتخاذ القرارات وموثوقة أيضاً. في هذا 
السياق» “موثوقة ” تحني أنها: 

© تمثل بصدق المركز المالى والأداء المالى والتدفقات النقدية 

* تعكس الجوهر الإقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى 

© محايدة 

© حكيمة 
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كاملة في كافة الجوائب الادية 


: ينبغي على النشأة في إصدار هذه الأحكام تطبيق المصادر التالية بترتيب تنازلى‎ ٤ 
المتطليات والإرشادات الواردة في المعايير والنفسيرات التي تتناول قضايا مشابهة وذات علاقة.‎ © 
التعريفات ومعايير الإعتراف ومفاهيم القياس الخاصة بالأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف كما هي مبينة في‎ © 
إطار مجلس معايير المحاسبة الدولية.‎ 


5 علاوة على ذلك؛ يمكن لإدارة المنشأة أيضاً في إصدار أحكامها أن تدرس آخر البيانات للهيئات الأخرى الواضعة للمعايير 
التي تستخدم إطار مفهومي مشابه لوضع المعايير» وأدبيات محاسبية أخرى» وممارسات صناعية مقبولة» إلى الحد الذي لا 
تتعارض فيه مع مصادر المرجع الرئيسي (أي معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيراته وإطاره). 


حالة عملية 

وفقاً معيار المحاسية الدولي 8» عندما تواجه إدارة المنشأة تفسيرا ما لعايير مجلس معايير المحاسبة الدولية حول مسألة لم 
يتم تغطيتها بوضوح في معايير المجلس أو'تفسيراته» ينبغي عليها البحث عن إجابة في إطار مجلس معايير المحاسبة 
الدولية. وأثناء القيام بذلك يتعين عليها أيضا البحث في البياناث الأخيرة للهيئات الأخرى الواضعة للمعايير إلى الحد الذي 
لا تتعارض فيه 3 معايير مجلس معايير المحاسبة إلدولية أو تفسيراته أو إطاره. 


على سبيل الثال» قم بمقارنة المعايير اا حتى تاريخه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية وصولاً إلى المبادئ 
المحاسبية الأمريكية المقبولة عموماء التي لا تتناول فقط معايير المحاسبة العامة» بل تكتظ أيضاً.بقواعد وإرشادات 
لصناعات محددة. وتشتمل مبادئ المحاسية الأبيركية المقبولة عموماً على بيانات وإرشادات محاسبية للصناعات بدا من 
صناعة النفط والغاز إلى صناعة العقارات؛ ويتم توجيه معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية نحو معايير المحاسبة العامة 
وليس للإرشادات الخاصة بصناعات محددة» رغم أن بعض معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية التي أعلن عنها مؤخرا. 
تسعى كذلك-لتثاوك معايير خاصة بصناعات محددة. وحتى تاريخه» جد أن الصناعات الوحيدة التي يتم تغطيتها ضمن 
معايير المجاس هي صناعة التأمين والصناعة المصرفية والصناعة الإستخراجية. لذلك ووفقا لمعيار المحاسية الدولي ى إذا 
سعت إدارة النشأة للحصول على إجابات حول السائل أو القضايا المحاسبية التعلقة يصناعة محددة لم تتطرق إليها يعد 
معايير المجلس» يمكن حينئذ الرجوع إلى الإرشادات بموجب ميادئ المحاسبة الأمريكية المقبولة عموما (أو معيار وطني آخر 
يقدم مثل هذه الإرشادات) » على أن نضع في اعتبارنا أنه لا يجب أن تتعارض الإرشادات التي سيتم تطييقها مع الملصدر 
الرئيسي للمراجع (أي معايير وتفسيرات مجلس معايير المحاسبة الدولية أو إطاره). 





ه. إنسجام السياسات المحاسبية 


٥‏ اا أن يتم اختيار السياسات المحاسبية» يجب تطبيقها يشكل منسجم للمعاملات المشابهة والأحداث والظروف الأخرى» 
ما لم يقتضي أو يسمح معيار أو تفسير معين بتصنيف البئود التي قد يكون اختلاف السياسات مناسيا لها. 


هرا إذا اندي أو سمح معيار أو تفسير معين بهذا التصنيف» يتم اختيار السياسة المحاسبية المئاسبة وتطبيقها بشكل مسجم 
. على كل فئة 
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الفصل السادس- السياسات المحاسبية» التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء ( معيا رالمحاسبة الدولى 4١  )1‏ 


*. العوامل التي تحكم التغيرات في السياسات المحاسبية 
1 ما أن يتم اختيار سياسة محاسبية ماء يكون من الممكن تغييرها فقط إذا كان التغيير: 

© مطلوب من قبل معيار أو تفسير معين؛ أو 

© يؤدي إلى بيانات مالية تقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة. 
حالة عملية 
في السنة التي تقوم فيها إحدى المنشآت بتغيير نظامها المحاسبي من يدوي إلى محوسب» قد يستوجب ذلك التحول من طريقة 
“الوارد أولا صادر أولا” التي استخدمتها أثناء تق تقييم ا مخزون يدوي إلى طريقة "المتوسط المرجح” . وريما كان هذا التغيير أساسيا 
ذلك لأن النظام المحوسب» المصمم بشكل خاص للصناعة التي تنتمي لها المنشّأة؛ قادر على تقييم المخزون بموجب طريقة 
”المتوسط المرجح” فقط وغير مجهز لتقييم المخزون بموجب طريقة “الوارد أولا صادر أولا”» حيث تشير أفضل ممارسات الصناعة 
إلى أن طريقة “الوارد أولاً صادر ولا" هي الطريقة الوحيدة المناسبة للصناعة التي تنتمي إليها المنشأة. وني ظل هذه الظروف» من 
المحتمل تبرير هذا التغير في طريقة تقييم المخزون من “الوارد أولاً صادر أولاً” إلى طريقة "المتوسط المرجم” لأنه يؤدي إلى بياتات 
الية تقدم معلومات موثوقة وأكثر ملائمة (وقابلة للمقارنة مع منشآت أخرى ضمن الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة6. 





5 لا تعتبر البنود التالية تغييرات ف السياسات المحاسبية : 
© تطبيق السياسة المحاسبية للمعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى التي تختلف في جوهرها عن تلك التى حدثت مسيقاً 
© تطبيق سياسة محاسبية جديدة للمعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى التي لم تحدث سابقاً أو كانت غير ذات أهمية 


۷. تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية 


۷ يتم تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية الذي يقئضيه معيار أو تفسير ما وفقاً للأحكام الانتقالية الواردة فيه. وإذا لم يحتوي 
المعيار أو التفسير على أحكام انتقالية أو إذا تم تغيير السياسة المحاسبية طواعيسة» يتم تطبيق التغيير بأثر رجعي. وبعبارة 
أخرى» يتم تطبيق السياسة الجديدة على امعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى كما لو كانت تلك السياسة مطبقة على 
الدوام. 


۷ يتلخص الأثر العملي لهذا الأمر في وجوب إعادة بيان المبالغ المقابلة (أو “المبالغ المقارنة”) المعروضة في البيانات المالية كما لو أن 
السياسة الجديدة كانت مطبقة على الدوام. وينبغي تعديل أثر السياسة الجديدة على الأرباح المحتجزة قبل أول فترة معزوضة 
مقابل الرصيد الافتتاحي للأرياح المحتجزة. و 





)0( قامت شركة أول تشينج إنك بتغيير سياستها'المحاسبية في عام ٠٠٠¥‏ فيما يخص تقييم المخزون. ولغاية عام 250126 
كان يتم تقييم الخزون باستخدام طريقة تكلفة المتوسط المرجح. وفي عام ۲٠١‏ تمت تغيير الطريقة إلى “الوارد أولا صادر 
أولا” باعتبار أنها تعكس بدقة أكثر استخدام وتدفق المخزون في الدورة الإقتصادية. وتم تحديد الأثر على تقييم المخزون 
على الحو التالي: 

.في اتاديسمبر ۷ :۲٠١‏ زيادة بقيمة ٠١,٠٠١‏ دولار 

في ١‏ ديسمبر 15006 زيادة بقيمة ٠٠,۰۰۰‏ دولار 

في "١‏ ديسمبر :۲۰٠‏ زيادة بقيمة ۲۰,۰۰۰ دولار 
(ب) بيانات الدخل قبل التعديل هي على النحو التالي: 














206 ee 

الإيرادات os se‏ دولار ۰ دولار 
تكلفة المبيعات Reyer fees‏ 
إجمالي الريح o A:‏ 
التكاليف الإدارية E‏ 5 
تكاليف البيع والتوزيع e e0‏ 





صائي الأرباح ۰ دولار ۰ دولار 
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۲ وايليالعايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


الطلوب 
قم بعرض التغيير الحاصل في السياسة المحاسبية ضمن بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق اللكية وفقاً لمتطلبات معيار 
المحاسبة الدولى ۸. 


تكون بيانات الدخل بعد التعديل على النحو التالى: 
شرك ة أول تشينج إنك 
بيان الدخل 
للسنة النتهية في ۳۱ ديسمب ر ۲٠٠#‏ 


ْ 
ا 
سس 
| 
| 














٠٠ 0564 7° 54‏ رمعاد بیان 
الإيرادات ۰۰ دولار ۰ دولار 
تكلفة المبيعات Va, {ose‏ 
إجمالي الربح Yoyo 8a,‏ 
التكاليف الإدارية ا 300 
تكاليف البح والتوزيع os oye‏ 
صاني الأرباح ٠‏ دولار ۰ دولار 


التفسير 
سيتم في كل سئة تخفيض تكلفة المبيعات بقيمة ١٠٠,ه‏ دولار» وهو الأثر الصافي على مخزون الإقفال والافتتاح للتغير في السياسة 
المحاسبية. 


وفيما يلي الأثر على "الأرباح المحتجزة” المشمول في "بيان التغيرات في حقوق الملكية” (تمثل الأرقام المظللة الوضع الذي يظهر إذا لم يكن 
قد حصل أي تغيير في السياسة المحاسبية). 
شركة أول تشينج إنك 
بيان التغيرات في حقوق اللكية (أعمدة الأرباح المحتجزة فقط) 
للسفة النتهية في "١‏ ديسمي ر ۴٠١‏ 
1 الأرباح المحتجزة 








أ في ١‏ يناير 27٠١‏ كما ذكرت أصلا (مثلا) ۰ دولار 
ا ٠‏ التغيير في السياسة المحاسبية لتقييم المخزون ا 
ا 1 في ١‏ يناير × +٠٠١‏ كما أعيد بيانها eel,‏ 
صافي أرباح السنة كما أعيد بيانها . yes‏ 
في ۳٢‏ ديسمير ۲۰۰ ° Pegs‏ 
صافي أرباح السئة Veye‏ 
في ۳۱ ديسمير ۲۰۰ غ4 دولار 





التفسير 

إن الأثر التراكمي. في_١‏ ديسمير ۲١٠‏ هو زيادة في الأرباح المحتجزة بقيمة 15,٠٠١‏ دولار وفي ۳۱ ديسمير أ ٠٠١‏ بقيمة ٠٠,٠٠٠١‏ 
دولا 

وار 


۸. القيود على التطبيق بأثر رجعي 
8 ينبغي أن لا يتم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إذا كان من غير المكن تحديد الآثار الخاصة بالفترة أو الأشر 
ا التراكمي للتغير. ويشتمل المعيار على تعريف دقيق لمصطلم “عدم إمكانية التطبيق” من أجل منع البيانات البسيطة المستخدمة لتفادي 
1 إعادة بيان الغترات الأولى. 
٨۸‏ يعد تطبيق متطلب معين لعيار أو تفسير ما “غير ممكنا” عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل كل جهد معقول للقيام بذلك. 
وبالنسبة لفترة سابقة محددة؛ يكون من غير الممكن تطبيق التغير في السياسة المحاسبية: 
© إا كانت آثار التطبيق بأثر رجعى غير قايلة للتحديد؛ 
© إذا اقتضى التطبيق يأثر رجعي افتراضات حول ما كانت ستكون عليه نية الإدارة في تلك الفترة؛ أو 
© إذا اقتضى التطبيق بأثر رجعي تقديرات هامة للمبائغ > وكان من المستحيل التمييز الموضوعي بين المعلوسات السابقة والمعلوسات 
المتعلقة بتلك التقديرات التى : 
© توفر أدلة على الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت؛ و 
© كان من الممكن أن تكون متوفرة في ذلك الوقت. 





الفصل السادس- السياسات المحاسبية» التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء ( معيا رالمحاسية الدولي @ رق 
IR‏ عندما يكون من غير الممكن تطبيق تغير ما في السياسة بأثر رجعيء تطيق المنشأة التغير على أول فترة يكون من الممكن تطبيق التغير 
عليها. 
64 الإفصاحات فيما يتعلق بالتغيرات فى السياسات المحاسبية 


06 عندما يكون للتطبيق الأولى لمعيار أو تغسير ما أثر معين على فترة حالية أو سابقة: أو يكون له أثر معين إلا أنه من غير 
الممكن تحديده» أو قد يكون له اشر تقوم النشأة بالإفصاح عما يلي : 
© عنوان المعيار أو التفسير؛ 
حيثما كان قابلا التطبيق» أنه يتم إجراء التغيير وفقا للأحكام الانتقالية ؛ 
طبيعة التغيير؟ 
حيثما كان قابلا التطبيق» وصف الأحكام الانتقالية؛ 
حيثما كان قابلا التطبيق ء الأحكام الانتقالية التي يمكن أن يكون لها تأثير على الفترات المستقبلية؛ 
للغترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة» إلى الحد الممكنء مقدار التعديل لكل بند سطر في البياتات المالية؛ 
مقدار التعديل المتعلق بالفترات التي تسبق تلك الفترات المعروضة؛ و 
إذا كان التطبيق بأئر رجعي غير ممكن» “ارف التي أدت إلى كونه غير ممكن التطبيق والتاريخ الذي تم بدءا متسه 
تطبيق السياسة المحاسبية. 


۳/4 يُطلب الإقصاحات ا مشابهة للثغيرات الطوعية في السياسات المحاسينة إلى جانب تقديم وصف للسيب وراء السياسة الجديدة 
يورد معلومات موثوقة وأكثر ملائمة. 


۹ 0 إضاقة إلى ما تقدم» ُطلب الإفصاحات فيما يخص العايي رأ و التفسيرات التي تم إصدارها لكنها لم تصبح بعد نافذة الفعول. 
وتشمل تلك الإفصاحات حقيقة أنه تم إصدار معايير أو تفسيرات معينة (في تاريخ اعتماد البيانات المالية) لكنها لم تكن نافذة 
المفعول ومعروفة كما لا تتوفر معلومات مقدرة معقولة ذات صلة بتقييم الأثر المحتمل للمعيار أو التفسير الجديد. 


.٠‏ التغيرات في التقديرات المحاسبية 
00 لا يمكن قياس العديد من البنود في البيانات الالية بدقة ولذلك يتم تقديرها. وهذا يعزى إلى الشكوك المتأصلة في الأنشطة 
التجازية. إذ يجب أن تترجم المحاسبة» وهي ل لغة الأعمالء هذه الشكوك إلى أرقام يتم الإبلاغ عنها فيما بعد في البيانات 
المالية. وعليهء تعتبر التقديرات المحاسبية جزءاً هاماً جد من عملية إعداد التقارير المالية. وتتضمن الأمثلة الشائعة على 
التقديرات المحاسبية ما يلى: م 
© الديون المغدومة ٠‏ 2 
© تقادم المخزون 3 
۵ الأعمار الإئتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات 
© القيم العادلة للأصول الالية أو الإلتزامات المالية 
© مخصص إلتزامات الضمان 


٠‏ يمكن أن تتقي رالتقديرات المحاسبية مع تغير الظروف أو تنامي الخبرات. لذلك لا يضمن التغير في التقدير إعادة بيان البيانات 
المالية_لفترق سابقة لأنها لا تعتبر تصحيحاً لخطأ ما. 











الحقائق 
تم إنشاء شركة أكيوريت إنك في ١‏ يثاير 02.0 وهي تنتهج اللمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد البيانات المالية. وني 
إعداد بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في ٠١‏ ديسمير Kr‏ استخدمت الشركة الأعمار الإنتاجية التالية للممتلكات والمصائع 
والمعدات الخاصة بها: 

© البائى: ٠١‏ سنة 


٠.‏ المصائع والالات: ٠‏ سئوات 

© الأثاث والتجهيزات: ۷ سنوات 
وفي ١‏ يناير 275064 تقرر المنشأة مراجعة الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمصائع والمعدات. ولهذا الغرض» عينت خبراء تقييم 
خارجيين. وصادق هؤلاء الخبراء المستقلون على الأعمار الإنتاجية التيقية للممتلكات والمصانع والمعدات لشركة أكيوريت إتك في 
العام ٠١64‏ على النحو التالي: 


4 وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالانية كتاب ودليل 


® المياني : ٠‏ سنة 


© الصائع والآلات: ۷ سنوات 
© الأثاث والتجهيزات: ه سنوات 


تستخدم شركة أكيوريت إنك طريقة القسط الثابت في حساب الاستهلاك. بلغت التكلفة الأصلية لمختلف مكونات المتلكات والمصانع 
والمعدات كما يلى : 

.5 اباني: ۰ر دولار 

© الصائع والآلات: ٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ دولار 

© الأثاث والتجهيزات: ۰۰,۰۰۰٠ر٠‏ دولار 


الطلوب 

قم بحساب الأثر على بيان الدخل للسنة المنتهية في ٠١‏ ديسمبر 27١64‏ إذا قررت الشركة تغيير الأعمار الإنتاجية للممتلكات 
والمصائع والمعدات امتثالا لتوصيات خبراء التقييم الخارجيين. افترض أنه لا يوجد قيم خردة للمكونات الثلاث الخاصة بالمتلكات 
والصانع والمعدات في البداية أو في الوقت الذي يتم فيه دراسة الأعمار الإنتاجية أو تنقيحها. 


الحل 
أ. بلغت تكاليف الإستهلاك السنوية قبل التغير في التقدير ما يلي: 





المباني : ۰ر دولار / 1١6‏ کا رها دولار 
المصائع والآلات: ۰ر دولار/ ٠١‏ = ۰۰ر را دولار 


الأكاث والٹجهیزات: ٠,٠٠۰,۰۰۰‏ دولار / ۷ = ۰ه دولار 


المجموع = ر دولار (أ) 
ب. يبلغ الاستهلاك السنوي المنقم للسنة المنتهية في ١‏ ديسمير 4ك ١؟‏ ما يلي: 





المباني: FFX Ngee) mops]‏ = ۰۰۰۰ دولار 
المصائع والآلات: VI[X eee) meyer]‏ = ورا دولار 
الأثاث والتجهيزات: ٠٠,٠٠١‏ قرست ٠ / ]) × ٠٠٠,٠ ٠‏ = هر دولار 


المجموع لاك كا دولار ١ب‏ 
ج الأثر على بيان الدخل للسنة المنتهية في ۳١‏ ديسمبر 70264 هو كما يلي: 
= ربع - (أ) 
= تورف ءارلا دولار س ۰۰۰ر ۰۰و٣‏ دولار : 


١ . دولار‎ sS 


٠‏ قد يكون من الصعب أحياناً التمييز بين التغيرات في أسس القياس (أي السياسات المحاسيية) والتغيرات في التقدير. وفي مثل 
تلك الحالات» يتم معاملة التغير على أنه تغير في التقدير. 
٠١‏ ينيغي تعديل التغيرات في التقديرات المحاسبية بأثر مستقيلي في القترة التي يتم فيها تعديل التقديرء وإذا كان من الملائمء إلى 
٠‏ الفترات الستقبلية إذا تأذ 1 


بت 









الحقائق 1 
في ١‏ يناير 270161 قامت شركة رويست إنك بشراء معدات ثقيلة مقابل ٠٠٠,٠٠١‏ دولار. وفي تاريخ التركيب» قُدر العمر الإنتاجي 
للآلات بعشر سنوات وقيمة متبقية بأربعين ألف دولار. وعليه كان الإستهلاك السنوي كما يلي ۳,۰۰۰ = [( ٠٠٠,٠٠٥‏ سس 


[Nr / (eee 


في ١‏ يناير 23١26‏ بعد أربع سنوات من استخدام المعدات» قررت الشركة مراجعة العمر الإنتاجي للمعدات وقيمتها المتبقية. وتم 
استشارة الخبراء الفنيين. ووفقا لهم» بلغ العمر الإنتاجي المتبقي للمعدات في ١‏ يناير ه5١7‏ سبع سنوات وبلغت قيمتها المتبقية 
۰ را دولار. 

٠‏ لك 


الطلوب 


قم يحساب الاستهلاك السنوي ا منقم للسنة ه06١7‏ والسئوات الستقبلية. 
الحل 


سيتم حساب الاستهلاك الستوي المنقح القائم على أساس العمر الإنتاجي التبقي والقيمة المتبقية النقحة على أساس المعادلة التالية : 
الاستهلاك السنوي النقح = (صافي القيمة الدفترية في ١‏ يناير ۲١K‏ -- القيمة المتبقية المنقحة) / العمر الإنتاجي المتبقي 


الفصل السادس- السياسات المحاسبية» التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء ( معيا ر المحاسية الدولي ه٠‏ 45 


صافي القيمة الدفترية في ١‏ يناير مك١‏ 7: 
f‏ دولار ع ون حيدم دولار × ٤‏ ستوات) 
= ۰۰۰ر دولار 


الإستهلاك السنوي انقح للسنة ۲٠×٠‏ والسذوات الستقبلية : 
رهه س را | ۷ د ر دولار 


٠‏ الإفصاحات فيما يتعلق بالتغيرات في التقديرات المحاسبية 
ينبغي على المنشأة أن تفصم عن مبالغ وطبيعة التغيرات في التقديرات المحاسبية. بالإضافة إلى ذلك» ينبغي عليها الإفصاح 
أيضا عن التغيرات المتعلقة بالغترات المستقبلية» ما لم يكن من غير الممكن القيام بذلك. وينطبق تعريف "عدم إمكانية التطبيق” 
الذي تم تفسيره لأغراض “التغير في السياسة المحاسبية” على التغيرات في التقديرات المحاسبية أيضا. 


١‏ تصحيح أخطاء الفترة السابقة 

١‏ يمكن أن تنشأ الأخطاء في الإعتراف بالبنود أو قياسها أو عرضها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية. وإذا احتوت البياتات 
المالية على أخطاء مادية أو أخطاء غير مادية مقصودة تحقق عرضا محدداء فإنها لا تمتشل للمعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية. وتكون البيانات الخاطئة أو الإغفالات “هامة” إذا كان من الممكن أن تؤثر بشكل فردي أو تراكمى على قرارات 
مستخدمى البيانات المالية. 


1١‏ يتم تصحيح الأخطاء المادية المكتشفة المتعلقة يفترات سايقة من خلال إعادة بيان الأرقام المقارنة في البيانات المالية للسنة الذي 
تم فيها اكتشاف الخطأء ما لم يكن من غير الممكن القيام بذلك. ومرة أخرى؛ ينطبق التعريف الصارم ل ”عدم إمكانية 
التطبيق” كما هو موضح أعلاه. 


١‏ الإفصاحات فيما يتعلق بتصحيح أخطاء الفترة السابقة 

فيما يتعلق بتصحيم أخطاء الفترة السابقةء تقتضى الفقرة 48 من معيار المحاسبة | ۸ الإفصام عما يلى: 

بتصحيح تفتضي ر لدولي ۸ الإفصاح عما يلي 

© طبيعة خطأ الفترة السابقة؛ 

© لكل فترة معروضة: إلى الحد الممكن» مقدار التصحيح : 
© لكل بند سطر متأثر في البيانات المالية؛ و 
© للمنشآت التي ينطبق عليها معيار المحاسّبة: الدولي “2 للحصة الأساسية والمتراجعة من الأرياح لكل سهم. 
مقدار التصحيح في بداية أول فترة سابقة 'معروضة؛ و 
© إذا كان إعادة البيان بأثر رجعي “غير ممكن التطبيق” لفترة سابقة محددة» الظروف التي أدت إلى وجود ذلك الشرط 

ووصف لكيفية حدوث الخطأ ووقت حدوثه. 


أن لا 






ن يتم الإفصاأس) یا 





يتم تكرار هذه الإفصاحات في البيانات الالية لافقرات اللاحقة 





الحقائق - 
(أ) لاحظ المدقق الداخلي لشركة فيجيلائت إتك في العام ٠٠١¥‏ بأن المنشأة قد أغفلت في العام ٠٠١26‏ قيد مصروف الإطفاء 
البالغ ٠٠,٠٠١‏ دولار المتعلق بأصل غير ملموس في دفاتر حساياتها. 
(ب) فيما يلي مستخرج من بيان الدخل للسنوات ا منتهية في ۴۱ ديسمبر ٠٠٠‏ و ٠۲٠٠¥‏ قبل تصحيح الخطا : 
001 204 








إجمالي الأرباحج ۰ دولار ۰ دولار 
المصاريف العامة والإدارية 7 ES‏ 
مصاريفب البيع والتوزيع ( ۰( ر 


الإطفاء 0 00016 
¥ 204 














صافي الدخل قبل ضرائب الدخل Yea er‏ 
ضرائب الدخل و )0,5( 
صافي الأرباح ١‏ دولار در 140 دولار * 


1 (ج) فيما يلي الأرباح المحتجزة لشركة فيجيلانت إنك للعامين ۲٠١‏ و ٠٠٠‏ قبل تصحيح الخطأ : 








ا 








45 وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


rok 
۰ر دولار‎ 





الأرباح المحتجزة في بداية السنة 
الأرباح المحتجزة في نهاية السنة 
(د) بلغ معدل ضريية الدخل لشركة فيجيلانت إنك ما نسبته ۲١‏ لكلا السنتين. 
الطلوب 
اعرض المعالجة المحاسبية التي حددها معيار المحاسبة الدولي ۸ لتصحيم الأخطاء. 
الحل 
كتوضيح للمعالجة المحاسبية وعرض البيانات امالية وفقاً معيار المحاسبة الدولي 8غ تورد فيما يلي نسخة موجزة عن بيان دخل 
شركة فيجيلانت إنك وبيأن التغيرات في حقوق اللكية الخاص بها: 





Ya,‏ دولار 


شركة فيجيلانت إنك 
بيان الدخل 
للسنة النتهية في ۳ ديسمير ۲٠۰۴‏ 
٠١ ¥ ¥‏ (معاد بيانه/ 

إجمالي الأرباح ۰ دولار ۰ دولار 
المصاريف العامة والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع بما في ذلك )٠٠٠.٠٠١[(‏ 1 , )1,۰( 
الإطفاء (إنظر التفسير لانامم سورت 
صافي الدخل قبل ضرائب الدخل So‏ 140,۰ 
ضرائب الدخل AG‏ ةم 
صافي الأرباح رال دولار ا دولار 

شركة فيجيلانت إنك 


بيان التغيرات في حقوق الملكية (أعمدة الأرباح المحتجزة فقط) 
للسنة النتهية في ۲ ديسمير 1١17”‏ 


م ۰۰ (معاد بيانه) 





الأرباح المحتجزة في البداية» كما تم الإبلاغ عنها مابقا ۰۰ دولار ۰ دولار 

تصحيح الخطأء صافي ضرائب الدخل بقيمة ٠,٠٠٠‏ دولار (إنتقر (١١٠٠,٤؟)‏ سس 

التفسير أدنام/ 

الأرباح المحتجزة في البدايةء كما تم إعادة بيانها ' ., fo ES‏ 

oss Ee e 7 | صافي الأرباج‎ 

الأرباح المحتجزة» في النهاية 1 ۰ دولار ۰ دولار 
شركة فيجيلائت إئك 


للسنة النتهية في ١‏ ديسمير ۲٠۰۷‏ 
ملاحظات البيانات المالية (مستخرج) 
الملحوظلة.س س: أغفلت. الشركة قيد.تكلفة الإطفاء قرض بقيمة ٠٠,٠٠١‏ دولار في العام كث:١,.‏ وتمت إعادة صياغة البيانات المالية لعام 


٠5‏ لمن أجل تضعديع هذا الخطأ. 


وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 28 ينبغي الإبلاغ عن مقدار تصحيح الخطأ المتعلق بغترات سابقة من خلال تعديل الرصيد الافتتاحي 
للأرياج المحتجزة. وينبغي إعادة بيان اللعلومات المقارنة ما لم يكن “من غير الممكن” القيام بذلك. وفيما يلي خطوات إعداد البياضات 
المالية المنقحة والإفصاحات المتصلة بها: ّْ 

(1) كما هو معروض في بيان التغيرات في حقوق اللكية (أعمدة الأرباح المحتجزة فقطع)» تم تعديل الأرباح المحتجزة الافتتاحية بقيمة 

دولار» والتي مثلت مقدار الخطأ بقيمة ٠٠,٠٠١‏ دولار» وصافي تأثير ضريية الدخل بقيمة ٠,٠٠١‏ دولار. 

(۲) تم إعادة بيان المبالغ القارنة في بيان الدخل على النحو التالي: 
المصاريف العامة والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع» يما في ذلك الإطقفاء» ۰ دولار 
قبل التصحيم 
مقدار التصحيح ترم 





كما أعيد بيائه ۰ دولار 
ضرائب الدخل قبل التصحيم ۰ دولار 


مقدار التصحيح 9 


:كما أعيد بيانه ۰ دولار 





5 


الفصل السادس- السياسات المحاسبية » التغيرات في التقديرات المحاسيية والأخطاء ( معيا رالمحاسبة الدولي ى ٤١ ٠‏ 


أسئلة اختيار متعدد (أ) تغيير تكلغة الاستهلاك بأثر رجعي على أساس قيمة الخردة 

.١‏ تقوم شركة ”س ص ع" بتغيير طريقتها في تقييم الخزون من 2 التقحة. 

طريقة “المتوسط المرجم” إلى طريقنة “الوارد أولا صادر أولا“. (ب) تغيير تكلفة الاستهلاك ومعاملتها كتصحيم لخطأ ما. 

ينبغي أن تحاسب الشركة هذا التغيير على أنه واحد مما يلي (ج) تغيير الاستهلاك السنوي للسنة الحالية والسنوات المستقبلية. 
(أ) تغيير في التقدير ومحاسبته بأثر مستقبلي. (د) تجاهل أثر التغيير على الاستهلاك الستوي» ذلك أن 


(ب) تغيير في السياسة المحاسبية ومحاسبته بأثر مستقبلي. التغييرات في قيم الخردة تؤثر عادة على المستقيل فقط طالا أنه 
(ج) تغيير في السياسة المحاسبية ومحاسبته بأثر رجعي. يتوقع استردادها في الستقبل. 
(د) محاسبته كتصحيم للخطأ ومحاسبته بأثر رجعي.. 
الإجابة: (ج) الإجابة: (ج) 


؟. لا يتضمن التغيير في السياسة المحاسبية: 
(أ) تغيير في العمر الإنتاجي من ٠١‏ سنوات إلى ۷ سئوات. 
ب تغيير في طريقة تقييم الخزون من طريقة "الوارد أولا 
صادر أولا” إلى طريقة “المتوسط المرجح". 
(ج) تغييرفي طريقة تقييم الخزون من طريقة "التوسط 
المرجم” إلى طريقة "الوارد أولا صادر أولا". 
(د) تغيير من ممارسة (اتفاق) دقع راتب شهر للموظفين 
كمكافأة بمناسبة عيد الميلاد قبل نهاية السنة إلى 





ممارسة جديدة تقضي بدفع راتب نصف شهر فقط, 
الإجابة: (أ) 


#. لدى قيام شركة مساهمة عامة بتغيير سياستها المحاسبية طوعاء ا 
ينبغي أن تقوم بأي مما يلي : 0 
(أ) إبلاغ الساهمين قبل اتخاذ القرار. | 
إلب) محاسبة التغيير بأثر رجعي. 1 ش 1 
معاملة أثر التغيير كبند غير عادي. 1 
معاملته بأثر مستقبلى وتعديل أثر التغييز في الفترة 1 
الحالية والقترات المستقبلية, 1 ٠‏ 
الإجابة: (ب) 


لصي حصي صر 
Ly (N‏ 
ل س 


.٤‏ عندما يصعب التمييز بين التغير في التقدير والتغير في السياسة 
المحاسبية» يتعين على المنشأة: 5 
(]) معاملة التغير كاملا كتغير في التقدير مع إفصاح مناسب. 
(ب) تخصيص البالغ النسبية للتغير في التقدير والتغير في 
السيانة “الصحاسبية على أساس معقول والتعامل مع كل 
منها وفقا لذلك 
(ج) معاملة التغير كاملا كتغير في السياسة المحاسبية. 1 
(د) حيث أن هذا التغير هو مزيج من نوعين من التغيرات» 
فإنه من الأفضل تجاهله في سنة التغير» من ثم يتعين ا 
على المنشأة الائتظار حتى السئة التالية لترى التطور 
الحاصل على التغيير من ثم معاملته وفقا لذلك. 
الإجابة : (أ) 
.٠‏ عندما يقوم خبير تقييم مستقل بإخطار منشأة ما بأن قيمة الخردة 
لصانعها وآلاتها قد تغيرت يشكل كبير وبالتالي فإن التغيير ا 
يعتبر هاماء يتعين على المنشأة: : ا 





۷ الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية (معيار المحاسبة الدولي )٠١‏ 


١ 


1 


>21 


الخلفية والمقدمة 

يعد تاريخ الميزانية العمومية تاريخاً هاماً يتم فيه تحديد الركز المالي للمنشأة والإبلاغ عنه. لذلك فإن الأحداث التي تجري 
حتى ذلك التاريخ تكون هامة في التوصل إلى النتائج المالية للمنشأة ومركزها المالي. إلا أن الأحداث التي تقع بعض الأحيان 
بعد تاريخ الميزانية العمومية قد تقدم معلومات إضافية حول الأحداث التي حصلت قبل وحتى تاريخ الميزانية العمومية. وقد 
يكون لهذه المعلومات أثر على التتائج المالية والمركز المالي للمنشأة. إن الأحداث التي تحصل بعد تاريخ الميزانية العمومية 
وحتى “تاريخ قطع” معين (يتم مناقشته لاحقا ويشار إليه بتاريخ الإعتماد) يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد البيانات 


المالية للسنة المنتهية وكما في تاريخ الميزانية العمومية. 


بالإضافة لذلك» قد لا تؤثر الأحداث العينة التي تحصل بعد تاريخ الميزانية العمومية على الأرقام المعلن عنها في البيانات 
المالية إلا أنها قد تضمن الإفصاح في حواشي البيانات المالية. ويساعد إطلاع مستخدمي البيانات الالية على هذه الأحداث 
التي تلي تاريخ الميزانية العمومية من خلال الإفصاحات الالية في الحواشي على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يخص المنشأةء 
مع الأخذ في الحسبان أثر هذه الأحداث التي تلي تاريخ الميزانية العمومية على المركز المالي للمنشأة كما في تاريخ الميزانية 
العمومية. 


نطاق التطبيق 

يقدم معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ الأحداث بعد تاريخ اليزانية العمومية “ إرشادات حول المحاسبة والإفصاح عن الأحداث 
بعد الميزانية العمومية. ولأغراض هذا المعيار» يتم تصنيف الأحداث بعد الميزانية العمومية إلى أحداث ”تزدي إلى تعديل” 
وأحداث "لا تؤدي إلى تعديل”. تتلخص المسألة التي يتطرق إليها معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ في مدى ضرورة أن يُعكس أي 
حدث يحصل خلال فترة إعداد البيانات المالية في تلك البيانات. حيث يميز المعيار بين الأحداث التي تقدم معلومات حول 
وضع المنشأة في تاريخ الميزائية العمومية وتلك المعلومات المتعلقة بالفترة المالية التالية. أما المسألة الثانوية فهي نقطة القطع 
التي تعتبر البيانات المالية بعدها نهائية. : 


تعريف المصطلحات الرئيسية 


الأحداث بعد تاريخ اليزانية العمومية: هي تلك الأحداث الملائمة أو غير الملائمة التي تحدث بين تاريخ الميزانية 
العمومية والتاريخ الذي يُصرح تلك التي توفر أدلة على الظروف التي كانت قائمة في تاريخ الميزانية العمومية ا مالية. 
الأحداث التي تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ اليزانية العمومية: تلك التي توفر أدلة على الظروف التي كانت قائمة في 
تاريخ الميزانية العمومية. 

الأحدات التي لا تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ اليزانية العمومية: تلك التي تدل على الظروف التي نشأت بعد تاريخ 
الميزانية العمومية. 





تاريخ الإعتماد 

تاريخ الإعتماد هو التاريخ الذي يمكن فيه اعتبار البيانات المالية معتمدة قانونا للإصدار. ويعتبر تحديد تاريخ الإعتماد هاما 
لغهوم الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. ويعمل تاريخ الإعتماد كنقطة القطع بعد تاريخ الميزائية العمومية وحتى تاريخ 
فحص الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية وذلك يغرض التحقق ما إذا كانت هذه الأحداث مؤهلة للمعالجة المحددة في 
معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ ويوضم هذا المعيار المفهوم من خلال استخدام الأمثلة. 


نورد فيما يلي المبادئ العامة التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار عند تحديد “تاريخ اعتماد” الميزانية العمومية. 








الفصل السايع- الأحداث بعد تاريخ اليزائية العمومية ( معيا ر المحاسبة الدولي )٠١‏ ۹ 
© عندما يطلب من المنشأة تقد بياناتها المالية لمساهميها للموافقة عليها يعد إصدارهاء يكون تاريم الإعتماد في هذه الحالة 
تقديم ر ريخ كو 
تاريخ الإصدار الأصلي وليس التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على البيانات؛ و 
© عندما يُطلب من المنشأة تقديم بياناتها المالية إلى مجلس إشرافي مؤلف بالكامل من موظفين غير تنفيذيين» يكون "تاريخ 
الإعتماد” هو التاريخ الذي تخولهم فيه الإدارة بإصدار البيانات إلى المتجلس الإشراني. 








تم استكمال إعداد البيانات المالية تشركة جائو للفترة المحاسبية المنتهية في ١لا‏ ديسمبر ٠٠٠١‏ من قبل الإدارة في ٠۵‏ مارس .۲٠٠٠‏ 
وتم دراسة مسودة البيانات المالية في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٠١‏ مارس 7٠١05‏ وهو التاريخ الذي وافق فيه المجلس عليها 
وفوض بإصدارها. وانعقد الاجتماع السنوي العام في ٠١‏ إبريل ٠٠١4‏ بعد السماح بطباعة البيانات وتنفيذا لفترة الإشعار الضرورية 
التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة. وصادق المساهمون على البيانات المالية خلال الاجتماع السنوي العام. وتم إيداع البيانات 
المالية المصادق عليها من قبل الشركة لدى المجلس القانوني للشركة (الهيئة التشريعية في الدولة التي تنظم الشركات) في ٠١‏ إبريل 
۹ 


الطلوب 


في ضوء هذه الحقائق» ما هو ”تاريخ الإعتماد” فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي ١٠؟‏ 


الحل 

يكون تاريخ الاعتماد للبيانات المالية الخاصة بشركة جانو للسنة المنتهية في ۳۱ ديسمبر ه١٠٠‏ هو١؟‏ مارس ۲٠٠٠‏ وهو التاريخ 
الذي أقر المجلس فيه تلك البيانات وفوض بإصدارها (وهو ليس تاریخ المصادقة عليها من قبل الساهمين خلال الاجتماع السنوي 
العام). لذلك» يتعين على شركة جانو أن تدرس كافة الأحداث التى تحصل بعد تاريخ خ الميزانية العمومية ما بین الا ليسمبر ۲٠٠٠۵‏ 1 
و ۲۰ مارس 7٠٠١5‏ لأغراض تقييم ما إذا كان يجب محاسبتها أ لابلاع عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 





افترض أن إدارة شركة جا في الحالة الذكورة أعلاه قد طلف إليها إصدار البيانات المالية إلى مجلس إشرافي معين (يتكون فقط من 5 
موظفين غير'تنفيذيين بما قي ذلك ممثلو اتحاد تجاري معين). وأصدرت إدارة شركة جانو مسودة البيانات الالية إلى المجلس 

الإشرافي بتاريخ ٠١‏ مارس .۲٠٠٠‏ وصادق المجلس الإشراني على البيانات في ١0‏ مارس ۲٠٠١‏ من ثم صادق المساهمون عليها في : 
الاجتماع الستوي العام المتعقد بتاريخ ٠١‏ إبريل ۲٠٠١‏ وتم إيداع البيانات اثالية المصادق عليها لدى المجلس القانوثي للشركة ا 
بتاريخ ٠١‏ إبريل 7505 


الطلوب ١‏ ا 


هل من أثر ل للحقائق الجديدة على تاريخ الإعتماد؟ 


الحل 

في هذه الحالة ؛ .يكون_تاريخ اعتماد البيانات المالية هو ٠١‏ مارس 7٠٠١5‏ وهو تاريخ إصدار مسودة البيانات المالية إلى المجلس 
الإشرافي. لذلك» يتعين على شركة جانو أن تدرس كافة الأحداث التي تحصل بعد تاريخ الميزائية العموبية ما بين ١م‏ ديسمير 
۲۰۰ و "مارح ۲۰۰۲ لأغراض تقييم ما إذا كان يجب محاسبتها أو الإبلاغ عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 


ه. الأحدات التي تؤدي إلى تعديل والأحداث التي لا تؤدي إلى تعديل (بعد تاريخ اليزانية العمومية) 

٥‏ يميز المعيار بين نوعين من الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. وهما على التوالي : “الأحداث التي تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ 
الميزانية العمومية” و”الأحداث التي لا تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ الميزانية العمومية”. الأحداث التي تؤدي إلى تعديل هي تلك 
الأحداث التي تحصل بعد تاريخ الميزانية العمومية التي توفر أدلة على الظروف التي كانت قائمة في تاريخ الميزانية العمومية ومع 
ذلك لم تكن معروفة في حينه. وينبغي تعديل البيانات المالية بحيث تعكس الأحداث التي تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ الميزائية 
العمومية. 


1 

6 فيما يلي أمثلة نموذجية على الأحداث التي تؤدي إلى تعديل: ١‏ 
.8 بول سو EE‏ إلى خسارة ذمم مدينة نة تجارية في تاريخ الميزانية العمومية. 

89 بيع المخزون بسعر أقل بكثير من تكلفته بعد تاريخ الميزانية العمومية صافي قيمته القايلة للتحقق في شاريخ اليزائية 

1 : 0 

1 


o٠‏ وايلي العايي رالدوتية لإعداد التقاري رالاليةكتاب ودليل 
© إن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات مقابل سعر بيع صافي أقل من البلغ المسجل إنما يدل على انخفاض القيمة الذي 
حدث في تاريخ الميزانية العمومية. 
©. تحديد دفع الحوافز أو المكافئات بعد تاريخ اليزانية العمومية عندما يكون لدى المنشأة إلتزام نافع في تاريخ الميزانية 
العمومية. 3 : 
© تدهور في المركز المالي (خسائر متكررة) والنتائج التشغيلية (عجز رأس امال العامل) لمنشأة ما يكون له أثر على 
استمرارية المنشأة يوصفها ”متشأة مستمرة” .في الستقبل المنظور. 





الحتقا 


خلال العام ٠۲٠٠١‏ تم ملاحقة شركة ثرور قضائياً من قبل أحد المنافسين مقابل ٠١‏ مليون دولار لتعديه على أحد العلامات 
التجارية. وبناء على نصيحة الستشار القانوني للشركة» تكيدت شركة ثرور ما مجموعه ٠١‏ مليون دولار كمخصص في بياناتها 
لمالية للسنة المنتهية في ٠١‏ ديسمير .٠٠٠١‏ وبعد تاريخ الميزانية العمومية » أصدرت المحكمة العليا في ٠١‏ فبراير 7٠01‏ قرارا 
تصالم الجهة التي تزعم التعدي على العلامة التجارية وطلبت من المدعي عليه أن يدفع للجهة اللتظلمة ما مجموعه ١4‏ مليون 
دولار. تم إعداد البياثات الالية من قبل إدارة الشركة في ١ل‏ يناير 7٠0‏ وتم المصادقة عليها من قبل المجلس في ٠١‏ فبراير 
اكددل, 


الطلوب 


هل ينبغي أن تقوم شركة ثرور بتعديل بياناتها المالية للسنة المنتهية في ١لا‏ ديسمير ٠٠٠؟‏ 


الحل 
ينبغي أن تعدل شركة ثرور المخصص تصاعديا بقيمة > مليون دولار لتعكس القرار الصادر عن المحكمة العليا (التي يفترض 
أنها سلطة الاستئناف النهائية فيما يخص المسألة في هذا المثال) تدفعها الشركة إلى منافستها. 


لو كان تم تسليم حكم المحكمة العليا في ٥‏ فبراير ٠٠١‏ أو بعد ذلك فإن هذا الحدث يعد تاريخ الميزانية العموميية كان 
سيحصل بعد نقطة القطع (أي التاريخ الذي تم فيه اعتماد البيانات المالية للإصدار الأصلي). وإذا كان الأمر كذلك» لم يكن 
ليطلب تعديل البيانات الالية. 





الحقائق 


تسجل شركة شاني نخزونها بعر التكلفة أو صا القيمة لتابلة للتحتق للتحقق»› أيهما أقل. وف ۳١‏ ديسمير 27٠0٠0‏ بلغت تكلفة 
المخزون» المحددة بموجب طريقة الوارد أولا صادر ر أولأء كما تم الإبلاغ عنها في بياناتها المالية للسنة المئتهية في ذلك الوقت» 
٠‏ مليون دولار. وبسبب التراجع الحاد والاتجاهات الإقتصادية السلبية الأخرى في السوق» لم يكن من الممكن بيع المخزون 
خلال شهر يناير ۲۰۰۹. وفي ٠١‏ فبراير ٠٠٠٠١‏ دخلت شركة شاني في اتفاقية لبيع كامل المخزون إلى أحد المئافسين مقابل ٦‏ 
مليون دولار. 

>.  بولطلا‎ 

لنفترض أنه تم اعتماد البيانات المالية للإصدار في ٠١‏ فبراير 27٠0‏ هل ينبغي أن تعترف شركة شاني بتخفيض في القيمة 
مقداره ٤‏ مليون دولار في البيانات المالية للسنة النتهية في ١‏ ديسمبر ه١٠؟؟‏ 

الحل 


تعم» ينبغي أن تعترف الشركة بتخفيض في القيمة مقداره > مليون دولار في البيانات المالية للسنة امنتهية قي ٠١‏ ديسمبر 


ore 


تشمل الأمثلة على الأحداث التي لا تؤدي إلى تعديل ما يلي : 
© الإعلان عن توزيعات أرباح حقوق الملكية 


© الانخفاض في القيمة السوقية للاستثمار بعد تاريخ الميزائية العمومية. 
© الدخول في إلتزامات شراء رئيسية على شكل إصدار ضمانات بعد تاريخ الميزانية العمومية 
9 


تصنيف الأصول على أنها محتفظ بها برسم البيع بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه وشراء الأصول أو 
التصرف يها أو مصادرتها بعد تاريخ الميزانية العمومية 
© الشروع في قضية تتعلق بالأحداث التي حصلت بعد تاريخ الميزانية العمومية 


الفصل السابع- الأحداث بعد تاري خاليزانية العمومية ( معيا رالمحاسبة الدولي 6.١ )٠١‏ 





الحقائق 
تم استكمال التدقيق القانوني لشركة ”أيه بي سي” للسنة المنتهية في ۰ يونيو 7٠٠١‏ يتاريخ ٠١‏ أغسطس .۲٠٠١‏ وتم التوقيع على 
البيانات المالية من قبل العضو المتتدب في ۸ سبتمبر ٠٠٠٠‏ وتم الصادقة عليها من قبل المساهمين في ٠‏ أكتوير .۲۰٠۵‏ وقد حصلت 
الأحداث التالية. 
(۱) في ٠١‏ يوليو 229٠٠١0‏ قام أحد العملاء الذين يدينون بميلغ 50١,0٠١‏ دولار إلى شركة "أيه بي سي“ بالتقدم بطلب تفليس 
إلى المحكمة. تتضمن البيانات المالية مخصص الديون المشكوك فيها المتعلق بهذا العميل فقط بقيمة ٠٠,٠٠١‏ دولار. 
(؟) أصدرت الشركة رأس مال يشتمل على ٠٠٠,٠٠١‏ حصص أسهم. وأعلتت إصدار ٠٠,٠٠١‏ سهم مئحة في ١‏ أغسطس 
e‏ 
م أتلفت معدات متخصصة بتكلفة ٥٤٥,۰٠۰‏ دولار تم شرائها في ١‏ مارس ۲۰۰۵ بسبب حريق نشب في 1# يونيو 7٠٠١‏ وي 
"٠‏ يونيو ٠٠٠٠١‏ قيدت الشركة ذمم مدينة بقيمة ٠٠٠,٠٠١‏ دولار من شركة التأمين التعلقة بهذه المطالبة. وبعد أن 
استكملت شركة التأمين تحقيقاتهاء أكتشف أن الحريق نشب بسبب إهمال المسئول عن تشغيل الآلات. نتيجة لذلك؛ لم 
تتحمل شركة التأمين أية مسؤولية (صقر) في هذه المطالبة من جهة شركة "أيه بى سي”. 


الطلوب 


كيف ينبغي لشركة ”أيه بي سي” محاسية هذه الأحداث الثلاث بعد تاريخ الميزانية العمومية؟ 


الحل 

(0) ينبغي أن تقوم شركة "أيه بي سي“ بزيادة مخصص الديون المشكوك فيها إلى ۹٠٠,٠٠١‏ دولار لأن إفلاس العميل هو مؤشر 
على ظرف مالي قائم في تاريخ اليزانية العمومية. وهذا يعتبر “حدث يؤدي إلى تعديل”. 

(۲) يقتضي معيار المحاسبة الدولي + "حصة السهم من الأرباح" إفصاحا عن ال معاملات "كتجزئة للأسهم" أو "إصدار الحقوق” 
وهي على قدر كبير من الأهمية في تاريخ الميزانية العمومية. هذا يعتبر حدث لا يؤدي إلى تعديل» ويكون الإفصاح وحده 
مطلويا. 

(؟) يعتبر هذا حدث يؤدي إلى تعديل لأنه يتعلق بأصل معين تم الإعتراف به في تاريخ الميزانية العمومية. لكن حيث لا تتحصل 
شركة التأمين أية مسؤولية (صفر)» ينبغي أن تعدل شركة ”أيه بي سي” ذممها المدينة في المطالية إلى صفر. 


توزيعات الأرباح المقترحة أو العلنة بعد تاريخ الميزانية العمومية 

ينبغي أن لا يتم الاعتراف يتوزيعات الأرباح على حصصن الأسهم المقترحة أو المعلنة بعد تاريخ اليزانية العمومية على أنها إلتزام 
في تاريخ الميزانية العمومية. ويعتير هذا الإعلان حدث لاحق لا يؤدي إلى تعديل ويكون الإفصاح في الحاشية مطلوباء ما لم يكن 
غير هام. : 

إعتبارات المنشأة المستمرة 

إن التدهور في المركز المالي للمنشأة بعد تاريخ اميزائية العمومية يمكن أن يبعث بشكوك كبيرة حول قدرة المنشأة على الإستمرار 
كمنشأة مستمرة. يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠‏ من المنشأة عدم إعداد بياتاتها المالية على أساس المنشأة المستمرة إذا حددت 
المنشأة بعد تاريخ الميزانية العمومية أنها تنوي تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة» أو أنه ليس لديها أي بديل واقعي سوى 
القيام بذلك...ويشير معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ إلى أنه ينبغي أيضا الإمتثال للإفصاحات التي يحددها معيار المحاسية الدولي ١‏ 
في ظل هذه الظروف. 


يقتضي معيار المحاسية الدولي ٠١‏ إجراء الإفصاحات الثلاث التالية : 

)١(‏ التاريخ الذي تم فيه اعتماد البيانات المالية للإصدار والجهة التي ملحت ذلك الإعتماد. إذا كان لالكي المنشأة صلاحية 
تعديل البيانات الالية بعد الإصدار» ينبغي الإفصاح عن هذه الحقيقة. 

(؟) إذا تم استلام معلومات بعد تاريخ الميزائية العمومية حول الظروف التي كانت قائمة في تاريخ الميزانية العمومية» فإنه ينبغي 
تحديث الإفصاحات المتعلقة بتلك الظروف في ضوء المعلومات الجديدة. 

() عندما تكون الأحداث التي لا تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ اميزانية العمومية مهمة بحييث يؤثر عدم الإفصام على قدرة 
مستخدمي الييانات المالية 6 إجراء تقييمات صحيحة واتخاذ قرارات سليمة» ينبغي إجراء الإفصاح لكل من الفئاءت المهمة 
للأحداث التي لا تؤدي إلى تعديل فيما يخص طبيعة الحدث وتقدير أثره المالي أو بيان يغيد بعدم إمكانية إجراء مشل هذا 
التقدير. 


بو چب د ب i‏ اښ 


o¥‏ وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رائالية كتاب ودليل 


أسئلة اختيار من متعدد 

.١‏ قررت شركة ”أيه بي سي" المحدودة تشغيل حديقة ملاهي 
جديدة بتكلفة مليون دولار لبنائها في العام .۲٠٠١‏ وتكون نهاية 
سنتها المالية في ١لا‏ ديسمير .1٠06‏ وتقدمت الشركة بطلب 
لخطاب ضمان بمبلغ ۷٠٠,٠٠١‏ دولار. تم إصدار خطاب الضمان 
في ١‏ مارس 5005. وتم اعتماد البيائات المالية المدققة لإصدارها 
في 18 إبريل .۲٠٠١‏ ينبغي أن يكون التعديل المطلوب إجرائه 
على البيانات الالية للسنة المنتهية في ۴٣‏ ديسمير 7٠١6‏ هو: 
(أ) قيد ذمم دائنة طويلة الأجل بقيمة ۷٠٠,٠٠١‏ دولار. 

(ب) الإفصام عن مبلغ ۷٠٠,٠٠١‏ دولار كالتزام طارئ في 
البيانات الالية لعام 5008, 
(ج) زيادة احتياطي الطوارئ بقيمة 7٠١,٠٠١‏ دولار. 

(د) عدم القيام باي أمر. 

الإجابة: (د) 

۴ تم استحدث دواء جديد باسم ”س” من قيل شركة جينياس في 
السوق بتاريخ ١‏ ديسمير .۲٠٠١‏ تنتهي السنة الالية للشركة في 
١‏ ديسمبر .٠٠٠١‏ وهي الشركة الوحيدة التي سمح لها بتصنيع 
هذا الدواء المشمول ببراءة. ويُستخدم الدواء من قبل المرضى الذين 
يعانون من دقات قلب غير منتظمة. في الا مارس ۰۲۰۰٦۹‏ بعد 
تقديم الدواء الجديدء توفى أكثر من ١,٠٠١‏ مريض. وبعد سلسلة 
من التحقيقات» اكتشفت السلطات أنه عند استخدام هذا الدواء 
مع دواء “ص”؛ وهو دواء يُستخدم لتنظيم فرط التوتر» فإن دم 
الريض يتخثر ويعاني من سكتة دماغية. تم رفع قضية مقابل 
٠٠٠,٠‏ دولار ضد شركة جينياس. تم اعتماد البيانات 
المالية لإصدارها في ٠١‏ إبريل .٠٠١‏ أي من الخيارات التالية 
هي العالجة المحاسبية المناسبة لهذا الحدث الحاصل بعد تاريخ 
الميزانية العمومية بموجب معيار المحاسية الدولي ١٠؟‏ , 

(1) ينبغي أن تقدم.النشأة مبلغ ٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ دولار لأ هبذا 
بمثاية “حدث يؤدي إلى تعديل” وتم اعتماد البيانات المالية 
لإصدارها بعد الحادث. 0 

(ب) ينبغي أن تفصم المنشأة عن مبلغ ٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ دولار 
كإلتزام طارئ لأنه “حدث يؤدي إلى تعديل". 

(e)‏ ينبغي أن تفصح المنشأة عن مبلغ تعب رع عد ةل دولار 
“كإلتزام. طارئ” لأنه إلتزام تعاقدي حالي ذو قدفق صادر 
غير محتمل. 

(د) بافتزاغن”أت حسم القضية ضد شركة جينياس هو احتمال 
بعيد الحدوث» ينبغي أن تقصم امنشأة عنها في الحواشي» 
لأنه حدث هام لا يؤدي إلى تعديل. 

الإجابة: (ج) 

۳. في تاريخ الميزائية العمومية ٠١‏ ديسمبر ه0٠27‏ قامت شركة "أيه 
بي سي” بتسجيل ذمم مديئة من ”س ص ع"» وهو عميل 
رئيسسي» بقيمسة ٠١‏ مليون دولار. ويصادف ”تاریخ اعتصاد” 
البيانات الائية في ٠١‏ فبراير .۲٠٠٠‏ أعلن العميل “س ص ع” 
الإفلاس في يوم الفالئتين ١4(‏ فبراير .)7٠٠١1‏ ستقوم شركة ”أيه 
بي سي“ باي مما يلي: 


0( الإقصاح عن حقيقة أن العميل ”س ص ع" أعلن إفلاسه في 
الحؤاشي. 

ب تحديد مخصص لهذا الحدث الحاصل بعد تاريخ الميزانية 

العمومية في بياناتها الالية (خلافا للإفصاح في الحواشي). 

(ج) تجاهل الحدث وانتظار نتيجة الإفلاس لأن الحدث حصل 
يعد نهاية السئة. 

(د) عكس البيع الرتبط بهذه الذمم الدينة في البنود القارنة 
للفترة السابقة ومعاملة هذا "كخطأ” بموجب معيسار 
المحاسبة الدولي ۸. 

الإجابة: (ب) 

2 قامت شركة إكسلنت بتشييد مبنى لصنع جديد خلال عام ۲٠٠۵‏ 
بتكلفة ٠١‏ مليون دولار. وفي ٠١‏ ديسمبر ۲٠٠١‏ بلغ صافي القيسة 
الدفترية للمبنى ١4‏ مليون دولار. وبعد نهاية السنة في ١١‏ مارس 
٠‏ دمر المبنى بسيب تشوب حريق وثبتت عدم جدوى الطالبة ضد 
شركة التأمين لأن سبب الحريق كأن إهمال الشرف على المبنى. إذا 
كان تاريخ اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في ۳۱ ديسمبر ٠٠٠١‏ 
هو 1 مارس 7٠05‏ يتبغي على شركة إكسلتت القيام بأي مما يلي: 
([أ) شطب صافي القيمة الدفترية واستيدالها بقيمة الخردة لأن مطالبة 

التأمين لن تحقق أي تعويض. 

(ب) تحديد مخصص لنصف صان القيمة الدفترية للمبنى. 

(ج) تحديد مخصص ثثلاثة أرباع صاني القيمة الدفترية للمبنى على 
أساس الحيطة والحذر. 

(د) الإفصام عن هذا الحدث الذي لا يؤدي إلى تعديل في الحواشي. 


الإجابة: (د) 


ه. تتعامل شركة انترناشونال بشكل موسّع مع منشآت أجنيية» 
وتعكس بياناتها المالية هذه المعاملات بالعملة الأجثبية. وبعد 
تاريخ الميزانية العمومية» وقبل “تاريخ اعتماد” إصدار البياتات 
المالية» كانت هناك تقلبات فير عادية في أسعار العملة 
الأجنبية. ينبغي على شركة انترناشونال القيام باي مما يلي: 

0( تعديل أرصدة الصرف الأجنبي في نهاية السئة لعكس التقلبات 
السلبية غير العادية في أسعار الصرف الأجنبي. 
ب تعديل أرصدة الصرف الأجنبي في نهاية السئة لعكس جميع 
«التقلبات غير العادية في أسغار الصرف الأجنبي (وليس فقط 
الحركات السلبية). 
(e)‏ الإفصاح عن الحدث الحاصل بعد تاريخ اليزائية العموبية في 
الحواشى على أنه حدث لا يؤدي إلى تعديل. 
0( تجاهل الحدث الحاصل بعد تاريخ الميزانية العمومية. 
الإجابة: (ج) 


8 عقود الإنشاء (معيار المحاسبة الدولى )1١‏ 


.١‏ الخلفية وامقدمة 


١‏ يهدف معيار المحاسبة الدولي ١١‏ ”عقود الإنشاء” إلى تحديد معايير محاسبة الإيرادات والتكاليف فيما يتعلق بعقود الإنشاء. ويسبب 
طبيعة هذه العقود- حيث يكون هناك عادة فترة فاصلة بين تواريخ يدئها وإتمامهاء وغالبا ما تمر بنهايات الفترة المحاسبية- يركز 
العيار على توزيع الإيرادات والتكاليف على تلك الفترات المحاسبية التي يتم فيها تنفيذ عقود الإنشاء. 1 ا 


١‏ ينطبق المعيار في محاسبة عقود الإنشاء في البيانات المالية للمقاولين. وتشمل عقود الإنشاء أيضا عقود الخدمات المرتبطة مباشرة بإنشاء 
أصل ما» مثل إدارة المشروع أو تصميمه. 


۲. تعريف الصطلحات الرئيسية (وفقا لعيار المحاسبة الدولي )١١‏ 


عقد الإنشاء: عقد يتم التغاوض بشأنه بشكل محدد لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول لمترابطة على نحو وثيق أو 
المعتمدة على بعضها البعض من حيث التصميم والتقنية والوظيفة أو الغرض أو الاستخدام النهائي. 

عقد ذو سعر ثابت: هو عقد إنشاء يوافق فيه القاول على سعر ثابت. 

عقد بالتكلفة زائد هامش ربح: عقد إنشاء يتم بموجبه تعويض القاول عن التكاليف المسموح بها أو المحددة» مضافا 
إليها نسبة مئوية من هذه التكاليف أو رسوم محددة. 

الإختلاف : هو أمر من العميل بتغيير قي نطاق العمل الذي سيتم انجازه في العقد. 

الطالبة: هو ميلغ يسعى العقد إلى تحصيله من العميل أو من جهة أخرى كتعويض عن التكاليف غير المشمولة في سعر 
العقد. 

الدفعات المحقزة: هي مبالغ إضافية تدفع إلى اللقاول إذا تم تلبية معايير أداء محددة أو تم تجاوزها.. 








ْ 

3 دمج وتجزئة عقود الإنشاء 5 1 
5 | 
تنطيق عادة أحكام هذا العيار على عقود الإنشاء بشكل منقصل. ولكن من الضروري في بعض الأحيان أن يفصل المعيار أجزاء 

من العقد الواحد أو اعتبار مجموعة عقود على أنها عبقدا واحد. والهدف من ذلك هو عكس جوهر المعاملة بدلا من شكلها 

القانوني بشكل صحيخ. : 0 
۳ تجزئة العقود 

عندما يغطى العقد إنشاء عدد من الأصول» يعتبر: عقد إنشاء كل أصل هو عقد منفصل عندما: 

> 0( يتم تقديم عروض منفصلة لكل أصل؛ 

(ب) يخضع كل. أصل لغاوضات منفصلة ويكون كلا من العميل والمقاول قادرين على قبول أو رفض ذلك الجزء من العقد 

التعلق بكل أصل؛ و 
(ج) تكون التكاليف والإيرادات لكل أصل قابلة للتحديد بشكل منفصل. 








تتفاوض شركة "س ص ع" مع الحكومة المحلية لبثاء جسر جديد بعد تدمير الجسر القائم في قلب الديئة التجاري بالقرب 
من مركز المدينة. وفي الاجتماع الأولي» تم الإشارة إلى أن الحكومة ليست مستعدة لدفع ميلغ يتجاوز ٠٠١‏ ألف دولار مقابل 
كلا عنصري العقد. وأصر ممثلو الحكومة على ضرورة تقديم عروض منفصلة والتفاوض عليها وأنه ينيغي على المقاول 
الإحتفاظ بسجلات منفصلة لكل من عناصر العقد وأن يقدم عند الطلب تفاصيل تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه حسب 
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وايل ي العايد رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
العنصر. وبعد تقديم العروض المنفصلة» تم الاتغاق على تجزئة سعر العقد البالغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار بنسبة ۷٠‏ لإنشاء الجسر : 
الجديد و٠/‏ لتدمير الجسر القائم. 


' الطلوب 


تقييم ما إذا كان ينبغي تجزئة عقد إنشاء الجسر الجديد وعقد تدمير الجسر القائم ومعاملتهما على أنهما عقدان منفصلان أو 
دمجهما ومعاملتهما كعقد واحد في ضوء أحكام معيار المحاسية الدولي .٠١‏ 
الحل 
ينبغي تجزئة العقدين ومعاملتهما كعقدين منفصلين لأنه: 
© تم التفاوض على العقدين بشكل منفصل. 
© يمكن تحديد تكاليف وإيرادات كل عقد بصورة منفصلة. 


دمج العقود 


۳ يتم معاملة مجموعة العقود» التي يشتمل كل منها على عميل واحد أو مجموعة مختلفة من العملاء» على أنها عقد واحد 


عندما: 

)١(‏ يتم التفاوض على مجموعة العقود على أنها عقد واحد؛ 

(۲) تكون العقود مترابطة على نحو وثيق بحيث تكون فعليا (أي في جوهرها) جزء من مشروع واحد بهامش ربح إجمالي 
واحد؛ و 

() يتم تأدية العقود بشكل متزامن أو في تسلسل مستمر. 





الحقائق 

تشتهر شركة “ يونفيرسال بيلدرن” بخبرتها في بناء جسور الطرق وصيانة هذه البنى. ونظرا لإعجابها بسجل أعمال 
الشركة» قامت السلطات البلدية المحثية بدعوتها لتقديم عطاء تعقد مدته سنتان لبناء جسر طرقات ضخم في قلب المدينة 
(وهو الأكبر في المنطقة) وعطاء آخر لصيانة الجسر مدته عشر سنوات يعد إتمام الإنشاء. 


الطلوب 2 . 2 


تقييم ما إذا كان ينيغي تجزئة أو دمج هذين العقدين في عقد واحد لأغراض معيار المحاسية الدولي .١١‏ 


الحل 1 ا 
ينبغي دمج العقدين ومعاملتهما كمقد وإحد لأن: ٠‏ 
© العقدين مرتيطان مع بعضهما البعض على نحو وثيق» وهما في الواقع » جزء من عقد بهامش ريح إجمالي. 
© يتم التفاوض على العقدين كوحدة واحدة. 

 *‏ يتم تنفيذ العقود في تسلسل مستعر. 


۳ في بعض الأحيان يمكن أن ينص العقد على إنشاء أصل إضاقي بناء على اختيار العميل أو يمكن تعديله ليشمل إنشاء أصل 


1/5 


إضائي. وفي مثل هذه الظروف» يُعامل الأصل الإضافي كعقد منقصل عندما يختلف بشكل كبير عن الأصل (الأصول) 
المشمولة في العقد الأصلى أو عند مناقشة السعر دون الأخذ بعين الإعتيار سعر العقد الأصلي. 

إيرادات العقد 

تشمل إيرادات العقد السعر الآولي التفق عليه في العقد إلى جانب الإختلافات والطالبات والحوافز إلى الحد الذي من 
المحتمل أن ينتج عنها إيرادات ويمكن قياسها بشكل موثوق. 
الإختلافات والمطالبات والحوافز 

قد يكون من الضروري تعديل قيمة العقد مع مرور الوقت. سواء بالزيادة أو النقصان. ويمكن أن يكون هناك درجة كبيرة من الشك 
ويُلجأ بالتالي إلى التقدير في تقييم قيمة العقد من ثم يتم الإعتراف بالإيرادات في البيانات المالية. وقي جميع الحالات» ينيغ أن 
يكون المبلغ قابلا للقياس بشكل موثوق ويكون التحقيق أمرا محتملا. على سبيل الالء 


نجاو حي SERA‏ 
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الفبل الثامن- عقود الإنشاء ( معيا رالمحاسبة الدولي 0o )1١‏ 
© ينيغي أن يكون من المحتمل أن العميل سيصادق على الإختاافات. 
© ينبغي أن تكون المفاوضات متقدمة بشكل كاف بالتسية للمطاليات. 
© ينبغي أن يكون العقد في مرحلة متقدمة بشكل كاف ليكون من المحتمل تحقيق إجراءات الحوافز. 


تكاليف العقد 
تتأئف تكاليف العقد مما يلي: 
(1) التكاليف التى ترتبط مباشرة بالعقد المحدد؛ 
(ب) التكاليف التي يمكن أن تنسب إلى نشاط العقد بشكل عام ويمكن توزيعها على العقود؛ و 
(ج) التكاليف الأخرى التي يمكن قيدها بشكل محدد بموجب بنود العقد. 
فيما يلى الأمثلة الشائعة على التكاليف التى تعتبر مرتبطة مباشرة بعقود محددة: 
تكاليف عمال الموقع» بما في ذلك عمليات الإشراف على الموقع 
المواد المستخدمة في الإنشاء 
استهلاك الآلات والصائع والعدات المستخدمة في البناء 
تكلفة استخدام معدات المصنع (إذا لم تكون مملوكة للمقاول) 
تكلفة نقل معدات المصنع من وإلى الموقع 
تكاليف التصميم والمساعدة الفنية المرتبطة مباشرة بالعقد 
تكلفة التصليم وأعمال الكفالة» بما في ذلك تكاليف الضمان 
مطالبات الغير 


يمكن تخفيض هذه التكائيف من خلال أي دخل عرضي ناتج عن بيع المواد الغائضة والتصرف بالعدات في نهاية العقد. 


إن التكاليف التي يمكن أن تنسب إلى نشاط العقد بشكل عام ويمكن توزيعها على عقود محددة هي تكاليف التأمين 
وتكاليف الإنشاء غير الباشرة وما شابه ذلك. ويجب توزيع تكاليف نشاط العقد العام على أساس منتظم ومغطقي بافتراض 
مستوى “طبيعى” لنشاط الإنشاءات. 


تشمل التكاليف التي يمكن تحميلها بشكل مخدد على العميل بموجب بنود العقد نسية من التكاليف الإدارية والعامة غير 
المباشرة أو تكاليف التطوير التي وافق العميل بمورة, محددة على سدادها بموجب بنود العقد. 


تسطنى التكاليف التي لا يمكن نسيها إلى نشاط لتد أو التي لا يمكن توزيعها على عقد ممين من تكاليف عقد الإنقه. ومن 
الأمثلة على تلك التكاليف: 

© تكاليف البيع والتسويق 

© التكاليف العامة والإدارية التي لم يُحدد سدادها في العقد 

© تكاليف البحث والتطوير التي لم يُحدد سدادها في العقد 

© الأستهلآك على المصانع والمعدات العاطلة التي لا يمكن نسب استخدامها إلى أي عقد إنضاء 





5 التكاليف المتكبدة في ضمان العقد أمرا مثيرا للجدالء مثل تكاليف السفر والترويج والاجتماعات وما شابه ذلك. 
وعادة ما تُشمل فقط تلك التكاليف المتكبدة بعد الحصول على العقد كتكاليف عقد. إلا أن المعيار ينص على أنه إذا كانت 
هذه التكاليف “ما قبل العقد” قابلة للقياس بشكل موثوق ومن المحتمل مان العقد» عندئذ تُشمل هذه التكاليف كجزء من 
التكلفة الإجمالية للعقد. وني الواقع » إذا تم ضمان العقد في الوقت الذي ی تعتمد فيه الييانات المالية للإصدار» عندئذ يتم تلبية 
شرط احتمالية ضمان العقد ويمكن شمل التكاليف. إلا أنه ينبغي الملاحظة أنه ما أن يتم قيد تكاليف "ما قبل العقد” 
كمصاريف:» فإنه لا يمكن إعادتها عند ضمان العقد. 


الإعتراف بإيرادات ومصاريف العقد 
ينبغى الإعتراق بإيرادات وتكاليف العقد في بيان الدخل عندما يكون من ا مكن تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق. 


ينبغي الإعتراف بالإيرادات والتكائيف من خلال الرجوع إلى مرحلة الإنجاز في تاريخ الميزانية العمومية. 


E‏ يمره ا 


5 وايل ي العايي رالدوئية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 

۳/٦‏ عندما يكون من المرجح أن تتجاوز تكاليف العقد الإيرادات الناتجة عنه» عندثذ يثيغي الإعتراف بالخسارة كاملة في بيان 
الدخل مباشرة» بغض النظر عن مرحلة الإثجاز . 

١‏ يتم تقدير نسبة انجاز عقد ما في أي تاريخ للميزانية العمومية على أساس تراكمي. لذلك يتم محاسبة التغيرات في التقديرات 
بشكل تلقائي في الفترة التي يحدث فيها التغير وني الفترات المستقبلية التي تتوافق مع معيار المحاسبة الدولي ۸ السياسات 
المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء". 

. عقد التكلفة الثابتة 

فيما يخص العقد بسعر ثابت» يمكن تقدير النتيجة بشكل موثوق عندما: 

© يكون من المكن قياس إجمالي إيرادات العقد بموثوقية ؛ 

© يكون من الرجمم تدفق النافع الإقتصادية الخاصة بالعقد إلى المنشأة؛ 

© يكون من الممكن تقدير تكاليف إنجاز العقد ومرحلة الإنجاز بموثوقية؛ و 
© يكون من المكن تحديد وقياس التكاليف الئسوبة إلى العقد بشكل واضح. 


۸. عقد بالتكلفة زائد هامش ربح 
فيما يخص عقد بالتكلفة زائد هامش ربح» يمكن تقدير النتيجة بشكل موثوق عئدما: 
© يكون من المرجم تدفق المنافع الإقتصادية الخاصة بالعقد إلى المنشأة؛ و 
© يكون من الممكن تحديد وقياس التكاليف المنسوية إلى العقد بشكل واضم» سواء كانت قابلة للسداد بشكل محدد أم 
3 


4. طريقة نسبة الإنجاز 

4 يشار إلى الاعتراف بالإيرادات والمصاريف بالرجوع إلى مراحل انجاز العقد على أنها طريقة نسبة الإنجاز, والأسلوب الذي 
تعمل به هذه الطريقة بسيط: حيث يتم مطابقة إيرادات العقد مع تكاليفه التي يتم تكبدها في التوصل إلى مرحلة الإنجاز. 
وتؤدي مثل هذه المقارنة إلى الإبلاغ عن الإيرادات والمصاريف والأرباح التي يمكن نسبها إلى جزء من العمل المنجز. 


4 ينص معيار المحاسبة الدولي ١١‏ على طريقة نسبة الإنجاز فقط للاعتراف بالإيرادات والمصاريف. ولا يسمم ذلك المعيار ب 
“طريقة المقاولة المذتهية” التي لا يتم بموجبها الإعتراف بأي إيرادات أو أرباح للعقد إلى أن يتم انجاز العقد أو يكون منجزا 
4 يمكن تقدير مرحلة الإنجاز لعقد ما بطرق متعددة. واغتماداً على طبيعة العقدء قد تستخدم المنشأة الطريقة التي تقيس العمل 
المنجز بموثوقية. وتشمل هذه الطرق ما يلي: 
© النسبة التي تتكبدها التكاليف في تاريخ الليزانية العمومية والتي تضاف إلى إجمالي التكاليف المتوقعة المطلوية لانجاز 
.العقد؛ 
. © المصادقة على العمل المنجز أو الدراسات المسحية حوله؛ أو . 
© انجاز الجزء المادي من العمل الخاص بالعقد. 


8 يتم في الغالب»_كنوع من الحيطة والحذرء وما لم يكن العقد متقدما جدا يما فيه الكفاية» الإعتراف بالإيرادات فقط يمقدار 
التكاليف التكبدة (أي لا يتم الاعتراف بأي ربح). ومدى أن يكون العقد ”متقدم جدا بما فيه الكفاية" هي مسألة حكم 
وتقدير. وتصرح العديد من المنشآت بأنه ينبغي أن يكون العقد منجزا بنسبة /5١‏ على الأقل» في حين تصرح منشآت أخرى 
بنسبة ۷١‏ ويصرح البعض بنسب أقل بكثير. ومن الواضم أن الفهم التحليلي يمكن أن يكون مغيدا جدا. إذا تم انجاز العقد 
في الوقت الذي يتم فيه اعتماد البيانات المالية لإصدارهاء قإنه يكون من السهل تقدير مرحلة الإنجاز الفعلية في تاريخ 
الميزائية العمومية. وبالنسبة للحالات الأخرى» فإنه من الضروري وجود نظام تقدير صارم ذو سجل يثبت خلوه من الأخطاء 
الهامة إذا رغبت المنشأة في تقدير النتيجة النهائية بشكل موثوق عندما تكون النسبة النجزة متدنية في وقت التقدير. 





الحقائق 


تنفذ شركة ميركل كونستراكت مشروعاً ضخماً لإنشاء أطول ميني في البلد. ومن المتوقع أن يستغرق المشروع مدة ۲ سنوات 
لانجازه. 


ie 
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الفص ل الثامن- عقود الإنشاء ( معيار' المحاسية الدولي 1( o¥‏ 
ووقعت الشركة عقدا بسعر ثابت قيمته ٠۲,٠٠٠,٠٠١‏ دولار لإنشاء هذا البرج الراقي. 


فيما يلى تفاصيل التكاليف المتكبدة حتى تاريخه فى السنة الأولى: 
3 ي ا ةد وي 


تكاليف عمال الموقع ۰ دولار 
تكلقة الواد الإئشائية ر دولار 
استهلاك المصانع والمعدات الخاصة المستخدمة في التعاقد لإنشاء أطول مبنى ۰ دولار 
تكاليف البيع والتسويق لعرض أطول مبنى في اليلد بطريقة مناسية نلا دولار 


المجموع 0 
تكلفة العقد الإجمالية المقدرة للاتجاز 3 


الطلوب 


حساب نسبة الإنجاز ومبالغ الإيرادات والتكاليف والأرياح التي سيتم الإعتراف بها يموجب معيار المحاسبة الدولي .١١‏ 


الحل 


(أ) تكاليف العقد المتكيدة حتى تاريخه 





تكلغة عمال الموقع SS‏ 
تكلفة اواد ۰ دولار 


استهلاك ال مصاع والمعدات الخاصة ۰ دولار 
۰ دولار 





ملاحظة : لا يسمح معيا ر المحاسبة الدولي ١١‏ باعتبار "تكاليف التسويق والبي م“ على أنها تكاليف عقد. 


ب تكلفة الإنجاز = ١٠٠,٠٠ه,ه‏ دولار 
(e)‏ نسبة الإتجان = ۰٠ر٠‏ ٠ور‏ | ٠ور‏ + در ,0 
Vege fone 2‏ 


fo =‏ 
9( الإيرادات والتكاليف والأرباح التي سيتم الإعتراف بها في السئة الأولى : 


الإيرادات = XK r‏ مول = 52 ره دولار 
التكاليف = اور 76 ع = fogs‏ دولار 
الأرباح - ۰ر دولار 


8 في جميع الحالات» لا بد من توخي الحذر في تقدير النسبة المنجزة من أجل استثناء التكاليف التعلقة بالنشاط الستقبلي : نشل 
المواد المسلمة للموقع. ويتم الإعتراف بهذه التكاليف على أنها أصل» شريطة أن يكون من المحتمل استردادها. وتمشل هذه 
التكاليف البالغ التي يتم تكبدها نيابة عن العميل وهي بالتالي مبالغ مستحقة من العميل. وتصنف هذه التكاليف عادة على أنها 
”أعمال عقد قي التتفيذ”, 





حالة عملية” 

من أجل الاستفادة من الخصومات على مشتريات الكميات الكييرة من المواد الإنشائية» مثل الفولاذ أو الاسمنت» يشتري 

امقاولون أحياناً كميات ضخمة من تلك البنود ويختزئونها في موقع معين يكون فيه عقد إنشاء ضحم قيد التنفيذ. وتكون 

تكاليف هذه المواد هي تكاليف مستقبلية لأن الهدف منها ليس الإستهلاك المياشر في الموقع المخزنة فيه. كما أن هذه 

التكاليف مؤهلة للمعاملة الموضحة أعلاه في حالة التكاليف المستقيلية. وفي نهاية السنة» ربما يكون هناك حاجة لتقديرها من 

أجل الإبلاغ عثها في الميزائية العمومية على أنها "أعمال عقد قيد التنفين". 

4 ينبغي الأخذ بالحسبان أن جدول إعداد الغواتير» وحتى تحقيق الفواتير اللؤقتة لعمليات التسليم التي تتم مقدماء لا ينبغي أن 
يكون له علاقة بمستوى الإيرادات التي ينبغي الاعتراف بها في بيان الدخل. ويئيغي كذلك استثناء الفواتير الستلمة من 
امتعاقدين من الباطن والدفعات المقدمة لهم قبل العمل الذي يتم إنجازه فعليا. ١‏ 





4 من الطرق الأكثر موثوقية هي المصادقة المستقلة أو الدراسة حول قيمة العمل المنجز كما في تاريخ الميزانية العمومية وبعد ذلك 
التأكد من أن التكاليف المتعلقة بذلك العمل قد تم الاعتراف بها كاملة. 








مه وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


: ينبغي على المنشأة الإفصاح عما يلي‎ ٠ 
ميلغ إيرادات العقد المعترف بها كإيرادات في الفترة‎ )١( 
(؟) الطرق المستخدمة لتحديد إيرادات العقد المعترف بها في الفترة‎ 
الطرق الستخدمة لتحديد مرحلة انجاز العقود قيد التنفيذ في تاريخ الميزانية العمومية‎ )1( 
بالنسبة للعقود قيد التنفيذ في تاريخ اليزانية العمومية:‎ (9) 
البلغ الإجمائي للتكاليف التكيدة والأرباح العترف بهاء مطروحاً منها الخسائر المعترف بها حتى تاريخه‎ )1( 
(ب) الدفعات المقدمة المقبوضة‎ 
(ج) الحجوزات‎ 
المبلغ الإجمالي المستحق من العملاء مقابل أعمال العقد كأصل‎ {٥) 
البلغ الإجمالي المستحق للعملاء مقايل أعمال العقد كإلتزام‎ )1( 
إن البلغ الإجمالي المستحق من العملاء مقابل أعمال العقد هو صافي مبلغ التكاليف المتكبدة زائد الأرباح المسترف بهاء مطروحا‎ ٠١ 
منه مجموع الخسائر المعترف بها والمستخلصات حسب سير العمل للعقود قيد التنفيذ والتي تتجاوز فيها التكاليف المتكبدة زائد‎ 
الأرياح المعترف بها مطروحا منها الخسائر المعترف بها المستخلصات حسب سير العمل.‎ 


٠١‏ إن المبلغ الإجمالي المستحق للعملاء مقابل أعمال العقد هو صافي ميلغ التكاليف المتكبدة زائد الأرياح المعترف بهاء مطروح منه 
مجموع الخسائر المعترف بها والمستخلصات حسب مير العمل للعقود قيد التنفيذ والتي تتجاوز فيها الستخلصات حسب سير 
العمل التكاليف المتكبدة زائد الأرباح المعترف بها مطروحا منها الخسائر المعترف بها. 





الحقائق 

في السنة الأولى» تم دعوة شركة "سلو بيند” إلى تقديم عطاء لإنشاء مبنى سكئي مع مجمع تجاري متصل به وساحة عامة وحديقة 
وملاعب للأطفال. وكان المطلوب من العطاءات إعطاء تفاصيل عن تكاليف كل عنصر على حدة» ولكن كان من الواضسح أن مقاولا 
واحدا هو الذي سيقوز بالعقد كاملا بسبب الجوائب المتداخلة للتطوير. 


وخلال السنة الأولى» سافرت إدارة شركة ”سلو نيلد" إلى الولايات المتحدة لزيارة ثلائة مصممين محتملين من أجل الحصول على 
اقتراحات تصميم مبدئية والتي سيتم اختيار واحد منها. وبلغت تكلفة الزيارة ۲٠,٠٠١‏ دولار. وقي وقت لاحق من السنة الأولى» 
وبعد اختيار مصمم معين» عادت شركة ”سلو بيلذ” إل الؤلايات المتحدة لتوضيم تفاصيل التصميم وطلبت إنشاء نموذج قياسي 
لعرض العطاء إلى العميل النهائي. وبلغت تكلفة الزيارة الثانية ٠٠,٠٠٠١‏ دولار. 


وخلال السنة الثائية » ولكن قبل اعتماد البيانات المالية لإصدارها؛ تم إبلاغ شركة “سلو بيلد" بأنها قد حصلت على العقد. لكن 
لم يتم التوقيع على العقد إلا بعد إصدار البيانات'المالية للسنة الأولى. 


٠‏ وبلغ إجمالي سعر العقد 1١‏ مليون دولار» بم اك لمات ميا رك 
للساحة العامة والجحديقة وملاعب الأطفال. ٠‏ ويتم تقديم دفعة مقدمة عن تعبئة الموارد بقيمة مليون دولار في بداية العقدء وه 
دولار مستحقة الدفع في نهاية اة الثانية و ه مليون دولار في نهاية السنة الثالثة و ۸ مليون دولار في نهاية السثة لا 


وفي تلك المرخلة يكون التطوير قد أنجز ويتم الإحتفاظ بمبلغ مليون دولار كنوع من الحجوزات لدة سنة واحدة. 


قدرت شركة "سلو بيلد” مبدثيا التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ ؟١‏ مليون دولارء والتي سيخصص منها ۷ مليون دولار للمينى 
السكني و ؛ مليون للمجمع التجاري ومليون دولار للساحة العامة والحديقة وملاعب الأطفال. وتشمل هذه التكلفة مليون دولار 
لمعدات المصنع التي يتم شراؤها خصيصا للمشروع والتي لا يمكن استخدامها لاحقا. وتبلغ القيمة المتبقية المقدرة لهذه المعدات في 
نهاية العقد ٠٠١‏ ألف دولار. وتشمل التكلفة الإجمالية كذلك ٠ل‏ شهرا من الإستهلاك على الآلات والمعدات العامة المملوكة أصلا 
لشركة “سلو بيلد” بمبلغ ٠ه‏ ألف دولار شهريا. وبلغت تكلفة أجور المحاسبين في الموقع المشمولة في التقدير ه آلاف دولار 
شهريا. ويتلخص دورهم في المحافظة على بطاقات الدوام الخاصة بالعمال والتسجيل عليها واستلام وإصدار المواد. 

وفيما يلي التكاليف التكبدة في نهاية كل سنة: 


1 السنة ۲ السنة م السنة + المجموع 
المبئى السكني yeye Pn Pye e‏ 
المجمع التجاري f Yonge Arey n‏ 
الساحة العامة والحديقة وملاعب الأطفال = sS OS‏ ر 


yaye ID Bes ID المجموع‎ 
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وتشمل التكانيف في نهاية السنة الثانية ما قيمته ٠٠٠,٠٠١‏ دولار من المواد المسلمة إلى الموقع للاستخدام خلال السنة الثالثة. 
وني السنة الثالثة تم دفع مبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار المخصصة للساحة العامة والحديقة وملاعب الأطفال مقدما إلى المتعاقدين من الباطن 
الذين سيعملون ف السنة الرابعة. 
خلال السنة الثالثة» وبسبب نشوب حريق في النطقة المجاورة» طوقت الشرطة المنطقة بالكامل لمدة شهر بيتما تم إجراء التحقيقات. 
وخلال هذه الوقت بقيت الآلات والمعدات عاطلة في الموقع. ولكن العمل استمر في ورشة وساحة شركة ”سلو بيلد”. 
وخلال السنة الثالثة» طلب العميل اختلافا في العقد بقيمة مليون دولار وتكلفة بقيمة ۷٠٠,٠٠١‏ دولار. لكن لم يصادق العميل على 


الإختلاف إلا بعد اعتماد البيانات الالية لشركة "سلو بيلد” للإصدار عن السئة الثالثة. وتكيدت شركة "سلو بيلد“ تكاليف إضافية 
عن الإختلاف للمنة الثالكة. 











الطلوب 
تقديم بيان الدخل الخاص بشركة "سلو بيلد“ والمبالغ التي ينيغي عرضها في اليزائية العمومية لكل سنة من السنوات ١‏ و١‏ و" و ). 
الحل 
بيان الدخل 
السنة ١‏ السنة ١‏ السنة ٣‏ السنة £ 
دولار دولار دولار دولار 
إيرادات العقد 1 1,40۰ ETI AFAT‏ 
تكاليف العقد )۳{ YS ALD)‏ 0,11۰ 
إجمالي الأرباح / (الخسائر) 7 ج 1 1 
وفيما يلي نسبة الإنجاز ‏ بناء على النسبة الشمولة في التكاليف التي يتم تكبدها في نهاية كل سنة مقابل إجمالي التكاليف المقدرة: 
الملاحظة المئة ١‏ السنة ۲ السئة ۳ السنة 4 المجموع 
دولار دولار دولار دولار دولار 
التكاليف المقدرة 0 .1,0 0,0۰ 0,0 Yer‏ 
تكاليف ما قبل العقد (ب) 1 10 
المراد في الموقع | () )۰( e‏ 0 
استهلاك معدات (د) )م )0م 
المصنع العاطلة 
تكاليف الإختلاف 6 Ye. Vo:‏ 
الدفعة المقدمة إلى (و) 1 00م 0 
المتعاقدين من الباطن 
القيمة المتبقية لمعسدات 2 )00 )9( 
مجموع التكاليف fo» 1,0. 1o i‏ 0,1 شيا 
نسبة الإنجاز oss 00 f of‏ 
المذكرة 416 1f,‏ 16 ل ا 
السنة :١‏ 


. الملاحظة (أ): أوضح العميل أنه بالرغم من طلب عطاءات منفصلة لكل جزء من التطوير» فإن مقاولاً واحداً سيحصل على العقد وأن جوانب 
التطوير معتمدة على بعضها اليعض بشكل كبير. تبعا لذلك» ينبغى معاملة العقد كوحدة واحدة وبدون تجزئة. 

الملاحظة (ب): يمَكنَ بتكل معقول تحديد الرحلة الثانية للمصممين على أنه تم تكبدها بشكل محدد لضمان العقد. وكان من المرجح أن 
تحصل شركة "سلو بيلد” على العقدء كما تم إبلاغها بذلكء رغم أنه لم يتم ضمان العقد إلا بعد اعتماد البيانات المالية 
للإصدار عن السئة الأولى. وعليهء يمكن شمل مينغ ٠١‏ ألف دولار في تكلفة العقد. وكانت تكلفة الرحلة المبدثية بقيمة 
٠,٠٠٠١‏ دولار أكثر استكشافية في طبيعتها لذلك لا يمكن شملها. وحيث أنه يمكن لشركة ”سلو بيلد” قوقع استرداد تكاليف 
الرحلة الثانية» لكن حيث أن العقد ليس متقدما جدا بما فيه الكفاية لتوقع النتيجة بشكل معقول (0؟١,0/‏ منجصن» فلا 
تستحق أية أرباح. ويمكن استحقاق إيرادات بقيمة ٠١‏ ألف دولار في السنة الأولى» ويتم قيد إجمالي مصاريف الرحلة في بيان 
الدخل. 

تعتمد نسبة الإنجاز على تكلفة العقد البالغة ٠١‏ مليون دولار مطروحا منها القيمة المتبقية المتوقعة لمعدات المصنع المشتراة 
خصيصاً للعقد. 








السئة ؟: 

اللاحظة (ج): في نهاية السنة الثانية» تم فقط تسليم المواد إلى الموقع. لذلك» يتم استثنائها من حساب نسبة الإنجاز. ولكن ومن وجهة نظر 
الإدارةء لا يزال العقد غير منجز بشكل كافي للإعتراف بالأرباح» ولكن بالإمكان على نحو معقول افتراض استرداد التكاليف 
وتكون الإيرادات مستحقة بما يتساوى مع التكلفة_ 
تعتمد نسية الإنجاز على تكلفة العقد البالغة ٠١‏ مليون دولار مطروحا منها القيمة المتبقية المتوقعة لمعدات المصنع المشترأة 





























0 وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


السنة ۳: 


اللاحظة (ج): إن المواد المسلمة إلى الموقع في السئة الثانية تم استخدامها في السنة الثالثة ويتم شملها في تكاليف العقد. 


اللاحظة (د): يتم اقتطاع الإستهلاك على معدات المصنع العاطلة لشهر واحد حيث لم يكن التأخير جزءاً من نشاط الإنشاء. 


الملاحظة (ه): يتم شمل تكاليف الإختلاف حيث يتم تكبد التكاليف. ولكن حيث أنه لم يثم المصادقة على الإختلاف من قبل 
العميل إلا بعد اعتماد البيانات المالية للإصدار عن السنة الثالثة» لا يزال يتم تطبيق نسبة الإنجاز على السعر 
الأولي للعقد وهو ٠١‏ مليون دولار. ومن وجهة نظر الإدارةء فإن العقد متقدم جدا بما فيه الكفاية لاعتبار النتيجة 
النهائية مؤكدة بشكل معقول» وبالتالي يتم الاعتراف بنسبة لادرؤه/ (7,148,000 دولا من سعر العقد 
كإيرادات. وعليه » يتم الاعتراف بمبلغ ۷,٠١۸,٠٠١‏ دولار مطروحا منه الإيرادات المتراكمة للسنة الثانية بقيمة 
۰۰ دولار أو ٠٠‏ هره دولار في السنة الثالثة. 


الملاحظة (و): يتم اقتطاع الدفعة المقدمة الدفوعة للمتعاقد من الباطن من التكتفة» حيث أنها دفعة مقدمة مقابل أعمال سيتم 


تنفيذها في السئة الرابعة. 


تعتمد نسبة الإنجاز على تكلفة العقد البالغة ٠١‏ مليون دولار مطروحاً منها القيمة المتبقية المتوقعة لعدات المصنع 
الشتراة خصيصاً للعقد مضافاً إليها تكلفة الاختلاف. وينطبق هذا على قيمة العقد الأولى البالغة ١١‏ مليون 
دولار» حيث لا يتم المصادقة على الاختلاف. 


السئة الرابعة: 


يكون العقد في السنة الرابعة منجزاء وتُنقل إيرادات العقد كاملة بقيمة ١۷‏ مليون دولار (يما في ذلك الإختلاف المصادق 
عليه) » مطروحاً منها الإيرادات المعترف بها في السنوات الأولى» إلى بيان الدخل. 

وإجمالاًء بلغت إيرادات العقد 1 مليون دولار في حين بلغت تكاليف العقد ٠١,٠٠١‏ مليون دولار بأرباح بلغت 
۳۸۵۰۰۰ مليون دولار 15,0٠0‏ :٠,؟‏ دولار + ۲۳۹۹,۰۰۰ دولان. وتنشأ الخسارة في السنة الأولى فقط بسبب رحلة 
العمل المبدئية والتي لا تعتبر من تكاليف العقد. 


٠‏ اليزانية العمومية 


المستخلصات حسب سير العمل التراكمية ” 
الإختلاف ش 
إجمالي الفواتير التراكمية 
الإيرادات التراكمية المعترف بها 
مفصح عنها كمستحقة من العملاء 
مفصح عنه كمدينين (حجز) 
التكاليف المتكيدة 

الأرباح المعثرف بها 








المينة ١‏ السنة ا السنة ۳ السنة £ 


Nees Nenê raa 


Vyas FOF, VPN, NO, 


fo, O, 
VFO, ss 
3 
4 السنة ۲ السنة‎ ١ السنة‎ (١ السنة‎ 


Yoo, VN, Oyen‏ لا ينطبق 
3-8 -- 00 الاينطيق 
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أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ تكيدت شركة “ليزي بيلدرز” تكاليف العقد التالية في السنة الأولى 


فيما يخص عقد بسعر ثابت لمدة سنتين قيمته 4 مليون دولار 
لإنشاء جسر: 
© تكلفة المواد = ۲ مليون دولار 
9 تكاليف العقد الأخرى (بما في ذلك تكاليف عمال الموقع) = ١‏ 
مليون دولار 
© تكلفة الإنجاز = ۲ مليون دولار 


ما هو مقدار الريح أو الخسارة الذي ينبغي أن تعترف به شركة 
“ليزي بيلدرز” في السنة الأولى من عقد الإنشاءات الذي مدته + 
سنوات؟ 
0 خسارة بقيمة ٠,٠‏ مليون موزعة على سنتين 
(ب) خسارة بقيمة ٠١‏ مليون (يتم قيدها كمصروف مباشرة). 
(ج) ليس هناك خسارة أو ريم في السنة الأولى ويقم تأجيلها 
إلى السنة الثانية. 
(د) بما أن ٠٠‏ هي نسبة الإنجازء ينبغي الإعتراف بنسبة 
۰ من الخسارة (أي ۰٦‏ مليون). 


الإجابة: (ب) 


تنشأ شركة “بريليانت” ناطحة سحاب في قلب المدينة وقد وقست 
عقدا بسعر ثابت لمدة سنتين قيمته ۲٢‏ مليون دولار مع السلطات 
المحلية. وقد تكبدت التكاليف التالية المتعلقة بالعقد مع حلول 
'نهاية السئة الأولى: 

9 تكلقة المواد = ه مليون دولار 

9 تكلفة العمال = ۲ مليون دولار 

*٭ تكاليف الإنشاءات غير المياشرة = ۲ مليون دولار 

© تكاليف التسويق = ٠,٥‏ مليون دولار 5 
استهلاك الآلات والمعدات العاطلة = ٠,١‏ مليون دولار 


وني نهاية السنة الأولىء قدرت تكلفة انجاز العقد بميلغ ٩‏ مليون 


: دولاز. ها هو مقدار الربج أو الخسارة الذي ينبغي أن تعمترف به 
شركة ”بريليانت” في نهاية السنة الأولى؟ 


() هرا مليون (۱۸/۹ × ۳) 


ب ١‏ ملیون (4۸/۹-× ۲) 
(ع) ٠6‏ ليون ۹/۱۰ 
(د) ۱,۲۸ مليون (قرة/درها × درم 


الإجابة (أ) 


أبرمت شركة ”ميديوكري” عقدا مربحا جدا بسعر ثابت لإنشاء 
مبنى مرتفع خلال فترة ۲۳ سنوات. وتتكبد الشركة التكاليف 
التالية المتعلقة بالعقد خلال السنة الأولى : 

© تكلفة المواد = ٠,١‏ مليون دولار 

9 تكلفة عمال الموقع = ۲ مليون دولار 

© التكاليف الإدارية المتفق عليها حسب العقد ليتم سدادها من 

قبل العميل = ١‏ مليون دولار 
© استهلاك المعدات الستخدمة للإنشاءات = ٠,١‏ مليون دولار 
| تكاليف التسويق لبيع الشقق عند تجهيزها = ١‏ مليون دولار 


مجموع التكلفة المقدرة للمشروع = ١8‏ مليون دولار. 

تكون نسبة انجاز هذا العقد في هاية السنة هي؟ 
OAD )(‏ 

(1ft) 4V (o) 
(Alto) 2° (e) 
(Al) Z4 (3) 
الإجابة (أ)‎ 

,٤‏ إحدى شركات الإنشاءات هي ف متتصف عقد إنشاء مدثه سنتين 
عندما تلقت إشعارا من اليل تند فيه مدة العقد سنة أخرى ويطلب 
من شركة الإنشاءات زيادة إنتاجها بالتناسب مع عدد سئوات العقد 
الجديد إلى فترة العقد القديم. وهذا مسموح في الإعتراف بالإيرادات 
الإضافية وفقا لمعيار المحاسبة الدولى ١١‏ إذا: 

0 توصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة ومن المرجم قبول العمييل 


بالطالبة, 
لك كان العقد متقدما يما في الكفاية ومن المرجم أن يتم تجاوز معايير 
الأداء المحددة أو تلبيتها. 


(ج) كان من امرجم مصادقة العميل على الإختلاف وعلى مبلغ 
الإيرادات التاتجم عنهء وكان بالإمكان قياس مبلغ الإيرادات 
بشكل موثوق. 
9 كان من المرجح مصادقة العميل على الإختلاف وعلى ميلغ 
الإيرادات الناتج عنه» سواء كان بالإمكان قياس مبلغ الإيرادات 
بشكل موثوق أم لا. 
الإجابة (ج) 

ه. وقعت شركة إنشاءات عقدا لبذاء مسرح خلال فترة سنتين» ووقعت مع 
هذا العقد أيضا عقد صيانة لمدة ٠‏ سنوات. ويتم التفاوض على العقدين 
معا على أنهما عقد واحد وهما مترابطان بشكل وثيق مع بعضهما 
البعض. ينبغي التعامل مع العتدين بأي من الطرق التالية: 

(أ) دمج العقدين ومعاملتهما على أنهما عقد واحد. 
(ب) تجزئة العقدين واعتبارهما عقدين منقصلين. 
(ج) الإعتراف بالعقدين بموجب طريقة المقاولة المنتهية. 
(د) معاملتهما بطريقة مختلقة -- عقد البناء بموجب طريقة المقاولة 
المنتهية وعقد الصيانة بموجب طريقة نسية الإنجاز. 


الإجابة (أ) 
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الخلفية والمقدمة 

ينطبق المعيار على محاسبة ضرائب الدخل 

يستخدم معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ طريقة الإلتزام ويتبنى منهج الميزانية العمومية. وبدلا من محاسبة فروقات التوقيت بين 
المحاسبة والتبعات الضريبية للإيرادات والمصاريف» فإئه يحاسب الفروقات المؤقتة بين المحاسبة والأسس الضريبية 
للأصول والإلتزامات. ويتبنى معيار المحاسبة منهج الميزانية العمومية كاملة البنود لمحاسبة الضرائب. 

من المفترض أن استرداد كافة الأصول وتسوية كافة الإلتزامات له تبعات ضريبية ويمكن تقدير هذه التبعات بموتوقية ولا 


إن السبب الرئيسي وراء ضرورة ورود نص بالضريبة الؤجلة هو أن معايير الاعتراف في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
تختلف عن تلك المبينة عادة في قانون الضرائب. لذلك سيكون هناك دخل ونفقات في البيانات الالية لن يكون مسموحا بها 
للأغراض الضريبية في العديد من المناطق. 


يتم الاعتراف بالإلتزام الضريبي المؤجل أو الأصل الضريبي المؤجل للتبعات الضريبية الستقبلية الخاصة بمعاملات سابقة. 
وهناك بعض الإستثناءات من هذه القاعدة العامة. 
تعريف المصطلحات الرئيسية 
الأساس الضريبي: القيمة التي يفترضها المعيار لكل أصل أو إلتزام للأغراض الضريبية. 
النروقات الؤقتة: هي الفروقات بين المبلغ المسجل لأصل وإلتزام والأساس الضريبي له. 






هناك اعتقاد بأن المنشأة ستسوي إلتزاماتها وتسترد أصولها في النهاية مع مرور الوقت وفي تلك المرحلة تتخذ التبعات 
الضريبية شكلاً محدداً. على سبيل الثال إذا كان لآلة معينة قيمة مسجلة في البيانات الالية مقدارها ه مليون دولار 
وقيمتها الضريبية ؟ مليون دولأر: فإن هناك فرق مؤقتا خاضع للضريبة بقيمة ۳ مليون دولار. 





يكون الأساس الضريبي لإلتزام معين هو عادة مبلغه المسجل مطروحا مئه المبالغ التي يمكن اقتطاعها للضريبة في المستقبل. 
ويكون الأساس الضريبي لأصل معين هو المبلغ الذي يمكن اقتطاعه لغايات ضريبية مقابل الأرباح التولدة عن الأصل. 


يحدد المعيار نوعين من الفروقات المؤقتة : الفرق الؤقت الخاضع للضريبة والقرق الؤقت القايل للإقتطاع. 
يؤدي الفرق الؤقت الخاضع للضريبة إلى دفع الضريبة عند تسوية المبلغ المسجل للأصل أو الإلتزام. 


وبكلمات أيسط يعني هذا أن الإلتزام الضريبي الؤجل سينشأ عندما تكون القيمة المسجلة للأصل أكبر من أساسه الضريبي 
أو عندما تكون القيمة المسجلة للإلتزام أقل من أساسه الضريبي. 


الفروقات المؤقتة القابلة للإقتطاع هي الفروقات التي ينتج عنها مبالغ قابلة للإقتطاع في تحديد الربم أو الخسارة الخاضعة 
للضريبة في الفترات المستقبلية عند استرداد أو تسوية القيمة المسجلة للأضل أو الإلتزام. وعندما تكون القيمة المسجلة للإلتزام 
أكبر من أساسه الضريبي أو عندما تكون القيمة السجلة للأصل أقل من أساسه الضريبي » فإئه يمكن أن ينشأ أصل ضريبي 
مؤجل. 


ويعني هذاء مثلاء أنه عند دفع إلتزام مستحق في الفترات المستقبلية» يمكن أن يصبح جزء من هذه الدقعة أو كلها مسموح 
بها للأغراض الضريبية. 
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الحقائق 
لدى إحدى المنشآت الأصول والإلتزامات التالية السجلة في ميزانيتها العمومية في #١‏ ديسمير :۴١ ٥‏ 
مليون دولار 
الممثلكات 3 
المصانع و المعدات 0 
المخزون 0 
الذمم المدينة التجارية ۴ 
1 


الذمم الدائنة التجارية 
النقد ۲ 
إن قيمة المتلكات والمصانع والعدات للأغراض الضريبية هي ۷ مليون دولار و 4 مليون دولار على التوالي. وقد حددت المنشأة 
مخصصا لتقادم المخزون يقيمة ۲ مليون دولار» وهو غير مسموح به للأغراض الضريبية إلى أن يتم بيع الخزون. إضافة إلى ذلك تم 
فرض تكلفة انخفاض القيمة مقابل الذمم المدينة التجارية بقيمة مليون دولار. ولا ترتبط هذه التكلفة بأي ذمم مدينة تجارية محددة 
ولكن ترتبط بتقييم المنشأة لقابلية تحصيل الميلغ الإجمالية. ولن سمح بهذه التكلفة في السئة الحالية للأغراض الضريبية لكن مسح 
يها في المستقبل, وضريبة الدخل المدفوعة هي بنسية ./8٠‏ 


الطلوب 
حساب مخصص الضريبة المؤجاة في "١‏ ديسمبر ٥‏ ک٠۴.‏ 
الحل 
القيمة المسجلة الأساس الضرييي الفرق المؤقت 
مليون دولار مليون دولار مليون دولار 
7 


الممتلكات 1۰ ۷ 

المصانع والمعدات ° ١ ٤‏ 
المخزون ٤‏ 5 0( 
الذمم المدينة التجارية 7 ٤‏ )0 
الذمم الدائنة التجارية ٦‏ 5 - 
النقد ۲ ۲ 


ستكون قيمة مخصصن الضريبة الؤجلة ١‏ مليون دولار" × ۴١‏ أو 70١‏ ألف دولار. 
ولأن المخصص مقابل المخزون وتكلفة انخفاض القيمة غير مسموح بهما حالياء سيكون الأساس الضريبي أعلى من القيمة السجلة 
بالميالغ المحددة. 
۲ من الفترض أن يكون لكل أصل أو إلتزام أساساً ضريبياً معيناً. ويكون هذا الأساس الضريبي عادة هو المبلغ الذي يسمم به للأغراض 
٠‏ الضريبية. ١‏ 
4 يمكن أن تكون بعض بنود الدخل والنفقات غير خاضعة للضريبة أو للإقتطاع الضريبي » ولن تدخل أبدا في حساب الريم الخاضع 
للضريبة,, وتسمى هذه البنود أحياناً بالفروقات الدائمة. 
۲ وبشكل عامء يكون الأساس الضريبي لهذه البنود هو نفس مبلغها المسجل؛ أي أنه سينشاً فرق مؤقت. 


۲ على سبيل المثال» إذا كان لدى المتشأة في ميزانيتها العمومية فائدة مستحقة القبض بقيمة ۲ مليون دولار وهي غير مستحقة الدفع» 
فإن أساسها الضريبي هو نفس قيمتها المسجلة» أو ۲ مليون دولار. وليس هناك فرق مؤقت في هذه الحإلة. لذلك» لن تنشأ أي ضريبة 
مؤجلة. 





الحقائق 

قامث منشأة معينة بشراء مصانع ومعدات بقيمة واحد مليون دولار في ١‏ يناير 70264. يتم استهلاك الأصل بنسبة ۲١‏ في السنة على 
أساس القسط الثابت» وتسمح تشريعات الضريبة المحلية للإدارة باستهلاك الأصل بنسبة /١‏ في السنة للأغراض الضريبية. 
الطلوب 


حساب أي إلتزام ضريبي مؤجل يمكن أن ينشأ على المصائع والمعدات في ۲۱ ديسمير 50264 


E EEE 


35 وايلى العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
الحل 000١‏ 
٠١‏ ألف دولار /٠١(‏ من الفرق المؤقت بقيمة ٠١‏ ألف دولان. وتبلغ القيمة السجلة للمصانع والعدات ۷٠١‏ ألف دولار 
وستكون قيمة تخفيض الضريبية هي ٠‏ ألف دولار» كما سينتج عنه فرق مؤقت خاضع للضريبة بقيمة ٠٠‏ ألف دولار. 


.2 الإلتزامات والأصول الضريبية المتداولة 
۳ يعالج المعيار أيضا الإلتزامات الضريبية المتداولة والأصول الضريبية التداولة 


۲/۳ ينبغي أن تعترف المنشأة بإلتزام معين في الميزائية العمومية فيما يتعلق بمصروفاتها الضريبية الجارية للسنة الحالية والسنوات 
السابقة إلى الحد الذي لم يُدفع يعد. 


2.4 محاسبة الضريبة المؤجلة 
5 لمحاسبة الضريبة المؤجئة بموجب معيار المحاسبة الدولي ۲٠ء‏ ينبغي أولاً إعداد ميزائية عمومية تظهر كافة الأصول 
والإلتزامات ف الميزانية العمومية المحاسبية وأساسها الضريبي. 


4 ينبغي أيضا إظهار أية بنود أخرى لم يكن قد تم الإعتراف بها كأصول أو إلتزامات في اليزانية العمومية المحاسبية لكن يمكن 
أن يكون لها أساس ضريبي. من ثم يتم أخذ الغرق بين هذه القيم والقيم المحاسبية وحساب الضريبة المؤجلة على أساس هذه 
الفروقات. 


4 تنشأ معظم الفروقات الخاضعة للضريبة بسبب الفروقات في توقيت الاعتراف بالمعاملة للأغراض المحاسبية والضريبية 
الأمثلة 
(1) الاستهلاك التراكم الذي يختلف عن الاستهلاك الضريبي التراكم 
(ب) نفقات الوظفين العترف بها عند تكبدها للأغراض المحاسبية وعند دفعها للأغراض الضريبية 
(ج) تكاليف البحث والتطوير» التي يمكن قيدها كمصروف في فترة واحدة للأغراض المحاسبية لكن يُسمح بها للأغراض 
الضريبية في الفترات اللاحقة 


4 عندما يتم تقييم الأصول والإلتزامات عادة بالقيمة العادلة للأغراض المحاسبية» فإنه لا يوجد مقياس مكافئ للأغراض 
الضريبية. على سبيل المثال» يمكن إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة» لكن قد لا يجري أي تعديل على 
القيمة الضريبية لهذه الزيادة أو الإنخفاض. وعلى نحو مشابه » يمكن إعادة تقييم الأصول والإلتزامات في عملية شراء لمؤسسة 
عمل» ولكن مرة أخرى قد لا يجري أي تعديل. على القيمة للأغراض الضريبية. 


4 ملخص محاسبة الضريبة الؤجلة 
تتألف عملية محاسبة الضريبة المؤجلة مما يلي: 
)0( تحديد الأساس الضريبي للأصول والإلئزامات في الميزانية العمومية. 
(1) مقارنة المبالغ المسجلة في الميزانية العمومية مع الأساس الضريبي. وستؤثر عادة أي فروقات على حساب الضريبة 
المؤجلة. _ 
(۳) تحديد الفروقات الؤقتة التي لم يتم الإعتراف بها يسبب الاستثناءات الواردة في معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 
(6) تظبيق العدلات الضريبية على الفروقات المؤقتة. 
(5) 'تحديد الحركة بين أرصدة الضرائب المؤجلة في أول المدة وآخر الدة. 
(5) تحديد ما إذا كانت معادلة الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة بين الشركات المختلقة مقبولة في البيانات المالية 
الموحدة. 
(۷) الاعتراف بصافي الت 






الحقائق 

قامث منشأة ما يإعادة تقييم ممتلكاتها واعترفت بالزيادة في إعادة التقييم في بيائاتها المالية. وبلغت القيمة السجلة للممتلكات ۸ 
مليون دولار وكان الميلغ الذي تم إعادة تقييمه هو ٠١‏ مليون دولار. وكان الأساس الضريبي للممتلكات هو ٠‏ مليون دولار. وفي هذا 
اليلدء يبلغ معدل الضريبة المطيق على الأرباح ما نسبته ٠١‏ في حين يبلغ معدل الضريبة المطيق على الأرباح من بيع الممتلكات ما 
نسبته ۳١‏ فإذا حصلت إعادة التقييم نهاية السنة الخاصة بالمنشأة في ١1‏ ديسمير 250564 قم بحساب الإلتزام الضريبي المؤجل 
على المتلكات ابتداء من ذلك التاريخ. 
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الحل 
۲ مليون دولار. وتبلغ القيمة المسجلة بعد إعادة التقييم ٠١‏ مليون دولار» والأساس الضريبي هو ١‏ ملیون دولار» ومعدل 
الضريية المطبق على بيع الممتلكات هو »/٠١‏ وبالقالي فإن الإجابة هي ٠‏ مليون دولار مطروحاً منها * مليون دولار 
مضروية في ۰/۴۰ أو ١,۲‏ مليون دولار. 





أنفقت منشأة ما ٠٠٠‏ ألف دولار في تطوير منتج جديد. وتلبي التكاليف تعريف الأصل غير الملموس بموجب معيار المحاسية 
الدولي ۳۸ وقد تم الإعتراف بها في الميزانية العمومية. وتسمح التشريعات الضريبية المحلية باقتطاع هذه التكاليف للأغراض 
الضريبية عند تكبدها. ولذلك» تم الإعتراف بها على أتها مصاريف للأغراض الضريبية. وفي نهاية السئة» يُعتبر الأصل 
غير الملموس أنه قد انخفضت قيمته بمبلغ ٠‏ ألف دولار. 


الطلوب 
حساب الأساس الضريبي للأصل غير الملموس في نهاية السنة المحاسبية. 
الحل 


صفر. لأن السلطات الضريبية قد سمحت أصلا باقتطاع تكاليف الأصل غير الملموس للأغراض الضريبية. 
ه. البيانات الالية الموحدة 
٥‏ يمكن أن تنشأ الفروقات المؤقتة أيضا بسبب التعديلات على التوحيد. 


8 يتم عادة تحديد الأساس الضريبي لبند ما من خلال القيمة في حسابات المثشأةء أي حسابات الشركة التابعة على سبيل 
المثال. 


٥‏ يتم تحديد الضريبة الؤجلة على أساس البياثات المالية الموحدة وليس حسايات المنشأة المفردة. 

٥‏ لذلك يمكن أن تكون القيمة المسجلة لبئد ما في الحسابات الموحدة مختلفة عن القيمة المسجلة في حسابات المنشأة المفردق 
مما يؤدي بالثالي إلى نشوء فرق مؤقت. 

٠/٥‏ ومن الأمثلة على ذلك تعديل التوحيذ المطلوب لإلغاء'الأرباح والخسائر غير التحققة من نقل الخزون بين المجموعات. 
وسيؤدي مثل هذا التعديل إلى شوء فرق مؤقت» والذي سينحكس عند بيع الخزون خارج المجموعة. 


8 لا يعالج معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ تحديدا كيفية قياس الأربا باح والخسائر ضمن المجموعة للأغراض الضريبية. وهو ينص 
على أنه ينبغي الأخذ في الحسبان الطريقة التوقعة لاسترداد أو تسوية الضريبة. 





الحقائق 
باعت إحدى الشركات التابعة سلع كلفتها ٠١‏ مليون دولار إلى شركتها الأم مقابل ٠١‏ مليون دولار» ولا تتزال جمييع هذه 
السلع محتفظ بها في المخزون في نهاية السنة. على افتراض معدل ضريبة بنسبة 0/. 


الطلوب 
شرح المدلولات الضمنية للضريبة الؤجلة. 
الحل 


سيكون من اللازم إلغاء الريج غير المتحقق بقيمة مليون دولار من بيان الدخل الموحد ومن الميزائية العمومية الموحدة في 
مخزون المجموعة. ويعتبر بيع ا مخزون هو حدث خاضع للضريبة ويسبب تغيرا في الأساس الضريبي للمخزون. وسيكون 
المبلغ المسجل في البيانات المالية الموحدة للمخزون هو ٠١‏ مليون دولارء ولكن الأساس الضريبي هو ١١‏ مليون دولار. ويؤدي 
هذا إلى نشوء أصل ضريبي مؤجل بقيمة مليون دولار بمعدل ضريبي ۰ وهو ما يساوي ۳۰۰ ألف دولار (على افتراضٍ أن 
الشركة الأم والشركة التابعة تقعان في نفس المنطقة الضريبية). 
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الحقائق 

اشترت منشأة ما شركة تابعة بتاريخ ١‏ يناير 7064. ونشأت شهرة يقيمة .۲ مليون دولار من شراء هذه الشركة التابعة. ولدى 
الشركة التابعة فروقات مؤقتة قابلة للإقتطاع بقيمة مليون دولار ومن الرخح أن تتوفر الأرباح المستقبلية الخاضعة للضريية لمعادلة 
هذه الفروقات المؤقتة القابلة للإقتطاع. والمعدل الضريبي خلال 264١٠هو .)٠١‏ ولم يُؤخذ في الحسيان الفرق الؤقت القابل 
للإقتطاع عند حساب الشهرة. 


الطلوب 
ما هو ميلغ الشهرة الذي ينبغي الاعتراف به في اليزائية العمومية الموحدة للشركة الأم؟ 
الحل 


۷ مليون دولار. ينبغي الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل قيمته مليون دولار × ٠١‏ أو ٠٠١‏ ألف دولار لأنه قد تم التصريح بأن 
الأرباح الستقبلية الخاضعة للضريية ستكون متاحة للمعادلة. لذلك فإنه في وقت الشراء يوجد أصل ضريبي مؤجل إضافي لم يُؤخذ 
بعد بعين الاعتبار. وستكون نتيجة هذا انخفاض الشهرة من ۲ مليون دولار إلى 1۷ مليون دولار. 


الفروقات الؤقتة غير المعترف بها للضريبة الؤجلة 
هناك بعض الفروقات المؤقنة التي لا يتم الإعتراف بها لأغراض الضريبة المؤجلة» وتنشأ هذه الفروقات مما يلي : 
0( الشهرة 
(ب) الاعتراف الأولي بأصول وإلتزامات معينة 
(ج) الإستثمارات عند تطبيق شروط معينة 


ولا يسمح معيار المحاسبة الدولي بوجود إلتزام ضريبي مؤجل للشهرة عند الاعتراف الأولي أو عندما لا يسم بأي تخفيض في 
قيمة الشهرة للأغراض الضريبية. ولأن الشهرة هي المبلغ المتبقي بعد الإعتراف بالأصول والإلتزامات بالقيمة العادلة» فإن 
الاعتراف بإلتزام ضريبي مؤجل فيما يتعلق بالشهرة سيزيد ببساطة من قيمة الشهرة» لذلك لا يُسمح بالاعتراف بإلتزام ضريبي 
مؤجل في هذا الشأن. ويمكن الإعتراف بالإلتزامات الضريبية المؤجلة للشهرة طالما أنها لا تنشأ من الإعتراف الأولي. 





الحقائق 
بت إحدى المنشآت شركة تابعة» وتبلغ الشهرة الثاشثة عن المعاملة ما قيمته ٠١‏ مليون دولار. ولا يُسمم بالشهرة للأغراض 
ب في منطقة ولاية النشأة. والمعدل الضريبي للمنشأة هو /7٠‏ والشركة التايعة مملوكة بئسية ./5١‏ 








الطلوب 

حساب الإلتزا م الشريبي الؤجل التعق بالشهرة وتوضيج ما إذا سينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة إذا كانت الشهرة مسموحا بها 
للأنمراض ادر 3 على أسساس مان 

الحل 


صفر. لا ينيْفَيَ الإعتراف بإلتزام ضريبي مؤجل لأي فرق مؤقت خاضع للضريبة ينشأ عند الاعتراف الأولي بالشهرة. وعندما 
تكون الشهرة قابلة للإقتطاع للأغراض الضريبية على أساس مطفئ» سيئشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة في السنوات المقبلة يكون 
هو الغرق بين القيمة المسجلة في حسابات المنشأة والأساس الضريبي. 

يكون الفرق المؤقت الثاني غير العترف به هو عند الإعتراف الأولي بأصول وإلتزامات معيئة غير قابلة للإقتطاع بالكامل أو 
خاضعة للأغراض الضريبية. على سبيل المثال» إذا كانت تكلغة الأصل غير قابلة للإقتطاع للأغراض الضريبية عندئذ يكون 
أساسه الضريبي صفرا. 

وبشكل عامء يؤدي هذا إلى نشوء فرق مؤقت خاضع الضريبة. إلا أن المعيار لا يسمح للمنشأة بالإعتراف بأي ضريبة مؤجلة 
تحدث نتيجة هذا الإعتراف الأولي. لذلك لا يتم الإعتراف بأي أصل أو إلتزام ضريبي مؤجل عندما تختلف القيمة المسجلة للبند 
عند الإعتراف الأولي عن أساسه الضريبي الأولي. وتعتبر المئحة الحكومية غير الخاضعة للضريبة المرتبطة بشراء أصل ما مثالا 
على ذلك. ولكن ينبغي ملاحظة انه إذا حصل الاعتراف الأولي عند اندماج الأعمال» أو إذا نشأ ربح أو خسارة محاسيية أو 
حاضعة للضريية؛ عندثذ ينبغي الاعتراف بالضريبة المؤجلة. 
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تشتري إحدى المنشآت مصانع ومعدات بقيمة ‏ مليون دولار. ولا يوجد في نطاق الإختصاص الضريبى تخفيضات ضريبية متوفرة 
لاستهلاك هذا الأصل؛ كما لا يُوْحَدْ في الإعتيار أية أرباح أو خسائر من التصرف للأغراض الضريبية. وتستهلك المنشأة الأصل 
بنسبة ٠١‏ سئوياً. وتيلغ الضريبة ما نسبته 60/. 


الطلوب 


توضيح وضع الضريية المؤجلة للمصائع والمعدات عند الإعتراف الأولي وعند نهاية السنة الأولى بعد الإعتراف الأولى. 


الحل 


تكون قيمة الأساس الضريبي للأصل صفراً عند الاعتراف الأولي» ويؤدي هذا عادة إلى نشوء إلتزام ضريبي مؤجل بقيمة ۲ مليون . 


دولار بنسبة ۳۰ أو ٠٠٠‏ ألف دولار. وهذا يعني نشوء مصروف ضريبي مباشر قبل استخدام الأصل. ويحظر معيار المحاسبة 
الدولي ٠١‏ الإعتراف بهذا المصروف. ويمكن تصنيف هذا على أنه فرق دائم. 


في تاريخ الحسابات الأولى» يكون قد تم استهلاك الأصلء مثلاًء بنسبة 10/ من قيمة ؟ مليون دولارء أو ٠٠٠‏ ألف دولا 
وحيث أن الأساس الضريبي يساوي صفراء فإن هذا يؤدي عادة إلى .وجود إلتزام ضريبي مؤجل بقيمة ٠,١‏ مليون دولار ينسبة 
١‏ أو 45٠‏ ألف دولار. ولكن هذا الإلتزام قد نشا من الإعتراف الأولي بالأصل وبالتالي فهو غير منصوص عليه. 


يرتبط أحد الفروقات المؤقتة الأخرى غير المعترف به بالإستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميئة والمشاريع المشتركة. 
وينبغي عادة الإعتراف بالأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة على هذه الاستثمارات. وستكون هذه الفروقات المؤقتة عادة نتيجة 
لأرياح هذه المنشآت غير الموزعة. ولكن عندما يكون بإمكان الشركة الأم أو الستثمر التحكم في توقيت عكس القرق اللؤقث الخاضع 
للضريبة ويكون من المحتمل أن لا ينعكس الفرق المؤقت في المستقيل المنظور» عندئذ لا ينبغي الاعتراف بالإلتزام الضريبي الؤجل. 
ويكون هذا هو الحال عندما تكون الشركة الأم قادرة على التحكم في توقيت وإمكانية توزيع الأرباح المحتجزة للشركة التابعة. 


وعلى نحو مشابهء لا ينبغي الإعتراف بأصل ضريبي مؤجل إذا كان من المتوقع استمرار القرق الؤقت إلى المستقبل المنظور وليس 
هناك أرباح خاضعة للضريبة متوفرة يمكن معادئة القرق المؤقت مقابلها. 


في حال المشروع المشترك أو الشركة الزميلةء يتم عادة الأعتراف بالإلتزام الضريبي المؤجل؛ لان المستثمر عادة لا يستطيع التحكم 
بسياسة توزيعات الأرباح. ولكن إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف بعدم توزيع الأرباح» عندئذ لا يرد نص بالإلتزام الضريبي 
الؤجل. : 


الأصول الضريبية الؤجلة 
تؤدي الفروقات المؤقتة القابلة للإقتطاع إلى نشوء أصول ضريبية مؤجلة. :ومن الأمثلة على ذلك الحسائر الضريبية المرحلة أو 
الفروقات المؤقنة الناشئة على الخصصات غير السموح بها للضريبة حتى وقت مستقبلي. 


يمكن الاعترافبهذه الأصول الضريبية المؤجلة إذا كان من المرجح أن الأصل سيتحقق. 
يعتمد تحقيق الأصل على ما إذا سيكون هناك أرباح كافية خاضعة للضريبة متوفرة في المستقبل. 


يمكن أن تنشأ أرباح كافية خاضعة للضريبة من ثلاث مصادر مختلفة: 

(1) يمكن أن تنشأ من الفروقات الؤقتة الخاضعة للضريبة القائمة. وبشكل أساسي» ينبغي أن تنعكس هذه الفروقات في نفس 
الفترة المحاسبية التي يحدث فيها القيد العاكس للفرق الؤقت القابل للإقتطاع أو في الفترة التي يُتوقع فيها استخدام 
الخسارة الضريبية. 

(۲) إذا لم يكن هتاك فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة كافية» يمكن للمنشأة الإعتراف بالأصل الضريبي المؤجل إذا ما شعرت بأن 
هناك أرياح مستقبلية خاضعة للضريبة» بإستثناء تلك الناشئة من الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة. وينبغي أن ترتبط هذه 
الأرياح بنفس ال منشأة والسلطة الخاضعتين للضريبة. 

(۴) قد يكون بإمكان المنشأة أن تثبت أنها قادرة على إيجاد فرص تخطيط ضريبية يمكن بواسطتها استخدام الفروقات المؤقتة , 
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وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
القابلة للإقتطاع. وينبغي أن يكون لدى الإدارة» عند دراسة قرص التخطيط الضريبية» القدرة والاستطاعة على تطبيقها. 
وعلى نحو ممائل» تستطيع المنشأة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل ناشئ من خسائر ضريبية أو مبالغ دائئة غير مستخدمة إذا 
كان من المرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريية يمكن معادلة هذه البتود مقابلها. إلا أن وجود خسائر ضريبية جارية هو 
على الأرجح دليل على أن الأرباح المستقبلية الخاضحة للضريبة لن تكون متوفرة. 
يجب أن يكون الدليل الداعم لاقتراح توفر أرياح مستقيلية خاضعة للضريبة ملائماً وموثوقاً. على سبيل ا مثال» قد يوفر وجود 
عقود مبيعات موقعة وسجل جيد من الأرباح مثل هذا الدليل. وينبغي أيضا الأخذ في الإعتبار الفترة التي يمكن خلالها ترحيل 
الخسائر الضريبية بموجب اللوائح الضريبية. 
حالة عملية 
أفصحت "ايزوتيس أس إيه”» وهى منشأة سويسرية؛ في بياناتها المالية حتى ۳۱ ديسمير ۲۰۰۲ بأنه يتوفر لديها ٩۲‏ مليون 
يورو من الخسائر الضريبية. ويرتبط ما قيمته 44 مليون يورو من ذلك المبلغ بالشركات الهولندية و "4 مليون يورو بالشركات 
السويسرية. ويمكن ترحيل الخسائر الهولئدية لمدة غير محددة» أما الخسائر السويسرية فهي متوفرة لسبع سنوات فقط 
وتشعر المنشأة أنه من غير المرجح استخدام كافة الخسائر وبالتالي فإنها لا تعترف بأصل ضريبي مؤجل. 
عندما لا تكون المنشأة قادرة على الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل لعدم وجود الأدلة الكافية فيما يتعلق بالربح المستقبلي الخاضع 
للضريبة» ينبغي عليها مراجعة الوضع في كل تاريخ ميزانية عمومية لاحق لترى ما إذا كان بالإمكان الاعتراف بكافة أو بض 
الأصول غير المعترف بها. 
إن معدلات الضريبة التي ينبغي استخدامها لحساب الضريبة الؤجلة هي تلك المعدلات التي يتوقع أن تُطبق في الفترة التي 
يتحقق فيها الأصل أو يتم فيها تسوية الإلتزام. وأفضل تقدير لهذا المعدل الضريبي هو المعدل الذي تم تشريعه أو تم تشريعه 
بشكل جوهري في تاريخ اليزانية العمومية. 
يتعين أن يكون معدل الضريبة الذي يذبغي استخدامه هو المعدل الذي تم تطبيقه على الضريبة المعينة التي تم فرضها. على سبيل 
المثال؛ إذا كان سيتم فرض الضريبة على ربح أصل محدد» فإن معدل الضريبة المتعلق بتلك الأنواع من الأرباح ينيغي أن يستخدم 
من أجل حساب مبلغ الضريبة المؤجلة. 
الخصم 5 
لا ينبغي خصم الأصؤل والإلتزامات ألضريبية الؤجلة: والسيب وراء ذلك عموماً هو صعوبة التنبؤ الدقيق بتوقيت عكس كل فرق 


موفت. 





. الحقائق 
تعمل منشأة معينة في منطقة ولاية حيث يبلغ معدل الضريبة ما نسيته ٠١‏ للأرباح المحتجزة و ٤٠١‏ للأرباح الموزعة. وأعلشت 
الإدارة عن توزيعات أرياح بقيمة ٠١‏ مليون دولار» تستحق الدفع يعد نهاية السنة. ولم يتم الإعتراف بإلتزام ما في البيانات 
المالية"'في' تهات السنة. وكانت أرباح المنشأة الخاضعة للضريبة قبل الضريية قد يلغت ٠٠١‏ مليون دولار. 


الطلوب 


حساب مصروف خريبة الدخل الحالية للمنشأة عن السنة الحالية. 

الحل 

٠‏ مليون دولار (0/ من ٠٠١‏ مليون دولار). إذ يتعين أن يكون معدل الضريبة الذي ينبغي تطبيقه هو ذلك المعدل المتعلق 
بالأرياح المحتجزة. 


.٠‏ الإعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة 
٠‏ يثبغي الاعتراف بكلا الضريبة الحالية والمؤجلة على أنهما دخل أو مصروف وينبغي شملهما في صاني ربح أو خسارة الفترة. 


١‏ ولكن إلى الحد الذي تنشأ فيه الضريبة من معاملة أو حدث يتم الإعتراف به مباشرة في حقوق الملكية» فإن الضريبة المتعلقة 


بهذه الينود المقيدة أو المحمّلة بالدائن على حساب حقوق الملكية ينبغي أيغاً قيدها أو تحميلها بالدائن مباشرة على حساب 
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حقوق الملكية. على سبيل المثال» يمكن أن يؤدي التغير في المبلغ المسجل الممتلكات بسيب إعادة التقييم إلى تيعات ضريبية 
سيتم تحميلها بالدائن أو قيدها على حساب حقوق اللكية. 
٠١‏ ينبغي الاعتراف يأي ضريبة تنشأ عن اندماج الأعمال على أنها أصل أو إلتزام قابل للتحديد في تاريخ الشراء. 


ينبغي معادلة الأصول الضريبية الحالية والإلتزامات الضريبية الحالية في الميزانية العمومية فقط إذا كان للمشروع حق قانوني 
ونية لتسويتها على أساس الصافي ويتم فرضها من قبل نفس السلطة الضريبية. 
۰ ينيغي عرض المصروف الضريبي المتعلق بربح أو خسارة الفترة في متن بيان الدخل» وينبغي أيضاً الإفصاح عن العناصر الرئيسية 
للمصروف. 
حالة عملية 
تفصح “روكوود انترناشونال ايه/أس“ء وهي منشأة دنمركية» في بياناتها الالية حتى ۲١‏ ديسمبر 27٠١1‏ ضمن الأصول 
الضريبية المؤجلة» عن حدوث مقاصة بقيمة ٠١‏ مليون كرونا دنمركية» وحدوث مقاصة بقيمة ۴۷ مليون كرونا دنمركية 
ضمن الإلتزامات الضريبية المؤجلة. ويشتمل معيار المحاسبة الدولى ؟١‏ على شروط معينة فيما يخص الحالات التى يمكن 
أن تحدث فيها مقاصة للأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة. 





١‏ توزيعات الأرباح 
TIA‏ هناك تبعات ضريبية معينة لتوزيعات الأرباح. وفي بعض البلدان» تكون ضرائب الدخل مستحقة الدفع بمعدلات مختلفة إذا 
تم دفع جزء من صافي الربح كتوزيعات أرياح. 


١‏ يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ الإفصاح عن التبعات الضريبية المحتملة لدفع توزيعات الأرباح. 


n» 4‏ أثر معاملات الدفع على أساس الأسهم ا 
في بعض الثاطق» يملح الإعفاء الضريبي على معاملات الدفع على أساس الأسهم. ويمكن أن ينشأ فرق مؤقت قابل للإقتطاع 
بين المبلغ المسجل الذي سيكون صغرا وأساسه الضريبي الذي سيكون عبارة عن الإعفاء الضريبي في الفترات المستقبلية. وعليه 
يمكن الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل. _ 8 






الحقائق ا 
اعترفت إحدى الشركات الأم في بياناتها المالية يدم مذينة لتوزيعات أرباح بقيمة 5٠١‏ ألف دولار من شركة تابعة مملوكة 
بنسية ./8٠١‏ ولا تخضع توزيعات الأرباح للضريبة في البلد الذي تعمل فيه المثشأة. 


الطلوب 


حساب الفرق المؤقت الناشئ من الإعتراف بالذمم المدينة لتوزيعات الأرباح في حسايات الشركة الأم. 


الحل .... __ 
صقر. إذ ليس هناك فرق مؤقت ناشئ فيما يخص توزيعات الأرياح حيث أن المبلغ السجل بقيمة ٠٠٠‏ ألف دولار هو نفسه 
لا ساس الضريبي. 


١‏ الإفصاح: العناصر الرئيسية ا 
يوجد فيما يخص الإفصاح متطلبات واسعة جداًء من الأمثلة عليها: 
(أ) يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ توضيح العلاقة بين المصروف الضريبي والريح المحاسبي. 
(ب) ينبغي الإفصاح عن الأساس الذي تم بناء عليه حساب معدل الضريبة إلى جانب توضيح لأي تغيرات في معدل الضريبة 
ا معمول به. 
(ج) ينبغي الإفصاح عن الضريبة الكلية الحالية والمؤجلة التي ترتبط بالبنود المعترف يها مباشرة في حقوق الملكية. ا 
6 ينبغي الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للفروقات الؤقتة المرتبطة بالشركات التي لم يتم الإعتراف بشأنها بإلتزامات 
ضريبية مؤجلة. | 
(ه) ينبغي تحليل صافي الأرصدة الضريبية المؤجلة للغترات الحالية والسايقة حسب أتواع الفرق المؤقت وأنواع الخسائر 
الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية غير المستخدمة. . 











| 
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ويحدد معيار المحاسية الدولي ٠١‏ العديد من متطلبات الإفصاح الأخرى. 

















الميزانية العمومية في ١‏ يناير ۲٠٤‏ 
٠‏ المبادئ المحاسبية المحلية المقبولة عمومآ 

مليون دولار 
الممتلكات والمصانع والمعدات ا 
الضشهرة للك 
الأصول غير الملموسة Re‏ 
الأصول المالية ie‏ 
مجموع الأصول غير المتداولة Aye‏ 
الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى Vo‏ 
الذمم المدينة الأخرى less‏ 
النقد والنقد المعادل Vas‏ 
مجموع الأصول المتداولة 2 
مجموع الأصول AZ‏ 
رأس المال الصادر E‏ 
احتياطي إعادة التقييم 3,0 . 
الأرباح المحتجزة IE‏ 
مجموع حقوق الملكية Ys‏ 
قروض بفائدة Ayo‏ 
الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائدة الأخرى f‏ 
منافع الموظفين اننا 
الإلتزام الضريبي الحالي Ve.‏ 
الإلتزام الضريبي المؤجل r‏ 
مجموع الإلتزامات Ys‏ 
مجموع حقوق الملكية والإنتزامات Ys‏ 


(أ) إن الأسس الضريبية للأصول والإلتزامات أعلاه هي نفس مبالغها المسجلة باستثناء ما يلي: 


: الأساس الضريبي 
DH‏ مليون دولار 
الممتلكات والمصانع والمعدات HE‏ 
الذمم المدينة التجارية ¥0۰ 
قروض بفائدة Ajo‏ 
الأصول المالية : ا 


© الأصول غير الملموسة هي تكائيف التطوير المسموح بها للأغراض الضريبية عند تكبد التكلفة. وتم تكبد التكاليف في 0165 
* تشمل الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الأخرى استحقاقا للتعويض ينيغي دفعه للموظفين. ويُسمج به للضريبة عند تقديم 
الدفعة ويبلغ_ما قيمته ٠٠١‏ مليون دولار. 
(ب) خلال 5١267‏ تم إعادة تقييم أحد المباني. وني ١‏ يناير ١۲ء‏ كان هناك 15٠١‏ مليون دولار متبقية في احتياطي إعادة 





(e)‏ ينبغي عمل التعديلات التالية على البيانات الالية بهدف الإمتثال للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ "تبني العايي رالدولية 
لإعداد التقاري ر الالية للمرة الأو" في ١‏ يئاير :۲١٤‏ 
© ككون الأصول غير الملموسة البالغ قيمتها +٠١‏ مليون دولار غير مؤهلة للإعتراف بها بموجب المعيار الدوني لإعداد التقارير المالية .١‏ 
* يتم تصنيف جميع الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة وقيمتها العادلة تساوي ٠,٠٠١‏ مليون دولار» والتي ستُشمل 
في حسابات العيار الدولي لإعداد التقارير المالية. 
* سيتم الإعتراف بإلتزام معاش التقاعد وقيمته ٠د‏ مليون دولار بموجب العيار الدولي لإعداد د التقارير المالية ١‏ والذي لم يتم الاعتراف به 
يموجب المبادئ النمانيية المحلية المقبولة عا والأساس الضريبي للإلتزام يساوي صقرا 
( من المرجح أن تكون المنشأة مربحة جدا في المستقبل. 
الطلوبب 
حساب مخصص الضريبة المؤجلة في ١‏ يناير 27055 مبينا مبلغ التعديل المطلوب على مخصص الضريبة المؤجلة وأي 
مبالغ سيتم قيدها على حساب احتياطي إعادة التقييم. (افترض معدل ضريية ينسية .)/٠٠‏ 


القصل التاسع- ضرائب الدخل ( معيا ر المحاسية الدول ي )1١١‏ ۷۱ 
الحل 


المبادئ المحاسبية الأساس 
المحلية المقيوثة عموما التعديل الضريبي الفروقات المؤقتة 
مليون دولار مليون دولار مليون درلار مليون دولار 

الممتلكات والمصاتع والمعدات 07 Ol foe‏ 
الشهرة Free‏ غير محدد 5 
الأصول غير الملموسة iin‏ () . كل 
الأصول المالية ees 0۰۰ oe‏ ۰3( 
مجموع الأصول غير المتداولة Ye Agen‏ م 
الذمم المدينة التجارية والذمم Y0. Vi‏ .م 
المدينة الأخرى 
الذمم المديدة الأخرى YN‏ ل - 
النقد والتقد المعادل Yu Yas‏ 8< 
مجموع الأصول المتداولة KIS‏ مرق 
مجموع الأصول Ans 3 KARS‏ 207 
قروض بفائدة Ayo Aen‏ 00 
الذمم الدائنة التجارية والذمم PAs fo‏ )1( 
الدائنة الأخرى 
منافع الموظفين yess 0٠ eas‏ )4( 
الإلتزام الضريبي الحالي 07 Vu.‏ - 
الإلتزام الضريبي المؤجل 1a‏ 00 2 
مجموع الإلتزامات القن Yo. F9. EE‏ 
راس المال الصادر o‏ 5 


احتياطي إعادة التقييم 1,0۰ )0۰( 
الأرباح المحتجزة .1 0( 


0۰ 
مجموع حقوق الملكية 0 .0 f0‏ 





شركة "ايست” هي عبارة عن منشأة خاصة» وقد اشترت مؤخرا شركتين تابعتين مملوكتين لها بنسبة »/٠٠١‏ وهما شركتي "وست” و 
"نورث”. وشركتي "وست" و "تورث" هما منشأتان خاصتان» ولدى شركة "ايست” خطة عمل ستقوم بئاء عليها خلال سنوات قليلة بالحصول 
على تسجيل لأسهمها ورأس مالها في البورصة. وقد افبترت شركة "يست" شركة “وست” في ١‏ يوليو ۲١*۴‏ وعندما قامت بشراء شركة 
”وست“» كان لديها خسائر ضريبية غير مستخدمة. وفي ١‏ يوليو 7068# بدا أنه سيكون لدى شركة "وست” أرباحا كافية خاضعة للضريبة في 
المستقبل لتحقق الأصل الضريبي المؤجل الذي أوجدته هذه الخسائر. إلا أن الأحداث اللاحقة أظهرت أن الأرباج المستقبلية الخاضعة للضريبة 
لن تكون كافية نتحقيق كافة الخساثر الضريبية غير النتخدمة. 


وقامت شركة “وست” بغرض تكلفة عامة لانخقاض القيمة قيمتها ؛ مليون دولار مقايل إجمالي ذممها المديشة. وتحصل شركة "وست” على 
إعفاء ضريبي على انخفاض قيمة ذمم مدينة معينة. وبسبب الوضع الإقتصادي الحالي» تشعر شركة “وست” بأن تكاليف الخفاض القيمة 
ستزداد في المستقبلب . 
ولدى شركة حوس" استثمارات يتم تقييمها بالقيمة العادلة في اليزانية العمومية ويتم نقل أي خسارة أو ربح إلى بيان الدخل. وشصيح الخسائر 
أو الأرياح خاضعة للضريبة عندما تباع الإستثمارات. 
قامت شركة "ايست” بشراء شركة “نورث" بتاريخ ١‏ ولیو ۲۰۳ مقابل ٠١‏ مثيون دولارء عندما كانت القيمة العادلة لصاقي الأصول تساوي ۸ 
مليون دولار. وكان الأساس الضريبي لصافي الأصول المشتراة هو ۷ مليون دولار. ولا يُسمم بأي خسارة انخفاض قيسة على الشهرة على أنها 
اقتطاع في تحديد الريح الخاضع للضريبة. 
وخلال السنة الحالية» باعت شركة “نورث” سلعا لشركة “ايست” بقيمة ٠١‏ مليون دولار. وجنت شركة “نورث” ربحا بنسبة /۲١‏ على سعر 
البيع في المعاملة. ولدى شركة “ايست” ما قيمته ه مليون دولار من هذه السلع مسجلة في ميزانيتها السومية في نهاية السنة الحالية. 
قرر مدراء شركة "ايست” أنهم سيقومون خلال القترة التي تمتد إلى التاريخ الذي ينون فيه إدراج أسهم المنشأة بتحقق أرباح الشركة التابعة 
“نورث” من خلال دفعات توزيعات الأريام. وتكون الضريبة مستحقة الدفع على أي تسديد لتوزيعات الأرباح إلى المنشأة القايضة. وخلال السئة 
الحالية لم يتم إعلان أي توزيعات للأرياح أو دفعها. 
وتكون الضريبة مستحقة الدفع للمنشآت المدرجة بنسبة ٠‏ وللمنشآت الخاصة بنسبة ه"/ في تلك المنطقة. 


الطلوب 
إعداد مذكرة تحدد الدلولات الضمنية الضريبة المؤجلة للمعلومات أعلاه بالنسبة لمجموعة "ايست”. 
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الحل 

إن إنشاء مجموعة معينة من خلال شراء شركات تابعة خلال الفترة له أثر كبير على تكلفة الضريبة المؤجلة. وينظر إلى 
الضريبة المؤجلة من وجهة نظر المجموعة ككل. وقد لا يكون لدى الشركات ال مختلفة أرباح مستقبلية كافية خاضعة للضريبة 
لعادلة أي خساثر ضريبية غير مستخدمة» ولكن في حالة المجموعةء يمكن الإعتراف بأصل ضريبي مؤجل إذا كان هناك 
أرياح كافية خاضعة للضريبة ضمن المجموعة. 1 


وتنشأ الفروقات بين القيم العادلة لصافي الأصول التي يُعترف بها وأسسها الضريبية. وفي حال شراء شركة “نورث”) سيتم 
حساب الضريبة المؤجلة على أساس الفرق بين القيمة العادلة لصاني الأصول وهي ۸ مليون دولار والأساس الضريبي بقيمة ۷ 


' مليون دولارء ما ينتج عنه فروق مؤقتة خاضعة للضريبة بقيمة مليون دولار. 


لا يُطلب تحديد أي مخصص للضريبة المؤجلة فيما يخص الغرق المؤقت الناجم من الإعتراف بالشهرة غير الضريبية التابلة 
للإقتطاع بقيمة ۲ مليون دولار» لكن الشهرة ستزداد بواسطة الضريبة المؤجلة الناجمة عن شراء شركة "نورث". 

وتأمل شركة "ايست” بتسجيل أسهمها في البورصة في الستقبل القريب. وقد يؤثر هذا على معدل الضريبة المستخدم لحساب 
الضريبة المؤجلة. ويبلغ معدل الضريبة الحالي للشركات الخاصة ما نسبته ٠١‏ وللشركات العامة ما نسبته ./4١‏ وعليه لا بد 
من اتخاذ قرار حول ما إذا كانت الفروقات المؤقتة ستنعكس عند معدل ضريبي أعلى. وان كان الحال كذلك» سيتم تقديم 
ضريية مؤجلة بهذا المعدل. 

وفيما يخص شركة “وست”؛ فإن للمنشأة استثمارات مصرح عنها بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية. وتُفرض الضريبة على 
الأرباح والخسائر عندما تباع الإستثمارات؛ وبالتالي سينشاً فرق مؤقت حيث أن العاملة الضريبية تختلف عن المعاملة 
المحاسبية. ولا يستم تعديل الأساس الضريبي لأي فائض في الإستثمارات. وعليه» سيؤدي الفرق بين المبلغ السجل 
للإستثمارات والأساس الضريبي إلى نشوء إلتزام ضريبي مؤجل. وسيتم قيد المصروف الضريبي المؤجل الناتج على حساب بيان 
الدخل وليس حقوق اللكية» حيث تم مسبقا نقل الفائض في الإستثمارات إلى بيان الدخل. 

وقي حال انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية» لأن الإعقاء الضريبي متوفر فقط عند انخفاض محدد في قيمة حساب ماء ينشاً 
فرق مؤقت قابل للإقتطاع يمثل الفرق بثي المبلع المسجل للذمم المدينة التجارية وأساسها الضريبي» والذي سيكون في هذه 
الحالة صفرا. ويظهر أنه من المرجح ازدياد خسبارة انخفاض القيمة في المستقبل. ولذلك فإنه من غير المرجم عكس الفرق المؤقت 
فعليا خلال وقت قريب. ولا يؤثر هذا على حقيقة وجوب تحديد مخصص للضريبة المؤجلة. وسينشأ أصل ضريبي مؤجل 
بقيمة الفرق بين الأساس الضريبي والقيمة المسجلة لنذمم المديئة التجارية بمعدل الضريبة المعمول به لمجموعة شركات 
“ايست”. ويخضع هذا للقاعدة العامة الواردة في 'معيار المحاسية الدولي ١7‏ بأنه سيكون هناك أرباح كافية خاضعة للضريبة 
متوقرة في المستقبل يمكن مقابلها معادلة هذا الفرق المؤقت القابل للإقتطاع. 


لدى شركة “ايست” 'خسائر ضريبية غير مستخدمة تم ترخيلها. ويمكن أن ينتج عن هذه الخسائر أصلا ضريبيا مؤجلا. ولكن 
ينيغي الإعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة فقط بمقدإر إمكانية استردادها في المستقبل. وبالتالي» فلا بد من أن تكون الأصول 
الضريبية المؤجلة قابلة للتحقق. فإذا كان من الممكن تحقيق الأصل الضريبي المؤجل» فإنه يمكن الإعتراف به لذلك المبلغ. 
وبشكل عام» يعتمد التحقيق المستقبلي للأصل الضريبي المؤجل على وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة من النوع لئاسب 


. المتوفر في المستقبل. وعادة ما يكون النوع المناسب ربحا تشغيليا خاضعا للضريبة أو ربحا خاضعا للضريبة. وعموماء سيثم جني 


..أرباج ملائمة .خاضعة.للضريبة فقط في نفس المنشأة الخاضعة.للضريبة وسيتم تقييمها من قبل نفس السلطة الضريبة كما هو 


الحال بالنشبة لشحخل. ومن المحتمل توفر فرص تخطيط ضريبي للمجموعة حتى يمكن استخدام هذه الخسائر الضريبية غير 
المعفاة. وينبغي دراسة فرص التخطيط الضريبي فقط عند تحديد مدى تحقيق الأصل الضريبي المؤجل. ولا ينبغي أبدا 
استخدامها لتخفيض الإلتزام الضريبي المؤجل. وينيغي تخقيض أي أصل معترف به نتيجة تطبيق إستراتيجية التخطيط 
الضريبي من خلال تكاليف تطبيقها. وفي هذه الحالة» ينبغي الاعتراف بأي أصل ضريبي مؤجل ناجم إلى جانب التعديل 
المقابل على الشهرة. 

ويتم إلغاء أرباحج ما بين المجموعات عند التوحيد. لذلك؛ يتبغي أخذ قيمة المليون دولار من قيمة المخزون في الميزانية العمومية 
للمجموعة في نهاية السنة. لكن ولعدم إجراء تعديل مشابه للأغراض الضريبية» سينشأ فرق مؤقت بين المبلغ المسجل للمخزون 
في حسابات المجموعة وقيمته في الميزائية العمومية لشركة "ايست”. وسيكون الأساس الضريبي للمخزون بقيمة ه مليون دولار 
وستكون القيمة السجلة هي ؛ مليون دولار» مما يؤدي إلى نشوء فرق مؤقت بقيمة مليون دولار. 


يمكن أن تنشأ الفروقات المؤقتة بين المبلغ المسجل لاستثمار الشركة الأم في إحدى الشركات التابعة وأساسه الضريبي. وينشأ 
هذا الغرق عادة يسبب الأرباح غير الموزعة في الشركة التابعة. ويمكن أن يختلف هذا الفرق المؤقت عن ذلك الفرق الذي ينشأ 
في البيانات المالية المنفصلة الشركة الأمء حيث تسجل الشركة الأم استثمارها بالتكلقة مطروحا مئها انخفاض القيمة أو بالبلغ 
الذي تم إعادة تقييمه. ويقتضي معيار المحاسبة الدوئي ٠١‏ الاعتراف بكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة 


القصل التاسع- ضرائب الدخل ( معيا رالمحاسبة الدول ي YY )١١‏ 
باستثمارات الشركة الأم في شركاتها التابعة» ويستثنى من ذلك عندما تكون الشركة الأم قادرة فعليا على التحكم في توقيت 
القيد العكسي للقرق المؤقت ويكون من المرجم عدم عكس الغرق المؤقت في المستقيل القريب. ويكون المخصص مطلوبا إذا لم تكن 
الشركة الأم تستطيع التحكم بتوقيت تسديد الأرباح غير الموزعة أو أنه من المرجم حدوث التسديد في المستقبل القريب. 
ويظهر أن الشركة الأم» ”ايست"» تسترد القيمة المسجلة لاستثمارها في شركة "نور" من خلال دفع توزيعات الأرباح. 
ومن الواضح أن طريقة استرداد قيمة الإستثمار في الشركة التابعة تخضع لسيطرة الشركة الأم. ولأن دفع توزيعات الأرباح 
يخضع لسيطرة شركة "ايست"» فإن معيار المحاسبة الدولي NE‏ قتضي الإعتراف بإلتزام ضريبي مؤجل فيما يخص 
الأرباح غير الموزعة لشركة "نورث”. 


۴ التفسيرات 

۳ يتناول التفسير ۲١‏ "صرائب الدخل - استرداد الأصول الذي تم إعادة تقييمها وغير القابلة للإستبيادك ” الحالة التي يتم 
فيها تسجيل الأصل "الأرض” غير القابل للإستهلاك بإعادة التقييم. ويعتير المبلغ المسجل لهذا الأصل بأنه غير مسترد ا 
من خلال الإستخدام. لذلك ينص التفسير 7١‏ على قياس الإلتزام أو الأصل الضريبي المؤجل الناشئ من إعادة التقييم ١‏ 
على أساس التبعات الضريبية لبيع الأصل بدلا من الإستخدام. وقد ينتج عن هذا استخدام معدل ضريبة يرتبط بأرياح 
رأس الال بدلا من المعدل المطبق على الأرباح. 


۳ ينص التفسير ٠١‏ "ضرائب الدخل» التغيير في الوضع الضريبي للمشروع أو لساهميه ” على أن التغير في الوضع الضريبي 
لا يؤدي إلى نشوء زيادة أو نقصان في المبالغ ما قبل الضريبة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية. لذلك» ينص التفسير 
8 على ضرورة شمل التبعات الضريبية الحالية والؤجلة للتغير في الوضع الضريبي في صافي ربح أو خسارة الفترة. وإذا 
نتم عن معاملة أو حدث ما تحميل بالدائن أو قيد على حساب حقوق الملكية» مثلا عند إعادة تقييم المتلكات والمصائع 


والمعدات بموجب معيار المحاسبة الدولي .“21 فإئه يستمر الإعتراف بالتبعات الضريبية في حقوق اللكية. 





Yé 
أسثلة اختيار متعدد‎ 


.١‏ باعت إحدى الشركات التابعة سلعا كلقتها ١,۲‏ مليون دولار إلى 
شركتها الأم مقابل ١,4‏ مليون دولار. وتحتفظ الشركة الأم يكامل 
الخزون في نهاية السنة. والشركة التابعة مملوكة بنسبة 2/٠١‏ وتعمل 
كل من الشركة الأم والشركة التابعة في اختصاصات ضريبية مختلفة. 
تدفع الشركة الأم ضريبة بنسبة ١‏ وتدفع الشركة التابعة ضريبة 
بنسبة ٠“/ز.‏ احسب أي أصل ضريبي مؤجل ينغا من بيع ال مخزون 
من منشأة الشركة التابعة إلى الشركة الام 

ر ٠١‏ ألف دولار 
(بم ٠٠١‏ ألف دولار 
(ج) 8؛ ألف دولار 
(د) ١م‏ ألف دولار 

الإجابة: (أ) 

۲. أصدرت إحدى النشآت سند قابل للتحويل في ١‏ يناير >۴١ ٤‏ 
يستحق بعد © سئوات. ويمكن تحويل السئد إلى أسهم عادية في أي 
وقت. وقامت المنشأة بحساب عنصري الإلتزام وحقوق الملكية في 
السند وهي ” مليون دولار لعنصر الإلتزام ومليون دولار لعنصر حقوق 
الملكية» أي يكون إجمالي مبلغ الستد هو 4 مليون دولار. وسعر 
الفائدة على السند هو "/ وتسمح التشريعات الضريبية المحلية 
باقتطاع غسريبي للفائدة المدفوعة نقدا. احسب الإلتزام الضريبي 
الؤجل الناشئ على السند كما في السنة المنتهية في ٠١‏ ديسمبر 
ء*١٠.‏ علما أن معدل الضريبة المحلي هو :/١‏ 

٠۲ )(‏ مليون دولار. 
٠‏ (ب) ٠٠١‏ ألف دولار. 
() ۳۰۰ ألف دولار. 
(د) ؛ مليون دولار. 
الإجابة: (ج) [(؛ مليون - " مليون)  ])٠(‏ 


۳. تقوم إحدى المنشآت بعملية إعادة تنظيم. وبموجب الخطة».سيتم 
قصل جزء من أعمال المنشأة ونقله إلى منشأة منفصلة» وهي المنشأة 
(ع). وسيشمل هذا أيضا تقل جزء من إلتزام معاش التقاعد إلى 
النشأة (ع). ولهذا السبب» سيكون لدى المنشأة نإع) فرق مؤقت قابل 
للإقتطاع في نهاية سنتها في #١‏ ديسمبر .۲١K٤‏ ومن المتوقع أن 

' تخسر النشأة (ع) في السئوات الأريعة الأولى من وجودهاء لكنها 
ستصبح بعد ذلك منشيأة مربحة. وتعتمد الأرباح المستقبلية المتوقعمة 
على تقديرات المبيعات إلى شركات ما بين المجموعات. فهل ينبغي 
على المنشأة (غالإمتزاف بالغرق المؤقت الخاضع للضريبة على أنه 
أصل ضريبي مؤجل؟ 
(أ) يثيغي على المنشأة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل. 
أ(ب) لا ينبغي على الإدارة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل حيث 
أن الأرباح الستقيلية غير مؤكدة. ١‏ 
(ج) ينبغي على المنشأة الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل إذا كان من 
الممكن التحقق من صحة الأرياح المقدرة. 
(د) ينبغي على المنشأة الاعتراف يأصل ضريبي مؤجل إذا تم 
إلغاء أرباح ما بين المجموعات من الأرياح المقدرة 

الإجابة: (ب) 

4. قامت إحدى المنشآت بتقييم ممتلكاتها واعترفت بالزيادة في احتياطي 
إعادة التقييم في بياناتها المالية. وكانت القيمة المسجلة للممتلكات ۸ 


وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


مليون دولار وكان المبلغ الذي تم إعادة تقييمه هو ٠١‏ مليون دولار. 
ويلغ الأساس الضريبي للممتلكات ‏ مليون دولار. ويبلغ معدل 
الضريبة الطبق على الأرباح في البلد ما نسيته ٥‏ كما يبلغ معدل 
الضريبة المطبق على الأرياح الناتجة عن بيع المتلكات ما نمبته 
/٠‏ أين سيتم الإعتراف بالإلتزام الضريبي ويأي مبلغ؟ 
0( في بیان الدخل يمبلغ ٠۰٠,۰٠۰‏ دولار. 
(ب) في حقوق اللكية بمبلغ ١,5‏ مليون دولار. 
(ج) في بيان الدخل والمصاريف المعترف بها بمبلغ ١,4‏ 
مليون دولار. 
5 في الأرياح المحتجزة بمبلغ ۰ دولار. 
الإجابة: (ب) 


تشمل الإلتزامات المتداولة لمنشأة ما الغرامات والعقوبات جراء 
الأضرار البيئية. ويتم تحديد الغرامات والعقويات بمبلغ ٠١‏ مليون 
دولار. وتكون الغرامات والعقوبات غير قابلة للاقتطاع للأغراض 
الضريبية. فما هو الأساس الضريبي للغرامات والعقويات؟ 
(أ) ٠١‏ مليون دولار. 
(ب) ۳ مليون دولار. 
(ج) ۱۳ مليون دولار. 


)١4 تقديم التقارير حول القطاعات (معيار المحاسبة الدولى‎ ٠ 


١ 


م1 


الخلفية والمقدمة 

رة المعلومات القطاعية مخاطر وعوائد المنشأة من خلال إظهار المركز المالي والأداء حسب كل قطاع. وتعمل منشآت 
عديدة في مناطق جغرافية مختلفة» ويمكن استخدام المعلومات القطاعية لفهم المخاطر المصاحبة لهذه الحمليات. ويتعين 
على المنشآت المدرجة في سوق البورصة وتلك المئشآت قيد الإدراج إجراء إفصاح حسب القطاعات. ويمكن أن تقصح 
المنشآت غير المدرجة عن المعلومات القطاعية؛ ويجب أن تمتثل هذه المعلومات تماما لمعايير المحاسبة الدولية. كما 
ينبغي أن تقدم المنشآت معلومات قطاعية حول قطاع الأعمال والقطاع الجغراني. 


تعريف المصطلحات الرئيسية 


قطاع الأعمال: جزء مميز من المنشأة يقدم منتجات أو خدمات تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك اللخاطر 
والعوائد الخاصة بقطاعات أعمال أخرى. وفيما يلي العوامل التي يتعين على المنشأة أخذها في الاعتبار عند تحديد 
قطاعات الأعمال: 

© طبيعة المنتجات أو الخدمات 

© طبيعة عمليات الإنتاج 

© أنواع أو أصئاف العملاء للمنتجات أو الخدمات 

© الطرق المستخدمة لوصف المنتجات أو تقديم الخدمات 

ه طبيعة البيئة التنظيمية حيثما كان قابلا للتطبيق 
القطاع الجغرافي: جزء مميز من المنشأة يقدم منتجات أو خدمات ضمن بيثة اقتصادية معينة. وستخضع القطاعات 
مخاطر وعوائد مختلفة عن تلك العامة في بيئات اقتصادية أخرى. ويمكن تعريف القطاع فيما يتعلق بالوقع الجغرافي 
لعمليات المنشأة أو من خلال مواقع عملائه أو سوقه. ويحدد المعيار عوامل معيئة يئيغي أخذها في الاعتبار عند 
تحديد القطاعات الجغرافية وهي : a‏ 

.9 تشابه الأوضاع الاقتصادية والسياسية 

© العلاقة بين العمليات في المثاطق الجغرافية ا مختلفة 

© قرب العمليات 

٠‏ © مخاطر خاصة مصاحبة للعمليات في منطقة معينة 

© أية أنظمة رقابة على الصرف 
* مخاطر العملة الأساسية 


حالة عملية 

تغصح شركة نستله )۲٠٠۲(‏ عن أن صيغة إعداد التقارير الرئيسية لديها تعكس هيكلها الإداري في حين تتعلق 
الصيغة الثانوية بمنتجاتها. وباستثناء المنتجات الصيدلانية والمياهء التي يتم إدارتها على أساس عالمي» يتم إدارة 
المنتجات التجارية من خلال ثلاثة مناطق جغرافية. 





تحديد القطاعات التجارية والجغرافية 


يتم عادة تحديد القطاعات المستخدمة لأغراض إعداد التقارير الخارجية حسب الهيكل الإداري والتنظيمى الداخلى 
للمنشأة وكذلك حسب نظامها الداخلي لإعداد التقارير المالية. ويعتبر تحديد القطاعات الجغرافية أمر اجتهادي إلى 
حد كبير. فالقطاع الجغرافي يمكن أن يكون بلد واحد أو مجموعة اقتصادية من اليلدان أو منطقة من العالم. 
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وايل ىالعابي رالدولية لإعداد التقاري رائالية كتاب ودليل 


هناك افتراض عام في المعيار يفيد بأئه من الممكن تحديد مصدر مخاطر وعوائد المنشأة من خلال الطريقة التي تعد بها 
التقارير داخليا لإدارتها العليا. وتتلخص الفكرة في ضرورة النظر إلى إعداد التقارير حول المعلومات القطاعية من خلال وجهة 
نظر الإدارة» وسيرغب المستخدمون في رؤية العمل كما يراه امدير التنفيذي الرئيسي أو صانع القرار. 

سوف تعتمد صيغة العلومات القطاعية على المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد النشأة وطبيعتها. فإذا تم تحديد مخاطرها 
وعوائدها بشكل رئيسى حسب النتجات والخدمات» عندها تكون الصيغة الرئيسية لإعداد التقارير حول المعلومات القطاعية 
هي قطاعات الأعمال» وبالتالي سيكون الإفصاح عن المعلومات الجغرافية بمستوى أقل تفصيلا. 


لكن إذا تم تحديد طبيعة الخاطر والعوائد بشكل رئيسي حسب المنشأة العاملة في بلدان أو مثاطق مختلفة من العالم» عندها 
سوف ترتكز الصيغة الرئيسية على القطاعات الجغرافية» وستكون المعلومات حول خدمات ومنتجات المجموعة بمستوى 
أقل تفصيلا. 
قد لا يرتكز الهيكل التنظيمي والإداري لمنشأة ما ونظامها الداخلى لإعداد التقارير على المنتجات أو الخدمات أو جغرافية 
الكان. وقد تعتمد القطاعات المعدة للتقارير فيها على أساس المنتج أو جغرافية المكان. وكثيرا ما يسمى هذا النوع من 
الهياكل بهيكل المصفوفة. ولا يمكن أن ترتكز القطاعات على هيكل قانوني يضم منتجات أو خدمات غير مرتبطة ببعضها 
البعض. 
يجب أن تليى قطاعات الأعمال والقطاعات الجغرافية التعريفات الواردة في المعيار قبل إمكانية تبنيها لأغراض إعداد التقارير 
الخارجية. وإذا لم يقدم النظام الداخلي لإعداد التقارير لمنشأة ما المعلومات المناسبة لإعداد التقارير الخارجية» فقد تحتاج 
المنشأة إلى البحث عن مستوى أقل من إعداد التقارير الداخلية من أجل تحديد القطاعات الملائمة. 
كذلك إذا اعتمد النظام الداخلى لإعداد التقارير على خطوط أو وحدات أعمال مختلفة وعديدة» ربما يكون من المجدي 
جمع المعلومات لتكون أكثر إفادة. وإذا تم جمع قطاعات مختلفة» يجب أن تكون ذات أداء مالى طويل الأجل مشابه 
وذات خصائص مشابهة كما هي معرفة في معايير المحاسبة الدولية. من الممكن أن لا تلبي العديد من القطاعات الداخلية 
لإعداد التقارير معايير الإفصاح؛ وإذا كان الأمر كذلك» فقد يكون من الممكن جمع هذه القطاعات لتلبية العايير. 


لا يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ولكن يشجع إعداد تقارير منفصلة حول الأنشطة المدمجة عامودياً. 





حالة عملية 


تصرح أغرانا أي جى» وهي منشأة نمساوية» في بياناتها الالية بأن أعمالها متجائسة» لذا فإن تقديم التقارير حول 
القطاعات حسب فئة العمل هو أمر غير ضروري. وتنشر النشأة تصنيغا جغرافياء وتفصل معلوماتها القطاعية عبر مناطق 
مختلفة» العديد منها أقل من نسبة ./1٠١‏ 


القطاعات المشمولة في التقارير المالية 


القطاع المشمول في التقارير المالية هو عبارة عن قطاع 5ُستمد فيه الإيرادات من العملاء الخارجيين ويتم تلبية أحد المعايير 
الثلاث التالية : 1 

© يكون إيراد المبيعات الداخلية والخارجية هو /٠١‏ أو أكثر من إجمالي إيرادات جميع القطاعات. 

© تكون نتيجة القطاع هي /٠١‏ أو أكثر من مجموع نتائج كافة القطاعات في الربح أو الخسارة» أيهما القيمة المطلقة الأكبر. 
© تكون أصولها /٠١‏ أو أكثر من مجموع أصول كافة القطاعات. 


إذا كان إيراد القطاع هو من مصادر داخلية بشكل رئيسيء فانه لا يُصنف كقطاع مشمول في التقارير الالية. وبالإمكان إعداد 
تقرير عن قطاع ما حتى لو لم يلبي اختبارات النسبة هذه لأن أداء كل قطاع يعتمد على عوامل تختلف بشكل كبير عن 
العوامل الأخرى للأعمال داخل المنشأة. 


ينبغي الإفصاح عن قطاعات إضافية إذا كان مجموع الإيرادات الخارجية المنسوب إلى القطاعات التي تعد التقارير يشكل ما 
يقل عن 1/97٠‏ من مجموع الإيرادات الموحدة أو إيرادات الشركة. ويعتبر هذا الإفصاح أمرا ضروريا حتى لو لم تليي هذه 
القطاعات الإضافية أي من معايير نسبة ./٠١‏ وتعتبر القطاعات مشمولة في التقارير المالية إلى أن يتم التوصل إلى هذه 
النسية. 

إن أية قطاعات لم يتم بشأنها إعداد تقارير منفصلة أو لم يتم جمعها ينبغي شملها ضمن العلومات القطاعية لإعداد التقارير 


وينبغي الإبلاغ عنها على أنها بنود مطابقة غير موزعة. وإذا لبى قطاع معين معايير نسبة /٠١‏ في الفترة السابقة وليس في 
الفترة الحالية» فإنه ينبغى إعداد تقرير منفصل بشأته إذا وجدت الإدارة بأن القطاع ذو أهمية مستمرة. 


1 





الفصل العاشر-تقديمالتقارير حول القطاعات ( معيا رالمحاسبة الدولي YY )١5‏ 





لدى شركة “روزندايل”: وهي شركة محدودة عامةء قطاعا أعمال يظهران بشكل مثفصل في بياناتها الالية. والقطاعان هما “قطاع 
الآلات” و”قطاع الاستثمار والتأمين”. أوردت الشركة في حساباتها الإدارية نتائج لأربعة أقسام مختلفة. والأقسام الأربعة هي 
تأجير الآلات ومبيعات الآلات والاستثمارات والتأمين. وفيما يلي نتائج القطاعات والأقسام: 


معلومات القطاع في 8١‏ مايو :7١64‏ روزندايل 














ع الإيرادات نتائج القطاع امول التزامات 
خارجية داخلية ‏ ل( ربح سارت القطاع القطاع 
مليون دولار ‏ مليون دولار ‏ مليون دولار مليون دولار مليون درلار 
الآلات: -- ا 
التأجير 1 ۰ ۳ 5 6 
المبيعات 1 18 9( ٤‏ 3 
مبلغ الإفصاح في البيانات المالية 50 ¥ 4 4 ¥ 
الاستثمار والتامين: 
الاستثمار .1 كن .۸ 14۲ 1o‏ 
التأمين 36 ۸ (N‏ 11 9 
مبلغ الإفصاح في البيانات المالية A WY 34 ١۸٠١ ٠‏ 38 
المجموع A‏ 7 جت 2 E‏ 





كيف ستورد روزئدايل معلوماتها القطاعية بموجب معيار المحاسبة الدولي ١4‏ بدءا من نهاية سئتها في "١‏ مايو 4٤×١۲؟‏ 


الإجابة 

يجب أن يتغير الإبلاغ عن قطاعات الأعمال في البيانات الالية. تُظهر حالياً البيانات المالية قطاعي أعمال» احدهما قائم على 
أساس الآلات والآخر على أساس الاستثمار والتأمين. ويتم تحليل الحسابات الإدارية إلى أربعة مجالات مختلفة: التأجير» 
والمبيعات» والاستثمارء والتأمين. من المفترض أن ترتكز قرارات الإدارة على المعلومات المالية الواردة في الحسابات الإدارية. 
لذلكء ولأغراضس إعداد التقارير» ينبغي أن تبحث إدارة روزندايل عن مستوى من المعلومات الإدارية أدئى من تلك المقصح عنها 
حاليا. لذا يجب الإفصاح عن أربع قطاعات أعمال. ويكمن السبب الرئيسي وراء ذلك في أن المجالات المختلفة قد لا تكون 
بالضرورة معرضة لنفغس المخاطر والشكوك» حيث سيصاحب تأجير الآلات والمبيعات مخاطر مختلفة مرتبطة بهاء وسيكون 
للاستثمار والتأمين أيضا مخاطر مختلفة أخرى. ومن المحتمل أيضا أن يتم تنظيم قطاعي الاستثمار والتأمين وذق قوانين مختلفة 
ضمن المنطقة, 


ينص معيار المحاسبة الدولي ٠٤‏ على أن القطاع يون مشمولاً في التقارير المالية إذا أكتسب معظم دخله من المبيعات إلى عملاء 
خارجيين و :. 

(أ) كان إيراده من المبيعات إلى عملاء خارجيين 'وعملاء آخرين بئسبة ٠١‏ أو أكثر من مجموع الإيرادات؛ أو 
. (ب) كانت نتيجة القطاع:في الربح أو الخسارة بنسبة /٠١‏ أو أكثر من مجموع نتائج القطاعات فيما يتعلق بإجمالي الربح أو 

إجمالى الخسارة للقطاعات المختلفة؛ أو 

(ج) تكون أصوله بنسبة /٠١‏ أو أكثر من مجموع أصول كافة القطاعات. 
في هذه الحالة». لا يجني قطاع الاستثمار معظم إيراده من المبيعات إلى عملاء خارجيين. إذ تبلغ مبيعاته الداخلية ٠١١‏ مليون 
دولار ومبيعاته الخارجية ١١١‏ مليون دولار. إلا أن قطاع الاستثمار يجتاز جميع اختبارات /٠١‏ الأخرى. حيث يكون مجموع 
إيراداثة”أكبز من /٠١‏ من إجمالي إيرادات المجموعة» وتكون نتائج قطاعه أكبر من ٠١‏ من مجموع نتائج كافة القطاعات» 
وتكون أصول قطاعه أكبر من /٠‏ من إجماني أصول قطاع المجموعة. لكن إذا لم يتم إعداد تقرير حول هذا القطاع» فان إجمالي 
الإيرادات الخارجية التي يمكن نسبتها إلى القطاعات المشمولة في التقارير الالية يكون أقل من مستوى ۷١‏ الذي وضعه معيار 
المحاسبة الدولي ١4‏ لإعداد التقارير حول الإيرادات الموحدة حسب القطاع. ويبلغ مجموع الإيرادات المكتسبة من العملاء 
الخارجيين ما قيمته 4٠٠١‏ مليون دولار. ويساهم قطاع الاستثمار في هذا المبلغ بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار. ويدون قطاع الاستثمارء 
يكون مجموع الإيرادات البلغ عنها 0:4,5/ من إجمالي الإيرادات من المبيعات إلى العملاء الخارجيين. وعليه» يجب الإفصاح 
عن قطاع إضافي هو قطاع الاستثمار. 





من المحتمل أن يحدد مستوى أدنى من إعداد التقارير ضمن المتشأة قطاع أعمال آخر. على سبيل المثال» قد يكون هناك ضمن 
قطاع الاستثمار قطاع آخر يمكن تحديده قد يؤدي فيما بعد إلى زيادة الإيراد الخارجي إلى ما يفوق 00/. وتجتاز مبيعات الآلات 
اختبار الإيراد الخارجي لكنها تغشل في اختبار نسبة /٠١‏ فيما يتعلق بنتائج القطاع وأصول القطاع. 

تبلغ الخسارة الإجمالية في القطاعات ؛ مليون دولار بالإضافة إلى ٠٣‏ مليون دولاراء أو ۷ء مليون درلار/. في حين يبلغ الريح 
الإجمالي ٠۲‏ مليون دولار بالإضافة إلى ۸٠‏ مليون دولاراء أو ۱١١‏ مليون دولار. وتبلغ خسائر قسم المبيعات > مليون دولارء 
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وايل ى العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


وهي قيمة تقل عن //٠١‏ لأي من تلك المبالغ. الأمر مماثل بالنسبة لأصول القطاع» حيث يبلغ مجموع أصول القطاع ما قيمته 
مليون دولار في حين تبلغ أصول مييعات الآلات ما قيمتها ۲١‏ مليون دولار» وبهذا تكون أقل من مستوى نسية ./٠١‏ 
وعليه» تفشل شركة روزندايل في كلا الحسابين في اجتياز الاختبارات الواردة في معيار المحاسبة الدولي .١14‏ إلا أنه يمكن 
للمئشاة الإفصاح عن قطاع | أعمال بشكل منفصل حتى لو لم يكن يلبي .المعايير المطلوية طلما يتم إعداد التقارير حول المعلومات 
داخلياً ويكون اشع جز سيزاً في النشأة يقدم البضائع والخدمات التي تخضع أكافآت ومخاطر مختلفة. ولذلك فإنه من 
المكن إعداد تقرير منفصل حول قسم مبيعات الآلات بالرغم من كونه صغيرا نسبيا ويفشل في اجتياز اختبارات النسبة الذكورة. 
وتجتاز جميع القطاعات الأخرى اختبارات نسبة 1/٠١‏ 


العلومات القطاعية 

يجب أن تكون سياسات محاسبة القطاعات هى نفس السياسات المستخدمة E‏ البيانات المألية الموحدة. كما يجب الإفصاح 

عن أي تغييرات في سياسات محاسبة القطاعات. وينبغي تجزئة مجموع الأصول التي تظهر في اليزائية العمومية بين 

القطاعات. وبالئسبة للأصول التى يتم استخدامها بشكل مقترك من قبل القطاعات» ينبغى توزيع القيمة أساس 
و صو التي يتو مشترا ينبغي توزيع 

مناسب بين القطاعات. كما ينبغي أيضا لأي إيراد ومصروف متعلق بتلك الأصول أن يتبع للأصل في ذلك القطاع. 


ينبغي على المنشاة الإفصاح عن نتيجة قطاعاتهاء والتي هي عبارة عن الفرق بين إيراد القطاع ومصروف القطاع قبل أي 
تعديل لحقوق الأقلية. ويكون إيراد القطاع هو ذلك الذي يمكن نسبته مباشرة إلى القطاع وأي إيراد للمجموعة يمكن توزيعه 
على أساس معقول. ولا يشمل دخل الفائدة أو توزيعات الأرباح» أو الأرباح من مبيعات الاستثمارات» أو الأرباح من تسوية 
الديون ما لم تكن الحمليات الرئيسية هي ذات طبيعة مالية. 


ينبغي توزيع الأرباح أو الخسائر الناشئة من بار معين يتم محاسيته باستخدام طريقة حقوق الملكية على القطاعات 
وينبغي إظهارها بشكل منفصل عن إيرادات القطاع. و تعتبر معالجة مصاريف القطاع شبيهة جدا بمعالجة إيرادات القطاع. 
وتشمل التكاليف التي يتم تكبدها على مستوى ا الأم نيابة عن إحدى القطاعات والتي يمكن توزيعها مباشرة على 
القطاع على أساس معقول. ولا تشمل مصاريف القطاع المصاريف الإدارية العامة والمصاريف الأخرى التي تنشأ على مستوى 
الشركة الأم وترتبط بالمشروع ككل ما لم يكن من الممكن نسبتها إلى قطاع معين. 


ينيغي أيضا الإفصاح عن إجمائي المبلغ المسجل هل لأصول القطاع. وتشمل أصول القطاع الأصول المتداولة التشغيلية؛ والمتلكات 
والمصانع والمعدات؛ والبنود غير اللموسة. وتتضمن الشهرة التي يمكن نسيتها مباشرة إلى القطاع. 


إذا كانث حصة المنشأة من نتائج الشركات الزميلة مشمولة في نتيجة القطاعء يتم تضمين أيضا القيمة المسجلة لتلك 
الاستثمارات في أصول القطاع. 


لا تشمل عادة أضول القطاع.القزوض والاستثماراث ما لم تكن عمليات القطاع ذات طبيعة مالية. وعلى نحو ممائل؛ لا 
تشمل أصول القطاع الأصول الضريبية والأصول التي تُستخدم لأغراض الشركة الأم. إنما تشمل حصة الشارك في مشروع 
مشترك من الأصول التي يتم محاسبتها باستخدام التوحيد التناسبي. 

ينبغي إظهار إلتزامات القطاع منفصلة عن أصول القطاع ويجب أن تشمل جميع الإلتزامات التشغيلية باستثناء 
الإقتراضات وإلتزامات الإيجار ما لم تكن العمليات ذات طبيعة مالية. كما لا تشمل أيضا الإلتزامات الضريبية والإلتزامات 
الأخرى» مثل توزيعات الأرباح مستحقة الدفع. هذا وتشمل إلتزامات القطاع حصة المشارك في مشروع مشترك من 
الإلتزاماث التي يتم محاسيتها باستخدام التوحيد التناسبي. 

حالة عملية 

تئشر شركة دانقوس أي/اس )۲٠٠۲(‏ جدول بالعلومات القطاعية تشمل الإيرادات والنتائج والأصول والدخل من 
الشركات الزميلة والشاريع الشتركة والاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. وفيما يلي هذه المعلومات: 
قطاعات الأعمال 

صافي المبيعات- داخليا 

صافي المبيعات- خارجياً 

الربح التشغيلي 

معلومات أخرى 

الدخل من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - 

الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
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الفصل العاشر-تقدي م التقارير حول القطاعات ( معيا رالمحاسبة الدولي )١4‏ ۷۹ 


الأصول غير الملموسة 
الممتلكات والصانع والمعدات 
الدين الذى لا يحمل فائدة 
صافي الاستثمارات 

صافي الاستثمار في الشهرة 
الاستهلاك/ انخفاض القيمة 
عدد الوظفين 


۸٥‏ ينبغي توزيع جميع الأصول المشمولة في الميزائية العمومية الموحدة بين القطاعات. كما ينبغي توزيع أية أصول تُستخدم 
بشكل مشترك فقط إذا كان الدخل والنققات موزعين أيضا على تلك القطاعات. 


٥‏ يتم حساب إيرادات القطاع ومصاريغه وأصوله وإلتزاماته قبل حذف الأرصدة والمعاملات ما بين المجموعات. وينبغي إظهار 
هذه الحذوفات في عمود منفصل ضمن صيغة إعداد التقارير حول القطاعات أو منفصلة ضمن المعلومات القطاعية. 





ترتبط هذه البيانات المالية الموحدة يمجموعة 110013 للشئة المنتهية في ۳۰ سبتمير ۲١٤‏ : 
فيما يلي الميزانية العمومية لمجموعة 15/018 في "١‏ سبتمير :۲١٤‏ 





fex 
مليون دولار‎ 
الأصول:‎ 
الأصول غير المتداولة‎ 
0 الممتلكات والمصانع والمعدات‎ 
1١١ الشهرة‎ 
0 الاستثمار في الشركة الزميلة‎ 
038 
الأصول المتداولة تقدقة‎ 
Acs 
حقزق الملكية والإلتزامات : ا‎ 
حقوق الملكية المنسوبة إلى أصحاب حقوق ق الام‎ 
fee أنبهم ون المال‎ 
HS الأرباح المحتجزة ا‎ 
9 حقوق الأقلية‎ 
1 4 مجمو ع حقوق الملكية‎ 
56 الإلتزامات غير المتداولة‎ 
3 2 الإلتزامات المتداولة‎ 
IS مجموع حقوق الملكية والإلتزامات‎ 
:702]4 سبتمبر‎ ٠۰ للسنة المنتهية في‎ [۷)٤ بيان دخل مجموعة‎ 
94 E. 
مليون دولار‎ 
Acs الإين اداسه.‎ 
Ut} تكلفة المبيعات‎ 
6 إجمالي الأرباح‎ 
1 دخل آخر‎ 
تكاليف التوزيع في‎ 
مصاريف إدارية ليله‎ 
© مصاريف أخرى‎ 
تكاليف التمويل لم‎ 
1 حصة أرباح الشركات الزميلة‎ 
E الربح قبل الضريية‎ 
000 مصروف ضريبة الدخل‎ 
أرياح الفترة ا‎ 
يمكن نسبتها إلى:‎ 
19 ١ حقوق الملكية في الشركة الام‎ 00 
1£ ق الأقلية‎ 
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وايل يالعابي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


هذه المعلومات متصلة بإنتاج بالمعلومات القطاعية : 
(أ) يتم تنظيم المنشأة للأغراض الإدارية إلى ثلاثة أقسام تشغيلية رئيسية: الأثات المكتيي» والقرطاسية المكتبية» 
ومنتجات الحاسوب. وهناك أقسام تشغيلية أخرى أصغر. 
(ب) يظهر فيما يلي إيراد المبيعات للأقسام التشغيلية الرئيسية. ٠‏ 





الإيرادات مبيعات ما بين القطاعات ملغاة في التوحيد 
مليون دولار مليون دولار 

الأثاث المكتبي Aes‏ 1 

القرطاسية المكتبية 25 1 

منتجات الحاسوب fra‏ م 


لا يوجد مبيعات ما بين القطاعات إلى الأقسام التشغيلية الأصغر. 
(ج) يمكن توزيع الأرباح بعد الأخذ في الاعتبار الدخل الآخر وتكاليف التوزيع والمصاريف الإدارية على هذا النحو: 


النسية المئوية للريح 


الأثاث المكتبي ZE‏ 
القرطاسية المكتبية to‏ 
منتجات الحاسوب 540١‏ 
الأقسام الأخرى ho‏ 
LARS‏ 
(د) لا يمكن توزيع الصاريف “الأخرى” وتكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل على القطاعات على أي أساس 
معقول. 


رهم ابتاع قسم الأثاث المكتبي خلال السنة استثمارا في شركة زميلة. والريح الظاهر في بيان الدخل هو بعد حذف ربح 
ما بين القطاعات بقيمة ؟ مليون دولار. 
(و) يبين الجدول التالي تصئيف أصول وإلتزامات القطاع الموزعة على القطاعات. 


الأثاث المكتبي ‏ القرطاسية المكتيية ‏ منتجات الحاسوب 


مليون دولار مليون دولار مليون دولار 
الممتلكات والمصانع والمعدات .1 1۰ A:‏ 
شهرة .1 ۳ 1۰ 
الأصول المتداولة 7 A.‏ 5 . 
الأصول غير المتداولة 5 ۲ 3 
الإلتزامات المتداولة : < ين ۸ 


تتعلق الأصول. والإلتزامات المتبقية بالأقسام الأخرق باستثناء أصل معين بقيمة ؛ مليون دولار وإلتزام معين بقيمة ٦‏ مليون 
دولار لا يمكن توزيعهما. 


الطلوب 


إعداد جدول يبين المعلومات المطلوبة لإفصاحات القطاع بموجب معيار المحاسبة الدولى ١4‏ “ تقديم التقارير حول 
اد جدوا 2 اع بمو ار ولي يم التقارير حول 


القطاعات ”. 
الحل ‏ .. 
فيما يلى معلومات حول قطاعات الأعمال: مجموعة 110013 
مر الأثاث القرطاسية منتجات الأقسام الحذوفات الموحدة 
المكتبي المكتبية ب الأخرى ملیرن مليون 
مليون دولار مليون دولار مليون دولار ملیون دولار دولار دولار 
الإيرادات: 
المبيعات الخارجية عدم ينه Ars ۹۰ fos‏ 
مبيعات ما بين القطاعات A: 19 es‏ سج E‏ 
مجموع الإيرادات Ars E) e. EA: 1o. ons‏ 
النتيجة: 
نتيجة القطاع ۸4۰ ۹۰ ¥ 14 لذن 
المصاريف غير الموزعة : )۰( 
تكاليف التمويل الى 
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الفصل العاشر-تقديم التقارير حول القطاعات ( معيا رالمحاسية الدولي A۲ )١4‏ 
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نتيجة القطاع: مليون دولار 
إجمالي الأرباح لول 
دخل آخر 46 
تكاليف التوزيع )۰۰( 
المصاريف الإدارية 0 
صافي الأرياح 35 
الموزحة: 
الأثاث المكتبي ۸۰ 
القرطاسية المكتبية ۹ 
منتجات ب ف 
الأقسام الأخرى 34 
KB‏ 
الأثاث_المكتبى القرطاسية المكتبية منتجات الحاسوب 
أصول القطاع: 
الممتلكات والمصانع والمعدات ٠٠١‏ 15۰ .۸ 
شهرة 1 e‏ 1۰ 
الأصول المتداولة 4 4 1 
GS‏ عد 3 
الت زامات القطاع: 0 20 
غير المتداولة ٤ ۲١ ۳٠‏ 
المتداولة fo‏ ۳ ۸ 
5 کد 
الإفضاح 


ينيغي على النشآت أيضاً الإفصاح عن مبلغ النفقات الرأسمالية المتكبدة خلال الفترة لشراء أصول القطاع الملموسة وغير 
الملموسة. ويتعين.أن يكون هذا الإفصاح على أساس الاستحقاق وليس على الأساس النقدي. ويئبغي الإفصاح عن 
الاستهلاك والإطفاء للأصول القطاعية والصاريف غير النقدية الأخرى مئل تكاليف انخفاض القيمة. كذلك يتعين على 
لنشأة الإفصاح عن مجموع حصصها من صافي الأرباح أو الخسائر لكافة الاستئمارات النسوبة التي تم محاسبتها 
بموجب طريقة حقوق اللكية إذا كانت جميع تلك العمليات الخاصة بالشركات الزميلة هي ضمن ذلك القطاع الواحد. 


حالة عملية 

تفصح شركة ليندي أي جي )٠٠٠۲(‏ بأنه تم الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة في الفترة وقسمتها إلى قطاعات 
الأعمال الخاصة بها والتي تشمل مناولة المواد والتبريد وأقسام الغاز. ولا يوجد تحليل قطاعي لانخفاض القيمة بمقدار 
۲ مليون يورو مقابل الأضول المالية. 





حيث تعد المنشأة تقاريراً حول قطاعات الأعمال على أنها صيغتها الرئيسية في إعداد التقارير» ينيغي أيضا الإضصاح 
عن هذه المعلومات الجغرافية كمعلومات ثانوية: 
0( إيراد القطاع من العملاء الخارجيين حسب الوقع الجغراني لكل قطاع يكون إيراده من المبيعات إلى العملاء الخارجيين 
بنسبة 2٠١‏ أو أكثر من مجموع إيرادات الشركة من المبيعات إلى كافة العملاء الخارجيين 
(ب) إجمالي المبلغ المسجل لأصول القطاع حسب الموقع الجغراقي للأصول لكل قطاع تكون أصوله ينسبة /٠١‏ أو أكشر أو 
مجموع الأصول لكافة القطاعات الجغرافية 
(ج) مجموع النفقات امتكبدة خلال الفترة لشراء أصول القطاع حسب الموقع الجغرافي لكل قطاع تكون أصوله بنسبة 
٠‏ أو أكثر من مجموع الأصول لكافة الأصول الجغرافية 























AY‏ وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب وديل 


۳ إذا قدمت الئشأة معلومات قطاعية حول القطاعات الجغرافية كصيغتها الرئيسية في إعداد التقارير» ينبغي عندئذ 
تقديم هذه المعلومات كإفصاحات ثانوية: 
() إيراد القطاع من العملاء الخارجيين حسب قطاع الأعمال إذا كان هذا الإيراد ينسبة ٠١‏ / أو أكثر من 
مجموع الإيرادات من المبيعات إلى كافة العملاء الخارجيين 
(ب) إجمالي القيمة المسجلة لأصول القطاع 5ك النفقات الرأسمالية إذا كانت أصول القطاع ينسبة /٠١‏ أو 
أكثر من مجموع أصول كافة قطاعات الأعمال. وينيغي الإفصاح عن أساس التسعير ما بين القطاعات» كما 
ينبغي قياس أي عمليات نقل بين القطاعات باستخدام الأساس الفعلي للمنشأة فيما يخص التسعير ما بين 
القطاعات. يقتضي معيار المحاسبة الدولي الطابقة بين معلومات القطاع الفصح عنها لصيغة القطاع 
الرئيسية والمبلغ الوارد في البيانات المالية المنشورة. وتُطلب هذه المعلومات فقط للإيراد الخارجي ونتائج 
وأصول وإلتزامات القطاع 
(ج) ينبغي مطابقة إيراد القطاعء على سبيل المثال» مع الإيراد الخارجي الموحد كما ينبغي مطابقة نتائج القطاع 
مع الريح أو الخسارة التشغيلية وصافي الريح أو الخسارة. كذلك ينيغي مطابقة أصول ال منشأة وإلتزاماتها مع 


أصول وإلتزامات القطاع المفصح عنها 


الفصل العاشر-تقديم التقا ول القطاعات ( معيا رالمحاسية الدولى )١4‏ م 
اشو-ققديم التقارير حول 3 و 


أسئلة اختيار متعدد 1 

.١‏ مجموعة منظمة ضمن عدد من الأقسام التجارية حول العالم. 
ولدى المجموعة فئتين رئيسيتين من الأعمال: التأمين والأعمال 
الصرفية. يتسلم مجلس الإدارة المعلومات من كل قسم تجاري 
على أساس فصلي ويرقب في إعداد تقارير حول المعلومات 
القطاعية على أساس هذه الأقسام. ما هو الأساس الذي ينبغي أن 
تتبناه المجموعة في إعداد التقارير حول المعلومسات القطاعية 
الرئيسية؟ 

(أ) الأقسام التجارية حول العالم. 
(ب) فئتا الأعمال. 
)ج( على المنشأة أن تقوم بإفصاحات كاملة عن أساس الأقسام 
حول العالم وفئات الأعمال. 
(د) ستعتمد على المخاطر والمكاقآت المختلفة (أو المتباينة) ولكن 
من الأرجح أن تكون الفئات المختلفة للأعمال. 
الإجابة: (د) 


؟. منشأة كيماوية ليس لديها مبيعات قي الخارج» وتقوم بتصنيع 
منتجات مختلفة من العملية. تبيع المنشأة منتجها إلى مؤسسات 
أعمال صغيرة ومؤسسات أعمال وطنية كبيرة ومنشآت متعددة 
الجنسيات. اقترحت إدارة المنشأة الإفصاح عن قطاع أعمال واحد 
فقط هل بإمكان الئشأة الإقصاح عن قطاع أعمال واحد فقط لأنها 
تبيع جميع منتجاتها محليا؟ 
¢ تعمء إذ يسمح معيار المحاسبة الدولي ٤‏ للمنشأة 

بالإفصاح عن قطاع أعمال واحد. 

. (ب) لاء إذ بإمكان المنشأة تحديد ثلاثة مجموعات مختلفة من 
العملاء وينبغي بالتالي أن تفصح عن العلومات وفق ذلك 
الأسامن. : 

)ج( نعم بالرغم وجود ثلاث مجموعات مختلقة من العملا إلا 
أنها تخلق نفس المخاطر بالنسبة للمنشأة. ر 
(د) لا يرد أي نص في' معيار الفحاسبة الدولي 14 حول هذه 
السألة. 1 
الإجابة: (ب) 


“!. قامت إحدى المنشآت بتاسيس قسم جديد لبحوث السوق سيتم 
: تمويله داخليا. ولدى المنشأة قطاعي أعمال: السلع الكهربائية 
النزلية ومنتجاتب الكمبيوتر. ولن تستلم القطاعات أية مناقع 
واضحة من القسم الجديد. هل سيقم الإفصاح عن القسم الجديد 
بموجب مثتّان التتاسبة الدولي ١4‏ كقطاع أعمال منقصل؟ 
0 يئبغي عدم الإبلاغ عن القطاع بشكل منفصل أو جمعه مع 
قطاعات الشركة بل ينبغي الإفصاح عنه كجزء من البنود 
غير الموزعة. 
(ب) ينبغي شمل قسم الأعمال الجديد ضمن قطاع الكهربائيات. 
(ج) ينبغي شمل قسم الأعمال الجديد ضمن قطاع الحاسوب. 
(د) ينبغي إعداد تقارير منفصلة حول قسم الأعمال الجديد. 
الإجابة: (أ) 
5. تعمل إحدى النشآت في صناعة الترقيه وتنظم حفلات موسيقية 
خارجية في أربعة مناطق من العالم: أوروبا وأمريكا الشمالية 
واستراليا واليابان. تقدم المنشأة تقاريرها إلى مجلس الإدارة على 


أساس كل من هذه الناطق. تُظهر الحسابات الإدارية ربحية كل 
من هذه الناطق الأريعة» مع توزيعات لتلك النفقات التي من 
الصعب تحميلها مباشرة على منطقة معينة. وتئقسم الحقلات 
الموسيقية إلى توعين: الموسيقى الشعبية والموسيقى الكلاسيكية. 
ما هو الأساس اللائم لإعداد التقارير حول القطاعات في هذه 
المنشأة؟ 
(أ) ينبغى إعداد التقارير حول القطاعات حسب فئة 
الأعمال أي الموسيقى الشعبية والكلاسيكية. 
(ب) ينبغي إعداد التقارير حول القطاعات حسب 
المنطقة وبهذا سيتم الجمع بين استراليا واليابان. 
(ج) ينبغي إعداد التقارير حول المعلومات القطاعية ضمن 
قسمينء قسم خاص بشمال أمريكا وقسم خاصة 
ببقية العالم. 
(د) ينبغى إعداد التقارير حول المعلومات القطاعية لكل 
من المناطق الأريعة المختلفة. 
الإجابة: (د) 


ه. قامت إحدى النشآت بتقسيم قطاعات الأعمال الخاصة بها على 
سات القانون الذي يحكم الأنواع المختلفة لأعمالها. إن قطاعي 
الأعمال اللذين حددتهما المنشأة هما التأمين والأعمال المصرفية. 
يتم ضمن مجموعة الأعمال المصرفية تقديم خدمات مختلفة 
عديدة: خدمات الأقراد والخدمات التجارية وخدمات استشارية 
لمؤسسات الأعمال الصغيرة. تبيع منشآت التأمين خدمات 
التأمين على السفر والتأمين على الصحة والتأمين على 
الممتلكات. وتعمل المنشأة في جميع أتحاء العالم في عدة بلدان 
وقارات. على أي أساس يتعين على الئشأة تقديم التقارير حول 
معلوماتها القطاعية ؟ 

أ على أساس أقسام الأعمال فيها. 

(ب) حسب الوقع الجغرافي. 

0( على أساس الخدمات التي تقدمها ضمن تلك 
الأقسام. 

(د) ينبغي على المنشأة إظهار قطاع واحد تحت عنوان 
التأمين والأعمال الصرفية 

الإجابة: (ج) 

5. تعمل إحدى المنشآت في مجال التصنيع وقامت حديثا بشراء 
۸۰ من أسهم مجموعة خدمات مالية صغيرة. ولا تلبي هذه 
المجموعة أي من معايير نسبة 7/٠١‏ للقطاع المشمول في 
التقارير الالية. هل بإمكان المنشأة الإفصاح عن مجموعة 
الخدمات المالية كقطاع أعمال منفصل ؟ 

ر لا لأنها لا تلبي أي من المعايير الواردة في معايير 
07 المحاسبة الدولي» لذا لا يمكن الإفصاح عنها كقطاع 
(ب) نعم لأنها رغم عدم تلبيتها المعايير الواردة في معايير 
المحاسبة الدولية» يإمكان المنشأة الإقصاحم عن 
قطاعات الأعمال بشكل منفصل إذا كانت عبارة عن 


جزء قابل للتمييز, 
(ج) يمكن للمنشاة الإفصاح عن ۸٠‏ فقط من النتائج وصافي 
الأصول لمجموعة الأعمال المصرفية. 


(د) ينبغي على المجموعة الإفصاح عن معلوماتها القطاعية 
على أساس جغراني بسبب التفاوت في أتواع الأعمال. 
الإجابة: (ب) 

۷. تعمل إحدى المنشآت في صناعة الغاز ولديها أريع عمليات 
إنتاجية مختلفة ضمن دورة الإنتاج. وهي بالأساس عبارة عن 
مؤسسة أعمال مدمجة عاموديا. تقترح المنشأة الإفصاح عن 
العلومات القطاعية فيما يخص كل من العمليات الأربعة. هل 
بإمكان ال منشأة الإفصاح بشكل منفصل عن العمليات الأربعة ضمن 
دورة الإنتاج كقطاعات أعمال؟ 
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A‏ وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 


() لاء إذ يتعين عليها أن تُظهر قطاع واحد يغطي جميع 
العمليات المخدلغة. 

«ب). ينص معيار المحاسبة الدولي ١4‏ على وجوب إظهار كل 

ج( يشجع معيار المحاسبة الدولي 14 الإفصاح الاختياري عن 
القطاعات» ويعتير من المارسات الجيدة. 

(د) ينبغي على المنشأة جمع العمليات الختلفة وإظهار 
الاستكشاف والإنتاج والكيماويات كقطاع واحد وإظهار البيع 
بالتجزئة كقطاع آخر. 


الإجابة: (ج) 


۸. تصلع إحدى المنشآت البدلات واللايس وبياضات الأسرة 
ومنتجات متنوعة من القطن والأنسجة الصناعية. ولدى المنشأة 
عدة قطاعات يتم إظهارها داخليا على النحو التالي: 


القطاعات البيعات ٠‏ ل رياح أصول القطاع 
البدلات 40 fo te‏ 

AN ro N القمصان‎ 

11 AE Ne بياضات الأسرّة‎ 

ستائر النوافذ مخ 1/3 1a‏ 

1 4 1Y الملايس‎ 


A Ne AK 


يمثل الجدول نسبة المبيعات والأرباح وأصول القطاع التي يمكن 
نسبتها إلى القطاعات المختلفة. ترغب المنشأة في عرض بياضات 
الأسرّة واللابس كقطاع واحد لكنها تتساءل ما إذا كان من 'الممكن 
جمع العلومات. كيف سيتم عرض المعلوفات القطاعية في 'البيانات 
المالية ؟ ١‏ 
(أ) سيتم إظهار بياضات الأسرة والملابس وانيدلات والقمصان 
جميعها كقطاعات منفصلة مع إظهار ستائر النوافذ في الفئة 
الأخرى. 
(ب) “يتبعي عرض جميع القطاعات متفصلة. 
2 ستكون القمصان والبدلات وبياضات الأسرة قطاعات منفصلة 
مخ*:إظهاستائر النوافذ والملايس كقطاع واحد. 
(د) ستكون البدلات واللابس ضمن قطاع واحد مع إظهار 
القمصان وبياضات الأسرة وستائر النوافذ كقطاعات منقصلة 
أخرى. 


الإجابة: (أ) 
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)١١ المتلكات والمصانع والمعدات (معيار المحاسبة الدولي‎ ١ 


١ 


1/5 
1/1/5 


N/E 


الخلفية والمقدمة 
يحدد هذا المعيار الأحكام الخاصة بالاعتراف والقياس والإفصاحات التعلقة باللمتلكات والمصانع والمعدات (الثي يشار 
إليها غالبا بالأصول الثابتة) التى تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم مدى استثمار المنشأة في تلك الأصول 
والحركات التي تطرأ عليها. 
نطاق التطبيق 
يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ على محاسبة جميع الممتلكات والمصائع والمعدات ما لم يسمح معيار 
آخر بخلاف ذلك» باستثناء: 

© الممتلكات والمصانع والمعدات المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير 

المالية ه 
© الأصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعى بموجب معيار المحاسبة الدولي .١‏ 
© حقوق المعادن والاحتياطات المعدنية والموارد غير المتجددة المشابهة 


تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقا لمعيار المحاسبة الدولى )1١‏ 
O TÎ‏ 1 
الممتلكات والمصانع والمعدات: عبارة عن أصول ملموسة محتفظ بها لاستخدامها في إنتاج أو توريد البضائع 
والخدمات» أو تأجيرها للغيرء أو لأغراض إدارية ويُتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة واحدة. 
التكلفة: المبلغ المدفوع أو القيمة العادلة لعوض نقدي آخر مقدم لشراء أصل أو إنشائه. 
العمر الإنتاجي: الفترة التي يُتوقع خلالها استخدام الأصل أو عدد وحدات الإنتاج التي يُتوقع الحصول عليها من 
استخدام الأصل. 
القيمة المتبقية أو الخردة (لأصل ما): المبلغ المقدر» مطروحا منه تكاليف التصرف المقدرة» الذي يمكن تحقيقه 
حاليا من التصرف بالأصل إذا كان الأصل ني العمر والحالة المتوقعين في نهاية عمره الإنتاجي. 
المبلغ القابل للاستهلاك: تكلفة أصل معين مطروحا منه قيمته المتبقية (الخرد6. 
الاستهلاك: التوزيع المنتظم ليلغ الأصل القابل للاستهلاك على مدى عمره الإنئاجي المتوقع . 


| القيمة العادلة: المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري. 





الإعتراف بالأصل 

معابير الإعتراف 

ينبغي الاعتراف ببند الممتلكات والمصائع والعدات كأصل فقط إذا كان من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية 
مرتبطة بالأصل إلى المنشأة وكان من الممكن قياس تكلفة البند بموثوقية. 

إن أي نفقات متكبدة تلبى معايير الاعتراف هذه يجب محاسبتها كأصل. ويشير المعيار إلى الينود غير الهامة كل على 


حدة التي يمكن تجميعها. إلا أن النشآت تتبنى كثيراً في الواقع سياسة محاسبية لقيد الينود التي تقل عن الستوى 
الأدنى المحدد مسيقاً كمصروف من أجل تفادي التكلغة المفرطة في الحفاظ على السجلات ذات الصلة» والتي تشمل 





ام ی 
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وايل ى العابي رالدولية لإعداد التقاري رالانية كتاب ودليل 


تعقب مكان الأصل. يمكن أيضاً تطبيق التعريف ومعايير الاعتراف على قطع الغيار» رغم أنه يتم عادة تسجيلها 
كمخزون ويتم قيدها كمصروف حيث وعندما يتم استخدامها. إلا أنه يتم عادة الاعتراف بقطع الغيار الرئيسية 
كممتلكاتك ومصائع ومعدات. 


كان من الصعب على مر سنوات عديدة التطرق إلى مسألة استبدال جزء من الأصل (التكاليف اللاحقة)» التي تنطوي 
غانياً على نفقات كبيرة» وقد أدى مجرد إضافة تكلفة الجزء الستيدل إلى تكلفة الأصل الأصلي إلى ظهور أخطاء منطقية 
معينة مقارنة بالجزء المستيدل القائم ie‏ وكان هذا هو الحال على وجه الخصوص عندما لم يتم تحديد الجزء 
المستبدل بشكل منفصل في التكلفة الإجمالية للأصل الأصلي. وقد ظهرت هذه المشكلة أيضا فيما يخص تكاليف 
التفتيش الرئيسية» مثل تلك الخاصة بالسفن والطائرات» التي كان يُطلب دائما أن تحافظ على صلاحيتها في الإيحار 
أو الطيران. وقد زاد من تعقيد المسألة أيضاً وجود معيار إضافي للاعتراف يقضي بضرورة إضافة التكاليف اللاحقة إلى 
منفعة الأصل بأو عمره الإنتاجي» وقد أدى هذا المعيار في بعض الظروف إلى رسملة عمليات الإصلاح اليومية. كما تم 
التطرق جزثياً إلى هذا الموضوع في أحد تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة الذي سمح بإضافة تكاليف الإصلاح أو 
التفتيش الرئيسية إلى الأصل الأصلي إذا تم تحديد ميلغ معين يمثل المكون الرئيسي للإصلاح أو التغتيش من التكلفة 
الأصلية للأصل بشكل منفصل عند الاعتراف الأولي وتم استهلاكه بشكل منقصل» ويمكن بالتالي حذفها من سجلات 
الأصل. 


يطبق المعيار الحالي معياري الاعتراف الأساسيين الشار إليهما سابقا على جميع النفقات (ويستغني عن معيار المنفعة 
المحسنة أو العمر الإئتاجي المتزايد). وإذ تم تلبية المعيارين الأساسيين» فإنه ينبغي الاعتراف بالتكلفة كأصل. وإذا لم ١‏ 
تكن تكلفة الأصل المستبدل قابلة للتحديد بشكل منفصل» فإنه يمكن استخدام تكلقة الاستبدال كمؤشر على تكلفة البند 
المستبدل» والذي ينبغي إزالته من سجل الأصل. 





تُعنى الحالة الدراسية هذه بالتكاليف اللاحقة 





الحقائق 
قامت شركة روود تراكيرز بشراء ناقلة طرق ثقيلة بتكلفة ٠٠١,٠٠١‏ دولار (دون تحليل). والعمر الإنتاجي المقدر هو ٠١‏ 
سئوات. في نهاية السنة السادسة» يتطلب القطار الكهربائي الاستبدال» حيث يعتبر المزيد من الصيانة أمر غير 


اقتصادي بسبب الوقت اللازم خارج الطرق. أما بقية بی ارک فهي صالحة تماما للطريق ويتوقع أن تستمر ا 
الأربعة المقبلة. تبلغ تكلفة القطار الكهربائي الجديد ما قيمته ۰ دولار. 


الطلوب ا ا 
هل يمكن الاعتراف بتكلفة القطار الكهربائى الجديد كأصلء وإذا كان الحال كذلك» ما هي المعالجة التي ينبغي 
ستخدامها؟ 0 


الحل 

سيحقق القطار الكهربائي الجديد منافع اقتصادية لشركة روود تراكيرز وتكون التكلفة قابلة للقياس. لذا نيني 
الاغتراف باليئد كأصل. ولم تحدد الفاتورة الأصلية للناقلة تكلفة القطار الكهربائي» إلا أنه يمكن استخدام تكلفة 
الاستبدال- ٠٠‏ ره دولار- كمؤشر (عادة من خلال الخصم) على التكلغة المحثملة قبل ست سنوات. إذا كان معدل 
الخصم المناسب هو ١‏ سنوياء فإن مبلغ fo,‏ دولار اللخصوم بشكل رجعي على ست سنوات یصیح ٣۳,٣۰۰‏ 
دولار ٤٥,۰۰۰[‏ دولار / ۰٥(‏ را والذي يتم قيده في سجلات الأصل. ويتم إضافة تكلفة القطار الكهربائي الجديد» 
بقيمة ٠٠,٠٠١‏ دولار» إلى سجل الأصل ما ينتج عنه تكلفة جديدة للأصل بقيمة ١١١,٠۰۰‏ دولار (ه٠٠ر٠٠إس‏ 
(fogs + PFs‏ 


القياس عند الإعتراف 

ينبغي الاعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات الذي يلبي معايير الاعتراف بشكل أولي بسعر تكلفته. ويحدد المعيار بأن 

التكلفة تشتمل على: 

© سر الشراء» بما في ذلك رسوم الاستيراد» وضرائب الشراء غير القابلة للاستردادء مطروحا منها الخصومات 
والحسومات التجارية 
التكاليف التي تنسب مباشرة إلى وضع الأصل في المكان والظرف اللازمين لاستخدامه بالطريقة التي تقصدها الإدارة 

© التقديرات الأولية للتفكيك والإزالة واستعادة الموقع إذا كان على المنشأة إلتزام تتكبده عند شراء الأصل أو نتيجة 
استخدام الأصل باستثناء إنتاج المخزون 


الفصل الحادي عشر-المتلكات والصانع والعدات ( معيا رالمحاسبة الدولي AY )١5‏ 


٤4‏ تشمل الأمثلة على التكاليف المنسوبة مباشرة ما يلي 

منافع الموظفين المرتبطة بإنشاء الأصل أو شرائه 

تكلفة إعداد الموقع 

التكاليف الأولية للتسليم وامناولة 

تكاليف التركيب والتجميع 

تكاليف الاختبار» مطروحا منها العائدات من بيع أي منتج ناجم عن الإنتاج التجريبي 
تكاليف الإقتراض إلى الحد الذي يسمم به معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ ”تكاليف الإقتراض" 
الرسوم المهنية 


٤4‏ تشمل التكاليف التي تعتبر تكاليف منسوبة غير مباشرة ويجب بائتالي قيدها كمصروف في بيان الدخل ما يلي 


©0 6 © © © © © 


© تكاليف افتتاح مرفق جديد (كثيرا ما يشار إليها بمصاريف ما قبل التشغيل) 
© تكاليف استحداث منتج جديد أو خدمة جديدة 
© التكاليف الدعائية والترويجية 
© تكاليف تنفيذ الأعمال ي موقع جديد أو مع فتة جديدة من العملاء ا 
© تكاليف التدريب 1 
© التكاليف الإدارية غير المباشرة وغيرها من التكاليف العامة غير المباشرة ا 
© التكاليف التي يتم تكبدها عندما يكون الأصل» الذي يمكن استخدامه بالطريقة المقصودةء لا يزال يجب تجهيزه 

للاستخدام» أو لا يتم استغلاله» أو آنه يعمل بمستوى دون قدرته التامة 
© الخسائر التشغيلية الأولية 
© 


تكاليف إعادة تحديد موقم أو إعادة تنظيم جزء من عمليات المنشأة أو جميع عملياتها 
1 موقع أو إعادة تنظيم جز و جميع 





تُعنى الحالة الدراسية هذه بالتكاليف المنسوبة مباشرة. 


تقوم شركة إكسترافاجنت بتركيب معدات جديدة في وحدة الإنتاج الخاصة بها. وقد تكبدت التكاليف التالية: 


مه جا E‏ 


.١‏ تكلفة المعدات (التكلفة لكل فاتورة مورد مضافا إنيها الضرائب) ١‏ دولار 
۲ التكاليف الأولية للتسليم والمئاولة ۰ دولار ا 
۳. تكلفة إعداد الموقعم ١‏ ۰ر دولار 1 
4. المستشارون المستخدمون لتقديم المشورة حول شراء المعدات عنم دولار 
ه. تكاليف إلفائدة المدفوعة لورد المعداتة مقابل الرصيد الدائن المؤجل ۰ دولار 
۹ تكاليف التفكيك المقدرة التي سيتم تكبدها بعد ۷ ستوات ۰ دولار 
۷. الخسائر التشغيلية قبل الإئتاج التجاري ٠‏ ر دولار 


الطلوب 
يرجن تقديم النصح لشركة إكسترافاجنت بشأن التكاليف التي يمكن رسملتها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ : 


الحل 


يمكن رسملة التكاليف التالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولى 15: 


تكلقة المعدات ۹ دولار 5 
. التكاليف الأولية للتسليم والمناولة ۰ دولار 1 
.٣‏ تكلفة إعداد الوقع ۰ر دولار | 
.٤‏ أتعاب المستشارين ۰ دولار | 
6 تكاليف التفكيك المقدرة التي سيتم تكبدها بعد ۷ سنوات لشن 4 و 


9 ر دولا 
هقط اس اع 
إن تكاليف الفائدة المدفوعة وقق "شروط الدخل المؤجل” (راجح الناقشة الواردة ضمن قسم ”قياس التكلفة”) إلى مورد 
العدات ار أصلا مؤهلا) بقيمة ۲٠٠,٠٠١‏ دولار والخسائر التشغيلية قبل الإنتاج التجاري التي تبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار 
لا عتبر بمثابة تكاليف منسوية مباشرة ولا يمكن بالتالي رسملتها. وينبغي شطبها من بيان الدخل في الفترة التي يتم 
تدا فوها. 


٤‏ قياس التكلفة 
4 قاس تكلفة الأصل بالسعر التقدي المقابل في تاريخ الشراء. وإذا تم ”تأجيل” الدفع إلى ما بعد شروط الائتمان العادية» فإنه 
يتم الاعتراف بالفرق بين السعر النقدي والسعر الإجمالي كتكلفة اویل ويُعامل وفعا لذلك. 
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وايل ى العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


إذا تم شراء أحد الأصول في مبادلة لأصل آخر» فإنه يتم قياس الأصل الذي تم شرائه بقيمته العادلة ما لم يفتقر التبادل إلى 
الجوهر التجاري أو كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق» في هذه الحالة ينبغي قياس الأصل الذي تم 
شرائه بالمبلغ المسجل للأصل الذي تم التخلي عنهء حيث يكون الميلغ اللسجل مساويا للتكلفة مطروحا منها الاستهلاك 
المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. فيما يتعلق يخسائر اتخفاض القيمة» ينيغي الرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي 5. وقي 
هذا السياق» ينيغي أن يتضمن في أي تعويض يتم قبضه مقابل انخفاض قيمة أو خسارة الأصل في بيان الدخل: 


القياس بعد الاعتراف 

بعد الاعتراف الأولي بيند الممتلكات والمصائع والعدات» ينبغي قياس الأصل باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة 
التقييم. وما أن يتم اختيار النموذج» تنطبق السياسة على صنف كامل من الممتلكات والمصانع والمعدات. هذا يعني أن 
النشأة لا تستطيع “اختيار أفضل” تلك الأصول لقياسها بالتكلفة أو عند إعادة التقييم» مما سيؤدي لأن يكون للأصول 
المشابهة أسس قياس مختلفة. 


يتطلب نموذج التكلفة» بعد الاعتراف الأولي» أن يتم تسجيل الأصل بالتكلفة مطروحاً منها الاستهلاك التراكم وخسائر 
انخفاض القيمة. 


يتطلب نموذج إعادة التقييم» بعد الاعتراف الأولي» أن يتم قياس الأصل بمبلغ يتم إعادة تقديمه» وهو قيمته العادلة 
مطروحا منها الاستهلاك اللاحق وخسائر انخفاض القيمة. في هذه الحالةء يجب قياس القيمة العادلة بموثوقية. يجب 
إجراء عمليات إعادة التقييم بشكل منتظم كفاية لضمان أن لا يختلف المبلغ المسجل إلى حد كيير عن القيمة العادلة, 0 
ناحية أخرى» إذا أعيد تقييم الأصل فإنه يجب إعادة تقييم الصتف الكامل للأصل» مرة أخرى لتجنب “اختيار الأفضل” 
واختلاط أسس التقيي 


عند إعادة تقييم أصل ماء ينبغي تحميل أي زيادة في المبلغ المسجل على احتياطي إعادة التقييم في حقوق اللكية (دائن). 
وينبغي أولا تحميل أي تخفيض في القيمة ناجم عن إعادة التقييم بالمدين على أي فائض إعادة تقييم في حقوق الملكية متعلق 
بنفس الأصل من ثم قيده بالمدين في بيان الدخل. 


من الممكن الإفراج عن احتياطي إعادة التقييم للأرباح المحتجزة بإحدى الطريقتين التاليتين : 
)1١(‏ عندما يتم التصرف بالأصل أو إلغاء الاعتراف به بطريقة أخرى» يمكن نقل الفائض إلى الأرباح المحتجزة. 
(؟) يمكن نقل الفرق بين الاستهلاك المقيد على المبلغ الذي تم إعادة تقييمه وذلك المبلغ المبني على أساس التكلفة من 
احتياطي إعادة التقييم إلى الأرباح المختجزة. . لا يمكن تحت أي ظرف تحميل فائض إعادة التقييم بالدائن مرة 
أخرى على بیان الدخل. 


مثال على معاملة إعادة التقييم 

تملك شركة فالي وأسيتس بند من مصنع ما .بتكلقة أولية قيمتها ٠‏ دولار. في تاريخ إعادة التقييم» بلغ الاستهلاك 
التراكم ما قيمته ٠٠٠,ده‏ دولار. وبالرجوع إلى العاملات في أصول مماثلة» تُقدّر القيمة العادلة للأصل يمبلغ 1,٠٠١‏ 
دولار. فيما يلي القيود التي ينبغي نقلها: 58 


الاستهلاك التراكم دوه 
سس تكلقة الأصل 2 
حذف الاستهلاك التراكم مقابل تكلفة الأصل 
تكلفة الأصل Peye‏ 
احتياطى إعادة التقييم fey‏ 


زيادة صاش قيمة الأصل إلى القيمة العادلة 

النتيجة التهائية ه وأن للأصل مبلغ مسجل بقيمة 1۵,٠٠١‏ دولار: ٠٠١‏ رهه س .اروم + ١٠٠روا‏ 
الإستهلاك 
يتم استهلاك كل جزء من يند الممتلكات والمصانع والمعدات الذي يكون له تكلفة هامة مقارنة بمجمل البند بشكل منفصل» 
ويتم قيد تكلفة هذا الاستهلاك في بيان الدخل ما لم تتضمنها تكلفة إنتاج أصل آخر. 
يتم تطبيق الاستهلاك على المبلغ القابل للاستهلاك للأصل على أساس منتظم خلال عمره الإنتاجي المتوقع. والعمر 
الإنتاجي. ا متوقع هو الفترة المستخدمة» وليس العمر الاقتصادي للأصل» التي يمكن أن تكون أطول على نحو تقديري. ‏ ' 
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القصل الحادي عشر-المتلكات والصائع والعدات ( معيا رالمحاسبة الدولي 17) 43 


يدخل في حساب امبلغ القابل للاستهلاك القيمة المتبقية (الخردة) المتوقعة للأصول. ويتم مراجعة كلا من العمر الإنتاجي 
والقيمة المتبقية (الخردة) سنويا ويتم تنقيم التقديرات حسبما هو مطلوب وفقاً معيار المحاسبة الدولي ۸. 


لا يزال هناك حاجة لقيد الاستهلاك حتى لو كانت القيمة العادلة للأصل: تتجاوز قيمته المتبقية (الخردة). ويتلخص الأساس 
النطقي لهذا في تعريف القيمة المتبقية (الخردة) الوارد بالتفصيل أعلاه. والقيمة المتبقية (الخردة) هي الميلغ المقدر» مطروحاً 
منها تكاليف التصرف القدرة الذي يمكن تحقيقه حاليا من التصرف بالأصل إذا كان الأصل ي عمر ووضع متوقعين في نهاية 
عمره الإنتاجي. ويحول هذا التعريف دون تأثير التضخمء وفي جميح الاحتمالات» سيكون أقل من القيمة العادلة. 


يبدأ الاستهلاك عندما يكون الأصل في المكان والظروف التى تمكن من استخدامه بالطريقة التى تريدها الإدارة. ويتوقف 
الاستهلاك عند إلغاء الاعتراف به (بيعه أو التخلي عنه كخردة) أو إعادة تصنيفه على أنه "محتفظ به برسم البيع”؛ أيهما 
يحدث أولا (انظر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ه). ولا يمنع النشاط الخامل المؤقت استهلاك الأصل» حيت أن 
المنافع الاقتصادية المستقبلية لا يُستهلك فقط من خلال الاستخدام ولكن أيضا من خلال الإهتراء والتقادم. لذلك يجب تحديد 
العمر الإنتاجي بدقة على أساس الاستخدامء وبرامج الصيانة» والقدرة المتوقعة» والإنتاج المتوقعء والاهتراء المتوقع› 
والابتكارات الفنية أو التجارية» والحدود القانوئية. 


مثال على التغيي رفي العم رالإنتاجي والقيمة التبقية (الخردة) 

تملك شركة مايفد تشينجينغ أصل رن بتكلفة أصلية قيمتها ٠٠١٠٠١‏ دولار. وعند الشراءء حددت الإدارة العمر 
الإنتاجي بعشر سنوات » وتكون القيمة التبقية (الخردة) هي ٠١٠٠١‏ دولار. يبلغ عبر الأصل الآن ۸ سنوات» وخلال هذا 
الوقت لم يكن هنالك تتقيحات على القيمة التبقية (الخردة) القدرة. في نهاية السنة الثامنة» قامت الإذارة بمراجعة العمر 
الإنتاجي والقيمة التبقية (الخردة) وحددت إمكانية تمديد العمر الإنتاجي إلى ١١‏ سئة يسبب برنامج الصيانة التي تتبناه 
الشركة. نتيجة لذلك» ستنخفض القيمة التبقية (الخردة) إلى ٠١٠٠١‏ دولار. ويمكن إجراء هذه التغييرات في التقديرات 
بالطريقة التالية : 


للأصل مبلغ مسجل بقيمة ٠٦,٠٠١‏ دولار في نهاية السئة الثامنة: ٠١١٠٠١‏ دولار (التكلفة) مطروحا منها 144,٠٠١‏ 
دولار (الاستهلاك التراكم. ويتم حساب الاستهلاك التراك مكما يلي: 
البلغ القابل للاستهلاك يساوي التكلفة مطروحا منها القيمة التبقية (الخردة) = ۲۰۰,۰۰۰ س ٠٠‏ ٠ر٠۴‏ ص ٠٠٠ر‏ 
دولار 
الاستهلاك السنوي = البلخ القابل للاستهاذك مقسوما على العم رالإئتاجي = ۱۸۰,۰۰۰ / ۱۸,٠٠١ = ٠١‏ دولار. 
الاستهلاك التراکم = ۱۸,۰۰۰ × عدد السئؤات (۸) = ١4,٠٠١‏ دولار. 
يؤدي تنقيح العم الإنتاجئ إلى ١١‏ سنة عم ر إنتانجي متبقي مدته 4 سئوات ١١(‏ - ). يكون البلغ القابل للاستهلاك 
النقح هو ١٠٠ر‏ £ دولار: البلغ السجل بقيمة ٠٦,٠٠١‏ - البلغ ا متبة ي النقحة بقيمة ٠١٠٠‏ . لذا ينيغي قيد الاستهلاك 
مستقبلا بمبلغ ١١,6٠٠‏ دولار سنویا ٤٦,۰۰۰‏ دولار مقسمة على 4 سنوات). 


إلغاء الاعتراف 


ينبغى إلغاء الاعتراف بالمبلغ المسجل لبند من المتلكات والصانم والمعدات عند التصرف أو عندما لا يتوقع تدفق متاذ 
ينبغي ¦ عترا والمصائع وا 3 يتوقع قم 


اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو التصرف بها. ويكون الربح من التصرف هو الفرق بين صافي عائدات التصرف والمبلغ 
المسجل للأصل. ولا ينبغي تصنيف الأرباح من التصرف في بيان الدخل كإيرادات. 


التفسير ١‏ 
ينطبق هذا التفسير على التغيرات في قياس أي إزالة أو استعادة قائمة أو إلتزام ممائل: 

0 يتم الاعتراف به كجزء من كلغة بند الممتلكات والمصائع والمعدات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 41١‏ و 

(ب) يتم الاعتراف به كإلتزام وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۴۷. 
طانا أنه تم التطرق إلى الإرشادات الواردة في هذا التفسير امتعلقة بالاعتراف بالإلتزام وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۳۷ وتم 
تفسيرها في الفصل ذي الصلة من هذا الكتاب (الفصل 2)٠‏ يشتمل هذا الفصل على تقسير الإرشادات المتعلقة بالتغيرات في 
قياس تكلفة يند الممتلكات والمصائع والمعدات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 15. ش ١‏ 


وفقا ”لإجماع” التفسير ١ء‏ يتم محاسبة التغيرات في قياس الإزالة القائمة والاستعادة والإلتزام الممائل الناتج عن التغيرات في 





وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


التوقيت أو المبلغ المقدر للتدفق الصادر من الموارد» أو التغير في معدل الخصمء بطريقة مختلقة على أساس ما إذا سوف يتم 
قياس الأصل ذو العلاقة يموجب معيار المحاسبة الدولي +1 باستخدام “نموذج التكلفة ” أو “نموذج إعادة التقييم”. 


(0 


(پ) 


إذا تم قياس الأصل ذو العلاقة باستخدام “نموذج التكلفة” (يموجب معيار المحاسبة الدولي 17)» يتم إضافة التغيرات 
في الإلتزام إلى تكلفة الأصل ذو العلاقة في القترة الحالية أو تُخصم منهاء ولا ينيغي أن يتجاوز المبلغ المخصوم من 
تكلفة الأصل ميلغه المسجل وإذا نتج عن التعديل إضافة إلى تكلفة الأصل ذو العلاقةء تدرس المنشأة ما إذا كان 
هنالك إشارة إلى “انخفاض قيمة” وفقا لمعيار المحاسبة الدولى *7. 

من ناحية أخرى» إذا تم قياس الأصل ذو العلاقة باستخدام "نموذج إعادة التقييم” (يموجب معيار المحاسية الدولي 
١‏ عندها تؤثر التغيرات في الإلتزام على “فائض إعادة التقييم” أو ”العجز” المعترف به سايقا على ذلك الأصلء 
كما هو مبين أدناه: 


(1) يتم تحميل الانخفاض في الإلتزام بالدائن مباشرة على حساب “فائض إعادة التقييم” في حقوق الملكية» ألا 
عندما يعكس عجز إعادة التقييم العترف به سابقا في حسابات الربح أو الخسارةء في هذه الحالة ينبغي 
الاعتراف بها في حسابات الربح أو الخسارة؛ 

(۲) ينبغي الاعتراف بالزيادة في الإلتزام في حسابات الربح أو الخسارةء إلا إذا تم تحميلها بالمدين على 
“فائض إعادة التقييم” في حقوق الملكية (إلى الحد الذي يوجد فيه أي رصيد دائن حالي في ”فائض إعادة 
التقييم” فيما يتعلق بالأصل). في حال تجاوز الانخفاض في الإلتزام المبلغ المسجل الذي كان سيتم الاعتراف 
به لو تم تسجيل الأصل بموجب “نموذج التكلفة”2 يتم الاعتراف بالزيادة مباشرة في حسابات الربح أو 
الخسارة. 


كما أن التغير في الإلتزام هو مؤشر على أنه ربما هنالك حاجة لإعادة تقييم الأصل تضمان أن يبقى المبلغ 
المسجل أقرب إلى القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية. ويُؤخذ بعين الاعتبار أي إعادة تقييم كهذا في 
تحديد المبالغ التي سيتم نقلها إلى حسابات الربح أو الخسارة وحقوق الملكية. (وإذا كان إعادة التقييم 
ضرورياء يتم إعادة تقييم جميع الأصول من تلك الفئة معا بدلا من عمليات إعادة التقييم المجزأة). 


وأخيراء وكما يقتضي معيار المحاسبة الدولي ١‏ يتم الإفصاح عن التغيير في “فائض إعادة التقييم” الناتج 
من التغيير في الإلتزام بشكل منفصل في "بيان التغيرات في حقوق الملكية”. 


۷ يتم استهلاك المبلغ المستهلك المعدل للأصل على مدى عمره الإئتاجي. لذلك حالما يبلغ الأصل ذو العلاقة نهاية عمره 


الإنتاجي» يتم الاعتراف بجميع التغيرات اللاحقة في الإلتزام في حسابات الريح أو الخسارة عند حدوثها. (وينطبق هذا سواء 
تم استخدام "نموذج التكلفة” أو "نموذج إعادة التقييم”). 


۸ الإفصساح ١‏ 
8 إن الإفصاحات المتعلقة بكل صنف من اللمتلكات والمصانع والمعدات واسعة وتشمل ما يلي : 


أه ©» 


أسس القياس لتحديد إجمالي المبالغ المسجلة 


. أساليب الاستهلاك 
الأعمار الإنتاجية أو معدلات الاستهلاك الستخدمة 5 


٠‏ إجمالي البلغ المسجل والاستهلاك التراكم (مجمعة مع خسائر انخفاض القيمة التراكمة) في بداية ونهاية الفترة 


الإضافات 


“الامو المصئفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 


عمليات الشراء من خلال اندماج الأعمال 

الزيادة والانخفاض نتيجة عمليات إعادة التقييم خسائر انخقاض القيمة والقيود العكسية 
الاستهلاك 

صافي فروقات الصرف المعترف بها بموجب معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ 

التغييرات الأخرى 1 

وجود القيود على حقوق الملكية ومقدارها 

الأصول التي يتم التعهد يها كضمان للإلتزامات 

أصول قيد الإنشاء 

تعهدات تعاقدية لشراء ممتلكات ومصانع ومعدات 

التعويض عن الأصول التي تذخفض قيمتها أو الضائعة أو التي يتم التخلي عنها 


ar 


الفضل الحادي عشر-المتلكات والصانع والعدات ( معيا رالمحاسية الدولي 11) 514١‏ 


۲۸ إذا تم تسجيل الممتلكات والمصانع وا معدات بمبالغ م إعادة تقييمهاء يجب تحديد البنود التالية: 


التاريخ الغعلي للتقييم 

ما إذا كان هنالك مُقيُم مستقل مخقص : 

الأساليب والافتراضات الهامة المستخدمة في تقييم القيم العادلة 

مدى قياس القيم العادلة بالرجوع إلى الأسعار التي يتم مراعاتها في سوق نشط ومعاملات السوق الحديثة على 
أساس تجاري» أو حيث يتم تقديرها باستخدام أساليب أخرى 

لكل صئف من الأصول التي تم إعادة تقييمهاء المبلغ المسجل الذي كان سيتم الاعتراف به لو لم يتم إعادة تقييم 
الصئف 


فائض إعادة التقييم» مع الإشارة إلى تغيير الغترة وأية قيود على التوزيعات للمساهمين 








وم يبي 


.۴ 


۹۲ وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ قامت شركة هيلثي بشراء طائرة خاصة لاستخدام موظفيها 
رفيعي المستوى. بلغت تكلفة الطائرة ٠١‏ مليون دولار ويمكن 
استهلاكها إما باستخدام العمر الإنتاجي الركب أو الأعمار 
الإنتاجية لكوناتها الرئيسية. من التوقع أن يتم استحمالها 
خلال فترة ۷ سنوات. ولمحرك الطائرة عمر إثتاجى مدته ه 
سنوات. يتم استبدال إطارات الطائرة كل سئتين. كما سيتم 
استهلاك الطائرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى: 
(أ) 7 سنوات العمر الإنتاجي المركب. 
(ب) ه سئوات العمر الإنتاجى للمحرك» سنتين العمر 
الإنتاجى للإطارات و ۷ سئوات العمر الإنقاجي 
المطبق على تكلفة رصيد الطائرة. 
(ج) سنتين العمر الإنتاجي على أساس التحفظ (أقل 
عمر إنتاجي في جميع أجزاء الطائرة». 
(د) ه سنوات العمر الإنتاجي على أساس متوسط بسيط 
للأعمار الإنتاجية لجميع الكونات الرئيسية 
الطائرة 


الإجابة: (ب) 


. قامت إحدى المنشآت باستيراد آلات لتركييها في مبئى مصنعها 
الجديد قبل نهاية السنة. لكن يسبب بعص الظروف الخارجة 
عن سيطرتهاء ت تم تأجيل الآلات بضعة أشهر ولكنها وصنت 

ميئى الصنع ف نهاية السنة. وفي غضون ذلك» علمت المنشأة 
من ن اثيئك أنه كان يتم تحميلها فائدة على القرض الذي أخذته 
لتمويل تكلفة الصنع. ما هي المعالجة اللائمة لأجور الشحن 
ومصروف الفائدة بموجب معيار المحاسبة الدولي ۹ 

() ينبغي رسملة كلا المصروفين. 

(ب) يمكن رسملة الفائدة لكن يجب قيد أجور الشحن 

. كمصروف. / 
(ج) ينبغي رسملة تكاليف الشحن لكن لا يمكن رسملة 
الفائدة في ظل هذه الظروف. ١‏ 
(د) يجب قيد كلا المصروفين. , 0 


الإجابة: (ج) 


تملك شركة ”س ص ع” أسطولا يتألف مما يزيد عن ٠٠١‏ سيارة 
و١7‏ سفينة. وهي تعمل ضمن صناعة ذات رؤؤس أموال كبيرة 
ولديها بالتالي ممتلكات ومصانع ومعدات هامة أخرى تسجلها 
في دفاترها. قررت الشركة إعادة تقييم ممتلكاتها ومصئعها 
ومعداتها. واقترح ماسب الشركة ا التالية. أي من 
هذه البدائل ينبغي أن تختارها الشركة لتحافظ على امتثالها 





لأحكام معيار اليحاسبة الدولي 15؟ 
() إعادة تصف واحد فقط من كل صنف من الممتلكات 





والصائع والعدات» حيث أن تلك الطريقة أقل إرهاقا 
وأسهل بالقارئة مع إعادة تقييم جميع الأصول مع 


بعضها 
(ب) إعادة تقييم صنف كامل من المتلكات والمصائع 
والمعدات. 


(ج) إعادة تقييم سفينة واحدة في كل مرة» حيث أنه أسهل 
من إعادة تقييم جميع السفن مع بعضها. 
(د) بما أنه يتم إعادة تقييم الأصول بشكل منتظم» فليس 
هنالك حاجة للاستهلاك. 
الإجابة: (ب) 
.٤‏ قامت إحدى المئشسآت بتركيب وحدة إنتاج جديدة 
وتكبدت عددا من المصاريف في وقت التركيب. ويناقشس 


محاسب النشأة بأن معظم الصاريف غير مؤهلة للرسملة. 
من ضمن هذه المصاريف الخسائر التشغيلية الأولية. وهذه 








يبفي: 

(أ) تأجيلها وإطفائها على مدى فترة معقولة من الزمن. 

(ب) قيدها کمصروف وتحميلها على بیان الدخل. 

(ج) رسملتها كجزء من تكلفة المصنع كتكلفة منسوية 
مباشرة. 

(د) نقلها إلى الأرباح المحتجزة لأنه من غير العقول 

عرضها كجزء من بيان دخل السنة الحالية. 


الإجابة: (ب) 


. يقتضى معيار المحاسبة الدولى ٠١‏ معاملة فائض إعادة 


التقييم الناتج من إعادة التقييم الأولي الممتلكات والمصانع 
والمعدات بإحدى الطرق التالية. أي من هذه الخيارات 
الأريعة يعكس متطليات معيار المحاسية الدولي ١1؟‏ 

(أ) تحميله باندائن على الأرباح المحتجزة بما أنه ربح 


غير متحقق. 

(ب) الإفراج عن مبلغ معين إلى بيان الدخل يساوي 
الغرق بين الاستهلاك المحسوب على أساس 
التكلفة التاريخية مقابل المبلغ الذي تم إعادة 

() خصمه من الأصول المتداولة وإضافته إلى الممتلكات 
والمصانع وا معدات. 

(د) تحميله بالمدين على حساب صنف المتلكات 
والمصانع والمعدات التي يتم إعادة تقييمها وتحميله 
بالدائن على احتياطى يسمى ب “فائض إعادة 
التقييم”» الذي يتم عرضه تحت فئة “حقوق 
الملكية”. 

الإجابة: (د) 


)١ عقود الإيجار (معيار المحاسبة الدولي‎ ١" 


3 


1/ 


IY 


1/4 





الخلفية والمقدمة 1 

يحدد هذا المعيار المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار في البيانات المالية للمستأجرين والؤجرين. 
نطاق التطبيق 

يتم تطبيق هذا المعيار في محاسبة عقود الإيجار باستثناء 

(أ) عقود الإيجار لاكتشاف أو استخدام الموارد غير المتجددة مثل النغط والغاز الطبيعي وما إلى ذلك 
(ب) ترتيبات الترخيص للصور المتحركة وتسجيلات الفيديو والموسيقى وما إلى ذلك 


لا ينلبق المعيار في قياس ما يلي : 

© المتلكات التي يحتفظ بها المستأجرون التي هي عبارة عن ممتلكات استثمارية (راجع معيار المحاسية الدولي )4١‏ 
© المتلكات الاستثمارية التي يقدمها المؤجرون بموجب عقود الإيجار التشغيلية (راجع معيار المحاسبة الدولي )4١‏ 
© الأصول البيولوجية التي يحتفظ بها المستأجرون بموجب عقود الإيجار التمويلية (راجع معيار المحاسبة الدولي )4١‏ 
© الأصول البيولوجية التي يقدمها المؤجرون بموجب عقود الإيجار التشغيلية (راجع معيار المحاسبة الدولي )4١‏ 


تعريف المصطلحات الرئيسية 


عقد الإيجار: هو اتفاق يمنم المؤجر بموجبه للمستأجر مقابل دفعة معيئة حق استعمال أصل ما لفترة زمنية متفق 
عليها. 

عقد الإيجار التمويلي: عقد يتم بموجبه نقل كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة بملكية الأصل بشكل جوهري. ويس 
من الضروري أن تنتقل الملكية في النهاية. 


عقد الإيجار التشغيلي: هو عقد إيجار غير عقد الإيجار التمويلي. 
الحد الأدنى لدفعات الإيجار: هي الدفعات التي يجب تسديدها خلال مدة العقد. وبالنسبة للمستأجر» تشمل هذه 
أية مبالغ مضمونة سيتم دفعهاء أما بالنسبة للعؤجر فهي تشمل أية قيمة متبقية مضموئة للمؤجر. 


يتضمن تعريف عقد الإيجار تلك العقود الخاصة. باستئجار أصل معين والتى تشمل أحكاما تعطى المستأجر خيار شراء 
ملكية الأصل عند استيقاء شروط متفق عليها- وتسمى هذه العقود في بعض الأحيان بعقود الشراء بالتقسيط. 


حالة عملية ١‏ : 

تعلن شركة آر اتش آي أيه جي» وهي منشأة نمساوية» في بياناتها الالية لعام ۲٠٠۴‏ بأن الانتقال إلى المعايبر 
الدولية لإعداد التقارير المالية رفع من القيمة الدفترية الافتتاحية لجميع أصولها غير المتداولة بمبلغ 4" مليون يورو. 
وتوضع > يموجب المبادئ المحاسبية النمساوية المقبولة عموماء بأن استهلاك الأصول غير المتداولة يتأثر جزئيا 
بالاعتبارات الضريبية» بينما ينسجم يموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية مع الأعمار الإنتاجية المتوقعة. 


ويشمل المجموع أعلاه زيادة بمبلغ ه مليون يورو ناتجة من رسملة عقود الإيجار التمويلية بموجب معيار المحاسبة 


الدولي ١١‏ "عقود الإيجار"» وانخفاض بمبلغ ۷ مليون يورو عن الاستهلاك غير المجدول بموجب معيار المحاسبة 
الدولى ٠١‏ ” اتخقاض قيمة الأصول”. 








تصنيف عقود الإيجار 

يعتبر تصئيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي أمر هام حيث يُطلب وجود معالجات محاسبية 
مختلفة يشكل كبير للأنواع المختلفة من عقود الإيجار. ويقوم التصنيف على أساس الحد الذي يتم فيه نقل مخاطر 
ومكافئات الأصل المستأجر إلى المستأجر أو بقائها مع المؤجر. وتشمل ال مخاطر التقادم التقني» والخسارة من الطاقة 
العاطلة» والاختلافات في العائد. وتتضمن المكافئات حقوق بيع الأصل والربح من قيمته الرأسمالية. 
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وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


يتم تصنيف عقد الإيجار كعقد إيجار تمويلي إذا نقل بشكل جوهري جميع مخاطر ومكافئات اللكية إلى الستأجر. وإذا 
لم يكن كذلك» فهو عقد إيجار تشغيلي. عند تصنيف عقد إيجار معين» من الهم الاعتراف بجوهر الاتفاقية وليس فقط 
شكلها القانوني. إن الحقيقة التجارية مهمة. وقد تشير الشروط الواردة في عقد الإيجار أن لدى المنشأة تعرض محدود 
فقط لمخاطر ومنافع الأصل المستأجر. إلا أن جوهر الاتغاقية قد يشير إلى خلاف ذلك. وتشمل الحالات التي تشير 
عادة » بشكل فردي أو مشترك» إلى كون عقد الإيجار هو عقد إيجار تمويلي ما يلي: 
© نقل اللكية إلى الستأجر في نهاية مدة العقد. 
© عندما يكون للمستأجر خيار شراء الأصل بسعر يُتوقع أن يكون أقل من قيمته العادلة عندما يكون من المحتمل 
ممارسة الخيار. 
© عندما تغطي مدة العقد الجزء الرئيسي من العمر الاقتصادي للأصل» حتى لو لم يتم نقل ملكية الأصل. 
© عندما تكون القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا مساوية فعليا لكامل القيمة العادلة للأصل. 
© عندما تكون الأصول الستأجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث يمكن للمستأجر فقط استخدامها دون إجراء 
تعديل كبير. 


وتشمل الحالات التي يمكن أن ته تشير» بشكل فردي أو مشترك» إلى كون عقد الإيجار هو عقد إيجار تمويلي ما يلي : 
© إذا كان باستطاعة المستأجر إلغاء عقد الإيجار» ويتكبد المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة بالإلغاء. 
© عندما تستحق الأرباح أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للقيمة المتبقية للأصل إلى المستأجر. 
© عندما يكون لدى المستأجر خيار الاستمرار في عقد الإيجار لمدة ثانوية بإيجار أقل إلى حد كبير من إيجار 
السوق. 


من الواضح من هذه الأوصاف أنه ينبغي ممارسة درجة كبيرة من الاجتهاد في تصنيف عقود الإيجار؛ ومن المحتمل أن 
تُظهر العديد من اتفاقيات الإيجار القليل فقط من الحالات المدرجة» وبعضها أكثر إقناعا من الأخرى. وفي جميع 
الحالات» ينبغي تحليل جوهر المعاملة وفهمها بشكل صحيح. وينصب التركيز على المخاطر التي يحتفظ بها المؤجر 
أكثر مما ينصب على منافع ملكية الأضل. وإذا كان يوجد مخاطر قليلة أو لا يوجد مخاطر ذات علاقة على الإطلاق» 
من المحتمل أن تكون الاتفاقية عبارة عن عقد إيجار تمويلي. وإذا كان المؤجر يعاني من المخاطر المرتيطة بحركة معينة 
ف السعر السوقي للأصل أو E‏ الأصل؛ 0 عقد الإيجار عادة عبارة عن عقد إيجار تشغيلي. 


قد يساعد الغرض من ترتيب عقد : الإيجار في أجراه التصنيف. وإذا كان هناك خيار ينبغي إلغائه» ومن المرجح أن 
يمارس المستأجر ذلك الخيار» فإنه من المحتمل أن يكون عقد الإيجار عبارة عن عقد إيجار تشغيلي. 


يتعين إجراء عمليات تصنيف عقود الإيجار في بداية العقد. وتكون بداية العقد في تاريخ الاتفاقية أو تاريخ إلتزام 
الأطراف بالأحكام الرئيسية لعقد الإيجار» أيهما يأتي أولا. وإذاتم تغيير شروط عقد الإيجار لاحقا إلى درجة يصبح 
فيها لعقد. الإيجار تصنيف مختلف في بدايتهء يعتير أنه تم الدخول في عقد إيجار جديد. ولا تعتبر التغيرات في 
التقديرات مثل القيمة المتبقية لأصل معين تغيرا في التصنيف. 


يتم تصنيف عقود إيجار الأراضي » إذا لم تُنقل الملكية» كعقود إيجار تشغيلية» حيث يكون للأرض عمر اقتصادي غير 
محدد وتكون إحدى المكافئات الهامة للكية الأرض هي اللكية والحق الكاملين في قيمتها القابلة للتحقق. وإذا لم يُتوقع 
نقل ملكية الأرض إلى الستأجر» فإنه لا يتم نقل مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري» ويتم إبرام عقد إيجار 
تشغيلي للأرض. ينبغي معاملة عقود إيجار الا راضي والمباني بشكل منفصل» حيث عادة ما يكون مقد إيجار ا 
هو عقد إيجار تشغيلي ويكون عقد إيجار البنى هو عقد إيجار تمويلي. 


تنشأ الصعوبات بسبب الحاجة لتوزيع الحد الأدنى من دفعات الإيجار بين عنصري الأراضي والمباني بالتناسب مع 
القيم العادئة النسبية لحصص العقارات المؤجرة في بداية عقد الإيجار. وإذا لم يكن من الممكن إجراء التوزيع بشكل 
موثوق» يُعامل كلا عقدي الإيجار على أنهما عقدي إيجار تمويليين أو تشغيليينء بالاعتماد على التصنيف الذي يتبعه 
الترتيب بوضوح أكبر. 
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الفصل الثاني عشر-عقود الإيجار ( معيا رالمحاسبة الدول ي )١1١‏ 40 


حالة عملية 

تعلن شركة سويسكوم أيه جي في بياناتها المالية لعام ٠٠١4‏ بأن معيار المحاسبة الدولي 1 المنقم يقتضي ضرورة دراسة 
عنصري الأراضي والباني في عقد الإيجار بشكل منفصل لتصنيف عقود الإيجار. ويتم تصنيف عنصر الأراضي عادة كعقد 
إيجار تشغيلي ما لم تنتقل الملكية إلى اللستأجر في نهاية مدة العقد. وتفصم الشركة عن دخولها في معاملات بيع وإعادة 
استئجار في العام 27٠١1‏ يتم تصنيف بعضها كعقود إيجار تمويلية دون تمييز بين عنصري الأراضي والمباني. ووفقا لمعيار 
المحاسية الدولي ١۷‏ النقح» سيتم إنغاء الاعتراف بعناصر الأراضي تلك المصنفة كعقود إيجار تمويلية. ورغم أنه سيكون 
هناك أثر على الأصول والإلتزامات» تقول الشركة أنه لن يكون هناك أي أثر مادي على الدخل التشغيلي. 





إذا كان الستأجر سيصنف الأراضي والمباني كممتلكات استثمارية بموجب معيار المحاسبة الدولي +١‏ ويتم إتباع نموذج 
القيمة العادلة (النموذج المطلوب لعقود الإيجار التشغيلية بعوجب معيار المحاسبة الدولي »)4١‏ لا يُطلب عندئذ إجراء 
قياس منفصل. ويموجب معيار المحاسبة الدولي 24٠‏ يمكن تصنيف الممتلكات التي يحتفظ بها الستأجر بموجب عقد 
إيجار تشغيلي كممتلكات استثمارية ويتم محاسبتها كما لوكانت بموجب عقد يجا رتمويلي. 





تدخل إحدى المنشآت في اتفاقية إيجار في ١‏ يوليو 2١61‏ تستمر لمدة سبع سنوات. ويكون العمر الاقتصادي للأصل هو 
سبع سنوات ونصف. وتبلغ القيمة العادلة للأصل ه مليون دولار. ويستحق تسديد دفعات الإيجار بقيمة 4٠٠,٠٠١‏ دولار 
كل ستة أشهر تبدأ في ١‏ يناير .۲١۷‏ وتبلغ القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار ",4 مليون دولار. وكانت 
دفعات الإيجار قد بدأ استحقاق تسديدها أصلا في ١‏ يوليو 270865 لكن المؤجر اتفق على تأجيل الدفعة الأولى حتى ١‏ 
يناير .۲١۷‏ وتم استلام الأصل من قبل المنشأة في ١‏ يوليو 265 .7١‏ 


الطلوب 

وضح الكيفية التي ينبغي بها معاملة اتفاقية الإيجار للسنة المنتهية في 8١‏ يناير ١00‏ ؟. 

: 07 

ينبغي الاعتراف بإلتزام الإيجار عند استلام الأصل من قبل المنشأة وعند بدء اتفافية الإيجار» أي في ١‏ يوليو 2021 
ويكون عقد الإيجار هو عبارة عن عقد إيجار تمويلي لأئه يغطي فعليا كامل العمر الاقتصادي للأصل وتبلغ القيمة الحالية 
للحد الأدنى من دفعات الإيجار فعليا كامل نسننة :6/:من القيمة العادلة للأصل. 


وخلال مدة الستة أشهر قبل بداية دفعات الإيجار».ستستحق الفائدة على إلتزام الإيجار باستخدام سعر الفائدة الوارد ضمنا 
في عقد الإيجار. وفي الفترة الممتدة حتى 8١‏ يناير »۲١۷‏ ستستحق منبعة أشهر من الفائدة. وسيتم تقسيم الدفعة النقدية 
في ١‏ ينابر 7١060‏ فيما يتعلق بتسديد إلتزام الإيجار ودفع الفائدة المستحقة. وسيتم استهلاك الأصل خلال مدة عقد الإيجار 
(۷ سنوات) وفقا لسياسة الاستهلاك للأصول “المملوكة”. 


عقود الإيجار في البيانات المالية للمستأجرين 


عقوب الإيجار التمويلية 

في بداية مدة عقد الإيجار» يعترف المستأجر بأصل معين وإلتزام معين بالقيمة العادلة للأصل المستأجر أوء إذا كانت أقل» 
بالقيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار. ويكون معدل الخصم امناسب في حساب القيمة الحالية هو المعدل الوارد 
ضمنا في عقد الإيجار التمويلي- ذلك المعدل الذي يخصم دفعات الإيجار إلى القيمة العادلة للأصل مضافا إليها أية تكاليف 
مباشرة أولية للمؤجر. 


يتلخص أثر هذه المعالجة في عكس الجوهر الاقتصادي للمعاملة. حيث يشترى المستأجر أصل معين طوال الفترة الأساسية 
من عمره الإنتاجي ويتوقع الحصول بشكل جوهري على كافة المنافع من استخدامه. وبعيارة أخرى» يعتبر ترتيب الإيجار 
مجرد أداة تمويلية لشراء الأصل. 


يتم بعد الاعتراف الأولي تقسيم دفعات الإيجار بين تسديد الإلتزام المعلق وتكلفة التمويل من أجل عكس سعر فائدة دوري 
ثابت على الإلتزام. وتختلف أساليب الحساب وتشمل مجموع من الأرقام» التي هي عبارة عن تقدير تقريبي» ونماذج إطفكء 
أكثر تعقيدا. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


ينبغي استهلاك الأصل على مدى عمره الإنتاجي التاقع يموجب معيار المحاسبة الدولي 215 باستخدام معدلات لأصول 
ممائلة. لكن إذا كان هناك تأكيد معقول بانتقال الملكية إلى المستأجرء ينبغي استخدام مدة العقد أو العمر الإنتاجي» أيهما 
أقصر. 
الإقصاحات لعقود الإيجار التمويلية 
تُطلب الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التمويلية بالإضافة إلى تلك التى تقتضيها معايير الأدوات المالية: 
© صافي القيمة السجلة في تاريخ الميزانية العمومية لكل صنف من الأصول 
© عطابقة بين مجموع الحد الأدنى لدفعات الإيجار وقيمتها الحالية 
© مجموع الحد الأدنى لدقعات الإيجار المستقيلية التي يتم تحليلها فيما يخص' 
© فترة أقصاها سئة واحدة؛ 
9 فترة أقلها سنة وأكثرها خمس سئوات؛ و 
۵ فترة تزيد عن خمس سنوات 
© الإيجارات الطارئة 
© مجموع الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقيلية المتوقع قيضها بموجب عقود الإيجار من الباطن الغير قايئة للإلغاء 
© وصف عام لترتيبات الإيجار الهامة الخاصة بالستأجر 


عقود الإيجار التشغيلية 
يتم الاعتراف بدفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلية كمصروف على أساس القسط الثايت خلال مدة العقد ما لم 
يوجد أساس آخر أكثر تمثيلا لنمط منافع المستخدمء حتى لو اتبعت الدقعات نمطا مختلقا. 


من المهم الاعتراف بأثر الحوافز في عقود الإيجار التشغيلية. عادة ما تتخذ الحوافز تلدخول في عقود الإيجار التشغيلية شكل 
دفعات مقدمة أو فترات لا يوجد فيها إيجارات وما شابه ذلك. وينبغى الاعتراف بهذه الحوافز بشكل مناسب خلال مدة 
العقد منذ بدايته . لذلك لا تعني الفترة التي لا يوجد فيها إيجار بأن المستأجر يتجنب تضمين تكلفة إيجار في بيان الدخل 
الخاص به. إذ ينبغي أن يقسم الإيجار لكامل عقد الإيجار خلال كامل المدة مما ينتج عنه تكلفة سنوية مخفضة. 





الحقائق 

دخل جاي في عقد إيجار ممتلكات لا تنتقل بموجيه ملكية الأرض إلى المنشأة في نهاية العقد لكن تنتقل ملكية المبنى بعد 
٠١‏ سئة. بدأ العقد في ١‏ يوليو ۲٠‏ عندما كانت قيمة الأرض 4ه مليون دولار وقيمة الينى 18 مليون دولار. وتبلغ 
إيجارات العقد السنوية متأخرة السداد اعتباراً من ٠١‏ يونيو 7١65‏ ما قيمته 5 مليون دولار للأرض و ۲ مليون دولار 
للمياني. وقد قامنك المنشأة بتخضيص الإيجارات غلى أساس قيمها العادلة النسبية في بداية عقد الإيجار. 


يتم تخفيض الدفعات بموجب شروط العقد يعد كل ٦‏ سئوات» وتكون مدة الإيجار الدنيا هي ١‏ سنة. وقد بلغ صاني 
القيمة الحالية للحد الأدئى من دفعات الإيجار في ١‏ يوليو ۲٠۴۵‏ ما قيمته ٠١‏ مليون دولار للأرض و ١7‏ مليون دولار 
للمبائي. ويتم شطب المباني على أساس القسط الثابت خلال عمرها الإنتاجي البالغ ٠١‏ سنة وعلى افتراض سعر فائدة فعلي ` 
بنسبة ۷/. 3 

الطلوب* س 


ناقش كيف يتوجب على جاي معاملة هذا العقد بموجب معيار المحاسية الدولي ۱۷؟ 


الحل 
يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۷ أن تتم مراجعة طبيعة المعاملة وتحديد مدى تقل مخاطر ومكافئات ملكية الأصل 
الستأجر. وإذا تم نقل مخاطر ومكافئات الملكية بشكل جوهري إلى المستأجر» يكون العقد هو عقد إيجار تمويلي. ويتطلب 
المعيار أن تتم معاملة الأرض والمباتي بشكل منفصل. ويُعتبر عقد إيجار الأرض في العادة عقد إيجار تشغيلي ما لم تنتقل 
الملكية إلى المستأجر. وفي هذه الحالة لا تنتقل الملكية وتكون القيبة الحالية لدفعات الإيجار هي ۷٤‏ فقط من القيمة العادلة 
للأرض» والتي لا تشكل فعليا كامل القيمة العادلة للأصل المستأجرء وهو أحد معايير تحديد عقد الإيجار التمويلي. 





وني حالة المباني» تنتقل الملكية بعد ٠١‏ سنة» ويستمر العقد خلال عمره الاقتصادي ما يدل على أنه عقد إيجار تمويلي. 
وتبلغ القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار ما نسبته 23 من ا العادلة للعقد ف بدايته» ويشير هذا المبلغ 
إلى أن المستأجر يشتري المبني فعلياً. ولهذا فإنه يبدو كعقد إيجار تمويلي. وستزداد قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات يمبلغ 
۲ مليون دولار مع زيادة مقابلة في الإلتزامات غير المتداولة. وسيتم تخفيض الإلتزام غير التداول (لا١‏ مليون دولا من 
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الفصل الثاني عشر-عقود الإيجار ( معيا ر المحاسية الدول ي )١١‏ ۹۷ 


خلال تسديد الدفعة في ١‏ يونيو ۲۰۸۲ (۲ مليون دولار) وستتم زيادته من خلال تكلفة الفائدة ٠۷(‏ مليون دولار × 
لاعرى أو ارا مليون دولان. 


ولن تظهر الأرض في الميزانية العمومية وسيتم قيد الإيجارات التشغيئية في بيان الدخل. 


الإفصاحات لعقود الإيجار التشغيلية 
إلى جائب الإفصاحات التي تقتضيها معايير الأدوات المألية» تُطلب الإفصاحات التالية: 
© مجموع الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلية الغير قابلة للإلغاء لكل مما يلي : 
© فترة أقصاها سنة واحدة؛ 
ك فترة أقلها سنة وأكثرها خمس سنوات؛ و 
© فترة تزيد عن خمس سئوات 
مجموع الحد الأدنى لدفعات الإيجار الستقيلية التوقع قبضها بموجب عقود الإيجار من الباطن الغير قابلة للإلغاء 
دفعات الإيجار والإيجار من الباطن والإيجارات المشروطة ا معترف بها كمصروف 
© وصف عام لترتيبات الإيجار الهامة 





الحقائق 


تدخل إحدى المنشآت في عقد إيجار تمويلي, لاستئجار شاحنة من منشأة أخرى. تبلغ القيمة العادلة للشاحنة ٠١١‏ 
ألف دولار. و إيستحق دفع الإيجارات شهرياء ومدة العقد ه سئوات, تبلغ القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات 
الإيجار في 0 العقد ١9‏ ألف دولار» وتٌقدر القيمة المتبقية غير المضمونة للشاحنة بمبلغ ١‏ ألفى دولار. 

الطلوب 

ما هو المبلغ الذي سيتم به قيد إلتزام عقد الإيجار في الحسابات الالية في بداية العقد؟ 

الحل 


سيتم قيد أصل وإلتزام العقد بمبلغ ٢۲‏ آلف دولار» وهي القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار. وينبغي قيد 
إلتزام العقد بالقيمة العادلة للأصل المستأجر أو القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار» أيهما أقل. وسيمثل 
الغرق بين الحد الأدنى من دفعات الإيجار والقيمة العادلة بمبلغ ۸ آلاف دولار القيمة الحالية للقيمة المتبقية غير 
المضمؤنة ٠١(‏ ألف دولان. 





الحقائق 

تستأجر إحدى المنشآت امل معين من منشأة أخرى. تبلغ القيمة العادلة للأصل ۰ دولار» وتبلغ إيجارات 
العقد 18,6٠6١‏ دولار ي يستحق دفعها كل نصف سئة. يتم تسديد الدفعة الأولى عند تسليم الأصل. وتبلغ القيمة المتبقية 
غير المضمونة للأصل بعد فترة العقد البالغة ثلاث ستوات ١٠٠ر٠‏ دولار» كما أن سعر الفائدة الوارد ضمئا في العقد هو 
۳ (تقريبا) ء والقيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار هي "لافرةة دولار. 





إن عدد الدفعات هو دفعات قيمتها الإجمالية ٠٠۸,٠٠١‏ دولار. وسيئتج عن استخدام سعر فائدة ضمني تقريبي خطأ 


تقريب, 

الدفة دوار دوار دار دولار 

ا الرصيد تكلفة التمويل الدفعة إلقزام العقد 
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وايل ي العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
هناك خطأ تقريب بمبلغ ٠١5‏ دولار يتم اقتطاعه من آخر تكلفة تمويل ليتم قيده في بيان الدخل. 
عقود الإيجار في البيانات المالية للمؤجرين 


عقود الإيجار التمويلية 

يعترف المؤجرون بالأصول المحتفظ بها بموجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة تساوي صافي الاستثمار في عقد 
الإيجار. إن صافي الاستثمار في عقد الإيجار هو مجموع الحد الأدنى من دفعات الإيجار وأية قيمة متبقية غير 
مضمونة (إجماني الاستثمار) مخصومة بالمعدل الوارد ضمنا في عقد الإيجار. 


بسبب تعريف سعر الفائدة الوارد ضمنا في عقد الإيجار- ذلك السعر الذي يخصم دفعات الإيجار إلى القيمة العادلة 
تلأصل مضافاً إليها التكاليف المباشرة الأولية للمؤجر- يتم تضمين التكاليف المباشرة الأولية للمؤجر تلقائيا في الذمم 
المدينة. والتكاليف المباشرة للمؤجر هي تلك التكاليف التي د تُنسب مباشرة إلى التفاوض بشأن العقد وترتيبه. 


عقب الاعتراف الأوليء يتم الاعتراف بالدخل التمويلي على أساس نمط يعكس معدل العائد الثايت على صافي 
الاستثمار في عقد الإيجار. ويتم توزيع المقبوضات بموجب عقد الإيجار التمويلي على إجمالي الاستثمار» كتخفيض 
ف الجانب المدين» وعلى عنصر الدخل التمويلي. 


ينبغي على المؤجرين الذين يعون في مجال الصناعة أو التجارة الاعتراف بالأرياح من المعاملة بنفس الطريقة التي 
يتم بها الاعتراف بأرباح المبيعات العادية للمنشأة. لذا فإن عقد الإيجار التمويلي سوف يؤدي إلى ربح أو خسارة من 

بيع الأصل بأسعار البيع العادية وإلى دخل تمويلي طوال مدة العقد. وقي حال الإعلان عن أسعار فائدة متنخقضة 
ر غير حقيقي» يتم حساب الريج باستخدام أسعار الفائدة السوقية. 


الإفصاحات لعقود الإيجار التمويلي 

إلى جانب متطلبات معايير الأدوات المالية» يُطلب إجراء الإفصاحات التالية: 

© الطابقة بين إجمالي المبلغ المسجل للاستثمار في عقد الإيجار والقيمة الحالية للذمم المدينة لتحد الأدنى من 
دفعات الإيجار المستقبلية 

© إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار والحد الأدنى من دفعات الإيجار المستقبلية 

© لدة أقصاها سنة واحدة 

© لدة تزيد عن سنة لكن لا تتجاوز خمس سنوات 

© لمدة تزيد عن خمس سنوات 

الدخل التمويلي غير المكتسب 0١‏ 

القيمة المتبقية غير اللضموئة , 

دفعات الإيجار القابلة للاسترداد المشكوك في تحصيلها 

الإيجارات المشروطة المعترف بها كدخل 

وصف عام لترتيبات الإيجار الهامة 


عقود الإيجار التشغيلية 1 
يظهر 'المؤجرون الأصول الخاضعة لعقود الإيجار التشغيلية في البيانات الالية وفقاً لطبيعة الأصل- مركبات آلية 
مصائع ومعدات» وما إلى ذلك. 


يتم الاعتراف يدخل الإيجار من عقود الإيجار التشغيلية في بيان الدخل على أساس القسط الثابت خلال مدة العقد» 
إلا إذا كان هناك أساساً آخراً يعكس بشكل أفضل طبيعة المنفعة المقبوضة. وكما ذكر سابقاء ينبغي أن ئۇڅذ أية 
حوافز في الاعتبار . 


يثم الاعتراف بالاستهلاك على الأصل الخاضع لعقد إيجار ما على أنه مصروف وينبغي تحديده بنفس الطريقة التي 
يتم فيها تحديد الأصول المشابهة للمؤجر. بالإضافة إلى ذلك» ينبغي على المؤجر أن يطبق مبادئ معايير المحاسية 
الدولية 1١‏ و" و ۳۸ حسيما هو مئاسب. 

ُضاف التكاليف الباشرة الأولية لمفاوضة العقد وترتيبه إلى تكلفة الأصل ويتم قيدها كمصروف خلال مدة العقد بنفس 
الطريقة التي يتم بها الاعتراف يالدخل. 


4 الإفصاحات لعقود الإيجار التشغيلية 


إلى جاتب متطلبات معايير الأدوات المالية» يطلب إجراء الإفصاحات التألية: 
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© الحد الأدنى من دفعات الإيجار المستقيلية يموجب عقود الإيجار التشغيلية الغير قابلة للإلغاء: 
© لدة أقصاها سئة واحدة 
© الدة تزيد عن سنة لکن لا تتجاوز خمس سنوات 
© لدة تزيد عن خمس سنوات 
© الإيجارات المشروطة التي يتم الاعتراف بها كدخل 
وصف عام لترتيبات الإيجار الهامة 


حالة عملية 

يبحث التفسير ۲۷ “ تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود التأجي ر” فيما إذا يلبي ترتيب 
معين تعريف عقد الإيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي ١0‏ "عقود الإيجار"» وإذا لم يكن كذلك. كيف ينبي 
على شركة ما حساب رسوما قد تتقاضاها. هناك أمثلة على مؤشرات تبين أنه من غير المناسب أن يتم الاعتراف 
مباشرة بكامل الرسوم على أنها دخل. 

تفصح مؤسسة البريد الألمانية عن أنها تؤجر للشركات أنظمة فرز إلكترونية رغم أنها تبقى المستفيد والمالك 
القانوني لجميع الأصول وتبقى تحت تصرف البريد الألماني لأنشطته التشغيلية. وتشير الملاحطة في البيانات المالية 
لعام ۲۰۰۲ إلى التفسير ۲۷ حيث تبين أن منفعة صافي القيمة الحالية من المعاملات تم الاعتراف بها مباشرة» ما 
ينتج عنه دخل بقيمة 15 مليون يورو ومصاريف بقيمة ٠١‏ مليون يورو. 





معاملات البيع وإعادة الاستئجار ومعاملات أخرى تتعلق بالشكل القانوني لعقد الإيجار 
غالبا ما تدخل المنشآت في ترتيبات تمويل معقدة تتعلق بترتيبات شبيهة بعقود الإيجار. وينيغي إجراء تحليل دقيق 
لهذه الترتيبات لضمان أن يعكس جوهر المعاملة بشكل مناسب وليس شكلها القانوثي فحسب. 


إن أحد معاملات التمويل الشائعة هو البيع وإعادة الاستئجار حيث يقوم بموجبه مالك الأصل ببيعه إلى أحد الممولين 
الذي يقوم بدوره بتأجير الأصل للمالك الأصلي. ويكون التحليل مطلوبا لتحديد ما إذا كان إعادة الاستئجار هو عقد 
إيجار تمويلي أو تشغيلي. ينتج عن عقد الإيجار التمويلي ضرورة أن يقوم الستأجر بتأجيل أية أرياح من التصرف 
طول مدة العقد. إذا كان عقد إعادة الاستئجار هو عقب إيجار تشغيلي وكانت العاملة كاملة بالقيمة العادلةء يتم 
الاعتراف مباشرة بالأرباح أو الخسائر من التضرف. 


ينبغي تحليل المعاملات الأخرى الأكثر تعقيدا فيما يتعلق بمضمونها: وغالباً ما تتضمن سلسة من العاملات التى 
تنطوي على عقود إيجار. ومن وقت إلى آخرء تنشأ المنافع الضريبيةء وأحياناً لا تكون هناك معاملة حقيقية عندما 


٠‏ يُنظر إلى سلسلة المعاملات بمجملها. وفي مكل هذه الحالات» يجب.أن ينعكس المضمون بوضوح في البيانات المالية. 


في حال عقد الإيجار التشغيلي» إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة» ويتم تعويض الخسارة بواسطة دفعسات 
الإيجار المستقبلية بقيمة أقل من سعر السوق» ينبغي عندئذ تأجيل الخسارة وإطفائها بالتناسب مع دقعات عقد 
الإيجار على مدى العمر الإنتاجى للأصل. 

إذا لم يثم تعويض الخسارة بواسطة دفعات الإيجار المستقبلية» فإنه يتوجب الاعتراف بها مياشرة. 


إذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة وكانت الإيجارات أعلى من معدلات السوق العادية» قإن الزيادة عن القيمة 
العادلة ينبغي تأجيلها وإطفائها على مدى العمر الإنتاجي للأصل. 
حالة عملية :5 
ذكرت شركة “كونينكليجكي فيليبس الكترونكس إن في” في بياناتها المالية تعام ٠٠٠٠‏ بأن الأرباح الناشثة عن 
معاملات البيع وإعادة التأجير التي يتم تأجيلها بموجب مبادئ المحاسية الأمريكية المقبولة عموما سوف يتم 
تحويلها إلى حقوق اللكية حيث لا يسمح معيار المحاسبة الدولي ١١‏ "عقود الإيجار" بمثل هذا التأجيل. 
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وايل يالعايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 





تقوم إحدى المنشآت ببيع مينى معين إلى شركة تابعة مملوكة ينسبة /٠١١‏ وتقوم بإعادة استتجاره لمدة أربع سئوات. إن 
العمر الإنتاجي المتبقي للمينى هو ٠‏ سنوات. وكان سعر بيع المينى أقل من قيمته المسجلة وقيمته السوقية بنسبة 0 
وكانث إيجارات العقد مبنية على أساس معدلات السوق. ولا يحق للمنشأة أن تقوم بشراء اللينى من جديد. 


الطلوب 
ناقش كيف ينبخى معالجة هذه المعاملة ف البيانات المالية للمنشأة؟ 
الحل 


من المؤكد تقر يبا أن يكون هذا العقد هو عقد إيجار تشغيليء حيث لا تغطي فترة العقد الجزء الأكبر من حياة البنى وتقو 
الإيجارات على أساس معدلات السوق. إلا أن سعر البيع كان أقل من القيمة المسجلة والقيمة السوقية» ولم يتم تعويض هذه 
الخسارة بواسطة الإيجارات المستقبلية. لذا فإنه يتوجب مباشرة الإعتراف بالخسارة. 


سيتم إلغاء المعاملة عند التوحيد لكن حسايات المنشأة المفردة ستعترف بها. وحيث أن المنشآت هي أطراف مرتبطة مع 
بعضها البعض» فإن جوهر المعاملة يجب تدقيقه بعناية. ورغم أنه لا يحق للمنشأة إعادة شه شراء الأصل» إلا أنه يمكتها 
ممارسة ذلك الحق من خلال سيطرتها على الشركة التابعة الملوكة بنسبة١١٠/.‏ ويمكن أن تغير هذه السيطرة من وضعية 
عقد الإيجار. 





تقوم إحدى النشآت باستكجار مركبة آلية لمدة ه سنوات. ويُقدر العمر الاقتصادي للمركبة بسبع سثوات. هذا ويحق للمنشأة 
شراء المركبة في نهاية مدة عقد الإيجار بنسبة ٠١‏ من قيمتها السوقية بالإضافة إلى دفعة اسمية بنسبة هر٠[‏ من قيمة 
السوق في ذلك التاريخ. وينبغي أن تغطي هذه الدفعة الاسمية تكاليف بيع المركية. 


الطلوب 

كيفٍ ينبغي تصنيف عقد الإيجار في اثبيانات المالية للمنشأة؟ 

الحل 

سيكون عقد الإيجار هو عقد إيجار تمويلي حيث من المحتمل أن تشتري ي المنشأة المركبة بالسعر المذكور لأنه سيتم بيعها 
بنسبة ٠٠١‏ ذن-القيمة السوقية للمركبة مضنافاً إلى ذلك تكلفة اسمية. . يوضح التفسير ٠١‏ "عقود الإيجار التشغيلية - 

الحوافز" الاعتراف بالحوافز المتعلقة بعقود الإيجار التشغيلية من قبل كل من المستأجر والمؤجر. يجب أن تعتبر حوافز عقد 

الإيجار جزءا لا يتجزأ من العوض النقدي مقابل استعمال الأصل المستأجر. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي ۷ من المنشأة 

معاملة الحوافز كتخفيض من دخل العقد أو مصاريف العقدء كما ينيغي الاعتراف بالحوافز من قبل المؤجر والمستأجر خلال 

مدة العقدء وذلك باستعمال أسلوب إطفاء واحد يتم تطبيقه على صافي العوض النقدي. 


يتناول تفسير لجنة العايير الدولية لإعداد التقارير المالية ‏ “تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد إيجار” الاتفاقيات 
التي لا تتخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار ولكنها تعطي الحق باستعمال الأصول مقايل : تسديد دفعات. تشمل هذه 


الاتفاقھاتہ 'ترتیبات الاستعائة بمصادر خارجية وعقود الاتصالات. وإذا كانت الاتفاقية تتضمن الحق في السيطرة على 
استعمال الأصل الأساسى» فإنه يجب محاسيتها بموجب معيار المحاسبة الدولي .1١‏ ويكون هذا هو الحال إذا تم تلبية 
أي من الشروط التالية: 


© إذا كان لدى المشتري في الاتفاق المقدرة أو الحق لتشغيل الأصل أو توجيه الآخرين لتشغيل الأصل. 

© إذا كان لدى المشتري المقدرة أو الحق في السيطرة على الوصول المادي إلى الأصل. 

© هناك إمكانية ضئيلة فقط بأن ت تقوم أطراف أخرى غير الشتري يأخذ مقدار كبير من إنتاج الأصل» وأن السعر الذي 
سوف يدفعه المشتري ليس محددا لكل وحدة من وحدات الإنتاج أو مساو لسعر السوق الحائي في وقت التسليم. 


ينص التفسير ۲۷ ” تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيفة القانونية لعقود التأجير“ غير أن محاسبة الترتيبات بين 
المشروع والستثمر يجب أن تحكس جوهر الترتيبي. وينيغي تقييم كافة جوانب الترتيب لتحديد جوهره» مع إعطاء أهمية 
لتلك الجوانب والدلولات الضمنية ذات التأثير الاقتصادي. 


عندما لا يمكن فهم التأثير الاقتصادي الكلي دون الرجوع إلى سلسلة المعاملات ككل» ينيغى عندئذ محاسية سلسلة 
المعاملات على أنها معاملة واحدة. 1 


كا 


الفصل الثانى عشرعقون الإيجار ( معيا رالمحاسبة الدول ي )١١‏ 1 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ يعتمد تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تشغيلي أو 
تمويلي على : 


(أ) طول فترة الإيجار. 
(ب) نقل مخاطر ومكافتات اللكية. 
3 الحد الأدئى من دقعات الإيجار كونها على الأقل 
6١‏ من القيمة العادلة. 
(د) العمر الاقتصادي للأصل. 
الإجابة: (ب) 


۴. إن المفهوم المحاسبي الستخدم بشكل رئيسي لتصنيف عقود 
الإيجار إلى عقود إيجار تشغيلية وتمويلية هو: 
() تفضيل الجوهر على الشكل. 
(ب) الحيطة والحذر. 
(ج) الحيادية. 
(د) الاكتمال. 
الإجابة: (أ) 


, أي من الحالات التالية تقود بشكل واضم إلى عقد إيجار يتم 
تصنيفه كعقد إيجار تشغيلى؟ 
(أ) نقل اللكية إلى المستأجر في لهاية مدة الإيجار. 
(ب) خيار الشراء بقيمة تقل عن القيمة العادلة للأصل. 
2( تغطي مدة الإيجار الجزء الرتئيسي من عمر الأصل. 
(د) القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار تشكل 
٠‏ من القيمة العادلة للأصل. 
الإجابة: (د) 


- ؛. يتم عادة تصنيف عقد الإيجار: 
(أ) في نهاية مدة الإيجار. 
(ب) بعد فترة “هدوء” لسنة واحدة. 
(ج) في و عقد الإيجار. 
(د) عندما تعتبره النشأة أمرا ضروريا. 
الإجابة: (ج) 


ه. عندما يكون هناك إيجار لأراضي ومباني ولم تتنقل ملكية 
الأرض فيهاء يتم التعامل مع عقد الإيجار عموما كما لو أن: 
() الأرض هي إيجار تمويلي والمبنى هو أيضا إيجار 

تمويلي. 
(ب) الأرض هي إيجار تمويلي وامبنى هو إيجار تشغيلي. 
(ج) الأرض.هي_إيجار تشغيلي والمبثى هو إيجار تمويلي. 
(د( الأرض هي إيجار تشغيلي والبنى هو أيضا إيجار 
الإجابة: (ج) 


5. يسبب تجزئة إيجار الأراضي والمباني صعوبة في توزيع الحد 
الأدنى من دفعات الإيجار. وقي هذه الحالة ينبغي تجزئة 
الحد الأدنى من دفعات الإيجار: 
(أ) حسب القيمة العادلة النسبية للعتصرين. 
(ب) بواسطة النشأة على أساس العمر الإنتاجى للعتصرين. 
3 استخدام أسلوب مجموع الأرقام. 
(د) وفقا لأي طريقة عادلة تحددها المنقأة. 

الإجابة: ( 


۷.تصنف النشأة عقد إيجار الأراضي والباني كممتلكات 
استثمارية بموجب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ وقد تبنت 
المنشأة نموذج القيمة العادلة. في هذه الحالة: 
4 يكون, فصل قياس إيجار الأراضي والمباني هو أمراً 
إلزامياً. 
(ب) يكون فصل قياس إيجار الأراضي وامباني غير مطلوب. 
(ج) يتم التعامل مع عقد الإيجار على أنه عقد إيجار 


(د) لا يمكن التعامل مع عقد الإيجار على أنه عقد إيجار 
الإجابة (ب) 


۸. أي من التالى يعتبر محاسبة صحيحة لعقد الإيجار التمويلي في 
حسابات المستأجر (بافتراض أنه يتم استخدام القيمة 


العادلة): 

(أ) منه حساب الأصل 1 بالقيمة العادلة 
له حساب الإلتزام 
منه بيان الدخل لإ .سببلغ الاستهلاك 
له حساب الأصل 


منه بيان الدخل 
له حساب الإلتزام 


منه حساب الإلتزام 1 النقد المدفوع في الفترة 
له التقد 


1 تكلفة تمويل عن الفترة 


(ب) منه حساب الإلتزام بالقيمة العادلة 
له حساب الأصل 1 
منه بيان الدخل 
له حساب الأصل 


بمبلغ استهلاك 


منه حساب الإلتزام 
له بيان الدخل 


تكلفة تمويل عن الفترة 


منه حساب الإلتزام 
اله النقد 

ج( مئه حساب الأصل 
له حساب الإلتزام 


النقد المدفوع في الفترة 


بالقيمة العادلة 


منه حساب الأصل 
' له بیان الدخل 


بمبلغ استهلاك 


مثه حساب الإلتزام 
له بيان الدخل 
منه حساب الإلتزام 
له النقد 

(د) مئه حساب الأصل 
له حساب الإلتزام 


تكلفة تمويل عن الغترة 


النقد المدقوع في الفترة 


بالقيمة العادئة 


منه بيان الدخل 
له حساب الأصل 


يمبلغ استهلاك الأمصل 


منه حساب الإلتزام 
له بيان الدخل 


تكلفة تمويل عن الفترة 


منه حساب الإلتزام 
له الثقد 
الإجابة: (أ) 


النقد المدفوع في الفترة 


EES‏ بت قر بدو در ار رت 
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9. أي من التالي يمثل المعالجة المحاسبية الصحيحة لدفعة 
الإيجار التشغيلي في حسابات المستأجر؟ 
() منه التقد 
له إيجارات عقد الإيجار التشغيني/ بيان الدخل 


(ب) منه إيجارات عقد الإيجار التشغيلي/ بيان الدخل 
له التقد 

3 منه حساب الأصل . 
له النقد 

(د) مئه النقد 
له حساب الأصل 


الإجابة: (ب) 


٠١‏ أي من التالي يمثل المعالجة المحاسبية الصحيحة لعقد الإيجار 
التمويلى في حسابات الؤجر؟ 


(أ) معاملته كأصل غير متداول يساوي صافي الاستثمار في عقد 
الإيجار و الاعتراف بكافة الدفعات التمويلية في بيان 
الدخل. 

(ب) معاملته كذمم مدينة تساوي إجمالي المبلغ مستحق 
القبض على العقد والاعتراف بالدفعات التمويلية في النقد 
ومن خلال تخفيض ا مدين. 

(ج) معاملته كذمم مدينة تساوي صافي الاستثمار في عقد 
الإيجار والاعتراف بالدفعة التمويلية من خلال تخفيض 
المدين ونقل الفائدة إلى بيان الدخل. 

(د) معاملته كذمم مدينة تساوي صافي الاستثمار في عقد 
الإيجار والاعتراف بالدفعات التمويلية في النقد ومن 
خلال تخفيض المدين. 

الإجابة: (ج) 


.١‏ ينبغي أن يتم التعامل مع الأرباح من معاملة الإيجار التمويلي 
بالنسبة للمؤجرين من الصناعيين أو التجار كما يلي 1 
لا يتم الاعتراف بها بشكل منفصل عن الدخل: التمويني. 

(ب) يتم الاعتراف يها بالطريقة العادية في المعاملة. 
(ج) يتم الاعتراف بها فقط في نهاية مدة الإيجار. 
(د) يتم توزيعها على أساس القسط الثابت خلال مدة 
الأيجار. 

الإجابة: (ب) 

١5‏ . في حال معاملات البيع وإعادة الاستئجار» إذا كان البيع يتم 
بأقل “مق--القيمة العادلة للأصول ويتم تعويض الخسارة 
بواسطة دفعات الإيجار المستقبلية» فإنه يتم التعامل مع 
الخسارة كما يلى: 

(أ) يتم الاعتراف بها مباشرة في الاحتياطي. 
(ب) يتم تأجيلها وإطفائها ‏ خلال العمر الإنتاجي 
للأصل. 
(ج) يتم تأجيلها حتى نهاية مدة الإيجار. 
(د) يتم الاعتراف بها مباشرة في حسابات الربح 
والخسارة. 
الإجابة: (ب) 





١7"‏ يجب على المؤجر أن يظهر الأصول التي تكون خارج 
العمليات التأجيرية التشغيلية كالتالى:- 
() ينيغي حذف الأصل من الميزانية العمومية 
3٠‏ وينبغي أن يؤول دخل الإيجار إلى الاحتياطي. 
(ب) ينبغي حذف الأصل من اليزانية العمومية 
وينبغي أن يؤول دخل الإيجار إلى بيان 
الدخل. 
(ج) ينبغي إظهار الأصل في الميزائية العمومية 
بحسب طبيعته وينبغي أن يؤول دخل الإيجار 
إلى الاحتياطى. 
(د) ينبغي إظهار الأصل في الميزانية العمومية 
بحسب طبيعته وينيغي أن يؤول دخل الإيجار 
إلى بيان الدخل. 
الإجابة: (د) 


3 


1١ 


1 


Ua 


۴/4 


Ua 


اله 


A 


A 


الإيراد (معيار المحاسبة الدولي 1۸( 

الخلفية والمقدمة 

يعرف إطار إعداد وعرض البيانات الالية "الدخل” على أنه "زيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على 
شكل تدفقات واردة أو زيادة في الأصول أو انخفاض في الإلتزامات ينجم عنها زيادة في حقوق الملكية» باستثناء تلك 
المرتبطة بالمساهمات من المشاركين في حقوق اللكية.” ويشمل الدخل كلاً من الإيرادات والمكاسب. 

يجب أن يتم التمييز بين "الإيراد” و “المكاسب". فالإيراد ينجم عن الأنشطة العادية للمئشأة. ييئما تشمل المكاسب 
بنوداً معينة كالربح الناتج عن التصرف في الأصول غير المتداولة» أو من إعادة تحويل الأرصدة بالعملات الأجنبية» أو 
تعديلات القيمة العادلة على الأصول الالية وغير المالية 

يحدد هذا المعيار متطلبات الاعتراف بالإيرادات في البياتات المالية للمنشأة. يمكن أن يتخذ الإيراد أشكالا مختلفة مثل 
بيع البضائع وتقديم الخدمات ورسوم الإتاوات ورسوم الامتياز والرسوم الإدارية وتوزيعات الأرباح والفوائد والاشتراكات 
وما إلى ذلك. 

إن ا موضوع الرئيسى في الاعتراف بالإيرادات هو توقيته- في أي وقت يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية 
المستقبلية للمنشأة ويكون بالإمكان قياس المنافع بموثوقية. 

كانت بعض الفضائم المالية التي ذاع صيتها مؤخراً والتى سهبت اضطراباً عظيماً في العالم المالي هي نتيجة التلاعبات 
المالية الناجمة عن الاعتراف بالإيرادات على أساس سياسات محاسبية غير سليمة. لقد كان لهذه الخدع المالية 
الناجمة عن استخدام سياسات الاعتراف بالإيرادات الصارمة أن لغتت أنظار العالم المحاسبي إلى أهمية محاسبة 
الإيرادات. 


من المهم جدا أن يتم تحديد وقت الاعتراف بالإيرادات بالشكل الصحيح. على سبيل المثال» في حال بيع البضائع» 
هل ينبغي الاعتراف بالإيرادات عند استلام طلب العميل» أم عند استكمال الإنتاج» أم في تاريخ الشحنء أم عند 
تسليم البضائع للعميل؟ إن اتخاذ القرار 'حول وقت وكيغية الاعتراف بالإيرادات ذو أثر كبير على تحديد "صاني 
الدخل” للسنة (أي السطر الأخير» وهو بالتالي عنصر هام جداً في العملية الكاملة لإعداد البيانات المالية. 


نطاق التطبيق 
٠‏ ينبغي تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي 18 في حساب الإيرادات الناجمة عن: 
8 اتان ْ 
e‏ تقديم الخدمات 
© . استخدام أصول النشأة من قبل الآخرين مما يولد فائدة أو أتاوات أو توزيعات أرباح 


لا يتطرق-امعيار إلى الإيرادات الناتجة من البنود التالية» حيث يتم التطرق إليها في معايير أخرى: 
© عقود الإيجار (معيار المحاسبة الدولي )١‏ 
© توزيعات الأرباح من الاستثمارات التي يتم محاسبتها بموجب طريقة حقوق اللكية (معيار المحاسية الدولي ۲۸) 
© عقود التأمين (المعيار الدولى لإعداد التقارير المألية 4) 
© التغيرات في القيم العادلة للأدوات المالية (معيار المحاسبة الدولي 4) 
© التغيرات في قيم الأصول التداولة 
© الاعتراف الأولي والتغيرات في قيمة الأصول البيولوجية (معيار المحاسية الدولي )4١‏ 
© الاعتراف الأولي بالإنتاج الزراعي (معيار المحاسبة الدولي )4١‏ 1 


© استخراج المعادن 


ا 
١‏ 
3 
1 
: 
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الإيراد: إجمالي التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية خلال الفترة الناشئ أثناء سير الأنشطة العادية عندما ينتج عن تلك 
التدفقات الواردة زيادة في حقوق الملكية» باستثناء الزيادة المتعلقة بالمساهمات من المشاركين في حقوق الملكية. 


القيمة العادلة: المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به أو تسوية إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري 


حالة عملية 

يشير “الإيراد” فقط إلى تلك البالغ المقبوضة أو مستحقة القبض من قبل المنشأة في حسابها الخاص. ولا يتم تصنيف 
البالغ المقيوضة أو مستحقة القبض لحسابات الآخرين كدخل لأته لا توجد أية زيادة في حقوق الملكية؛ فمثل تلك 
البنود تعتبر إلتزامات. وتشمل الأمثلة ضرائب المبيعات (المبالغة المستحقة للحكومة) وأقساط التأمين المحصلة من قبل 
الوكيل (الإيراد في هذه الحالة هي العمولة) وما شايه ذلك. 


قياس الإيراد 
ينيغي قياس الإيراد بالقيمة العادلة للعوض النقدي المقبوض أو مستحق القيض. وفي معظم الحالات» يثم تحديد القيمة 
بسهولة من خلال عقد المبيعات بعد الأخذ في الاعتبار الخصومات أو الحسومات التجارية. 





الحقائق 

لدى شركة “بيج بالك” ترتيبات مع عملاثها تتمثل في أنه إذا اشترى عملائها خلال أي فترة مدتها ١١‏ شهر تنتهي 
في ١‏ مارس بضائع بما قيمته واحد مليون دولار على الأقل» فسوف يحصلون على خصم بأثر رجعي بنسبة 6/. 
تنتهي السئة المالية للشركة في ١‏ ديسمبرء وقد قامت ببيع أحد عملائها خلال الفترة من ١‏ إبريل ولغاية ١‏ ديسمبر 


بمبلغ ۰ر دولار. 
الطلوب 

ما هو مبلغ الإيرادات الذي ينبغي على شركة “بيج بالك ” الاعتراف به؟ 

الحل ش 

على أساس الحساب التناسبي» ستقوم الشركة بإتمام مبيعات إلى عملائها بمبلغ ۲ر۱ مليون دولار ( ٠٠٠ر٠۰٠٩‏ × ٠١‏ / 
9). لذلك ينبغي. أن تستحق الشركة حسم بأثر وجعي بئسبة ۲/ على مبلغ 100٠٠١‏ دولار وأن تعترف بالإيرادات 
بميلغ ۸۸۲,۰۰۰ دولار. ١‏ 

غير أن المعاملات يمكن أن تكون أكثر تعقيداء على سبيل المثال إذا تم تقديم ائتمان بفترة أطول من المعتاد وبأسعار 
فائدة أقل من قيم السوق أو إذا تم تبادل الأضول. في كلا الحالتين ينبغي تحليل المعاملة بدقة. 





الحقائة 

لق : 
شؤكة ”نايس جاي إنك” بضائع كلفتها ٠٠١٠٠١‏ دولار إلى شركة “ستارت أب" بميلغ ٠٠١,٠٠١‏ دولار وفترة 
اثتمان تصل لغاية ستة أشهر. يبلغ السعر النقدي العادي لشركة “نايس جاي إنك“ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار بفترة ائتمان لمدة 
شهر واحد أو بخصم يبلغ ٠ه‏ دولار على الدفع عند التسليم. 
الطلوب 
كيف ينبغي لشركة “نايس جاي إنك” قياس الدخل من المعاملة؟ 
الحل 
تمول "شركة نايس جاي إنك” فعليا شركة “ستارت أب" لمدة ستة أشهر. وكان سيبلغ السعر العادي ٠۲٠,٠٠١‏ دولار 
ر - الخصم النقدي بقيمة ٠٠0,ه).‏ وعليه ينبغى حساب الإيرادات بمبلع يخصم مبلغ الييع الفعلى بقيمة 
yrs‏ دولار ليصبح Yey‏ دولار. 
ويتم الاعتراف بالفرق بين المبلغ الاسمي بقيمة ٠٠١,٠٠١‏ دولار والقيمة الخصومة كدخل فائدة خلال فترة التمويل 
البالغة ستة أشهر. : 
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الفصل الثالث عش رالإيراد ( معيا رالمحاسية الدولى 11) 1.e‏ 
يتعين فحص عملية تبادل البضائع أو الخدمات بشكل مختلف. فإذا تم تبادل بضائع أو خدمات ذات طبيعة وقيمة 
مشابهتين» لا تكون حصلت أي معاملة ولا يتم الاعتراف بأي إيراد. 


لكن إذا تم تبادل بضائع أو خدمات مختلفة في طبيعتهاء يتم الاعتراف بمعاملة الإيراد بالقيمة العادلة للبضائع أو 
الخدمات المستلمة. وإذا لم تكن تلك القيمة قابلة للتحديد بسهولة» يتم الاعتراف بالإيرادات بالقيمة العادلة للبضائع 
الممنوحة أو الخدمات المقدمة. وفي كلا الحالتين» يتم تعديل الإيراد لأي نقد أو نقد معادل منقول. 


يتناول التفسير ١‏ معاملات المقايضة المرتبطة بخدمات الإعلان. وينطبق التفسير على قياس القيمة العادلة للإيراد من 
معاملات المقايضة هذه. حيث ينص على إمكانية قياس ذلك الإيراد فقط بالرجوع إلى المعاملات غير المتعلقة بالمقايضة 
التي : 
تتضمن إعلاناً مشابه للإعلان في معاملات المقايضة 
تحدتث بشكل متكرر 
تمثل عدد شائع من المعاملات والمبالغ عند مقارنتها بالمعاملات غير المتعلقة بالقايضة لتقديم إعلان مشابه 
للإعلان في معاملات المقايضة 
© تتضمن نقد و/أو شكل آخر من العوض النقدي (مثل الأوراق الالية المتداولة) ذو قيمة عادلة يمكن قياسها 
بموثوقية 
© لا تتضمن نفس الطرف المقابل في معاملات المقايضة 


تحديد المعاملة 
عندما تنطبق عادة معايير الاعتراف الواردة في المعيار» فإنه يتم تطبيقها على كل معاملة. غير أن هناك حالات تظهر 
مع المعاملات الأكثر تعقيدا عندما يتعين تطبيق المعايبر على مكونات المعاملة. 


0 





الحقائق 
تبيع شركة ”فول سيرفس” بعض الميدات التي يبلغ سعرها النقدي ٠٠٠,٠٠١‏ دولار بمبلغ ٠٤١,٠۰١‏ دولار مع 
إلتزامئها بصيانة المعدات لمدة سنتين دون أجور إضافية. 


الحل 5 
تعثرف شركة "قول سيرفس” بالإيراد من بي البضائع بميلغ ٠٠١٠٠١‏ دولار. ويتم الاعتراف برصيد ٠٠,٠٠٠‏ خلال 
سنتين كإيراد خدمة. ١‏ 


بيع البضائع 
يحدد المعيار ضرورة الاعتراف بالإيراد من بيع البضائع عئدما يتم تلبية جمييع المعايير التالية: 


أن يتم نقل مخاطر ومكافثات الملكية الهامة إلى المشتري. 
© أن لا يحافظ البائع على مشاركة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية كما لا يحتفظ بسيطرة فعالة على 
“اليائ الباعة. 
أن يكون من الممكن قياس مبلغ الإيرادات بموثوقية. 
© أن يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى البائع. 
ه أن يكون من الممكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها فيما يخص المعاملة بموثوقية. 


يعتبر نقل المخاطر والمكافئات “الهامة” آمراً أساسياً. على سبيل المثال» إذا بيعت البضائع على أن يتم تحصيل المبالغ 
مستحقة القبض فقط إذا تمكن المشتري من البيعء فإنه يتم الاحتقاظ يمخاطر الملكية “الهامة” من قبل البائع الأصلي 
ولا يتم الاعتراف بأي بيع. 


تتطلب المرحلة الزمئية التي يتم فيها نقل مخاطر ومكافئات الملكية “الهامة” إلى المشتري دراسة دقيقة تنطوي على 
فحص الظروف المحيطة بال معاملة. وتحدث عموما عملية نقل مخاطر ومكافئات الملكية “الهامة” عندما تنتقل الملكية إلى 
المشتري أو عندما يستلم المشتري ملكية البضائع. لكن في بعض الظروف لا يتزامن نقل مخاطر ومكافئات الملكية مع 
تحويل اللكية القانونية أو تقل اللكيةء مثل بيع أحد المباني الذي لا يزال قيد الإنشاء. 





EE كك‎ E 








1 وايليالعابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


حالة عملية 

في حال مبيعات التجزئة» حيث يكون للعملاء الحق بإرجاع البضائع أو حق استرداد الأموال» لا يعتبر الاحتفاظ 
بالمخاطر والمكافئات على ذلك القدر من “الأهمية” بحيث لا يتم الاعتراف بالإيراد من بيع البضائع في الوقت الذي يتم 
فيه بيع البضائع إلى العملاء. وتكون المخاطرة غير المنقولة هي مخاطرة إرجاع البضائع المباعة من قبل العملاء أو 
مخاطرة أن يطلب العملاء استرداد أموالهم. وني مثل هذه الحالة يتم الاعتراف بالإيراد في وقت البيع شريطة أن يكون 
باستطاعة البائع تقدير العوائد المستقبلية بموثوقية (على أساس منطقي ماء مثل الخبرات السابقة وعوامل أخرى ذات 
صلة) والاعتراف بمخصص معين بموجب معيار المحاسبة الدولي ۳۷. 


45 وعلاوة على ذلك» يجب قياس التكاليف المتكبدة فيما يخص العاملة بموثوقية. 





الحقائق 

قامت شركة "بيسبوك إنك” بتصنيع آلة معينة بشكل خاص وفق تصميم أحد عملاثها. ولا يمكن استخدام الآلة من 
قبل أي طرف آخر. ولم يسبق للشركة أن صنعت مثل هذا النوع من الآلات وتتوقع أن يظهر عددا من الأخطاء في 
تشغيلها خلال السنة الأولى من الاستخدام وهي ملزمة تعاقديا بتصحيم هذه الأخطاء للعميل دون تكبد تكلفة إضافية. 
ويمكن أن تكون طبيعة تلك الأخطاء “هامة” إلى حد كبير. وني نهاية السنة الالية للشركة» تم تسليم وتركيب الآلة وتم 
إصدار فاتورة للعميل بميلغ ٠٠١٠٠١‏ دولار (سعر العقد)» وبلغث التكاليف التي تكبدتها الشركة لغاية ذلك التاريخ ما 
قيمته ٠٥,۰۰۰‏ دولار. 


الطلوب 


كيف ينبغي لشركة “بيسبوك إنك” الاعتراف بهذه المعاملة؟ 


الحل 

بما أن شركة “بيسبوك إنك" لم تقم بتصنيع هذا النوع من الآلات مسبقاً» فهي ليست في وضع يمكنها فيه قياس تكلفة 
تصحيم أية أخطاء قد تظهر بموثوقية. وعليه» فان تكلفة المعاملة بالنسبة الشركة لا يمكن قياسها بموثوقية ولا ينبغي 
الاعتراف بأي بيع. 


١‏ كثيراً ما تخضع عقود بيع البضائع لشروط فعينة مثل: 
© أن تكون خاضعة للفحص و/أو التركيب. فإذا كانت عملية التركيب عملية بسيطة وسريعة (أي أنها 
و/أو التر لترکيب هي وسري 
تشكل جزء غير هام من عقد المبيعات).' يمكن الاعتراف بالإيراد عند التسليم. 
© عند الموافقة مع حق الرجوع. يتم الاعتراف بالعقد عندما يتم قبول البضائع أو تنقضي فترة حق الإرجاع. 
© برسم الأمانة. يتم الاعتراف بالعقد عندما يكون المرسل إليه قد باع البضائع. 
٠.‏ الدع عند التسليم. يتم الاعتراف بالعقد عندما يتم قيض النقد. 
٠‏ مشتريات مؤجلة التسليم. عندما يتم تسليم البضائع عند تسديد القسط الأخير. إذا أظهرت السجلات أنه يتم 
....سعادة قبض الدفعة كاملة» فانه يمكن الاعتراف بالإيراد عندما يتم استلام عربون كبير وعندما تكون البضائع 
في المتناول وجاهزة للتسليم. وبخلاف ذلك» لا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند التسليم. 
١‏ وبعبارة أخرى» إذا احتفظ البائع بمخاطر الملكية ”الهامة”. لا تعتبر المعاملة على أنها بيع لأغراض الاعتراف بالإيراد. 
وقد يحتغظ البائع بمخاطر الملكية "الهامة” التي يمكن أن تظهر بعدة دة طرق. وتبين الحالة 59 التالية الظروف التى 
فظ فيها البائع بمخاطر الملكية ”الها 





أي من الحالات التالية تشير إلى أنه لم يتم نقل "الخاطر والكافئات” إلى المشتري؟ 
() .تبيع شركة ”س ص ع“ يضائع إلى شركة. "أيه بي سي”. ويرد في عقد المبيعات فقرة تنص بوجود إلتزام على 
البائع مقابل الأداء غير المرضي» واتذي لا تحكمه نصوص الكفالة العادية. 
5 3 شركة زيتا بشحن آلات إلى وجهة معينة حددها المشتري. ويرتبط جزء كبير من المعاملة بالتركيب الذي 
لم يتم بعد أدائه من قبل شركة زيتا. 


د 








الفصل الثالث عشر-الإيراد ( معيا رالمحاسبة الدولي 14) 1۰¥ 


2 يحق للمشتري إلغاء المشتريات لسيب غير محدد في عقد البيع (الوقع حسب الأصول من كلا الطرفين) کون 
اليائع غير متأكد من النتيجة. 


الحل 2 1 . 1 
0 وفقا للققرة الواردة في عقد المبيعاتء لدى شركة ”س ص ع” إلتزام يتعدى نصوص الكفالة العادية. لذلك لم 
يتم نقل ”مخاطر ومكافئات الملكية ” إلى المشتري في تاريخ البيع. 
(ب) لم يتم نقل ”مخاطر ومكافئات الملكية” إلى المشتري في تاريخ تسليم الآلات لأنه لم يتم بعد انجاز جزء كبير من 
المعاملة (أي التركيب). 
(ج) لن يتم نقل "مخاطر ومكافثات اللكية” إلى المشتري نتيجة “الشكوك غير المحددة” الناشئة عن شروط عقد 
البيع (الموقع حسب الأصول من كلا الطرفين)» والتي تسمح للمشتري الاحتفاظ بحق إلغاء البيع الذي يكون 
البائم بسيبه غير متأكد من النتيجة. 


5 للا تعتبر المعاملة على أنها عملية بيع حتى يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأة. وفي بعض 
الحالات» قد يكون استلام العوض النقدي هو أمر مشكوك فيه. وينبغي أن لا يتم الاعتراف بالبيع إلى أن يتم إزالة 
الشكوك. ا 
حالة عملية 
عندما قنشأ الشكوك حول قابلية تحصيل الإيرادات المسجلة في فترة مبكرة» يتم عندئذ الاعتراف بالمبلغ غير القابل 
للتحصيل كمصروف مقارنة يتعديل الإيراد المعترف به أصلا في فترة مبكرة. 
5 ينبغي مطابقة الإيرادات المعترف بها والتكاليف (المصاريف) المرتبطة بها كما يتعين الاعتراف بها في نفس الوق 
وهذا أمر أساسي لأنه إذا لم يكن من الممكن قياس التكاليف بموثوقية» فإنه لا ينبغي الاعتراف بالإيراد ذو العلاقة. 
وفي مثل هذه الحالة؛ يتم قيد أي عوض نقدي يُقبض من تلك المعاملات على أنه إلتزام. 


۷. تقديم الخدمات 
۷ يمكن الاعتراف بالإيراد من تقديم الخدمات بالرجوع إلى مرحلة الإئجاز إذا كان من الممكن تقدير النتيجة النهائية 0 
بموثوقية. ويكون هذا هو الحال: 1 
© إذا كان من الممكن قياس مبلغ الإيرآد بموثوقية. 
© إذا كان من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى البائع. ا 
© إذا كان من الممكن قياس مرحلة الإتجاز بموثوقية, 
© إذا كان من الممكن قياس التكاليف المتكبدة وتكلفة الإنجاز بموثوقية. 





7 تشابه هذه الطريقة للاعتراف بالإيرادات تلك الطريقة التي تم تحديدها في معيار المحاسبة الدولي ١١‏ لعقود الإئشاء. 
وتنطبق المتطلبات الواردة في ذلك المعيار بنفس الطريقة 5 لتقديم الخدمات» مثل الأنظمة الصارمة لإعداد 
الموازنات وحساب التكاليف. كما أن منهجيات تقدير نسبة الخذفات المقدمة» مثل الدراسات الاستطلاعية» أو ثسبة 
التكاليف .المتكيدة إلى إجمالي التكاليف المقدرة هي أيضا متشابهة. بالإضافة إلى ذلك» إذا لم يكن من الممكن تقدير 
النتيجة بموثوقية» فإنه يتم الاعتراف بالإيراد فقط إلى الحد الذي تكون فيه التكاليف قابلة للاسترداد. 





۳۷ أمثلة 

© يتم الاعتراف بتكاليف التركيب خلال فترة التركيب بالرجوع إلى مرحلة الإنجاز. 

© يتم الاعتراف عادة بالاشتراكات على أساس القسط الثابت خلال فترة الاشتراك 

© يتم الاعتراف بعمولات وكالة التأمين عند بدء التأمين ما لم يكن من المحتمل أن يضطر الوكيل إلى تقد 
خدمات إضافية» وفي هذه الحالة يقم تأجيل جزء من الإيراد لتغطية تكلفة تقديم تلك الخدمة. 

© يتم الاعتراف بالتكاليف من تطوير البرمجيات المعدة وفق مواصفات محددة بالرجوع إلى مرحلة الائجازء ہما في 
ذلك الدعم ما بعد التسليم. 

© يتم الاعتراف برسوم التسجيل في الأحداث عند وقوع الحدث. وإذا تم بيع الاشتراك في عدد من الأحداث» 
يتم توزيع الرسوم على كل حدث. 

© يتم الاعتراف برسوم التعليم خلال الفترة التي يتم فيها تقديم التعليم. 
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© تعتمد تكاليف الخدمات الالية على الخدمات التي يتم تقديمها. وكثيرا ما يتم التعامل معها كتعديل على سعر 
القائدة الفعلي في الأداة المالية التي يتم استحداثها. ويكون هذا هو الحال بالنسبة لرسوم الإصدار والإلتزام 
الاثتمانية. ويتم الاعتراف بتكاليف إدارة الاستثمار خلال فترة الإدارة. 


الفوائد والأتاوات وتوزيعات الأرباح 

يتم الاعتراف بالإيراد الناجم عن استخدام أصل النشأة من قبل الآخرين والذي ينتج عنه فائدة أو توزيعات أرباح أو 
أتاوات على النحو التالى : 

۵ يتم الاعتراف بالفائدة باستخدام “طريقة الفائدة الفعالة”. 

* يتم الاعتراف بالأتاوات على أساس الاستحقاق وفقاً لاتفاقية الأتاوات. 

١‏ يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح عندما يحق للمساهم قيض الدفعة. 


ينبغي فحص تكلفة شراء أدوات الدين والأسهم بدقة. وغالبا ما تتضمن التكلفة الفائدة اللستحقة أو الأسهم التي قد 
تكون في الانتظار أو مع توزيعات الأرباح. وفي هذه الحالة ينبغي تخصيص الاستلام اللاحق للفائدة أو توزيعات الأرباح 
مقابل تكلفة الأداة بدلاً من الاعتراف بها كإيراد. وعلى نحو مشابه» سيتم التعامل مع استلام توزيعات الأرباح من 
احتياطى ما قبل الشراء للشركة التابعة أو الزميلة كتخفيض في تكلفة الاستثمار وليس كإيراد. 


الإفصاحات 
يتطلب المعيار الإفصاحات التالية: 
© السياسات المحاسبية التبناة للاعتراف بالإيرادات» بما في ذلك أساليب تحديد مرحلة انجاز تقديم الخدمات 
© مبلخ كل فئة هامة من الإيرادات المعترف بها خلال الفترة؛ بما في ذلك 
ه بيع البضائع 
© تقديم الخدمات 
© الفوائد 
© الأتاوات 
9 توزيعات الأرباح 
© مبلغ الإيراد المعترف يه من تبادل البضائع أو الخدمات المشمولة في كل فئة 


مال سما 
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أسئلة اختيار متعدد 
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8# 


٤ 
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ينيغي الاعتراف يالمبيعات على أساس "إصدار الفاتورة 

وحجز البضاعة” حيث يتم تأخير التسليم بناء على طلب 

المشتري» لكن المشتري يستلم اللكية ويقبل الفاتورة» عندما: 

0 يقدم المشتري طلبا. 

(ب) يبدأ البائع بتصنيع اليضائع. 

(ي) يتم نقل الملكية لكن البضائع تبقى بحوزة اليائع. 

(د) من الممكن أن يتم التسليم» ويكون قد تم تحديد شروط 
الدفع» وأن يكون المشتري قد اطلع على تعليمات 
التسليم. 

الإجابة: (د) 


إن شركة “أيه بي سي ” هي واحدة من الشركات الكبرى قي 
يع الآليات. قدمت شركة س ص ع۰ وهي عميل 

رئيسى لشركة “أيه بي سى" طلبا لشراء آلة خاصة دفست 

مقابلها مبلغ yes‏ کعربون لشركة "أيه بي سي”. وقد 

اتفق الطرفان على سعر الآلة بمبلغ .165١,0٠٠١‏ وحسب 

شروط اتفاقية المبيعات» يكون العقد على أساس فوب 

(1*05) «تسليم على ظهر الباخرة) وتنتقل الملكية إلى 

المشتري عئد تحميل البضاعة على ظهر الباخرة في الميناء. 

متى ينبغي الاعتراف بالإيراد من قبل شركة "أيه بي سي”؟ 

0ن( عندما يقدم العميل طلباً لشراء الآلة. 

(ب) عندما يتم قبض العربون. 

0( عندما يتم تحميل الآلة في الميناء. 

(د) عندما يتم استلام الآلة من قبل العميل. 


الإجابة: ج( 


يتم الاعتراف بالإيراد من أداء فثي ما عندما: 

() يسجل الجمهور لحضور الحفل عبر الإنترنت. 
(ب) تباع تذاكر الحفل. 

(ج) يتم انندم النقد من مبيعات التذاكر. 

(د) يبدأ الحقل, 


الإجابة: (د) 


تبیح شركة ”س“ المحدودة» وهي أحد الشركات الکبری في 

صناعة مواد التجميل بضاعة لشركة "ص" المحدودة؛ وهي شركة 

تتعامل يبيع التجزئة » التي تقوم بدورها ببيع البضاعة للجمهور 
. عموما من خلال سلسلة محلات البيع بالتجزئة. وتشتري شركة 

”ص“ البضائع من شركة ”س“ بموجب عقد شحنة. متى ينيغي 

الاعتراف بالإيزادعن بيع البضائع إلى شركة "ص" من قبل شركة 

(أ) عندما يتم تسليم البضائع إلى شركة “ص". 

(ب) عندما يتم بيع البضائع من قبل شركة “ص 

(ج) إن ذلك يعتمد على شروط تسليم البضائع من قبل شركة 
"س" إلى شسركة “ص"” (أي علسسى أمسساس ”سسيف” 
(00117)[التكساليف والتأمين والسشحن] أو "قسوب” 
.«(FOP)‏ 

رد) إن ذلك يعتمد على شروط الدفع بين شركة (ص) وشركة 
(س) ,أي نقدا أو بواسطة بطاقة ائتمان). 

الإجابة: (ب) 


عرضت شركة "م" المحدودة» وهي شركة جديدة تصنع وتبيع 
المنتجات الاستهلاكية» أن تعيد تكلفة المشتريات خلال شهر واحد 
من تاريخ البيع إذا أبدى العميل عدم رضاه عن المشتج. متى ينبخي 
ترف كة ”م المحدودة ببالإيرادات؟ 


أن تع 


(1) عند بيع اليضائع للعملا. 

(ب) بعد مدة شهر من البيع. 

)ج( فقط إذا لم يتم إرجاع البضائع من قبل العملاء بعد مدة 
شهر واحد 

(د) في وقت البيع مع إجراء معادلة لإيراد الإلتزام نفس 
المبلغ بسبب إمكانية الإرجاع. 


الإجابة: (أ) 
5. تبيع شركة “ميكروم”2 وهي شركة مصنعة لرقائق الكمبيوترء 


منتجاتها إلى اللوزعين لبيعها فيما بعد إلى العملا النهائيين. 
وبسبب التقلبات المتكررة في أسعار السوق لهذه البفائع؛ لدى 
شركة ”ميكروم” فقرة ” لحماية الأسعار” في اتفاقية الوزعين 
تخولها بإصدار مطالبات إضافية في حال ارتفاع أسعار السوق. 
وتنص فقرة أخرى في اتفاقية الموزعين على أنه بإمكان شركة 
”ميكروم” في أي وقت تخفيض مخزونها عن طريق إعادة شراء 
البضائع بالتكلفة التي باعتها بها للموزع» ويقوم الوزعون 
بدفع قيمة اليضائع خلال ٠٠‏ يوما من تاريخ بيعها لهم. متى 
يتوجصب على شركة “ميكروم” الاعتراف بالإيراد من بيع 
البضائع إلى المورعين؟ , 
(أ) عندما يتم بيع البضائع للموزعين. 
(ب) عسدما يقوم الموزعون بدفع تكلفة البضائع لشركة 
“ميكروم” (أي بعد ٠١‏ يوما من بيع البضائع للموزعين). 
(ج) عندما يتم بيع البضائع للموزع» شريطة أن يتم أيضا قيد 
الإيرادات الإضافية المقدرة تحت "فترة الحماية”؛ على 
أساس الخبرات السابقة. 
(د) عندما يقوم الموزع ببيع البضائع إلى العملاء النهائيين» 
ولا يكون هناك شكوك فيما يخص فقرة ”حماية الأسعار” 
أو إعادة شراء البضائع. 


الإجابة: (د) 


۷. تقوم شركة ”س ص ع” بتصنيع وبيسع آلات قياسية. ويئص 


أحد الشروط الواردة في عقد البيع على أن تقوم شركة ”س ص 
ع” بتركييب الآلات. وخلال ی ا استامت 
شركة ”س ص ع ” عقدا خاصا لمرة واحدة من شركة "أينه بي 
سي ” لتصنيع وتركيب وصيائة آليات معدة وفق مواصفات 
محددة. وهي المرة الأول التي تقوم بها شركة "س صاع" 

بإنتاج هذا النوع من الآليات» وتتوقع أن يكون هناك حاجة 
لإجراء تغييرات عديدة على الآلة يعد استكمال التركيب» 
حيث ينص عقد البيع على "فترة صيانة”. ولا يمكن تقدير 
مجموع تكاليف إجراء التغييرات أثناء فترة الصيائة بشكل 
معقول في وقت التركيب. متى ينبغي الاعتراف بالإيراد من 
بيع هذه الآلة الخاصة؟ 

(أ) عندما يتم إنتاج الآلة 

(ب) عندما يتم إنتاج الآلة وتسليمها. 

)ج( عندما يتم استكمال التركيب. 

(د) عثدما تنتهي فترة الصيانة حسب عقد البيع. 


الإجابة: (د) 
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منافع الموظفين (معيار المحاسبة الدولى )1١4‏ 
نطاق التطبيق | 
يوضم هذا المعيار محاسبة منافع الموظقين والإفصاح عنها من قبل أصحاب العمل. 


يحدد هذا المعيار أربع فئات رئيسية لنافع الموظفين: 
(1) مناقع الموظفين قصيرة الأجلء مثل الأجور والرواتب ومنافع جارات الهنية والإجازات المرضية الدفوعة 
واللشاركة في الأرباح أو خطط المكافئات التي تُدفع خلال ؟1 شهرا من نهاية الفترة» والمنافع غير النقدية مثل 
الرعاية الصحية وما إلى ذلك للموظفين الحاليين. 
(؟) منافع ما بعد الخدمة مثل معاشات التقاعد والمنافع الطبية بعد الخدمة والتأمين على الحياة بعد الخدمة 
(7) منافع إنهاء الخدمة» مثل مكافأة نهاية الخدمة. 
(4) منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجلء بما في ذلك إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفرغ للبحث. 


يتم تصنيف منافع ما بعد الخدمة إما كخطط مساهمات محددة أو خطط مناقع محددة. 
تعريف المصطلحات الرئيسة (وفقاً معيار المحاسبة الدولى )١5‏ 


خطة أصحاب عمل متعددين: هي خطة مساهمات محددة أو خطة منافع محددة يتم بموجبها تجميع الأصول التي 
تساهم بها منشآت مختلفة لا تخضع لسيطرة مشتركة واستخدام تلك الأصول لتقديم منافع لموظفي أكثر من منشأة 
واحدة. 

القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة: القيمة الحالية قبل اقتطاع أصول أي خطة أو أي دفعات متوقعة تُطلب 
لتسوية إلتزام تعاقدي حصل نتيجة خدمة الموظفين في الفترات الحالية والسابقة. 

تكلفة الخدمة الحالية: الزيادة في القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة التي تحصل نتيجة خدمة الموظف في الفترة 
الحالية. : 

تكلفة الفائدة: الزيادة خلال فترة ما في القيمة الحالية لإلتزام النافع المحددة التي تنشأ لأن النافع مستحقة الدفع 
أقرب إلى تسوية البرنامج بنقدار نة واحدق 7 7 

أصول الخطة: تلك الأصول المحتفظ بها في صندوق منافع الوظفين» بما في ذلك أية بوالص تأمين مؤهلة. 

العائد على أصول الخطة: الفائدة وتوزيعات الأرباح وأي دخل آخر يتم الحصول عليه من أصول الخطة بالإضافة إلى 
أية أرباح أو خسائر متحققة أو غير متحققة من تلك الأصول مطزوحا منها تكلفة إدارة الخطة وأية ضرائب مستحقة 
الدفع من قبل الخطة. 

الأزبام والخسائر الإكتوارية: تعديلات الخبرة وآثار أية تغييرات في الافتراضات الإكتوارية. وتعديلات الخبرة هي 
الفروقات بين الافتراضات الإكتوارية السابقة وما حدث فعلياً. 

تكلفة الخدمة السابقة: القيمة الحالية المتزايدة لإلتزام المنافع المحددة لخدمة الموظفين في فترات سابقة والتي نشأت 
بسبب إدخال التغييرات على المنافع مستحقة الدفع للموظفين. ويمكن أن تكون تكاليف الخدمة السابقة إيجابية أو 
سلبية وذلك يعتمد على ما إذا يتم تحسين أو تخفيض المنافع. 

تصنيف خطط المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة 





تي خطط المساهمات المحددة» تدفع النشأة مساهمة ثابتة لمئشأة (صندوق) منقصلة ولا يترتب أي إلتزام قانوني أو نافع 
لدفع مساهمات أخرى إذا لم يكن لدى الصندوق أصول كافية لدفع منافع الوظفين المتعلقة بخدمة الموظف في الفترات 
الحالية والسابقة. ويئيغى أن تعترف المنشأة بالمساهنات المقدمة إلى خطة المساهمات المحددة حيث يكون الموظف قد 


قدم خدمة مقابل تلك المساهمات. 





لحن 








الفصل الرابع عشر-متاق عالوظقين ( معيا رالمحاسبة الدولي )١9‏ 11۲ 

۲/۳ يتم تصنيف جميع خطط منافع ما بعد الخدمة الأخرى كخطط منافع محددة. ويمكن أن تكون خطط المشافع المحددة. 
غير ممولة أو ممولة جزئياً أو ممولة بالكامل. 

.٤‏ خطط المنافع المحددة 

٤‏ يقتضي معيار المحاسبة الدولي ١4‏ من المنشأة أن لا تقوم فقط بمحاسبة إلتزامها القانوني بخطط المنافع المحددة» يل 
أيضا محاسبة أية إلتزام نافع قد ينشأ. 

4 0 ينيغى أن تحدد المنشأة» في محاسبة خطط المنافع المحددةء القيمة الحالية لأي إلتزام مشافع محددة والقيمة العادلة 
لأصول أي خطة بشكل منتظم بحيث لا يختلف المبلغ الظاهر في البيانات المالية كثيرا عن المبالغ التي يتم تحديدها في 
تاريخ الميزانية العمومية. 


4 ينيغي أن تستخدم خطط المنافع المحددة أسلوب الوحدات الائتمانية التوقعة لقياس إلتزاماتها وتكاليفها. 





ه. خططالمساهمات المحددة 
يموجب خطة المساهمات المحددة» قد تكون الدفعات أو المنافع المقدمة للموظفين هي ببساطة توزيع لمجموع أصول 
الصندوق أو قد يلتزم طرف ثالث- على سبيل المثال» منشأة تأمين- بتقديم المستوى المتفق عليه من الدفعات أو المنافع 
للموظفين. ولا يُطلب من صاحب العمل أن يعوض عن النقص في أصول الصندوق. , 

2.5 مقارنة بين المنافع المحددة والساهمات المحددة 


85 بموجب برنامج النافع المحددةء لا تقوم المنافع مستحقة الدفع للموظفين فقط على مبلغ المساهمات» كما هو الحال ف 
برنامج المساهمات المحددة» وإئما يتم تحديدها حسب شروط خطة المنافعم المحددة. 


۲/١‏ هذا يعني أن المخاطر تبقى مع صاحب العمل» ويكون على صاحب العمل إلتزام بأن يوفر المبلغ المتفق عليه من النافع 
للموظفين الحاليين والسابقين. وتقوم امنافع عادة على أساس عوامل معينة مثل العمر ومدة الخدمة والتعويض. ٍ 


١‏ يحتفظ صاحب العمل بالاستثمار والمخاطر الفعلية للخطة. وتعتبر محاسبة خطط المنافع المحددة أكثر تعقيداً من خطط 
المساهمة المحددة. ١‏ 








الحقائق 1 
وفقا لخطة التقاعد لمنشأة ما يساهم الموظفون وال منشأة بما نسبته 5/ من رواتب الموظفين في الخطة» ويضمن اللوظف أن 
يحصل على عائد المساهمات بالإضافة إلى /٠“‏ كل سنة من قبل صاحب العمل. 

الطلوب 


ما هو التضئيفت- الذي يُعطى لبرئامج التقاعد أعلاه؟ 


إنها خطة منافع محددة» حيث ضمن صاحب العمل نسبة ثابتة من العائد وبالتالي فإنه يتحمل المخاطرة. 
۷. محاسبة برامج المساهمات المحددة 


7 تعتبر محاسية برنامج امساهمات المحددة بسيطة جدا لأنه يتم تحديد إلتزام صاحب العمل لكل فترة من خلال المبلغ 
الذي ينبغي المساهمة به في البرنامج عن تلك الفترة. ا 


۷ يمكن أن تعتمد الساهمات على معادلة تستخدم تعويضات الموظفين كأساس لحسايها. 


۷ الا يوجد افتراضات إكتوارية مطلوبة لقياس الإلتزام أو المصروفء كما لا يوجد أرباح أو خسائر إكتوارية. 





۷ يعترف صاحب العمل بالساهمات مستحقة الدفع في نهاية كل فترة على أساس خدمة الموظف خلال تلك الفترة. 
ويحسم من هذا المبلغ أية دفعات للموظفين خلال الفترة. 


: 
ا 
1 
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۷ إذا قدم صاحب العمل دقعات تزيد عن المبلغ الطلوب» تُعامل هذه الزيادة كدفعة مسبقة إلى الحد الذي تؤدي فيه 
الزيادة إلى تخفيض المساهمات المستقبلية أو إعادة النقد. 


۸. محاسبة خطط الثافع المحددة 


۸ يتلخص إلتزام صاحب العمل يموجب خطة المنافع المحددة في تقديم ميلغ متفق عليه من المنافع للموظقين الحاليين 
والسابقين في المستقبل. ويمكن أن تكون المنافع على شكل دفعات نقدية أو قد تكون عينية فيما يتعلق بالنافع الطبية أو 
غيرها من المنافع. 


۸ تقوم المنافع عادة على أساس العمر ومدة الخدمة ومستوى الأجور والرواتب. ويتم بشكل أساسي قياس خطط التقاعد 
وخطط المنافع الأخرى طويلة الأجل بالطريقة ذاتها. كما يتم الإبلاغ عن الأرباح والخسائر الإكتوارية لخطط المنافع 
طويلة الأجل باستثناء معاشات التقاعد مباشرة في صافي الدخل. 


4 0 يمكن لخطة المنافع المحددة أن تكون غير ممولة أو ممولة جزئياً أو ممولة كلياً من قبل صاحب العصل. ويساهم 
صاحب العمل في منشأة منفصلة أو صندوق منفصل قائونيا عن المنشأة المعدة للتقارير. 


4 0 من ثم يقوم هذا الصندوق بدفع المنافع. ويعتمد دفع المنافع على المركز المالي للصندوق وأداء استثماراته. 


۸ كما يعتمد دفع المنافع أيشاً على مقدرة صاحب العمل على الدفع وتعويض أي بقص في الصندوق. ويضمن صاحب 
العمل بشكل أساسي استثمارات الصندوق والمخاطر الإكتوارية. 


8 تعتبر محاسية خطط الناقع المحددة أكثر تعقيداً لأن وجود الافتراضات الإكتوارية أمر ضروري لتحدييد الإلتزام 
والصاريف. وغالباً ما تختلف النتائج الفعلية عن تلك النتائج التي يتم تحديدها بموجصب اسلوب التقييم الإكتواري. 
ويؤدي الاختلاف بين هذه النتائج إلى أرباح وخسائر إكتوارية. 


4 0 يتم استخدام الخصم لأن الإلتزامات غالبا ما يتم تسويتها يعد عدة سنوات من تقديم الموظف للخدمة. وعادة ما يتم 
تعيين خبراء حسابات التأمين من أجل حساب إلتزام المنافع المحددة وكذلك تكاليف الخدمة الحالية والسابقة. 


4 معلومات رئيسية: خطط المنافع المحددة 


4 يجب على المنشأة تحديد بعض المعلومات الرئيسية. لكل خطة من خطط منافع الموظفين الهامة. 

4 إن المعلومات التالية مطلوبة : * : 

© يطلب إجراء تقدير موثوق لمبلغ امنافع التي حصل عليها اموظفون في الفترة الحالية والسابقة عن الخدمة 
المقدمة. 

© يجب أن تُخصم تلك المنافع باستعمال أسلوب الوحدات الائتمانية المتوقعة من أجل تحديد القيمة الحالية 
لإلتزام المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالية. 
ينبغى تحديد القيمة العادلة لأصول أية خطة. 

© يجبا حساب البلغ الإجمالي للأرباح والخسائر الإكتوارية وميلغ تلك الأرباح والخسائر الإكتوارية التي سيتم 

...للاعتراف بها. 
ينبخي تحديد تكاليف الخدمة السابقة في الحالات التي يحدث فيها تغيير أو إدخال خطة جديدة. 

© ينبغي حساب الأرباح أو الخسائر الناتجة في الحالات التي يتم فيها تقليص الخطة أو تغييرها أو تسويتها. 


04 يجب على امنشأة أن لا تحسب فقط إلتزامها القانوني» ولكن أيضاً أي إلتزام نافع ينشأ عن أية ممارسات غير رسمية. 
على سبيل المثال» ربما تذنشأ حالة لا يتوفر فيها للمنشأة يديل واقعي سوى أن تدفع منافع الموظفين رغم أن الشروط 
الرسمية لخطة المنافع المحددة قد ت نشأة إنهاء إلتزامها بموجب الخطة. 





يتسلم مدير إحدى المنشات منافم تقاعد بنسبة /٠١‏ من راتبه الأخير سنويا عن الدة التعاقدية البالغة ثلاث ستوات. 
علما بأن المدير لا يساهم في البرنامج. يبلغ راتبه المتوقع خلال السنوات الثلاث: السئة الأولى ٠٠١,٠٠١‏ دولارء 


الفصل الرايع عشر-متاف ع الوظفين ( معيا ر المحاسبة الدولي 15) 1١‏ 


السئة الثاتية ٠۲١,٠٠١‏ دولار» السنة الثالئة ١44,٠٠١‏ دولار». بافتراض معدل خصم بئسبة ه/. 





العالوب 
احسب تكلفة الخدمة الحالية» والتزام التقاعدء وتكلفة الفائدة خلال الستوات الثلاث. 
الحل 
تكلفة آإتزام 
الراتب الخدمة تكلفة الخدمة ‏ تكلفة الفائدة ‏ مرحلل الإلتزام في ا 
السنة دولار الحفية - 'اللخللنة لخر ةة (-6«اللتزام) من السايق نهاية السئة 1 
rl ۳,1 5126 oreo‏ ا 
YETA ۳, of PT, If, o, 3‏ 
EER E E ۳‏ قل ا Eee‏ ا 
المجموع Tis EYe EXE‏ 1 


.٠‏ اليزانية العمومية 
٠١‏ يمكن أن يكون المبلغ المعترف به في الميزائية العمومية إما أصلاً أو إلتزاما محسوباً في تاريخ بيان الميزائية. 


٠‏ سيكون المبلغ المعترف به: 
0 القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة؛ مضافاً إليه 
(ب) أي أرباح إكتوارية مطروحا منها الخسائر غير المعترف بها بعد لأن الأرباح والخسائر تقع خارج حدود المدى الذي 
يتراوح ما بين /٠١‏ بالزيادة أو النقصان حول أفضل تقديرات المنشأة للإلتزامات التعلقة بمنافع اللوظفين» مطروحا 
منه 
(ج) أي تكلفة خدمة سابقة غير معترف بها بعد» مطروحا منه. 
(د) القيمة العادلة لأصول الخطة في تاريخ بيان الميزانية. | 
| 
| 


١‏ إذا كانت نتيجة الحساب السابق هو مبلغ موجب» يتم تكبد إلتزام معين ويتم قيده بالكامل في الميزانية العمومية. 


۰ يعتبر أي مبلغ سالب أصل معين يخضع لاختبار إعادة الاسترداد. ويكون الأصل المعترف به هو المبلغ السائب كما احتسب أعلاه 
أو المجموع الصافي لما يلي» أيهما أقل: 
© أية خسائر إكتوارية صافية غير معترفه بها وتكاليف الخدمة السابقة» و 
© القيمة الحالية لأية منافع متوفرة ضات في مساهمات صاحب العمل المستقبلية في الخطة. 





الحقائق 
لدى منشأة ما الأرصدة الثالية المتعلقة بخطة انع ١‏ المحددة الخاصة بها: 
© القيمة الحالية للإلتزام: ٣۳‏ مليون دولار 
القيمة العادلة لأصول الخطة: ۲۷ مليون دولار 
الخسائر الإكتوارية : ۳ مليون دولار غير معترف بها 
تكلفة التخدمة السابقة: ۲ مليون دولار غير معترف بها 
القيمة الحالية للمردودات والتخفيضات المستقبلية المتاحة في المساهمات المستقبلية: واحد مليون دولار 








1 


أحسب القيمة الصافية لأصل الخطة بموجب معيار المحاسبة الدولى 19. 


الحل 

سيكون المبلغ السلبي (الأصل) المحدد بموجب المعيار هو ۲۳ مليون دولار مطروحاً منه ۲۷ مليون دولار» مطروحا منه " مليون ٠‏ 
دولار» و ۲ مليون دولار» والذي يساوي ٩‏ مليون دولار. ويُحسب الحد بموجب معيار المحاسبة الدولي ؟1 بالطريقة التالية: ا 
الخسائر الإكتوارية غير العترف بها بقيمة * مليون دولار مضافاً إليهاً تكلفة الخدمة السابقة غير المسترف بها بقيمة ۲ مليون | 
دولار» مضافاً إليها القيمة الحالية المردودات والتخفيضات المستقبلية التاحة في الساهمات المستقيلية بقيمة واحد مليون دولا | 
والذي يساوي ٠‏ مليون دولار. تعترف المنشأة بأصل معين بمبلغ * مليون دولارء وتفصح عن حقيقة أن الحد قد أنقص البلخ | 
المسجل للأصل بمبلغ ۲ مليون دولار. ا 


١‏ يجب الإقصاح عن أي من عثاصر الأصل غير العترف به في الميزائية العمومية. وغالباً ما يكون من الصعب تحديد المنافع المتوفرة ا 
على شكل مردودات أو تخفيضات في مساهمات صاحب العمل الستقبلية. ا 
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وايل ى العايي ر الدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


كثيرا ما تعتمد مراقبة خطط التقاعد والمتافع على القوانين والأنظمة الوطنية» والتي لا تسمح عادة يبرد المبالغ ذات 
الفائض (ذات فائض إيجابي ف النقد أو القيمة) إلى صاحب العمل. كما أنه من غير المرجح أن يسمح أمناء خطة 
التقاعد لإدارة المنشأة بتخفيض الساهمات في الخطة إلى حد أي ميلع ذو قائض. 


حالة عملية 

قامت شركة أوسي. إن في» وهي منشأة هولندية» بمحاسبة إلتزامات التقاعد وفقا لمعيار المحاسية الدولي ٠١‏ للمرة 
الأولى قي حساباتها لعام ٠٠۳‏ . وتقول المنشأة أن تبني معيار المحاسية الدولي ١4‏ ينتج عنه تقارير أكثر شفافية ويقلل من 
التقلبات في تكاليف التقاعد. . وتقصح إحدى اللاحظات بأن الأرقام القارئة المتعلقة بإفصاحات التقاعد غير متوفرة وأن أثر 
تبني معيار المحاسبة الدولي 14 يتلخص في زيادة مخصص التقاعد بميلغ ٠۰‏ مليون يورو؛ وإثقاص صافي الأصول بمبلغ 
٥‏ مليون يورو. 


بيان الدخل 


يتم تحديد مبلغ المصروف أو الدخل لفترة محددة قي ضوء عدد من العوامل. ويكون مصروف التقاعد عبارة عن صافي 
اليئود التالية : 

() تكلفة الخدمة الحالية 

(ب) تكلفة الفائدة 

(ج) العائد المتوقع على أي أصول للخطة وعلى حقوق الاستعاضة 

(د) الأرباح والخسائر الإكتوارية إلى الحد المعترف بها 

رهم تكلفة الخدمة السابقة إلى الحد الذي يقتضي فيه المعيار من المنشأة الاعتراف به 

رى أثر أي تقليصات أو تسويات 





قياس إلتزام المنافع المحددة 
ينبغي أن تستخدم المنشأة أسلوب الوحدات الائتمانية التوقعة لتحديد القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة وتكلفة 
الخدمة الحالية ذات العلاقة وتكلفة الخدمة السابقة. 


ينظر هذا الأسلوب إلى كل فترة من الخدمةء مما ينتج عنه زيادة إضافية في مستحقات المنافع. من ثم يقيس هذا 
الأسبلوب كل وحدة من مستحقات المنافع على حدة لتشكيل الإلتزام النهائي. ويم خصم مجمل إلشزام منافع ما يعد 
الخدمة. ينطوي استخدام هذا ا علنى عدد من الافتراضات الإكتوارية. وهذه الافتراضات هي أفضل تقدير من 
المنشأة للمتغيرات التي سوف تحدد التكلفة النهائية لنافع ما بعد الخدمة المقدمة. وتتضمن هذه المتغيرات افتراضات 
حول معدلات الوفيات» والتغير في سن التقاعد»"والإفتراضات المالية» مثل معدلات الخصم ومستويات المنافع . 
ينبغى أن تكون أية افتراضات متوافقة وغير متحيزةء كما لا ينبغي أن تفتقر للحكمة أو أن تكون محافظة. ويوفر 
المعيار إرشادات حول بعض الافتراضات الرئيسية 
أصول الخطة 
يتم قياس أصول الخطة بالقيمة العادلة. وعادة ما تكون القيمة الغادلة هي قيمة السوق إذا كانت متوفرة أو قيمة مقدرة 
إذا لم تكن متوفرة. 
يمكن-#حديد القيمة العادلة من خلال خصم التدفقات النقدية التوقعة المستقيلية باستعمال معدل خصم يعكس المخاطر 
وتاريخ الاستحقاق أو تاريخ التصرف التوقع بتلك الأصول. ولا تشمل أصول الخطة بشكل محدد ما يلي: 

(أ) امساهمات غير المدفوعة المستحقة من صاحب العمل 

بم الأدوات المالية غير القابلة للنقل التى تصدرها المنشأة ويحتفظ بها الصندوق 

)١(‏ بوالص التأمين غير المؤهلة 

أصول وإلتزامات التقاعد 
غالباً ما قد يكون لدى النشأة عدد من خطط منافع التوظيف. وعادة ما يتم عرض أصول الخطة وإلتزامات الخطة من 
الخطط المختلفة بشكل منفصل في الميزانية العمومية. 
يُسمح بمعادلة الأصول والإلتزامات فقط عندما يكون هناك حق قابل للإنفاذ قانونيا لاستخدام الفائض في خطة ما صن 
أجل تسوية الإلتزام التعاقدي في خطة أخرى. ويجب على صاحب العمل أن يعتزم تسوية الإلتزامات التعاقدية على 














الفصل الرابع عشر-مناف عالوظفين ( معيا رالمحاسبة الدولي 1۹) 11 
أساس الصافي أو أن يعترف بالفائض في خطة ما ويقوم بتسوية الإلتزام التعاقدي في خطة أخرى في الوقت ذاته. 
5 من غير المحتمل يسبب هذه المتطليات أن تحدث معادلة للأصول والإلتزامات ‏ 


4 إذا قامت منشأة ما بشراء منشأة أخرى» يعترف ال مشتري بالأصول والإلتزامات الناشئة عن منافع ما بعد الخدمة 
للمنشأة المشتراه بالقيمة الحالية لإلتزام النافع المحددة مطروحا منها القيمة العادلة لأصول أية خطة. وفي تاريخ 
الشراء» تشمل القيمة الحالية للإلتزام التعاقدي ما يلي : 
(أ) الأرباح والخسائر الإكتوارية التي نشأت قبل تاريخ الشراء» سواء كانت داخل أو خارج مدى العشرة بالماكة 
(ب) تكاليف الخدمة السابقة التي تنشأ عن تغيير المنافم قبل تاريخ الشراء 
(ج) المبالغ التي نشأت يموجب الأحكام الانتقالية التي لم تعترف بها المنشأة المشتراه 


4 عندما تقبنى المنشأة هذا المعيار للمرة الأولى؛ فإنها سوف تطبق معيار المحاسبة الدولي ‏ ” السياسات المحاسبية 
ا ي التقديرات المحاسبية والأخطاء”. كما ينص معيار المحاسبة الدولى ١9‏ على الترتيبات الانتقالية 
في الفقرات ٠١١۹-٠۰۲۳‏ . 


ه. التقليص والتسوية 


6 يحدث التقليص عندما تقوم المنشأة بتخفيض عدد الموظفين المشمولين في الخطة أو تعديل: شروط خطة المنافع المحددة. 
وعادة يكون التعديل بحيث أن أحد العناصر الهامة في الخدمة المستقبلية من قبل الموظفين الحاليين قد لا يكون مؤهلا 
بعد الآن لاستحقاق المنافع أو يكون مؤهلا لتخفيض في المنافع . 


6 يمكن أن يكون لعمليات التقليص أثر هام على البيانات المالية للمنشأة وغالياً ما ترتبط بإعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم. 
وينبغي الاعتراف بها في البيانات المالية في نفس الوقت الذي يتم به الاعتراف بإعادة الهيكلة. 


6 تقوم المنشأة بتسوية إلتزاماتها التعاقدية عندما تدخل في معاملة ما تلغى إلتزاماً قأنونياً ونافعاً مستقيلياً لبعض أو جميع 
امنافع القدمة بعوجب خطة النافع المحددة. 


6 تكون التسويات عادة على شكل دفعات نقدية مقطوعة تُدفع إلى المشاركين في الخطة أو بالنيابة عنهم مقابل الحق في 
استلام منافع مستقبلية محددة. وتحدث د إلى جائب التقليص إذا تم إنهاء الخطة مثل تسوية ة الإلتزام التعاقدي 
وتوقف الخطة عن العمل. 


6 لا تعتبر الخطة غير قائمة إذا استبدلت بخطة جديدة توفر منافع مكافئة في جوهرها. وإذا قامت المنشأة بشراء بوليصة 
تأمين لتمويل بعضل أو جميع نافع الموظفين ! ل يغتبر شراء هذه البوليصة بمثابة تسوية إذا احتفظت المنشأة بإلتزام 
قانوني أو نافع لدفع مبالغ أخرى إذا كانت فة التأمين لا تغطي منافع الوظفين. 

6 حيث يتعلق التقليص فقط ببعض الموظفين المبشمولين في الخطة» يتم تسوية الإلتزام التعاقدي جزئياًء وينبغي أن 


تتضمن أي أرياح أو خسائر محسوبة حصة تناسبية من تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها سابقا وكذلك الأرياح 
والخسائر الإكتوارية. 
6 إن أرباح ونخسائر التسوية مبنية على أي تغيير ناتج عن: 
رم“ لغوام المنافع المحددة 
(ب) القيمة العادلة لأصول الخطة 
(ج) أية أرباح وخسائر إكتوارية ذات علاقة وتكلفة الخدمة السابقة التي لم يتم الاعتراف بها مسبقا 








6 قبل تحديد أثر التقليص» تعيد المنشأة قياس الإلتزام التعاقدي وأصول الخطة باستعمال الافتراضات الإكتوارية الحالية 





الحقائق 

تقوم منشأة ما بإغلاق شركتها التابعةء ولن يحصل موظفو تلك الشركة التابعة على منافع تقاعد أخرى. وتملك المنشأة 
إلتزام مفافع محددة بقيعة حالية صافية تبلغ ٠١‏ مليون دولار. كما أن القيمة العادلة لأصول الخطة تبلغ ٠١‏ مليون 
دولارء وهناك أرباح إكتوارية تراكمية صافية وغير معترف بها بقيمة ۸ مليون دولار. وقد تبنت المنشأة معيار المحاسبة 
الدولي 9 قبل سنتين» وقررت أن تعترف بالإلتزام المتزايد بمبلغ ٠‏ مليون دولار خلال فترة ه سنوات من ذلك 
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وايلى العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


التاريخ. ويؤدي التقليص إلى تخفيض القيمة الحالية الصافية للإلتزام التعاقدي بمبلغ ۲ مليون دولار لتصبح 18 مليون 


دولار. 
الطلوب ١‏ 
احسب أرباح التقليص والقيمة الصافية للإلتزام المعترف به في الميزائية العمومية بعد التقليص. 
الحل 
قيل أرياخ يعد 
التقليص التقليص التقليص 
1 دولار دولار دولار 
القيمة الحالية الصافية للإلتزام التعاقدي 7 ۲ 1 
القيمة العادلة لأصول الخطة (AD‏ 2 حل 
(MD ٤‏ ۴ 
الأرباح الإكتوارية غير المعترف بها ۸ /y (Al)‏ 
امبلغ الانتقالي غير المعترف به (8/ه من 0٠١‏ لق 4 (f/o)‏ 
القيمة الصافية لاإلتزام في الميزانية العمومية 2 Ar (ir)‏ 


الأرباح والخسائر الإكتوارية - خطط النافع المحددة 


يمكن للمنشأة الاعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية بالطرق التالية : 
ينبغي أن تعترف المنشأة بجزء من أرباحها وخسائرها الإكتوارية كدخل أو مصروف إذا كانت الأرباح والخسائر الإكتوارية 
التراكمية الصافية وغير العترف بها في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة (أي في بداية السئة المالية الحالية) تتجاوز أي من 
النسبتين التاليتيئ» أيهما أعلى: 

(أ) 2٠١‏ من القيمة الحالية لإلتزام المنافع المحددة في بداية الستة؛ و 

(ب) /٠١‏ من القيمة العادلة لأصول الخطة في نفس التاريخ. 
ينبغي حساب هذه الحدود وتطبيقها بشكل منفصل لكل خطة محددة, من ثم يتم تقسيم الزيادة المحددة عن طريق هذا 
الأسلوب على متوسط مدة الخدمة المتبقية المتوقعة للموظفين في الخطة. 
يمكن للمنشأة تبني أي أسلوب منتظم آخر ينتج عنه اعتراف سريع بالأرياح والخسائر الإكتواره يسة» شريطة أن يتم تطبيق 
نفس الأساس على كل من الأرباح والخسائر وأن نيتم تطبيق الأساس بشكل مت متسق من فترة إلى أخرى. 


للمنشآت خيار الاعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية بالكامل قي الفترة التي تحدث فيها ولكن خارج الأرباح أو الخسائر 
في بيان الدخل والمصروف المعترف بهما. يجب القيام بهذا الأمر لجميع خطط المناقع المحددة ولجميع أرباحها وخسائرها 
الإكتوارية 





الحقائق” س 

لدى منشأة ما خطة تقاعد ذات منافع محددة. ومن ١‏ يناير ۲١+‏ ترتبط هذه القيم ببرنامج التقاعد: 
© القيمة العادئة لأصول الخطة: ٠١‏ مليون دولار 

القيمة الحالية لإلتزا م المنافع المحددة: ٤١‏ مليون دولار 

الأرباح الإكتوارية التراكمية غير المعترف بها: ۸ مليون دولار 

متوسط مدة الخدمة التبقية للموظفين: ۲١‏ سنة 


في نهاية الفترة في #١‏ ديسمبر 29064 ارتفعت القيمة العادلة لأصول الخطة بميلغ ه مليون دولار. كما ازدادت القيمة 
الحالية لإلتزام المنافع المحددة بميلغ " مليون دولار. تبلغ الأرباح الإكتوارية ٠١‏ مليون دولار» ومتوسط مدة الخدمة التبقية 
للموظفين هو ٠١‏ سنة. ترغب المنشأة في معرفة الفرق بين منهج العشرة بالمائة والاعتراف الكامل بالأرباح والخسائر 
الإكتوارية. 


الطلوب 
بين كيف يمكن الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الإكتوارية للفترة المنتهية في ١‏ ديسمبر ۲١٤‏ في البيانات الالية. 
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الحل 

منهج العشرة بالائة 

يجب أن تعترف المئشأة بجزء من الأرياح أو الخسائر الإكتوارية الصافية الذي يزيد على ٠١‏ من إلتزام المنافع المحددة 
أو القيمة العادلة لأصول الخطة» أيهما أعلى» في يداية الستة. 


بلغت الأرياح الإكتوارية غير المعترف بها في بداية السنة ۸ مليون دولار. ويبلغ حد الدى ما نسبته /٠١‏ من ميلغ ٠٠‏ 
مليون دولار» أي ما يساوي ه مليون دولار. يكون الفرق بتقسيم مبلغ ٣‏ مليون دولار على ١؟‏ سنةء أي ٠,٠١‏ مليون دولار. 


منهج الاعتراف الكامل 
سيتم بموجب هذا المنهج الاعتراف بامبلغ الكامل للأرباح الإكتوارية ٠١(‏ مليون دولا في بيانات الدخل والمصاريف 
المعترف بها 

حالة عملية 


تفصح شركة جورج تيشر أيه جي» وهي منشأة سويسرية في حساباتها لعام ۲٠٠۲‏ بموجب معيار المحاسبة الدولي ١5‏ 
عن خسائر إكتوارية غير معترف يها بمبلغ ١5#‏ مليون فرئك سويسري تنخقض إلى ٠١‏ مليون فرنك سويسري عضد 
حسابها وفقا للقانون السويسري. ويُعزى هذا الفرق إلى حقيقة أن الزيادات المستقبلية في الرواتب والثقاعد تُستثنى من 
الحساب يموجب القانون السويسري وليس بموجب معيار المحاسبة الدولي 19. 
الإفصاح 
يمكن فصل وعرض عناصر مصروف التقاعد كتكلفة خدمة حالية وتكلفة فائدة وعائد من أصول الخطة أو يمكن عرضها 
كمبلغ منقصل ضمن بيان الدخل. 
من الضروري إجراء إفصاح كاف لفهم أهمية خطط منافع الموظفين في المنشأة. 
توضم الفقرات ٠٤١-٠۲١‏ من المعيار إفصاحات التقاعد» وهي واسعة ومفصلة للغاية. والبنود التي تتطلب الإفصاح هي 
السياسة المحاسبية للاعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية» ووصف الخطة» ومكونات المصاريف الإجمالية في بيان 
الدخلء والافتراضات الإكتوارية الرئيسية الستخدمة» ومطابقة القيمة الصافية للإلتزام للأصول المعسترف بها في الميزانية 
العمومية من سنة إلى أخرى» والوضع المؤل للخطة» والقيمة العادلة لأصول الخطة لكل فثة من الأدوات المالية الخاصة 
بالمنشأة» وأية ممتلكات مشغولة أو أصول أخرى مستخدمة من قبل المنشأة معدة التقارير» والإفصاحات عن معاملات 
الأطراف ذات العلاقة والطوارئ. ١‏ 


الحقائق 


٠‏ تشتمل المعلومات المتعلقة بخطة منافع: محددة للسئة المنتهية في "١‏ ديسمير ۲۰۸ ما یلی: 


.() تكلفة الخدمة الحالية لتقديم المنافع للسنة حتى ۲۱ ديسمير "١ :7١65‏ مليون دولار 

(ب) متوسط مدة الخدمة المتبقية تلموظفين: ٠١‏ سنوات 4 

© المناقع المدفوعة للموظفين المتقاعدين خلال السنة: ١ل‏ مليون دولار 

(د) المساهمات المدفوعة للصندوق: ١؟‏ مليون دولار 

.....(هي_القيمة الحالية للإلتزام التعاقدي الخاص بتقديم المنافع: ۲,۲۰۰ مليون دولار في ١‏ يناير 07865 و ١٠٠ر٠‏ 

مليون دولار في ۲۱ ديسمبر ۲۰۸١‏ 

رى القيمة العادلة لأصول الخطة: ١٠٠,؟‏ مليون دولار في ١‏ يناير 7٠١65‏ و ۲,٠٠۰۰‏ مليون دولار في ٠١‏ ديسمبر 
Ka‏ 

(ن الأرباح التراكمية الصافية غير المعترف بها في ١‏ يناير 565 ١؟: ۲٠۲‏ مليون دولار 

2 تكلفة الخدمة السابقة: ٠٠١‏ مليون دولار. تم استحقاق جميع هذه المناقعم 

(ط) معدلات الخصم ومعدلات العائد المتوقعة على أصول الخطة: 


۲۰۷ يثاي ر‎ ١ ۲۰7 يناير‎ ١ 
7 fe معدل الخصم‎ 
م1‎ ZY معدل العائد المتوقع على أصول الخطة‎ 


٠‏ ترغب المنشأة في استخدام منهج العشرة با مائة في الاعتراف بالأرباح والخسائر الإكتوارية. 
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الطلوب 

بيّن الميالغ التي سيتم الاعتراف بها في الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المنتهية في ۳٢‏ ديسمير ۲۰٦‏ بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 14 "متافع الوظفين”: والحركة في القيمة الصافية للإلتزام في الميزائية العمومية. 

الحل 1 


۲۰×٩ ديسمير‎ ۳٢ في‎ 








البالغ العترف بها في اليزانية العمومية : بالمليون دولار 
القيمة الحالية للإلتزام التعاقدي Yon‏ 
القيمة العادلة لأصول الخطة )6( 
f‏ 
الأرباح الإكتوارية غير العترف بها 0 
الإلتزام المعترف به في الميزائية العمومية Ga‏ 
الصروف العترف به في بيان الدخل للسئة الئتهية في ۳۱ ديسمير ۲١٦‏ : 
تكلغة الخدمة الحالية ۳ 
تكلفة الفائدة 1۰ 
العائد المتوقع على الأصول OV)‏ 
تكلفة الخدمة السابقة 1 
الأرباح الإكتوارية العترف بها m~‏ 
الصروف في بيان الدخل ا 
الحركة في القيمة الصافية للإلتزام في اليزانية العمومية : 
القيمة الصافية للإلتزام في بداية الفترة (+١لار؟‏ -- ٠١‏ ار؟ + 5017) دق 
المصاريف 53 
المساهمات (tb‏ 
الإلتزام في نهاية الفترة : em‏ 
التغيرات في القيمة الحالية للإلتزام التعاقدي.والقيمة العادلة لأصول الخطة : 
القيمة الحالية للإلتزام التعاقدي في ١‏ يناير Ye ۲٠×٦‏ 
تكلفة الغائدة زهب من )۲۲٠١‏ 00 1 
تكلفة الخدمة الحالية أ : 1 37 
تكلفة الخدمة السابقة : 116 
المنافع المدفوعة (f‏ 
الخسائر الإكتوارية من الإلتزام التعاقدي (الرصيد) لها 
القيمة الحالية للإلتزام التعاقدي في ١‏ ديسمير 70261 03 0 5 
. القيمة_العادلة لأصول الخطة في ١‏ يناير ۲١١‏ 2 
العائد المتوقع على أصول الخطة 4Y‏ 0 
الساهمات 1 
المنافع المدقوعة FY‏ 
الأرباح الإكتوارية من أصول الخطة (الرصيد) a‏ 
القيمة العادلة لأصول الخطة في ۳۱ ديسمير e ۲۰۸١‏ 


استخدام منهج العشرة بالمائة 
حدود مدى العشرة بالائة : 


الأرباح الإكتوارية التراكمية الصافية غير المعترف بها في ١‏ يناير o ۲۰١‏ 
حدود مدى العشرة بالمائة /1١(‏ من ١٠٠ارلا‏ [القيمة الحالية للإلتزام 

التعاقدي] و ۲,٠١٠١‏ [القيمة العادلة لأصول الخطة] أيهما أعلى في ١‏ 0 
يناير 003 0 


الزيادة كرا 





الفصل الرابع عشر-منافع الوظفين ( معيا رالمحاسبة الدولي )١9‏ 114 
إن متوسط مدة الخدمة المتبقية للموظفين هو ٠١‏ سنوات. وعليه فإن الأرباح الإكتوارية التي يجب الإعتراف بها في 
بیان الدخل هي ؟" مليون دولار مقسومة على ٠١‏ وتساوي ؟," مليون دولار. 


الأرباح والخسائرالإكتوارية العترف بها في اليزانية العمومية ش بالمليون دولار 
الرصيد في ١‏ يناير YoY ۲۰۸١‏ 
الخسائر الإكتوارية من الإلتزام التعاقدي نقد 
الأرياح الإكتوارية - أصول الخطة 1 
r4‏ 
الأرباح الإكثوارية في بيان الدخل م 
الأرباح الإكثوارية غير المعترف بها 1 
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أسئلة اخثيار متعدد 
.١‏ تساهم متشأة ما في خطة تقاعد صناعية تقدم ترتيباً تقاعدياً 
لوظفيها. ويساهم أيضاً عدد كبير من الموظفين الآخرين في خطة 
التقاعد؛ وتقدم المنشأة مساهمات فيما يخص كل موظف. يتم 
الاحتفاظ يهذه الساهمات بشكل منفصل عن أصول الشركة 
وتُستخدم مع أي دخل استثماري لشراء حقوق الدفعات السثوية 
للموظفين المتقاعدين. ويكون الإلتزام الوحيد على المنشأة دضع 
الساهمات السئوية. إن برتامج التقاعد هذا هو عبارة عن : 
ر خطة أصحاب عصل متعددين وبرنامج مساهمات 
محل 03 
(ب) خطة أصحاب عمل متعددين وبرنامج منافع محددة. 
ك2 خطة مساهماث محددة فقط, 
(د) خطة منافع محددة فقط. 
الإجابة: (أ) 


؟. أي من الأحداث التالية تسبب تغييراً في إلتزام اللنافع 
المحددة؟ 

(أ) التغييرات في معدلات الوفيات أو في نسبة ال موظفين 
الذين يتقاعدون مبكراً. 

(ب) التغييرات في الرواتب أو امنافع المقدرة التي ستحدث 
في المستقبل. 

)2 التغييرات في معدل الدوران المقدر للموظفين. 

(د) التغييرات في معدل الخصم المستخدم لحساب إلتزامات 
المنافع المحددة وقيمة الأصول. 

رهم جميع ما ذكر أعلاه. 

الإجابة: (من) 

۳. قررت منشأة ما تحسين برنامج منافع التقاعد المحددة الخاص 
بها. وسيتم تحديد المنافع مستحقة الدفع بالرجوع إلى 5.سنة 
من الخدمة بدلاً من م سئة. ونتيجة لذلك» سترتفع قيعة 
إلتزام منافع التقاعد المحددة بمبلع ٠١‏ مليون دولار. إن متوسط 
مدة الخدمة المتبقية للموظفين هو ٠١‏ سئوات. كيف ينبغي أن 
تُعاسل الزيسادة في إلتزام التقاعد بمبلغ ٠١‏ مليون دولار في 


البيانات المالية؟ 
(أ) ينبغي.قيد_تكلفة الخدمة السابقة مقابل الأرياح 
المحتجزة. 
(ب) ينبضي يد تكلفة الخدصة السابقة مقايل أرباح أو 
خسائر السئة. 
(ج) ينيغي توزيع تكلفة الخدمة السابقة على مدة الخدمة 
المتبقية للموظفين. 


(د) ينبغي عدم الاعتراف بتكلفة الخدمة السابقة 
الإجابة: (ب) 


.٤‏ أي من العناصر التالية تُؤْخذ في الاعتبار عند تحديد معدل 
الخصم الذي سيتم استخدامه؟ 
(أ) عوائد السوق في تاريخ الميزانية العمومية على سندات 
الشركة ذات الجودة العالية. 
(ب) الاستثمار أو المخاطرة الإكتوارية 
(ج) مخاطرة محددة المرتيطة يأعمال المنشأة. 


(د) مخاطرة إمكائية أن تختلف التجارب المستقيلية عن 
الافتراضات الإكتوارية. 
الإجابة: (أ) 


. تدير منشأة ما خطة منافع محددة تدفع للموظفين منافع 


سنوية مبنية على عدد سنوات الخدمة لكل منهم. وتسمح 

الدقعات السئوية لصاحب العمل أن يغير المشافع النهائية. 

وخلال السنوات الخمس الأخيرةء استعملت النشأة هذه 

الخاصية المرنة لزيادة رواتب تقاعد الموظفين من خلال الئمو 
الحالي في حصة السهم من الأرباح. كيف يمكن احتساب 

منافع الوظفين إذا تم تقاعدهم ف الفترة الحالية؟ 

(أ) ستكون مبنية على قواعد الخطة القائمة دون مكافأة 
إضافية. 

(ب) ستكون مبنية على قواعد الخطة القائمة بالإضافة إلى 
معدل النمو الحالي في حصة السهم من الأرباج. 

(ج) ستكون مبنية على قواعد الخطة بالإضافة إلى معدل 
التضخم الحالي. 

(د) ستكون مبنية على قواعد الخطة بالإضافة إلى الزيادة في 
حصة السهم من الأرباح المتوقعة خلال مدة الخدمة 
المتبقية للموظفين 

الإجابة: (ب) 


. أي من الأصول التالية ينبغي شملها ضمن تقييم أصول الخطة؟ 


() الساهمات غير الدفوعة, 

(ب) سندات الشركة غير المدرجة التي يمكن استردادها 
ولكتها غير قابلة للنقل دون إذن من المنشأة. 

(ج) قرض إلى النشأة لا يمكن نقله إلى طرف ثالثك. 

(د) الإستثمارات في الشركات المدرجة. 

الإجابة: (د) 


. قررت منشأة ما أن تحمي إلتزام التقاعد الخاص بها بواسطة 


بوليصة تأمين. وتسمح بوليصة التأمين للمنشأة بتحويل بوليصة 
التأمين إلى النقد. هل تعتبر يوليصة التأمين هذه مؤهلة 
لتضمينها في أصول الخطة؟ 

() انعم 

(ب) لاء 
الإجابة: (ب) 


. تستخدم منشأة ما المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 


إعداد بياناتها المالية» لكنه يتم حساب إلتزام المنافع المحددة 

باستعمال افتراضات تختلف عن تلك اللمعايير. كما أن البيانات 

المالية للمنشأة لا تأخذ بعين الاعتبار تكاليف الخدمة السابقة 

غير المعترف بها. كيف ينيغي على المنشأة قياس القيمة 

الصافية لإلتزام التقاعد الخاص بها؟ 

0 القيمة الحاليية الصافية لإلتزام المنافع المحددة 

مطروحاً منها القيمة العادلة لأصول الخطة. 

(ب) القيمة الحانية الصافية لإلتزا ام المنافع المحسددة 
مطروحاً منها القيمة العادلة اور الخطة ومطروحاً 
منها تكاليف الخدمة السابقة غير المعترف بها: 
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الفصل الرايع عشر-مناق ع الوظفين ( معيا رالمحاسية الدولي 14) 


زي القيمة الحالية الصافية لإلتزام المنافع المحجددة مطروحاً 
منها القيمة العادلة لأصول الخطة مطروحا متها تكاليف 
الخدمة السابقة غير المعترف بها. وبالإضافة لذلك» 
ينيغي مراجعة الافتراضات من أجل إعادة قياس الإلتزام. 

(د) سيتم بيساطة استخدام القيمة الواردة في الميزانية العمومية 
للمنشأة في البيانات المالية الموحدة. 


الإجابة: (ج) 


.٩‏ تدير منشأة ما خطة تقاعد ذات منافع محددة وتقوم بتغييرها في 
١‏ يناير ٠١64‏ لتصيم خطة مساهمات محددة. ما زالت خطة 
المنافع المحددة ترتبط بالخدمة السابقة ولكن ليس بالخدمة 
المستقبلية. تبلغ القيمة الصافية لإلتزام التقاعد بعد تعديل 
الخطة ۷١‏ مليون دولار» في حين بلغت القيمة الصافية لإلتزام 
التقاعد قبل التعديل ٠٠١‏ مليون دولار. كيف يثبغى على 
المنشأة محاسبة هذا التغيير؟ 1 

(أ) تعترف المنشأة بأرباح بمبلغ "٠١‏ مليون دولار. 
(ب) لا تعترف المنشأة بأية أرباح. 
(ج) تعترف المنشأة بأرباح بمبلغ ٠١‏ مليون دولار خلال المدة 
المتبقية من خدمة الموظفين. 
(د) تعترف المنشأة بالأرباح لكنها تطبق منهج العشرة بالمائة 
عليها. 
الإجابة: (أ) 


.٠‏ تقوم منشأة ما في ۳۱ ديسمبر ۲٠‏ بتغيير خطة منافع 
التقاعد المحددة إلى خطة مساهمات محددة: وتتفق المنشأة 
مع الموظفين على أن تدفع لهم مبلخ مليون دولار كاملة 
عند تقسديم خطة المساهمات المحددة. إلا أن اللوظفين 
يخسرون/أية مستحقات تقاعد في خطة النافع المحكدة. 
بلغت قيمة إلتزام التقاعد المعترف به في الميزانية العمومية في 
۱ ديسمبر 1١64‏ مبلغ ٠١‏ مليون دولار. كيف ينبغي 
محاسبة هذا التقليص في الميزائية العمومية في ١لا‏ ديسمبر 
Ko‏ ش 

٠‏ () ينبغي إظهار أرباح تسوية بمبلغ واحد مليون دولار. 

(ب) ينبغي قيد إلتزام التقاعد على حساب الاحتياطات 
وينبغي إظهار دفعة نقدية بمبلغ ٩‏ مليون دولار في 
المضاريفت- في بيان الدخل. 

(ج) ينبغي نقل الدفعة النقدية لحساب الاحتياطات 
وينبغي إظهار إلتزام التقاعد كمبئغ داكن في بيان 


الدخل. 
(د) ینبغی قيد ميلغ دائن على حساب الاحتياطات بقيمة 
مليون دولار. 


الإجابة: (أ) 
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۵ محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية (معيار المحاسبة الدولي 
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رون 


ف 


مقدمه 


يقصد عادة من المنح الحكومية أو غيرها من أتواع المساعدات الحكومية تشجيع المنشات على مباشرة الأنشطة التي لم 
يكن لينفذوها بطريقة أخرى. يبين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ العالجة المحاسبية والإفصاح عن "ا منج الحكومية” 
ومتطليات الإفصاح (فقط عن “المساعدات الحكومية”. 


تُعرف المساعدات الحكومية» وفقا للمعيارء بأنها إجراء تتخذه الحكومة بهدف توفير منافع اقتصادية لبعض الشرائح 
من خلال مساعدة المنشآت التي ستقدم لهم الوظائف أو الخدمات أو البضائع التي قد لا تتوفر بطريقة أخرى أو تتوفر 
بتكاليف غير مرغوب فيها. وبالاعتماد على طبيعة المساعدات المقدمة والشروط المرتبطة بها يمكن أن تكون المساعدات 
الحكومية متعددة الأنواع» بما في ذلك المنم» والقروض بشروط إعفاء وأشكال المساعدات غير الباشرة أو غير النقدية» 
مثل الاستشارات الفنية. 


النم الحكومية هي عبارة عن مساعدات حكومية تستلزم نقل الموارد مقابل الإلتزام» سواء سابق أو مستقبلي» بشروط 
معينة تتعلق بالأنشطة التشغيلية للمنشأة. مثل إصلاح موقع مصنع ملوث. 


نطاق التطبيق 
يتناول معيار المحاسية الدولي ۲١‏ المعالجة المحاسبية ومتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمنم التي تتسلمها المنشآت من 
الحكومة. كما ينص أيضا على متطلبات الإفصاح عن أشكال أخرى من الساعدات الحكومية. 


ينص المعيار على أربعة استثناءات: 
)١(‏ المشاكل الخاصة الناجمة في عكس آثار الأسعار المتغيرة على البيانات المالية أو معلومات إضافية مشابهة. 
(۲) المساعدات الحكومية المقدمة على شكل منافع ضريبية (بما في ذلك إعفاءات ضريبة الدخل» تخفيضات 
ضرييية على الاستثمارات» مخصصات.الاستهلاك المعجلء التخفيضات في معدلات الضرائب). 
م مشاركة الحكومة في ملكية المنفأة ٠”‏ ' 
() المح الحكومية التي يغطيها معيار المحاسبة الدولي .4١‏ 


تعريف الصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولي ١؟)‏ 


القيمة العادلة: البلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به بين مشثزي وبائع مطلعين وراغبين في معاملة على أساس . 


تجاري: -- 

القروْضٌ بشروط إعفاء: تلك القروض التى يتعهد المقرض بإعفاء المدين من تسديدها بموجب شروط محددة. 
الحكومة: لأغراض معيار المحاسية الدولى 2*0 لا تشير فقط إلى حكومة (بلد معين)» بل تشير أيضاً إلى الوكالات 
الحكومية والهيثات المماثلة > سواء كانت محلية أو وطنية أو دولية. 


المساعدات الحكومية: عبارة عن إجراء تتخذه الحكومة بهدف تقديم منفعة اقتصادية ما إلى منشأة أو مجموعة من 
النشآت المؤهلة بموجب معايير معينة. ويشمل ذلك المنح الحكومية والأنواع الأخرى من المساعدات الحكومية غير 
النقدية» مثل تقديم الاستشارات القانونية دون تكلفة لرجل أعمال لإقامة مشروع تجاري في منطقة تجارة حمرة. ولا 
تشمل هذه الساعدات المنافع المقدمة بشكل غير مياشر من خلال إجراءات تؤثر على الأوضاع التجارية عموماء ومثال 
ذلك فتح الطرق التي تربط المنطقة الصناعية التي تعمل قيها النشأة بأقرب مدينة؛ أو فرض قيود تجارية على 
الشركات الأجئبية من أجل حماية رجال الأعمال الفحليين بشكل عام. 
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الفصل الخامس عشر-محاسية الن حالحكومية والإفصاح عن الساعدات الحكومية ( معيا رالمحاسية الدولي ٠١١ ٠)۴٠‏ 


المنح الحكومية: شكل من أشكال المساعدات الحكومية التي تنطوي على نقل الموارد إلى المنشأة مقابل الإلتزام السابق 
أو اللستقيلي (من قبل منشأة) بشروط معينة تتعلق بأنشطتها التشغيلية. ولا تشمل هذه المذم ما يلي : 

ه تلك الأنواع من المساعدات الحكومية التي لا يمكن تقييمها بشكل معقول 

© العاملات مع الحكومات التي لا يمكن تمييزها عن معاملات التجارة العادية الخاصة بالمنشأة 


انح المرتبطة بالأصول: تلك النح الحكومية التي يكون شرطها الرئيسي هو أنه يتعين على المنشأة المؤهلة للحصول 
على هذه المنح امتلاك (شراء أو بناع أصل أو أصول طويلة الأجل. تشمل الأمثلة على الشروط الإضافية تحديد نوع 
الأصول طويلة الأجلء أو موقع الأصول طويلة الأجلء أو الفترات التي سيتم خلالها شراء الأصول طويلة الأجل أو 
الاحتفاظ بها. 





المنح المرتبطة بالدخل: المنم الحكومية باستثناء تلك المتعلقة بالأصول. 
انح الحكومية 


المئح الحكومية عبارة عن مساعدات تقدمها الحكومة عن طريق نقل الموارد (النقدية أو غير النقدية) للمنضآت. وحتى 
تكون المنحة هي منحة حكومية» ينيغي تقديمها من قبل الحكومة إلى منشأة ما مقابل الإلتزام السابق أو المستقبلي 
بشروط تتعلق بالأنشطة التشغيلية للمنشأة. 


لم يكن من الواضح لفترة معينة من الرقت ما إذا كانت أحكام معيار المحاسية الدولي ٠١‏ تنطبق على المساعدات 
الحكومية التي تهدف إلى دعم أو تشجيع الأنشطة التجارية في مناطق محددة أو قطاعات صناعيةء وذلك لأن الشروط 
ذات العلاقة قد لا ترتبط بشكل محدد زد ا التشغيلية للمنشأة. ومن الأمثلة على ذلك تلك المنم الحكومية التي 
تنطوي على نقل الموارد إلى المنشآت للعمل في منطقة محددة (مثل منطقة متخلفة اقتصادياً) أو صناعة معينة ة أي 
صناعة قائمة على أساس زراعي بحيث قد لا تكون» بسبب تدني الربحية فيهاء خياراً شائعا لرجال الأعمال). وقد 
أوضم التفسير ٠١‏ الصادر عن لجئة التفسيرات الدائمة أن “المتطلب - الذي يقضي بالعمل في مناطق معينة أو 
قطاعات صناعية من أجل الحصول على المساعدات الحكومية يشكل أحد الشروط وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .”"١‏ 
وقد وضع هذا التفسير حدا للارتباك حول ما إذا كانت هذه المساعدات الحكومية تندرج ضمن تعريف الح الحكومية 
وما إذا كانت متطلبات معيار المحاسبة الدولى ٠١‏ تنطبق على هذه المساعدات الحكومية. 


الإعتراف بالنح الحكومية 
معايير الاعتراف 


تُقدم المنح الحكوفية مقابل الإلتزام السابق أو الستقيني بشروط ٠‏ معينة. لذلك لا ينبغي الاعتراف بالنح إلى أن يتوفر 
ا معقول : 

© بأن المنشأة سوف تمتثل للشروط المرفقة بالمئحة؛ و 

© بأنه سيتم استلام المنحة (المذج). 


فترة الإعتراف 

يبحث هذا المعيار منهجين واسعين فيما يخص المعالجة المحاسبية للمنم الحكومية- "منهج وان امال“ و”منهج الدخل”. 
من الواضح إلى حد كبير بأن معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ لا يُحبّدْ منهج رأس الالء والذي يقتضي بأن يتم قيد النحة 
الحكومية ماد شرة على حساب حقوق المساهمين. . ويضع هذا المعيار الذي يدعم منهج الدخل القاعدة التالية للاعتراف بانج 
الحكومية: “ينيغي الاعتراف بالنح الحكومية كدخل» على أساس منتظم ومنطقي» خلال الفترات اللازمة لطابقتها 
بالتكاليف زات العادقة» . وكنتيجة طبيعية وكواحدة من سبل توخي الح رالشديدء يعيد هذا العيا ر التاكيد على أنه لا 
يفيغي قيد الفح الحكومية مباشرة رة على حساب حصص الساهمين. 


عند وضع هذه القاعدة» يوردها هذا المعيار بتفصيل أكبر ويضع مبادئ إضافية للاعتراف بالمنم في ظل ظروف مختلفة. 
وهذه القواعد موضحة في الحالات الدراسية. 


اليا الأول “يتم الاعتراف با إن ح الت يتُعطى في الاعقواف بالتكاليف المحددة كدخل خلال نفس الققرة التي يتم 
فيها الاعتراف بالصروف ني الصلة” 


ووققاً لهذا المعيارء ينبغي نقل المذم التي تُعطى في الاعمتراف بالتكاليف المحددة إلى الدخل ”خلال الفترة التي تطابق 
التكاليف” ياستخدام ”اسای منتظم ومنطقي ”. 








5 
5 
1 
1 
1 











14 وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 





الحقائق 

تلقت شركة بريلينت منحة بقيمة ٠‏ مليون دولار لتعويضها عن التكاليف التي تكبدتها في زراعة الأشجار على مدى خمس 

سئوات. وتتكيد الشركة هذه التكاليف على النحو التالي: 

؟ مليون دولار 

5 مليون دولار 

" مليون دولار 

۸ مليون دولار 5 
٠‏ مليون دولار 

يبلغ إجمالي التكاليف التي تم تكيدها "٠‏ مليون دولار» في حين أن ميلغ المئحة المستلم هو ٠١‏ مليون دولار. 


الطلوب 


بناء على أحكام معيار المحاسبة الدولي ١‏ كيف ستُعامل شركة بريليئت “المنحة” في دفاترها؟ 


الحل 

بتطبيق المبدأ المبين في المعيار للاعتراف بالنع أي الاعتراف بالتحة كدخل “خلال الفترة التي تطابق التكاليف” باستخدام 
“أساس منتظم ومنطقي” روني هذه الحالة» طريقة الإطفاء على أساس مجموع أرقام السنوات)» يتم الاعتراف بالمئحة الإجمالية 
على النحو التالي: 


سد جد يمس هم ن 


قيم المنحة المعترف بتسجيلها 

٠‏ × (۳۰/۲) = 4 مليون دولار 
۰ × (0/4) = ۸ مليون دولار 
۱١ = )۳۰/۹( × ۰‏ مليون دولار 
1١ = )۳۰/۸( × ۰‏ مليون دولار 
٠١ = )۳۰/۱۰( × ۰‏ مليون دولار 


٥‏ اليد رقم ۲ : ”يتم عادة الاعتراف بالنح التعلقة بالأصول القابلة للاستهلاك عل ىأنها دخل خلال الفترات 
وبالنسب التي 200 E‏ على كا 


ا 





استلمت شركة” “ائتلجذنت” مئحة بقيمة ٠١١‏ مليون 'دولار لتركيب وتشغيل طاحونة هوائية في منطقة متخلفة اقتصاديا. وقدرت 
شركة "انتلجئت” كلفة تشييد طاحونة كهذه بمبلغ ۲٠١‏ مليون دولار. وينص الشرط الثانوي المرفق بالمذحة على أنه يتحتم على 
المنشأة توظيف عمال من السوق المحلي (أي من النطقة امتخلفة اقتصاديا حيث توجد طاحونة الهواععوضا عن توظيف عاملين 
من أنحاء أخرى من القطر. وعليها الحفاظ على نسبة ٠:١‏ للعمال المحليين إلى نسبة العاملين الأجانب ضمن القوى العاملة 
خلال السنوات الخمس القادمة. وسيتم استهلاك الطاحونة الهوائية باستخدام طريقة القسط الثابت خلال مدة ٠١‏ سئوات. 


الطلوب 1 1 3 


قم يتقديم 'الفسح: لشركة انتلجنت حول كيغية معاملة هذه المنحة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ١؟.‏ 


سيتم الاعتراف بالنحة التي استلمتها شركة انتلجنت خلال فترة زمنية قدرها ٠١‏ سنوات. وقي كل سئة من الستوات العشر» 

سيتم الاعتراف بالمنحة بالتئاسب مع الاستهلاك السنوي على الطاحونة. لذلك يتم الاعتراف بمبلىغ 6 مليون دولار كدخل في 

كل سئة من السنوات العشر. أما فيما يخص الشرط الثانوي للمحافظة على نسبة ٠:١‏ من القوى العاملة ؛ ينيشي الإفصاح عشضه 

في هوامش البيانات المالية للسنوات الخمس القادمة (الغترة التي يكون فيها الشرط ساري المفعول)» وفقاً كتطلبات الإفصاح الواردة i‏ 
في معيار المحاسبة الدولي ۴۷. 


WR 


ها البداً رق م١٠‏ “قد تقتضي الفح التعلقة بالأصول غي رالقابلة للاستهلاك أيضا استيفاء إلتزامات معيتة ومن ثم يت مالاعتراف 8 
بها كدخل خلال الفترات الت ىتُحمّل عليها تكلقة تلبية هذه الإلتزامات “. 





الحقائق 
تم ملح شركة سيتيمارت ٠۰۰۰‏ أكر من الأراضي في إحدى القرى القريبة من الأحياء الفقيرة خارج حدود المديئة من قبل 
:لإحدى السلطات الحكومية المحلية. ويئص الشرط المرفق بهذه المئحة على أنه يتعين على شركة سيتيمارت إعصادة تنظيم 





الفصل الخامس عشر-محاسية الت حالحكومية والإفصاح عن الساعدات الحكومية ( معيا رالمحاسية الدولي ٠١١ ٠)۴١‏ 


هته الأرض وفتح الطرق وتاك بتوظيف عمال من القرية التي تقع الأرض فيها. وقد حددت الحكومة الحد الأدنى للأجور 

مستحقة الدفع للعمال. ستستغرق مجمل العملية ثلاث سنوات وتقدر تكلفتها بنحو ٠٠١‏ مليون دولار. وسيتم إنفاق هذا 
اليلغ على النحو التالي: ٠‏ مليون دولار في كل من السئة الأولى e‏ و۰ مليون دولار في السنة الثالثة. تبلغ القيمة 
العادلة لهذه الأرض حاليا ١٠١‏ مليون دولار. 


الطلوب 
بناء على المبادئ الموضوعة لمحاسبة امنح والاعتراف بهاء كيف ينيغي معاملة هذه المنحة في دفاتر شركة سيتيمارت؟ 
الحل 


ستحتاج شركة سيتيمارت للاعتراف بالقيمة العادلة للمنحة على مدى ثلاث سنوات بالتناسب مع تكلفة تلبية الإلتزام. 
وبالتالي سيتم الاعتراف بميلغ ٠٠١‏ مليون دولار على النحو التالي: 
السنة ميلغ المنحة المعترف بتسجيلها 
۲٤١ = )۱۰۰/۲۰( × ۰ ۱‏ مليون دولار 
۲ ۰ × (۱۰۰/۲۰) = 4؟ مليون دولار 
و ۲۰ × )٠٠١/0(‏ = ۷۲ مليون دولار 


مانا full‏ رقم :٤‏ * يت مأحيانا قبض الن مكجزء من مجموعة مساعدات مالية يُلحق بها عدد من الشروط.” 


عند إلحاق شروط مختلفة بالعناصر المختلفة للمنحةء لا بد من تقييم بود المنحة من أجل تحديد كيفية حصول المنشأة على 
ناصر المنحة المختلفة بناء على ذلك التق 





تلقت شركة اغزابرانت منحة موحدة بقيمة ١١١‏ مليون دولار. وسيتم استغلال ثلاثة ئة رباع الشحة ي Eê‏ مبتی كلية للطلبة 
من البلدان المتخلفة أو النامية. أما المبلغ التبقي من المنحة فهو مخصص لدعم رسوم تعليم أولئك الطلبة لمدة أربيع سئوات 
من تاريخ المذحة. 

سيتم ولا توزيع النحة على النحو التالي: 

المنحة المتعلقة بالأصول 4١ = )٤/۳(‏ مليون دولار 

المنحة المتعلقة بالدخل ۲٠ )٤/١(‏ مليون دولار 
الطلوب 
قم بتقديم ا لشركة اغزابرانت حول كيفية معاملة النحة وفقا لعيار المحاسية الدولي .٠١‏ 
الحل 1 
سيتم الاعتراف بالمنحة المتعلقة بالأصول في الدخل .خلال العمر الإنتاجي لبنى الكلية» على سبيل المشالء خلال ٠١‏ 
ستوات» باستخدام أساس منتظم ومنطقي. وبافتراض أنه يتم استهلاك مبنى الكلية باستخدام طريقة القسط الثابت» يتم 
الاعتراف بهذا الجن من المنحة (أي ٠‏ مليؤن دولا كدخل خلال فترة عشر سنوات بمبلغ 4 مليون دولار في السنة 
الواخدة. 


وسيتم الاعتراف بالمنحة التعلقة بالدخل خلال فترة أربع سنوات» وبافتراض أنه سيتم تقديم دعم رسوم التعليم بشكل 
مقساو خلال م مدة الأربع سنوات» سيئقل هذا الجزء من المنحة (أي ٠١‏ مليون دولار) إلى الدخل خلال فترة ؛ سنوات 
بمبلغ .ورا ملیون دولار في السنة الواحدة. 


ef We‏ البدا رقم ه: “إن الذحة الحكومية القي تصبح مستحقة القبض كتعويض للمصاريف أ والخسائ رالتكبدة سابتقا أو 
لغرض تقديم دعم مالي فوري للمنشأة دون تكد تاليف مستفينية ذات علاقة ينبغي الاعتراف بها عل ىأنها دخل للفثرة التي 
تصبح فيها مستحقة القبض ” 


Velie‏ يتم إعطاء المنح أحياناً لأغراض تقديم الدعم المالي الغوري هنشأة ماء على سبيل المثال يغرض إحياء مؤسسة أعمال 
مفلسة (ويشار إليها بالوحدة العليلة في بلدان العام الثالث). ولا يتم تقديم مثل هذه النم كحوافز لاستثمار الأموال في مناطق 
محددة أو لغرض محدد والتي سيتم اشتقاق اق ا منافع منها خلال و زمنية ة مستقيلاً. عوضاً عن ذلك يتم تقديم هذه المنم 
لتعويض المنشأة عن الخسائر التي تكبدتها في الماضي. لذلك يتحتم الاعتراف بهذه المنم كدخل في الفثرة التي تصبح فيها 
المنشأة مؤهلة لقبضها. 

8 يمكن تقديم المتحة لمنشأة ما لتعويضها عن خسائر تكبدتها في الماضي بسيب العمل ضمن منطقة متخلفة اقتصاديا كان قد 
ضريها زلزال مؤخراً . وخلال الفترة التي عملت فيها المنشأة في تلك النطقة» شهدت المنطقة حدوث زلزال وتكبدت المنشأة 
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وايل يالعايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


بالتالي خسائر جسيمة. وينبغي الاعتراف بهذه المذحة التي استلمتها المنشأة على أتها دخل في السنة التي تصيح فيها 


المنحة مستحقة القبض. 
المنح غير النقدية 


قد لا يتم دائما تقديم المنحة الحكومية بصورة نقد أو نقد معادل. وقد تكون اللتحة الحكومية أحيانا على صورة عملية نقل أصل 
غير نقدي» مثل منم قطعة أرض أو مبنى يقع في منطقة متخلفة نائية. وفي هذه الظروف» يحدد المعيار المعالجات المحاسيية 
الاختيارية التالية: 

© محاسبة كل من النحة والأصل بالقيمة العادلة للأصل غير النقدي» أو 

© قيد كل من الأصل والمئحة "بميلغ اسمي”. 


عرض النح المتعلقة بالأصول 
العرض في اليزانية الحمومية 


ينبغي عرض المنح الحكومية المتعلقة بالأصول» بما في ذلك المنم غير النقدية بالقيمة العادلة» في الميزانية العمومية بأي من 
الطريقتين التاليتين ٠‏ 

(1) بتحديد النحة كدخل مؤجل 

(۲) باقتطاع المنحة للتوصل إلى المبلغ اللسجل للأصل 





٠‏ الحقائق 


YY 


PY 


تلقت شركة تاج منحة متعلقة ببناية مصنع كانت قد اشترتها في العام .۲٠٠١‏ وكانت قيمة المنحة الإجمالية هي ٩‏ مليون دولار. 
وقد اشترت شركة تاج البناية من أحد رجال الصناعة المعروفين لدى الحكومة. ولو لم تقم شركة تاج بشراء بناية الصنع التي 
كانت تقع في الأحياء الفقيرة من المدينة لأعادت إحدى الوكالات الحكومية إستملاكها. اشترت شركة 3 يناية المصنع مقابل 
۷ مليون دولار. ولا يُعتقد أن يتجاوز عمرها الإنتاجي ثلاث سنوات ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى حقيقة أنها لم تلق صيانة 
مناسبة من قبل المالك السابق. 


الحل 
بموجب الاختيار رقم :١‏ تحديد المنحة كدخل مؤجل. 
9 يتم تحديد المنحة بمبلغم ٩‏ مليون مبدثيا كدخل مؤجل في عام ۲۰۰۵. 
© في نهاية عام ٠۲٠٠٠‏ يتم الاعتراف بمبلغ ۳ مليون دولار كدخل» ويتم ترحيل المبلغ المتبقي بقيمة ١‏ مليون دولار إلى 
الميزانية العمومية 
© في نهاية عام ٠٦‏ ۰ يقل ملغ ۲ ملین وال الدخلء ويتم ترحيل المبلغ المتبقي بقيمة ٠"‏ مليون دولار إلى اليزانية 
العمومية. 
© في نهاية عام 2٠٠04‏ يُنقل مبلغ 8 مليون دولار إلى الدخل. 
بموجب الاختيار رقم :١‏ سيتم اقتطاع المذحة من القيمة المسجلة. 
يتم اقتطاع المنحة بمبلغ 4 مليون دولار من إجمالي القيمة الدفترية للأصل للتوصل إلى القيمة المسجلة بمبلغ 18 مليون دولار. 
وبما أن العمر الإنتاجي للبناية هو ثلاث سنوات» يتم قيد الاستهلاك الضنوي يمبلغ ٠‏ مليون دولار على بيان الدخل للسئوات 
و لاحك سس 


ولا يختلف الأثر الواقع على النتائج التشغيلية سواء تم انتقاء الاختيار الأول أو الثاني. 


فبموجب الاختيار الثاني» يتم الاعتراف بالمنحة بشكل غير مباشر في الدخل من خلال تكلفة الاستهلاك الخفضة بقيمة " مليون 
دولار في السنة الواحدة. أما بموجب الاختيار الأول فيتم نقلها مياشرة إلى الدخل. 

العرض في بيان التدفق النقدي 

عندما يتم استلام ا منح المتعلقة بالأصول نقداء لا بد من إظهار التدفق النقدي الوارد ضمن قسم الأنشطة الاستثمارية من بيان 
التدفق النقدي. وعلاوة على ذلك» سيكون هناك أيضا تدفق صادر ناجم عن شراء الأصل. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي ۰ 
بشكل محدد ضرورة إظهار كلا هاتين الحركتين بشكل منفصل وعدم ترصيدهما بالصاني. كما يوضح المعيار أيضا ضرورة إظهار 
هاتين الحركتين بشكل منفصل بغض النظر عما إذا يتم اقتطاع المنحة من الأصل ذو العلاقة لأغراض العرض في الميزاتية 
العمومية. 

عرض الئح المتعلقة بالدخل 

يتيم المعيار حرية الاختيار بين نوعين من طرق العرض. 
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القص ل الخامس عشر-محاسية الفح الحكومية والإقصاح عن الساعدات الحكومية ( معيا رالمحاسية الدولي *۴) ٠١١‏ 


الخيار :١‏ المنحة التي تعرض كمبلغ دائن في بيان الدخل» سواء بشكل منفصل أو تحت دخل آخر بعنوان عام. 
الخيار ۲: المنحة المقتطعة عند الإيلاغ عن المصروف ذو العلاقة. 


لا يفضل العيار أياً من الاختيارين. بل يورد الحجج المؤيدة لكل منهج من قيل مؤيديه. ويُعتير كلا النهجين مقبولين 
بالئسبة للمعيار. غير أنه يوصي بالإفصاح عن امنحة لفهم البيانات امالية يشكل صحيح. ويقر المعيار بأن الإفصاح عن 
تأثير انح على أي من بنود الدخل أو المصروف قد يكون مناسبا. 


إعادة انح الحكومية 
عندما تصبم المنحة الحكومية قابلة للإعادة» على سبيل المثال» يسبب عدم استيفاء أحد الشروط اللحقة بهاء يتبغي 
معاملتها كتغيير في التقدير يموجب معيار المحاسبة الدولي ۸ ويتم محاسبتها بأثر مستقبلي (خلافاً لمحاسيتها بأثر 
رجعي). 
إن إعادة المنحة المتعلقة بالدخل ينبغى: 
0 تطبيقها أولاً على أي دخل مؤجل غير مطفأ (دائن) يتم تحديده فيما يخص النحة 
© إلى الحد الذي يتجاوز فيه إعادة المنحة أي دخل مؤجل (دائن)» أو في حال عدم وجود رصيد دائن مؤجل» 
الاعتراف بإعادة المفحة مباشرة كمصروف 
أما بالنسبة لإعادة المنحة المتعلقة بالأصل فإنه: 
© ينبغي قيدها عن طريق زيادة المبلغ السجل للأصل أو بتخفيض رصيد الدخل المؤجل بالمبلغ القابل للإعادة 
© إن الاستهلاك الإضافي المتراكم الذي كان سيتم الاعتراف به حتى تاريخه كمصروف في غياب المذحة ينبغي 
الاعتراف به مباشرة كمصروف 
عندما تصبح المئحة المتعلقة بالأصل قابلة للإعادة» يصبح لزاما على المنشأة أن تيم ما إذا نتج عن ذلك انخفاض في 
قيمة الأصل (الذي تتعلق به المذحة القابلة للإعادة). على سبيل المثال» يجري تشييد جسر من خلال التمويل من 
منحة حكومية. ونظراً لعدم استيفاء بنود المنحة أثناء فترة التشييدء أصبحت المنحة قابلة للإعادة. وبما أن الئحة تم 
تقديمها للمساعدة في عملية التشييد» من الممكن ألا تكون المنشأة في وضع يمكنها من العمل على ترتيب الأموال 
لاستكمال المشروع. وفي مثل هذه الظروف» تنخفض قيمة الأصل مما قد يستدعي تخفيض قيمته إلى قيمته القابلة 
للاسترداد» وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ١۳ء‏ > ٠‏ 


المساعدات الحكومية : 

تتضمن المساعدات الحكومية المنح الحكومية. ويتناول معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ محاسبة المح الحكومية والإفصاح 
عنها لكن فقط مع متطلبات الإفصاح الخاصة بالمساعدات الحكومية. لذلك تشتمل المساعداث الحكومية على املح 
الحكومية والأشكال الأخرى من المساعدات الحكومية (أي تلك التي لا تنطوي على ثقل للموارد). 


ويُستئنى من الساعدات الحكومية أشكال محددة من النافع الحكومية التي لا يمكن أن يكون لها على نحو معقول 
قيمة:معيف». مثل الاستشارات الفنية أو الهنية الأخرى المجائية. ويستثنى أيضا من الساعدات الحكومية المنافع 
الحكومية التي لا يمكن تمييزها عن المعاملات التجارية العادية للمنشأة. والسبب وراء الاستثناء الثاني واضم: فرغم أن 
المنفعة ليست محل خلاف» إلا أن أي محاولة لعزلها لا بد أن تكون اعتباطية. 


الإقصاحات 
يحدد معيار المحاسبة الدولى ۲١‏ الإفصاحات الثلاثة التالية: 
(1) السياسة المحاسبية التي يتم تبنيها بشآن الح الحكومية» بما في ذلك أساليب العرض التي يتم إنتهاجها في 
البيانات المالية 
(۲) طبيعة ونطاق المذم الحكومية المعترف بها في البيانات الالية وإشارة للأشكال الأخرى من المساعدات الحكومية 
التي تستفيد المنشأة منها مباشرة 


() الشروط غير المستوفاة والعوارض الطارئة الأخرى الملحقة بالمساعدات الحكومية التي تم الاعتراف بها 
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اختيار متعدد 
في حال النحة غير النقدية» أي من المعالجات المحاسبية 


التالية يرد نصها في معيار المحاسية الدولي ١7؟‏ 

() قيد الأصل بتكلقة الاستيدال وقيد المنحة بالقيمة 
الاسمية. 

(ب) قيد المئحة بقيمة تقدرها الإدارة. 

(ج) قيد كل من المتحة والأصل بالقيمة العادلة للأصل غير 
النقدي. 

(د) قيد الأصل فقط بالقيمة العادلة» وعدم الاعتراف 
بالقيمة العادلة للمنحة. 

الإجابة: (ج) 


في حال المنم المتعلقة بأصل ما أي من المعالجات المحاسبية 

التالية (عرض اليزانية العمومية) يرد نصها في معيار 

المحاسبة الدولي 92١‏ 

(أ) قيد النحة بالقيمة الاسمية في السئة الأولى وشطبها في 
السنة التالية. 1 ١‏ 

(ب) إما تحديد المنحة كدخل مؤجل أو اقتطاعها في 
التوصل إلى المبلغ اللسجل للأصل. 

ج( قيد المنحة بالقيمة العادلة في الستة الأولى ونقلها إلى 
الدخل في السنة التالية. 

(د) نقل المنحة إلى بيان الدخل والإفصاح عنها كريم غير 
عادي. 

الإجابة: (ب) 


في حال المنم المتعلقة بالدخل» أي من المعالجات المحاسبية 

التالية يرد نصها في معيار المحاسبة الدولي ١7؟‏ 

(أ تحميل النحة بالدائن على حساب * الاحتياطي العام“ 
تخت بند حقوق الساهمين. 1 

(ب) عرض المنحة في بيان الدخل على أنها “دخل آخر” أو 
كبشد سطر متقصلء أو اقتطاعها من المصزوق ذو 
العلاقة. ‏ * O‏ 2 

(ج) تحميسل المنحسة بالسدائن علسى حسسابا “الأرباح 
المحتجزة" في الميزانية العمومية. ١‏ 

(د) تحميسل النحة بالدائن على حساب المبيعات أو 
الإيرادات الأخرى من العمليات في بيان الدخل. 


. الإجابة: (ب) 


۹ 


أي من الإفصاحات التالية لا يتطلبه معيار المحاسبة الدولي 

١ 51 

0 -السياسةءالمحاسبية التي يتم تبنيها للمنم الحكومية» 
يما في ذلك أساليب العرض في البيائات الالية. 

(ب) الشروط غير المستوفاة والعوارض الطارئة املحقة 
بالمساعدات الحكومية. 

(ج) أسماء الوكالات الحكومية التي قدمت المنم إلى جانب 
تواريخ موافقتها عليها وتواريخ قبض الئقد في حال 
المنم النقدية. 

(د) طبيعة ونطاق منج الحكومية المعترف يها في البيانات 
المالية وإشسارة للأشكال الأضرى من المساعدات 
الحكومية التي استفادت المنشأة منها مباشرة. 


الإجابة: (ج) 


أي من التالي لا يُستثنى بشكل محدد من نطاق معيار 
المحاسبة الدولي ١۲؟‏ 
(أ) مشاركة الحكومة في ملكية المنشأة. 

(ب) المنم الحكومية المشمولة في معيار المحاسية الدولي 4 
(ج) الساعدات الحكومية المقدمة على شكل منافع ضريبية. 
(د) قرض بشروط إعفاء من الحكومة. 
الإجابة: (د) 








1 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية (معيار المحاسبة الدولى ١؟)‏ 
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الأهداف : 

يهدف معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ إلى عرض كيفية محاسبة المعاملات بالعملات الأجنبية والعمليات الأجثبية. ويوضح 
المعيار كذلك كيفية تحويل البيانات المالية إلى عملة العرض. وعملة العرض هي العملة التي يتم بها عرض البيانات 
المالية. وتتلخص المسائل الرئيسية في سعر (أسعار) الصرف الواجب إستخدامها وتحديد مكان الإبلاغ عن آثار التغيرات 
في أسعار صرف العملات داخل الييانات الالية. 


تعريف الصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولي ١؟)‏ 


العملة الوظيفية: هي عملة البيئة الإقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة. 

فرق الصرف: هو الفرق SUS‏ إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة. 
العملية الأجنبية: : عبارة عن شركة تابعة أو شركة زميلة أو مشروع مشترك أو فرع» توجد أنشطتها أو يتم تنفيذها في 
يلد آخر أو عملة أخرى غير تلك الخاصة بالمئشأة التي تعد التقارير المالية. 

العملة الوظيفية : هي عملة البيئة الإقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة. 

سعر الإقفال: هو سعر الصرف الفوري في تاريخ الميزانية العمومية. 

السعر القوري: هو سعر الصرف للتسليم الفوري. 

عملة العرض: هي العملة المستخدمة في عرض البياتات المالية. 


العملة الوظيفية 
ينبغي تحديد العملة الوظيفية من خلال التمعن في عوامل عديدة. ينبغي أن تكون العملة الوظيفية هي تلك العملة التي 
تولد بها المنشأة عادة النقد وتنفقه والتي غالباً ما يتم التعبير بها عن المعاملات. . ويتم التعامل مع كافة المعاملات المبينة 
بعملات غير العملة الوظيفية على أنها معاملاث بعملة أجنبية. وهناك خمس عوامل يمكن أخذها في الإعتبار عند اتخاذ 
هذا ارد فهي عملة 
(۱) تؤثر بشكل رئيسي على الشعر الذي تباع ب بت البعائع والخدمات 
(۲) اليلد الذي تؤثر قواه التنافسية وأنظمته بشكل رئيسي على هيكل تسعير المذشأة 
(۳) تؤثر على تكاليف المتشأة 
(4) يتم بها توليد الأموال 
(0) يتم بها الاحتفاظ بالمقبوضات من الأنشطة التشغيلية 
تعتبر الينود.إلثلاثة الأولى عموماً الأكثر تأثيراً في تحديد العملة الوظيفية. 


يتعين على المنشأة أن تحدد العملة الوظيفية لعملية أجنبية» مثل شركة تابعة أجنبية» وما إذا كانت هي نفس العملة 
الستخدمة لدى المنشأة التي تعد التقارير. إن بعض العوامل كمعرفة ما إذا كانت المنشأة الأجئبية هي امتداد لأعمال 
المنشأة التي تعد التقاريرء ومعرفة نسبة معاملاتها مع المنشأة التي تعد التقارير» ومعرفة طبيعة التدفقات النقدية» 
ستساعد في تحديد العملة الوظيفية للعملية الأجنبية. 


تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعاملات والأحدات والظروف التي تقوم المنشأة بموجبها بتنفيذ أعمالها. وما أن يتم 
تحديد العملة الوظيفية» فإنها لا تتغير ما لم يحصل تغيير في الطبيعة الأساسية للمعاملات والظروف والأحداث ذات 
الصلة. 

إذا كانت العملة الوظيفية هي عملة اقتصاد عالي التضخمء ينبغي إعادة عرض البياتات المالية بإستخدام معيار المحاسبة 
الدولي 4؟ " التقري رالالي ني الاقتصاديات ذات التضخم للرتفع". 
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وايلى العابي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


حيث يوجد تغيير قي العملة الوظيفية» يتبغي تطبيقه بدءاً من التاريخ الذي حصل فيه. ويتعين ريط التغيير بالتغير في 
طبيعة المعاملات الأساسية. على سبيل المثال» قد يفضي تغييرا ما في سوق كبيرة إلى تغيير في العملة التي تؤثر على 
أسعار المبيعات. ويتم محاسبة التغيير بأثر مستقبلي وليس بأثر رجعي. 

قيد معاملات العملة الأجنبية بإستخدام العملة الوظيفية 

يتعين قيد معاملات العملة الأجنبية مبدئيا بسعر الصرف القوري في تاريخ المعاملة. ويمكن إستخدام سعر تقريبي. على 
سبيل الثال» يمكن عموما إستخدام متوسط السعر لغترة محددة» لكن إذا كانت أسعار الصرف تتقلب إلى حد كبير» 
فلا يمكن إستخدام متوسط السعر. 


ينبغي لاحقاً الإبلاغ عن البالغ النقدية بالعملة الأجنبية في كل تاريخ ميزانية عمومية بإستخدام سعر الإقغال. في حين 
ينبغي الإبلاغ عن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بإستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة. 
ويتعين الإبلاغ عن البنود غير النقدية اكسجلة بالقيمة العادلة بالسعر الذي كان قائما عند تحديد القيم العادلة. 
من الممكن تحديد القيمة المسجلة لبند ما عن طريق مقارنة مبلغين تم قياسهما في تواريخ مختلفة. على سبيل المثال» قد 
يكون تم تحديد تكلفة المخزون في تاريخ ما بينما تم تحديد صافي القيمة القابلة للتحقق أو البلع القابل للإسترداد في 
تاريخ آخر. وقد يتلخص الأثر في تغيير ميلغ أي خسارة انخفاض القيمة معترف بت بالعملة الوظيفية. 
حالة عملية ١‏ 
تفصح شركة اف. جي. أيه- أي. جي» وهي شركة ألائية» عن أنه يتم تحويل بيانات الدخل للعمليات الأجنبية 
بأسعار متوسطة سنوية. وهذا يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي ١‏ الذي يسمح بإستخدام سعر يقارب أسعار 
الصرف الفعلية للمعاملة» مثل متوسط سعر الفترةء لتحويل بنود الدخل والمصروف الخاصة بالعملية الأجنبية. 






الحقائق 
تقوم منشأة ما بشراء بضاعة من مورد “أجنبي مقابل > ملايين يورو. والدولار هو العملة الوظيفية لدى المنشأة. كان 
تاريخ طلبية البضاعة هو ۲۱ مارس 24065 وكان تاريخ شحنها هو ۷ إبريل 27١865‏ وكان تاريخ الفاتورة هو ۸ 
إبريل 25035 وكان تاريخ استلام البضاعة هو ٠١‏ إبريل 27035 وكان تاريخ تسديد الفاتورة هو ١‏ مايو 0265؟. 


الطلوب 


ما هو تاريخ المعاملة لغرض قيد شراء البضاعة؟ ٠‏ 


الحل 


رغم أن معيار المحاسبة الدولي ۲ ” الخزون” لا يشير إلى تاريخ الإعتراف الأولى بالمخزون» إلا أن معيار المحاسبة 


الدولي 9" ينص على ضرورة الإعتراف بالإلتزام عندما تصيم المنشأة طرفاً في نصوص الإتفاق التعاقدية. ويكون التاريخ ِ 


الذي تنتقل فيه مخاطر ومكافآت الملكية هو بشكل أساسي تاريخ المعاملة لهذه الأغراض. 

ومن غير المرجم أن تنتقل اللكية في تاريخ الطلبية» إلا أنها يمكن أن تنتقل في تاريخ الشحن» ويتوقف ذلك على 
طبيعة الاتفاقية. وعلى نحو مشابه» يمكن أن تنتقل اللكية عند استلام البضاعة› لكن من غير المحتمل أن تنتقل عند 
استلام الغاتورة أو عند التسديد. ش 

لذلك يرجح أن يكون تاريخ المعاملة في هذه الحالة هو تاريخ الشحن أو تاريخ الإستلامء بالاعتماد على وقت انتقال 
مخاطر ومكافآت الملكية وعلى الجهة التى ستتكيد الخسارة فيما لو تضررت اليضاعة أو فُقدت في الطريق. 

الإعتراف بفروقات الصرف 

يتم الإبلاغ عن فروقات الصرف التي تنشأ من الينود النقدية في حسابات ربح أو خسارة الفترة» مع وجود استثناء 


واحد. 
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القصل السادس عشر- آثا ر التغيرات ق يأسعار صرق العملات الأجنبية (معيا رالمحاسبة الدولى 11) 1۳۱ 


يكمن الاستثناء في أن فروقات الصرف التى تنشأ من الينود النقدية التى تشكل جز من الإستثمار الصافي للمنشأة التى تعد 
التقارير في عملية أجنبية يتم الإعتراف بها في البيانات امالية للمجموعة ضمن عنصر منقصل في حقوق اللكية. ويتم 
الإعتراف بها في الأرياح أو الخسائر عند التصرف بالاستثمار الصاني. 


إن فروقات الصرف التي تنشأ من اليئود النقدية التي تشكل جز من الإستثمار الصافي للمنشأة التي تعد التقارير في عملية 
أجنبية يتم الإعتراف بها في الأرباح أو الخسائر في البيانات المالية للمنشأة. 


إذا تم الإعتراف بالريج أو الخسارة من بند غير نقدي في حقوق الملكية (مثل الممتلكات وا مصائع والمعدات التي تم إعادة 
تقييمها بموجب معيار المحاسبة الدولي 6 يتم يتم الإعتراف أيضاً بريج أو خسارة الصرف الأجنبي في حقوق الملكية. 






الحقائق 
تشتري منشأة ما معدات من مورد أجنبي مقابل ٦‏ مليون يورو بتاريخ ١م‏ مارس ۰۲١٦‏ عندما كان سعر الصرف هو ۲ 
يورو مقابل ١‏ دولار. وتبيع المنشأة أيضا بضائع إلى عميل أجنبي مقايل 5, مليون يورو بتاريخ ٠١‏ إبريل ۲٠١‏ عندما 
كان سعر الصرف هو ٠,۷١‏ يورو مقابل ١‏ دولار. وي نهاية سنة الئشأة بتاريخ ١م‏ مايو 270261 لم يتم دفع البالغ. حيث 
كان سعر الصرف عند الإقغال هو ١,5‏ يورو مقابل ١‏ دولار. والعملة الوظيفية للمنشأة هي الدولار. 


الطلوب 


احسب فروقات الصرف التي يتم قيدها في الأرباح أو الخسائر للغترة المنتهية في ۲۱ مايو 2]05:؟. 


الحل 

تسجل المنشأة الأصل بتكلغة ‏ مليون دولار في ٠١‏ مارس ١۲ء‏ كما تسجل إلتزاما ہنس اليلغ. وفي نهاية السئة» لم 
يتم دقع المبلغ. لذا فإئه بإستخدام سعر الصرف عند الإقفال» يتم إعادة تحويل المبلغ مستحق مستحق الدقع بمبلغ ٤‏ مليون دولار» 

مما ينتج عنه خسارة في الصرف بمبلغ ١‏ مليون دولار يتم إظهارها في الأرباح أو الخسائر. وتبقى تكلفة الأصل " مليون 

دولار قبل الاستهلاك. 


وعلى نحو مماثل» سوف تسجل المنشأة مبيعاث بمبلغ ۲ مليون دولار وذمم مدينة بنفس المبلغ. وني نهاية السنةء يتم 
إظهار الذمم المدينة بمبلغ ۲,۳۳ مليون دولار» لما لا يؤدي إل دابع صرف بميلغ ٠,۳۳‏ مليون دولار» يتم الإبلاغ عنها في 
الأرياح أو الخسائر. 


ولا يحدد معيار المحاسبة الدولى ۲١‏ أين ينبغى إظهار أرباح وخسائر الصرف في بيان الدخل. 


التحويل إلى عملة العرض من العملة الوظيفية 
يمكن للمنشأة أن تعرض بياناتها المالية بأي عملة. وإذا كانت عملة العرض تختلف عن العملة الوظيفية» يتم إعادة تحويل 
البيانات امالية إلى عملة العرض. 


إذا كانت الييانات المالية للمنشأة ليست بالعملة الوظيفية لاقتصاد عالي التضخمء فإنه يتم تحويلها إلى عملة العرض 
بالطريقة التالية : : 
© يتم تحويل الأصول والإلتزامات (بما في ذلك أي شهرة تنشأ من الشراء وأية تعديلات للقيمة العادلة) يسعر الإقفال 
الفوري في تاريخ بيانات الميزانية, 
© يثبغي تحويل بيان الدخل بالسعر الغوري في تاريخ المعاملات. ليسم بإستخدام متوسط الأسعار إذا لم يكن هناك 
تقلب كبير في أسعار الصرف). 
© يتم الإعتراف بكافة فروقات الصرف في عنصر متفصل من حقوق الملكية. 
يتم الإعتراف بأي فرق صرف يتعلق بحقوق الأقلية في مبلغ الميزائية العمومية. 


تنطبق قواعد خاصة للتحويل إلى عمنة عرض مختلفة التتائج والمركز المالي لمنشأة ما تكون عملتها الوظيغية هي عملة اقتصاد 
عالي التضخم. ويتم تحويل جميع المبالغ يسعر الإقفال الفوري. والاستثناء الوحيد هو أنه سيتم إظهار المبالغ المقارنة كما 
هي معروضة في الغترة السابقة. 
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1۳۲ وايلي العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 














الحقائق 0 
بدأت منشأة ما أعمالها في ١‏ يناير 7١465‏ برأسمال افتتاحي قيمقه ۲ مليون دولار. فيما يلي أدناه بيان الدخل والميزانية 
العمومية في نهاية المدة: 0 
بيان الدخل للسنة النتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰×٦‏ 
مليون دولار 
الإيرادات 7 
تكلفة المبيعات 17( 
الأرباح الإجمالية ۲۲ 
تكاليف التوزيع )4 
الصاريف الإدارية زفق 
الأرباح قبل الضريبة 1 
الصروف الضريبي ف 
أرباح الفترة ۸ 
الميزانية العمومية في ١‏ ديسمبر ۲٠۸٦‏ 
رأس المال 0 
الأرياح المحتجزة 4 
1 
ذمم دائنة تجارية 0 
مجموع حقوق الملكية والإلتزامات 1 
الأراضي (الغير قابلة للاستهلاك) المشتراة في ١"ا‏ ديسمبر ۲٠١٦‏ ۸ 
المخزون 1 3 
ذز مدينة تجارية 1 
مجموع الأصول لكا 
إن العملة الوظيفية هي الدولار» لكن المنشأة ترغب في ,عرص بياناتها المالية باستعمال اليورو على أنها عملة العرض الخاصة بها. 
وتحول التشأة رأس امال المساهم في بداية المدة بسنعر الإقفال. وكانت أسعار الصرف في الفترة على النحو التالي: 
١ - 3‏ دلار 2 
١‏ يناير 0€ ايؤرو 
۱ ديسمير ١ ١ ٠1265‏ يورو 
متوسط السعر 35 6 يورو 
الطلوب 0 
قم بتحويل البيانات المالية من العملة الوظيفية إلى عملة العرض. 
الحل - 
بيان الدخل للسنة النتهية في "١‏ ديسمبر 21265 بمتوسط السعر 5 
(,۱ يورو ١‏ دولا 
الإيرادات 4A‏ 5 
تكلفة المبيعات معو ِ 
الأرياح الإجمالية r‏ 
تكاليف التوزيع )4( 
اصاريف الإدارية م 
الأرباح قبل الضريبة 1 
المصروف الضريبي زلف 


أرباح الذترة 1 
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الفصل السادس عش ر-آتا ر التغيرات ق أسعار صرف العملات الأجنبية (معيا ر المحاسبة الدولي ١١ا)‏ ا 


الميزانية العمومية في ۳٢‏ ديسمبر ۲٣۸٩‏ 
5 يورو = ١‏ دولا 


رأس الال (سعر الإقفال) ٤‏ 
الأرياح المحتجزة (أعلام 1 
فرق الصرف رانظر أدنام 0 

7 
الذمم الدائنة التجارية لد 
مجموع حقوق الملكية والإلتزامات 3 
الأراضي (الغير قابلة تلاستهلاك) المشتراة في "١‏ ديسمبر 165 0 
المخزون ۸ 
ذمم مدينة تجارية ٤‏ 
مجموع الأصول ۸ 


يتم حساب فرق الصرف بهذه الطريقة : 
إذا تم تحويل الأرباح المحتجزة إلى عملة اليورو فإنها تبلغ 1١‏ مليون يورو. وحيث أنه تم تحويل بيان الدخل باستعمال 
متوسط السعرء تبلغ الأرباح في ذلك البيان ١‏ مليون يورو؛ مما ينتج عنه فرق صرف بقيمة ۽ ملهون يورو. 
يظهر فرق الصرف: الإجمالي بقيمة > مليون يورو كأحد عناصر حقوق الملكية. 
تحويل العملية الأجنبية 
عند إعداد حسايات المجموعة» يكون من الطبيعي التعامل مع منشآت تستخدم عملات مختلفة. ويئبغي تحويل البيائات 
المالية إلى عملة العرض. 
تُعامل الشهرة وتعديلات القيمة العادلة كأصول وإلتزامات للمنشأة الأجنبية» لهذا فإنه ليتم إعادة تحويلها في تاريخ كل 
ميزانية عمومية بسعر الإقفال الفوري. 
يتم الإعتراف بفروقات الصرف من البثود شمن المجموعات في حسابات الأرباح أو الخسائر إلا إذا كان الفرق ناشكاً عن إعادة 
تحويل الإستثمار الصافي للمنشأة في عملية أجنبية عند تصنيفه كحقوق ملكية. 
قد تؤدي توزيعات الأرياح الدفوعة بعملة أجنبية مى قبل شركة تابعة إلى الشركة الأم إلى فروقات صرف في البيانات المالية 
للشركة الأم ولا يتم حذفها عند التوحيد بل يتم الإعتراف بها في الأرباح أو الخسائر. 

حالة عملية 

تغصم شركة فولكسغاجن في بياناتها امالية لعأم ٠٠١4‏ أنها قد تبنت في البداية معيار المحاسبة الدولي ١؟‏ الثقم فيما يخص 


المتطلب ائذي يقضي بضرورة تحويل الشهرة في العمليات الأجنبية بسعر الإقفال. وتفصم الشركة بأن الأشر التراكسي للتغيير 
عبارة عن تكلفة بمبلغ 5ه مليون يورو لاحتياطي التحويل. 


الحقائق 
تمتلك مئشأة ما شركة تابعة أجئبية عملتها الوظيفية هي اليورو. لكن العملة الوظيفية للمنشأة هي الدولار. وفي ١‏ يناير 3.5 
عندما بلغ سعر الصرف ١‏ دولار مقابل ١,١‏ يوروء أقرضت المنشأة الشركة التابعة مبلغ ۳ مليون دولار. وفي ۳۱ ديسمير 80260 
لم يتم تسديد القرض وهو يعتبر جزء من الإستكمار الصافي في الشركة التابعة الأجنبية» حيث لم يتم التخطيط لتسوية القرض أو 
من غير المحتمل أن تحدث التسوية في المستقبل المنظور. بلغ سعر الصرف في ۲۱ ديسمبر ۲١×١‏ ما قيمته ١‏ دولار مقابل ۲ 
يورو» وكان متوسط السعر خلال السنة هو ١‏ دولار مقابل ٠,۷١‏ يورو. 


الطلوب 

وضّح كيف يتم معاملة هذا القرض في البيانات المالية للمنشأة والمجموعة. 

الحل 

لا يوجد فرق صرف في البيانات المالية للمنشأة» حيث تم تقديم القرض بالدولار. وفي البيانات المالية للشركة التابعة 
الأجنبيةء يتم تحويل القرض إلى عملتها الوظيفية (اليورى بسعر ١‏ دولار مقابل ٠,١‏ يوروء أو ٤,١‏ مليون يورو كما في ١٠‏ 
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يناير ه٠۲.‏ وني نهاية السنة» سيتم إستخدام سعر الإقغال لتحويل هذا القرض. وهذا سيؤدي إلى إعادة بيان القرض 
بمبلغ ٩‏ مليون يورو ( مليون دولار × ۲)» ما ينتج عنه خسارة صرف بميلغ ١,‏ مليون يوروء سيتم إظهارها في بيان 
الدخل للشركة التابعة. 
وفي البيانات المالية للمجموعة» سيتم تحويل خسارة الصرف هذه بمتوسط السعر» كما هي في بيان الدخل للشركة التابعة» 
ما ينتج عنه خسارة بمبلغ (ه,! + ١۷ر٠‏ مليون دولار)ء أو ۸۵۷,٠٠١‏ دولار. وسيتم الإعتراق بهذا البلغ في حقوق الملكية. 


سيكون هناك فرق صرف آخر (أرباح) ينشأ بين المبلغ الوارد في بيان دخل الشركة التابعة بمتوسط السعر وبسعر الإقفال: 
أي ۸۵۷,۰۰۰ دولار مطروحا منه ۷٠۰,۰۰۰‏ دولار (هرا مليون يورو/؟)» أو ۱۰۷,۰۰۰ دولار. 


لذلك يكون فرق الصرف الكلي هو ۷٠٠,٠٠١‏ دولار. وسيتم الإعتراف به في حقوق الملكية. 


هناك طريقة بديلة لحساب خسارة الصرف. يبلغ القرض في ١‏ يناير 506 ما قيمته ٤,١‏ مليون يورو. وعند إعادة 
التحويل» فإنه يصيح ۲,۲۰ مليون دولار في ۳ دیسمبر ۲۰۸٦‏ (4,5 يورو/؟). وتبلغ قيمة القرض الأصلي " مليون دولار» 
وبالتالي توجد خسارة صرف بمبلغ (؟/ 10؟) مليون دولار» أو ٣۷ر۰‏ مليون دولار. 

۸. التصرف بمنشأة أجذبية 
عندما يتم التصرف بمنشأة أجنبية› يتم الإعتراف بالمبلغ التراكمي لغفروقات الصرف في حقوق الملكية المتعلق بتلك العملية 
الأجنبية في حسابات الأر, باح أو الخسائر عندما يتم الإعتراف بالأرياح أو الخسائر من التصرف. 





الحقائق 


تمتلك منشأة ما شركة تايعة أجنبية بنسبة ٠٠١‏ ./» تسجلها بتكلفتها الأصلية بقيمة ۲ مليون دولار. تقوم المنشأة ببييع 
الشركة التابعة في ١ل‏ مارس ۲۰۸۷ بميلغ ه مليون يورو. وفي ١‏ مارس 7060 بلغ الرصيد في احتيساطي الصرف 
٠٠٠٠٠١‏ دولار دائن. والعملة الوظيفية للمنشأة هي الدولار» وسعر الصرف في ١‏ مارس ۲۰۷ هو ١‏ دولار مقابل ۲ 
يورو. وبلغت القيمة الصافية لأصول الشركة التابعة في تاريخ التصرف ۲٠٢‏ مليون دولار. 


الطلوب 


اشرح طريقة معاملة التصرف بالشركة التابعة الأجنبية. 


الحل 0 
تم بيع الشركة التابعة بمبلغ ٠‏ مليون و أو ه,؟ مليون دولار. وفي حسابات المنشأة الأم» ستظهر أرباح بمبلغ 9„ 
مليون دولار. (ه,؟ - ؛) مليون دولار. 


وفي البيانات المالية للمجموعة» سيتم إظهار أزباح الصرف المتراكمة في حسايات الأرباح أو الخسائر بالإضافة إلى الأرباح من 
التصرف. تبلغ قيمة الأرباج من التصرف (5,؟ -- 1,4) مليون دولار أو 0٠‏ دولار» وهو الفرق بين عائدات البييع 
والقيمة الصافية لأصول الشركة التابعة. ويضاف إلى ذلك أرباح الضف التراكمية بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار مما ينتج عنه ربح 
إجمالي بقبلع-. ٠‏ ۰ دولارء سيتم شمله 4 بيان دخل المجموعة. 
4 الإفضاعه 
4 يتبغي أن تفصم النشأة عما يلي: 0 
© مبلغ فروقات الصرف العترف بها في حسابات الأرباح أو الخسائر» ولكن ليس الفروقات الناشئة عن الأدوات المالية 
التي قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وفقا لمعيار المحاسية الدولي ۲۹ 
9 صافي فروقات الصرف اللصنفة في عنصر منفصل من حقوق الملكية ومطابقة ميلغ فروقات الصرف هذه في بداية ونهاية 
الفترة 
ه عندما تكون عملة العرض مختلفة عن العملة الوظيفيةء فإئه من المطلوب الإفصاح عن تلك الحقيقة بالإضافة إلى العملة 
الوظيغيةء والسبب وراء استعمال عملة عرض مختلفة 
ه أي تغيير في العملة الوظيفية للمنشأة التي تعد التقارير أو العملية الأجنبية الهامة وأسياب التغيير 


4 عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية بعملة تختلف عن عمئتها الوظيفية» فإتها يمكن أن تصف تلك البيانات المالية على 
أنها ممتثلة للمعايير الدولية لإعداد التقارير الالية فقط إذا كانت تمتثل لتطلبات كل معيار وتفسير معمول يها. 


الفصل السادس عش ر-آثا رالتغيرات ف يأسعار صرف العملات الأجنبية (معيا ر المحاسية الدولي )0١‏ 1 


4 إذا عرضت المنشأة بياناتها المالية أو أية معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملتها الوظيغية أو عملة العرض 


الخاصة بها أو إذا لم يتم تلبية المتطلبات المذكورة سابقأء فإنه ينيغي على المنشأة: 


أن تحدد بوضوح العلومات على أنها معلومات إضافية لتمييزها عن المعلومات التي تمتثل للمعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية. 


الإفصاح عن العملة التي يتم بها عرض المعلومات الإضافية. 


الإفصاح عن العملة الوظيفية للمئشأة وأسلوب التحويل المستخدم لتحديد العلومات الإضافية. 
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أسئلة إختيار متعدد 

1 أي من الاعتبارات التالية ليس بذي صلة في تحديد 
. العملة الوظيفية للمنشأة؟ 
() العملة التي تو تؤثر على تكاليف المنشأة,. 

(ب) العملة التي يتم بها توليد التمويل. 

2 العملة التي يتم بها الاحتفاظ بالقبوضات من 
الأنشطة التشغيلية. 

ر أكثر العملات المقبولة دولياً لغايات التجارة. 

الإجابة: (د) 

٠‏ يكون للعمليات الأجنبية التى تعتبر جز لا يتجزأ من 
عمليات المنشأة نفس العملة الوظيفية التى لدى النشأة. 
وعندما تعمل العملية الأجنيية بشكل مستقل عن النشأة 
الأمع فإن العملة الوظيغية: 
رأ( تكون تلك التي تخص المئشأة الأم. 

(ب) يتم تحديدها بإستخدام إرشادات تحديد العملة 
الوظيفية للمنشأة 

(ج) تكون عملة بلد التأسيس. 

(د) تكون نفس عملة العرض 

الإجابة: (ب) 

*. بدأت مئشأة ما بالتجارة في البلد (أ) وعملته الدولار: 
وبعد عدة سنوات توسعت المثشأة وقامت بتصدير 
منتجاتها إلى البلد (ب) حيث كانت عملته اليوروء 
وقامت يتنفيق الأعمال من خلال فرع لها. واعتبرت 
العملة الوظيفية للمجموعة هي الدولار» ولكن في نهاية 
العام ۲٠۷‏ تم تنقيذ ما نسبته ۸٠‏ من الأعمال في 
البلد (ب) باستعمال اليورو. وفي نهاية عام 210255 تم 
تنفيذ ما نسبته ٠١‏ من الأعمال باليورو. لذا فإن"العملة 
0 ينغي | 
أ أن تبقى بالدولار. 

(ب) 0 تتغير إلى اليورو في بداية عام Xv‏ 2 

ب( 0 إلى اليورو في نهاية عام 6ل .١‏ 

(د) أن تتغير إلى اليورو في نهاية عام ٠026‏ إذا أعتبر 
ا المعاملات الأساسية والأحداث وظروف العمل 


قد تغيرت. 





الإجابة: (د) 


4. بدأت منشأة ما التجارة في اليلد (أ) وعملته بالدولار. 
وبعد .عدة ,وات توسعت المئشأة وقامت بتصدير 
منتجاتها إلى البلد «ب) حيث كانت عملته اليورو. وكان 
يتم تنفيذ الأعمال من خلال شركة تابعة في البلد (ب). 
وتعتبر الشركة التابعة بشكل أساسي امتداد لأعمال 
المتشأة» ويكون لكلا المنثأتين نفس أعضاء مجلس 
الإدارة. لذا تكون العملة الوظيفية للشركة التابعة هي : 
(أ) الدولار. 

(ب) اليورو. 
(ج) الدولار أو اليورو. 
(د) من الصعب تحديد ذلك. 

الإجابة: (أ) 

5 تشتري منشأة ما مصنعاً من مورد أجنبى مقابل * 
مليون يورو في ۳۱ يناير 0205؟: عندما بلغ سعر 


الصرف ۲ يورو مقايل ١‏ دولار. وني نهاية السنة المالية للمنشأة في ١‏ 
مارس ١۴١۲ء‏ لم يتم دفع اليلغ. وقد بلغ سعر الصرف عند الإققال 
5 يورو مقابل ١‏ دولار. وكائت العملة الوظيفية للمنشأة هي الدولار, 
أي من العبارات التالية صحيحة؟ 


() تكلفة الصئع ۲ مليون دولارء وخسارة الصرف ٠,١‏ مليون 
دولار» والذمم الدائنة التجارية ٠,١‏ مليون دولار. 


(ب) تكلفة الصنع ١,١‏ مليون دولار وخسارة الصرف ١ر٠‏ مليون 


دولار» والذمم الداثنة التجارية ۲ مليون دولار. 

)ج( تكلفة الصنع 6 مليون دولار» وخمارة الصرف ٠,١‏ مليون 
دولار» والذمم الدائنة التجارية ۲ مليون دولار. 

(د) تكلفة المصنع ١‏ مليون دولارء وخسارة الصرف هر٠‏ مليون 
دولار» والذمم الدائنة التجارية ۲ مليون دولار. 


الإجابة: (ج) 


5 


قامت منشأة ما بشراء كامل رأس الال الساهم لمنشأة أجنبية 
بمبلغ ٩‏ ملايين يورو في ۰ يونيو .7١865‏ وبلغت القيمة 
العادلة لصاقي أصول المنشأة الأجنبية في ذلك التاريخ ١‏ مليون 
يورو. إن العملة الوظيفية للمنشأة هي الدولار. وتكون نهاية 
السئة الالية للمنشئة في ١‏ ديسمير +07 بلغت أسعار 
الصرف في ۳۰ يونيو 7١61‏ و ۳۱ ديسمبر ۲۰۴١‏ ما قيمته 
١,٠‏ يورو مقابل ١‏ دولار» و ۲ يورو مقابل ١‏ دولار على 
التوالي. 

أي مبلغ ينيغي إدراجه للشهرة في البيائات المالية للسئة 
المنتهية في ۳۱ ديسمبر 205؟ 

() ۲ مليون دولار. 

(ب) ۳ مليون يورو. 

(ج) هرا مليون دولار. 

(د) ۲ مليون دولار. 


الإجابة: (ج) 


ا 


تمتلك منشأة ما شركة تابعة تعمل في بلد تتقلب فيه أسعار 
الصرف بشكل كبير ويوجد تغيرات موسمية في أتماط الدخل 
والنفقات. أي من أسعار الصرف التالية يمكن إستخدامه 
لتحويل بيان الدخل للشركة التابعة الأجنبية؟ 
(أ) السعر الغوري في نهاية السئة. 
(ب) متوسط سعر السئة, 
(ج) متوسط أسعار نهاية الفصل. 
(د) متوسط أسعار كل شهر من السنة. 


الإجابة: (د) 


44 


تمتلك منشأة ما شركة تايعة تعمل في بلد أجنبي. باعت الشركة 
التايعة بضائع إلى الشركة الأم بمبلغ ١ر۲‏ مليون يورو. وتكون 
العملة الوظيفية للمنشأة هي الدولار. بلغت تكلفة البضائع بالنسبة 
للشركة التابعة ما قيمته ١,5‏ مليون يورو. وتم تسجيل البضائع 
من قبل المنشأة يمبلغ ٠,٠١‏ مليون دولار (۲ 0 ١‏ دولا ولم 
يتم بيعها في نهاية السنة في "١‏ ديسمير 261 د بلغ سعر 
الصرف في ذلك التاريخ ما قيمته ۱,١‏ يورو مقابل ١‏ دولار. 

ما قيمة الأرباح داخل المجموعة التي سيتم حذفها في ١‏ 
دیسمبر ۲۰7؟ 

زم ۲۰۰۰۰ دولار. 

زو ٥۰۰۰۰۰‏ دولار. 

ر( ٤۰۰۰‏ دولار, 

20 ۰ دولار. 


الإجابة: (ج) [10,؟ - )١,1‏ مليون يورو بسعر صرف ۲ يورو = ١‏ 


دولان أي ٤٥۰,۰۰۰‏ دولار] 


2 


القصل السادس عش ر-آا ر التغيرات ‏ يأسعار صرف العملات الأجنبية (معيا رالمحاسبة الدولي )۲١‏ 1¥ 


4. تمثلك منشأة ما شركة تابعة تعمل في بلد أجنبي. أصدرت 
الشركة التابعة إشعاراً قانونياً بتوزيعات أرباح إلى المنشأة 
الأم بمبلغ ١ر٠‏ مليون يوروء وتم تسجيل هذا المبلغ في 
البيانات الالية للمنشأة الأم. بلغ سعر الصرف في ذلك 
التاريخ ؟ يورو مقابل ١‏ دولار. وتكون العملة الوظيفية 
للمنشأة هي الدولار. وفي تاريخ استلام توزيعات الأريام» 
ارتفع سعر الصرف إلى يور مقابل ١‏ دولار. كيف ستتم 
معاملة فرق الصرف الناجم من توزيعات الأرباح في البيانات 


المالية؟ 

(أ) لن ينشأ فرق في الصرف حيث سيتم حذفه عند 
التوحيد. 

(ب) سيتم نقل فرق الصرف بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار إلى 
حقوق الملكية. 


(ج) سيتم نقل فرق الصرف بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار إلى 
بيان دخل المئشأة الأم وييان دخل المجموعة. 
(د) سيتم نقل فرق الصرف بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار إلى 
بيان دخل النشأة الام فقط, 
الإجابة: (ج) 


.٠١‏ اشترت منشأة ما /6١‏ من رأس الال المساهم لمنشأة 
أجثبية في "١‏ يونيو 2١06+‏ بلغت القيمة العادلة 
لصاني أصول المنشأة الأجنبية في ذلك التاريخ ٦‏ مليون 
يورو. وكانت هذه القيمة أعلى بمبلغ ٠,۲‏ مليون يورو من 
المبلغ المسجل لصافي أصول المنشأة الأجنبية. وكانت 
الزيادة قد نتجت عن الإرتفاع في قيمة الأرض غير القابلة ا 
للاستهلاك. تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي الدولار, 3 
وتكون نهاية السنة المالية للمنشأة في ١‏ ديسمبر 
۲۰۸۰. بلغت أسعار الصرف في ۳۰ يونيو ۲۰*۴۲ و 1 
"١‏ ديسمبر 7١265‏ ما قيمته ١,5‏ يورو مقابل ١‏ دولار و 
۲ يورو مقابل ١‏ دولار على التوالي. . 1 


أي من البالغ التالية يتبغي إدراجه لتعديل القيمة” 
العادلة في البيانات الالية للمجموعة للسنة النتهية في 
"١‏ دیسمبر 9970261 

. )4 ۰۰۹ دولا 

(سع 006٠م‏ دولار, 

(ج( 
لق وا دولار 5 

الإجابة : (أ) ( ١6‏ يورو -؟ مليون ) 











0 بر دولار. 
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معلومات عامة 

ينص معيار المحاسبة الدولي ‏ “ تكاليف الإقتراض” على معايير تحدد ما إذا كان من الممكن رسملة تكاليف الإقتراض 
كجزء من تكلفة شراء» أو إنضاء أو إنتاج “أصل مُؤهل”. كما ينص العيار على معالجتين بديلتين للاعتراف بتكاليف 
الإقتراض. أولهما "العالجة البديلة السموحة” وهي رسملة تكاليف الإقتراض إلى تكلفة أصل مُؤْهْل بموجب المعيارء 
وثانيهما "المعالجة التحليلية” التي هي عبارة عن قيد تكاليف الإقتراض كمصاريف عند تكبدها. 


نطاق التطبيق 
ينبغي تطبيق المعيار في محاسبة (أي الإعتراف) تكاليف الإقتراض. ورغم أن العالجة التحليلية بموجب المعيار تقضي 
بقيد تكاليف الإقتراض كمصروف» أجازت المعالجة البديلة المسموحة رسملة هذه التكاليف. ولا يتم رسملة جميع أنواع 
تكاليف الإقتراض. إذ ينبغي رسملة تكاليف الإقتراض النسوبة مباشرةٌ إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من 
تكلفة ذلك الأصل. وعلاوة على ذلك» وما أن يتم إختيار سياسة محاسبية من هذا القبيل» فإنه يجب إستخدامها لجميع 
الأصول المؤهلة, 


ينطبق المعيار فقط على تكاليف الإقتراض التعلقة بالإقتراضات الخارجية وليس حقوق اللكية. لذلك لا يتناول المعيار 
لتكلفة المفترضة أو الفعلية لحقوق الملكية» بما في ذلك الأسهم الرأسمالية الممتازة غير المصنفة على أنها حقوق ملكية. 


تعريف الصطلحات الرئيسية ( وفقاً لعيار المحاسبة الدولي 58) 


تكاليف الإقتراض: تشمل الفائدة والتكاليف الأخرى التى تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بإقتراض الأموال. 
الأصل الؤهّل: هو أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة حتى يصبح جاهزاً للإستخدام القصود أو البيع. 








حالة عملية ‏ ` 

من الصعب فهم وإستيعاب مفهوم "الأصل المؤهل“ ضمن سياق المعيار. وتطبق بعض المنشآت بشكل غير مقصود (أو على 
الأقل تصر على تطبيق) هذا المعيار على تكاليف الإقتراض المتعلقة بالأصول باهظة الشراء. وينشأ الارتباك لدى هذه 
المنشآت لأنه من المحتمل بالنسبة لهم أن يبرر مبلغ تكاليف الإقتراض المتعلقة بتكلفة الأصل هذه المعالجة المحاسبية. 
على سیل اتثال. إذا تم شراء آلة باهظة الثمن (خلافاً لصناعتها من قبل المنشأة) وكانت تكلفتها كبيرة جداًء تطبق 
المنشآتسيشكل غير مقصود المعيار وتناقش أنه من المناسب رسملة تكاليف الإقتراض إلى جانب تكلفة المصنع. ويكمن 
المبرر لديهم في أنه طالما كانت الآلة باهظة الثمن» فإن تكاليف الإقتراض التعلقة بشراء الآلة هي أيضاً كبيرة جداً. لذلك 


لن يكون من الصحيم بالنسبة لهم قيد هذه التكاليف كمصروف. وتناقش هذه المنشآت أيضاً بأنه في قيد تكاليف 
الإقتراض هذه كمصروف» يمكنها الحصول فقط على جزء من تكلفة الأصل. ويئيغي شمل تكلفة التمويل في تكلفة شراء 
الأصل لأنه بدون تكبد تلك التكلفةء لن تكون المنشأة في وضع يمكنها من شراء ذلك الأصل الباهظ الثمن. 

ويواجه المدققون في الواقع الكثير من هذه الحالات» لا سيما في البلدان النامية »> حيث تكون تكاليف الإقتراض مرتفعة 


جدا مقارنة مع اقتصاديات أخرى. 
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5. تكاليف الإقتراض 
تشير تكاليف الإقتراض» كما تفم بشكل عام» إلى تكاليف الفائدة. غير أن تكاليف الإقتراض كما يراها المعيار هي ليست فقط 
تكاليف الفائدة على عمليات الإقتراض قصيرة الأجلء مثل الحسابات. المكشوفة وأوراق الدفع . أو عمليات الإقتراض طويلة 
الأجل» مثل القروض متوسطة الأجل والرهوثات العقارية. كما تتضمن تكاليف الإقتراض أيضاً تكاليف أخرى ذات علاقة مثل: 

© إطفاء الخصومات أو العلاوات المتعلقة بعمليات الإقتراض 

إطفاء التكاليف الإضافية التي يتم تكبدها فيما يتعلق بالترتيبات أو عمليات راض 

فروقات الصرف الناجمة من عمليات إقتراض بعملة أجنبية إلى الحد الذي د تعتبر فيه تعديل على تكاليف الفائدة 

تكاليف التمويل فيما يخص عقود الإيجار التمويلي العترف يها وفقاً لعيار المحاسية الدولي ١١‏ "عقود الإيجار" 





في ١‏ ديسمير كد بدأت شركة كومباشينيت ببناء المنازل للعائلات الذين أصابتهم كارثة تسونامي وأصبحوا بلا مأوى. 


يُتوقع أن يستغرق البناء ثلاث سئوات ونصف. ويتم تمويل اليناء من خلال إصدار سندات بقيمة ‏ ملايين دولار بنسبة 1١‏ 
نويا تم إصدار السندات في بداية البناء. وتحمل السندات تكلقة إصدار بنسبة 1,5/. ويتم تمويل الشروع أيضاً من خلال 
إصدار رأس مال مساهم بتكلفة 1/١4‏ من زأس الال. وقد اختارت الشركة رسملة تكاليف الإقترامن بموجب معيار المحاسبة 


الدولى ۲۳. 

الطلوب 

حساب تكاليف الإقتراض التي ينبغي رسملتها بموجب معيار المحاسبة الدولى ۲۳. 

الحل 

منذ إعتبار المنازل "أصول مؤهلة”. أصبح من الممكن رسملة تكاليف الإنتاج وحسابها لهذا : 

(أ) فائدة على سندات بقيمة ۷ مليون دولار ع اربب ANY X Vy‏ = ۰ دولار 


(ب) إطفاء تكاليف إصدار السئدات (بإستخدام طريقة ‏ = [(۰۱۰/۰ × )۷,۰۰٠,۰۰۰‏ / ۳,۵ ستوات] 
القسط الثابت) ص Pis Afr‏ 


مجموع الإقتراضات التي ينبغي رسملتها 


Pey‏ دولار 


AV‏ دولار 


ه. الأصول المؤهلة 
8 إن الأصول الجاهزة للإستخدام المطلوب أو البيع عنذ شرائها ليست أصولاً مؤهلة كما يحددها هذا العيار. بل إن الأصول 
المؤهلة لأغراض هذا المعيار هي الأصول التي تستغرق فترة زمنية طويلة لتصيح جاهزة للإستخدام المطلوب. وتتضمن الأمثلة 
على الأصول المؤهلة ما يلي: 
© جسر يتطلب رسوم عبور يستغرق بناءه سنتين قبل أن يصبح جاهزا لإستخدامه وفتحه أمام الجمهور العام. 
© مضنع لتوليد الطاقة يستغرق فترة زمنية طويلة ليصبح جاهزا للإستخدام المطلوب. 
.9 صق سد هيدروكهريائي لخدمة احتياجات قرية معيئة ويستغرق إنشائه فترة زمنية كبيرة 


8 من الواضح أن البضائع الصئعة بشكل روتيني أو التي يتم إنتاجها على أساس متكرر خلال فترة زمنية قصيرة ليست أصولاً 
مؤهلة. إلا أنه يمكن أن تُعتبر البضائع التي تتطلب فترة زمئية كبيرة لتصبح في حالة قابلة للبيع أصولاً مؤهلة لأغراض هذا 





)( قامت شركة ماجنيفيسنت بإشراك شركة استشارية للتشاور معها حول عدة مشاريع كانت تخطط لتنفيذها من أجل تنويع 
عملياتها وتعزيز صورتها العامة وتقديرها. وبهذا التكنيف» تنوي الشركة الاستشارية إعداد دراسة جدوى لبناء مركز تسوق 
يؤوي مستأجرين كبار مثل المصممين الدوليين رفيعي المستوى ومحلات بيع التجركة ئة العالمية المشهورة. وقد نصحت الشركة 
الاستشارية شركة ماجنيفيسنت بأن هذا النوع من الشاريع سيكون مقيناً جا ف تعزيز صورتها. ولركز التسوق هذا 
خصائص مميزة واستثنائية في الكثير من الجواتب» ويمكنه بسهولة اكتساب لقب أكثر مراكز التسوق شهرة في البلد. وبناء 





0 


(ب) 


وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


على هذه النصيحة» يدأت شركة ماجنيفيسنت بتشييد مركز التسوق على قطعة أرض كبيرة في قلب المدينة. وتم إنفاق 
مبالغ كبيرة على تشييده. وتنافس المهندسون العماريون من مختلف أنحاء العالم للحصول على المشروع» وتم إيكال عملية 
التشييد إلى أفضل شركة إتشاءات في البلد. استغرقت عملية التشييد فترة تزيد عن السنتين من تاريخ إطلاق المشروع. وتم 
تمويل التكلفة الإجمالية للتشييد بواسطة قرض متوسط الأجل من أحد البنوك الدولية. 

نصحت الشركة الاستشارية أيضاً شركة ماجنيقيسنت أن تفتتم وكالة لتجارة السيارات تتجر بالسيارات ذات الأسماء 
التجارية المعروفة عالياً والباهظة مثل رولزرويس وألغا روميو. وبناء على البحث الذي قامت يه الشركة الاستشارية» فقد 
يكون هذا مشروعاً آخر أيضاً للتنوع والاستثمار لتعزيز الصورة الاعتبارية لشركة ماجنيفيسنت لدى الأشخاص المهمين» 
وبهذا ستلبى وكالة حصرية للسيارات كهذه فقط احتياجات الإدارة العليا في الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في 
البلد. استثمرت شركة ماجنيفيسنت في هذا المشروع عن طريق إقتراض الأموال من البنوك المحلية الرئيسية. وإلى جانب 
الضمانات التي منحتها شركة ماجنيفيسنت للينوك» فقد أصرت هذه الينوك أيضاً على إيداع سثدات ملكية السيارات في 
الينوك كضمان للقروض طالما لم يتم تسديد كافة مبالغ الترض. 


الطلوب 


() هل يعتبر مركز التسوق أصلاً مؤهلاً بموجب هذا المعيار؟ هل تعتبر مصروفات القائدة على القرض متوسط الأجل الذي تم 


إقتراضه لبناء مركز التسوق تكاليف إقتراض مؤهلة؟ 

هل تعتبر السيارات باهظة لشن التي تشتريها وكالة تجارة السيارات أصولاً مؤهلة بموجب هذا العيارء ما الذي يجعل من 
ا ممكن أن تقوم شركة ماجنيفيسنت تك برسملة تكاليف الإقزاقت وني کا مر مقارنة يتكاليف السيارات؟ هل تتضمن 
تكاليف الإقتراض دقع عمولة ضمان للبئوك مقابل ترتيب ضمانات الشركة بالإضافة إلى مصروف الفائدة على قروض الينك؟ 


الحل 


() نعم» يُعتبر مركز التسوق أصلاً مؤهلاً كما يحدده العيار لأن البناء يستغرق فترة زمنية طويلة. علاوة على ذلك؛ يكون 


3 
/ المعالجة التحليلية 


مصروف الفائدة على الأموال المقترضة من أجل بناء مركز التسوق تكاليف إقتراض مؤهلة. 


ك( على الرغم من أن السيارات التي تم شراؤها هي أصول با باهظة لأنها جاهزة للإستخدام عند شرائها (كما لا تستغرق وقتاً 


طويلاً لتصيح جاهزة للإستخدام المقصود)» إلا أنها لا تعتبر أصولاً مؤهلة. ولا يتم رسملة مصروف الفائدة على إقتراضات 
البنك ولا رسوم الضمانات التي منحتها شركة ماجنيفيسنت للبنوك مع تكلفة السيارات» ولا يتم قيدها كمصروف في السنة 
التي تم فيها شراء السيارات. 


الإعتراف 


بموجب المعالجة التحليلية» يجب الإعتراف بتكاليف الإقتراض كمصروف في الغترة التي يتم تكبدها فيها. وعند إستخدام 
المعالجة التحليلية للاعتراف بتكاليف الإقتراض» يتم قيد هذه التكاليفت مارو :ينض انقو عن ا تطبيقها. 


5 العالجة البديلة السموحة 


بموجب المعالجة البديلة المسموحة» يتم رسملة تكاليف الإقتراض المنسوبة مباشرة إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل 
كجزء من تكلقة ذلك الأصل. ويكون من الممكن رسملة تكاليف الإقتراض المنسوبة مباشرة إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج أصل 
مؤهل كجزء من تكلفة الأصل فقط في حال تحقق الشرطين التاليين: 

© من المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادية مستقبلية على المنشأة. 

© يكون من الممكن قياس التكاليف بشكل موثوق. 


(إذا لم تلبي تكاليف الإقتراض هذه المعايير» يتم قيدها كمصروف). 


۷. عمليات الإقتراض المؤهلة للرسملة 
۷ عند الإقتراض تحديداً لشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين» تكون تكاليف الإقتراض التي ترتبط بذلك الأصل المؤهل قابلة 


الفصل السايع عشر- تكاليف الإقتراض (معيار المحاسبة الدول ي ۲۳) 1 
للتحديد يسهولة. ومن السهل ي هذه الظروف تحديد مقدار تكاليف الإقتراض التي يتعين رسملتها عن طريق إستخدام عملية 
الحذف» أي رسملة تكاليف الإقتراض التي كان من الممكن تجنبها لو لم يتم تكبد نفقات على الأصل المؤهل. 

۷ غير أن الصعويات تنشأ إذا تم تنظيم عمليات الإقتراض والتمويل مركزياً ضمن مجموعة من الشركات مثلا. في هذه الحالات» 
يمكن تطبيق المتوسط المرجح لعدل الرسمئة على النفقات من الأصل المؤهل. 
۷ إذا لم ستخدم مباشرة الأموال المقترضة تحديداً لتمويل أصل مؤهل» وتم بدلا من ذلك استثمار الأموال غير المستعملة مؤقتاً إلى 


أن تُطلب» فإنه ينبغي تخقيض تكاليف الإقتراض التي يتم رسملتها بواسطة أي دخل استثماري ناتج عن استثمار الأموال غير 
المستعملة. 


۷ لا يمكن أن تتجاوز تكاليف الإقتراض المرسملة في فترة معينة مبلغ تكاليف الإقتراض التي تتكبدها المنشأة خلال تلك الفترة. 





قررت شركة متعددة الجنسيات تحمل مسؤولياتها الإجتماعية من خلال بثاء نفق يربط بين جانبي قرية ما فصل بيثهما جراء 
حدوث كارثة طبيعية قيل عدة سنوات. وبما أن الشركة مدركة لدورها في المجتمع» فإنها تبحث منذ سنتين تقريباً عن النفط 
والغاز الطبيعي في المنطقة المجاورة البعيدة عن الشاطئ. سيستغرق بناء النفق مدة سئتين» ولا يقل مجموع النفقات الرأسمالية 
اللازمة للبناء عن ٠١‏ مليون دولار. وحتى تتيح الشركة لنفسها حد أمان معين» فقد اقترضت ميلغ ؟؟ مليون دولار من ثلاثة 
مصادر واستخدمت المليونيين الإضافيين لأغراض رأس امال العامل الخاص بها. تم ترتيب التمويل بالطريقة التالية: 

© قروض بنكية متوسطة الأجل: ٠‏ مليون دولار بنسبة 0/ في السنة 

© عمليات الإقتراض المؤسسية: ۷ مليون دولار بنسبة 8/ في السنة 

© سندات الشركة: ٠١‏ مليون دولار بنسبة 4/ في السنة 


في المرحلة الأولى من يناء النفق» كان هناك ٠١‏ مليون دولار من الأموال غير المستعملة التى استثمرتها الشركة لمدة ستة أشهر. 
وبلغ الدخل من هذا الإستثمار ما قيمته ٠٠٠,٠٠١‏ دولار. ١‏ 


الطلوب ‏ . 1 
إذا قررت الشركة متعددة الجنسيات إختيار "المعالجة البديلة السموحة” بموجب معيار المحاسبة الدولية ۳ فكيف ستُعامل 
تكاليف الإقثراض؟ كيف ستعمل على رسملة تكاليف الإقتراض وماذ! ستغعل بدخل الإستثمار؟ 


الحل 
بموجب المعالجة البديلة المسموحة الواردة في معيار.المحاسبة الدولي 218 يتم رسملة تكاليف الإقتراض كجزء من تكلفة الأصل. 
(أ) من أجل رسملة تكاليف الإقتراض» يتم حساب المتوسط المرجم لتكلفة الأموال المقترضة: 
- (ه مليون دولار × 0/) + (۷ مليون دولار × ۸/) + ٠١(‏ مليون دولار × 5//) / (ه مليون دولار + ۷ مليون دولار 
٠١ +‏ مليون دولار) 
AY) 5‏ مليون دولار / ۲۲ مليون دولا × ٠٠١‏ 
حرم / في السنة 


0 


(ب) إجمالي تكاليف الإقتراض- ٠١‏ مليون دولار × ۸,۲۲ / في السنة × ۲ سنتين 
= 1,544 مليون دولار × ۲ سنتين ١‏ 
= ۳,۲۸۸ مليون دولار 
(ج) تكاليف الإقتراض التي ينبغي رسملتها = مصروف الفائدة ¬ دخل الإستثمار (الناتج عن استثمار الأموال غير المستعملة) 
= مرحي مارم دولار - ۰ دولار 
= ۰۰ دولار 
۸. زيادة المبلغ المسجل للأصل المؤهل عن المبلغ القابل للإسترداد 
عندما يتجاوز المبلغ المسجل أو التكلفة النهائية المتوقعة للأصل الؤهل مبلغه القايل للإسترداد أو صافي قيمته القابلة للتحقق› 
ينبغي تخفيض أو شطب البلغ المسجل وفقاً لتطلبات المعايير الأخرى» مثل معيار المحاسبة الدولي 7 ” انخفاص قيمة 
الأصول" . 


TE 


اق 
1١/1‏ 


A 


۲ 


وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 


بدء الرسملة 

تبدأ رسملة تكاليف الإقتراض عندما: 

© يتم تكيد النققات على الأصل؛ 

© يتم تكبد تكاليف الإقتراض؛ و 

© تكون الأنشطة اللازمة لتهيئة الأصل لإستخدامه المطلوب أو البيع هي قيد التنفيذ. 

تعليق الرسملة 

يتم تعليق الرسملة خلال الفترات الطويلة التي يتوقف فيها التطور الفعلي إلا إا كانت تلك الفترة جزءاً ضرورياً من 
عملية إنتاج الأصل. على سبيل المثال» يتم تعليق الرسملة عند تعطيل بئاء الجسر بسبب ارتفاع مستوى المياه بشكل 
كبير وهو أمر شائع في المنطقة التي يجري فيها البناء. إلا أنه لا ينبغي تعليق رسملة تكاليف الإقتراض عند وجود 
تأخير مؤقت ناتج عن أسياب معينة متوقعة ومُتنبئ بهاء مثل فترة تهيئة الأصل للإستخدام المراد منه. 

إيقاف الرسملة 

تتوقف رسملة تكاليف الإقتراض عند الائتهاء فعلياً من جميع الأنشطة اللازمة لتهيئة الأصل للإستخدام المقصود أو 
البيع. وإذا كان ما تبقى هي تعديلات بسيطةء مثل الديكورات أو الأعمال الإدارية الروتينية» يعتبر الأصل حينها 
في بعض الحالات» مثل منطقة تجارية أو تطور واسع النطاقء قد تصيح الأجزاء جاهزة للإستخدام على مراحل. وفي 
تلك الحالات» تتوقف رسملة تلك الأجزاء الجاهزة للإستخدام. 


الإفصاح 


تفصح المنشأة عن سياستها المحاسبية للاعتراف بتكاليف الإقتراض ومبلغ تكاليف الإقتراض الرسملة خلال الفترة 
ومعدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ .تكاليف الإقتراض الؤهلة للرسملة. 


et ع‎ 


الفصل السابع عش ر- تكاليف الإقتراض (معيا رالمحاسية الدول ي a )٠۳‏ 


أسئلة إختيار متعدد 
.١‏ يمكن رسملة تكاليف الإقتراض كجزء من الأصل عندما: 
تكون أصلاً مؤهلاً وتختار المثشأة المعالجة التحليلية 
بموجب معيار المحاسبة الدولى 1# 
تكون أصلاً مؤهلاً وتختار المتشأة العالجة البديلة 
السبوحة بموجب معيار المحاسية الدولى ٣‏ 
ولكن من غير المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادية 
مستقبلية على المنشأة. 
تكون أصلاً مؤهلاً وتختار المنشأة العالجة البديلة 
السموحة يموجب معيار المحاسبة الدولى 3 
ومن المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادية مستقبلية 
على المنشأةء لكن لا يمكن قياس التكاليف بشكل 
موثوق . 
الإجابة: (د) 


؟. أي مما يلى قد لا يعتير “أصلاً مؤهلاً” بموجب معيار 
المحاسية الدولي YY‏ 
محطة توليد كهرباء يستغرق بنائها عادة سنتين. 
طائرة خاصة باهظة الثمن يمكن شرائها من بائع 
محلي. 
جسر ذو رسوم عبور يستغرق بنائه عادة أكثر من سنة 
واحدة. 
سفيئة تحتاج عادة من سئة إلى سنتين لإنهائها. 
الإجابة: (ب) 


8. أي مما يلي قد لا يعقبر مؤهلاً للرسملة كتكاليف إقتراض 
بموجب معيار المحاسبة الدولى ۲۲؟ 
() الغائدة على _السندات الصادرة لتمويل بناء. أصلء 
مؤهل. : : 
(ب) إطفاء الخصومات أو الأقساط التعلقة بعمئيات 
الإقتراض المؤهلة للرسملة. 
(ج) التكلفة الغترضة لحقوق الملكية. 
. (د) قروقات الصرف الناتجة عن عمليات الإقتراض 
بالعملة الأجنبية إلى الحد الذي تعتبر فيه على أنها 
تعديل على تكاليف الفائدة التعلقة بالأصل الؤهل. 
الإجابة: ر ٠‏ 
.٤‏ إن رسملة تكاليف الإقتراض: 
(أ) يجب تعليقها خلال فترات مؤقتة من التأخير. 
(ب) يمكن تعليقها فقط خلال فترات طويلة من التأخير 
حيث يتأخر فيها القطور الفعلي. 
(ج) لا ينيغي تعليقها مطلقا في حال يدأت الرسملة. 
(د) يجب تعليقها فقط خلال فترات طويلة من التأخير 
حيث يتأخر فيها التطور الفعلي. 
الإجابة: (د) 


أي مما يلي لا يعقير من متطليات الإفصاح يموجب معيار 
المحاسبة الدولى 7؟ 


0 


(ب) 
2( 


السياسة المحاسبية المطبقة في تكاليف الإقتراض. 
مبلغ تكاليف الإقتراض المرسملة خلال الفترة. 
فصل الأصول التى تعتبر “أصولاً مؤهلة" عن 
الأصول الأخرىق في اليزانية العمومية أو كإقصاح في 
إيضاحات البيانات المالية. 

معدل الرسملة الستخدم في تحديد مبلغ تكاليف 
الإقتراض المؤهلة للرسملة. 


2 


یواک 


8 الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة (معيار المحاسبة الدولى 4؟) 


أ 
1 


١ 


لذن 


ف 


الخلفية والمقدمة 

إن معاملات الأطراق ذات العلاقة هي سمة طبيعية وشائعة للأعمال والتجارة هذه الأيام. ولكن في بعض الحالات» يمكن 
أن تبرم امنشآت معاملات مع أطراف ذات علاقة بشروط لا يمكن للأطراف غير ذات العلاقة إبرامها في ظل الظروف 
العادية. لذلك فإن وجود غلاقة مع طرف ذي علاقة يمكن أن يؤثر على الريح أو الخسارة أو على المركز المالي للمنشأة. 
وبهدف ضمان “الشفافية” في إعداد التقارير المالية» تنص معظم معايير المحاسية في أتحاء العالم على الإفصاح عن المعاملات 
مع الأطراف ذات العلاقة. 


إن معيار المحاسية الدولي 4 هو المعيار الذي يحدد بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية متطلبات الإفصاح عن 
العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة في البيانات الالية. ويهدف العيار إلى إطلاع قارئ البيانات المالية على وجود علاقات مع 
الأطرا اف ذات العلاقة ومدى تأثر المركز المالي للمنشأة أو ربحيتها أو تدفقاتها النقدية بالمعاملات مع هذه الأطراف. وينبغي 
الإشارة إلى أن هذا العيار يتعلق بالإفصاح ولا يتناول مسائل الإعتراف أو القياس» التي تتطرق إليها جميعها المعايير 
الأخرى ذات الصلة. 


تعتبر معاملات الأطراف ذات العلاقة بشكل عام مواضيع حساسة جدا في معظم أنحاء العالم. ومن المعتقد عموماء ويصورة 
خاطئة أحياناء أن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة “ليست أمرا جيدا”. وهذا هو الحال عادة في تعاملات الشركات غير 
النزيهة حيث تُستخدم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التلاعب بنتائج العمليات أو صاني الأصول لجني ربح اقتصادي 
من قبل مجموعة من الأفراد يسيطرون على المنشأة. وبالرغم من صحة هذا الأمر في بعض الحالات» لا سيما في فضائح 
الشركات الأخير: ة ذات الصدى الإعلامي الكبير حيث يزعم أن أعضاء مجلس الإدارة (أي الأطراف ذات العلاقة) يضدعون 
المساهمين» إلا أنه يوجد في معظم الحالات أسباب اقتصادية و/أو تجارية صحيحة للتعامل مع الأطراف ذات العلاقة. 


مثال 

من الأمثلة على العاملات مع الأطراف ذات العلاقة مجموعة من الشركات ريكون لها شركة أم مشتركة) ذات 

. نشاطات مختلفة تبرم فيها النشآت ضمن المجموعة » في سياق الأعمال العادية » معاملات يومية مع منشأت أخرى 
ضمن المجموعة. على سبيل الثال» يمن لنشأة في المجموعة تزويد منشأة أخرى بالسلع أو الخدمات فقط بعد السرور 
بعملية طرح عطاء بالتنافس مع أطراف ثالثة. وي هذه الحالة تكون العاملة شغافة » حيث تم إجراء عملية مزايدة 
ومن الأرجح أن السع ر الذي أبرمت به الماملة قد كان حسب السوق أو بالتسعير على أساس تجاري. وهذا ما يحدث 
عموما في الواقع. وليس هناك أساساً خطأ في إبرام مثل هذه المعاملات مع المنشآت ضمن المجموعة. ويقتضي المعيار 
من المنشات التي تبرم مثل هذه المعاملات مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة أن تصرح عن ذلك في بياناتها المالية. 


ولكن من المهم اطلاع قارئ البيانات المالية على كافة علاقات الأطراف ذات العلاقة ومعاملاتهم وأرصدتهم حيث من المكن 

أن لا تكون هذه المعاملات دائما على أساس تجاري» ويمكن أن تكؤن قد حصلت فقط؛ أو قد لا تكون قد حصلت أساساء 

بسبب المنصبى الذي يشغله الطرف ذو العلاقة -- بحيث يمكن أن يؤثر أو أن يتأثر» يذلك الطرف الآخرء الأمر الذي يمكن 

أن يؤثر على النتائج المبلغ عنها أو صافي الأصول أو التدفقات الثقدية. 

نطاق التطبيق 

ينبغي تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي ؟؟ في: 

ل( فخدید علاقات ومعاملات الأطرا اف ذات العلاقة. 

(ب) تحديد الأرصدة المعلقة بين المنشأة والأطراف ذات العلاقة بها. 

(ج) تحديد الظروف التي يكون فيها الإفصاح عن البنود الواردة في (أ) و (ب) مطلوباً. 

(د) تحديد الإقصاحات التي سيتم إجرائها حول تلك اليئود. 
والمعيار واضم جداً من حيث تطبيق أحكامه على معاملات الأطراف ذات العلاقة والأرصدة المعلقة في البيانات الالية 
النفصلة للشركة الأم أو الشارك في مشروع مشترك أو المستثمرء حيث غالبا ما تكون هذه البيانات المالية منفصلة ماديا عن 
البيانات المالية الموحدة. وبصورة مماثلة» يجب تطبيق المعيار على الشركات التابعة لنفس السيب. ولا يُمئم أي إعفاء 
للشركات التابعة التي يتم توحيدها مع شركتها الأم. وعلاوة على ذلك» ينيغي الإفصاح عن المعاملات مع المنشآت الأخرى 


ا 


الفصل الثامن عشر- الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة (معيا رالمحاسية الدولي 94). ادال 


ضمن مجموعة معينة في البيانات المالية للمنشأة المغردة» بالرغم من حذف هذه المعاملات ضمن المجموعة عند التوحيد في 
البيانات الالية للمجموعة. 


حالة عملية 

يتم في البيانات الالية امنغصلة للشركة الأم» المعروضة على أساس ”مستقل” حسيما هو مسموح به بموجب معيار المحاسبة 
الدولي ؟» الإفصاح عن المعاملات مع الشركات التابعة على أنها معاملات مع أطراف ذات علاقة. ولكن في “البيانات 
المالية الموحدة” للشركة الأ لا يوجد معاملات مع أطراف ذات علاقة أو أرصدة مبلغ عنها بين أعضاء المجموعة الموحدة» 
حيث يتم حذف كافة هذه الينود عند التوحيد من خلال تطبيق الإجراءات المبينة في معيار المحاسية الدولي 67 " البيانات 
الالية الوحدة والنفصلة ". 





*. تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولى 4؟) 


إن التعريفات الواردة في المعيار طويلة جدا بطبيعتها. 
يعتبر الطرف ذو علاقة با منشأة إذا: 
(أ) کان» بشكل مباشر أو غير مباشر» من خلال وسيط واحد أو أكثرء يسيطر على ال منشأة أو يخضع لسيطرتها أو 
يخضعان لسيطرة مشتركة » أو يملك مصالح في ا منشأة تمنحه نفوذا كبيرا» .أو لديه سيطرة مشتركة على المنشأة. 
(ب) كان عبارة عن شركة زميلة (راجع معيار المحاسبة الدولي ۲۸ "الإستثمارات في الشركات الزميلة ©. 
(ج) كان عبارة عن مشروع مشترك تكون المنشأة مشاركة فيه (راجع معيار المحاسبة الدولي ١‏ "الحصص ي 
الشاريع الشتركة '). 
(د) كان أحد موظقي الإدارة الرئيسيين في المنشأة أو في شركتها الأم. 
(ف) كان أحد أفراد العائلة القربين لأي من الأفراد المشار إليهم في البند (أ) أو (د), 
(و) كان عبارة عن منشأة مُسيطر عليهاء أو مُسيطر عليها بشكل مشترك» أو يُمارس عليها تأثير هام من قبل أي 
فرد مشار إليه في البند (د) أو (0)» أو يملك سلطة تصويت هامة في تلك المنشأة؛: سواء بصورة مباشرة أو غير 





مياشرة. 
û)‏ كان عبارة عن خطة منافع ما بعد. الخدمة لمصلحة موظفي المنشأة أو لأي منشأة تعتبر طرفاً ذو علاقة بالمنشأة. 
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: نقل الموارد أو الخدمات أو الإلتزامات بين الأطراف ذات العلاقة» بغض النظر عما 


إذا كان سيتم تخميل سعر معين. 
أفراد العائلة المباشرة نغرد: معين: أفراد العائلة الذين قد يتوقع أن يكؤن لهم تأثير على ذلك الفرد أو قد يقأثرون به في 
تعاملاتهم مع المنشأة. ومنهم: : 

(1) الشريك المحلى للفرد وأبئائه 
«ب) أبناء الشريك المحلي للغرد 

(ج) 'الأشخاص المعالون من قبل القرد المعني أو شريكه المحلي 
التغؤيضن”” يشمل كافة منافع الوظفين (كما هي مذكورة في معيار المحاسبة.الدولي- 1١‏ "منافع الوظفين "2 وا معيار الدولي 
لإعداد التقاريرلذالية ؟ ” الدفع على أساس الأسهم”). ويشمل كذلك العوض النقدي المدفوع نيابة عن الشركة الأم للمنشأة 
فيما يتعلق بلك المنشأة. 
السيطرة: سلطة إدارة السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة من أجل الحصول على منافع من نشاطاتها. 
السيطرة الشتركة: الإتفاق تعاقديا على اقتسام السيطرة. 
التأثير الهام: هي صلاحية المشاركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية لمنشأة ماء لكنها ليست سيطرة على تلك 
السياسات. 
موظفو الإدارة الرئيسيون: أولتك الأشخاص الذين يملكون السلطة ويتحملون المسؤولية فيما يتعلق بالتخطيط لأنشطة 
المنشأة وإدارتها ومراقبتهاء بصورة مياشرة أو غير مباشرةء بما في ذلك أي مدير (سواء تنفيذي أو غير ذلك) في تلك 
المنشأة. 
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وايل ي للعايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب وبليل 


تفسير وتوضيح التعريفات 

إن معظم التعريغات عبارة عن مسألة حس منطقي طاما أنها تشمل بصورة محددة الشركات الأم (قيما يتعلق بشركة تابعة)» 
والشركات التابعة (فيما يتعلق بالشركة الأم» والشركات التابعة الزميلة» والشركات الزميلة» وا مشاريح المشتركة» والإدارة 
الرئيسية. ولكن يحتاج عدد من التعريفات إلى تحليل متعمق لفهم المعنى الحقيقي وراء الصطلحات المستخدمة. 


ترد تفسيرات وتوضيحات الجوائب المختلفة من التعريفات للتمكن من تطبيق المعنى الحقيقي للمعيار. وني الواقع » هذا أحد 
متطلبات معيار المحاسية الدولى ۲٤‏ الذي ينص صراحة بأنه "عند دراسة كل علاقة بطرف ذي علاقة » يتوجب توجيه 
الإهتمام إلى جوه رالعلاقة وليس إلى شكلها القانوني ققط” (الفقرة .)٠١‏ 


موظفو الإدارة الرئيسيون 

يشمل موظفو الإدارة الرئيسيون جميع أولئك الأشخاص الذين يملكون السلطة ويتحملون المسؤولية فيما يتعلق بالتخطيط 
لأنشطة المنشأة وادارتها ومراقبتها. لذلك لا يحتاج هؤلاء الأفراد لأن يكونوا بالضرورة مدراء. حيث يتضمن التعريف بالفعل 
"المدراء أو الوظفين التنفيذيين أو خلاف ذلك”. 


حالة عملية 
سيشمل هذا التعريف الواسع المدراء غير التنفيذيين وما يُصطلح عليه في بعض المناطق ب (مدراء الظل) -- أولئك الأشخاص 


الذين يتصرف المدراء يئاء على تعليماتهم» سواء كان يُطلق عليهم مدراء بشكل قانوني أم لا. ويشمل هذا التعريف أيضاً 
موظفي الإدارة الرئيسيين في الشركة الأم للمنشأة. 


لذلك فإنه من الصعب في معظم الحالات تجنب مسمى الطرف ذو العلاقة. إلا أن المعيار ينص على ألا تكون المنشأتين 
مرتبطتين ببعضهما البعض فقط لأنهما يشتركان في مدير ما أو موظف إداري رئيسي. ويقر هذا النص بالإستخدام المتزايد 
للمدراء غير التنفيذيين من قبل المنشآت الهامة لتلبية متطلبات وقضايا حسن الأداء في الشركات. ويمكن بسهولة أن يؤدي 
القهام بهذا إلى وجود مدراء مشتركين بين المنشآت» وغالبا ما يكونوا سياسيين متقاعدين أو مدنيين أو موظفين تنفيذيين 
بارزين في الشركات» بحيث يمكن لأي منهم العمل في عدة مجالس خلال "تقاعدهم”. 


ولكن لا بد من الأخذ في الإعتبار أنه حتى يكون موظفو الإدارة “رئيسيون”: ينيغي أن يمتلكوا السلطة ويتحملوا المسؤولية 
فيما يتعلق بالتخطيط لأنشطة المنشأة وإدارتهاٍ ونرلقيتها. ولن يكون الحال كذلك بالنسبة للعديد من هؤلاء الدراء غير 
التنفيذيين "المهنيتين”. 


و المباشرة لفرد معين 

تعتبر مسألة ”أفراد العائلة المباشرة لفرد معين” مسألة شائكة. فقد تم دائما تصميم معايير المحاسبة الدولية لراعباة تجاوز 
حدوذ الصلاحيات والإختصاصات» ولكن لهذه السألة أبعادا ثقافية أيضا. فرغم أن المعيار_يقدم.قائمة بالأفراد الذين يقصد 
شملهم ضمن ”أفراد العائلة المباشرة للغرد”» إلا أن صياغة التعريف توضح عدم شمولية القائمة على الإطلاق. وهذه حقيقة 
واضحة» فالتعزيف شامل حيث يبدأ بكلمة "يشمل”» وبالتالي يعلن بوضوح أن “الأطراف ذات العلاقة” غير المذكورة 
بالتجديد_في التعريف ليست مستثناة بالضرورة بموجب هذا المبدأ ولا ينبغي حذفها تلقائيا. ويعبارة أخرى» يوكل معيار 
المحاسبة الدولي ۲١‏ عبء تطبيق المعيار يالشكل الصحيح إلى الأشخاص الذين سيطيقونه. وينص المعيار على أن ”أفراد 
العائلة المباشرة للفرد” هم أولئك الذين قد يتوقع أن يكون لهم تأثير على ذلك الفرد أوقد يتأثرون به في تعاملاته مع 
النقأة. وبمعثى آخر ا » يظهر أن “الأطراف ذات العلاقة” الأخرى غير المذكورة بالتحديد في هذا الجزء سن 
التعريف» لكن المشمولة بالإستدلال رلأن المعيار يورد كلمة “يشمل”) هي مسألة تفسيرية. ويقع عبء تطبيق المبدأً الوارد في 
العيار (بشكل دقيق) مباشرة على عاتق المنشأة التي تطبق المعيار. وهذه مهمة شاقة» إذ لا يمكن بموجب معيار المحاسبة 
الدولي ١‏ وصف مجموعة من البيانات الالية على أنها معدّة 5 وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ما لم يتم الإمتثال 
لأحكا مكل معيار بالكامل. 


حالة عملية 


يسمم هذا المبدأ بتفسير متعدد الثقافات لتعبير ”أفراد العائلة المباشرة للفرد”. على سبيل المثال» فيما يخص الأخوة: في 
بعض الثقافات» قد يذعن الأخوة الصغار دائما لمن يكيرهم سناً. وقد لا يكون الحال كذلك في قافات أخرى. وعلاوة 0 
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ذلك» حيث تكون العاثلات ذات روايط متينةء يمكن أيضا اعتبار الأقرياء باستثناء الأيناء أو البنات من “أفراد العائلة 
الباشرة للفرد” لأن بإمكانهم التأثير إلى حد كبير على الفرد في تعاملاته مع المنشأة. لكن في بلدان أخرى» حيث يتخذ 
كل فرد القرارات التجارية بشكل مستقل» قد لا يكون الحال كذلك. ووفقا لإحدى مدارس الفكر» يمكن تفادي هذه 
الحالة الشاذةء إلى حد ماء إذا قدم المعيار قائمة شاملة ومحددة من ”أفراد العائلة المباشرة للفرد” (كما هو الحال في 
معايير المحاسبة لبعض البلدان). 





حالة عملية 

ومن المسائل الأخرى ”غير الواضحة” أيضاً هي مسألة "أبناء” الفرد. إذ ينص المعيار على أن الأبناء هم أطراف ذات علاقة 
لكنه لا يوضح ما إذا كان يشير فقط للقاصرين. وإذا تم توسيع التعريف ليشمل حتى "الأطفال اليالغين“ء فإنه قد يؤدي 
إلى نشوء خلاف على أساس مبدأ الجوهر دون الشكل. ومن المكن تفسير هذا في ضوء أحد العناصر الأخرى لتعريف 
"أفراد العائلة المباشرة للفرد” - ذلك العنصر الخاص بالأشخاص المعالين من قبل الفرد المعني. وفي بعض الحالات» قد 
يعتمد الأهل على أحد الأبناء للحصول على الدعم المالي أو العاطفي أو الماديء لذلك فهم أطراف ذات علاقة. يمكن أن 
يشمل هذا التفسير أيضاً تعريف الأبناء» فإذا كان الأبناء غير معالين» فليس بالضرورة أن يكونوا أطراف ذات علاقة 
لأغراض هذا المعيار. إلا أن هذا تمييز دقيق جداً وربما تفسير صارم. 


حالة عملية 
ووفقاً لإحدى مدارس الفكر» من خلال الإشارة إلى "الشركاء المحليين” بدلا من "الأزواج"» يقر المعيار بميل الأشخاص في 








بعض الثقافات إلى العيش معأ دون زواج. وتجميع الثوايا والأغراض» يعتبر أنهم "أزواج”. 





الحقائق 


تصنع شركة "انتريستنع” قطع غيار للسيارات.: وه تدير الأعمال من خلال نموذج أعمال نجع إستخدامه لعدة 
سنوات وجعل من المئشأة مشروعا ناجحا يُصْنّف 'ضمن أفضل عشر مؤسسات أعمال في مجالها حسب إحدى الصحف 
التججازية--وتؤمن شركة “انتريستئج” بالعمل مع موردين موثوقين ويُحتمدعليهم وتبيع فقط لنشآت باستطاعتها السيطرة 
غليها أو مماربنة تأثير هام عليها. ويعمل نموذج الأعمال بالطريقة التالية: 
(أ) ٠‏ تشتري شركة "انتريستنج كل شيء تحتاجه من شركة "اكسلينت”» وهي مورد مسروف. وبسيب الجودة 
العالية للمواد التي قدمتها شركة ”اكسلينت” خلال السنوات العشر الماضية» لم تشتر شركة "انتريستنج” أبدا 
من أي مورد آخر. لذلك يمكن اعتبارها معتمدة اقتصاديا على شركة "اكسلينت”. 
ب تبيع. شركة “انتريستنج” ۷١‏ من إنتاجها إلى شركة مملوكة لأحد المدراء وتبيع النسبة المتيقية إلى منشأة هي 
شركة زميلة لها حيث تملك شركة “انتريستنج” ه1/ من رأس امال المساهم في تلك الشركة. 
(ج) تخزن شركة "انتريستنج” البضاعة في مستودع يتم استئجاره من زوجة مدير الشركة. وتكون الإيجارات على 
أصاص تجاري. 
(د) قدمت شركة "انتريستنج” قرضا يدون فائدة لشركة مملوكة من قبل مديرها التنفيذي بهدف تمويل شراء 
شاحنات تسليم تستخدمها الشركة الملوكة من قبل المدير التنفيذي لنقل البضائع من مستودع المورد إلى 
المستودع الذي تستخدمه شركة "انتريستئج” لتخزين اليضاعة. 


الطلوب 


بناء على متطلبات معيار المحاسبة الدولي 54 حدد المعاملات التي ينبغي الإفصاح عنها على أنها معاملات مع 
أطراف ذات علاقة بموجب معيار المحاسبة الدولى 4؟. ١‏ 
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تعويض موظفي الإدارة الرئيسيين 


وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


الحل 
دعونا ندرس كل معاملة بهدف تحديد ما إذا كانت تضمن الإقصاح كمعاملة مع أطراف ذات علاقة بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 14. 

)¢ بالرغم من حقيقة أن شركة ”انتريستنج * تشتري جميع 57 الخام من شركة “اكسلينت* وهي معتمدة عليها 

اقتصاديا؛ إلا أن شركة ”اكسليذت” لا تصبح تلقائيا طرفا ذو علاقة. لذلك وتحقيقا لغايات معيار المحاسية الدولي ٠۲١‏ 
لا تعتير الشتريات من شركة “اكسلينت” على أنها معاملات مع أطراف ذات علاقة. 

(ب) إن ما نسبته ۷١‏ من المبيعات هى لشركة مملوكة من قبل أحد المدراء (أي منشأة يسيطر عليها شخص إداري 
رئيسي)» و٠٠‏ من المبيعات هي لنشأة تمارس شركة “انتريستنج” "تأثيرا هاما عليها. وعليه» فان كلا من هذه 
البيعات هي لأطراف ذات علاقة كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 4؟ وينبغي بالتالي الإفصاح عنها على أنها 
كذلك, 

(ج) تم إبرام عقد إيجار المستودعء رغم أنه على أساس تجاري» مع زوجة (أحد أفراد الأسرة الباشرة) "مدير ما" (شخص 
داري رئيسي)» وينبغي بالتالي الإفصاح عنه على أنه معاملة مع طرف ذو علاقة. 

(د) ينبغي الإفصاح عن القرض يدون فائدة المقدم لمنشأة مملوكة لمدير معين على أنه معاملة مع طرف ذو علاقة. وحقيقة 
هذا القرض بدون فائدة يضمن الإقصاح لأنه قد لا يتم تغسيره على أنه “معاملة على أساس تجاري” حيث لا تقدم شركة 
"انتريستنج” عادة قروضا بدون فائدة لأطراف غير ذي علاقة. 

ملاحظة: يقتضي معيا ر المحاسبة الدولي ٤‏ الفقرة »۲١‏ بأن “يتم إجراء الإفصاحات عن إبرام العاملات مع أطراف 
ذات علاقة وفق شروط مكافئة لتلك الشروط السائدة في العاملات على أساس تجاري فقط إذا كان من المكن إثبات تلك 
الشروط" . 

علاوة على ذلك يتبغي الإفصاح أيضا عن مصاريف الإيجار المدفوعة لاستئجار شاحنة توصيل تعود ملكيتها إلى منشأة 
يملكها مدير معين على أنها معاملة مع طرف ذي علاقة حيث تُدفع هذه التكاليف منشأة ”يسيطر عليها” شخص إداري 
ريسي. 


امشاريع المشتركة 

يوضم العيار بأن طرفي المشروع المشترك لا يرتبطان ببعضهما البعض فقط من خلال علاقتهما التعاقدية. ويكون المشروع 

الشترك طرف ذو علاقة بالنسبة لكل مشارك في المشروع المشترك حسب التعريف» ولكن إذا كان عقد المشروع المشترك هو 

العلاقة الوحيدة بين الشاركين في المشروع المشترك» فهو لا يجعلهما مرتبطان بيعضهما البعض. 

ف الافي + كانت مسألة “مكافأة المدراء” بصفتها معاملة مع طرف ذي علاقة هي موضع جدل. وفي حين يتطلب القانون في 
بعض الإختصاصات إجراء الإفصاح» إلا أنه.تم الإختلاف حول ما إذا كان معيار النحاسبة الدولي 4؟ قد أشار إلى هذه 

المعاملات, ويشير المعيار الآن بوضوح تام إلى أن هذه المعاملات مشمولة بغض النظر عن تسميتها. 


المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 

يعتبر تعزيف المعاملات مع الأطزاف ذات العلاقة أمر) هاما في التطبيق والتنفيذ الصحيحين للمعيار. وه و يشنمل نقل السوارد 
أو الخدمات أز الإلتزامات » بغض النظر عما إذا كان سيتم تحميل سعر معين. ويشمل هذا التعريف بالتالي الخدمات 
المجانيقالتي يمكن أن تكون من أصعب المعاملات من خيث الكشف عنها. وسيشمل أيضا الضمانات وتقديم أو استلام 
الضمائات الإضافية وتسوية الإلتزامات. 


حالة عملية 

يعتبر تسعير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة أمراً حساسأً» وخصوصاً إذا لم يكن التسعير على أساس تجاري. ويمكن 
أن تكون هذه الناحية صعية ومفتوحة للاجتهاد. على سييل المثال» يمكن أن تبيع المنشأة 1٠‏ من إنتاجها إلى طرف ذو 
علاقة بأسعار وحدة أقل بكثير مما تتقاضاه من أطراف أخرى. مقابل نسبة ٠٠١‏ المتبقية من الإئتاج. ولا يحاسب أي من 
الأطراف الأخرى ما يزيد عن 5/ز من المييعات. ومن الصعب جداً تحديد ما إذا كان الخصم على الكمية هو بسعر السوق. 
ويمكن أن يكون تحديد الأساس التجاري أكثر صعوبة إذا ثم يكون هناك أي مييعات إلى أطراف أخرى.* 

وي هذه الحالات » ينص العيار على أنه يمكن وصف العامة على أنها وفق أساس تجاري فقط إا كان من ا ممكن 
إثباتها. وبالتالي فإنه يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إثبات القيمة السوقية للمعاملات إذا كانت ترغب بوصف العاملات 
على أنها “بقيمة السوق". 








جوم 








الفصل الثامن عشر- الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة (معيا ر المحاسبة الدولى )١4‏ 165 


ه. الإستثناءات من نطاق التطبيق 
بالرغم من أن بعض الأطراف يمكن أن تظهر» نظرا لعلاقتهم مع المنشأة» على أنها أطراف ذات علاقة تندرج ضمن معيار 
المحاسبة الدولي ۰۲١‏ إلا أن العيار يوضح بأن الأطراف التالية ليست بالضرورة أطرافا ذات علاقة كما يحددها المعيار: 


0 


إن الجهات التي تقدم التمويل والإتحادات التجارية والمرافق العامة 'والدوائر والوكالات الحكومية لا تكون بالضرورة أطرافا 
ذات علاقة فقط بسبب تعاملاتها الطبيعية مع المنشأة» حتى لو كانت تشارك في عمليات اتخاذ القرار أو تؤثر على حرية 
التصرف. 

لا يعتير العملاء أو الموزدون أو أصحاب الإمتيارٌ أو الموزعون أو الوكلاء العامون أطرافا ذات علاقة بالنشأة فقط لأن المنشأة 
معتمدة عليهم اقتصاديا. 1 

لا تُعتبر أي منشأتان على أنهما ارا ذا ذات علاقة فت لأنييا يشتركان في المدراء أو أعضاء آخرين من موظفي الإدارة 
الرئيسيين. 

لا يُعتبر المشاركان في المشروع المشترك على | أنهما أطراف ذات علاقة فقط لأنهما يسيطران بشكل مشترك على المشروع 
الشترك. 


5. الإفصاحات 

5 من أجل تمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم المركز المالى للمنشأة بشكل أفضل وتكوين وجهة نظر حول آثار المعاملات 
مع الأطراف ذات العلاقة على المنشأة» فرض معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ متطلبات إفصاح واسعة فيما يخص المعاملات مع 
الأطراف ذات العلاقة. 


١‏ وفقاً معيار المحاسبة الدولي ٠۲١‏ الفقرة ؟1» ينيغي على النشأة الإقصاح عما يلي: 


.6 
إن 


العلاقات بين الشركات الأم والشركات التابعة بغض النظر عما إذا كان يوجد أي معاملات بينهما  ٠‏ 
اسم الشركة الأم للمنفأة» وإذا كان مختلقاء الطرف النهائي المسيطر. وإذا لم تكن الشركة الأم للمنشأة 1 ا المسيطر 
النهائي يعد بيانات مالية متوفرة للإستخدام العام» ينيغي الإقصاح أيماً عن اسم ثاني أكبر شركة أم تقوم 


۳۹ وفقاً معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ الفقرة ٠١‏ البند 2/5 ينبغي على المنشأة الإفصام عن إجمالي 00 “موظفي الإدارة 
الرئيسيين” لكل من الفئات التالية : 


0( 
ب 
0 
زنك 
م 


منافع الموظفين قصيرة الأجل 
منافع ما بعد الخدمة 

.المنافع طويلة الأجل الأخرى 
منافع إنهاء الخدمة 
الدفعات على أساس الأسهم 


5 ينص معيار المحاسبة الدولى 74 الفقرة ۱۷» أنهي خال وجود معاملات بين الأطراف ذات العلاقة؛ ينبغي على المنشأة 
الإفصاح عن طبيعة العلاقة مع الطرف ذو العلاقة إلى جانب ا معلومات حول المعاملات والأرصدة المعلقة الضرورية لفهم التأثير 
المحتمل للعلاقة على البيانات المألية. وكحد ای ينيغي أن يشمل الإقصاح ما يلي: 





مبلغ المعاملات 
میلغ الأر صدة المعلقة و 
© بخودها وشروطها 
٠“ما-إذا‏ كانت مضمونة أو غير مضمونة 
طبيعة عوض التسوية 
تفاصيل الضمانات المقدمة أو الستلمة 
مخصصات الديون المشكوك فيها مقابل الأرصدة المعلقة 
مخصصات الديون الشكوك فيها المعترف بها على أنها مصاريف 


5ه وفقاً معيار المحاسبة الدولي ؟ الفقرة 21 ينبغي عمل هذه الإفصاحات يشكل منفصل لكل فئة من فلات الأطراف ذات 


العلاقة : 


الشركة الأم 

المئشآت ذات السيطرة المشتركة أو التأئير الهام على المنشأة 
الشركات التابعة 

الشركات الزميلة 

المشاريع المشتركة التي تكون المنشأة مشاركة فيها - 
موظفو الإدارة الرئيسيون في المنشأة أو شركتها الأم 

أطراف أخرى ذأت علاقة 











fo. 


وايل ى العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


١‏ ينص معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ الفقرة ٠٠۲‏ بأنه يمكن الإفصاح عن البنود ذات الطبيعة التشابية على وجه الإجمال إلا عندما 
يكون الإقصاح المنفصل ضروريا لفهم آثار معاملات الأطراف ذات العلاقة على البياتات الائية للمنشأة. 





الحقائق 
إن شركة “زيبا” هي جزء من مجموعة شركات صناعية كبرى وهي معروفة بدقة إفصاحها عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة 
في بياناتها الالية المعدة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ومع التغيرات الواسعة التي طرأت على المعايير المختلفة 
بموجب مشروع التحسيئات الذي أقره مجلس معايير المحاسية الدولية» تسعى النشأة للحصول على الشورة من اختصاصيي 
المعايير الدولية لإعداد التقارير ا مالية حول ما إذا كان ينبغي إعداد التقارير بالعاملات التالية بموجب معيار المحاسبة الدولي 214 
وإن كان الأمر كذلك؛ فإلى أي حد» وكيف يتبغى صياغة هوامش معاملات الأطراف ذات العلاقة. 
.١‏ إن المكافات والدفعات الأخرى المقدمة إلى المدير التنفيذي للمنشأة خلال عام 66ل ١؟‏ كانت على النحو التالي 
(أ) راتب سنوي بمبلغ ۲ مليون دولار 
(ب) خيارات أسهم ودفعات أخرى على أساس الأسهم بقيمة مليون دولار 
(ج) مساهمات لخطة منافع التقاعد بقيمة مليون دولار 
(د) تسديد مصاريفه سفره في رحلات العمل بإجمالي قيمته ۱,۲ مليون دولار 
". المبيعات التي تمت خلال عام 5١06‏ إلى ما يلي 
(أ) شركة “ميفا” وهي شركة أم بقيمة ٠١‏ مليون دولار 
(ب) شركة "ديفا" وهي شركة زميلة بقيمة ۲٠‏ مليون دولار 
*. يشمل المديئون التجاريون في ٠١‏ ديسمبر 7١505‏ ما يلي 
(أ) إجمالي الستحق من شركة "ميغا“ هو ٠١‏ مليون دولار»ء والصافي بعد إسبتعاد الخصص هو ۷ مليون دولار 
(ب) المستحق من شركة ”ديفا“ هو ٠١‏ مليون دولار (وهذه الذمم الدائنة مدعومة بالكامل بواسطة ضمانات الشركة من شركة 
ديفا) 





الطلوب 
الرجاء تقديم النصح إلى شركة ”زييا” بشأن معاملات الأطراف ذات العلاقة التي ينبغي الإفصام عنها وإعداد عينة من هوامش 
معاملات الأطراف ذات العلاقة لإرشاد المنشأة. 
الحل 
.١‏ ينبغي الإفصاح عن كافة البنود المدرجة في البيانات المالية لشركة "زيب" والمعدة بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
والإستثناء الوجيد هو تسديد مصاريف سف راقدي رالتنفيذي في رحلات العمل البالغة ١,۲‏ مليون درلار)؛ حيث أن هذا المبلغ 
ليس “تعويضا”؛ فلا ينبغي بالتالي الإفصاح'عنه بموجب معيار المحاسبة الدولي 74. 
؟. الهوامش: معاملات الأطراف ذات العلاقة ‏ ' 1 
(أ) تبرم شركة “زيبا” معاملات مع الأطراف ذات العلاقة في سياق الأعمال العادية. وخلال عام ١۲ء‏ تم إبرام هذه 
٠‏ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 4؟. وكانت المعاملات التي نتج عنها 
أرصدة مستحقة من تلك الأطراف» في ١لا‏ ديسمبر ٠۲١‏ هي على النحو التالي 
٠‏ )مع الشركة الأم (شركة “ميفا) 





البيعات ۴ مليون دولار 
٠‏ الشمول في المديتين التجاريين (مستحق من الشركة الأم) ٠‏ مليون دولار 
مخصص الديون المشكوك فيهاً.   .‏ 2 * مليون دولار 
(5) مع “الشركة الزميلة” : 
المبيعات ه؟ مليون دولار 
المشمول في المدينين التجاريين (مستحق من الشركة الزميلة)٠ ٠٠‏ مليون دولار 


ه إن البلغ الستحق من الشركة الزميلة مضمون بواسطة الضمانة القدمة من قبلها. 
(ب) بالنسبة للسنة المنتهية في 8١‏ ديسمبر 2703576 قامت شركة “زيبا” بتسديد الدفعات التالية لمديرها التنفيذي» وهو 
جزء من “موظفي الإدارة الرئيسيين”: 


منافع قصيرة الأجل (الراتب) ؟ مليون دولار 
منافع ما بعد الخدمة (مساهمة خطة متافع التقاعد) 1 ١‏ مثيون دولار 
دقعات على أساس الأسهم (خيارات أسهم وغيرها) ١‏ مليون دولار 


المجموع ٤‏ مليون دولار 
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الفصل الثامن عشر- الإقعصاحات عن الأطراف ذات العلاقة (معيا ر المحاسبة الدولي 16١ )١4‏ 


أسئلة إختيار متعدد 

.١‏ أي مما يلي ئيس طرفاً ذو علاقة كما هو مذكور في معيار 
المحاسبة الدولي 4؟؟ 

4 أحد مدراء امنشأة. 

(ب) الشركة الأم للمنشأة. 

(ج) مساهم في المنشأة يمتلك /١‏ من أسهم النشأة. 

(د) اين المدير التنفيذي للمنشأة. 

الإجابة: (ج) 

. يقتضي معيار المحاسية الدولي ۲۲ الإفصاح عن تعويض 
موظفي الإدارة الرئيسيين. أي مما يلي لا يعتبر "تعويضا” 
لهذا الغرض؟ 

(أ) منافع قصيرة الأجل. 

(ب) دفعات على أساس الأسهم. 

(ج) منافع إنهاء الخدمة. 

(د) استعاضة مصاريف الجيب. 

الإجابة: (د) 

۴. لتمكين مستخدمى البيانات المالية من تكوين وجهة نظر 
حول آثار معاملات الأطراف ذات العلاقة» اقتضى معيار 
المحاسبة الدولى ۲١‏ إجراء افصاحات معينة. أي من 
الإفصاحات التالية ليس إفصاحا مغروضا بموجب معيار 
المحاسبة الدولى 4؟؟ 

(أ) العلاقات بين الشركات الأم والشركات التابعة بغض 
النظر عما إذا يوجد معاملات بين تلك الأطراف ذات 
العلاقة. 

(ب) أسماء كافة "الشركات الزميلة” التى تعاملت معها 
المنشأة خلال السنة. 

(ج) اسم الشركة الأم للمنشأةء وإذا كان مختلفاء اسم 
الطرف المسيطر النهائي. 

م إذا لم تكن الشركة الأم للمنشأة ولا الطرف التسيظر 
النهائي يعد بيائات مالية متوفرة للإستخدام العام» 
ينبغي الإفصاح عن ثائي أكبر شركة أم تقوم بذلك. 

الإجابة: (ب) 

.٤‏ إذا كان هناك معاملات مع أطراف ذات علاقة خلال 
السنة » فإن المنشأة بحاجة لإجراء افصاحات معينة كحد 
أدنى. أي قمنايلي لا يعتبر إفصاحا مطلوبا كحد أدنى 
بموجب معيار المحاسية الدولي 14؟ 

0( مبلغ نم معاملات الطرف ذو العلاقة. 

(ب) مبلغ الأرصدة العلقة لطرف ذو علاقة وينودها وشروطها إلى 
جائب تفاصيل الضمانات المقدمة والستلمة. 

(ج) مبالغ المعاملات المشابهة ممع أطراف (ثالفة) غير ذات 
علاقة لتأكيد أنه تم إبرام معناملات الأطراق ذات العلاقة 
القابلة تلمقارنة على أساس تجاري. 

(د) مخصصات الديون الشكوك فيها التعلقة بمبلغ الأرصدة 
العلقة للطرف ذي العلاقة واشصاريف المعترف بها خلال 
السنة فيسا يخص السديون المعدومة أو المشكوك فيها 
المستحقة من الأطراف ذات العلاقة. 

الإجابة: (ج) 
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ينبغي إجراء الحد الأدنى من الإقصاحات الواردة في معيار 
المحاسية الدولى ۲١‏ بشكل منقصل لفكات معينة من 
الأطراف ذات العلاقة. أي مما يلى ليس من قائمة الفئات 
المحددة بموجب المعيار لأغراض الإقصاح النفصل؟ 

(أ) المنشآت ذات السيطرة المشتركة أو ذات التأثير الهام 

على المنشأة. 

(ب) الشركة الأم للمنشأة. 

(ج) المنشأة التي تشترك في مدير معين مع منشأة أخرى. 
(د) الشاريع المشتركة التي تكون المئشأة مشاركة فيها. 


الإجابة: (ج) 











كك 





E 





٩‏ المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد (معيار المحاسبة الدولي 5؟) 


ينانا 


المقدمة 

يتناول معيار المحاسية الذولي ١؟‏ المحاسبة وإعداد التقارير لكاقة المشاركين في خطة منافع التقاعد كمجموعة» وليس مع 

التقارير التي يمكن إعدادها للأفراد حول منافع تقاعدهم الخاصة. ويوضح المعيار شكل ومحتوى التقارير الالية ذات 

الأغراض العامة لخطط منافع التقاعد. وينطيق المعيار على : 

© خطط الساهمات المحددة: حيث يتم تحديد المنافع وفق المساهمات في الخطة إلى جانب أرباح الإستثمار فيها. 

© خطط المنافع المحددة: حيث يتم تحديد المتافع من خلال معادلة مبنية على أساس أرباح الموظفين و/أو سنوات 
الخدمة. 


يُخلط أحياناً بين معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۹٠ء‏ لأن كليهما يتطرق إلى منافع الموظفين. ولكن 
هناك اختلافاء فبينما يعالج معيار المحاسية الدولي ۲١‏ اعتبارات إعداد التقارير المالية لخطة المنافع ذاتهاء مثل المنشأة 
التي تعد للتقارير؛ يتناول معيار المحاسية الدولي 4 محاسبة أصحاب العمل لتكلفة هذه المنافع حيث يتم جنيها من 
قبل اللوظفين. لذلك فإن هذين العيارين مرتبطين مع يعضهما البعض إلى حد ماء لكن.لن يكون هناك أي تداخل مياشر 
بين المبالغ المذكورة في البيانات المالية لخطة المنافع والمبالغ المذكورة من قبل أصحاب العمل بموجب معيار المحاسبة 
الدولي 15. 

نطاق التطبيق 

يتناول معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ المحاسبة وإعداد التقارير حول خطط منافع التقاعد. ولا يقتضي عرض تقرير سئوي 
للخطة. لكن يمكن أن تقتضي شروط خطة التقاعد أن تقدم الخطة تقريرا سنويا؛ وفي بعض المناطق يمكن .أن يكون هذا 
متطلبا قانونيا. وإذا تم إعداد هذه التقارير السنوية وفقا لخطة التقاعد» فينبغي تطبيق متطلبات هذا المعيار عليها. 


تُعتبر خطة منافع التقاعد منشأة منفصلة» ومتميزة عن رب عمل المشاركين في الخطة؛ ويعاملها المعيار على أنها كذلك. 
وينطبق المعيار أيضا على خطط منافع التقاعد التي ترعاها جهات أخرى غير صاحب العمل (مثل الجمعيات التجارية أو 
مجموعات أصحاب العمل). علاوة على ذلك» يتناول هذا المعيار المحاسبة وإعداد التقارير حول خطط منافع التقاعد 
لكافة المشاركين كمجموعة؛ ولا يتطرق إلى التقارير المعدّة لمختلف المشاركين فيما يخص مستحقاتهم من-منافع التقاعد. 


سواء كان هناك خطط منافع تقاعد رسمية أو ترتيبات منافع تقاعد غير رسمية» ينص العيار على نفس طريقة المحاسبة 
الكليهما..ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذا المعيار ينطيق سواء تم.إنشاء صندوق منفصل أم لا وبغض النظر عما إذا كان 
يوجد أمثاء. وتنطيق متطلبات هذا المعيار أيضا على خطط منافع التقاعد ذات الأصول المستثمرة لدى شركة تأمين» ما لم 
يكن العقد. معدشركة التأمين باسم مشارك معين أو مجموعة من المشاركين وتكون المسؤولية على عاتق شركة التأمين 


وحدها. 


*. تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولي 5؟) 


القيمة الحالية الإكتوارية لناقع التقاعد الموعودة: القيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية المتوقعة وفق خطة منافع التقاعد 
للموظفين الحاليين والسابقين» التي يمكن نسبها إلى الخدمة التي تم تقديمها مسبقاً. 

خطط المنافع المحددة: يتم تحديد خطط منافع التقاعد التي يتم يموجبها دفع مناقع التقاعد إلى المشاركين في الخطة 
بالرجوع إلى معادلة مبنية عادة على أساس أرباح الموظفين و/أو سنوات الخدمة. 














القع ل التاسع عش ر المحاسية والتقرير عن برامج مناف ع التقاعد (معيا رالمحاسبة الدولي 1a )٠١‏ 
خطط المساهمات المحددة: : يتم تحديد خطط منافع التقاعد التي يتم بموجبها دفع منافع التقاعد إلى ا مشاركين في الخطة 
وفقاً للمساهمات المقدمة للصندوق إلى جائب أرياح الإستكمار فيها. 
التمويل: نقل الأصول إلى منشأة منفصلة (منفصلة عن مشروع صاحب العمل)» “الصندوق”» لتلبية الإلتزامات المستقبلية 
لدفع متافع التقاعد. 
صافي الأصول المتوفرة للمنافع: أصول خطة منافع التقاعد مطروحاً منها إلتزاماتها بإستثناء القيمة الحالية الإكتوارية 
نافع التقاعد الموعودة. 
المشاركون: أعضاء خطة منافع التقاعد وغيرهم ممن يحق لهم الحصول على المنافع بموجب الخطة. 
خطط منافع التقاعد: الترتيبات الرسمية أو غير الرسمية التي يقدم المشروع بناء عليها منافع لموظفيه عند أو بعد إنهاء 
خدماتهم » والتي يشار إليها عادة على أنها منافع إنهاء الخدمة. ويمكن أن تأخذ شكل دفعات تقاعد سنوية أو دفعات 
بمبلغ مقطوع. وينبغي أن تكون هذه المنافع» أو مساهمات صاحب العمل فيهاء قابلة للتحديد أو من الممكن تقديرها قبل 
التقاعد من خلال أحكام وثيقة معينة (أي بناء على ترتيب رسمي) أو من خلال ممارسات المشروع (التي يشار إليها على 
أنها ترتيب غير رسمي). 





المذافع القابلة للإستحقاق: عبارة عن مستحقات تكون الحقوق فيهاء بموجب شروط خطة مناقع التقاعد» غير مشروطة 
| بلتوظيف الق 


4. خطط المساهمات المحددة 

٤4‏ يمكن لخطط منافع التقاعد أن تكون إما خطط مساهمات محددة أو خطط منافع محددة. وعند تحديد مبلغ المشافع 
المستقبلية مستحقة الدقع للمشاركين في خطة منافع التقاعد من خلال مساهمات صاحب العمل أو المشاركين أو كليهماء 
إلى جانب آرباح الإستثمار فيها؛ تكون هذه الخطط هي خطط مساهمات محددة. وتضمن خطط المنافع المحددة بعض 
ا نافع المحددة» التي يتم تحديدها عادة من خلال معادلة تأخذ بعين الإعتبار عوامل معيثة مثشل عدد سنوات خدمة 
الموظفين ومستوى رواتيهم عند التعاقدء بغض النظر عما إذا كان لدى الخطة أصول كافية » لذلك تبقى المسؤولية النهائية 
للدفع (التي يمكن أن تكون مضمونة من قبل شركة تأمين أو من الحكومة» أو بعض المنشآت الأخرى» اعتمادا على 
القانون والعادات المخلية) على عاتق :صاحب العمل: وفي حالات تادرة» يمكن أن تشمل خطة منافع التقاعد خصائص 
لكل من خطط المساهمات المحددة وخطط المنافع المحددة؛ ولأغراض هذا المعيار» تُعتبر هذه الخطة المختلطة هي خطة 
منافع محددة. 


6 ۰ وف لعيار المحاسبة الدولي 255 ينبغي أن يشمل تقرير خطة الساهمات المحددة "بيانا بصافي الأصول المتوفرة للمنافع” 
ووصقاً لسياسة التمويل. وأثناء إعداد بيان صافي الأول المتوفرة للمنافع » ينبغي تسجيل استثمارات الخطة ”بالقيمة 
العادلة»م وإلتي تكون في حال الأوراق المالية المتداولة “قيمتها السوقية”. وإذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة العادلة» 
يجب أن تفصح النشأة عن السبب وراء عدم إستخدام “القيمة العادلة”. 


حالة عملية 
في الواقع وني العديد من الحالات» يكون “لأصول الخطة” قيم سوقية قابلة للتحديى لأنه أثناء تأدية مسؤولياتهم 
الإئتمانية» يتطلب أمناء الخطة عموماً أن تحتقظ خطط التقاعد بالإستثمارات التداولة فقط. 


مشال 
فيما يلي مثال على بيان صا الأصول التوفرة للمنافع لخطة مساهمات محددة: 








باع 




















of‏ وايل يالعايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


خطة المساهمات المحددة لشركة بينوفثنت 














بين مساق الأول المتوفرة للمنافع 
f‏ 
0 الدولار ات الاأمري يكية) 
الأصول 
الإستثمارات بالقيمة العائلة: 
الأوراق المالية للحكومة الأمريكية ese‏ 
الستدات البلدية الأمريكية EA‏ 
الأسهم العادية الأمريكية Nye‏ 
الأسهم العادية الأوروبية yess‏ 
أدوات دين أمريكية oN‏ 
سندات الشركات الأوروبية Nye‏ 
أخرى yes‏ 
مجموع الإستثمارات Ayan‏ 
المبالغ المستحقة من سماسرة البورصة من بيع الأوراق المالية Yo,‏ 
الفائدة المسثحقة o,‏ 
توزيعات الأرباح مستحقة القبض Ness‏ 
مجموع الذمم المديئة Of,‏ 
النقد باك Nea‏ 
إجمالي الأصول O‏ 
الإلتزامات _ 
النمم الدائنة 
المبالغ المستحقة لسماسرة البورصة من شراء الأوراق المالية eyes‏ 
المنافع مستحقة الدفع للمشاركين- المستحقة وغير المدفوعة لا 
مجموع الذمم الدائنة f,‏ 
المصاريف المستحقة TEE‏ 
مجموع الإلتزامات E‏ 
صافي الأصول المتوفرة للمنافع Ass‏ 


6 خطط المنافع المحددة 
8 إن خطط المنافع المحددة هي تلك الخطط التي تكون فيها النافع ميالغ مضمونة ويتم تحديد المبالغ التي ستُدفع كمنافع تقاعد 
من خلال الرجوع إلى معادلة معينة تعتمد عادة ,على أرباح الوظفين و/أو عدد سثوات الخدمة. والعوامل الأساسية هي بالتالي 
منافع التقاعد التي تكون ثايتة 'أو قابلة للتحديدء دون النظر إلى كفاية الأصول التي تكون قد وُضعبت جانياً لدفع المنافع. وهذا 
يختلف بشكل واضح عن طريقة عمل خطط المساهمات المحددة؛ حيث تقدم هذه الخطط للموظفين عند التقاعد مبالغ تم 
وضعها جانباء يُضاف إليها أو يُطرح منها أرباج أو خسائر الإستثمارات التي تراكمت عليهاء مهما كان المبلغ صغيرا أو 
8 . يقتضي معيار البحاسية الدولي ١‏ ضرورة أن يشمل تقرير خطط المنافع المحددة أي مما يلي: 
() بيان-يوضم ما يلي: 
(أ) صافي الأصول المتوفرة للمناقع ؛ 
ب آلقيمة الحالية الإكتوارية لنافع التقاعد الموعودة» مع التمييز بين المنافع القابلة وغير القابلة للإستحقاق؛و 
2 الزيادة أو العجز الناتج. 
أو 
(۲) بيان بصافي الأصول المتوفرة للمنافع يشمل أي مما يلي : 
(أ) ملاحظة تفصح عن القيمة الحالية الإكتوارية لنافع التقاعد الموعودة مع التمييز بين المنافع القابلة وغير القابلة 
للإستحقاق ؛ أو 
رب) إشارة إلى هذه العلومات في التقرير الإكتواري المرافق. 


8" يوصي معيار المحاسبة الدولي 257 لكنه لا يلزمء ‏ بأنه يمكن إرفاق تقرير للأمناء على شكل تقرير للإدارة أو المدراء وتقرير 
استثماري» في كل من الصيغ الثلاث المذكورة سايقاً. 


f/e‏ لا يلزم المعيار الخطة بإستخدام تقييمات إكتوارية سنوية. وإذا لم يتم إعداد تقييم إكتواري ف تاريخ التقرير» ينيغى ي إستخدام 
آخر تقييم كأساس لإعداد البيان المالي. إلا أن المعيار يقتضي ضرورة الإفصاح عن تاريخ التقييم الإكتواري المستخدم. وينبغي أن 


د 


الفصل التاسع عشر- المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد (معيا رالمحاسبة الدولي )٠١‏ 00 


تعتمد القيم الحالية الإكتوارية لنافع التقاعد الموعودة إما على مستويات الرواتب الحالية أو المتوقعة؛ وينيغي الإضصاح عن 
الأساس الستخد م أي كان. علاوة على ذلك؛ ينبغي الإفصاح أيضا عن أثر أي تغيرات في الإفتراضات الإكتوارية التي يكون 
لها أئر جوهري على القيمة الحالية الإكتوارية لمتافع التقاعد اللوعودة. وينبغي أن يوضم التقرير العلاقة بين القيم الحالية 
الإكتوارية للمنافع الموعودة وصافي الأصول المتوفرة للمنافع وسياسة تمويل المنافع الموعودة. 


8 وكما هو الحال في خطط المساهمات المحددة» يتبغي تسجيل استثمارات خطة المنافع المحددة بالقيمة العادلة» والتي تكون 
بالنسبة إلى الأوراق المائية المتداوئة هي "القيم السوقية"”. 


مشال 
فيما يلي أمثلة على الأنواع اليديلة للتقاري رالنصوص عليها لخطة النافع المحددة. 
بيان صافي الأصول المتوفرة للمنافع والقيمة الحالية الإكتوارية لمنافع التقاعد المتراكمة وزيادة أو عجز الخطة 
"١‏ ديسمير ۲۰۰١‏ 
































لاف الد ولا رات الأمريكية ) 

٠ بيان صاني الأصول المتوفرة للمنافع‎ .١ 
الأصول ا‎ 
الإستثمارات بالقيمة العادلة: ا‎ 

الأوراق المالية للحكومة الأمريكية 100,۰ أ 
السندات البلدية الأمريكية 1 20000 1 
الأسهم العادية الأمريكية Fo,‏ 
الأسهم العادية الأورويية Po,‏ 
الأوراق المالية للديون الأمريكية Y0,‏ 
سندات الشركات الأوروبية Yo,‏ 
أخرى 10,0 
مجموع الإستثمارات 200 
الذمم المدينةء 
المبالغ المستحقة من سماسرة البورصة من بيع الأوراق المالية 00,۰ 
الفائدة المستحقة 00,0 E‏ 
توزيعات الأرباح مستحقة القبض fos‏ 
مجموع الذمم المدينة 1 ٠ (Fona‏ 
اد 
إجمالي الأصول EYEE:‏ 09,9 1 
الإلتزامات : »10,4 
الذمم الدائنة ١‏ 
الميالغ المستحقة لسماسرة البورصة من شراء الأوراق المالية Vong‏ 
المنافع مستحقة الدفع للمشاركين- المستحقة وغير المدفوعة rs‏ 
مجموع الذمم الدائنة een‏ 
المصاريف المستحقة: 5 1717 
مجموع الإلتزامات Eas‏ 
صاقي الأصصول المتوفرة للمنافع 10 
. القيمة الحالية الإكتوارية لمنافع الخطة المتراكمة 
الماع القابلة للإستحقاق epo‏ 
المنافع غير القابلة للإستحقاق ens‏ 
المجموع e‏ 
۴. الزيادة في صافي الأصول المتوفرة للمنافع عن القيمة الحالية الإكتوارية 
لمنافع الخطة المتراكمة  fos ٠‏ ا 
خطة المنافع المحددة لشركة "اكسيلنت” ا 
بيان التغيرات في صافي الأصول المتوقرة للمنافع ا 
"١‏ ديسمير ۲۰۰٦‏ | 
لاف الدولا رات الأمريكية] 1 
دخل الإستثمار: | 
دخل الفائدة fos‏ 1 
دخل توزيعات الأرباح jn‏ 
صافي التقييم (الربح غير المتحقق) في القيمة العادلة للإستثمارات oye‏ 


إجمالي دخل الإستثمار Yau‏ 


ك1 


وايل ى العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


مساهمات الخطة: 


مساهمات أصحاب العمل 
مساهمات الموظفين 


إجمالي مساهمات الخطة ‏ . 
مجموع الإضافات إلى القيمة الصافية للأصل 
دفعات متافع الخطة : 


معاشات التقاعد (السنوية) 
الدفعات بمبلغ مقطوع عند التقاعد 
تعويض إنهاء الخدمة 

استبدال مزايا برنامج معاشات 


إجمالي دفعات منافع الخطة 
4 الإقتطاعات من القيمة الصافية للأصل 


افي الزيادة في قيمة الأصل 


م الأصول المتوفرة للمئافع 


۸ 


UA 


لون 


بداية السنة 
نهاية السنة 


الإفصاحات الإضافية الطلوبة بمقتضى المعيار 


في حال خطط المنافع المحددة وخطط المساهمات المحددةء يقتضي معيار المحاسية الدولي *؟ ضرورة أن تشمل تقارير خطة منافع 


التقاعد المعلومات التالية : 
© بيان التغيرات في صافي الأصول المتوفرة للمنافع 
© ملخص للسياسات المحاسبية الهامة 
© وصف الخطة وأثر أي تغيرات عليها خلال الفترة 
يمكن أن تشمل التقارير المقدمة من قبل خطط منافع التقاعد ما يلي » إن أمكن 
)١(‏ بيان بصافي الأصول المتوفرة للمنافع يفصح عما يلي 

(أ) الأصول في نهاية الفترة المصئفة بشكل ملائم 

(ب) أساس تقييم الأصول 


(ج) تفاصيل أي استثمار منفرد يتجاوز إما ٥‏ من صافي الأصول المتوفرة للمناقع أو من أي 


(د) تفاصيل أي استثمار في صاحب العمل 
رهم الإلتزامات باستثناء القيمة الحالية الإكتوارية لاقع التقاعد الموعودة 
)١(‏ بيان بالتغيرات في صافي الأصول المتوفرة للمنافع يوضع التالي 
(أ) مساهمات اعت العمل ` 
(ب) مساهمات الوظفين 
(ج) دخل الإستثمار مثل الفائدة وتوزيعات لارا 
(د) مصادر الدخل الأخرى 


OO, 
تقورة6‎ 
EIT 


Ane 


YO, 
f0, 
0030 
JO, 
Ao, rss 





Ao, ree 


0, 


es 


140,1۹ 


فئة أو نوع من الأوراق المالية 


رهي المنافع الدفوعة أو مستحقة الدفع (المحللة مثلا على أنها منافع تقاعد ومنافع وفاة ومنافع عجز ودفعات بمبلغ مقطوع) 


(و) المصاريف الإدارية 
رن ' الضاريف الأخرى 3 
(ح) ..غيرائب الدخل 
(ط) الأرياح والخسائر من التصرف بالإستثمارات والتغيرات في قيمة الإستثمارات 
(ي) عمليات النقل من وإلى الخطط الأخرى 
05 وصف لسياسة التمويل 


(4) بالنسية لخطط المتافع المحددة» القيمة الحالية الإكتوارية نافع التقاعد الموعودة (والتي يمكن أن تميز بين التاقع القابلة 
وغير القابلة للإمتحقاق) على أساس المنافع الموعودة يموجب شروط الخطة» وعلى أساس الخدمة القدمة حتى تاريخه 
وبإستخدام إما مستويات الرواتب الحائية أو الو ة. ويمكن شمل هذه العلومات في تقرير إكتواري مرافق لتُقرأ بالإقتران مع 


المعتومات ذات العلاقة 


(0) بالنسية لخطط المتافع المحددةء وصف للإفتراضات الإكتوارية رية الهامة والطريقة المستخدمة لحساب القيمة الحالية الإكتوارية 


لتاقم التقاعد الموعودة 


ووفقاً للمعيار» وبما أن تقرير خطة منافع التقاعد يشمل وصفا للخطةء إما كجزء من المعلومات المالية أو في تقرير منفصل» فإنه 


يمكن أن يشمل ما يلي 
() أسماء مجموعات أصحاب العمل والموظقين المشمولة 


HE. 


i 





أذ 


الفصل التاسع عشر- المحاسبة والتقرير عن يرامج متاف عالتقاعد (معيا رالمحاسبة الدولي Yo¥ )٠١‏ 
(۲) عدد المشاركين الذين يستلمون المنافع وعدد المشاركين الآخرين» مع تصنيغهم حسبما هو ملام 
07 نوع الخطة-- مساهمات محددة أو منافع محددة 
)٤(‏ إشارة إلى ما إذا كان المشاركون يساهمون في الخطة 
(5) وصف لنافع التقاعد الموعود بها للمشاركين 
(5) وصف لشروط إنهاء أي خطة 
(۷) التغيرات في البنود من ١‏ إلى ٦‏ خلال الفترة التي يغطيها التقرير 


وعلاوة على ذلك» فإنه من الشائع الإشارة إلى الوثائق الأخرى المتوفرة بسهولة للمستخدمين والتي تحتوي وصفاً للخطة» 


ومن الشائع أيضا أن يُشمل في التقرير فقط المعلومات حول التغيرات اللاحقة. 


oA 


وايل ىالعايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


أسئلة إختيار متعدد 


.١‏ يتناول معيار المحاسبة الدولى *؟: 


للك 
(پ) 


2 
زف 


محاسية أصحاب العمل لتكلفة مناقع التقاعد. 

البيانات المالية ذات الأغراض العامة للتقارير المالية لخطط منافع 
التقاعد. ١‏ 

خطط المساهمات المحددة فقط وليس خطط المنافع المحددة. 
خطط المنافع المحددة فقط وليس خطط المساهمات المحددة. 


الإجابة: (ب) 


۴. في الظروف النادرة» عندما تسم خطة المنافع المحددة بخصائص كل 
من خطط المساهمات المحددة والمنافع المحددةء فإنها تعتبر وفقاً 
لعيار المحاسبة الدولى 75: 


إلى 
ب 
40 
زف 


خطة منافع محددة. 

خطة مساهمات محددة. 

ليست خطة منافع محددة أو خطة مساهمات محددة. 

بالنسبة لجوانب الخطة المختلطة التي تشبه خطة المنافع 
المحددة: ينبغي تطبيق أحكام معيار المحاسية الدولي ۲۹ 
المعمول بها على هذه الخطط. وبالنسبة لجوانب الخطة المختلطة 
التي تشيه خطة المساهمات المحددة» ينبغي تطبيق أحكام معيار 
المحاسية الدولي ۲٠‏ على هذه الخطط. 


الإجابة: (أ) 


۳. في حال خطة المنافع المحددة؛ فإن معيان المحاسبة الدولي 15: 


0 
أت 
ج( 


لق 


يلزم الخطة بالحصول على تقييم إكتواري. 

لا يلزم الخطة بالحصول على تقييم إكتواري., . 

يسمح للخطة بتقدير القيمة الحالية للفنافع المستقبلية على 
أساس التقييمات التي يتم إجرائها من قبل الخطط المشابهة 
الأخرى. ١‏ 

يسمج للخطة بإضافة نسبة معينة علئ أساس مؤشر أسعار 
المستهلك إلى التقييم الإكتواري للسنة الماضية 


الإجابة: (ب) رن _ 


© ؟ البيانات المالية الموحدة والمنفصلة (معيار المحاسبة الدولى ۲۷) 
.١‏ نطاق التطبيق 
ينبغي تطبيق هذا المعيار في إعداد البيانات الالية الموحدة لمجموعات الشركات التي تسيطر عليها منشأة أ 


۲. تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولي ۲۷) 


البيائات المالية الموحدة: البيانات المالية لمجموعة معينة تظهر على أنها تخص منشأة اقتصادية واحدة. 
الشركة التابعة: عبارة عن منشأة تسيطر عليها منشأة أخرى. . 
الشركة الأم: عبارة عن مئشأة تمتلك واحدة أو أكثر من الشركات التابعة. 


السيطرة: سلطة إدارة السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة. 





حقوق الأقلية: هو ذلك الجزء من حصص حقوق اللكية الذي لا تمتلكه الشركة الأم. 


“. عرض البيانات المالية 
ينبغي عرض البيانات المالية من قبل الشركة الأم ما لم يتم تلبية الشروط الأربعة التالية: 

)١(‏ أن تكون الشركة الأم هي شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئيا لمنشأة أخرى ولا يعترض مالكوها الآخرون 
على عدم إعداد البيانات المالية الموحدة من قبل الشركة الأم. 

(۲) أن لا يتم تداول رأس مال حقوق الملكية أو الديون للشركة الأم في السوق العام. 

() أن لا تكون الشركة الأم قد أودعت» أو أنها قيد إيداعء بياناتها المالية لدى هيئة أوراق مالية أو جهة تنظيمية 
أخرى لغرض إصدار الأسهم. ‏ , 

(4) أن تقوم الشركة الأم النهائية أو الوسيطة بإعداد بيانات مالية موحدة تمتثل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
ومتاحة للإستخدام العام. 


4. البيانات المالية الموحدة 
5 يتغين.توحيد:كافة الشركات التابعة. للشركة الأم. ويُقترض وجؤد السيطرة عندما تمتلك الشركة الأم بشكل.مباشر أو غير مباشر 
أكثر من نصف -حقوق التصويت في المنشأة. 


٠‏ 4/؟ إن كان من المكن في ظروف استثنائية إثيات أن هذه الملكية لا تقكل شيطزة» فإن العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة لا 
تكون قائمة. وان تم الحصول على أقل من نصف حقوق التصويت أو حتى نصف حقوق التصويت» فإنه لا يزال من الممكن أن 
توجد السيظر# عندما يكون هئاك سلطة: 
۵ تزيد عن نصف حقوق التصويت بسبب وجود اتفاقية مع مستثمرين آخرين 
© لإدارة السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وفق القانون أو عبر اتغاقية معينة 
© لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وتكون السيطرة على المنشأة من قبل ذلك المجل. 
© للإدلاء بأغلبية الأصوات في اجتماع مجلس الإدارة ويتم ممارسة السيطرة من قبل ذلك المجلس 


حالة عملية 

تفصح شركة تيبساء وهي منشأة بولندية» في بياناتها المالية بأنها تمتلك >7/ من شركة تابعة؛ بينما يمتلك طرف آخر ما 
تبقى منها بنسية .٠٤‏ ويحق لشركة تيبسا ترشيح أربعة من أصل ستة أعضاء من مجلس إدارة الشركة التابعة» رغم امتلاك 
مساهمي الأقلية خق التجمع في ظروف مختلفة. وتم تغيير المواد بحيث يتم ترشيم أعضاء المجلس بالتساوي من قبل شركة 























بلدا وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
تيبسا ومساهمي الأقلية. تلخصت وجهة نظر شركة تيبسا في أن حقوق التجمع لم تهدف إلى حرمانها من قدرة السيطرة على 


الشركة التابعة وأنها لم تُستخدم بهذا الشكل قط. وتعتير شركة تيبسا أنها مستمرة في ممارسة السيطرة بموجب معيار 
المحاسبة الدولى ۲۷ ومستمرة في توحيد الشركة التابعة. ' 


5 لا يمكن استثناء أي شركة تابعة من عملية التوحيد لأن أعمالها تختلف عن أعمال المنشآت الأخرى ضمن المجموعة. 





4 تفقد المنشأة السيطرة عندما تفقد سلطة إدارة سياساتها المالية والتشغيلية. ويمكن لهذا أن يحدث» على سبيل الثال» عندما 
تخضع الشركة التابعة لسيطرة الحكومة أو جهة تنظيمية أو محكمة قانونية» أو نتيجة اتفاق تعاقدي. 


4 الا يتطلب العيار توحيد الشركة التابعة عندما يُقصد من الرقابة أن تكون مؤقتة. وينبغي أن يتوفر دليل على أنه تم شراء 
الشركة التابعة بغية التصرف بها خلال ١١‏ شهرا وأن الإدارة تبحث بشكل فاعل عن مشتري. 

4 يجب توحيد الشركة التابعة التي تم استثنائها مسيقاً من التوحيد ولم يتم التصرف بها خلال فترة ؟١‏ شهرا بدء! من تاريخ 
الشراء. 

4 ينبغي عدم استثناء الشركة التايعة» التي تعمل تحت وطأة قيود صارمة طويلة الأمد تقوض من قدرتها على نقل الأموال إلى 
الشركة الأ من التوحيد. إذ يتحتم التخلي عن السيطرة من أجل حدوث الإستثناء. 








يوجد في الوقت الراهن قيود صارمة على إعادة توزيعات الأرباح من شركة تابعة توجد في البلد "أ". ونتيجة لذلك» يرغب 
مدراء المنشأة الأم في فك توحيد الشركة التايعة حيث يشعرون بأن هذا القيد قد يبقى لعدة سنوات. ويوجد في البلد شركتان 
تابعتان لا تشكلان أهمية كلّ على حدة لكنهما يشكلان معا شركة هامة. ويرغب المدراء أيضا بفك توحيد هذه المنشات. 


الطلوب 

هل يمكن فصل نتائج هذه الشركات التابعة؟ 

٠ الحل‎ 

يجب التخلي عن السيطرة لصالم حدوث فك التوحيد» ولا يكون تقويض القدرة على نقل الأموال سببا كافيا. لا ينبغي 
: توحيد الشركة التابعة. كما لا تنطبق المعايير الدؤلية لإعداد التقارير الالية على البنود غير المهمةء إلا أنه ينبغي جمع 

الشركتين التابعتين معا وني هذه الحالة تصبحان مهمتين. ومع ذلك ليس هذا سببا لفك التوحيد. 


ه. الإجراءات المحاسبية 
06 يجب أن تستخدم المجموعة سياسات محاسبية موحدة لإعداد التقارير حول المعاملات دون استثناء. 








الحقائق 

تستتفدمتنشأة أم فرئسية أسلوب إعادة التقييم بغرض تقييم ممتلكاتهاء في حين تستخدم شركة تابعة أمريكية أساس 
التكلفة في التقييم. ويشعر المدراء أنه من غير العملي الإستمرار في إعادة التقييم ممتلكات الشركة التابعة الأميركية ويرغبون 
بالتوقف عن إعادة تقييم الممتلكات عند التوحيد. 


الطلوب 


هل يتحتم إستخدام سياسات محاسبية موحدة بموجب معيار المحاسية الدولي ۲۷؟ 
الحل 
يجب إستخدام سياسات محاسبية موحدة من قبل المجموعة. ولا يوجد استثناءات بموجب معيار المحاسبة الدولى لالا» 
حتى لو لم يكن من العملي إستخدام سياسات موحدة. 
٥‏ يجب عرض حقوق الأقلية بشكل منفصل عن حقوق الملكية للمنشأة الأم ويجب إظهارها ضمن حقوق الملكية. كما يجب 
أيضا عرض حقوق الأقلية في أرياح أو خسائر المجموعة بشكل مئفصل. 
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الفصل الحشروت-البيانات الالية الوحدة والنفحرلة (معيا رالمحاسبة الدول ى )٠۷‏ 1 


ينبغي حذف جميع المعاملات والأرصدة والدخل والنفقات بين المجموعات بالكامل. وقد تكون أية خسائر بين 
المجموعات من البنود مؤشر على خسارة انخفاض القيمة وقد تتطلب الإعتراف في البيانات الالية الموحدة. 


يتعين إعداد البيانات المائية للشركة الأم وشركاتها التابعة بإستخدام نفس تاريخ الإبلاغ. وإذا كانت تواريخ الإبلاغ 
مختلفة» ينبغي أن تقوم الشركة التابعة بإعداد بيانات مالية إضافية لأغراض التوحيد بد من نفس التاريخ الخاص 
بالمنشأة الأم» ما لم يكن من غير الممكن القيام بذلك. وقي مثل هذه الحالة» لا بد من إجراء تعديلات لشمل آثار 
المعاملات الهامة التي حذثت بين تاريخ البيانات المالية للشركة التابعة والبيانات المالية للشركة الأم. وينبغي أن لا 
يتجاوز الغرق بين هذين التاريخين مدة ثلاثة أشهر. 


حالة عملية 

تصرح شركة أغرانا ييتيلخائع أيه جي» وهي منشأة نمساويةء بأن تلك البيانات المالية للشركات التايعة التي تشتمل 
على نهايات سنوات مختلفة تلدرج جميعها ضمن مدة الثلاثة أشهر. وخلال السنة حتى تاريخ ۲۸ فيراير "25007 
تم توحيد الميزانيات العمومية لجميع الشركات التابعة حتى نهاية شهر فبراير. وتشير إحدى ملاحظات البيانات 
المالية إلى أنه يتعين أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار لأغراض قابلية المقارئة كما تفصح عن زيادة في الإيرادات بمبلغ +١‏ 
مليون يورو وزيادة في الأرباح بعد الضريبة بمبلغ ؟ مليون يورو. 


إذا كانت الخسارة المطبقة على الأقلية تتجاوز حقوقها في حقوق الملكية للشركة التابحة» يتم قيد الزيادة وأية خسائر 
إضافية يمكن نسبها للأقلية على حساب المجموعة» ما لم يكن على الأقلية تعهداً ملزماً بتعويض الخسائر. 


عندما تقوم الشركة التابعة لاحقاً بإعداد التقارير حول الأرباح» سيتم نسب جميع هذه الأرباح إلى المجموعة إلى أن يتم 
استرداد حقوق الأقلية من الخسائر التى تحملتها المجموعة. 

في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة الأم» ينبغي محاسبة الإستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والنشآت 
المسيطر عليها بشكل مشترك إما بقياس الإستثمارات بسعر التكلفة أو وفتاً لمعيار المحاسبة الدولي 84. وينبغي 


محاسبة أي من هذه البئود التي يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية ه. 


إن الإستثمارات في المنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات الزميلة التي يتم محاسبتها وفقا لمعيار المحاسية 
الدولي 4 في البيانات المالية الموحدة (أي عندما تتوقف الشركة التابعة عن كونها شركة تابعة أو شركة زميلة أو 
مشروع مشترك) يجب محاسبتها بنفس الطريقة في البيانات الالية المنفصلة للمستثمر. 


الإفصاحات 
تعتبر متطلبات الإفصاح يموجب هذا العيار واسعة جدا. ويتعين إجراء الإفصاحات التالية في البيانات الالية الموحدة: 
0( طبيعة العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة عندما لا تمتلك الشركة الأمء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من 
خلال الشركات التابعة» أكثر من نصف سلطة التصويت : 
(ب)..الأسباب في أن ملكية أكثر من نصف سلطة التصويت أو سلطة التصويت الممكنة للجهة المستثمر بهاء سواء بشكل 
مباشر أو غير مياشر من خلال الشركات التابعة» لا تشكل سيطرة 
)2 تاريخ إبلاغ البيانات المالية للشركة التابعة عندما تُستخدم تلك البيانات المالية لإعداد بيانات مالية موحدة وتكون 
ذات تاريخ إبلاغ أو فترة زمنية يختلفان عن تاريخ إبلاغ الشركة الأم وفترتها الزمئية؛ والسيب وراء إستخدام تاريخ 
إبلاغ مختلف أو قترة إبلاغ مختلفة 
(د) طبيعة ونطاق أية قيود هامة على قدرة الشركات التابعة على نقل الأموال إلى الشركة الأم في صورة توزيعات أرباح 
نقدية أو تسديد القروض أو السلف 
تُطلب الإفصاحات التالية عند إعداد البيانات امالية المنفصلة للشركة الأم التي تختار عدم إعداد البيانات المالية الموحدة: 


¢ حقيقة أن البيانات المالية هي بيانات مالية منفصلة وأنه تم إستخدام الإعفاء من عملية التوحيدء والاسم ويلد 














15 وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


التأسيس أو الإقامة للمنشأة التي تم إعداد بياناتها المالية الموحدة الممتثلة للمعايير الدولية لإعداد التقارير الالية للإستخدا 
1 والعنوان الذي يمكن مثه ا على تلك البيانات الالية الموحدة 

(ب) قائمة بالإستثمارات الهامة في الشركات التابعة والمذشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات الزميلةء بما في ذلك 
0 وبلد التأسيس أو الإقامة ونسبة حصة الملكية» وإذا كان هناك اختلاف» نسبة سلطة التصويت المحتفظ يها 

(ج) وصف الأسلوب المستخدم لحساب الإستثمارات في الفقرة (ب) 


5 تُطلب الإفصاحات التالية عندما تقوم الشركة الأ أو المستثمر في منشأة مسيطر عليها بشكل مشترك؛ أو الستثمر في شركة 
زميلة بإعداد بيانات مائية منفصلة: 
(أ) حقيقة أن البياتات هي بيانات مالية منفصلة والأسياب وراء إعداد تلك البيانات إن لم يتطلبها القانون. 
(ب) قائمة بالاستثمارات الهامة في الشركات التابعة والمنشآت المسيطر عليها بشكل مشترك والشركات الزميلة» بما في ذلك 
- وبلد التأسيس أو الإقامة ونسبة حصة الملكية» وإذا كان هناك اختلاف» نسبة 5 التصويت المحتفظ بها. 
(ج) وصف الأسلوب المستخدم لاحتساب الإستثمارات في البئد (ب). 





الحقائق 

تقوم النشأة ˆ س“ بإعداد حسابات المجموعة الخاصة بها للسنة المنتهية في ١‏ ديسمير ٤٠٠۲ء‏ وقد اشترت مؤخراً 

استثمارات في ثلاث شركات. وفيما يلي التفاصيل. 

() المئشأة “صن” 0 
تم شراء كامل رأس امال المساهم للمنشأة “ص” في ١‏ يوليو 29١64‏ بهدف بيع الشركة التابعة في غضون سنة. وفي تاريخ 
الشراء» تبلغ القيمة العادلة المقدرة مطروحا منها تكلقة البيع للمنشأة “ص” ۲۷ 59 دولار. (والقيمة العادلة للإلتزامات هي 
۸ مليون دولار). وني نهاية السنة» ١١(‏ ديسمبر )2١64‏ تبلغ القيمة العادلة القدرة مطروحا منها تكلفة البيع ۲١‏ مليون 
دولار. (والقيمة العادلة للإلتؤامات هي ۷ مليون دولار). 

(ب) المنشأة 5" 
قامت المنشأة ”س“ في ١‏ أغسطس 7٠١64‏ بشراء ما نسبته 4۸ من المنشأة ”ع"» وهي مورد رئيسي المنشأة “س”. ولدى 
النشأة “س” اتاق خطي مع مساهم رئيسي آخر يملك ٠١‏ من رأس الال المساهم للمنشأة "ع" تتمكن المنشأة "س" بموجبه 
من استلام قدر ما ترغب من إنتاج للنشأة "e‏ . كما قدمت المنشأة "س” أيضا قرضاً كبيراً إلى النشأة "ع” قابل للتسديد عند 
الطلب. 4 تم تسدیده حالياًء تكونٍ المنشأة "ع" معسرة. 

)ج( المنشأة "و" 
قامت ا ”س“ بشراء ما نسبته ٤٥‏ من أسهم حقوق التصويت العائدة للمنشأة "و” بتاريخ ١‏ سيتمبر ؛١٠.‏ أما الأسهم 
الأخرى فهي 0 من قبل المنشأة ”ف“ بنسبة (50/) والنشأة “ت” بنسبة )/٠١(‏ وكلاهما مستثمران مؤسسان ولديهما 
تمثيل في مجلس الإدارة. ويإمكان المنشأة” س ” تحيين أربعة أعضاء في المجلس؛ ؛ في حين تعين كل من المنشأتين “ف” و ”ت“ 
ثلاثة أعضاء. وتنحصر الضلاحية الغاعلة في وضع السياسات التشغيلية للمنشأة “و” با مدراء الأربعة الذين تعينهم ناء 

*. لكن في حال إجراء أي تغيير قي هيكل رأس مال الشركة» يتعين عندئذ على كامل مجلس الإدارة ٠١(‏ مدراء) التصويت 

اصالم الإقتراح. 


اإطلوب 
' ناقش الكيفية التي ينبغي بها التعامل مع هذه الإستثمارات الثلاث في البياتات الالية الموحدة لمجموعة “س" للسنة المنتهية في "١‏ 
ديسمير EDC‏ 


الخو من 
يجب محاسبة المنشأة ”ص” التي تم شرائها بتاريخ ١‏ يوليو 0046 بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه. وستلبي هذه 
امثشأة معايير الاحتفاظ بها برسم البيع ويجب بالتالي محاسبتها بهذه الطريقة. 


يتم مبدثياً قيد القيمة العادلة للأصول بميلغ ۲۷ مليون دولار مضافاً إليها ‏ مليون دولار» أي ما يساوي ٠١‏ مليون دولار. ويتم قيد 
القيمة العادلة للإلتزامات بمبلغ ۸ مليون دولار. وفي تاريخ أول ميزانية عمومية » يجب أن تقوم النشأة ”س“ بإعادة قياس الإستثمار 
في المنشأة “ص” بسعر تكلفته أو قيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع ٠‏ أيهما أقلء أي ما يساوي ۲٢‏ مليون دولار. وينبغي 
عرض الأصول والإلتزامات في الييانات الالية الموحدة بشكل متنفصل عن أية أصول وإلتزامات أخرى. سيتم إظهار مجموع الأصول ف 
نهاية السنة بتاريخ ١‏ ديسمبر بشكل منفصل بمبلغ ٠۲‏ مليون دولار وسيتم إظهار مجموع الإلتزامات بشكل منفصل بمبلغ ۷ مليون 
دولاز. ومن الواضح أنه لا يتم توحيد الشركة التابعة على ذلك الذحو. 

تملك المنشأة” س” ما نسبته 4۸ من أسهم حقوق التصويت ولديها صلاحية السيطرة على من يُسمح له بالوصول إلى القدرة 
التشغيلية للمنشأة “ع” بمقتضى اتفاقية خطية مع مساهم آخر يمتلك ما نسبته /#٠‏ من رأس الال المساهم. سيكون هناك افتراض 
يقضي بأن تمارس المنشأة “س” تأثيرا هاما على المنشأة ”ع“ من خلال قدرتها على المطالبة بتسديد مبلغ القرض الكبير. ولذلك 
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لك 


o 


الفصل العشرون-الييانات الالية الوحدة واأنفصلة (معيا ر المحاسبة الدول ي 1Y ) ۲١١‏ 


يتعين على المئشأة “س” توحيد المتشأة “ع”. ولدى التشأة ”س” صلاحية إدارة السياسات الالية والتشغيلية للمنشأة بواسطة 
الإتفاقية ومن خلال علاقتها مع المنشأة “ع”. 


وفيما يخص المنشأة "وء تمتلك المنشأة "س" ما نسبته 4/ من سلطة التصويت» وتمتلك النشأة "ف" 2/٠٠١‏ في حين 
تمتلك المنشأة ”ت“ ما نسبته ۳١‏ من سلطة التصويت» غير أن المئشأتان “ف” و ”ت“ هما مستتثمران مؤسسان وليس 
لدى المدراء الذين يمثلون هؤلاء المستثمرين الصلاحيات الؤثرة. ويكمن قدر كبير من الصلاحيات في أيدي المدراء الأربعة 
للمنشأة "و”. وعلى الرغم من احتفاظ مجلس الإدارة الكامل ببعض الصلاحيات» إلا أنها محدودة. إذ تمارس المنشأة "و" 
السيطرة الفاعلة على معظم السياسات الالية والتشغيلية التي تمثل بدورها جزءا هاما من عملية صنع القرار. ولدى المئشأة 
”س“ سيطرة فاعلة على المنشأة “ف” من خلال سيطرتها على مجلس الإدارة وعلى عملية صنع القرار. لذلك لا بد من 
توحيد المنشأة 2 


يتناول التفسير ١١‏ " توحيد البيانات الالية - للمنشآت ذات الغرض الخاص " الوضع الذي يتوجب فيه توحيد المنشأة 
ذات الغرض الخاص من قبل المنشأة التى تعد التقارير بموجب مبادئ التوحيد الواردة في معيار المحاسبة الدولى ۴۷. 
ويموجب التفسير ۰٠١‏ يتعين على منشأة ما توحيد المنشأة ذات الغرض الخاص عندما تسيطر تلك المنشأة بشكل أساسي 
على المنشأة ذات الغرض الخاص. 


وينص التفسير ه التابع للجنة تفسيرات المعايبر الدولية لإعداد التقارير المالية ” الحقوق ثي الحصص الناجمة من صناديق 
الإزالة والإستعادة والإصلاح البيئي" على أنه حيث تعترف الماشأة بإلتزام الإزالة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية وتساهم في صندوق معين لفصل الأصول من أجل دفع الإلتزام» فإنه ينيغي عليها تطبيق معيار المحاسبة الدولي ۲۷ 
والتفسير ١١‏ ومعياري المحاسبة الدوليين ۲٢‏ و١8‏ لتحديد ما إذا ينبغي توحيد الصناديق أو توحيدها تناسبيا أو 
محاسيتها يموجب طريقة حقوق اللكية. ١‏ 


EL 


14 وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


أسئلة إختيار متعدد 
.١‏ لدى النشأة ”س“ سيطرة على تشكيلة مجلس إدارة المنشأة “ص”. 

وتمتلك المنشأة “س” ما نسبقه 44 من المنشأة “ص” وهي أكبر مساهم. 

ولدى النشأة ”س“ اتقاقية مع المنشأة “ع” التي تمتلك ما نسيته /٠١‏ من 

المنشأة “ص”2 والتي ستصوت المنشأة “ع” بموجبها بنفس الطريقة التي 
تصوت بها المنشأة ”“س”. فهل باستطاعة المنشأة “س” ممارسة السيطرة 

على المتشأة ”ص”؟ 

(أ) لا تستطيع المنشأة ”س“ ممارسة السيطرة لأنها تمتلك ما نسبته 
٩‏ من حقوق التصويت, ` 

(ب) لا تستطيع المنشأة ”س” ممارسة السيطرة لأنه يمكنها السيطرة فقط 
على تشكيلة مجلس الإدارة وليس بالضرورة على الطريقة التي 
يصوت بها امدراء. 

(ج) تستطيع النشأة “س" ممارسة السيطرة منفردة يسبب اتفاقيتها 
البرمة مع المنشأة ٣ع"‏ والتي تقضي بأن يتم إستخدام حقوق 
التصويت بأية طريقة تريدها المنشأة "س”. 

(د) تستطيع المئشأة “س” ممارسة السيطرة لأنها تسيطر على أكثر من 
٠ه‏ من سلطة التصويت» وبإمكانها إدارة السياسات الالية 
والتشغيلية للمنشأة ”ص“ من خلال سيطرتها على مجلس الإدارة. 

الإجابة: (د) 





؟. تمتلك النشأة “س” ما نسبته ٠٠‏ من أسهم حقوق التصويت للمنشأة 
"ص”. ويتالف مجلس الإدارة من ستة أعضاء؛ تعين المنشأة ”س“ ثلاثة 
منهم وتقوم الشركة ”ص“ بتعيين الأعضاء الثلاثة الآخرين. ويتحصر دوما 
الصوت الرجح بالمدراء الذين يتم تعيينهم من قبل المنشأة “س”. فهل 
تسيطر المتشأة "س" على المنشأة “ص”؟ 

(1) كلا. إذ يتم تجزئة السيطرة بالتساوي بين المنشأتين "س" و 

(ب) بلى. حيث تمتلك المنشأة “س” ما نسيته 1/5٠‏ ويكون لديها 
الصوت المرجّم في اجتماعات مجلس الإدارة في حال لم يكن 
هثاك قرار إجماع بالأغلبية. 

ل( كلا. حيث تمتلك المنشأة ”س“ ما نسبته ٠۰‏ فقط من أسهم 
المنشأة وليس لديها بالتالي أية سيطرة. > 

(د) كلا. إذ يمكن ممارسة السيطرة فقط من خلال سلطة التصويت» 
وليس من خلال الصوت المرجُح. 

الإجابة: (ب) 5 

۴. قامت الشركة “ع” بيع جميع أسهمها للجنهور. وكانت الشركة سابقا 
عبارة عن منشأة مماوكة للدولة. واحتفظت هيئة التنظيم الوطنية بسلطة 
تعيين مجلس الإدارة. وتشتري إحدى المنشآت الأجنبية ما نسيته هه,/ 
من أسهم حقوق التمويت» إلا أن هيئة التنظيم الوطنية ما تزال تحتفط 
يسلطتها في تعيين مجلس الإدارة. فمن الذي يسيطر على المنشأة؟ 

(أ) هيئة التنظيم الوطنية. 
(ب) المنكأة الأجنبية. 
(ج) ليس هيئةالتنظيم الوطنية ولا النشأة الأجنبية. 
(د) مجلس الإدارة 
الإجابة: )ست 


.٤‏ تشتري الشركة "أ” إستثماراً معيناً في الشركة التابعة “ب” بهدف 
التصرف بهذا الإستثمار خلال ستة أشهر. وتم تصنيف الإستثمار في 
الشركة التابعة على أنه محتفظ به برسم البيع وسيتم محاسيته بموجب 
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه. هذا ولم يكن قد سبق توحيد 
الشركة التابعة. قكيف ينبغي معاملة الإستثمار في الشركة التابعة ضمن 
البيانات امالية؟ ١‏ 

(أ) ينبغي إستخدام أسلوب محاسية الشراء. 
(ب) ينيعي إستخدام أسلوب محاسبة حقوق اللكية. 
(ج) ينيغي عدم توحيد الشركة التايعة» إلا أنه يتحتم إستخدام 
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه. 
(د) ينبغي بقاء الشركة التابعة خاري الميزانية العمومية. 
الإجابة: (ج) 


©. قامت مجموعة صناعية ما بشراء حصة مسيطرة في نادي كرة 


قدم مدرج في سوق البورصة. وترغب إدارة المجموعة الصناعية 

باستثثاء نادي كرة القدم من البيانات امالية الموحدة على 

أساسن اختلاف أنشطته. فما هى الكيفية التى ينيغى بها 

محاسبة نادي كرة القدم؟ ٠‏ 0 

(أ) ينبغى توحيد المنشأة طالا لا يوجد إعفاء من التوحيد 
على أساس الأئشطة المختلفة. 

(ب) ينبغي عدم توحيد المنشأة بإستخدام طريقة الشراء بل 
ينيغي توحيدها بإستخدام محاسبة حقوق الملكية. 

(ج) يتبغي عدم توحيد النفأة ويتعين أن تظهر كإستثمار في 
حسابات المجموعة. 

(د) ينبغي عدم توحيد المئشأة؛ ويتعين إظهار التفاصيل في 
البيانات المالية. 


الإجابة: (أ) 


+. في البيانات المالية المنقصلة للمنشأة الأم» ينبغى محاسية 


الإستثمارات في الشركات التابعة غير الصنفة على أنها محتفظ 
يها برسم البيع كما يلي: 

(أ) بسعر التكلفة. 

(ب) وققاً معيار المحاسية الدولی ۴۹. 

(ج) بسعر التكلفة أو وفقاً معيار المحاسبة الدولي ۳۹. 

(د) بإستخدام طريقة حقرق اللكية. 


الإجابة: (ج) 


۷. أي من الينود التالية ليس شرطاً صحيحاً يعفي المنشأة من 


إعداد البيانات المالية الموحدة؟ 

(أ) كون المنشأة الأم شركة تابعة مملوكة بالكامل انشأة 
أخرى. 

(ب) يكون رأس مال الديون أو حقوق الملكية للمنشأة الأم غير 
متداول في سوق اليورصة. 

( تقوم ا منشأة الأم الثهائية بإعداد بيانات مالية موحدة 
متوفرة للإستخدام العام وممتثلة للمعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية. 

(د) تكون المنشأة الأم قيد إيداع بياناتها الالية لدى هيئة 
الأوراق المالية. 


الإجابة: (د) 


۸. تراقب المنشأة “س” المنشأة الأجنبية “ص”. وبسيب أنظمة 


الرقابة على الصرف» من الصعب نقل الأموال خارج الدولة إلى 
المنشأة الأم. وتمتلك المنشأة “س” ما نسيته ٠٠١‏ من سلطة 
تصويت المنشأة "ص”,. ما هي الكيغية التي ينبغي بها محاسبة 


المنشأة “ص”؟ 
(أ) ينبغي استثناؤها من التوحيد ويتعين إستخدام أسلوب 
حقوق اللكية. 


(ب) ينبغي استثتاؤها من التوحيد وقيدها يسعر التكلفة. 

(ج) يتعين استئناؤها من التوحيد ومحاسيتها رفقاً لعيار 
المحاسية الدولى ۳۹. 

(د) لا يسح باستثنائها من التوحيد وذلك لعدم فقدان 
السيطرة. 


الإجابة: (د) 
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4. أين ينبغي عرض حقوق الأقلية في الميزانية العمومية الموحدة؟ 
(أ) ضمن الإلتزامات طويلة الأجل. 
(ب) ما بين الإلتزامات طويلة الأجل والإلتزامات المتداولة. 
(ج) ضمن حقوق المساهمين في المنشأة الأم. 
(د) ضمن حقوق الملكية لكن بشكل منقصل عن حقوق 
الساهمين في المنشأة الأم. 


الإجابة: (د) 





)۲۸ الإستثمارات في الشركات الزميلة (معيار المحاسبة الدولي‎ ١ 


و" 
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الخلفية والمقدمة 

ينيغي تطبيق هذا المعيار على جميع طرق محاسبة الإستثمارات في الشركات الزميلة ولكنه لا يطبق على الإستثمارات 
في الشركات الزميلة المحتفظ بها من قبل مؤسسة ذات رأسمال مشترك وصندوق إستثمار متبادل ووحدة اثتمان ومنشأة 
مشابهة» بما في ذلك صناديق التأمين المرتبطة بالإستثمار» حيث يتم تحديد هذه الإستثمارات عند الإعتراف الأولي 

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة ويتم محاسبتها وفقا لعيار 
المحاسية الدولي 4". 


تعريف الصطلحات الرئيسية (وققاً لعيار المحاسبة الدولي 1) 







الشركة الزميلة: المنشأة التي يكون للمستثمر فيها تأثير هامء ولكنها ليست شركة تابعة أو حصة في مشروع 


مشترك. 


التأثير الهام: صلاحية الشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات امالية والتشغيلية للجهة المستثمر بها وليس 
السيطرة على هذه السياسات؛ حيث تتضمن تلك السيطرة ”السيطرة المشتركة” على تلك السياسات. 


طريقة حقو ق اللكية: طريقة محاسبية يتم بموجيها الإعتراف بالإستثمار ميدثياً بسعر التكلفة ويتم تعديله بعد ذلك 
ليعكس التغير في حصة الستثمر من صافي أصول الجهة المستثمر بها الذي يتم بعد الشراء. ويتم شمل الأرباح أو 
الخسائر التي يمكن نسبها إلى الإستثمار في الشركة الزميلة في بيان دخل المستثمر. 
التأثير الهام 

يفترض أن يكون للمستثمر تأثير هام في حال امتلك بشكل مباشر أو غير مياشر ۲١‏ أو أكثر من سلطة التصويت في 
الشركة الزميلة إلا إذا كان من الممكن بوضوح إثيات عدم وجود التأثير الهام. وإذا كانت نسبة الملكية أقل من ١۲ء‏ 
يُفترض ألا يكون للمستثمر تأثير هام إلا إذا كان من المكن إظهار هذا التأثير. وإذا كان مستثمر آخر يحتفظ بالنسبة 
الكبيرة من اللكية أو حتى الأكثرية منهاء فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن أن ينشأ التأثير الهام من خلال 
ملكية بنسبة ٠١‏ أو أكثر. 1 


ينشأ التأثير الهام عادة بإحدى الطرق التالية: 

التمثيل في مجلس الإدارة 

المشاركة ف عملية صياغة السياسات 

المعاملات الهامة التي تحدث بين المنشأتين 

التغيير في الإدارة ٠‏ 

تقديم معلومات فنية أساسية . 


يجب النْظر قي وجود حقوق التصويت المحتملة» على سبهل المثال: من خلال ملكية الشهادات الإسمية وخيارات 
شراء ام وما شابهها عند تقيي ما إذا كان لدى المنشأة تأثيرا هاما. وعندما تكون حقوق التصويت المحتملة هذه 
غير قابلة للممارسة حالياً: فإنها لا ؤخذ في الإعتبار. 





يُفقد التأثير الهام عندما يفقد المستثمر صلاحية المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للجهة 
المستثمر بها. ويمكن أن يحدث هذا دون فقدان سلطة التصويت أو دون حصول تغير في مستويات الملكية. على سبيل 
المثال» يمكن أن يحدث هذا عند خضوع الشركة الزميلة لسيطرة الحكومة أو أنظمتها نتيجة اتفاقية تعاقدية. 





الحقائق 


تمتلك المنشأة “س” ما نسبته 1/5١‏ من حقوق تصويت المنشأة “ ص“ وتمتلك المنشأة 2 ” /١5‏ من حقوق تصويت 
المنشأة ”ص”ء أما باقي الأصوات فهي موزعة على العامة. والمئشأة. "ع" هي أيضاً الورد الوحيد للمواد الخام للمنشأة 
”ص“ وقد أبرمت عقداً لتقديم خبرات معينة فيما يخص صيانة معدات المنشأة ”ص 
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الفصل الواحد والعشرون-الإستذمارات في الشركات الزميلة (معيا رالمحاسبة الدولي ۲۸) ۱1۷ 


الطلوب 

ما هي العلاقة بين المنشأة "ع" والمنشأة “ص”؟ 

الحل : 1 

قد تكون المنشأة ”ع“ قادرة على ممارسة تأثير هام على النشأة “ص”, لذلك قد ينبغي التعامل معها على أنها شركة زميلة. ورغم 
أن المنشأة "ع" تمتلك 14/ فقط من حقوق التصويت» إلا أنها المورد الوحيد للمواد الخام للمنشأة "ص" كما تقدم الخبرات على 
شكل صيانة لعدات المئشأة ” 

طريقة حقوق الملكية 


بموجب طريقة حقوق الملكية» يتم الإعتراف بالإستثمار في الشركة الزميلة ميدئياً بسعر التكلفة» ثم يتم تعديل المبلغ ا مسجل 
للاعتراف بحصة المستثمر من أرباح أو خسائر الجهة المستثمر بها بعد ذلك التاريخ. ويتم الإعتراف بحصة امستثمر من أرباح أو 

خسائر الشركة الزميئة في بيان الدخل. وقد تكون التعديلات على البلغ اللسجل ضرورية للتوزيعات المقبوضة أو من خلال 
التغيرات في حصة المستثمر في الجهة المستثمر يها أو التغيرات الناتجة عن إعادة تقييم الممتلكات والمصائع والمعدات على سبيل 
الثال. 





الحقائق 

تشتري المجموعة "أ" ما نسبته /۲١‏ من أسهم حقوق التصويت في امنشأة ”ب“ بتاريخ ١‏ يناير .۲٠٠‏ وبلغ العوض النقدي 
للشراء ٠١‏ مليون دولار» وتمارس المجموعة “أ” تأثيراً هامأ على النشأة ”ب“ . بلغت الأرباح المحتجزة للمنشأة “ب ” في تاريخ 
الشراء ما قيمته ٠١‏ مليون دولار» وتمتلك المجموعة ”أ“ عدة شركات تابعة أخرى. بلغت الاح المحتجزة للمنشأة "ب" في ١م‏ 
ديسمبر ۲۰ ما قيمته ۲۱ مليون دولار. 


الطلوب 
إحسب القيمة المسجلة للإستثمار في امنشأة ”“ب” في البيانات الالية للمجموعة في ۲۱ ديسمبر 10160 
الحل 
مليون دولار 
تكلفة الإستثمار طن 
حصة إحتياطي ما بعد الشراء بنسبة ۴١‏ من (١؟‏ -- )٠١‏ مليون دولار لله 
1 آله 


سيتم تحميل حصة إحتياطي ما بعد الشراء بقيد دائن على حساب الأرباح المحتجزة للمجموعة. ولا يعثرف بالشهرة في شركة 
زميلة بشكل منقصل. ويتم اختيار المبلغ السجل كاملا فيما يخص إنخفاض القيمة. 


وفي بيان الدخل الوحدء يتم الإبلاغ عن دخل الستة من الشركات الزميلة بعد الربم من العمليات ومباشرة قبل الأرباح قبل 
اقتطاع الضري : 






احق 
تبيع الشركة "أ” بضاعة إلى شركتها الزميلة ”ب" التي تمتلك فيها ما نسبته ./٠١‏ وتكبدت الشركة "أ” تكلفة البضاعة ا 
٠٠‏ دولار وتم بيع البضاعة مقابل "٠0,0٠0‏ دولار. وباعت الشركة “ب" أيضاً بضاعة إلى الشركة "". 





“ب ت غه هذه البضاعة مبلغ ٠‏ ۰۰۰ دولار وتم بهم هذه البضاعة دقايل ۱۴۰,۰۰۰ دولار. 


ا 
كيف يتم التعامل مع الأرباح بين الشركتين من هذه المعاملات في البيانات المالية إن لم يتم بيع أي من هذه البضاعة في نهاية 
السنة؟ 
الحل 
الشركة "أ" إلى الشركة “ب” يآلاف الدولارات 
الربح بين الشركتين يساوي (۴۰۰ - )1٠١‏ دولار الكل 
الريم الميلغ عنه يساوي ۱٠۰/۷۰ × ٠٠١‏ = 3 
يتم تأجيل الأرباح المتبقية إلى أن يتم بيع البضاعة. 
الشركة "ب" إلى الشركة "إأ” بآلاف الدولارات 


تكون الأرباح التي تحققها الشركة ٣ب"‏ (۱۲۰ - 7١ = )٠١٠١‏ دولار 


يتم حذف مبلغ ٠٠١/00 × ١‏ من القيعة السجلة للإستثمار» أي ميلغ <,٠٠١‏ دولار. 
إن الأمر البديل هو حذف قيمة كامل الأرباح من أرباح الشركة "ب" للفترة ومن ثم حساب الأرباح التي يمكن أن تُنسب إلى 
الشركة الزميلة. 


۸ وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


ه. الإستتناءات من طريقة حقوق الملكية 
ينبغي محاسبة الإستثمار في الشركة الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية إلا في الظروف الإستثتائية الثلاث التالية: 
(1) عند تصئيف الإستثمار على أنه محتفظ به برسم الب وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه 
(1) عندما لا ينبغي على الشركة الأم عرض البيانات المالية الموحدة يسبب الإعفاء الوارد في معيار المحاسبة الدولي 
۷ 
)٠(‏ عندما لا يحتاج المستثمر إلى إستخدام طريقة حقوق الملكية إذا انطبقت جميع المعايير التالية : 


(أ) يكون المستثمر عبارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً للذشأة أخرى» ويتم إطلاع مالكيها 
بعدم تطبيق المستثمر لطريقة حقوق الملكية ولا يبدوا اعتراضهم على ذلك. ويكون المالكون في هذه الحالة 
هم جميع أولثك المخولين بالتصويت. 

(ب) لا يتم تداول أدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمستثمر في السوق العام. 

(ج) لم يودع الستثمر» وليس قيد إيداع» بياناته المالية لدى هيئة أوراق مالية أو أي جهة تنظيمية أخرى 
بهدف إصدار أية فئة من الأدوات المالية في السوق العام. 

(د) تقوم الشركة الأم النهائية أو أي شركة أم وسيطة للمستثمر بإعداد بيانات مالية موحدة متاحة للإستخدام 
لعام وتمتثل للمعايبر الدولية لإعداد التقارير المالية. 


20.5 توقف المستثمر عن ممارسة تأثير هام 

١‏ إذا توقف المستثمر عن كونه يمارس تأثيراً هاماً على الشركة الزميلة» لا ينبغي إستخدام طريقة حقوق اللكية وينيغي 
محاسبة الإستثمار بإستخدام معيار المحاسبة الدولي ۹ شريطة ألا تصيح الشركة الزميلة شركة تابعة أو مشروع 
مشترك. 


۳ إن المبلغ السجل في التاريخ الذي يتوقف فيه الإستثمار عن كونه شركة زميلة ينبغي معاملته على أنه تكلفة عند قياسه 
بشكل أولي كأصل مالي بموجب معيار المحاسبة الدولي 4. 





الحقائق 
تمتلك الشركة ”س“ ما نسبته ۲١‏ من الشركة "ص" وهي مخولة بتعيين مديرين اثنين في مجلس الإدارة الذي يتكون 
من ۸ أعضاء. وتحتفظ شركتان أخريان بالنسبة المتبقية البالغة ۷۸/ من حقوق التصويت» التي تخول كل منهما 
بتعيين " مدراء. يتخذ المجلس قرارات علي أساين الأغلبية. ولأن اجتماعات المجلس غالياً ما تعقد بعد وقت قصير 
من الإشعار بها»-لا تمتلك الشركة "س” دائمًا مفثلين عنها في المجلس. وعادة ما يتم تجاهل اقتراحات ممثل الشركة 
”س”» ويبدو أن قرارات المجلس تبدي إهتماما ضئيلاً بأي تمثيل من قبل مدير الشركة “س”. 


الطلوب 3 
ما هي العلاقة بين الشركة "س" والشركة "ص"؟ 
الخال 


إن الشركة ”س“ غير قادرة على ممارسة تأثير هام حيث يبدو أنه يتم تجاهل مدرائها في اجتماعات المجلس. لذلكء 
3 يذبغي.إستخدام طريقة حقوق اللكية. 

/0. شراء شركة زميلة والمعالجة المحاسبية 

201١/17‏ عند شراء إستثمار معين في شركة زميلة» يتم محاسبة أي فرق بين تكلفة الإستثمار وحصة المستثمر من صافي القيمة 
العادلة لصافي أصول الشركة الزميلة وإلتزاماتها المحتملة وفقا تلمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية #. لذلك» يتم شمل 
أي شهرة تتعلق بالشركة الزميلة ضمن القيمة المسجلة للإستثمار. 

۷ لا يسمم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۳ ويالتالي معيار المحاسبة الدولي 228 بإطفاء تلك الشهرة. وتُستثنى 
الشهرة السلبية من المبلغ المسجل للإستثمار. وينبغي أن يشمل هذا المبلغ كدخل في تحديد حصة المستثمر من آرباح أو 
بخسائر الشركة الزميلة الفترة التي تم فيها شراء الإستثمار. 

۷ يتم بعد الشراء إجراء تعديلات على حصة المستثمر من أرياح أو خسائر الشركة الزميلة في تلك الأحداث التي تتكبد 
فيها الشركة الزميلة خساثر إنخفاض القيمة. 
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الفص ل الواحد والعشرون- الإستقمارات في الشركات الزميلة ( معيا رالمحاسية الدولي 1۸) 4 


تُستخدم أحدث البيانات الالية المتوفرة الخاصة بالشركة الزميلة في تحديد حصة المستثمر من الأرياح أو الخسائر. وفي 
حال اختلاف تاريخ إعداد التقارير المالية للمستثمر عن تاريخ إعداد التقارير المالية للشركة الزميلة» ينبغي أن يعد 
كلاهما بيانات مالية بدء! من تاريخ تلك البيانات المالية الخاصة بالمستثمر إلا إذا كان من غير الممكن القيام بذلك. 

في حال إعداد البيانات المالية بتاريخ مختلف عن تاريخ إعداد التقارير الالية» ينبغي إجراء تعديلات لأي معاملات أو 
أحداث هامة حصلت بين تاريخ البيانات الالية للشركة الزميلة وتاريخ البيائات الالية للمستثمر. وينبغي ألا يتعدى 
الغرق بين تواريخ إعداد التقارير المالية مدة ثلاثة .أشهر. 


في حال استخدمت الشركة الزميلة سياسات محاسبية تختلف عن تلك التى يستخدمها الستثمرء يتبغى تعديل 
البيانات المالية الخاصة بالشركة الزميلة وإستخدام السياسات المحاسبية الخاصة باللستثمر. 


إذا تساوت حصة المستثمر من خسائر الشركة الزميلة بحصته في الشركة الزميلة أو تجاوزتهاء ينبغى على المستثمر ألا 
يعترف بحصته في أي خسائر إضافية. ١‏ 

تكون الحصة في الشركة الزميلة عبارة بشكل أساسي عن المبلغ المسجل للإستثمار بإستخدام طريقة حقوق الملكية 
بالإضافة إلى أي حصص أخرى طويلة الأجل تعتبر بشكل أساسي جرء من صافي إستثمار المستثمر في الشركة الزميلة. 
ومثال ذلك هو القرض طويل الأجل من المستثمر إلى الشركة الزميلة. ولا تتضمن الحصص طويلة الأجل في هذا السياق 
الذمم المديئة أو الدائنة التجارية أو أي ذمم مدينة مضمونة طويلة الأجل. ويجب تطبيق الخسائر المعترف بها التي 
قزيد عن إستثمار المستثمر في الأسهم العادية على العناصر الأخرى لحصة المستثمر في الشركة الزميلة من حيث أولويتها 
عند تخفيض حصة المستثمر إلى صفرء يصبح هناك خسائر إضافية ويتم الإعتراف بالإلتزامات فقط إلى الحد الذي يكون 
فيه على المستثمر إلتزام قانوني أو إلتزام نافع أو أنه قام بتسديد دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة. وعندما تقوم 
الشركة الزميلة بالإبلاغ عن الأرباح» يمكن أن يعترف المستثمر يحصته من تلك الأرباح فقط بعد أن تتساوي حصته من 
الأرباح بحصة الخسائر غير العثرف بها بعد. 







حالة عملية 
قامت شركة أيه. جي جيسلشافت ,قور مولكولير ميديزين» وهي شركة أمانيةء بمحاسبة شركة زميلة بموجب 
طريقة حقوق الملكية في العام .۲٠٠١‏ ونتيجة التمويل غير الؤكد للشركة الزميلة» تم تخفيض الإستثمار إلى ما قيمته 
١‏ يورو. وتم تصنيف هذا التخفيض على أنه استهلاك ولكن كان ينبغي التعامل معه على أنه خسارة إنخفاض قيمة 


في يهان الدخل. 2 
خسائر إنخفاض القيمة 


تنطبق مؤشرات إنخفاض القينة الواردة في معيار المحاسية الدولي 4 على الإستثمارات في الشركات الزميلة. وبما أن 
لشهرة تُشمل في المبلغ المسجل للإستثمار في الشركة الزميلة ولا يُعثرف بها بشكل منفصل» فلا يمكن اختبارها فيما 
يخص إنخفاض القيمة بشكل منفصل من خلال تطبيق معيار المحاسبة الدولي 8". وبدلا من ذلك» يتم اختبار كامل 
المبلغ البسجل فيما يخص إنخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 75 من خلال مقارنة المبلغ القابل للإسترداد 
بع البلغ امسجل» 


يجب تقييم كل شركة زميلة على حدة فيما يخص المبلغ القابل للإسترداد لذلك الإستثمار ما لم تحقق الشركة الزميلة 
تدفقات نقدية مستقلة. 





يتم محاسبة الإستثمار في شركة زميلة ما في البيانات المالية المنفصلة الخاصة بالمستثمر وفقاً لعيار المحاسبة الدولي ۲۷. 


i 


الحقائق 

اشترت المنشأة "أ" ۳۰ من رأس الال الصادر للمنشأة “ب” فقابل ١‏ مليون دولار في ١‏ ديسمبر مك١‏ ؟. وكات 
الأرباح المتراكمة في ذلك التاريخ بمبلغ ؟ مليون دولار. وعينت المنشأة "أ" ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة المنشأة ب" 
وتنوي المنشأة “أ” الإحتفاظ بالإستثمار لفترة طويلة من الزمن. وتقوم الشركات بإعداد بياناتها المالية حتى ١‏ ديسمير 
من كل منة. وفيما يلي الميزانية العمومية المختصرة للمنشأة "ب" في ١‏ ديسمير ۲١۴۷‏ : 














FY. 


4 


4 


وليل ى ااعايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


صافي الأصول المتنوعة " مليون دولار 
رأس المال المساهم الصادر بقيمة ١‏ مليون دولار ١‏ مليون دولار 
علاوة إصدار ٣‏ مليون دولار 
الأرياح المحتجزة ٣‏ مليون دولار 


لم تقم المنشأة "ب" بأي إصدارات جديدة للأسهم منذ شراء الإستثمار من قيل المنشأة “أ”. ويعتبر المبلغ القابل للإسترداد لصافي 
اوا المتشأة ب" في تاريخ الشراء بأنه يساوي ۷ مليون دولار. وكانت القيمة العادلة لصافي الأصول في تاريخ الشراء هي ه 


مليون دولار. 
الطلوب 
ما هو المبلغ الذي يتبغي إظهاره في اليزائية العمومية الوحدة للمئشأة ”أ“ في ١‏ ديسمير ۲١۷‏ بالنسبة للإستثمار في المتشأة 
بم 
الحل 
مليون دولار 
الإستشار في الشركة الزميلة ٦ × %۳١(‏ مليون 7/١‏ 
دولا 
اا 
التكلفة د 
أرباح ما بعد الشراء %۳۰ (5 - ؟) E‏ 
الشهرة السلبية %۳١(‏ من © مليون دولار) - ١‏ مليون 5/٠‏ 
دولار 
Aa‏ 


سيتم تحميل الشهرة السلبية بشكل دائن على حساب الدخل. 
ويمكن أن يثبت اختبار إنخفاض القيمة أن البلغ السجل للإستثمار لم تذخفض قيمته. 


مليون دولار 
المبلغ القابل للإسترداد ۷ مليون × Di 901٠١‏ 
القيمة المسجلة للإستثمار لزه 
(لا ينبغي اختبار إنخفاض قيمة الشهرة بشكل منفصل بل ينبغي شملها في القيمة المسجلة للإستثمار). 


الإفصاحات 

بموجب معيار المحاسية الدولي ۲۸» تعتبر الإفصاحات التالية إلزامية: 

© القيمة العادلة للإستثمار في الشركات الزميلة التي يوجد لها عروض أسعار منشورة. 

© العلومات الالية اللخصة للشركات الزميلةء بما في ذلك المبالغ الإجمالية للأصول والإلتزامات والإيرادات والأرباح أو 
الخسائر. 

© أسباب محاسبة اا التي تقل عن AY‏ بطريقة حقوق اللكية أو متى لا تتم محاسية الإستثمارات التي تزيد عن 
١‏ بطريقة حقوق اللكية. 

© تاريخ إعداد البيانات الالية للشركة الزميلة التي تختلف عن البيانات المالية للمستثمز والأسباب وراء ذلك. 

© . طبيعة ونطاق أي قيود هامة على قدرة الشركات الزميلة على نت نقل ل الأموال إلى المستثمر على صورة توزيعات أرباح نقدية أو 
سداد للقروض أو السلف. 

© الحصة غير المعترف بها من خسائر الشركة الزميلةء للفترة وبشكل تراكمي» إذا توقف الستثمر عن الإعتراف يحصته من 
خسائر الشركة الزميلة. 

#.....أسياب عدم محاسبة الشركة الزميئة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. 

© العلومات الالية الملخصة للشركات الزميلة» إما بشكل فردي أو ضمن مجموعات؛ التي لا يتم محاسبتها بطريقة حقوق 
الملكية» بما في ذلك مبالغ إجمالي الأصول وإجمالي الإلتزامات والإيرادات والأرباح أو الخسائر. 

© ينبغي تصنيف إستثمار طريقة حقوق اللكية على أنه أصول غير متداولة. 

9 يجب الإفصاح عن حصة الستثمر من أرياح أو خسائر إستثمارات طريقة حقوق الملكية» والمبلغ السجل لتلك الإستثمارات 

9 يشي الإفصاح هن حصة المتثمر في أي عمليات متوقة في الشركات الزبيلة كل متفصل. 

©" إن حصة المستثمر من التغيرات المعترف بها مباشرة في حقوة ق ملكية الشركة الزميلة يتم أيضاً الإعتراف بها مياششرة في 
حقوق الملكية من قبل اللستثمر» ويتم الإفصاح عنها في بيان التغيرات في حقوق الملكية كما يقتضي ذلك معيار المحاسية 
الدولي ١‏ "عرض البيانات الالية ". 

إضافة لذلك» ووفقاً معيار المحاسبة الدولي ۳۷ء ينيغي الإفصاح عن النقاط التالية: 

# حصة الستثمر من الإلتزامات المحتملة للشركة الزميلة التي يتم تكبدها بشكل مشترك مع المستثمرين الآخرين. 

© أي إلتزامات محتملة يمكن أن تنشأ لأن المستثمر مسؤول بشكل منقرد عن جميع أو بعض إلتزامات الشركات الزميلة. 


الفصل الواحد والعشرون- الإستثمارات في الشركات الزميلة ( معيا رالمحاسبة الدولي ۲۸) 55 


أسثلة اختيار متعدد 
شترت منشأة ما حصة نسبتها ۲١‏ في منشأة أخرى بهدف 
بيع ذلك الإستثمار خلال 5 أشهر. وتم تصنيف الإستثمار على 
أنه محتفظ بها برسم البيع وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية ه. فكيف ينبغي معاملة الإستثمار في حسابات السئة 
التهائية 
0( 5 محاسبتها يموجب طريقة حقوق اللكية. 
(ب) ينبغي عرض الأصول والإلتزامات بشكل منفصل عن 
الأصول الأخرى في الميزانية العمومية بموجب العيار 
الدولى لإعداد التقارير المالية ه. 
ج( ينيغي التعامل مع الإستثمار بموجب معيار المحاسبة 
الدوني ۲۹, 
(د) يئبغي إسستخدام المحاسبة بطريقة الشراء لهذا 
الإستثمار. 
الإجابة: (ب) 


؟. لا يقتضي المعيار تطبيق طريقة حقوق الملكية عند شراء الشركة 
الزميلة والإحتفاظ بها بهدف التصرف بها خلال فترة محددة 
من الزمن. فما هي الغترة التي يجب خلالها التصرف بالمنشأة؟ ‏ 
() "أشهر, 0 
(ب) ۱۲ شهرا. 
(ج) سنتان. 
(د) في المستقبل القريب. 
الإجابة: (ب) 


. كيف يتم التعامل مع الشهرة الناشئة من شراء شركة زميلة في 
البيانات الالية؟ 
0( يتم إطفاؤها. 
(ب) يتم اختبار إنخفاض قيمتها بشكل مثفرد. 
(ج) يتم شطبها مقابل الربح أو الخسارة. 
(د) لا'يتم الإعتراف بالشهرة بشكل منفصل ضمن البلغ 
المسجل للإستثمار. 
: الإجابة: (د) 


.٤‏ يجب على الستثمر تطبيق متطليات مغيار المحاسبة الذولي ۹ي 
تحديد ما إذا كان من الضروري الإعتراف بأي خسارة لإنخقاض 
القيمة في الإستثمار في الشركة الزميلة. فكيف يتم إجراء اختبار 
إنخفاض القيمة؟ 

(أ) تُفصل الشهرة عن باقي الإستثمار ويتم اختيار إنخفاض 

: قيمتها بشكل منفرد. 
(ب) يتم اختبار كامل المبلىغ مسجل للإستثمار فيما يخص 
إنخفاض القيمة بموجب معيار المحاسية الدولي 5 من 

خلال 3 ل مقارنة ميلغه القابل للإسترداد مع مبلغه المسجل. 
(ج) ينبغي ي مقارنة القيمة المسجلة للإستثمار مع قيمته في 

السوق. 

(د) ينبغي تقييم المبالغ القابلة للإسترداد لجميع الإستثمارات 
في الشركات الزميلة معا لتحديد ما إذا كان هتاك 
إنخفاض قيمة على كافة الإستثمارات. 

الإجابة: (ب) 








ه. مانا ينبغي أن يحدتث عندما لا يتم إعداد البيائات الالية 
للشركة الزميلة إلى نقس التاريخ الذي يتم فيه إعداد حسابات 
المستثمر؟ 

(أ) ينبغي على الشركة الزميلة إعداد البيانات امالية 
لإستخدام المستثمر في نفس تاريخ بيانات المستثمر. 

(ب) سيتم إستخدام البيانات الالية للشركة الزميلة المعدة 
إلى قاريخ محاسية مختلف بشكل طبيعي. 


(ج) ينبغي محاسبة أي معاملات رئيسية بين تاريخ البيانات 
المالية للمستثمر وتلك الخاصة بالشركة الزميلة. 

دع طا أن الفرق لا يتجاوز ٣‏ أشهرء قليس هناك مشكلة. 

الإجابة: أ 
5. إذا لم يعد للمستثمر تأثيرأ هاما على الشركة الزميلة» فكيف 

ينيغى معامنة الإستثمار؟ 

(أ) ينيغي الإستمرار بمعاملته بإستخدام طريقة حقوق اللكية. 

(ب) ينبغي معاملته وفقا معيار المحاسبة الدولی ۴۹. 

)ج( ييغي تجميد الإستثمار في التاريخ الذي لا يعود فيه 
للمستثمر تأثير هام. 

(د) ينيغى معاملة الإستثمار بسعر التكلفة. 

الإجابة: (ب) 


۷. إذا كان هناك أية زيادة في حصة المستثمر من صافي القيمة العادلة 
للأصول القابلة للتحديد والإلتزامات المحتملة الخاصة بالشركة 
الزميلة عن تكلفة الإستثمار. أي الشهرة السلبية» فكيف ينبيغفي 
معاملة تلك الزيادة؟ 
¢ ينبغي أن تُشمل في الميلغ المسجل للإستثمار. 

(ب) ينيغي شطبها مقابل الأرياح المحتجزة. 

ج( ينبغي أن تُشمل على أنها دخل عند تحديد حصة الستثير 
من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة للفترة. 

(د) ينبغي الإفصاح عنها بشكل منفصل على أنها جزء من 
حقوق الملكية الخاصة بالمستثمر. 

الإجابة: (ج) 


8. ما هي الطريقة يغة المحاسبية التي ينبغي إستخدامها للإستكمار في 
ا الزميلة عندما تعمل في ظل قيود صارمة طويلة الأجل- 
مثلاء عندما يكون للشركة سيطرة مؤقتة على الشركة الزميلة؟ 

4 ينبغي تطبيق معيار المحاسبة الدولي .٠۹‏ 

(ب) ينبغي تطبيق طريقة حقوق اللكية إذا كان من الممكن 
ممارسة تأثير هام. 

(ج) يتبغي إظهار الشركة الزميلة بسعر التكلفة. 

(د) ينبغي إستخدام التوحيد التناسبي. 

الإجابة: (ب) 


.٩‏ يبيع الستثمر بضاعة مقابل النقد إلى شركة زميلة مملوكة بنسبة 
.٠‏ وتكلف البضاعة المستثمر مبلغ ١‏ مليون دولار وثباع إلى 
الشركة الزميلة بمبلخ ٠١‏ مليون دولار. ولم يتم بيع أي من 
البضاعة في نهاية السنة. ما هو مقدار الأرساح من المعاملة التي 
سيتم الإيلاغ عئها في حسابات المجموعة. 
() ؛ مليون دولار. 

(ب) ١‏ مليون دولار. 
(ج) ۳ مليون دولار, 
(د) صقر 

الإجابة: (ج) 
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۲ التقرير المالي في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع (معيار المحاسبة الدولي 9؟) 


.١‏ نطاق التطبيق 

00 يتناول هذا المعيار مشاكل القياس في المنشآت التي تعد التقارير بعملة اقتصاد مرتفع التضخم. وفي هذه الحالة» تعرض 
العلومات الالية المبلغ عنها على أسس تاريخية صورة مشوهة لأداء المنشأة ومركزها المالي. ويحدد هذا المعيار إجراءات 
تعديل المعلومات الالية لتشمل آثار التضخم المرتفع. 


3 تعريف التضخم المرتفع 


لا يعرف المعيار التضخم المرتفع ولكنه يحدد الخصائص العامة للإقتصاد ذو التضخم المرتفع. 
وتشمل هذه الخصائص ما يلي: 
)١(‏ عندما يكون من الأفضل حفظ الثروة في أصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة» ويتم مباشرة إستثمار | ' 
أي عملة محلية من أجل محاولة الحفاظ على قوتها الشرائية. 
(۲) عندما بعلن عن الأسعار بعملة أجنبية مستقرة وينظر الناس إلى المبالغ النقدية بتلك العملة» على أئها 
(0) عندما يتم تسعير المعاملات بمبلغ يشمل تعويضاً عن الخسارة المستقبلية المتوقعة للقوة الشرائية للعملة 
المحلية. وتُؤخذ هذه الخاصية في الإعتبار حتى لو كانت فترة الإئتمان قصيرة جدا. 
(4) عندما تكون الأسعار والأجور وأسعار الفائدة مرتيطة على نحو وثيق بمؤشر الأسعار. 
(ه) عندما تصل معدلات التضخم التراكمية خلال فترة ثلاث سنوات إلى نسبة /٠٠١‏ أو تتجاوزها. 





وبالرغم من أن معيار المحاسبة الدولي ۲۹ يحدد الخصائص التي قد تشير إلى الإقتصاد ذو التضخم المرتفع» فإنه ينص 
أيضاً على ضرورة إستخدام الإجتهاد في تحديد ما إذا كان من المطلوب إعادة عرض البيانات الالية للمنشأة. 


۳ توقف التضخم الرتفع ' 
۳ وعلى نحو مماثل» سيكون الإجتهاد مطلوباً في تحديد ما إذا لم يعد الإقتصاد عالي التضخم. وتتلخص المعايير 
الستخدمة لهذا الأمر بتراجع معدل التضخم التراكمي إلى ما دون /٠٠١‏ خلال فترة ثلاث سنوات. 


۲/۳ “غندما يتوقفت الإقتضاد عن كونه 'عالي التضخمء ينبغي على المنشأة عندئذ أن تتوقف عن إعداد البيانات المالية وفقا 
لمعيار المحاسبة الدولى ۲۹. وإن أمكن» ينبغي أن تتوقف كافة المنشآت في تلك البيئة عن تطبيق المعيار من نفس 


التاريخ. 





2/8 تعتير المبالغ المسجلة في البيانات الالية اللاحقة على أنها المبالغ المبينة بوحدة القياس السائدة في نهاية السنة السابقة. 


؛. العملة الوظيفية والتضخم المرتفع 

٤‏ ينبغي أن تقوم العملة الوظيفية على أساس الظروف الإقتصادية ذات الصلة با منشأة وليس على أساس الإختيار. وإذا 
كانت العملة الوظيفية هي عملة خاصة باقتصاد عالي التضخمء ينيغي عرض البيانات المالية فيما يتعلق بوحدة القياس 
السائدة في تاريخ الميزانية العمومية. 
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حالة عملية 

تغصح شركة "ويلا أيه جي” في حساياتها لعام ۲٠٠۲‏ بأن العملة الوطيفية ية للشركات التابعة الأجنبية هي عادة العملة 
الوطنية » حيث تعمل الشركات التابعة بصورة مستقلة. وتصرح الكنشأة أيضاً بأن البيانات الالية للشركات التابعة العاملة 
في تركيا قد تم إعادة عرضها لتعكس القوة الشرائية في تاريخ الميزانية العمومية. 


إذا كانت الشركة الأم تعمل في اقتصاد مرتفع التضخم في حين لا تعمل الشركة التابعة فيه» ينبغي عندئذ إعادة عرض 
نتائج الشركة الأم فيما يخص التضخم المرتفع لكن لا حاجة لإعادة عرض نتائج الشركة التابعسة بل ينبغي أن تمتشل 
لمعيار المحاسبة الدولى 9١‏ 


إذا كانت الشركة التابعة تعمل في اقتصاد مرتفع التضخم في حين لا تعمل الشركة الأم فيه عندئذ تق تقوم الشركة الأم 


بإعداد البيانات المالية بإستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية وتستخدم الشركة التابعة معيار المحاسبة الدولي 
۹. 


إعادة عرض البيانات امالية: الميزائية العمومية 


يقتضي معيار المحاسبة الدولي ۲۹ إعادة عرض البيانات المالية بما في ذلك بيانات التدفق النقدي ويقتضي إستخدام 
مؤشر الأسعار العام. 







حالة عملية 

نشرت شركة تيركي بترول رافانيريليري في حساباتها لعام ۲٠٠۲‏ بأن التضخم التراكمي في تركيا يلغ ما نسيته 110؟/ لمدة 
لا سئوات حتى ۳١‏ ديسمير .۲٠٠۲‏ وتعيد المنشأة عرض البنود المقارنة وتفصح عن إستخدامها لمؤشر أسعار البيع بالجملة 
في الريف التركي. 

من الفضل أن تستخدم كافة المنشآت في نفس البلد نفس مؤشر الأسعار. 

تم مسبقا عرض البنود النقدية في وحدة القياس في تواريخ الميزائية العمومية لذلك لم يتم إعادة عرضها. 

يتم إعادة عرض كافة البنود غير النقدية بإستخدام التغير في مشر الأسعار العام بين تاريخ شراء تلك البنود وتاريخ 
الميزائية العمومية الحالية» ما لم يتم تسجيلها بالقيم الحالية (مثلاء صافي القيمة القابلة للتحقق وقيمة السوق) في تاريخ 
الميزانية العنومية وني تلك الحالة لا يتم إعادة عرضها. 

يتم شمل أى ي ربح أو اة من إعادة عرضن البو غير النقدية في بيان الدخل. ويكون إلزاميا الإفصاح عن صافي الريم 
أو الخسارة بشكل منفصل. 

يتم تطبيق ا لمؤشر من التواريخ التي تم فيها تطبيق محاسبة التضحم المرتفع لأول مرة على هذه البتود. 

يتم تسجيل بعض الأصول غير النقدية بقيم يتم تحديدها في تاريخ سايق لتاريخ البيانات المالية. ومن الأمثلة على ذلك 
إعادة تقييم المتلكات أو المعدات. وفي هذه الحالة» يتم إعادة عرض الميالغ السجلة من تاريخ إعادة ثقييم الأصول. 
يتم..مقارنةهالمبالغ التي تم إعادة عرضها مع )١(‏ المبالغ القايلة للإسترداد في حالة الأصول غير التداولة و(؟) صافي القيمة 
القابلة للتحقق في حالة المخزون و() قيمة السوق في حالة الإستثمارات الجارية؛ ويتم تخفيضها إذا ما تجاوزت القيم 
أعلاه. ّ 

ينبغي على الشركة الزميلة التي تعمل في اقتصاد مرتفع التضخم إعادة عرض بيائاتها المالية وفقاً معيار المحاسبة 
الدولى ¥ 

ينيغي إعادة عرض حقوق المالكين في بداية الغترة بإستخدام المعيار» ولكن ينبغي عدم إعادة عرض الأرياح المحتجزة وقائض 


إعادة التقييم. ويتم إلغاء أي فائض إعادة تقبيم ينشأ قبل تطبيق المعيار. والأرباح المحتجزة التي تم إعادة عرضها هي أرقام 
الترصيد في الميزانية العمومية التي تم إعادة عرضها. 


بيان الدخل 
یعیبر عن بيان الدخل على أساسٍ وحدة القياس في تاريخ ع اليزانية العمومية. لذلك» ينبغي إعادة عرض ا 
التواريخ التي سجلت فيها ميدئياً. 
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وايل ي العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودايل 
حالة عملية 
أفصحت شركة ”نوريلسك نيكيت”» وهي منشأة روسية» في عام ٠٠٠۲‏ بأن الإقتصاد في الإتحاد الروسي كان يعتبر 
بأنه مرتفع التضخم بالرغم من عدم نشر معدل تضخم. وأظهرت شركة "نوريلسك نيكيت” جدولاً بعوامل التحويل 
مأخوذ من مؤشر أسعار المستهلك. وأفصحت أيضا أنه بدء! من عام 2٠٠١‏ توقف الإقتصاد عن كونه مرتفع 
التضخم وأنها ستقيس الآن أصولها وإلتزاماتها غير المتداولة بسعر التكلفة. 





الحقائق 
تحافظ منشأة ما على مخزون ثلاثة أسابيع من المواد الخام في المتناول ولديها كمية كبيرة من مخزون البضائع تامة 
الصنع. وتعمل المنشأة في بيئة مرتفعة التضخم. 


الطلوب 

قدم النصيحة للمنشأة حول كيفية إعادة عرض مخزوتها. 

الحل 

ينبغي إستخدام مؤشر أسعار عام» ولكن ستكون المشكلة في الإحتفاظ بسجلات تواريخ شراء المواد الخام وطبيعة وتوقيت 
تكلفة التحويل إلى مخزون تام الصنع. ويجب تطوير الأنظمة لجمع هذه المعلومات من أجل إستخدام مؤشرات الأسعار 
العامة. وإذا كان هناك مستويات مخزون متدنية» فإن المشكلة تصيح ضئيلة. وفي هذه الحالة؛ سيتم إستخدام مؤشرات 
الأسعار العامة للشهر الأخير إلى جاتب قوائم المخزون المتقادم لإعادة عرض المخزون. 


يتم شمل الربح أو الخسارة من المركز النقدي الصافي في صافي الدخل. 
النقاط المتنوعة 


البيانات الالية بالتكلفة الحالية. لا يتم إعادة عرض اليزانية العمومية» لكن ينبغي إعادة عرض بيان الدخل في وحدة 
القياس في تاريخ الميزائية العمومية بإستخدام مؤشر أسعار عام. 


الضرائب. يمكن أن يكون هناك تبعات ضريبية مؤجلة خاصة بإعادة عرض القيم المسجلة للأصول والإلتزامات. 








الحقائق ج 
تعمل المنشأة "ع" في اقتصاد مرتفع التضخم. وفيما يلي ميزانيتها العمومية في "١‏ ديسمبر ه١۲‏ : 
الممتلكات والصانع وا معدات ل 
المخزون ¥ 
النقد Fo’‏ 
: رأس الال المساهم (الصادر في 0263 35 40000 
و الأرياح المحتجزة Y0:‏ 
الإلتزامات غير المتداولة 0۰ 
الإلتزامات المتداولة Ys‏ 
تحرك مؤشر الأسعار العام على النحو التالي: 
| “| ديسمير 
SS XK‏ 
Ky‏ ل 
10٠ Ky‏ 
Ye Ke‏ 
Fee Ko‏ 


تم شراء الممتلكات والمصانع والمعدات في ١‏ ديسمبر 2905 ويحتفظ بمخزون ستة أشهر. وكانت الإلتزامات غير 
المتداولة عبارة عن قرض مُنم في "١‏ مارس م .۴٠‏ 

الطلوب 

إظهار الميزائية العمومية للمنشأة "ع" بعد التعديل فيما يخص التضخم المرتقع ‏ 








الفصل الثاني والعشرون- التقري ر الثاني في الإقتصماديات ذات التضخ مالرتفع (معيا رالمحاسبة الدولي )١۴‏ وبا + 


الحل 





زلوتي 

المتلكات والصانع وال معدات ۴٠۰ × ٩۹۰۰(‏ 6 حرا 
الخزون (۲۷۰/۳۰۰) × ۲۷۰۰ Pye‏ 
النقد 3 
a,‏ 
رأس المال المساهم ( N“ )٤٠١ × ٠١١/٠٠٠‏ 
الأرباح المحتجزة (الرصيد) Ve‏ 
الإلتزامات غير المتداولة 3 
الإنتزامات التداولة ¥ 
a‏ 





تم إعادة عرض المخزون على افتراض أن المؤشر قد تزايد بشكل تناسبي مع مرور الوقت. ويعتبر القرض بند نقدي 
لذلك لا يتم إعادة عرضه. ولو كان القرض مرتبطا بالؤشر» لتم عندئذ إعادة عرضه وفقا لاتفاقية القرض. 


۸. الإفصاح 
8 ينبغي الإفصاح عن المعلومات التالية بموجب معيار المحاسبة الدولي ۲۹: 
(أ) أنه تم إعادة عرض البيائات المالية ومعلومات الفترة المقابلة الأخرى بالنسبة للتغيرات في القوة الشرائية العامة 
لعملة إعداد التقارير 
(ب)الأساس الذي تم بناء عليه إعداد البيانات امالية» أي على أساس التكلفة التاريخية أو منهج التكلفة الحالية 
(ج) طبيعة ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ اليزانية العمومية وأي حركات في هذا المؤشر في فترات إعداد التقارير 
الحالية والسابقة 0 ., من 


۸ ينص التفسير رقم ۷ التابع للجنة تفسيرات العايير الدولية لإعداد التقارير ا مالية "تطبيق منهج إعادة العرض بموجب 
معيا رالمحاسبة الدولي ١4‏ " التقري رالالي في الإقتصاديات ذات التضخم الرتفع" على أنه في الفترة التي يصبح فيها 
اقتصاد العملة الوظيفية للمنشأة مرتفع التضخم» تطبق المنشأة متطلبات معيار المحاسبة الدولي 9 كما لو أن الإقتصاد 
كان دائما مرتقع التضخم. ويتلخص أثر ذلك في أن إعادة عرض البنود غير النقدية المسجلة بالتكلفة التاريخية يتم من 
توازيخ الإعتراف بها لأول مرة. وبالنسبة للبنود غير النقدية الأخرى» يتم إعادة العرض من تواريخ القيم الحالية 
المنقحة. ويتم إعادة قياس اليتود الضريبية المؤجلة وفقاً لعيار المحاسية الدولي ٠١‏ بعد إعادة عرض البالغ السجلة 
الإسمية للبنود غير النقدية في الميزائية العمومية الإفتتاحية من خلال تطبيق وحدة القياس في ذلك التاريخ. ويتم إعادة 
عرض هذه البنود بالنسبة للتغير في وحدة القياس من تاريخ الميزانية العمومية الإفتتاحية إلى تاريخ الميزانية العمومية في 
نهاية المدة. 


هن وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


أسئلة اختيار متعدد 

.١‏ لدى منشأة ما عدة شركات تايعة تعمل في اقتصاد 
مرتفع التضخم يستخدم (×) كعملة محلية. وترغب 
الإدارة بعرض البيانات الالية بالدولار الأمريكى. 
وتحدث العديد من عمليات الثشأة ضمن يلدانا ليست 
ذات اقتصاد مرتفع التضخمء وتستخدم هذه الشركات 
التايعة اليورو كعملة وظيفية لها. ما هي العملة التي 
يكبي للمتشأة إستخدامها لعرض بياناتها المالية 
الموحدة؟ 

() الدولار الأمريكى. 

(ب) الزولات البولندي. 

(ج) اليورو. 

(د) قد تستخدم النشأة أي عملة. 

الإجابة: (د) 

E ۴‏ سا قتركة نايك CN‏ الما برع 
التضخم. وتقاس البيانات المالية للشركة التابعة على 
ايسان ا المحليسة» وهي ×. وتم إعصادة عرض 
البيانات المائية للشركة التابعة وفقا لمعيار المحاسبة 
الدولي ۲۹. وتوجد الشركة الأم في الولايات المتحدة 
وتعد بياناتها المالية الموحدة بالدولار الأمريكى. فأي من 
الإجراءات المحاسبية التالية صحيم قيما يتعلق يتوحيد 
البيانات المالية للشركة التابعة؟ 

0( ينبغي إعداد البيانات المالية للشركة التابعة 
بإستخدام × من ثم إعادة تحويلها إلى الدولار 
الأمريكي. 

(ب) ينبغسي إعداد البيانات المالية للشركة التابعة 
بإستخدام ×» من ثم إعادة عرضها وفقا لمعيار 
المحاسبة الدولى 209 وبعد ذلك إعادة تحويلها إلى 
الدولار الأمريكي بأسعار الإقفال. 

)ج( ينبغي إعادة قياس البيانات المالية الشركة التابعة 


بالدولار الأمريكي » من ثم إعادة عرضها وفقاً لعيتار, 


المحاسبة الدولى ۲۹ وتوحيدها. 
(د) ينبغي فك توحيد البيانات المالية للشركة التابعة 
وعدم شملها في البيانات الالية الوحدة. 
الإجابة: (ب) 


. #. .تحاول منشأة ما تحديد أي الأصول وأي الإلتزامات نقدية 
وأي منهما نقدي. فأي من الأصول والإلتزامات التالية 
غير نقدي؟ 2 
( الذمم الدينة التجارية. 
(ب) الإلتزامات الضريبية الؤجلة. 
(ج) الصاريف الستحقة والذمم الدائنة الأخرى. 
(د) الضرائب مستحقة الدفع. 
الإجابة: (ب) 

5. تم شراء ممتلكات في "١‏ ديسمير ۲۰۰ مقابل ۲۰ 
مليون وحدة نقد. وكان مؤشر الأسعار العام في اليلد 
يساوي 5١.١‏ في ذلك التاريخ. وی "١‏ ديسمير لالدلا 
ارتفع مؤشر الأسعار العام إلى 54٠,5‏ فإذا كانت المنشأة 
تعمل في اقتصاد مرتفع التضخم» فما هو المبلغ المسجل 
للممتلكات في البيانات المالية بعد إعادة العرض؟ 


(أ) ٠١‏ مليون وحدة نقد. 

(ب) ٠۲۰۰/۲‏ مليون وحدة نقد. 

(ج) ١‏ مليون وحدة نقد. 

(د) ٤,۸١۸‏ مليون وحدة نقد. 
الإجابة: (ج) 


ه. ترتيط ”حقوق الملكية” التالية بمنشأة تعمل في اقتصاد مرتفع 


التضخم : 
قبل معيا ر المحاسبة يعد إعادة 
اللوي :1 220 العرض 
رأس المال المساهم 75 0 
إحتياطي إعادة التقييم 5 س 
الأرياح المحتجزة ۳ کے 
1o.‏ 2 


فماذا ستكون الأرصدة في إحثياطي إعادة التقييم والأرباح 
المحتجزة بعد إعادة العرض بالنسبة لمعيار المحاسبة 
الدولي ۲۹؟ 
(أ) إحتياطي إعادة التقييم صفر والأرباح المحتجزة 
0 
(ب) إحتياطي إعادة التقييم ٠٠١‏ والأرباح المحتجزة 
صفر. 
(ج) إحتياطي إعادة التقييم ٠١‏ والأرباح المحتجزة 
(د) إحتياطي إعادة التقييم ۷١‏ والأرباح المحتجزة 
الإجابة: (أ) 


> 


ع 


ا 


۴ الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة (معيار المحاسبة 
الدولى )7٠١‏ 


.١‏ المقدمة 
00 يشمل هذا المعيار متطلبات الإفصاح للبنوك والمؤسسات الالية الممائلة ("البتوك")» يما في ذلك المتطلبات بشأن: 
© البتود في بيان الدخل الخاص بالبنك 
© البنود في الميزانية العمومية الخاصة بالبنك 
© الإفصاحات عما يلى: 
© البتود الطارئة والتعهدات 
© تواريخ استحقاق الأصول والإلتزامات 
© الخسائر من القروض والسلف 


1 
0 يهدف المعيار إلى معالجة الحاجات الخاصة بالمعلومات لمستخدمي البيانات المالية المتعلقة بالبنوك. ويبحث هؤلاء 
المستخدمون عن معلومات حول سيولة وملاءة البنك وتعرضه للمخاطر. | 


۲. تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولى )٠٠‏ | 


السيولة: توفر الأموال الكافية لتلبية عمليات سحب الودائع والإلتزامات الالية الأخرى وقت استحقاقها. 
اللاءة: زيادة الأصول على الإلتزامات. 1 


؟/ لان معظم أصول وإلتزامات البنك هي عادةٌ أصول وإلتزامات مالية» فإن معظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي "١‏ 1 
تتناول الإفصاحات التي ينبغي على البئوك القيام بها حول الأدوات الالية. ت 


۴ في عام ٠۲٠٠٠‏ أصدر مجلس معايير المحاسية الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ۷ "الأدوات الالية: 
الإفصاحات ". ويحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷» الذي يصبح نافذ امفعول في الفترات السنوية الثي تبدأ في 
١‏ يناير 7٠01‏ أو بعد ذلك التاريوء محل معيار_المجاسبة الدولي .#٠‏ وعتدما يصب المعيار الدولي لإعداد التقارير ا 
المالية ۷ نافذ الفعول» يتوقف تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 


“. نطاق التطبيق 1 
ينطبق معيار المحاسبة الدولي "١‏ على البنوك. ولأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٠٠١‏ يشمل مصطلم “بنوك” 
أي مؤسسة مالية (سواء اشتملت على كلمة ”بنك“ في اسمها أم لا)”تتصف بالخاصيتين التاليتين: 
(۱) -يكون_ أحد نشاطاتها الرئيسية هو قبول الودائع والإقتراض بهدف الإقراض والإستثمار. 


5. الإفصاحات الطلوبة 
٤4‏ الينود في بيان الدخل الخاص بالبنك 
5 يقتضي معيار المحاسبة الدولي "١‏ الإفصاح المنفصل عن بنود الدخل والصاريف الرئيسية للينك» على سبيل المشال 
دخل الفائدة» ودخل الرسوم والعمولات» ونتائج المتاجرة» والخسائر من القروض والسلف. وبشكل أكثر تحديداء 
يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ بأن يعرض البنكء إما في بيان الدخل أو في الملاحظات» معلومات بشأن ينود 
الدخل والمصاريف التالية : 
© القائدة والدخل المماثل 


© مصروف الغائدة والتكاليف الماثلة 


© دخل توزيعات الأرباح 








IYA 


A3 


17 
AFL 


نيك 


7 


وآيل ىالعايي رألدوئية لإعداد التقاوي رآثافية كتاب وديل 


8 دخل الوسوم والعمولاته 

© مصووقه الرسوم والعمولات” 

الأرياج مطروحا متها الخسائر التاشئة عن الأوراق اائية للتداوثه 

8 الأريكم مطروحا منها اقحسائر الناقئة عن الأوراق اثاثية الإستضارية 
0 الأرماج مطروحا متها الخسائر التاشكة عن اكتاجرة يالعملات الأجتبية 
© أتواع الدخل التشعيلي الألخرق 

8 خساثر إتخقاضى القيمة على القروض والسلق. 

۵ الصاريف الإدارية العامة 

® الصاريف التشغيلية الأخرى. 


يشتمل محيار المحاسية الدوثي ۳۹ على التطليات. يشأن توقيت الإعتراف بدخل الفاشدة ومصروف القائدة والأر, ياج 
والخسائر من الأصولف افاثية وخسائر إتخفاضص القيمة في بيان الدخل. ويحالج معيار المحاسية الدولي 1۸ “الإيرادات” 
أيضا توقيت الإعتراق يدخل الفائدة إلى جاتب دخل توزيعات الأربا ودخل الرسوم. 


البنود في اليزانية العمومية الخاصة يالبنك. 
يقتضي معيار المحاسية ادولي. ٠‏ من البتاك عرض ميزاتية عمومية تجصع الأصوكق والإلتزاعات حسب طبيعقها 
وتعرضها يوا تیب تقريبي وقق سيولتها. ولا 3 عرض اليتود اكتداوثة وغير التداوثة بشكل منفصل. إضافة لذلك» يقتضي 


معيار المحاسية الدوقي ٠١‏ بأن يعرض البنك» إما في اليزانية العمومية أو في الالاحظات» معلومات حوق الأصول 
والإلتزامات. العالية : 
الأصوق. 
© التقد والأرصدة ندى اثينك الركزي 
أذونات الخزينة واقسندات. الأخرى القايثة لإعادة الخصم لدى البنك الركزي 
الأوراق اخاقية الحكومية والأوراق الالية الأخرئ. المحتفظ يها لخايات المتاجوة 
الأصولء الودعة لدى. الينوك الأخرى والقروضس. والسثف. اللقدمة لها 
الأصوله الودعة في أسواق. الاق الأخرى. 
التروضى, والسلق. القدمة قلعملا 
© الأوراق الالية الإستتمارية 
الإلتؤاماتت. 
© الودائع من البتوك الأخرى. 
ودائح أسواق الال الأخركه َ 
الأبائع مستحقة الدقع المودعين. الآخزي ٠‏ 
شهادات الريداج 
الستدات. والإلتزامات الآخرى اللثيتة بالأوزاق. 
الأعوال. اللقترهة الآخرى 


8ه ه 8ه 5 9 


ê‏ هت ê‏ هاه 


يشتهل معيار المحاسية الدولى 4 على متطليات الإعتراق والقياس يهذه الآصود الالية والإلتزامات اقاتية. 


الينود الطايتة والتعهدات 


' غالياً ما تتعرضى اليتوك لخاطر هامة نتيجة العاملات التي لا يتم الإعتراف بها في اليزانية المومية (البنود خارج 


3 
ES 


لفيزانية الحمومية). ولتمكين الستخدمين من تقييم التعرض ليذه التخاطر» يقتضي معيار المحاسية الدولي + مسن 
البتك الإقصاح عن العلومات يشأن - 
زه طبيعة وحجم التحهدات. يتمديد الإثتمان غير القايل للإسترداد لآته لا يمكن سحبها ينك على رقبة البنك دون 

المجازقة بتكيد غرامات أو مصاريف. كبيرة 

رب طبيعة وحجم الإلتزامات والتعهدات. المحتدقة الناشئة من اليتود خارج اليزانية العمومية بما في ذلك الضمانات 
والكقالامت.. 

تواريخ استحقاق الأصول والإلتزامات 

من أجل مساعدة للستخدمين على تقييم مخاطرة السيولة» يقتضي معيار المحاسية الدوثي ٠١‏ من اليك الإقصاح عن 

تحليل الأصول والإلتزامات ضمن مجموعات استحقاق على اسا الفترة افتيقية في تاريخ الليزانية العمومية إلى تاريخ 

الإستحقاق التعاقدي. وهذه العلومات. مهمة لأن مطايقة تواريح الإستحقاق وأسعار القائدة فلأصول والإلتزامات والسيطرة 

على عدم مطايقتهاً هو آمو آساسی ك3 إدارة الينك. 


0 


القع القالت والعشروق- الإقصاحات في المياتات الانية لقبنوك ولاز سات آلانية الماثلة( معبا رالمحاسية اندوقي 1 1۷۹ 
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16 
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متا 
تشمل القترات التي يمك إستخداعهة ما يليد 
زم خلا شهر واحد 
زی من شی وال 1١‏ أشههر 
زی من ٣‏ أسه ر إلى ستة واحدة 
ونم من ستة واحدة ئى © صقولات 
زه من د ستوات قمة قوق 


شار أحياتاً إت التحفيل الطلوب يموجب معيار المحامية الدوني ٠١‏ يتحليل فجوة السيولة. ويختلف هذا التحليل 
عن تحليل قجوة حماسية القائدة الطلوب الإقصاح عند يموجب معيار المحاسية الدولى ٠۲‏ في أتد يؤكد على مخاطرة 
السيوثة أكثر من مخاطرة سعر القائدة ويركز على تواريج الإستحقاق (أي النترة التيقية حتى قاريع السداد) أكثر من 
قترات إعادة تسعير الغائدة آي اتقدرة اأتيقية حتى التاريخ التاني الذي يمكن أن تتغير فيه أسعار القاتدق. 


التركيزات 
يقتضي معيار المحاصية الدولي دملا من اليذك الإقصاح ع أي تركيزات هامة لأصوله وإلتزاماته واليتود حارج الوزانية 
اورا . وتتم هذه الإقصاحات على ساس ما يلي - 
للناطق الجغراقية (مثلاًء اليلدان الختلقة أو مجموعة من البلدان أو ان ضمن اليلد 
٠ 8‏ مجموعات العملاء أو المجموعات. الصناعية 
8 تركيزات أخرى من الخاار 
يقتضي معيار المحاسية الدوثي ٠‏ ایتا من الينك الإقصاح عن مقداو صاقي التعرضات. الهامة لخاطر العملة الأجنبية. 


تُكمّل هذه التطليات متطلب الإقصام الوارد قي معيار المحاسية الدولي ٠۲‏ قيما يخص الإقصاح عن تركيزات مخاطرة 
الإنتمان. 
الخسائر من القتروض والسلف. 


تعقبر العلومات حول الخسائر من التروض والسلق ميمة في تقييم الركز الائي لثبنتك وأداثه اللالي. وعليه؛ يتتدضي 
معيار المحاسية الدولي ١‏ من الينك الإفصاح عن معلومات حول ما يلي : 
8 السياسة المحاسبية التي تصق الأساس الذي يتم يناء عليه الإعتراف بالقروض والسثئق. قير القايلة للتحصيل 
على أنها مصاريف» ويتم شطيهآ 
8 تفاصيل الحركات في آي مخصص تخساتر إتخقاض القيمة من القروضى والسلف خلال القترة» يما في ذلك 
البلغ الحتوف يه عقى أنه مصروف: والإنود الشطوية» والينود اللستردة 
8 د الإجمالي لأي. حساب مخصص فخسائر إتخقاض القيمة من القروض والسلف في تاريخ المزاتية الحمومية 
اليالغ التي تو ضع جانياً با والتي تزيد عن خسائر إتخقاض القيمة أو مخاطر الأعمال الصرفية 
فى يعقى اليلدان » e‏ اليتوك على تجنيب ميالغ محينة خسار القروضى, والقائقى عن ما هو مؤهل 5 يه 
على أنها خسائر إتخفاض قيمة. ومن المارسات الأخرى تجتيب مالغ محينة للخسائر الستقيلية واللخاطر أو الطوارث 
غير المنظورة الأخرى في حتدوق معين فخاطر الأعمال الصرقية العامة بالرغم من أن للبالع غير مؤهلة على أتها 
مصاريفه أو إلتزامات. وعلاوة على ذلك» طليت البيئات النظمة أحيانا من اليتوك آخذ احتياطات يالزيادة كتوع من 
الحفاية” 2ت الحسائر اللستقيلية المحتدلة رمثلا كنسية من الأصول. 


يوضم معيار المحاسية الدولي ٠١‏ أنه لا يمكن إستخدام اليالغ التي تم وضحها جاتياً بالقلاغى عن البائخ الؤجلة 
للإعتراق يها على أتها حسائر إنخفاض, قيمة لتعديل الأصول أو الإلتزامات ولا يکن شملا في الريح أو الخسارة. 
ويدلا من ذلك.» يقتضي معيار المحامية الدوني ٠١‏ الإعتراف يهذه اليالع ضمن حقوق اللكية على أنهسا تخصيصات 
للأرباح المحتجزة . وتمنع هذه العالجة اليالعة في بيان الإلتزامات والتققيل من بيان الأصوف والإسةحقاة ات 
والخصصات غير اللقصم عنيا» كما ت تعيق قرصة تشويه صاق الدخل وحقوق اللكية. 


يشير معيار المحاسية الدولى ١‏ إل أن بيان الدخل لا يمكن أن يحرقى معلومات موثوقة وملائمة حول آداء اليك إذا 
كاقت آرياح أو خسائر الفترة تقحل آثار البالخ غير القصم عنها التي يتم تجنييها فخاطر الأعمال فلصرقية العامة أو 
الطوارئ الإضاقية أو الإعتمادات غير اللقصع عنها النلتجة من عكس بحص اليالغ. إضاقة لذلك؛ لا يمكن أن ققدم 
آليزانية العمومية معلومات موتوقة وملائمة حوف امركز أكاني لليذنك إذا كانت تشمل إلتزامات ميالخ قي بيانها أو أصول 
منتتصى من بيانها أو إستحقاقات ومخصصات غير مقصح عنھا۔ 
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وايلى العايي ر الدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 





توضح هذه الحالة عرض إحتياطي خسارة القرض الزائدة. 

تقتضي الهيئة المنظمة لليتوك في البلد "س" من البنوك وضع جانباً ما نسبته ۲ من البلغ الرئيسي غير السدد 
للقروض التجارية كإحتياطي للخسائر المستقبلية المحتملة من القروض. وخلال السنة» يقرض البنك ”ب” مبلغ ٠٠١‏ 
آلف دولار إلى المقترضين التجاريين وضع جانباً مبلغ ٠‏ دولار في احتياطه لخسائر القروض الستقبلية كما تقتضي 
الهيثة المنظمة له. إضافة إلى ذلك» يحدد البنك “ب” أن الخسائر المتكيدة على هذه القروض (كما هو محسوب وفقاً 


لعيار المحاسبة الدولي 9") هي 4٠١‏ دولار أمريكي. 


الطلوب 


تحديد صافي المبلغ المسجل للقروض التجارية بعد اقتطاع الخسائر. تحديد ميلغ الخسائر المشمول في الريم أو الخسارة. 


الحل 

صافي المبلغ المسجل للقروض هو 44,7٠١‏ دولار (١٠٠ر٠٠٠ .)40١--‏ ومبلغ الخسائر المشمولة في الربح أو الخسارة هو 
٠‏ دولار أمريكي. ويتم محاسبة أي إحتياطات إضافية مطلوب وضعها جانباً من قبل الهيئة المنظمة للبنك ي” 
ضمن حقوق الملكية على أنها تخصيص للأرباح المحتجزة (وليس في الربح أو الخسار6. 


الأصول المرهونة كضمان 
أخيراً» يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ من اليثك الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للإلتزامات المضمونة وطبيعة الأصول 
المرجونة كضمان ومبلغها السجل. وقد يكون لهذه المبالغ أثر هام على تقييم المركز المالي للبنك. 


i 


E 


الفصل الثالث والعشرون- الإفصاحات قي الييانات الالية للبنوك والؤسسات الالية الماثلة( معيا رالمحاسبة الدولي ”م ٠۱۸١‏ 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ أي نوع من المنشآت يطلب منها تطبيق معيار المحاسبة 
الدولي ٠م؟‏ 


0( كافة المنشآت. 

(ب) البشوك وشركات التأمين والمؤسسات امالية الأخرى 
الخاضعة للإشراف الدقيق من قبل الهيئات المنظمة, 

(ج) البنوك والمؤسسات المالية الممائلة التي يكون من أحد 
نشاطاتها الرئيسية قبول الودائع والإقتراض بهدف 
الإقراض والإستثمار» والتي تندرج ضمن نطاق تشريع 
الأعمال المصرفية أو تشريع مماثل. 

(د) البنوك الناشطة دوليا والمؤسسات الالية الممائلة. 

الإجابة: (ج) 


. ما نوع المتطلبات التي يشملها معيار المحاسبة الدولي ٠؟‏ 
ل( متطلبات حول الإفصاحات التي ينيغي على البضوك 
تقديمها في البيانات الالية إلى الهيئات المنظمة لها. 
(ب) متطلبات الإعتراف والقياس والعرض والإفصاح المحددة 
للبئوك والؤسسات المالية اممائلة. 
(ي) الصيغ المطلوبة للميزائية العمومية وبيان الدخل الخاصة 
بالبنوك. 
(د) متطلبات حول الإفصاحات التي ينبغي على البنوك 
تقديمها في البيانات المالية إلى مستخدمى بياناتها 
المالية, ١‏ 
الإجابة: (د) 


#. ما نوع المعلومات التي يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠‏ 
الإفصاح عنها حول تواريخ استحقاق الأصول والإلتزامات؟ 
(أ) تحليل الأصول والإلتزامات ضمن مجموعات استحقاق 

ذات صلة على أساس الفترة المتبقية في تاريخ اليزانينة 
العمومية حتى تاريخ الإستحقاق التعاقدي.  ٠‏ 

(ب) تحليسل الأصول الماليسة والإلتزامات المالينة ضمن 
مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الفترة 
اللتبقية في تاريخ اليزانية العمومية حتى التاريخ التالي 
لإعادة تسعير الفائدة. 

(ن) تحليل حساسية سعر الفائدة للأصول والإلتزامات 
المتبقية في تاريخ. الميزانية العمومية حسب مجموعات 
الإستحقاق ذات الصلة. 

)د( المتوسط الترجح لدة الأصول والإئتزامات في تاريخ 
الميزانية العمومية. 

الإجابة: (أ) 


٠١ ما نوع المعلومات التي يقتضي معيار المحاسبة الدولي‎ .٤ 
الإفصاح عنها حول تركيزات الأصول والإلتزامات؟‎ 
(أ) تركيزات مخاطرة الإثتمان.‎ 
(ب) تركيزات الأصول والإلتزامات والبنود خارج‎ 
المهزانية العمومية.‎ 

(ج) تركيزات مخاطرة السيولة. 

(د) تركيزات المركز الالي الصافي للعملة الأجنبية. 
الإجابة: (ب) 


.٠‏ تقتضي الهيئة المنظمة للبنك “أ” من البنك تخصيص مبلغ 
مساو لنسية ثابتة من الأصول المتعلقة بقرضه كإحتياطى 
لخسائر إنخفاض القيمة الستقبلية المحتملة. فكيف 
ينبغي للبنك "أ" محاسبة التغير في هذا الإحتياطي 
وجب معيار المحاسبة الدولي ٠م؟ ١‏ 

(أ) ضمن حقوق الملكية كتخصيص للأربساح 
المحتجزة. 

(ب) على أته تعديل على المبلغ المسجل لأصول 
القرض مع الإبلاغ عن الزيادة في الإحتياطي 
كمصروف في الأرياح أو الخسائر. 

(ج) على أنه تعديل على المبلع السجل لأصول 
القرض مع الإبلاغ مباشرة عن الزيادة في 
الإحتياطي ضمن حقوق الملكية. 

(د) في الأرباح أو الخسائر» ولكن دون أن تتأثر 

الميزانية العمومية. 

الإجابة: (أ) ١‏ 


3 
ذا 


Ff 


ft 





از 


FF 


زا 


8 الحصص ف المشاريع المشتركة (معيار المحاسبة الدولي )۴١‏ 


خطاق التطبية 
يتطيق عدا للعيار على محاسية الحصص تي القاريع الشتركة وإغدفد التطرير للائية حول أصول والتزامات ودخل 
ومصاريف الشاريع الشتركة في حسابات للشاركين في الشاريع الشتركة. 


ولا يتطبق على الإستثماررات في اللتشآت الخاععة للسيطرة للشتركة المحتغظ بها عن قيل مؤسسات وأس لثال للخاض 
وصتاديق الإستشار الشترك. ووحدات الإثتمانء والتكآت الأخرى الشايهةء أو اليتود التي يتم محاسيتها بالقيمة 
العادلة من خلال الريح والخسارة أو الصتغة على أتها محتقظ يها قلمتاجرة يموجب معيار المحاسية الدولي 4 


لا يقطر الشارك في اللشروع اللشترك إلى تطبيق طريقة التوحيد التغاسبي أو طريقة حقوق اللكية في الظروف التالية : 
رأ عتد تصنيق الحصة على أنه محتفظ بها يرسم البيع بوجي العيار الدولي لإعداد التقارير لثالية » 
وبي عند إعقاء الشركة الأم عن إعداد البياتات الالية اللوحدة وققا للعيار المحاسية الدولي .۴١‏ وتي البيانات الالية 
اللتقصلة اللعدّة من قبل الشركة الأ يمكن محاسية الإستثمار في التشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة وقق طريقة 
التكلقة أو يموجب معيار المحاسية الدولى ۴۹ 
(e‏ إا تم تطبيق كلاقة النقاط اثنالية: 
(ا) إتا كان المشارك قي مشروع مشترك هو عيارة عن شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزتيا للتشأة 
أخرى وتم إطلاع مالكيها يعدم تطبيق طريقة التوحيد التتاسيي أو طريقة حقوق اللكية ولم يبدا 


اعتراقهم على ذلك 
05 عندما يكون رأسمال الديون أو رأسمال حقوق اللكية الخاص بالشارك في مشروع مشترك غير متدلول في 
السوق العام : 


ر(*) عتدما لا يكون المشارك في مشبروع مشترك قد أودع أو يصدد إيداع يياناته اثالية تدى حيئة الأورلق اثالية 
هدق لإصدار ية قنة عن الأدوات المائلية. 

(6) عندما عصدر الشركة الأم النماتية أو الوسيطة البياتات الالية اللوحدة وقتا المعيار الدولي لإعداد التقارير 
اللائية ه. 


تعريف المصطلحات الرئيسية (وققاً لعيار المحاسبة الدولى )١١‏ 





اللشروع الشترك: اتفاق تماقدي يتوم بموجبه طرقان أو أكثر بتشاط اقتصادي يخضع للسيطرة مشتركة. 
السيطرة الأشتركة: اتقلق تعاقدي لاقتسلم السيطرة على ققاط اقتصادي يوجد عتدما يتطلب اتخاق القرثرات 
الإستراتيجية الرتيطة بالتشاط مواققة بالإنجماع من قبل الأطراف العنية. 
ا السيطرة: سلطة إدارة السياسات الالية والتشغيلية من أجل الحصيول على متاقع ‏ 
اللشارك في مشروع مشترك: هو طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك الشروع اللشترك. 
ااستتمر في للشروع للشترك: حو طرف في مشروع مشترك لا يعتلك سيطرة مشتركة على ذلك الشروع. 
أشكال.مختلقة للمشروع الشترك 
تشمل معايير المحاسبة الدولية تلات أشكال مختلقة من الشاريع اللشتركة: 

إن العمليات الخاضعة للسيطرة الشتركة ١‏ 

0 الأصول التاضعة للسيطرة للشتركة 

رم اتقات الخاضحة للسيطرة المشتركة 
وقي جميع هذه الحالات» لا يد أن يكون هتاك ترعيب تعاقدي يُنشأ السيطرة اللشتركة 














يُعتير الترتيب التعاقدي أمر هامء قإتا لم يكن هناك ترتيب تعاقدي يتشا السيطرة المشتركة» لا تُعتير الإستثمارات 
يأتها مشاريع مشتركة يموجب معيار المحاسية الدولي #١‏ 

يمكن استحدات الترقيبات التعاقدية يطرق مخطقة. قمن لمكن استحدائها يواسطة عقد أو من خلال للناققات «التى 
يتم قيدما يمحضر اجتماع) بين الشاركين تي الشروع الشترك» أو قد يرد نصها قي التظام الأساسي للمتشأة 








عر 


3 


YF 


¢ 


1/6 


Ye 


fe 


ffe 


$F 


tf 


FF 


fî 


القع لالرايع والعشروة-الحصص تي الشاري عامتقركة ( معيا رالمحاسية الدوي ۳ YAY‏ 


يتيغى أن ككون الترتيبات التحاقدية عادة مكتوية وتتتاول طبيعة الأنقطة وتعيين عجئس الإدارة ومساهمات رأس 
الال من قبل اللشاركين في اللشروع المقترك وللشاركة في أرياح وخسائر اللشاريع المشتركة. والقكرة الرئيسية هو أن لا 
يكون اللشارك تي اللشروع المشترك في موضع يمكنه من السيطرة على الأنقطة. 

العمليات الخاضحة للسيطرة ا مشتركة 

في العمليات الخاضعة للسيطرة اللشتركةق لا يتم إنشاء عتشأة منقملة. ويستخدم كل مشارك قي القروع للشترك أصوله 
ويتكبد مصاريقه وإلتزاماته ويجمع عمويله الخاص به. وعادة ما تنص الإتفاقية يين الشاركين تي المشروع اللشترك على 
تقاصيل الكيفية التي سيتم بها اقسا الإيرادات واللصاريف. 


قد يكون اللقال على هذا النوع عن الإتفاقيات عندما تتفق متشآتان على تطوير وتصنيع قطار ذو سرعة عالية بحيث يتم 
على سبيل الثال تطوير المحرك عن قيل مشارك معين في الشروع الشترك ويتم تطوير العربة من كيل مشارك آخر في 
الشروع الشترزك. ويدقع كل مشارك في الشروع القترك التكاليق بويأخد حصة من إيراد بيع القطارات برقتا للإتفاقية. 
كما يُظهر كل مشارك في بياناته الالية الأصول التي تخضع اسيطرته والإلتزامات والصاريف التي يتكبدهاء وحصته 
من الدخل التأتي من بيع اليضنائع أو الخدملات. 

ولآن كل مشارك تي اللقبروع الشترك يسجل يبساطة أصوله وإلتزاماته ومصاريقه التي تكبدها وحصته من دخل المشررع 
اللشترك» قلا توجد تعديالات أو إجراءات توحيد أخرى مستخدمة قيما يخص هته اليتود. 


الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة 

قيما يخص الأصول الخاضعة للسيطرة اللشتركة» يسيظر الشلركون في اللشروع المشتراك بصورة مشتركة على الأصول 
التي مُقدّم إلى الروع الشترك وغالباً ما يملكوتها بشكل مشترك. ويجوز لكل عشارك في الشروع القترك أن يأحد 
حصة من ناتج الأصول كما يتكيد حصة من الصاريف التكيدة. 


هذا لن يشمل عادة تأسيس الشركة أو الشراكة أو أي منشأة أعمال أخرى. ويسيطر كل مشارك في الشروع ا مشترك على 
مناقعه الإقتصادية من خلال حصته في الأصل 


ومن الأمقلة على هذا النوع من اللشروع الشترك ما يوجد تي قطاع النفط حيث يمتلك عدد من الشركات خط أنابيب 
يصورة مشتركة. ويتم إستخدام الأنبوب لنقل التقط» ويواقق كل مشارك في الشروع الشترك على تكيد جنء من 
مصاريف تشغيل ذفك الخط. وتُظهر البيانات الائية لكل مشارك قي اللشروع اللشترك حصته من الأصول الشتركة وأية 
التزامات تكبدها مباشرة إضاقة إلى حصته من أي لتزامات مشتركة وأي دحل تاشن من بيع أو إستخدام حصته من 
ناتج اللشروع اللشترك. بالإضاقة إلى ذلك يتم إظهار آي حصة من الصاريف التي يتكيدها الشارك في الشروع اللشترك 
أو الصاريف التي يتم تكيدها مياشرة قي الييانا الألية. 

تعتمد العائجة المحاسيية للأصول الخاضعة قلسبطرة اللشتركة على أساس جوهر المعاملة وحقيقتها الإقتصادية» كما 
تعتمد في الغالب على الشكل القاتوني للمشروع اللشترك. ومن غير المحتمل أن يتم إعدان بياتات مالية منفصلة للمشبروع 
اللشترنكء بالرغم من الإحتقاظ بسجل لآية مصاريف يتم تكيدها. 


المنكآت الخاضعة للسيطرة ا لشتركة 

عادة ما.تشيل التشأة الخاضعة للسيطرة الشتركة إنشاء شركة أو شراكة أو منشأة أخرى يكون قيها لكل مشارك فى 
الشروع القترك حصة ءا وتتلخص القكرة الرئيسية حول هذا التوع من المتشآت في وجود ترتيب تعاقدي يتقأ 
الننيظ* الشتركة عليه 


عادة ما يساهم كل مشارك تي المشروع المشترك بالأصول وللولرد الأخرى في التشاة الخاصحة للسيطرة اللشتركة. ويتم 
تضمين هذه الأصول والوارد في السجلات المحاسبية تلمشارك ويتم الإعتراق يها كإستثمار في التشأة الخاضحة للسيطرة 
المشتركة. ومشال ذلك هو عتدما عدخل منشأة ما في اتغاقية مم حكومة أجتيية لإنشاء أعمال صتاعية. فإن النشأة 
النفصلة يُسيطر عليها بصورة مشتركة عن قيال الشارك في الشروع الشترك وحكومة اليلد الأجتيي۔ 

تحتقظ التشأة الخاضعة فلسيطرة اللشتركة يسجلاتها المحاسيية وتقوم يإعداں يياناتها اثازية. 

يسيج معيار السحاسية الدولى 9 يوجود نوعين من العالجات المحاسيية فاإصتثمار قي النشأة الحاهمة للسيطرة 
التتركة : 


را طريقة التوحيد اقتتاسبي 
م المحاسية بإستخدام طريقة حقوق اللكية 
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وايلى ا لعايي ر الدولية لإعداد التقارير_اثالية كتاب ودليل 


إذا لم يعد للمشارك في المشروع المشترك سيطرة مشتركة على المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة» ينبغي التوقف عن 
إستخدام طريقة التوحيد التناسبي. 


طريقة التوحيد التناسبي : 
يموجب طريقة التوحيد التناسبي المحاسبية» تشمل اليزانية العامة للمشارك في المشروع المشترك حصته من صافي 
أصول الشروع المشترك ويشمل بيان الدخل حصته من دخل ومصاريف المشروع ال مشترك. 


يمكن إستخدام صيغ مختلقة لإعداد التقارير لعرض طريقة التوحيد التناسبي للبيانات الالية. 1 
© قد يضم المشارك في المشروع المشترك حصته من أصول وإلتزامات ودخل ومصاريف المنشأة الخاضعة للسيطرة 
المشتركة مع بنود مشابهة في بياناته المالية؛ أو 
© قد يشمل المشارك في المشروع المشترك بنود سطر منفصلة لنفس البثود. 
طريقة حقوق اللكية 
يصف الفصل ۲١‏ الذي يتناول معيار المحاسبة الدولي 78 ” الإستثمارات في الشركات الزميلة * طريقة حقوق الللكية. 
إذا لم يعد للمشارك في المشروع المشترك سيطرة في أي وقت على المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة أو لم يعد له تأثير 
هام فيهاء فإنه ينبغي التوقف عن إستخدام طريقة حقوق الملكية. 
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لفك 


الحفائق 

قررت ثلاث منشآات إنشاء مشروع مشترك. وفيما يلي ملكية المنشات في المشروع المشترك: تملك شركة أزتك /.٠١‏ من 
حصص الالكين في حين تملك شركة ماتكس ه7/ من حصص الالكين» كما تملك شركة أزور 14١‏ من حصص 
امالكين. وتنص الإتفاقية بين المنشآت بأنه يمكن اتخاذ القرارات بأغلبية ./5٠١‏ ولدى كل شركة تمثيل مساو في مجلس 


الإدارة. 

الطلوب 

ناقش الطريقة التي ينبغي أن تتم فيها محاسبة ملكية امثشآت في المشروع المشترك. 
الحل ١‏ 


إن هيكل الشروع المشترك يعني بأن كل مشارك في المشروع المشئرك يمتلك فرصة السيطرة على الشروع المشترك» 
وبالتالي ممارسة السيطرة. يجب أن يتفق اثنان فقط من الشاركين في المشروع الشترك لتحقيق الأغلبية بنسية ./5١‏ 
وينبغي أن يستخدموا إما المحاسبة بطريقة” حقؤق اللكية أو طريقة التوحيد التئاسبي. إضافة إلى ذلك» يكون لكل 

نشأة تمثيل مساو في مجلس الإدارة. 


الإستثناء من إستخدام طريقة حقوق الملكية وطريقة التوحيد القناسبي 

إذا أصبحت المنشأة الخاضعة لسيطرة مشتركة مصنفة على أنها منشأة محتفظ بها برسم البيع بموجب المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية ه» فإنه يثبغي محاسيتها بإستخدام ذلك المعيار. وعلى نحو مماثل» ينيغي ي إستخدام المعايير 
المعنية إذا أصمبجت المثشاة الخاضعة لسيطرة مشتركة عبارة عن شركة تابعة أو شركة زميلة. 


ف البياناسع الالية المنفصلة للمشارك في المشروع المشترك» ينبغي محاسبة أي حصة في المنشأة الخاضعة للسيطرة 
المشتركة إما بسعر التكلفة أو بموجب معيار المحاسبة الدولى ۳۹. 


إذا تم المساهمة بأصل ما أو تم بيعه منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة وما زال المشروع المشترك يحتفظ بالأصل» ينبغي أن 
يعترف المشارك في المشروع المشترك بذلك الجزء فقط من الأرباح التي يمكن نسبها إلى مشاركين آخرين في المشروع 
المشترك (بافتراض أنه تم نقل مخاطر ومكافئات اللكية). 

ومع ذلك ينبغي أن يعترف المشارك في المشروع المشترك بالمبلغ الكامل لأية خسارة يتم تكبدها عندما تقدم عملية البيع 
هذه دليلا على الإنخفاض في صافي القيمة القابلة للتحقق للأصول المتداولة أو على خسارة إنخفاض القيمة. 


البيانات المالية للمستثمر 
ما يترا بوت الحضة في الشريع القترك على انها جما تخض التنشين فا المشروع الشجرك (أي أن المستثمر لا 
يمتلك سيطرة مشتركة)» ينبغي الإبلاغ عذها كحصة في المشروع المشترك وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۸ أو ۳۹. 
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الحقائق 

قررت شركتي ألبيون وبورد تشكيل مشروع مشترك دون أن يوقعا على اتفاقية خطية فيما يخص السيطرة على الشروع 
المشترك. إلا أنه كان يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات التي كان يتم فيها مناقشة علاقة العمل من قبل الطرفين. 
وتملك كل شركة ما نسبتهٍ ٠١‏ من حصص المالكين وتقدم عدد مساوي من المدراء في مجلس الإدارة. وهناك تفاهم بين 
الطرفين يقضي بأنه لا يمكن بيع الحصص في المشروع المشترك ما لم تُعرض أولا على المساهم الآخر. 


الطلوب 
ناقش هل من الممكن أن توجد السيطرة المشتركة إذا لم يكن هناك عقد مكتوب ينص على ذلك. 


الحل 
سيكون هناك سيطرة مشتركة في هذه الحالة لأن جوهر الإتفاق يتلخص في السيطرة المشتركة» وينص المعيار على أنه 
يمكن إظهار وجود الترتيبات التعاقدية بعدة طرق» وإحداها محاضر المناقشات بين المشاركين في المشروع المشترك. 
ويؤدي وجود إلتزام تعاقدي إلى إيجاد السيطرة المشتركة على المشروع المشترك بحيث لا يمكن لأي مشارك في امشروع 
المشترك أن يكون في وضع يمكنه من السيطرة على الشروع. وتملك كل شركة ما نسبقه 1/5٠‏ من حقوق الملكية وتقدم 
عدد مساو من المدراء في مجلس الإدارة. كما ينيغي أولا عرض الحصص على امساهم الآخر قبل بيعها. 
الإفصاح 
ينبغي أن يفصح المشارك في المشروع المشترك عن معلومات محددة حول الإلتزامات المحتملة المتعلقة بحصته في ا مشروع 
المشترك بالإضافة إلى المعلومات التالية: 
© التعهدات الرأسمالية المتعلقة يحصصه في المشاريع المشتركة. 
© قائمة وبيان الحصص في المشاريع المشتركة الهامة ونسبة حصة الملكية المحتفظ بها في المنشآت الخاضعة 
للسيطرة المشتركة. وإذا تم إستخدام صيغة سطراً بسطر للتوحيد التناسبي أو إذا تم إستخدام طريقة حقوق 
اللكية» ينيغي أن يفصح المشارك في المشروع المشترك عن المبلغ الإجمالي للأصول المتداولة والأصول طويلة 
الأجل والإلتزامات المتداولة والدخل والمصاريف التعلقة بحصصه في المشاريع المشتركة. 
© الطريقة التي يتم إستخدامها لاإعتراف باأحصص في المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة. 


حالة عملية 

تستخدم شركة هولكوم أس أيهء وهي شركة سويسرية» طريقة التوحيد التناسبي لمحاسبة الإستثمار في المشروع 
المشترك. وتختار المنشأة توحيد حصصها في الأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف على أساس سطراً بسطر بدلا من 
قيدها كبنود أسطر منقصلة. ويبدو أن العديد من الشركات التي تستخدم المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية تمارس 
هذه الطريقة. 

يوضح التفسير ٠١‏ “الوحدات تحت السيطرة الشتركة -- الساهمات غير التقدية للمشاركين في مشروع مشترك” 
الظروف التي ينبغي فيها الإعتراف بالنسبة الصحيحة من الأرباح أو الخسائر» الناجمة عن المساهمة بأصل غير 
نقدي في منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة مقابل حصة حقوق الملكية في هذه المنشأةء من قبل المشارك في المشروع 
المشترك في بيان الدخل. 








تع لا طعا تسوس 


بي يبرت 
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أستلة اختيار متعدد 

5١‏ . يُحقى اللشروع الشترك من إستخدام طريقة حع حقوق اللكية أو طريقة 
التوحيد التناسيي في ظروقف محددة آي من الظروق الكلية لا 
يعتبر سيب شرعي وراء عدم إستخدام طريقة حقوق اللكية أو 
طريقة التوحيد التناسبي؟ 

ي عتدما يتم الإحتقاظ بالحصص عرسم فلبيع يموجب العيار 
نالدوزى لإعداد التقارير الخالية + 

بم عتدما ينطبق الإستتتاء «لوارد في معيار المحاسية الدولي 
۷ قيما يخص النشأة التى لا يُطلب متها عرص البياثات 
#ثالية الوحدة. : 

(ج) عتدما يكون الشارك تي الشروع اللشترك عبارة عن شركة 
مملوكة بالكامل. ولیس شركة مساهمة عامة ولا يتوى أن 
يكون كذنك» وتقوم الشركة الأم النهائية بإعداد حسايات 
موحدةء ولا يعترض الالكون على عدم إستخدام الطرق 


االمحاسبية. 
«د)عندما تكون أنشطة الشروع الشترك مختلنة عن أنشطة 
الشركة الأم. 


الإجابة: ( 


۴. في حال العمقية الخاضعة تسيطرة مشتركة» ينيغي على المشارك 
في الشروع اللشتراك أن يتوم بمحاسية حمصه عن ظريق: 
(أ) إستخدام طريقة حقوق الللكية أو طريقة التوحيد التناسبي. 
(ب) الإعتراف بالأصول والإلتزامات والمصاريف والدخل اللتعلق 
بحصصه في المشروع الشترك. 
(ج) إظهار حصته من الآصول التي يسيطر عليها بشكل 
مشترك وأية التزامات يتم تكبدها مجتمعین أو متفردين» 
وأي دحل أو مصروف متعلق يحصصه في الشروع 


المشترك. 
برد إستخدام طريقة الشراء المحاسبية۔ 
الإجابة: (ب) 


#. قي حال الأصول الخاضعة للسيطرة اللشتركة» ينيغي جلي اللشارك 
في الشروع اللشترك أن يقو يمحاسية حصصه عن طريق: 

eb‏ إستخدام طريقة حقوق اللنية أو طريقة التوحيد التناسبي. 

(بم الإعترافه بالأصول والإلتزامات وانلصاريف والدخل المتعلق 

يبحصصه في اللشروع الشترك. 

2 7 حمته من الأصول التي يسيطر 'عليها يشكل 

ك وأية إلتزامات يتم تكيدها مجتمعين أو عتقردين» 

وا شكل “أو وف بو يحضم في طرخ 





امراك 
«دع «) إستخدام طريقة الشراء المحاسيية. 
الإجابة :رع 





4. في حال اللنشآت الخاضعة فلسيطرة اللشتركةء يتبغي على القارك 
6 الشروع الشترك ن قوم يمحاسية حصصه عن طريق: 

(أ) إستخدام طريقة حقوق لللكية أو طريقة التوحيد التقاسبي: 

زيم الإعتراق بالأصول والالتزامات وللصاريف عالدخل المتحلق 
يحصصه تي الشروع الشترك. 

2 نإظهار حصته من الأصول التي عسيطر عليها يتكل 
حشقرك» وأية إلتؤامات يتم تكيدها مجتمسين أو عتقرديت» 
وأي دخل أو مصروق متعلق يحمصه في للشروج 
الشقرك. 

رد إستخدام ظريقة الشراء المحاسيية_ 

الإجابة: ل 





ه. إن الإعقاء عن تطييق طريقة حقوق الذلكية أو طريقة التوحيد 


#لتناسبي متوقر في بار النالية 
5) عسسما تعوض القيود امار طويلة الآأجل مڻ 
. د عطي بل لاسرال إل کر 

زيم عتدما يتم شراء الحصص يهدف إعادة ييعها 

جي عندما تخظف أنشطة الشارك في الشروع اللشترك 
عن أتشطة للقبروع اللشترك. 

ج عثدما لا يمارس المشارك في الشروع القعرك آي 
كآثير هام. 


الإجابة: (ب) 


. يموجب ظريقة التوحيد التتاسبي خإن حقوق الأقلية في 
امشروع اللشترك: 
رم تظهر كاقتطاع من صافي الأصول 
زب) تظهر من حقوق ملكية الكثارك في الشروع 


اللشترك. 

لي تظهر كجز من الإلتزامات طويلة الأجل اللمشارك 
في الشروع اللشترك. 

رع لا تُشمل في البيانات اثالية للمقارك في الشروع 
الشتراك 


الإجاية: م 


#. تمتك شيركة ما حصة يتسية ++/ في مشروع مشترك «تقرض 

الشروع ميلغ ؟ مليون عولار. تأي رقم سيقيد لهذا القرض 
قي اليزانية السومية للمشارك في الشروع الشترك؟ 

ر ۴ مثيون 

چب ۰۰۰۰۰ دواو 

جج) ۲۴ مثيون دولار 

رد صقر 
الإجابة: (ج) 


BE 
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القدمة 
يتتاوال معيار المحاسية الدولي ٠۲‏ “ الأدوات الالية : العرص” Ue‏ عرص الأدوات المالية كالتزامات مالية أو حقوق 
مالكية. ويشمل معيار المحاسبة اندوقي 78 عتطليات ا يلي - 
© عرض الأدوات الالية إما كإلتزامات مالية أو حقوق ملكية ء يما في ذلك 
© التوقيت الذي ينيغي قيه عرض الآداة الاقية كإلتزام مالي أأو حق ملكية من قيل التشأة اللصدرة 
© كيقية قصل وعرص مكونات الأدلة الالية المركية التي تقال عنصري الإلتزام وحقوق الالكية 
© العالجة المحاسيية لأدولت حقوق ملكية اللتشأة التي قم إعلدة شراتها (“أسهم الخزينة 
© عرص القائدة وتوزيعات للأريلم والخسائر والأرياح للتعلقة بالأدوات اللالية 
© الظروق التي ينبغي قيها معادلة الأصرل والإكتزامات الالية 
يتمم سعيار المحاسية الدولي +7 متطتيات الإعتراف بالأصول والإلتزامات الالية وقياسها الواردة في معيار المحاسية 
اندولي 4 ” الأدوات الالية- للإعترزف اتيا س" ومتطليات الإقصاح للأدوات الالية الولردة في العيار الدولي للإعداد 
التقارير للازية با “الأدوات اثالية- الإقصاحات". 
تضمن معيار المحاسية الدولي #لاء قيل إصدار العيار الدولي لإعداد التقارير الالية ۷ مقطليات العرض الإقصاح كان 
يحنوان “الأدوات الالية: الإغصاح والعرض". وينقل للعيار الدولي لإعداد التقارير اللالبة ۷ء الذي يصبح قاقد االقعول 
للقترات الستوية التي تيدأ يتاريج ١‏ يتاير ۲٠١۷‏ أو يعد ذلك متطليات الإفصاح من معيلري المحاسبة الدوليين ٠۰‏ و 
۴ وعليهء القتصر عجلس معليير المحاسية الدولية عتوان معيار المحلسية الدولي ٠۴‏ إلى الأدوات الآلية- العرضص. 


قطاق التطبيق وتعريف الصطلحات الرئيسية إوققا لمعيار المحاسبة الدولي 2# 
يتطيق معيار المحاسية الدولي 6 على كافة النشآت تي عرض: 
٠‏ الأدوات اللالية 
& العقود المحددة التي يتم تسويتها بالصاقي لشراء أو بيع تود غير مالية. 
الآباة اثالية هو عقد يؤدي إلى تشوء أصل ماني للنشآة ما وإلتزام مالي أو أداة حق ملكية لتشأة آخری۔ 
وق هذا التعريق» يقير “العقد” إلى اتغاقية بين طرقين يكون فيها للطرفين حق بسيط- إن وجد- في اختيار تفادي 
الإتقاقيةء وعادة ما يكون ذلك تتيجة قابلية إتقاذ الإتقاقية يعوجب القلنون. ولا يكون الأصل أو الإلتزام غير التعاقدي 
«مقل الإئتزام يدقع خراثب الدخل) هو آداة مالية رغم آته قد يؤدي إلى استلام أو تسليم التقد. 


يشملل مصطلم “الأداة المالية” أدولت حتنوق للقكية والأصوف اثالية والإئتزامات الالية. ولجميم هذه اللصطلحات الثلات 
تعريقات محددة ساعد اللتشات على تحديد آي اليتود القى ينيعي محاسيتها كأدولت مالية. 


آداة حق الالكية: حو عقد يقيت اللخصة التيقية في أصول عنقأة عا بعد اقتطاع كاقة إلتزاماتها. 








يحكس هتا التعريف العادلة المحلسبية الأساسية التي حتص على أن حقو اللكية تساوي الأصول مطروحاً متها 
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وايلى العايي رالدولية لإعداد التقارير الالية كتاب ودليل 


يشمل الثال على أدوات حقوق اللكية ما يلي: 


الأسه م العادية (التي لا يمكن إعادتها إلى الجهة الصدرة من قيل حاملها) 
الأسهم المتازة زالتي لا يمكن استردادها من قبل حاملها أ وأنها تقدم توزيعات أرباح غي راختيارية) 

الكفالات أو خيارات الشراء الكتوبة (التي تسمم لحاملها بالإكتتاب أو -- شراء- عدد ثابت من الأسهم العادية 
غير القابئة للتداول مقايل مبلغ محدد من التقد أو أصل مالي آخر) 5 


إن تعريف أداة حق اللكية هو تعريف مختصر وبليغ » ولكن تعريف “الأصل المالي“ و “الإلتزام المالي" هو أكثر تعقيداً. 
وفيما يلي ملخص ما جاء به معيار المحاسبة الدولى ٠۲‏ من تعريفات للمصطلحات التالية : 


الأصل المالى هو أي أصل يكون عبارة عن: 
0 نقد؛ 
(ب) أداة حق ملكية لمتشأة أخرى؛ 
(ج) حق تعاقدي لقبض نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى»ء أو مبادلة أصول مالية أو إلتزامات مالية مع 


متشأة أخرى بموجب شروط ايجابية محتملة للمنشأة؛ أو 


(د) عقد قد تتم تسويته أو ستتم تسويته في أدوات حقوق اللكية الخاصة بالمنشأة وغير مصئف على أنه أداة حق 


وشال 


ملكية للمنشأة (تتم ا أدنام. 


فيما يلي أمظ على الأصول التي تلبي تعريف الأصل الالي: 


® 
e 
٠. 
9.9 
9 
5. 


النقد» راجع النقطة رأ) أعلاه 

الإستثمار في الأسه مأ وأدوات حقوق اللكية الأخرى الصادرة عن منشآت أخرى» راجع النقطة زيم أعلاه 
الذمم الدينة» راجع النقطة ري أعلاه 

القروض إلى منشآت أخرى» راجع النقطة ري) أعلاه 

الإستثمار قي السئدات وأدوات الدين الأخرى الصادرة عن منشآت أخرى» راجع النقطة ري أعلاه 

الأصول الالية الشتقة» راجع النقطة ري) أعلاه 

بعض الشتقات على حقوق اللكية الذاتية» راجع التقطة رد أعلاه 
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الإلتزام 


(i 


رب 


مثال 


المالي هو أي إلتزام يكون عبارة عن: 
إلتزام تعاقدي لتسليم التقد أو أصل. مالي آخر لمنشأة أخرى؛ أو لتبادل الأصول المالية أو الإلتزامات المالية مع 
منشأة أخرى بموجب شروط غير ملائمة ثمة محتملة للمنشأة؛ أو 
عقد ستتم تسويته أو قد تتم تسويته في 'أدوات حقوق اللكية الخاصة بامنشأة وغير مصنف على أنه أداة حق 
ملكية للمنشأة (تتم مناقشته أدنام. , 


فينا يلي أمقلة على الإلتزامات التي تلبي تعريف الإلتزامات اكالية ٍ " 


ا 
9 
© 
9 
. 
e‏ 


يُستنتج 


الذم م الدائتة ة رعلى سبيل الثال» الذمم الدائنة التجارية)» راجع النقطة (أ) أعلاه 


.© .عللقروض من منشآت أخرى: راجع النقطة رأ أعلاه 


السندات الصادرة وأدوات الدين الأخرى الصادرة عن النشأةء راجع النقطة (أ) أعلاه 

الإلتزامات الالية الشتقةء راجع النقطة (أ) أعلاه 

الإلتزامات التعاقدية لتسليم الأسهم الذاتية التي تساوي مبلغ محدد من التقد» راجع النقطة يم أعلاه 
بعض الشتقات على حقوق اللكية الذاتية » راجع النقطة ريم أعلاه 


من التعريفات أن الأصول والإلتزامات التالية هى ليست أدوات مالية: 

الأصول الادية (مثل المخزون وا ممتلكات والصائع والمعدات). حيث تتيم السيطرة على الأصول المادية فرصة لتوليد 
تدفق نقدي وارد لكنها لا تؤدي إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر. 

الأصول الستأجرة. حيث تتيح السيطرة على الأصول المستأجرة فرصة لتوليد تدفق نقدي وارد ولكنها لا تؤدي 
إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر. 
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© الأصول غير اللموسة (مثل البراءات والعلامات التجارية). حيث تتيح السيطرة على الأصول غير 
اللموسة فرصة لتوليد قدفق نقدي وارد ولكنها لا تؤدي إلى نشوء حق حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر 

© الصاريف الدفوعة مقدماً . ترتيط هذه الأصول باستلام البضائع أو الخدمات. لكنها لا تؤدي إلى ثشوء حق 
حالي باستلام النقد أو أصل مالي آخر. 

9 الإيرادات الؤجلة. ترثبط هذه الإلتزامات بالتسليم المستقبلي للبضائع أو الخدمات» ولكنها لا تؤدي إلى نشوء 
إلتزام تعاقدي بدفع النقد أو أصل مالي آخر. 

© إلتزامات الضمان. ترتبط هذه الإلتزامات بالتسليم ا مستقبلي للبضائع أو الخدمات» ولكنها لا تؤدي إلى نشوء 
إلتزام تعاقدي بدفع النقد أو أصل مالي اخن: 

9 قات دأو أصول) ضريبة الدخل. لا تعتبر هذه الإلتزامات (أو الأصول) تعاقدية بل يتم فرضها وفق 
متطليات قانونية. 

© الإلتزامات النافعة. لا تنشأ هذه الإلتزامات من العقود. (ويعرف معيار المحاسية الدولي ۴۷ الإلتزام النافع 
على أنه إلتزام تعاقدي ناجم عن أعمال المنشأة: أ) حيث تشير المنشأة لأطراف أخرى أنها ستقبل مسؤوليات 
معينة؛ وذلك وفق نمط قائ لمارسة سابقة أو سياسات معلنة ار بیان حالي محدد بشكل كافي) ب) ونتيجة 
لذلك» أوجدت المنشأة توقعاً صحيحاً لدى تلك الأطراف الأخرى أنها ستلبي تلك السؤوليّات) 


بعيداً عن البنود التى تلبى تعريف الأدوات المالية» ينطبق أيضا معياري المحاسبة الدوليين ٠۲‏ و 4" والمعيار الدولى 
لإعداد التقارير الالية ۷ على بعض العقود التى لا تستوفي تعريف الأداة المالية ولكنها ذات خصائص مشابهة للأدوات 
المالية المشتقة. :وهذا يوسع نطاق معياري المحاسبة الدوليين ٠۲‏ و 84 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ لتشمل 
عقود شراء أو بيع البنود غير المالية (مثل الذهب أو الكهرباء أو الغان بتاريخ مستقبلي عندما» وفقط عندماء يتصف 
العقد بالخاصيتينٍ التاليتين: أ) يمكن تسويته بصافي النقد أو أداة مالية أخرىء ب) عندما لا يكون لاستلام أو تسليم 
يند غير مالي وفقاً متطلبات الشراء أو البيع أو الإستخدام المتوقعة للمنشأة. ويورد الفصل 5؟ في معيار المحاسبة الدولي 
4 مثاقشة أكثر تفصيلا. 


يستثنى نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولى ٠۲‏ يعض البنود التى تلبى تعريف الأداة الالية لأنه يتم محاسبتها 
بموجب المعايير الدولية الأخرى لإعداد التقارير الالية. ويشمل الجدول التالى هذه الإستثناءات من نطاق التطبيق : 


الإستثناء من نطاق التطبيق العيار الطبق 
الحصص في الشركات التابعة : معيار العحاسبة الدوئي ۲۷ " البيانات الالية الوحدة والنفصلة ” 
الحصص في الشركات الزميلة ي معيار المحاسبة الدولي ۲۸ "الإستثمارات ثي الشركات الزميلة * 


الحصص في الشاريع المشتركة ' معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”الحصص ف الشاريع الشتركة " 


خطط منافع الموظفين 7 ”7 ٠‏ عيار المحاسبة الدولي 14 منافع الوظفين” 

معاملات الدقع على أساس الأسهم 1 ا معيار الدولي لإعداد التقارير الائية ؟ “الدفع على أساس الأسهم" 
عقود مقابل عوض طارئ في اندماج الأعمال ا معيار الدولي لإعداد التقارير امالهة ٠‏ /ندماج الأعمال” 

عقود التأمين 3 ا معيار الدولي لإعداد التقارير ا مالية ؛ “عقود التأمين” 


ويخلاف معيار المحاسبة الدولي 2*5 لا توجد استثناءات من نطاق تظبيق معيار المحاسبة الدولي ۲ فيما يخص أدوات حقوق 
اللكية ة (مثل رأس ا مال المساهم للمنشاً 











توضح هذه الحالة كيفية تطبيق تعريف الآداة الالية ونطاق تطبيق معيا ر المحاسبة الدولي ۴۲. 
الحقائق 
تقوم الشركة ”أ“ بتقييم ما إذا كانت الينود التالية هى أدوات مالية وما إذا ينيغى محاسيتها بموجب معيار المحاسية 

١ 1 ۲ الدولي‎ 

(أ) النقد المودع في البنوك 

(ب) السبائك الذهبية المودعة في البنك 

(ج) الذمم المدينة التجارية 

(د) الإستثمار في أدوات الدين 
رهم الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية» حيت لا يكون للشركة "أ” أي تأثير هام على الجهة المستثمر فيها 

رى الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية» حيث يكون للشركة "أ" تأثير هام على الجهة المستثمر فيها 

(ن المصاريف المدفوعة مقدما 

(ح) الذمم المدينة والدائنة لعقد الإيجار التمويلي 








14۰ واي ي الحابي رالدوفية لإعداد التقارير_الاقي ةكتاي وديل 


رل الإبرادات اللؤجلة 

ري الإلتزامات الضويوية القاتونية 

زات مخصصى خصائر المقاضاة القدرة 

وله . عقد شرا كهريك يمكن تسويته بصاق التقد 
لك وات الدين الصادرة 

رن ادوا حقوق اللكية الصادرة 


الطلومه 
ساعد الشركة "أ" علي تحديد (43 آي من الينود الذكورة أعلاه يمستو تعريف الأداة الالية (7) وآ من اليتود الذكورة 
أعلده يندرج ضمن تطاق محيار المحاسبة الدولي ۴١‏ 
انحل 
ر تعم» يعتير التقد الودع في البنك هو آداة مالية. فإذا أودعت النشأة النقد في اليتك» فإنه يكون أصل مالي 
للمتشلة وإلترام مالي على الينك» لآن الينك عليه إلتزام تعاقدي يتسديد التقد إلى التشاق وعكيه فإنه يندرج ضمن 
قطاق معيار المحاسية الدولى ١‏ 
زي لاء لا يعتير الذحب أداة مالية بل يحتبر ستعة. ويقع خارج قطاق معيار المحاسية الدولي Kai‏ 
زي تعمء تعتير الذمم الدينة التجارية آداة مالية. كما تبر أصلا ماليا لان حامليا اديه حق تعاقدي ياستلام النقد. 
وعليد فإنهة تندرج د من تطاق معيار المحاسية الدوثي ال. 
(د» تعمء يعتير الإستتمار في آداة الدين هو أداة مالية. كما تعتير الإستتمارات في أدرات الدين أصولا مالية لأن الستثعر 
يمتللك حق تحاقدي. ياستلام النقد. وعليه » يتدرج ضمن تطاق معيار المحاسية الدولي Kai‏ 
ر( تحم» يعتير الإستشمار في أداة حق اللكية هي آداة ماقية. كسا تعتبر الإستشارات في أدوات حقوق افلكية أصولا ماقية 
لأن الستتمر يمتلك أداة حق ملكية صادرة عن متشأة آخرى. وعليه يندرج ضمن تطاق معيار المحاسية الدولي لالا. 
(و» في حين يعتير الإمتثمار في آداة حق اللكية هو أداة مالية (أصل مالي)» إذا كان الستقر يملك تأثير هام وسيطرة 
مشتركة أو سيطرة على الجهة الستثمر بهاء يقح الإستتماو عموما خاريج تطاق معيار المحامية الدولي ٠۲‏ ويتم 
محاسبته يدلا من ذلك كيستقمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشقرك. أو الشركة التايعة. 
(ن لاء لا تعتير الصاريف الدقوعة مقدما أدوات مالية لأند لا ينشاً عنها تسليم أو تبادل للتقد أو أدوات مالية أخرى. 
وبالتالي فهي خارج نطاق معيار العحاسية الدوثي 8 
ي تعم» تحير الذمم الدينة أو الدائتة لعقد الإيجار التمويلي هي أدوات مالية وتتدرج ضمن تطاق معيار المحاسية 
الدوفي لا وال آنيا لا تتدرج ضدن تطاق معيار المحاسية الدولي 4 إلا قيما يخم الإعتراف يإتخقاض قيمة 
التمم الدينة لعقد الإيجار التمويكي وقياسيا. 
رط لاء لا تستوق الإيرادات. الؤجلة تعريف الأداة الالية. وتقعم حارج تطاق معيار المحاسية الدولي ¥ 
ويم لاء فده اتستوقي الضرائب. اأؤجلة تعريقه الأداة اناقية» لأتها لا تقتشأ من حقوق أو إلتزامات تعاقدية يل من 
متطليات قاتونية. وغليه» ألا تتدوج ضمن قطاق معيار المحاسية الدوئي لالا. 
و لاء لا قليي الخصصات تعريف الأداة اثاليةء لأنها لا تنشاً نعيجة حقوق أو التزامات تعاقدية. وعليه» لا تتدرج 
من تطاق معيار المحاسية الدوثى + 
رل بالرغم من أن عقد شراء الكيرياء لا يستوق تحريف الآداة الاليةء إلا أند يُشمل في تطاق معيار المحاسية الدولي 7 
. (وسيار السحامية الدولي ا إت كان من فلمكن تصويته يعاق التقد ما لم وتم تسويته بواسطة التدليم لثلبية 
متطليات الشراء أو البيح أو الإستخدام العادية للمتشاة. . ` 
٠ (‏ ت فاو أداة الدين الصادرة ريق اتترام المالي» وتقدرج ضمن قطاق معيار المحاسية الدولي إزيرة 
}0 تم تعتير آداة حق الملكية الصادرة هي آداة مالية تتدرج ضمن تطاق محيار المحاسية الدولي ۳١‏ لكن وبالرغم من 
وق وا حق اللكية الصادرة تستوق تعريق الأداة الالية إلا أن هناك اإستثناء محدد من تطاق التطبيق قيما يخ 
آدوات حقوق الللكية الصادرة في معيار المحاسية الدولي 4 


٣‏ عرض الإلتزامات وحقوق اللكية 
۳ التصنيف كإلتزامات أو حقوق ملكية 
۳ إن أحد الواضيع الرئيسية التي تم تتاولها في معيار المحاسية الدولي ٠۲‏ هي الكيقية التي تحدد يها الجهة للصدرة 
2 إذا کان ينيخي تصتيق الأداة على آتها آداة حق ملكية أو إلتزام ماقي دأو قي حالات قليلة» كاصل 
مالي). ويتص معيار المحاسية الدولي + على اليد التالي 
بيخي أن تصنف الجهة الصدرة للآداة الالية الآداقء أو الأجزاء الكونة نهاء عند الإعتراق الأولي يها 


كإنتزام ماقي أو أصل مالي أو أداة حق ملكية وققا لجوهر الترتيب التعاقدي وتعريف الإلتزام الالي والأصل 
الالي وآداة حق اللكية. ‏ - 
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القعب ل اقخامس واتعشرون- الآدوات الاثية اتعرضى ( معيا رالمحاسية الدوني + 15 
٣‏ يؤكد هذا الابدة على الحااجة لدواصة ليس فقط الشكل القانوني للآداة ل يدا جوهر الترتيب التعاقدي الرتبط 
يھا عند تحديد ما إن کان ينبخى تصنيقه الآداة وعرضية كإلتزاماح. أو حو ت ملكية. وعددما وختلف جوهر الأداة عن 
شكلها القلتوتي» قإن جوهرها يحكم التصتيقف والعرض. 


۳٣‏ تتشخص إحدى اليزات الهامة في التميبز بين الإلتزام الائي وآداة حق اللكية في وجود إلتزام تعاقدي يستوني تعريف 
الإلتزام الاقي. فإذا كان هناك إلتزام تعاقدي لتسفيم النقد أو أصل مالي آلخرء قإن الآداة تستوق تعريف الإلترام اماي + 
حتى لو كان شكليا على هيثة آداة حق ملكية. ولا يهم ما إذا كان الإلتزام التعاقدي مقروط اة الطرف المقايل 
حقه في طلب الدقح. ويعتبر الإلتزام التعاقدي يتسليم التقد أو أي أصل ماقي آخر هو إلتزام ماني حتى ولو كان الإلتزام 
التعاقدي. مشروط يممارسة حامفه الحق في طب تسليم الثقد أو آي أصل مائي آخر. 


ما 
قيمة ين يأمثلة على الآدوات اثانية التي تتخذ شكل أدوات. حقوق ملكية » لكتهة تثبي تي جومرها تعريف الإلتزام الاي 
وينيقي بالقاثي محاسبتها كالتزامات مافية : 


© الأسهم المتازة التي تشترما ط الإسترداد الإلزاسي من قبل انجهة الصدرة مقابل مبفع ثايت. أو قايل للتحديد 
يتاريخ مستقبلي محدد أو قايل للتحديد. ويعتبر هذا إلتزام مالي للجية الصدرة لأند يقح عليها إلتزام قعاقدي 
يدقع النقد أو أي أصل ماني خر ا 
5 الأسهمالعتازة التي تعطي حاملها الحق ق أن يطلب من انجهة اللصدرة استرداد الأداة يتاريخ محدد أو بعد ا 
تلك اتاريخ مقايل ميلج ثايته أ وقابل للتحديد. ويعتبر هذا إنتزام ماني لذجهة الصدرة لأنه يقع عليها إلتزام ا 
تعاقدي, بدفع النقد أ وأي آصل ماق يآخر. 
© الأدلة انانية التي تعطي حامقوا اتحق قي إرجاعها إلى الجهة النصدرة مقابل نقد أ وأصل ماني آخر. ويعتير هذا 
إلتؤام مالي لاجية الصدرة لد يق عليها إلتؤام تعاقدي بدقع ‏ التقد أ آي أصل. ماني آخر. 





توم هذه الحالة تطبيق مبدآ كيقية التمييز بين الإلتزامات. وحقوق اللكية. 
الحقائق 
أصدرت النشاة "أ" عدد من الأدوات آثالية خلال عام .۲١٠٤‏ وتعمل على تقييم الكيفية التي ينيغي يها عرض هذه 
الأدوات يموجب معيار المحاسية الدولى 9د 
أ السندات الثايقة (آي الستدات. التي لا يوجد لها تاريخ استحقاق) التي تدقع فائدة يتسبة 1:0 في كل سنة. 
ريم الآسهم القايثة للإسترداد بشكل إلزامني (آي الأسهم التي ميتم استردادها من قبل المنشأة في تاريخ مستقيلي). 
وي الأسهم التي يمكن استردادها وفق اختيار حابلهاء 
(د خيار شرا مباع (مکتوب) يسم لحامله يشر عدد محدد من الأسهم العادية من النشأة ”أ“ مقايل مبلغ نقدي 


مصحدت 


مسمسسحبية A‏ وت م 


الطلوب 3 
لكل مڻ الآدوات. اللذكورة أعلاد» اقش ما إذا كان ينيغي تصنيغيا كإلتزام مالي وإذا كان الأمر كدلك» قلماذا؟ 
اجا سد 34 
1 يتيخي قصتيق الستدات الثايتة الصادرة (أي الستدات التي لا يوجد 8 تواريح استحقاق» التي تدقع قائدة 
بنسية 76 في كل صنة على أنها إلتزامات مالية. ولأن هذه الآداة تحتو يه على إلقزام تحاقدي بدقع الفائدق 
قإنها تستوف تعريف الإلتزام اكالي.. ا 
وب يتيغي تصنيق الأسهم القايلة للإسترداد. بشكل إتزامي الصادرة (أي الأسهم التي سيتم استردادها من. قيل 
النشأة في تاروع مستقيفى) على أنها إلترامات مالية. ولأن هذه الآداة تحتوي. على إلتزام تعاقدي يدفم الثقد أو 
أصول مالية أخرى عند استرداد الأسهم» فإقها تستوقي قعريف الإلتؤام اثاني. 
(ج) بيعي تصنيق. الأسهم الصادرة التي يتم استردادها وفق اختيار حامنها على أنها إنتزامات مالية. ولأن المنشأة 
لا تستطيع تجتب القسوية من خلال تصليم النقد عندما يطلب حامق الأسهم الإستردادء فإن. الأسيم تستوق. 
تسريف الإ تتام اثاني 
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وايلي العايي رالدولية لإعداد التقارير الاليةكتاب ودليل 
(د) ينبغي تصنيف خيار الشراء المباع (المكتوب) الذي يسمح لحامله بشراء عدد محدد من الأسهم العادية من 
المنشأة أ" مقابل ميلغ نقدي محدد على أنه حق ملكية. وكما سيُناقش لاحقا في هذا الفصل» فالعقد الذي 
سيقم تسويته أو قد يتم تسويته في حقوق الملكية الذاتية يتم تصنيفه كحق ملكية إذا نص على تبادل عدد ثابت 
من أدوات حقوق الملكية الذاتية مقايل ميلغ نقدي ثابت. 
يتذاول التغسير ۲ * أسهم الأعضاء في ا منشآت التعاونية والأدوات المائلة " التابع للجنة المعايير الدولية لإعداد التقارير 
الائية تطبيق متطلبات التصنيف الواردة في معيار المحاسبة الدولى ٣۲‏ على الأدوات الالية الصادرة لأعضاء المنشآت 
التعاونية التي تثبت حصص ملكية الأعضاء. في المنشأة ("أسهم الأعضاء). وقي بعض الحالاتء تمئم تلك الأسهم 
الأعضاء حق المطالبة بالاسترداد مقابل النقد أو أصل مالي آخر. وفي مثل هذه الحالات» يوضم التفسير ؟ بأن أسهم 
الأعضاء هى حقوق ملكية إذا: 
() كان لدى المنشأة حق غير مشروط في رفض استرداد أسهم الأعضاء؛ أو 
(ب) إذا كان الإسترداد محظورا بصورة غير مشروطة بواسطة قانون محلي أو لائحة أو النظام الأساسي للمنشأة. 


إذا كان الحظر غير المشروط هو حظر جزئي (على سبيل المثال» يتم حظر استرداد أسهم العضوية إذا كان من الممكن أن 
يؤدي الإسترداد إلى تخفيض عدد أسهم العضوية أو مبلغ رأس المال المدفوع من أسهم العضوية إلى ما دون مستوى 
محدد)» وتعتبر أسهم العضوية التي تزيد عن مستوى الحظر مقابل الإسترداد إلتزامات» ما لم يكن للمنشأة حق غير 
مشروط برفض الإسترداد 


مثال 

أصدر بنك تعاوني "أسهم عضوية" تمنح الأعضاء الحق في التصويت والشاركة في توزيعات الأرباح. كما يحق للأعضاء 
أيضا طلب استرداد الأسهم مقابل النقد. وينص النظام الأساسي للبنك التعاوني على أنه يحق للمئشأة رفض الإسترداد 
بناء على تقديرها النفرد» إلا أن النشأة لم ترفض أيدا استرداد أسهم العضوية من قبل. وبالرغم من ذلك» تعتب رأسهم 
العضوية هي حقوق ملكية لأن النشأة تمتلك حق غير مشروط في رفض الإسترداد. 


محاسبة التجزئة للأدوات المركبة 

في بعض الأحيان تشتمل الأدوات المالية غير المشتقة الصادرة على عنصري الإلتزام وحقوق الملكية. ويمعنى آخر» 
يستوفي أحد عناصر الأداة تعريف الإلتزام المالي بينما يستوفي عنصر آخر في الأداة تعريف أداة حق الملكية. ويشار لتلك 
الأدوات بالأدوات المركبة. ويتلخص منهج محاسية الأدوات المركبة في تطبيق محاسبة التجزئة» أي عرض عناصر 
الإلتزامات وحقوق اللكية بصورة منقصلة. ويئض معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ على المبدأ التالى: ينبغى أن تعمل الجهة 
المصدرة للأداة الالية غير الشتقة: على تقييم بنؤد الأداة المائية لتحديد ما إذا كانت تحتوي على عنصري الإلتزامات 
وحقوق اللكية. وينبغي تصنيف تلك العناصر بصورة منفصلة كإلتزامات مالية أو أصول مالية أو أدوات حقوق الملكية. 


مسال . 
وعلئ سبيل التوضيح» تُعتير السندات القابلة للتحويل إلى عدد محدد من الأسهم العادية الخاصة بالجهة الصدرة هى 
أدوات مركبة. ومن وجهة نظ رالجهة الصدرة» تشتمل السندات القابلة للتحويل على عنصرين اثتين: 
(1) التزام تعاقدي بدفع الفائدة ودفعات المبلغ الأصلي على السئدات طالا أنه لم يتم تحويلها. ويستوفي هذا العنصر 
-«..سقعريف الإلتزام الالي» لأن على الجهة الصدرة إلتزام تعاقدي بدفع النقد. 
(7) خيار الشراء الباع (الكتوب) الذي يضمن لحامله حق تحويل السندات إلى عدد محدد من الأسهم العادية 
للمنشأة. ويستوق هذا العنص رتعريف أداة حقوق اللكية. 


حالة عملية 

إن الأدوات التي تشتمل من وجهة نظر الجهة الصدرة على عنصري الإلتزامات وحقوق الملكية عادة ما تكون من وجهة 
نظر حاملها أصولا مالية تحتوي على مشتقات ضمنية بموجب معيار المحاسبة الدولى .٠۹‏ إلا أن محاسية التجزئة 
بموجب معيار المحاسية الدوني ٠۲‏ مختلفة عن محاسية المشتقات الضمنية بموجب معيار المحاسبة الدولى ۳۹ لأنه 
وبموجب هذا المعيار يتم فصل ومحاسبة الشتقة الضمنية كأصل مالي أو إلتزام مالي بالقيمة العادلةء بينما يتم بموجب 
معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ تصنيف وعرض المشتقة الضمنية التي تستوفي تعريف أداة حقوق الملكية كحقوق ملكية ذاتية. 











الفصل الخامس والعشرون- الأدوات الالية: العرض ( معيا رالمحاسية الدولى )٠۴‏ 19 


۴ يضمن معيار المحاسبة الدولى 78» من خلال اقتضائه محاسبة التجزئة لعناصر الأدوات المركية» محاسبة 
الإلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية بطريقة منسجمة بغض النظر عما إذا يتم معاملتها معا في أداة مركية واحدة 
رأي سندات قابلة للتحويل) أو يتم معاملتها بشكل منفصل كعقد ين مستقلين (أي سئدات وشهادات اسمية صادرم. 


۳ من أجل تحديد البالغ المسجلة الأولية لعنصري الإلتزام وحقوق الملكية؛ تطبق المنشآت ما يسمى بطريقة ”مع وبدون". 
حيث يتم أولا تحديد القيمة العادلة للأداة بما في ذلك عنصر حقوق الملكية. وتساوي عموما القيمة العادلة للأداة 
بمجملها العائدات (العوض النقدي) المستلم في إصدار الأداة. من ثم يتم قياس عنصر الإلتزام يصورة منفصلة بدون عنصر 
حقوق الملكية. ويتم تخصيص المبلغ المتبقي لعنصر حقوق اللكية بعد اقتطاع المبلغ المحدد بشكل متفصل لعنصر الإلتزام 
من القيمة العادلة للأداة المركبة بمجملهاء أي: 

القيمة العادلة للأداة المركبة 
- القيمة العادلة لعنصر الإلتزام (أي مبلغه اللسجل الأولي) 
= الميلغ اللسجل الأولي لعنصر حقوق الملكية 


۳ ولا يُسمح بعكس ذلكء أي أنه من غير المتاسب تحديد القيمة العادلة لعنصر حقوق الملكية أولاً ومن ثم تخصيص 
المبلغ المتبقي لعنصر الإلتزام. 


۴ إن مجموع المبالغ المسجلة المعترف بها مبدثياً لعنصري الإلتزام وحقوق الملكية يساوي دائماً الميلغ الذي كان سيتم 
تخصيصه للأداة بمجملها. 
مثال 
تصدر النشأة "أ" سندات بمبلغ أصلي قيمته ٠‏ دولار. ويحق لحامل السندات تحويلها إلى أسهم عادية 
للمنقأة “أ”. وعند الإصدارء تستلم النشأة "|" عائدات بمبلغ ٠٠١٠٠١‏ دولار. ومن خلال خصم التدفقات النقدية 
للمبلغ الأصلي والفائدة الخاصة بالسندات يإستخدام أسعا رالفائدة لسندات مشابهة وبدون عنصر حقوق اللكية؛ تحدد 
النشأة “أ بأن القيمة العادلة لسندات مشابهة بدون أي عنص رلحقوق اللكية تكون بمبلخ ۰ دولار. وعليهء فان 
البلغ السجل لعنص رالإلتزام هو 11٠٠١‏ دولار. ويتم حساب البلخ السجل الأولي لعنصر حقوق اللكية على أنه الفرق 
بين مجموع العائدات «القيمة العادلة) بمبلغ ٠٠١٠٠١‏ دولار والبلغ السجل الأولي الأساسية لعنص ر الإلتزام بمبلخ 
١‏ دولار. لذلك يكون اليلغ السجل الأولي لعنصر حقوق اللكية هو ۹,٠٠١‏ دولار. وتجري النقاة ”أ“ القيود 


التالية في دفت راليومية : 
النقد Jeers‏ 
الإلتزام الالي 00 yeee‏ 
. حقوق اللكية لي مر 


۳ يحكم معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ المحاسية اللاحقة لعتصر الإلتزام. على سبيل المثال» إذا تم قياس عنصر الإلتزام 
بالتكلفة المطفأق يتم إطفاء الفرق بين المبلغ المسجل الأولي لعنصر الإلتزام 51٠٠١(‏ دولار كما هو في المثال) والمبلغ 
الأصلي في تاريخ الإستحقاق ٠٠١,٠٠١(‏ دولار) إلى الأرباح أو الخسائر كتعديل لمصروف الفائدة وفقا لطريقة الفائدة 
الفعالة. ويؤدي هذا إلى زيادة مصروف الفائدة مقارنة مع سعر الفائدة المعلن على للسندات. 

۳ إن محاسية عنصر حقوق اللكية تقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي 4". ولا يتم إعادة قياس حقوق الملكية بعد 
الإعتراف الأولى. 

۳ لا يتم تعديل تصنيف عنصري الإلتزام وحقوق اللكية في أداة الدين القابلة للتحويل نتيجة التغير في احتمالية ممارسة 
خيار تحويل حقوق الملكية. 





توضم هذه الحالة محاسبة أدوات الدين القابلة للتحويل الصادرة. 
توضح و 2 


الحقائق 

في "١‏ أكتوير ۰ ۲۰» تصدر النشأة “أ” سندات قابلة للتحويل بتاريخ استحقاق مدته خمسة سنوات. ويكون الإصدار 
مقايل ما مجموعه 1,٠٠١‏ من السندات القابلة للتحويل. ولكل سند قيمة اسمية ٠٠٠,٠٠١‏ دولارء وسعر فائدة معلن 
ينسبة ٥١‏ سنوياء وقابل للتحويل إلى ١٠٠٠,ه‏ سهم عادي للمنشأة ”أ”. ويتم إصدار السندات القابلة للتحويل بالقيمة 
الاسمية. ويكون سعر السهم الواحد في المنشأة "أ" هو ٠١‏ دولار. وتشير عروض الأسعار للسئدات المشايهة الصادرة عن 
النشأة ”أ” بدون خيار التحويل (أي السندات ذات التدفقات النقدية المشابهة للمبلغ الأصلي والفائدة6 إلى إمكانية 
بيعها مقابل میلغ ٩۰,۰۰۰‏ دولار. : 


ER E 


E EE 7 21100005 
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وايلى العايي ر الدولية لإعداد التقارير الالية كتاب ودليل 


الطلوب 
(أ) وضم كيف ينيغي على النشأة ”أ“ محاسبة الأداة الركبة يناءاً على الإعتراف الأولي. 
وبع حدد ما إذا كان معدل الفائدة الفعلية سيكون أعلى أو أقل أو اراسي 52 


الحل 
يتبغي أن تقوم النشأة "أ” بفصل عنصري الإلتزام وحقوق الملكية للسندات القابلة للتحويل بإستخدام طريقة مع - و بدون. 
وعليها أولاً أن تجدد القيمة العادلة لعنصر الإلتزام والتي تساوي ۹٠,٠٠٠١‏ دولار لأن السندات المشابهة بدون عنضر حقوق 
اللكية تياع مقابل مبلغ 400٠١‏ دولار. وعليهء يكون المبلغ المسجل الأولي لعنصر الإلتزام هو ۰۰ دولار. ثانيأء يتعين على 
المنشأة تحديد المبلغ المسجل الأوني لعنصر حقوق اللكية» وهذا يساوي القرق بين مجموع العائدات المستلمة من السندات بمبلغ 
ess‏ دولار والمبلغ الخصص مبدثياً لعنصر الإلتزام بقيمة ٠,٠٠٠١‏ دولار. لذلك يكون المبلغ المسجل لعنصر حقوق اللكية هو 
٠‏ دولار. ويكون القيد في دفتر اليومية كالآتي: 
الثقد ل 

الإلتزام المالي AS‏ 

حقوق اللكية Niye‏ 
ويكون سعر الفائدة الفعلية أعلى من /٠‏ لأنه يتضمن إطفاء الفرق بين المبلغ المسجل الأولي لعنصر الإلتزام بقيمة ٩٠,٠٠١‏ دولار 
والبلغ الأصلي للإلتزام بقيمة ٠٠١٠٠١‏ دولار. (ويكون سعر الفائدة الفعلية بنسية /1,41/). 


الأدوات التي سيتم تسويتها أو من المكن تسويتها بحقوق الملكية الذاتية 
تدخل المنشآت أحيانا ف عقود سيتم تسويتها أو من الممكن تسويتها بأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المنشأة (”حقوق 
الملكية الذاتية”), 


مثال 

قد يحدد عقد ما ضرورة أن تقوم النشأة بتقدي م أدوات حقوق ملكية خاصة بها بقيمة ٠٠١٠٠١‏ دولار بتاريخ مستقبلي. وش تلك 
الحالة » سيختلف عدد الأسهم التي سيتم تقديمها على أساس التغيرات سع ر السهم. فإذا ارتفع سعر السهم» سيتم تقديم 
عدد أقل من الأسهمء لكن إذا انخقض سع رالسهمء سيتم تقديم الزيد من الأسهم. 


وكخيار بديل» قد يحدد العقد ضرورة أن تقوم النشأة بتقديم أدوات حقوق ملكية خاصة بها تساوي ف قيمتها ٠ ٠٠١‏ أونصة من 
الذهب بتاريخ مستقبلي. وني تلك الحالةء سيختاف عدد الأسهم التي سيتم تقديمها على أساس التغيرات في صعر السهم وسعر 
الذهب. فإذا ارتفع سعرالسهم» سيتم تقديم عدد أقل من الأسهم» لكن إذا اتخقفض سع رالسهم» سيتم تقديم الزيد من الأسهم. 
وإذا ارتفع سع ر الذهب» سيتم تقديم الزيد من الأسهم. GEER‏ سبر يقب سيتم تقديم عدد أقل من الأسهم. 


يتم تصنيف العقود التي سيتم تسويتها أو مر م ن اليكن وا بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة كأدوات حقوق ملكية 
للمنشأق إذا' . ٠‏ 
© كانت عبارة عن عقود غير مشتقة وسيتم ی اا إصدار عدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة؛ / أو 
© كانت عبارة عن عقود مشتقة وسيتم تسويتها' بواسطة تيادل عدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ومبلغ 
محدد من النقد. 


۳ ولانه يتم تصنيف تلك الأدوات كحقوق ملكية ذاتيق فإئه يتم إضافة أي عوض نقدي مستلم مقابل تلك الأداة مياشرة إلى حقوق 


اللكية ويتم مباشرة اقتطاع أي عوض نقدي مدفوع من حقوق الملكية. ولا يتم الإعتراف بأية تغيرات في القيمة العادلة لتلك 


الأدوات 
مثال 
فيم يلي أتثلة على الأدوات التي سيتم تسويتها أو من المكن أن يتم تسويتها بحقوق اللكية الذاتية والصنفة كأدوات حقوق 


* خيار شراء زمكتوبم صاد ر أو ضمان يعطى حامله الحق في شراء عدد محدد من أدوات حقوق اللكية للمنشأة رمثل 
۰ سهم مقابل مبلغ محدد (مثل ٠٠١‏ دولان. فإذا كانت العوائد من إصدار خيار الشراء هي بقيمة ١٠٠ر‏ 
دولار» تجري النشأة القيود التالية في دفت راليومية: 

نقد + 


حقوق اللكية درق 


© خيار شراء مشترى يعطي النشأة الحق في إعادة شراء عدد محدد من أدوات حقوق اللكية الصادرة الخاصة يها (مثل 
۱,۰۰۰ سهم مقابل میلغ محدد (مثل ٠٠١‏ دولان. فإذا كان سعر شراء خيا رالشراء هو بقيمة ٠٠٠١‏ دولارء تجري 
النقنة القيود التالية في دفت راليومية : 
حقوق اللكية eR‏ 
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9 عقد آجل لبيع عدد محدد من أدوات حقوق اللكية رمقل ٠٠٠رز‏ سوم الخاصة بالنقأة إلى منشأة 
أخرى مقابل سعر ممارسة ثابت بتاريخ مستقبلي (مثل ٠٠١‏ دولان. فإذا تم إبرام العقد الآجل بقيمة عادلة 
تساوي صفزء فلا داعي لتسجيل أي قيد في دفت راليومية إلى أن يتم تسوية العاملة. 


۳ لكن إذا كان هناك أي قابلية للتغير في مبلغ النقد أو أدوات حقوق الملكية الذاتية التي سيتم استلامها أو تقديمها 
بموجب مثل ذلك العقد (مثلا على أساس سعر السهم أو سعر الذهب أو متغير آخر ما)» يكون العقد هو أصل مالي أو 
إلتزام ماليء حسبما يكون قابلا للتطبيق. 


مشال 
فيما يلي أمثلة على الأدوات التي يتم تصنيفها كإلتزامات مالية : 
© العقد الذي يتطلب من ا منشأة تقدي م أدوات حقوق ملكية خاصة بها يقيمة ٠٠١٠٠١‏ دولار بتاريخ مستقبلي 
© العقد الذي يتطلب من النشأة تقد تقدي م أدوات حقوق ملكية خاصة بها بقيمة ٠٠١‏ أونصة من الذهب بتاريخ 
© العقد الذي يتطلب من النشأة تقديم عدد محدد من أدوات حقوق اللكية الخاصة بها مقابل مبلغ من النقد يتم 
حسابه ليعادل ٠٠١‏ أوتصة من الذهب بتاريخ مستقبلي 


۳ه إذا اقتضت الأداة الالية من الجهة المصدرة أن تقوم بإعادة شراء أدوات حقوق اللكية الخاصة بها مقابل الثقد أو أصول 
مالية أخرى» يكون هنالك إلتزام مالي للقيمة الحالية لسعر إعادة الشراء (مبلغ الاسترداد). يتم الإعتراف بالإلتزام عن 
طريق إعادة تصنيف مبلغ الإلتزام من حقوق الملكية. ويتم لاحقا محاسية الإلتزام بموجب معيار المحاسبة الدولي 89. 
فإذا تم تصئيغه كإلتزام مالي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة» يتم إطفاء الغرق بين سعر إعادة الشراء والقيمة الحالية لسعر 
إعادة الشراء للأرباح أو الخسائر كتعديل لمصروف الفائدة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلية. 
مشال 
فی ١‏ يناي ر ۲۰۷ » تدخل النشأة ”أ“ في عق د آجل يتطلب منها إعادة شراء ١٠٠١‏ سهم بميلغ ٠0٠٠١‏ دولار يتاريخ 
۱ ديسمب ر ۲۰۸۷. ولا يتم دفع أو استلا م أي عوض نقدي في بداية العقد. 0 ۰ حيث 
تكون القيمة الحالية للدفعة بمبلغ هؤدرةه دولار ر- ٠٠,٠٠١‏ + ز١‏ + ١٠بز).‏ لذلك تجري النشأة القيود التالية في 
دفت راليومية عند الإعتراف الأولي للإعتراف بإلتزاماتها مقابل سع ر إعادة الشراء: 


حقوق اللكية efybte,‏ 
الإلتزام 8 1 of,‏ 
وني ۳١‏ ديسمي ربلل ٠ء‏ تقوم النشأة بتسجيل القيد الآتي للاعتراف بالإطفاء وفقا لطريقة سع رالفائدة الفعلية: 
مصروف الغائدة 1o10‏ 
الإلتزام Yate‏ 
وأخيرا يرا تقوم النشأة بتاريخ ۳۱ ديسمب ر ۲١۷‏ بتسوية العقد الآجل وتسجيل القيد التالي: 
الإلقنام i‏ 
النقد eye‏ 


۳ إذا أعظت الأداة المالية الشتقة أحد العاف الخيار حول كيفية تسويتهاء تُعتبر أصل مالي أو إلتزام مالي ما لم ينتج 
عن جميع بدائل التسوية ما يجعلها تعتبر كأداة حقوق ملكية. 


مشال 
إن أحد الأمثلة على العقد الذي يتم تصنيقه كإلتزام مالي لأنه ينص على خيبار التسوية هو خيا ر الشراء الكثوب على 
٠‏ أدوات حقوق اللكية الذاتية الذي تقر رالنفأة تسويته إما من خلال: 
û‏ إصدار عدد ثابت من أدوات حقوق اللكية الذاتية مقابل ميلغ محدد من النقدء أو 
رب بصا النقد بميلغ يساوي الفرق بين )١‏ قيمة عدد ثابت من أدوات حقوق اللكية الذاتية و۲) البلغ الثابت. 


ويتم محاسبة ذلك الإلتزام الالي كمشتقة بالقيمة العادلة . 


ولو لم يتضمن العقد بديل تسوية صافية 7ر بأعلاه]» لكان من المكن تصنيفه كأداة حقوق ملكية لأئه لم يكن قد 
احتوى على أي قابلية للتغير في مبلغ النقد أو عدد أدوات حقوق اللكية التي كان من المكن أن يتم تبادلها. 


4% 


f/f 
1/4 


وايل يالعايي ر الدولية لإعداد التقارير اثالية كتاب ودليل 
أسهم الخزينة 


أسهم الخزينة هي عبارة عن أسهم ليست متداولة في الوقت الحالي. فعندما تقوم المتشأة بإعادة شراء أسهم متداولة أو أداة حقوق 
ملكية أخرى» يتم اقتطاع العوض النقدي المدفوع من حقوق الملكية. ولا يتم الإعتراف بأية أرباح أو خسائر في حسايات الريح أو 
الخسارة حتى لو كان سعر إعادة الشراء يختلف عن المبلغ الذي تم به أضلا إصدار أداة حقوق الملكية. ويصورة مماثلة» إذ؛ قامت 
المنشأة لاحقاً بإعادة بيع أسهم الخزيتة» لا يتم الإعتراف بأية أرباح أو خسائر في حسابات الربح أو الخسارة حتى لو كانت العوائد 
في وقت إعادة الإصدار تختلف عن العوض النقدي الدفوع عندما تم إعادة شراء أسهم الخزينة سايقا. ويتم الإفصاح عن ميلغ أسهم 
الخزينة بشكل منفصل إما في الملاحظات أو في اليزانية العمومية. 


مثال 
قي ١١‏ يناير 7:26 تصد رالنقأة أ“ ٠٠١‏ سهم بسعر ٠ه‏ دولا ر لكل سهم» ما ينجم عن ذلك عوائد إجمالية يمبلغ ١٠٠,ه‏ دولار. 
وتسجل النشأة القيود التالية ئي دفتر اليومية : 
النقد ۰ دولار 
حقوق اللكية ۰ دولار 
وي ١٠‏ أقسطس ٥‏ ۲» تعيد النقأة “[* شراء ٠١‏ سهم بسعر ٠٠١‏ دولا ر لكل سهم ی عل سبي إعماني بای و 
٠‏ دولار. وتسجل النشأة القيود التالية في دقفت راليومية: 
حقوق اللكية ۰ دولار 
النقد ۰ دار 
في ١١‏ ديسمبر ۰۲۰ تعيد النفأة ا“ إصدار ١١‏ سهم من أصل ٠١‏ سه مأعادت شرائها ی ٠١‏ أغسطس ک۰ ۲؛ بسعر ۲۰۰ دولار 
لاهو ما يك عو رك مود e E‏ وتسجل النشأة القيود التالية في دفت راليومية: 
النقد ۰ دولار 
حقوق اللكية ۰ دار 





8٠‏ في بداية عام »٠۲ء‏ تبلغ حقوق الملكية ما قيمته 584,٠٠١‏ دولار. 
© تحدث هذه المعاملات خلال عام ؛كل١؟:‏ 
٠١١ ©‏ قبراير: يتم دفع توزيعات أرباح بقيمة ٠١٠٠١‏ دولار. 
١4 ©‏ مارس: يتم بيع 1٠١,٠٠١‏ سهم بسعر ١4‏ دولار لكل سهم. 
© 5يونيو: يتم إعادة شراء ۲۰۰۰ سهم بسعر ١١‏ دولار لكل سهم. 
© ۸ أكتوير: يتم إعادة بيع 7٠٠١‏ سهم تم إعادة شرائها مسبقا بسعر 18 دولار لكل سهم. 
© تبلغ الأرياح أو الخسائر لعام ۲۰)٤4‏ ما.قيمته ۱۰۴۳,۰۰۰ دولار. 
© لم تؤثر أي معاملات أخرى على مبلغ حقوق الملكية خلال السنة, 


الطلوب 

وهم أثر هذه المعاملات على ميلغ حقوق املكية وحدد مبلغ حقوق الملكية المتداولة في نهاية السنة. 
الحل 

التاريخ 5 حقوق اللكية ق اثلكية 

١‏ ینایر + ست حقوق الملكية : الرصيد الإفتتاحي ۰ دولار 

۵ فبراير ۲۰4 توزيعات الأرياح المدفوعة 5055535 
vt‏ موسج Kt‏ إصدار حقوق اللكية EE‏ 

n إعادة شراء حقوق اللكية‎ ۲۰٤ یونیو‎ ١ 

ه أكتوير ۲۰×٤‏ إصدار حقوق اللكية eet‏ 

1 ديسمير 71254 الأرياح أو الخسائر yet‏ 

١لا‏ دیسمبر 70264 حقوق الملكية: رصيد الإقفال ۰ دولار 


عرض الفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والأرباح 
إن تصنيف الأداة الالية الصادرة إما كإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية يحدد ما إذا يتم الإعتراف بالقائدة وتوزيعات الأرباح 
والخسائر والأرباح المتعلقة بتلك الأداة في اا الأرباح أو الخسائر أو أنه يتم الإعتراف بها مباشرة في حقوق اللكية. 
© إن توزيعات الأربال على حاملي الأسهم التدكولة الصئفة كحقوق ملكية يتم تحميلها بالمدين من قبل المنشأة مباشرة 
على حساب حقوق الملكية. 
© يتم الإعتراف i‏ الأرباح على حاملي الأسهم المتداولة امصنغة كإلتزامات مالية بتغس الطريقة التي ۳ بها 
الإعتراف يمصروف القائدة على السندات. 
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يتم الإعتراف بالأرباح والخسائر الرتبطة ياسترداد الإلتزامات المالية في حسايات الأرياح أو الخساثر. 

يتم الإعتراف بعمليات استرداد وإعادة تمويل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالنشأة كتغيرات في حقوق اللكية. 
لا يتم الإعتراف بالتغيرات الحاصلة في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية في البياتات المالية. 

لا يتم عموما قيد التكاليف التكبدة في إصدار أو شراء أذوات حقوق الملكية الذاتية كمصاريف بل يتم 
محاسبتها كاقتطاع من حقوق اللكية. وتتضمن هذه التكاليف الرسوم التنظيمية والقانونية والإستشارية 
وتكاليف المعاملات الأخرى التى يمكن نسبها مباشرة إلى معاملات حقوق اللكية والتكاليف التى كان من 
الممكن تجتيها بطريقة أخرى. ٠‏ 1 

معادلة الأصل المالي والإلتزام المالي 

من غير الناسب عموما أن يتم تسجيل الأصول والإلتزامات المالية يالصافي وعرض المبلغ الصاني فقط في اليزانية 
العمومية. 

مثال 

تمتلك النفأة "أ" ميلغ ١٠٠٠٠١‏ دولار من أصل مالي محتفظ به يغرض التاجرة ومبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار من إلتزامات 
مالية محتفظ بها بغرض التاجرة. ومن غير الناسب للمنشأة ”أ“ أن تقوم بعرض القيمة الصافية فقط ليلغ 1١.٠٠١‏ 


دولا ر كأصل مالي. بل ينبغي عليها بدلا من ذلك أن تعرض أصل مالي بعيلغ ١١١٠٠١‏ دولار وإلتزام مالي بمبلغ 
لل لبو وي 
4 ودر 


© © © © 


يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ معادلة الأصل المالي والإلتزام المالي بالمبلغ الصافي المعروض كأصل أو إلتزام في 
الليزانية العمومية عندماء وفقط عندماء يتم تلبية الشرطين التاليين: ١‏ 
)١(‏ حق التقاص. حيث تمتلك ا منشأة حاليا حق قابل للتطبيق قائونيا لمقاصة الميالغ المعترف بها. وهذا يعني بأن 
لدى المنشأة حق قانوني غير مشروط يدعمه عقد ما أو خلاف ذلك» لتسوية أو إلغاء بطريقة أخرى كامل أو 
جزء من البلغ الستحق لطرف آخر عن طريق تطبيق المبلغ المستحق من ذلك الطرف الآخر. 
(0) ية التسوية بالصاي أو ي الوقت نفسه. تثوي المنشأة أن تقوم بالتسوية على أساس الصافي أو أن تعترف 
بالأصل وتقوم بتسوية الإلتزام في الوقت نفسه. 


يعكس هذان الشرطان وجهة النظر التي تفيد بأنه عندما يحق للمنشأة قبض أو دفع مبلغ واحد وتنوي القيام بذلك» 
يكون لديها بالواقع أصل مالي أو إلتزام مالي واحد فقط. وعندما يتم استيفاء كلا الشرطين» يعكس العرض على أساس 
الصاني على نحو أكثر ملاءمة التدفقات النقدية. المستقبلية المتوقعة للمنشأة من تسوبة الأصل والإلتزام. وعندما لا يتم 
استيفاء أي من الشرطين أو كلاهماء فإنه يتم“عرض كل من الأصول المالية والإلتزامات المالية بصورة منفصلة. وفي تلك 
الحالات» يعكس العرض المنفصل بصورة أفضل التدفقات النقدية الستقبلية المتوقعة للمنشأة والخاطر المرتبطة بها. 





توضح هذه الحالة تطبيق شروط معادلة الأصول الالية والإلتزامات الالية. 


3 الحقائق‎ ٠ 





لدى المنشاً حق قانوني يعمل تقاص التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة ”ب" (أي الذمم الدائنة للمنشأة "أ) 
مقابل مبالغ مستحقة من المنشأة ”ب“ أي الذمم المديئة للمنشأة “أ"). وتمتلك المنشأة "أ" هذه الذمم الدائئة إلى المنشأة 
۱۰۰۶7 دولار في ١لا‏ مارس و ٠0٠٠,٠0٠٠رل‏ دولار في "٠‏ يونيو و ۲,٠۰٠۰۰‏ في "١‏ أكتوبر. كما تمتلك 
5 “أ” هذه الذمم المدينة من المنشأة "ب”: ١٠٠ر١٠٠٠‏ دولار في ٠١‏ يناير و 4,٠٠١,٠٠١‏ في "١‏ يونيو و 






fae‏ في ٠6‏ ديسمير. 


الطلوب 
وضم إلى أي حد تستطيع المنشأة “أ” عمل تقاص بين الذمم المدينة والدائنة المذكورة أعلاه في ميزانيتها العمومية» على 
فرض أن المنشأة تثوي تسوية المبالغ المعادئة على أساس الصافي أو في الوقت نفسه في كل تاريخ للتسوية. 


الحل 

بإمكان المنشأة ”أ“ عمل تقاص بين مبلغ الثلاثة ملايين دولار الذي ميتم قبضه ودفعه في ٠١‏ يونيو لأنه لديها حق 
قانوني ونية لتسوية ذلك المبلغ على أساس الصافي أو في الوقت نفسه. وليس بإمكانها معادلة الدفعات في ٠١‏ يناير و 
١‏ مارس و ١‏ أكتوير و ٠١‏ ديسمير أو معادلة الدفعة المتبقية بقيمة ١,٠٠٠,٠٠١‏ دولار في "٠‏ يونيو. وعليهء 
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وايلي العايي رالدولية لإعداد التقارير الالية كتاب ودليل 


وبتجاهل القيمة الزمنية للأموال» يتعين على المنشأة “أ” أن تعرض أصولاً بمبلغ ۲,٠٠٠,٠٠١‏ دولار وإلتزامات بمبلغ 
۰ر دولار. 
۵۹ دولار 


الإفصاح ١‏ 
إلى أن يصبح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ نافذ المفعول في العام 27٠0٠‏ يستمر تطبيق متطليات الإفصاح 
للأدوات الالية الواردة في معيار المحاسية الدولي 'م. وتهدف متطلبات الإفصاح هذه إلى تعزيز فهم أهمية الأدوات 
الائية بالنسبة مركز المنشأة المالي وأدائها وتدفقاتها النقدية والساعدة في تقييم مبالغ وتوقيت وتأكيد التدفقات النقدية 

الستقبلية المرتبطة بتلك الأدوات. 


لا يحدد معيار المحاسبة الدولي ٣۲‏ صيغة المعلومات المطلوب الإفصاح عنها أو موقعها ضمن البيانات المالية. ويكون 
للمنشأة الإختيار إما في عرض العلومات في متن البيانات المالية أو في الملاحظات. وقد تشمل الإفصاحات خليط من 


البيانات الكمية والنّصيّة. ويعتبر تحديد المستوى المناسب من التفاصيل في الإفصاحات حول الأداة المالية مسألة 
اجتهاد تأخذ في الإعتبار أهمية تلك الأدوات. 


يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۲ من المنشأة أن تقوم بتقديم الإفصاحات المتعلقة بأدواتها المالية في المجالات التالية: 
© سياسات إدارة المخاطر ونشاطات التحوط 

الأحكام والشروط والسياسات المحاسبية 

مخاطرة سعر الفائدة 

مخاطرة الإئتمان 

القيمة العادلة 


سياسات إدارة المخاطر ونشاطات التحوط 

يتطلب معهار المحاسبة الدولي ٣‏ من المنشأة الإفصاح عن وصف أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بها 
بما في ذلك سياسة التحوط لكل نوع رئيسي من معاملات التنبؤ التي يتم فيها إستخدام محاسية التحوط. ويتضمن هذا 
الإفصاح سياسات حول مسائل معيئة مثل التحوط من التعرض للمخاطر وتفادي التركيزات المغرطة من المخاطر 
ا الضمان الإضافي للتخفيف من مخاطر الإئتمان. وتتلخص « منفعة هذه المعلومات في كونها مستقلة عن الأدوات 
المالية المحددة المحتفظ بها أو التداولة في وقت محدد. 


وعلاوة على ذلك» يتبغي أن تفصح النشأة عن هذه البنود بصورة منفصلة لتحوطات القيمة العادلة وتحوطات التدفق 
النقدي وتحوطات صافي الإستثمار في عملية أجنبية : 
(i‏ وصف التحوط 8 
(ب) وصف الأدوات المالية المحددة کارا تحوط وقيمها العادلة في تاريخ الميزانية العمومية 
(ج) طبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها 
(د) فيما يخص تحوطات التدفق النقدي» القترات التي يُتوقع فيها أن تحدث التدفقات النقدية» ومتى يتوقع 
دخولها في تحديد الأرياح أو الخسائرء ووصف أي معاملة تنبؤ سبق وأن تم فيها إستخدام محاسية التحوط 
لكن لا يُتوقع حدوثها بعد الآن . 


عندما يتم الآعتراف بالأرباح أو الخسائر من أداة تحوط معينة في تحوط التدفق النقدي مباشرة في حقوق اللكية» من 
خلال»بيان التغيرات في حقوق الملكية» ينبغي أن تفصح المنشأة عما يلي: 
() المبلغ الذي تم الإعتراف يه كذلك في حقوق اللكية خلال الفترة 
(مب) المبلغ الذي قم إلغائه من حقوق اللكية وتم شمله في رباج أو خسائر الفترة 
(ج) المبلغ الذي. تم إلغائه من حقوق الملكية خلال الفترة وتم شمله في القياس الأولي لتكلفة الشراء أو مبلغ مسجل 
آخر لأصل أو إلتزام غير مالي في معاملة تذبؤ محتملة جدا محوط لها 


الأحكام والشروط والسياسات المحاسبية 
يتطلب معيار المحاسية الدولي ٠۲‏ من المنشأة الإفصاح عن التالي لكل فئة من الأصول المالية والإلتزامات الالية 
وأدوات حقوق الملكية: 
() معلومات حول نطاق وطبيعة الأدوات امالية» بما في ذلك الأحكام والشروط الهامة التي قد تؤثر على مبلغ 
وتوقيت وتأكيد التدفقات النقدية المستقبلية 
(ب) السياسات والطرق المحاسبية التي يتم تبنيهاء يما في ذلك معايير الإعتراف وأساس القياس المطبق 


الفصل الخامس والعشرون- الأدوات الالية: العرض ( معيا رالمحاسبة الدول ي )٠۲‏ 44 
متال 
تتضمن الأحكام والشروط التي قد يكون من الناسب الإفصاح عنها (لأداة واحدة أو فئة أو مجموعة من الأدوات الالية) ما 
يلي 
() البلغ الأصلي» أ والعلن» أ والإسميء أو مبلغ مشابه آخر 
رب) تاريخ الإستحقاق أ والإنتهاء أ والتنفيذ 
2 خيارات التسوية ا ميكرة الضمنية 
رد) خيارات التحويل الضمنية 
رهم مبلغ وتوقيت القبوضات أو الدفوعات النقدية الستقبلية المجدولة للمبلغ الأصلي للأداة 
رى سع رأو مبلغ الفائدة ا معلن أو توزيعات الأرباح أ وأي عاثد دور يآخر على البلغ الأصلي وتوقيت الدفوعات 
رن الضمانات الإغاقية المحتفظ بها في حال الأصل الال يأو امتعهد بها في حال الإلتزام الالي 
رم العملة التي تُطلب بها القبوضات أو الدفوعات 
٥‏ مخاطرة سعر الفائدة 
٥‏ بموجب معيار المحاسبة الدولى ۲٠ء‏ تشمل مخاطرة سعر الفائدة العنصريين الثاليين: 
(1) مخاطرة أن تتقلب قيمة الأداة المالية بسيب التغيرات في أسعار الغائدة السوقية (مخاطرة سعر الغائدة للقيمة 
العادلة). وتوجد مخاطرة سعر الفائدة تلك في الأصول المالية والإلتزامات الالية ذات سعر الفائدة الثابت, 1 
(۲) مخاطرة أن تتقلب التدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة (مخاطرة سعر الفائدة 
للتدفقات النقدية). وتوجد مخاطرة سعر الفائدة تلك في الأصول الالية والإلتزامات المالية ذات سعر الفائدة العائم. 


68 يتطلب معيار المحاسية الدوئي 6 من المنشأة الإفصاح» لكل فئة من الأصول المالية والإلتزامات الالية» عن معلومات حول 
تعرضها لمخاطر سعر القائدة» يما في ذلك: 
(أ) تواريخ إعادة التسعير التعاقدي أو الاستحقاق» أيهما أقرب. 
(ب) أسعار الفائدة الغعلية» حيثما كان قابلا للتطبيق. 


٠٥‏ تشير المعلومات حول تواريخ الإستحقاق (أو تواريخ إعادة التسعير عندما تكون أقرب) إلى طول الفترة الزمنية التي تكون 


فيها أسعار الفائدة ثابتة. وتشير المعلومات حول أسعار الفائدة الفعلية إلى المستويات التي تكون عدف ثابتة. ويوفر الإقصاح 
عن هذه المعلومات لمستخدمي البيانات الالية أساسا لتقييم مخاطر سعر فائدة التي تتعرض لها المنشأة. 


ELM TEES‏ ا 


© تحدد طبيعة أعمال النشأة ونطاق أنشطتها في الأدوات المالية ما إذا يتم عرض العلومات حول مخاطر سعر الفائدة بشكل 
سردي أو في جداول أو بإستخدام كلاهما. زعادة ما يشار إلى جدول تصنيغات الأصول والإلتزامات حسب تواريخ إعادة 
تسعير الفائدة أو تواريخ الإستحقاق» أيهما أقرب» بتحليل فجوة الفائدة. 


وال ١‏ : ا 
يمكن عرض البالغ السجلة للأدوات الالية التي تكون عرضة لخاطر سعر الفائدة على شكل جداول» مصنفة حسب ْ 
تلك التي تنص عقودها على استحقاقها أو إعادة تسعيرها في الفترات التالية بعد تاريخ اليزانية العمومية : 
رأ خلال سنة واحدة أ وأقل 
(ب) خلال أكثر من سنة وأقل من سئتين 
رم خلال أكثر من سئتين وأقل من ثلاث سنوات 
9 خاد ك أكثر من ثلاث سنوات وأقل من أربع سنوات 
رهم خلال أكثر من أربع سئوات وأقل من خمس سنوات 4 
ری خلال أكثر من خمس سئوات ا 
٤/٥‏ مخاطرة الإئتمان 
٥‏ يعرف معيار المحاسبة الدولي “ل مخاطرة الإئتمان على أنها مخاطرة إخغاق أحد أطراف الأداة المالية في تأدية إلتزام 
معين ما يجعل الطرف الآخر يتكبد خسارة مالية. 


8 يتطلب معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ من المنشأة الإفصاح» لكل فئة من الأصول الالية والتعرضات الأخرى لخاطرة 
الإئتمان» عن معلومات حول تعرضها لمخاطر الإئتمان» بما في ذلك: ا 
(أ) المبلغ الذي يمثل بأفضل شكل الحد الأعلى لتعرضها لمخاطر الإثتمان في تاريخ اليزانية العمومية» دون الأخذ ا 
بالحسبان القيمة العادلة لأي ضمان إضافي» في حال أخققت الأطراف الأخرى في تأدية إلتزاماتها التعاقدية 
بموجب الأدوات المالية 
(ب) التركيزات الهامة لخاطر الإئتمان 
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وايل ى العايي ر الدولية لإعداد التقارير اثالية كتاب ودليل 


إن الهدف من هذه المعلومات هو السماح لمستخدمي البيانات المألية بتقييم الحد الذي يمكن أن يؤدي فيه إخفاق 
الأطراف المقابلة في تأدية إلتزاماتهم إلى تخفيض ميلغ التدفقات النقدية الستقبلية الواردة من الأصول الالية المعترف 
بها في تاريخ الميزانية العمومية أو يتطلب تدفق نقدي صادر من تعرضات أخرى لمخاطر الإئتمان (على سبيل المثال» 
مشتقة ائتمان أو كفالة صادرة بإلتزامات طرف ثالث). 


قد تنشأ ترکیزات مخاطر الإثتمان من التعرض إلى مدين واحد أو مجموعة من المدينين الذين لديهم خصائص مشابهة 
بحيث يُتوقع أن تتأثر قدرتهم على تأدية إلتزاماتهم بشكل مماثل بالتغيرات في الأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع 
الأخرى. 

القيمة العادلة 

يتطلب معيار المحاسية الدولي ۳۲ من المنشأة الإفصاح» لكل فئة من الأصول والإلتزامات المالية» عن القيمة العادلة 
لتلك الفئة من الأصول والتزامات. ينبغي أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة بطريقة تسمح بمقارنة العلومات مع البلغ 
المسجل المقابل في المهزائية العمومية. 


تُطلب معلومات القيمة العادلة حتى لو لم يتم قياس الأداة المالية بالقيمة العادلة بموجب معيار المحاسبة الدولي .٠۹‏ 
وكاستثناء؛ إذا تم قياس الإستثمارات في أدوات حقوق اللكية غير المسعرة أو الشتقات المرتيطة بأدوات حقوق الملكية 
تلك بسعر التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي وم لأنه لا يمكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية» فإته ينبغي 
الإفصاح عن تلك الحقيقة إلى جانب وصف للأدوات الالية ومبالغها السجلة وتفسير السبب وراء عدم إمكانية قياس 
القيمة العادلة بموثوقية؛ وإذا أمكن» نطاق التقديرات التي من المحتمل جدا أن توجد ضمنها القيمة العادلة. إلا أن 
الإفصاح عن القيمة العادلة غير مطلوب لتلك الأدوات. 


لإتمام المحلومات المقدمة حول القيمة العادلة» ينيغي على المنشأة الإفصاح عما يلي: 

(أ) الأساليب والإفتراضات الهامة المطبقة في تحديد القيم ‏ العادلة 

(ب) ما إذا كان يتم تحديد القيم العادئة مياشرة -- كاملة أو مجزأة - من خلال الرجوع إلى عروض الأسعار المنشورة 
في سوق نشط أو ما إذا يتم تقديرها بإستخدام أسلوب تقييم معين 

(ج) ما إذا كانت بياناتها المالية تشمل أدوات مالية مقاسة بالقيم العادلة المحددة كاملة أو مجزأة بإستخدام 
أسلوب تقييم يعتمد على الإفتراضات غير المدعومة بأسعار أو معدلات السوق الملحوظة. بما في ذلك معلومات 
حول الحساسية تجاه الإفتراضات 

(د) المبلغ الإجمالي للتغير في القيمة العادلة القذزة بإستخدام أسلوب تقييم معين والذي تم الإعتراف به في الأرياح 
أو الخسائر خلال الفترة 


إفصاحات أخرق 
بعيداً عن المجالات السابقة» يتطلب معيار المحاسبة الدولي ٢‏ أيضاً من المنشأة تقديم الإفصاحات التالية حول 
الأدوات المالية الخاصة بها: 
(41 عمليات نقل الأصول الالية غير المؤهلة لإلغاء الإعتراف يموجب معيار المحاسبة الدولى وم 
(ب) الأصول المالية المرهونة كضمان ١‏ 
(ج) . الضمانة الإضافية المستلمة التي يمكن أن تبيعها النهاة أو أو تقوم بإعادة رهنها 
© الأدوات المركية بخصائص متعددة للمشتقة ضمنية 
“رهن “الأصول والإلتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة 
(و) الأصول والإلتزامات المالية المحددة كما بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة العترف بها في الأرباح 
أو الخسائر 
(ن الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 
0 إعادة تصنيف الأصول الالية من فئة قياسها بالقيمة العادلة 
(ط) البنود المادية للدخل والمصاريف والأربا اح والخسائر الناتجة عن الأصول والإلتزامات المائية (بما في ذلك إجمالي 
دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة اسول والإلتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الأرباح 
أو الخسائر» والأصول المالية المتوفرة برسم البيع » ومبلغ أي أرباح أو خسائر معترف به مياشرة في حقوق 
الملكية خلال الفترة» والمبلغ الذي تم إزالته من حقوق الملكية والاعتراف به في أرباح أو خسائر الفترة» ومبلغ 
دخل الفائدة المستحق على الأصل المالي التي اتخفضت قيمته) 
(ي) طبيعة ومبلغ أي خسائر لإنخفاض القيمة يتم الإعتراف بها في الأرباح أو الخسائر 
(ك) انتهاك اتفاقيات القروض مستحقة الدفع خلال الفترة 


sg IK 


الفصل الخامس والعشرون- الأدوات الالية: العرض ( معيا ر المحاسبة الدولي ۳۲) ۲4 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ هل هناك أية ظروف تتم فيها محاسبة العقد الذي لا يعتير 
أداة مالية على أنه أداة مالية بموجب معياري المحاسبة 

الدوليين ۳۲ و ۳۹؟ 

(أ) لا حيث يتم محاسبة الأدوات المالية فقط على أنها 
أدوات مالية. 

(ب) نعمء فالذهب والغضة والمعادن الثمينة الأخرى القابلة 
التحويل بسهولة إلى نقد تتم محاسبتها كأدوات 
مالية. 

(ج) نعمء فعموماً ما يتم محاسية عقد الشراء أو التسليم 
المستقبلي لسلعة ما أو بند غير مالي آخر (كالذهب أو 
الكهرباء أو الغان على أنه أداة مالية إذا كان من 
الممكن تسوية العقد بالصاني. 

(د) تعر يمكن أن تحدد المنشأة أي أصل غير مالي 
يمكن تحويله بسهولة إلى نقد على أنه أداة مالية. 

الإجابة: (ج) 


۴. أي من البنود التالية لا يعد أصلا ماليا؟ 

ر النقد. 

(ب) أداة حق ملكية لمنشأة أخرى. 

(ج) العقد الذي يمكن تسويته أو ستتم تسويته بأدوات 
حقوق اللكية للمنشأة وغير مصنف كأداة حق ملكية 
للمنشأة. 

(د) الصاريف الدفوعة مقدما. 

الإجابة: (د) 


۴. أي من الإلتزامات التالية هو إلتزام مالي؟ 
() الإيراد المؤجل. 
(ب) إلتزام ضمان, 
(ج) إلتزام تعاقدي نافع . 
(د) إلتزام تعاقدي يتسليم الأسهم الذاتية التي تساوي 
مبلغا ثابتا من لتقد . 
الإجابة: (د) 


5. أي من العبارات التالية تصف بالشكل الأفضل ميدأ 
تصنيف الأداة المالية الصادرة إما كأداة حق ملكية أو 
كإلتزام مالي؟ 

(أ) يتم تصنيف الأدوات الصادرة كإلتزامات أو حقوق 
ملكية وفقا لجوهر الترتيب التعاقدي وتعريف الإلتزام 
المالي والأصل الالي وأداة حق الملكية. 

(ب) يتم تصنيف الأدوات الصادرة كإلتزامات أو حقوق 
ملكية وفقا للشكل القانوني للترتيب التعاقدي 
وتعريف الإلتزام المالي وأداة حق الملكية. 

(ج) يتم تصنيف الأدوات الصادرة كإلتزامات أو حقوق 
ملكية وفقا لتحديد الإدارة للترتيب التعاقدي. 

(د) يتم تصئيف الأدوات الصادرة كإلتزامات أو حقوق 
ملكية وققا لخاطر ومكاقئات الترثيب التعاقدي. 

الإجابة: (أ) 


ه. أي من الأدوات التالية لا يتم تصنيفها كإلتزام مالي؟ 


(أ) الأسهم الممتازة التي يتم استردادها من قبل الجهة 
الصدرة مقابل نقد بتاريخ مستقيلي (أي أن المنشأة 


تمتلك أسهم متداولة ستعيد شرائها في تاريخ 
مستقبلي). 

(ب) عقد لتسليم أسهم عادية للمنشأة بقيمة ٠١١,٠0٠+‏ 
دولار بتاريخ مستقبلي (أي المنشأة ستصدر عدد 
متغير من الأسهم مقابل نقد في تاريخ مستقبلي). 

(ج) خيار شراء مكتوب يمنح حامله حق شراء عدد 
محدد من الا العادية للمنشأة مقابل سعر 
ماحدد (أي أن المنشأة 5 تصدر عدد محدد من الأسهم 
مقايل النقد» إذا تم ممارسة الخيار من قيل حامله 
بتاريخ مستقبلي). 

(د) أداة دين مستمرة صادرة (أي أداة دين تُدفع فيها 
الغائدة إلى الأبد ولكن لا يتم تسديد المبلغ الأصلي). 

الإجابة: (ج) 


5. ماهو مبدأ الدحاسبة للأداة المركبة (على سبيل المثال» 
أداة دين صادرة قابلة للتحويل)؟ 

(أ) أن تصنف الجهة الصدرة الأداة المركبة إما كإلتزام 
أو حق ملكية على أساس تقييم للخصائص السائدة 
للثرتيب التعاقدي. 

(ب) أن تصنف الجهة المصدرة عنصري الإلتزام وحق 
اللكية للأداة المركبة بشكل منفصل كإلتزامات 
مالية أو أصول مالية أو أدوات حقوق ملكية. 

(ج) أن تصئف الجهة المصدرة الأداة المركبة كإلتزام 
بمجملهء إلى أن يتم تحويلها إلى حق ملكية» ما لم 
يكن عنصر حق اللكية قابل للفصل ويمكن نقله 
بصورة منفصلة». وفي هذه الخالة ينبغي عرض 
عنصري الإلتزام وحق الملكية بصورة منفصلة. 

(د) أن تصئف الجهة المصدرة الأداة المركبة كإلتزام 
بمجملهء إلى أن يتم تحويلها إلى حق ملكية. 

الإجابة: (ب) 


۷. كيف يتم توزيع العوائد من إصدار الأداة المركبة بين 

عنصري الإلتزام وحق الملكية؟ 

(أ) أولاء يقاس عنصر الإلتزام بالقيمة العادلة» ومن ثم 

يتم توزيع بقية العوائد على عنصر حقوق 
(بإستخدام طريقة مع - وحبدون). 

(ب) أولاء يقاس عنصر حق اللكية بالقيمة العادلةء 
ومن ثم يتم توزيع بقية العوائد على عنصر الإلتزام 
0 طريقة مع-و-يدون). 

ج( أولأ 3 تقدر القيم العادلة لكلا عنصري الإلتزام وحق 
اللكية» ومن ثم يتم توزيع العوائد على عنصري 
الإلتزام وحق اللكية على أساس العلاقة بين القيم 
العادلة المقدرة (بإستخدام طريقة القيمة العادلة 
النسبية). 

(د) يقاس عنصر حق الملكية بقيمته الجوهرية. ويقاس 
عنصر الإلتزام بالبلغ الإسمي مطروحا منه القيمة 
الجوهرية لعنصر حق الملكية. 

الإجابة: () 


8. كيف يتم محاسية معاملات أسهم الخزينة؟ 


(أ) عند إعادة شراء أسهم الخزينة» يتم الإعتراف 
بالأرباح أو ا بما يعادل الفرق بين المبلغ 
الذي أصدرت فيه الأسهم وسعر إعادة شراء 
ال 

(ب) عند إعادة إصدار أسهم الخزيئة » يتم يتم الإعتراف 
بالأرياح أو الخسائر بما يعادل القرق بين سعر 
إعادة الشراء السابق وسعر إعادة الإصدار. 

(ج) عند إعادة شراء أو إعادة إصدار الأسهم التي تم 
إعادة شرائها سابقاً» لا يتم الإعتراف بالأرباح أو 
الخسائر. 

0 يتم محاسية أسهم الخزينة على أنها أصول مالية 
وفقاً لعيار المحاسية الدولى 9". 


الإجابة: (ج) 


4 


ما هى شروط معادلة الأصول والإلتزامات المالية (العرض 

على أساس الصافي) ؟ 

(أ) الحق القانوني في التقاص. 

(ب) الحق القانوني في التقاص ونية التسوية على أساس 
الصافي أو في الوقت نفسه. 

(ج) وجود آلية مقاصة أو آلية سوق أخرى للتسوية على 
أساس الصافي وتوقع بالتسوية على أساس الصافي. 

(د) اتفاقية ترصيد بالصاني وتوقع بالتسوية على أساس 
الصاني. 

الإجابة: (ب) 


. لأي من البنود التالية يُطلب الإفصاح عن القيمة العادلة 


بموجب معيار المحاسبة الدولي ۳4 

رأ) كافة الأدوات المالية. 1 

(ب) ک كافة الأدوات .المالية» باستثئاء أدوات حقوق اللكية 
غير المسعرة التي لا يمكن قياسها بموثوقية بالقيمة 
العادلة (والمشتقات المرتبطة بها). 1 

(ج) كافة الأصول والإلتزامات الاليةء .ما عدا 
الإستثمارات في أدوات حقوق اللكية غير المسعرة 
التي لا يمكن قياسها بالقيمة العادلة بموثوقية 
(والشتقات_المرتبطة بها). 

(د) كافة الأصول الاليةء ياستثناء الإستثمارات في 
أدواسسححقوق اللكية غير السعرة التى لا يمكن 
قياسها بموثوقية بالقيمة العادلة (والمشتقات 
المرتبطة بها). 

الإجابة: (ج) 


وايل ي العابي رالدولية لإعداد التقارير الالية كتاب ودليل 


1 


‘iB 


5 الأدوات المالية: الإعتراف والقياس (معيار المحاسبة الدولى ۳۹) 
.١‏ القدمة : 
١‏ يتناول معيار المحاسبة الدولى ۲۹ "الأدوات الالية : الإعتراف والقياس” محاسبة الأصول الالية والإلتزامات المالية. 
وبشكل أكثر تحديدا» يشمل معيار المحاسبة الدولى ۲۹ متطليات لا يلى: 
© متى ينبغي الإعتراف أولاً بالأصل أو الإلتزام المالي في الميزانية العمومية 
© متى ينبغي إلغاء الإعتراف بالأصل أو الإلتزام المالي (أي إزالته من الميزانية العمومية) 
© كيف ينيخي تصنيف الأصل أو الإلتزام المالي في أحد فئات الأصول أو الإلتزامات الالية 
© كيف ينيخي قياس الأصل أو الإلتزام الاليء بما في ذلك 
© متى ينيغي قياس الأصل أو الإلتزام المالي بسعر التكلفة أو التكلغة المطفأة أو القيمة العادئة في الميزانية 
العمومية 
© متى يتم الإعتراف بإنخفاض قيمة الأصل المالي أو مجموعة من الأصول المالية وكيف يتم قياسه 
© قواعد محاسبية خاصة لعلاقات التحوط التي تنطوي على أصل أو إلتزام مالي 
© كيف ينبغي الإعتراف بالأرباح أو الخسائر من الأصل أو الإلتزام المالي إما في حسابات الأرباح أو الخسائر أو 
كعنصر منفصل من حقوق الملكية 
١‏ الا يتطرق معيار المحاسبة الدولى 9 إلى عرض الأدوات المالية الصادرة كإلتزامات أو حقوق ملكيةء كما لا يتطرق إلى 
٠ ٠‏ الإفصاحات التي ينيغي أن تقدمها الذشآت حول الأدوات المالية. ويتناول معيار المحاسبة الدولي 0م " اللأدوات 
الالية : العرض” مسائل عرض الأدوات الالية بينما يتناول المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ۷ ” الأدوات الالية : 
الإفصاحات" مسائل الإفصاح. ١‏ 


0 ينظر العديد من الناس إلى معيار المحاسبة الدولي ۳۹ على أنه أحد أكثر المعايير تعقيداً في التطبيق العملي إن لم يكن ا 
. الأكثر تعقيداً. وتتضمن المجالات الأكثر تعقيداً تطبيق متطلبات إلغاء الإعتراف للأصول المالية وقياس القيمة العادلة ا 
وتعيين وقياس علاقات التحوط. 


؟. فطاق التطبيق 


ينطبق معيار:اليحاسبة الدولي 4" عموماً على جَميخ النشآت لمحاسبة ما يلي : د( 





© الأدوات المالية؛ و 
© العقود الأخرى المشمولة تحديداً في نطاق التطبيق. 


٢‏ الأدوات الالية 

1 ينطبق معيار المحاسبة الدولي 74 في محاسبة جميع الأدوات المألية بإستثناء تلك الأدوات المالية المعفاة بشكل محدد. 
وكما هو موقم في الفصل ۲١‏ المتعلق بمعيار المحاسبة الدولي 26 تُعرف الأداة الالية على أنها أي عقد ينتج عنه 
أصبل_مالي منشأة واحدة وإلتزام مالي أو أداة حق ملكية لنشأة أخرى. لذلك» تتضمن الأدوات المالية الأصول امالية 4 
والإلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية. 1 


مثال 

تتضمن الأصول الالية ضمن نطاق معيا رالمحاسبة الدولى 4 
9 النقد ١‏ 
© الإيداعات ف النشآت الأخرى 1 
© الذمم الديئة رمثال: الذمم الديئة التجاريق) ا 
© منح القروض للمنشآت الأخرى ا 
© الإستثمارات في الستدات وأدوات الدين الأخرى الصادرة عن منقآت أخرى ا 
® 


الإستثمارات ق الأسهم وأدوات حقوق اللكية الأخرى الصادرة عن منقآت أخرى 





أ 
ا 
ا 





000 وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 
تتضعن الإلتزامات الالية ضمن نطاق معيا رالمحاسية الدولی ١۹‏ 

إلتزامات الوديعة 

الذمم الدائنة رمثال : الذمم الدائنة التجارية) 

9 . القروض من منقأت أخرى 

© السندات وغيرها من أدوات الدين الصادرة من قبل النشأة 


7 يعيداً عن ن الأتوع التقليدية السابقة للأدوات امالية» ينطبق معيار المحاسبة الدولي 94 أيضاً على أدوات مالية مشتقة 
أكثر تعقيداً (مثل خيارات الشراء وخيارات البيع في المستقبل والعقود الآجلة والعقود الستقبلية والمبادلات). والشتقات 
عبارة عن عقود تسمح للمنشآت بالمضاربة فيس ل التحوط من- التغيرات المستقبلية في عوامل السوق بتكلفة متدنية 
نسبيا أو بدون تكلفة مبدئية. 


مثال 
تقضمن الأدوات الالية الشتقة ضمن نطاق معيا رالمحاسبة الدولي 4"!: 
© خيار شراء مشترى لشراء أصل مالي بسعر محدد في الستقبل. ويمنح خيار الشراء التشأة الحق» ويس 
الإلتزام» في شراء الأصل. 
e‏ خيار بيع مشتره رى لييع أصل مالي بسعر محدد في الستقبل. ويمنح خيار البيع النشأة الحق» وليس الإلتزام» 
في بيع الأصل. 
عق د أجل لشراء (أو بيع) أصل مالي يسعر محدد في الستقيل. 
ميادلة سع رالفائدة التي تدفع ا منشأة بموجبها سعرفائدة عائم وتستلم سع رفائدة فابت على مبلغ افتراضي محدد. 


4/۲ عقور أخرى ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ۳4۹ 

7 بعيداً عن البنود التي تلبي تعريف الأدوات المالية» ينطبق معيار المحاسبة الدولي ۹ أيضاً على بعض العقود التي لا 
تستوفي تعريف الأداة المالية ولكنها تمتلك صفات مشايهة بالأدوات المالية اللشتقة. ويوسع هذا من نطاق معيار 
المحاسبة الدولي 4 ليشمل عقود شراء أو بيع بنود غير مالية (مثل الذهب أو الكهرياء أو الغان في المستقيل عندماء 
وفقط عندماء تتسم بالصفتين التاليتين معا: 

)١(‏ أن يخضع العقد لتسوية محتملة على أساس الصائي. وعلى وجه التحديدء عندما تتمكن المنشأة من تسوية 
العقد بصافي النقد أو بأداة مالية أخرى» أو عن طريق تبادل الأدوات الالية بدلا من تسليم أو استلام البند غير 

٠‏ الالي الأساسي » فإن العقد يخضع لتسوية محتملة على أساس الصافي. 

5 ألا يكون العقد جزءاً من متطلبات الشراء أو البيع أو الإستخدام المتوقعة للمنشأة (أي أن العقد ليس عقد شراء 
أو بيع “عادي"). وعلى وجه الخصوصء عندما يتم إبرام العقد والإحتفاظ يه بهدف تسليم أو استلام البئد 
غير الالي. (مثل الذهب أو الكهرباء أ الغان وفقاً لمتطلبات الشراء أو البيع أو الإستخدام المتوقعة للمنشأة».فإن 
العقد ليس ضمن نطاق معيار المحاسية الدولي 416 


۲ ومن خلال تضمين العقود التي تحقق الصفتين السابقتين في نطاق معيار المحاسبة الدولى 284 يتم محاسبة المشتقات 
3 يار ولي يتم 
بموجب معيار المحاسبة الدولي ۹ سواء کات تحقق تحقق تعريف الأداة المالية أم لا 


مال 


ا cle‏ يعتير العقد ضمن نطاق معيا رالمحاسبة الدولي !١4‏ إذا تمكنت النشية من تسوية العقد بصائي النقد 
تتوقع إستخدام الذهب في أنشطتها التجارية. ففي تلك الحالة يكون العقد مشابهاً بشكل كاف للداة الالية الفتقة 


0 يكون من الناسب الإعتراف بها وقياسها وفقا لعيار المحاسية الدولي 71. يشمل هذا الفصل لاحت نقاشا 
لتطليات الإعثراف والقياس. 


لكن إذا أبرمت النشأة عقا لشراء الكهرباء والهدف هو استلام الكهرياء وفقا لتطلبات الإستخدام التي تتوقعها 
النشأة: فيكون ذلك العقد خارج نطاق معيا رالمحاسية الدولي .٠۹‏ ويتم بدلا من ذلك محاسية ذلك العقد كعقد تنفيذي 
ولا يعترف به عادة إلى أن يؤدي أحد الأطراف إلتزاماته يموجب الحقد. 





توضح هذه الحالة تطبيق معيا ر المحاسية الدولي ۲۹ على ينود غي رالأدوات الالية. 


تيرم المنشأة ”أ“ عقداً لشراء ه مليون باوند .من النحاس بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. ويتم تداول النحاس بشكل 
فعال في سوق بورصة المعادن ويمكن تحويله إلى نقد بسهولة. 


إذا أبرمت منقأة ما اليوم زا/ را مثا عقداً لشراء ذهب يسعر محدد ٠١١‏ 57 ثا قي تاريخ معين في الستقبل 


REZ 


IY 
IY 


فذلانا 


۳ 
VA 


القص ل السادس والعشرون- الأدوات اثالية: الإعتراف والقياس ( معيا ر المحاسبة الدولى 4ل f.e‏ 


الطلوب 

ناقش ما إذا يندرج هذا العقد ضمن نطاق معيار المحاسية الدولي ۴۹. 

الحل : 

يمكن أن يندرج هذا العقد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي وم لأنه عقد شراء أو بيع بند غير مالي (النحاس) 
ويخضع لتسوية محتملة على أساس الصافي. وبموجب معيار المحاسبة الدولي 275 يعتبر العقد خاضعا لتسوية محتملة 
على أساس الصافي إذا كان من السهل تحويل البند غير المالي الذي سيتم تسليمه إلى نقد. ويقم تلبية هذا الشرط في هذه 
الحالة لأنه يتم تداول البند غير المالي في سوق نشط. 


لذلك» يعتبر العقد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ۲۹ إلا إذا كان "عقد شراء أو بيع عادي”. ولا تتوفر معلومات | 


كافية لتحديد ما إذا كان ”شراء أو بيع عادي”. إذ يعتبر العقد هو عقد شراء أو بيع عادي إذا كانت المنشأة تنوي 
تسوية العقد عن طريق استلام البند غير المالي دون أن يكون لديها خبرة سابقة فيما يلي : 

© التسوية على أساس الصافي؛ 

© إبرام عقود التقاص؛ أو 

© البيع بعد وقت قصير من التسليم لتحقيق ربح من التقلبات قصيرة الأجل في السعر أو هامش أرياح التاجر. 
الإستثناءات من النطاق 
لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي 9 على أدوات حقوق الملكية الصادرة الخاصة بالنشأة التي يتم تصنيفها في قسم 
حقوق الملكية من الميزائية الحمومية للمنشأة (مثل الأسهم العادية والأسهم الممتازة والضمانات وخيارات الأسهم | المصنفة 
في حقوق الملكية). غير أن الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل منشآت أخرى ت تعتبر أصولاً مالية 
وضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 84 ما لم تنطبق استثناءات أخرى من النطاق. 


يقدم معيار المحاسبة الدولي 4" أيضاً استثناءات من الثطاق لبعض البنود الأخرى التي تلبي تعريف الأداة المالية» 
لأنه يتم محاسبتها بموجب معايير محاسبة دولية أخرى أو معايير دولية أخرى لإعداد التقارير المالية. ويشمل الجدول 
أدناه هذه الإستثناءات من النطاق. 


الإستئناء من النطاق العيا رالعمول بت 
الذمم المدينة والدائنة لعقود الإيجار معيار المحاسبة الدولي ١١‏ عقود الإيجار 
خطط منافع الموظفين ٠‏ معيار المحاسية الدولي ١١‏ منافع الوظفين 
الحصص في الشركات التابعة معيار المحاسبة الدولي ۲۷ البيانات الالية الوحدة والنفصلة 
الحصص في الشركات الزميلة فعيار المحاسبة الدولي ۲۸ الإستثمارات في النشآت الزميلة 
الحصص في المشاريع المشثركة كيار المحاسية الدوني ٣۱‏ الحصص في الشاريع امشتركة 
معاملات الدفع على أساس الأسهم المعيار الدولي لإعداد التقارير المائية ۲ الدفع على أساس الأسهم 
العوض الطارئ في اندماج الأعمال . . المعيار الدولي لإعداد التقارير ا مالية " اندماج الأعمال 
عقود التأمين المعيار الدولي لإعداد التقارير ا مالية > عقود التأمين 


تصنيف الأصول الالية والإلتزامات المالية ضمن فئات 
من أجل تحديد المحاسبة الناسية للأصل المالي أو الإلتزا م المالي » يجب أولاً تصنيف الأصل أو الإلتزام في أحد الفئات 
النددةةفي معيار المحاسبة الدولي 4. يوجد أربعة فكت للأصول المالية وفئتان للإلتزامات المالية. ويحدد تصنيف 
الأصل أو الإلتزام المالي: 
© ما إذا كان ينبغي قياس الأصل أو الإلتزام بسعر التكلفة أو التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة في الميزانية العمومية 
© ما إذا كان ينبغي الإعتراف بالربح أو الخسارة مباشرة في حسابات الأرباح أو الخسائر أو كعنصر منفصل من 
حقوق الملكية (مع الإعتراف في حسابات الأرباح أو الخسائر في وقت لاحق) 
الأصول الالية 
يجب أن تصنف المثشأة أصولها الالية ضمن أحد هذه الفئات الأربعة: 
)١(‏ الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 25711 
(؟) الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق (11124) 
(۴) القروض والذمم المدينة (8:7آ) 
(4) الأصول المالية المتوفرة برسم البيع )A۴8(‏ 





اح وايلي العايي رالدولية لإعداد التقارير الانية كتاب ودليل 
۳ تتضمن الفئة الأولى- الأصول الالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أ والخسارة- الأصول المالية التي إما أن )١(‏ تحتفظ 
يها النشأة لغايات المتاجرة أو (؟) تختار بطريقة أخرى تصنيفها ضمن هذه الفئة. 


۳ تُصنف دائماً الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة كأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال البيج والخسارة. يعتير 
الأصل المالي محتفظاً به للملاجرة في حال امتلكته المنشأة أو تكبدته بشكل رئيسي بهدف بيعه أو إعادة شرائه في وقت 
قريب أو في حال كونه جزء من محقظة أصول مالية خاضعة للمتاجرة. وتعكس التاجرة عموماً البيع والشراء المعتاد 
والنشط الذي يهدف إلى جني لا رياح من الحركات قصيرة الأجل في الأسعار أو هامش ريح التاجر. بالإضافة إلى ذلك» 
يتم التعامل دائماً مع الأصول اش على أنها محتفظ بها للمتاجرة إلا إذا كانت عبارة عن أدوات تحوط محددة 
وفعالة. ويناقش هذا الفصل لاحقاً تحديد أدوات التحوط. 


۳ يمكن أيضاً أن يتم انتقائياً تصنيف الأصول الالية غير تلك المحتفظ بها للمتاجرة عند الإعتراف الأولي كأصول مالية 
بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة. ويُشار إلى هذه القدرة على تصنيف الأدوات الالية انتقائياً كينود يتم قياسها 
بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حسايات الأرباح أو الخسائر بخيار القيمة ا حيث 
يمكن تطبيق خيار القيمة العادلة هذا فقط عند الإعتراف الأولي وإذا تم فقط تحقيق ث شروط محددة: 

© حيث يلغي مثل هذا التحديد أو يقلل بشكل ملحوظ من 9 القياس أو الإعتراف (الذي يشار إليه أحياناً 
بالتضارب المحاسبي) الذي ينشأ بخلاف ذلك نتيجة قياس الأصول أو الإلتزامات أو الإعتراف بالأرباح 
والخسائر منها بناء على أسس مختلفة؛ أو 

© بالنسبة لمجموعة من الأصول المالية أو الإلتزامات الالية أو مجموعة لخليط منهما تثم إدارتها وتقييمها على 
أساس القيمة العادلة وققاً لإستراتيجية موثقة لإدارة المخاطر أو الإستثمار» ويتم تقديم المعلومات داخليا على 
ذلك الأساس؛ أو 

© بالنسبة لأداة تحتوي على مشتقة ضمنية (ما لم تعدل تلك المشتقة الضمنية التدفقات النقدية للأداة بشكل 
ر با العقد أو أنه من الواضح مع بعض التحليل أو دونه بأن فصل المشتقة الضمنية هو أمر محظور). 


۳ تتضمن الفئة الثائية- الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق- الأصول الالية بدفعات محددة أو قابلة 
للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت بحيث يكون لدى المنشأة نية إيجابية وقدرة على الإحتفاظ بها حتى تاريخ 
الإستحقاق. وتخص هذه الفئة الإستثمارات في السئدات وأدوات الدين الأخرى التي لن تبيعها المنشأة قبل تاريخ 
استحقاقها بغض النظر عن التغيرات قي أسعار السوق أو مركز المنشأة المالي أو أداءها. على سبيل المثال» لا يمكن 
تصنيف الأصل الالي على أنه محتفظ به حقى تاريخ الإستحقاق في حال استعداد المنشأة لبيع الأصل المالي كاستجاية 
للتغيرات في اسغاز: فائدة السوق أو المخاطر أو احتياجات السيولة. وبما أن الإستثمارات في الأسهم وأدوات حقوق 
الملكية الأخرى.ليست عموماً ذاث تاريخ استبحقاق” فإنه لا يمكن تصنيف هذه الأدوات كإستثمارات محتفظ بها حتى 
تاريخ الإستحقاق. . 





۳ إذا باعت المنشأة أو أعادت تصنيف أكثر من جرد مبلغ غير ذي قيمة من الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 
الإستحقاق (أي مبلغ قليل جداً بالنسبة لإجمالي مبلغ الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق) قبل 
استحقاقهاء فإن هذه المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف عادة ما تجرد المنشأة من أهلية إستخدام تصنيف الإحتفاظ 
حتى تاريخ الاستحقاق لأية مود مالية خلال فترة الستتين اللاحقتين: لأن مبيعات الإستثمارات المحتفظ بها حتى 
تاريخ الإستخقاق تشكك (أو “تضعف') في نوايا المنشأة فيما يتعلق بالإحتفاظ بتلك الإستثمارات 


۳ هناكاستطفاءات قليلة جداً لا تجرد فيها المبيعات المنشأة من أهلية إستخدام تصنيف الإحتفاظ حتى تاريخ 
الإستحقاق» يما في ذلك: 

© المبيعات القريبة جداً من تاريخ الإستحقاق بحيث لا يكون للتغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق تأثير 
هام على القيمة العادلة للأصل المالي 

© البيعات التي تحدث بعد أن تقوم المنشأة بشكل أساسي بتحصيل كامل المبلغ الأصلي للأصل المالي من خلال 
دفعات أو دفعات مسبقة مجدولة 

© البيعات التي يمكن أن تنسب إلى حدث منعزل خارج سيطرة المنشأة وغير متكرر ولم يكن من الممكن أن تثنباً 
به المنشأة على نحو معقول (مثل التدهور الكبير في ملاءة الجهة المصدرم 


۳٠‏ من أجل تصنيف الأصل المالي على أنه محتفظ به حتى تاريخ الإستحقاق» يجب أن يتم تسعيره أيضاً في سوق نشط. 


ويميز هذا الشرط الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق عن القروض والذمم المدينة. حيث لا يمكن تصنيف 


مم 


الفصل السادس والعشرون- الأدوات اثالية: الإعتواف والقياس ( معيا ر المحاسبة الدولي فم) ¥ 


القروض والذمم المدينة والأصول الالية المحتغظ بها للمتاجرة» بما في ذلك المشتقات» على أنها إستثمارات محتفظ 
بها حتى تاريخ الإستحقاق. 


۳ تتضمن الفئة الثالثة - القروض والذمم الدينة- الأصول الالية بدفعات محددة أو قابلة للتحديد غير المسعرة في سوق 
نشط. على سبيل المثال» قد تصنف النشأة بنود معينة مثل حسابات الذمم المدينة وأوراق القيض والقروض ال ممنوحة 
للعملاء ضمن هذه الفئة. ولا يمكن تصنيف الأصول الالية ذات السعر المعلن في سوق نشط والأصول المالية المحتفظ بها 
للمتاجرة» بما في ذلك المشتقات» كقروض أو ذمم مدينة. بالإضافة إلى ذلك» لا يمكن تصنيف الأصول المالية التي قد لا 
يتمكن صاحبها من استرداد جميع إستثماراتها فعلياً (ليس بسبب تدهور الإئتمان فقط) كقروض أو ذمم مدينة» وإضافة 
إلى كونها غير مسعرة في سوق نشط» تختلف القروض والذمم المدينة عن الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ 
الإستحقاق في أنه لا يوجد متطلب يقضي من المنشأة أن تظهر نية إيجابية وقدرة على الإحتفاظ بالقروض والذمم المدينة 
حتى تاريخ استحقاقها. 


۳ تتضمن الفئة الرابعة -- الأصول الالية التوفرة برسم البيع- الأصول الالية التي لا تندرج في أي من الفئات الأخرى 
للأصول المانية أو التي تختار المنشأة بطريقة أخرى تصنيفها في هذه الفئة. على سبيل الثال» يمكن أن تصنف المنشأة 
بعض إستثماراتها في أدوات الدين وحقوق الملكية كأصول مالية متوفرة برسم البيع. ولا يمكن تصنيف الأصول الالية 
المحتفظ بها للمتاجرة» بما في ذلك المشتقات» على أنها أصول مالية متوفرة برسم البيع. 





توضح هذه الحالة كيفية تصنيف الأصل أو الإلتزام الالي ضمن أحد فثات الأصول أو الإلتزامات الالية. 
الحقائق 
تدرس النشأة ”أ“ كيفية تصنيف الأصول والإلتزامات المالية التالية: 
() حسابات الذمم المدينة غير المحتفظ بها للمتاجرة 
(ب) الإستثمار في أداة حق ملكية مسعرة في سوق نشط وغير محتفظ بها للمتاجرة 
(ج) الإستثمار في أداة حق ملكية غير محتفظ يها للمتاجرة وليس لها سعر معلن» كما لا يمكن قياس قيمتها العادلة 
بشکل موثوق 
(د) أوراق دين مشتراة غير مسعرة في سوق نشط وغير محتفظ بها للمتاجرة 
جه أداة دين مشتراة مسعرة في سوق نشط تخطط المنشأة "أ” للإحتفاظ بها حتى تاريخ الإستحقاق. فإذا ائخقضت 
' أسعار الفائدة في السوق بشكل كاف» ستدرس المنشأة "أ” بيع أداة الدين لتحقيق الربم ذي العلاقة 
(و) إستثمار "استراتيجي” في أداة حق ملكية غير مسعرة في سوق نشط. وليس لدى اة "أ" أية نية لبيع 
الإستثمار 
«ن) الإستثماز في أصل مالي. “محتفظ به للمقاجرة. 


الطلوب : 
را ا ا يون ارو اجنين اكوا لاحظ أنه يمكن تصنيف بعض البئود ضمن أكثر من فئة 


واحدة. 


الحل 

(أ) ' يتبعي تصنيف حسابات الذمم الدينة غير المحتفظ بها للمتاجرة ضمن فئة القروض والذمم المدينة» إلا إذا 

اختارت المنشأة تحديدها إما بالقيمة العادلة من خلال الريم أو الخسارة أو على أنها متوفرة برسم البيع. 

) ) ينبغي تصنيف الإستثمار في أداة حق الملكية ذات السعر المعلن وغير المحتفظ بها للمتاجرة على أنه أصل مالي 
متوفر برسم البيعء إلا إذا اختارت المنشأة تحديده بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة. 

(ج) ينبغي تصنيف الإستثمار في أداة حق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة وغير المسعرة والتي لا يمكن قياس 
قيمتها العادلة بشكل موثوق على أنه أصل مالي متوفر برسم البيع. 

(د) ينبخي تصنيف أوراق الدين المشتراة وغير المسعرة في سوق نشط وغير المحتفظ بها للمتاجرة ضمن فئة القروض 
والذمم الديئة إلا إذا اختارت المنشأة تحديدها إما بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة أو على أنها 
متوفرة برسم الب 

(ه) ينبغي تصنيف أداة اة الدين المشتراة هذه على أنها متوفرة برسم البيع إلا إذا اختارت المنشأة تحديدها بالقيمة 
العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ورغم أن أداة الدين مسعرة في سوق ا المنشأة "أ" للإحتفاظ بها 

حتى تاريخ الإستحقاقء لا تستطيع المنشأة "أ" تصنيفها على أنه محتفظ بها حتى تاريخ الإستحفاق لأنها 
ستفكر في بيع أداة الدين في حال انخفضت أسعار الفائدة في السوق يشكل كاف. 





رذق 
A‏ 


IY 


YY 


4 


oI 


Ai 


YII 


از 
Ir‏ 


وأيلي العايي ر الدولية لإعداد التقارير الالية كتاب ودليل 


4 ينبغي تصنيف الإستثمار ”الإستراتيجي“ في أداة حق اللكية غير المسعرة في سوق د نشط والتي لا توجد أي نية 
لبيعها على أنه أصل مالي متوفر برسم البيع إلا إذا اختارت المنشأة ”أ تحديده بالقيمة العادلة من خلال 
الريج أو الخسارة 

(ز) ينبغي تصنيف الإستثماز في الأصل الالي المحتفظ به للمتاجرة ضمن فئة الأصول الالية بالقيمة العادلة من 
خلال الريم أو الخسارة 


الإلتزامات المالية 

هناك فئتان رئيسيتان للإلتزامات المالية: 
»( اللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الرهم أو الخسارة 
(5) الإلتزامات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 


بالإضافة إلى ذلك» ينص معيار المحاسية الدولى 4 على متطلبات محاسية عقود وتعهدات الضمانات المالية الصادرة 
لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق. 


تتضمن الإلتزامات الالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة الإلتزامات الالية التي إما أن تكون المنشأة قد 
تكبدتها لغايات المتاجرة أو أنها اختارت تصنيفها ضمن هذه الفئة. يتم التعامل دائما مع الإلتزامات المشتقة على أنها 
محتفظ بها للمتاجرة ما لم تكن عبارة عن أدوات تحوط محددة وفعالة. ويوضح هذا الفصل لاحقاً تحديد أدواث 
التحوط. 
من الأمثلة على الإلتزام المحتفظ به للمتاجرة هي أداة الدين الصادرة التي تنوي' المنشأة إعادة شرائها في وقت قريب 
لتحقيق دع من ا قصيرة الأجل 4 أسعار الفائدة. ومن الأمثلة الأخرى عليه الإلتزام التعاقدي الذي ينشأ عندما 
تبيع المنشأة ورقة مالية اقترضتها دون أن تمتلكها. 
كما هو الحال مع الأصول امالية» يشار إلى القدرة على تصنيف الأدوات امالية انتقائياً كبنود يتم قياسها بالقيمة 
العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حسابات الأرباح أو الخسائر بخيار القيمة العادلة. حيث يمكن 
تطبيق خيار القيمة العادلة هذا فقط عند الإعتراف الأولي وإذا تم فقط تحقيق شروط محددة: 
© حيث يلغي مثل هذا التحديد أو يقلل بشكل ملحوظ من تضارب القياس أو الإغتراف (الذي يشار إليه أحياناً 
بالتضارب المحاسبي) الذي ينشأ بخلاف ذلك نتيجة قياس الأصول أو الإلتزامات أو الإعتراف بالأرباح 
. والخسائر منها بناء على أسس مختلفة. 
© يتم إدارة وتقييم مجموعة من الأصول الالية أو الإلتزامات المالية أو خليط منهما على أساس القيمة العادلة وفقاً 
لإستراتيجية موثقة لإدارة المخاطر أو الإستثمارء ويتم تقديم المعلومات داخليا على ذلك الأساس. 
© تحتوي أداة معينة على. مشتقة ضمنية (ما لم تعدل تلك المشتقة الضمنية التدفقات النقدية للأداة بشكل ملحوظ 
بموجب العقد أو أنه من الواضح مع بعض التحليل أو دوته بأن فصل المشتقة الضمئية هو أمر محظور). 


أما الفئة الثانية من الإلتزامات الالية فهي الإلتزامات الالية التي يتم قياسها بالتكلفة الطفأة. وهي الفئة الافتراضية 
للإلتزامات المالية التي لا تلبي تعريف الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وبالنسبة لمعظم 
المنشات؛ تندرج معظم الإلتزامات المالية ضمن هذه الفئة. ومن الأمثلة على الإلتزامات المالية التي تُصنف عموماً ضمن 
هذه الفكة هي حسابات الذمم الدائنة وأوراق الدفع وأدوات الدين الصادرة والإيداعات من العملاء. 





بالإضافة إلى فئتي الإلتزامات المالية التي تم إدراجهما للتوء يتناول معيار المحاسبة الدولي 4 أيضاً قياس بعض عقود 
الضمأتاك ”الالية الصادرة وتعهدات القروض. ويكون عقد الضمان الالى هو عبارة عن عقد يتطلب من الجهة المصدرة 
تقديم دفعات محددة لتعويض حامله عن خسارة يتكيدها يسيب تخلف مدين معين عن الدقع عند استحقاقه وفقاً 
للشروط الأصلية أو المعدلة لأداة الدين. يقتضي معيار المحاسية الدولي 4 بعد الإعتراف الأولي قياس عقود الضمان 
المالي الصادرة بأي من المبلغين التاليين؛ أيهما أعلى (أ) الميلغ المحدد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۷ " اللخصصات 
والإلتزامات والأصول المحتملة” و (ب) المبلغ المعترف به مبدثياً مطروحاً منه» حيثما يكون ملاقماء الإطفاء التراكمي. 
يطبق متطلب مشابه على الإلتزامات المصدرة لتوفير قرض بسعر أقل من أسعار فائدة السوق. 

عمليات إعادة التصئيف 

يحد معيار المحاسبة الدولي ۲۹ بشكل صارم من القدرة على إعادة تصنيف الأصول والإلتزامات المالية من فئة إلى 
أخرى» حيث لا يسح بعمليات إعادة التصنيف من أو إلى فثة الإلتزامات الالية بالقيمة العادلة من خلال الربح 
والخسارةء بينما يمكن إعادة التصتيف بين فئتي الأصول الالية التوفرة برسم البيع والإستثمارات المحتفظ بها حتى 
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تاريخ الإستحقاقء رغم أن إعادة تصنيف أكثر من مجرد مبلع غير ذي قيمة من الإستثمارات المحتفظ بها حتى 
تاريخ الإستحقاق يستلزم عادة إعادة تصنيف جميع الإستثمارات المتبقية المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق إلى 
الأصول المالية التوفرة برسم البيع. كما لا يمكن أن تعيد المنشأة تصنيف القروض والذمم المدينة إلى الأصول المالية 
التوفرة برسم البيع. 
ودون وجود هذه القيود على عمليات إعادة التصنيف» هناك مصدر قلق من أن تصيح المنشآت قادرة على إدارة الأرياح 
(أي تعديل الأرقام المبلغ.عنها في الربم أو الخسارة حسب رغيتها) من خلال إعادة تصنيف الأدوات المالية انتقائيا. 
على سبيل المثال» إذا رغيت المتشأة في زيادة الربح أو الخسارة في فترة معينةء فإنها ستعيد تصنيف الأصول التي 
يمكن أن تعترف بالأرباح منها بعد إعادة التصئيف (مثل أن يكون لأصل مقاس بالتكلفة المطفأة قيمة عادلة أعلى). 
ملخص 
يلخص الجدول التالي متطلبات التصنيف الواردة في معيار المحاسبة الدولى ۲۹ ويعرض أمثلة عن الأصول والإلتزامات 
المالية ضمن الفثات المختلفة. 

الف متطلبات التصنيف أمثلة 
الأصول المالية بالقيمة العادلة من أصول مالية إما أن تكون )١(‏ محتفظ بها الأصول المشتقة والإستثمارات في الأوراق 





خلال الربح أو الخسارة 


الأصول المالية المتوفرة برسم البيع 


الإستثمارات المحتفظ بها حتى 
تاريخ الإستحقاق 


القروض والذمم المديئة 


الإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من 
خلال الريح أو.الخسارة 


الإلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة 


الإعتراف 


للمتاجرة أو (؟) محددة اختيارياً في هذه 
الفئة 

أضول مالية إما أن تكون (1) محددة 
اختيارياً في هذه الفئة أو (؟) لا تدخل في 
أي فئة أخرى 

أصول مالية مسعرة بدفعات محددة أو قابلة 
للتحديد والتي تنوي المنشأة ولديها القدرة 
على الإحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها 


أصول مالية غير مسعرة بدفعات محددة أو 
قابلة للتحديد 


إلتزامات المالية إما أن تكون )١(‏ محتفظ بها 
للمتاجزة اوک محددة اختيارياً في هذه 
الفئة ٠‏ 

جميع الإلتزامات المالية غير تلك الإلتزامات 
بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 


المالية للديون وحقوق الملكية المحتفظ 
بها في محفظة تجارية 

الإستثمارات في الأوراق المالية للديون 
وحقوق الملكية التي لا تدخل ضمن أي 
فئة أخرى 

الإستثمارات في الأوراق المالية للديون 
المسعرة التي تئوي المثشأة ولديها القدرة 
على الإحتفاظ بها حتى تاريخ 
استحقاقها 

حسابات الذمم المدينة وأوراق القيض 
وأصول القروض والإستثمارات في الأوراق 
المالية للديون غير المسعرة 

الإلتزامات المشتقة والإلتزامات التجارية 
الأخرى 


حسابات الذمم الدائنة وأوراق الدفع 
والأوراق المائية للديون الصادرة 


يشير مصطلح “الإعتراف” إلى الوقت الذي ينبغي أن تسجل فيه المنشأة بشكل أولي أصلاً أو إلتزاماً في اليزانية 


الو 


ينصن. مبد 4 الإعتراف بموجب معيار المحاسبة الدولي 4 على أن المنشأة ينيغي أن تعترف بالأصل أو الإلتزام ا مالي في 
ميزانيتها العمومية عندماء وفقط عندماء تصبح المنشأة طرفا في الأحكام التعاقدية للأداة. يعني هذا أن المنشأة تعثرف 
بجميع الحقوق والواجبات التعاقدية التي تؤدي إلى أصول أو إلتزامات مالية في ميزانيتها العمومية. 

وتكون إحدى فتائج متطلبات الإعتراف الواردة في معيار المحاسبة الدولي ۳۹ هو أن يكون عقد شراء أو بيع أداة مالية 
في المستقبل هو يحد ذاقه أصل أو إلتزام مالي يُعترف به في الميزانية العمومية في الوقت الحاضر. يتم الإعتراف بالحقوق 
والواجبات التعاقدية عندما تصيح المنشأة طرفا في العقد وليس عندما تتم تسوية المعاملة. وعليهء يتم الإعتراف 
بالمشتقات في البيانات المالية حتى لو لم تدفع المنشأة أو تستلم شيئا عند دخولها في الشتقة. 

لا يُعترف بالمعاملات المستقبلية الخطط لها ولا المعاملات المتوقعة الأخرىء مهما كانت محتملة» على أنها أصول أو 
إلتزامات مالية لأن المنشأة لم تصبح بعد طرفاً في العقد. وبالتالي» لا يُعترف بمعاملة تنبو في البيانات المالية حتى لو 
كانت احتمالية حدوثها كبيرة. كما لا يوجد أي أصل أو إلتزام مالي للإعتراف به في غياب أي حق أو إلتزام تعاقدي. 


1۰ وايليالعابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 





قوضح هذه الحالة تطبيق مبدأ الإعتراف بالأصل الال يآ والإلتزام الالي. 


الحقائق 
قم المنشأة ”أ“ ما إذا كان ينبغي الإعتراف بكل من الينود التالية على أنه أصل مالي أو إلتزام مالي بموجب معيار المحاسية 
الدولي 0 


(أ) ذمم مديئة غير مشروطة. 

(ب) عقد آجل لشراء سند محدد بسعر محدد في تاريخ محدد في الستقيل. 

(ج) شراء مخطط له لسئد محدد في تاريخ محدد في المستقيل. 

١د‏ تعهد مؤكد بشراء كمية محددة من الذهب يسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل. ولا يمكن تسوية العقد على أساس 
الصاني. 

(هم تعهد مؤكد بشراء آلة ما محدد على أنه بند محوط في تحوط القيمة العادلة لخاطرة العملة الأجنبية ذات العلاقة. 


الطلوب 
ساعد المئشأة “أ” من خلال الإشارة إلى ما إذا كان ينيغي الإعتراف بكل من البنود أعلاه على أنه أصل مالي أو إلتزام مالي 
بموجب معيار المحاسية الدولي و8. 


الحل 

(أ) يتبغي أن تعترف المنشأة ”أ” بالذمم المدينة غير المشروطة على أنها أصل مالي. 

(ب) في الأساس» ينبغي أن تعترف المنشأة ”أ“ بالعقد الآجل لشراء سند محدد بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل 
على أنه أصل مالي أو إلتزام مالي. لكن يمكن أن يكون المبلغ المسجل الأولي صفرا لأنه يتم عادة الموافقة على العقود 
الآجلة بشروط تعطيها قيمة عادلة تساوي صفرا في البداية. 

(ج) يتبغي أن لا تعترف المنشأة "أ" بأصل أو إلتزام للشراء الخطط له لسند محدد في تاريخ محدد في المستقبل» لأنه ليس 

لديها أي حق أو إلتزام تعاقدي خالي. 

(د) ينبغي أن لا تعترف النشأة "أ” بأصل أو إلتزام للتعهد الؤكد بشراء كمية محددة من الذهب بسعر محدد في تاريخ 
محدد في الستقيل. ولا يعتبر العقد أداة مالية بل يعتبر عقدا تنفيذيا. ولا يتم الإعتراف عادة بالعقود التنفيذية قبل 
تسويتها' بموجب العايير القائمة. (إلا آنه يتم الإعتراف بالتعهدات المؤكدة التي هي عبارة عن أدوات مالية أو التي 
تخضع للتسوية على أساس الصافي في تأريخ التحهد بموجب معيار المحاسية الدولي ۳۹). 

(هم لا يتم عادة الإعتراف بالتعهد المؤكد لشراء آلة ما على أنه أصل مالي أو إلتزام مالي لأنه عقد تنفيذي. لكن يموجب 

أحكام محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسية الدولي ۹ تعترف المنشأة ”أ“ بأصل أو إلتزام معين للتعهد اللؤكد 
الذي يتم تحديده على أنه بند محوط في تحوط القيمة العادلة إلى الحد الذي تحصل فيه ود في | القيمة العادلة 
للتقهد الؤكذ المنسوتب إلى الخاطرة المحوظة (أيّ» في هذه الخالة مخاطرة العملة الأجتبية 


ه. إلغاع الإعتراف 
يشير مصطلم “إلغاء الإعتراف” إلى الوقت الذي ينبغي أن تلغي قيه المنشأة الأصل أو الإلتزام من ميزانيتها العمومية. وتحدد 
متطليات إلغاء الإعتراف الواردة في معيار المحاسية الدولي 84 الشروط الواجب تلبيتها لإلخاء الإعتراف بأصل أو إلتزام سالي 
وحساب أي أرباح أو خسائر من إلغاء الإعتراف. ويوجد متطلبات إلغاء اعتراف منفصلة للأصول والإلتزامات المالية. 
٥‏ إلغاء الإعتراف بالأصول الالية 
8 بوجت یار المحاسبة الدولي 84: يكون إلغاء الإعتراف بالأصل المالي ملائما إذا تحقق أي من المعيارين التاليين: 
(1) إنتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية للأصل المالي» او 
() نقل الأصل المالي (مثلاء بيعه) ويكون النقل مؤهلا لإلغاء الإعتراف بناء على تقييم لدى نقل مخاطر ومكافئات ملكية 
الأصل المالى. 


٥‏ من السهل عادة تطبيق أول معيار لإلغاء الإعتراف بالأصل الالي. إذ يمكن أن تنتهي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية» 
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مثلاء يسبب تسديد عميل ما إلتزاماً تعاقديا للمنشأة أو بسيب انتهاء خيار تحتفظ به المنشأة بدون قيمة. وفي هذه 
الحالات» يكون إلغاء الإعتراف ملائما لأن الحقوق المرتبطة بالأصل المالي لم تعد قائمة. 


0 يعتبر عادة تطبيق المعيار الثاني لإلغاء الإعتراف بالأصول الالية أكثر تعقيداً. فهو يعتمد على تقييم دى تقل المنشأة لمخاطر 


ومكافئات ملكية الأصلء وإذا لم يكن ذلك التقييم قاطعاً» فهو يعتمد على تقييم ما إذا تحتفظ المنشأة بالسيطرة على الأصل المالي 
المتقول. 


٥‏ وبشكل أكثر تحديداء عندما تبيع المنشأة أو تنقل خلافاً لذلك أصلاً مالياً إلى طرف آخرء يجب على المنشأة (الناقل) تقييم مدى 


نقلها لخاطر ومكافئات ملكية الأصل المالي المثقول إلى الطرف الآخر (المثقول إليه). وهذا التقييم مبني على مقارئة التعرض للتغير 
في مبالغ وتوقيت صافي التدفقات النقدية للأصل قبل وبعد نقل الأصل. 


8 يميز معيار المحاسبة الدولی 4" بين ثلاثة أنواع من عمليات النقل: 


)١(‏ تحتفظ المنشأة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومكافئات ملكية الأصل المنقول. 

(9) تتقل المنشأة بشكل جوهري كافة مخاطر ومكافئات ملكية الأصل التقول. 

)٣(‏ لا تحتفظ المنشأة كما لا تنقل بشكل جوهري كافة مخاطر ومكافئات ملكية الأصل المنقول (أي الحالات التي تقع بين 
الحالتين ١‏ و ؟ أعلام. 


© إذا نقلت المنشأة بشكل جوهري كافة مخاطر ومكافئات ملكية الأصل المالى المنقول- الحالة ؟ أعلاه- تلغي النشأة الإعتراف 


بالأصل المالي بمجمله. 


مثال 
تشمل الأمثلة على العاملات التي تنقل فيها النشأة بشكل جوهري كافة مخاطر ومكافئات اللكية- الحالة ۲ أعلاه -- ما يلي 
© بيع أصل مالي معين حيث لا يحتفظ البائع (الناقل) بأي حقوق أو إلتزاسات تعاقدية (مثل خيا رأو ضمان) مرتبطة 
بالأصل الباع 
e‏ بي ع أصل مالي معين حيث يحتفظ الناقل بحق إعادة شراء الآصل الالي» لکن يتم تحديد سع رإعادة الشراء على أنه 
القيمة العادلة الحالية للأصل في تاريخ إعادة الشراء 
e‏ بيع أصل مالي معين حيث يحتفظ الناقل بخيار شراء لإعادة شراء الأصل النقول» وفق اختيا رالناقل» لكن يكون ذلك 
٠‏ الخيار يسع رأعلى بكثير من سم رالسوق (أي أنه ليس من الرجح ممارسة هذا الخيان 
© بيع أصل مالي معين حيث يكتتب الناقل في خيار بيع يلزمه بإعادة شراء الأصل النقول» وفق اختيا رالتقول له» لكن 
يكون هذا الخيار بسع رأعلى بكثير من سع رالسوق 


6 عند إلغاء الإعتراف » إذا كان هناك فرق بین القابل الستلم والمبلغ المسجل للأصل المالي» تعترف المنشأة بالأرباح أو الخسائر في 


حسابات الريح أو الخسارة عند البيع. وبالنسبة لأصل مالي تم إلغاء الإعتراف به ومصنف على أنه متوفر برسم البيع؛ يتم 
تعديل الأرباح أو الخسائر لأي أرباح أو خسائر غير متحققة تم شملها سايقاً في حقوق اللكية لذلك الأصل المالي. 

مئال 

إذا كان البلغ ا مسجل لأصل مالي هو ۲۲۲۰۰ دولا وتبيعه النشاة مقابل تقد بقيمة ٠١‏ دوار في عملية نقل مؤملة لإلغاء 
الإعتراف » تسجل النشأة القيود التالية : 

.ل ق P0.‏ 

Pfs الل‎ 2 

ربح على البيع 


إذا كان الأصل الباع ه وأصل مالي متوفر برسم البيع» ستظه رالقيود يشكل مختلف. ولا يعترف بالتغيرات في القيمة العادلة 
للأصول الالية التوفرة برسم البيع في حسابات الريح أ و الخسارة» بل يتم الإعتراف بها كعنصر منفصل في حقوق اللكية إلى أن 
يتم تحقيقها. وإذا كانت التغيرات في القيمة العادلة البالغة 7,4٠٠‏ دولا ر قد تم الإعتراف بها سايقا على أنها عنصر منقصل ي 
حقوق اللكية » تجري النشأة القيود التالية عند إلغاء الإعتراف» مفترضة أن المبلغ السجل كان ۲٠,۳۰۰‏ دولار وسعرالبي ع كان 
۰ دولانت 
نقد Pi‏ 
أرياح متوف رة برسم البيع معترف بها في حقوق الملكية fee‏ 
الأصل Pie‏ 
ريح حلى البيع e.‏ 








9۲ 


وايلى العابي رالدولية لإعداد التقاري رالاليةكتاب ودليل 


8 عندما تنقل المنشأة الأصل المالي ولكنها تحتفظ بشكل جوهري بكافة مخاطر ومكاقئات ملكية الأصل المالي- الحائة ١‏ أعلاه - 


1/1/8 


يقتضى معيار المحاسية الدولى ۴۹ من المنشأة متابعة الإعتراف بالأصل المالى بمجمله. ولا يعترف برج أو خسارة نتيجة النقل. 
ويشار أحياناً إلى هذه الحالة بالبيع الفاشل. 


مشال 
تشمل الأمثلة على العاملات التي تحتقظ فيها النشأة بشكل جوهري يكافة مخاطر ومكافثات اللكية - الحالة ١‏ أعلاه -- ما 
يلي: 7 0 
© بيع أصل مالي معين بحيث يتم إعادة الأصل إلى الناقل مقابل سعر محدد في تاريخ مستقبلي (مثل معاملة بيع وإعادة 
شراء) 
9 مغاملة إقراض أوراق مالية 
© بيع مجموعة من الذمم الديئة قصيرة الأجل حيث يعد ر الناقل ضمائة لتعويض الشتري عن آي خسائر ائتمانية متكبدة 
في المجموعة ولا يوجد هناك مخاطر جوهرية أخرى منقولة 
© بيع أصل مالي معين حيث يحتفظ الناقل بخيار شراء لإعادة شراء الأصل النقول» وفق اختيا ر الناقل» حييث يكون 
الخيار بسع رأقل بكثير من سع رالسوق (أي من الرجح جدا ممارسة هذا الخيان 
© بيع أصل مالي معين حيث يُصدر (يكتتب) الناقل خيار بيع يلزمه بإعادة شراء الأصل المثقول» وفق اختيار المنقول لهء 
حيث يكون الخيار بسعر أقل بكثير من سعر السوق 
© بيع أصل مالي معين حيث يبرم الناقل مبادلة إرجاع إجمالية مع النقول له يتم بموجيها إرجا عكافة الزيادات في 
القيمة العادلة للأصل النقول إلى الناقل وتقدم تعويضا للمنقول له عن كافة الإنخفاضات في القيمة العادلة 


مثال 
تبيع منشأة ما أصلا مقابل سعر محدد لكثها تبرم في نفس الوقت عقداً آجلا لإعادة شراء الأصل الالي النقول خلال سنة واحدة 
بنفس السع ر إضاقة إلى القائدة. وي هذه الحالة» وبالرغم من أن التشأة قد نقلت الأصل الالي» لم يطراً أي تغير جوهري في 
تعرض النشأة لخاطر ومكافئات الأصل. ويسيب اتفاقية إعادة شراء الأصل مقابل سعر محدد في تاريخ مستقبلي» بغض النظر من 
سع رالأصل ثي السوق في ذلك التاريخء تستم رالنقاة في التعرض لأي إرتفا ع أو انخفاض في قيمة الأصل في الفثرة ما بين البيع 
وإعادة الشراء. لذلك تكون معاملة إعادة الشراء ممائلة بشكل جوهري لاقتراض مبلغ مساو للسع ر المحدد مضافا إليه الفائدة مع 
استخدام الأصل التقول كضمانة إضافية للمنقول إليه. 
على سبيل الثال» عندما تبيع ا لنشأة أصل مالي مقابل ٠١,١٠١‏ دولا ر نقدا وتبرم في نفس الوقت اتفاقية مع الشتري لإعادة 
شراء الأصل خلال ٣‏ أشهر مقابل ١4,5٠٠‏ دولاز» فإّن البيع لا يكون مؤهلا لإلغاء الإعتراف. ويستم رالإعتراف بالأصل» 
ويعترف البائع بدلا من ذلك باقتراض من الشتري كما يلي: 

EAN نقد‎ 

اقت راض EAD‏ 


ون الفقزة ما بين بيغ وإعادة شراء الأصل الالي» تتكيد التشأة مصاريف فائدة على الاقتراض يسيب الفرق بين شع رالبيع 
١‏ وسع رإعادة الشراء ٠٠٤,٠٠١‏ 


e E 
اقث راض للك‎ 
وي تاريخ إعادة الشراء؛ تسجل النشأة إعادة الشراء كما يلي:‎ 
E,0: اقت راض‎ 
JE, النقد‎ 


يصيم تقييم مدى ملائمة إلغاء الإعتراف بالأصل المالي أكثر تعقيدا عندما تحتغظ المنشأة بيعض مخاطر ومكافثات ملكية الأصل 
الجالي وتنقل اليعض الآخر. ولإجراء هذا التقييمء قد يكون من الضروري إجراء مقارنة كمية لتعرض المنشأة لمخاطر ومكافشات 
الأصل المنقول قبل وبعد النقل. وإذا نتج عن التقييم بأن المنشأة لم تحتفظ ولم تنقل بشكل جوهري كافة مخاطر ومكافئات الملكية 
-- الحالة ‏ أعلاه - فإن إلغاء الإعتراف يعتمد على ما إذا احتفظت المنشأة بسيطزة على الأصل المالي المنقول. وتفقد المنشأة 
السيطرة إذا كان لدى الطرف الآخر (المثقول له) قدرة عملية على بيع الأصل بمجمله إلى طرف ثالث دون إرفاق أية قيود بعملية 
النقل,. 


3 


الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية : الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسبة الدولى فخ 7# 


٥‏ إذا فقد التاقل السيطرة على الأصل المنقول» يتم عندئذ إلغاء الإعتراف بالأصل ال مالي بمجمله. وإذا كان هناك فرق بين 
البلغ المسجل للأصل (المعدل لأي أرباح وخسائر مؤجلة غير متحققة في حقوق الملكية) والدفعة المقبوضة» يتم الإعتراف 
بالأرياح أو الخسائر ينقس الطريقة المخصوص عليها في الحالة .١‏ 1 

7 إذا احتفظ الناقل بسيطرة على الأصل المئقول» تستمر المنشأة في الإعتراف بالأصل بمقدار مشاركقها الستمرة. ويتم تحديد 
ا مشاركة المستمرة على أساس مدى استمرارية النشأة في التعرض للتغيرات في مبالغ وتوقيت صافي التدفقات النقدية للأصل 
المنقول (أي بناء على تعرضها الأدنى أو الأقصى للتغيرات في صافي التدفقات النقدية للأصل المنقول). 


مشال 
فيما يلى مثال على العاملة التى لا تحتفظ فيها النشأة ولا تفقل بشكل جوهري كافة مخاطر ومكافئات اللكية -- الحالة ٣‏ 
أعاده س ما يلي: 


© بيع مجموعة من الذمم الدينة حيث يصدر الناقل ضمانة لتعويض الشتري عن أي خسائر ائتمانية متكبدة في 

المجموعة تصل إلى أقصى مبلخ يكون أقل من خسائر الإئتمان التوقعة في المجموعة 
على سبيل الثال» إذا باعت النشأة محفظة قروض بمبلغ مسجل قيمقه ٠١١٠٠١‏ دولار مقابل 11,6٠١‏ دولار وقدمت 1 
ضمانة للمشتري لتعويضه عن أي خسائ رانخفاض قيمة تصل إلى ٠٠٠١‏ دولار عندما تكون الخسائر التوقعة بناء على 
التجربة التاريخية هي "٠٠١‏ دولا يمكن للمنشأة أن تحدد أنها لم تحتفظ ولم تنقل بشكل جوهري كافة مخاطر 
ومكافئات اللكية. لذلك» يجب عليها تقييم ما إذا كانت احتفظت بالسيطرة على الأصل النقول. وإذا احتفظت النفاة 
بالسيطرة» يستم رالبائع بالإعتراف يمبلغ ٠٠٠١‏ دولار على أنه أصل وإلتزام مقابل ليعكس مشاركته الستمرة في الأصل 
(أي أقصى مبلغ يمكن أن يدفعه بموجب الضعائة) ويلغي الإعتراف بالتبقي من البلغ السجل لمحفظة القروض بقيمة 
۰ دولار. 





٥‏ يلخص الجدول التالي المعالجات المحاسبية لأنواع النقل الثلاثة الذكورة سابقاً: 







العالجة المحاسبية 
الإعتراف المستمر بالأصل النقول. يتم الإعتراف بأي عوض 





يحتفظ الناقل بشكل جوهري بكافة الخاطر والمكافكات -- 





الحالة .١‏ نقدي مستلم على أنه اقتراض. ْ 
لا يحتفظ الناقل ولا | يفقد الناقل السيطرة . الإعتراف المستمر بالأصل المنقول بمقدار مشاركة التاقل المستمرة ا 
ينقل بشكل جوهري في الأصل. ويعترف الناقل بريم أو خسارة أي جزء مؤهل لإلغاء ا 
كافسة الخسساطر 1 ١‏ الإعتراف. 1 
والعافايت يحتف الناقل بالسيطرة 


إلغاء الإعتراف. يعترف الناقل بأي ريح أو خسارة نائجين. 
ينقل الناقل يشكل جوهري كافة المخاطر والمكافئات - | إلغاء الإعتراف. يعترف الناقل بأي نح أو خسارة ناتجين. 


الحالة ۲. 








١/1/0‏ ترتيبات الضمان التمريري 

8 ليس. من الضروري دائما بالنسبة للمنشأة أن تنقل فعليا حقوقها لاستلام تدفقات نقدية من الأصل المالي لكي يتأهمل 
الأصل لإلغاء الإعتراف بعوجب معيار المحاسبة الدولي ۳۹. وفي ظروف معيئة؛ يمكن للترتيبات التعاقدية التي تستمر 
النضاة من خلالها بتحصيل التدفقات النقدية من أصل مالى تحتفظ به» ولكنها تنقل هذه التدفقات النقدية إلى أطراف 
أخرى مباشرة» أن تكون مؤهلة لإلغاء الإعتراف إذا كانت النشأة تتصرف كوكيل (أو "كعنوان تبليغ”) أكثر منها كموكل 
في الترتيب. وقي ظل هذه الظروف» قد لا تبي مدفوعات ومقبوضات التدفقات النقدية للمنشأة تعريف الأصول 
والإلتزامات. 


م 


6 لذلك» يحدد معيار المحاسبة الدولي 4 أنه عتذما تحتفظ المنشأة بالحقوق التعاقدية لاستلام التدفقات النقدية من أصل 
مالي ("الأصل الأصلي”)» لكنها تتحمل إلتزاما تعاقديا دقع تلك التدفقات النقدية إلى منشأة واحدة أو أكثر (”المستلمون 
النهائيون”) » تعامل المنشأة عندئذ المعاملة على أنها نقل لأصل مالي إذاء وفقط إذاء تحققت كافة الشروط الثلائة 
التالية: 8 

)١(‏ أن لا يكون لدى المنشأة إلتزام تعاقدي بدفع ميالغ للمستلمين النهائيين إلا إذا قامت يتحصيل مبالغ مكافئة من 
الأصل الأصلي.' ولا تعتبر السلف قصيرة الأجل المقدمة من قبل المنشأة مع حق استرداد كال المبلغ الذي تم 
إقراضه إضافة إلى الفائدة المستحقة بأسعار السوق مخالقة لهذا الشرط. 

















E 


وايل ى العابي رالدولية لإعداد التقاري رالاليةكتاب ودليل 


(۲) يحظر على المنشأة حسب شروط عقد النقل بيع أو رهن الأصل الأصلي بشكل آخر إلا كضمانة للمستلمين النهائيين 
مقابل الإلتزام التعاقدي بدقع تدفقات نقدية لهم. 

20 أن يكون لدى النشأة إلتزام تعاقدي بتحويل أي تدفقاث نقدية تحصلها نياية عن المستلمين النهائيين بدون تأخير 
جوهري. إضافة إلى ذلك» لا يحق للمنشأة إعادة إستثمار هذه التدفقات النقدية» إلا فيما يخص الإستثمارات في 
النقد أو النقد المعادل خلال فترة تسوية قصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ التحويل المطلوب إلى ا مستلمين 
النهائيين» وتُنقل الفائدة الكتسبة من هذه الإستثمارات إلى المستلمين النهائيين. 


4٥‏ بالنسبة للترتيبات التي تحقق هذه الشروط؛ يتم تطبيق المتطلبات الخاصة بتقييم نقل المخاطر والمكافئات المذكورة على الأصول 


الخاضعة لذلك الترتيب لتحديد مدى ملائمة إلغاء الإعتراف. وإذا لم تتحقق الشروط الثلاثة» يستمر الإعتراف بالأصل. 


8 التوحيد 


1 


في البيانات الالية الموحدة. يتم تطبيق متطلبات إلغاء الإعتراف من وجهة نظر المجموعة الموحدة. وقبل تطبيق مبادئ إلغاء 
الإعتراف الواردة في معيار المحاسبة الدولى 298 تطبيق النشأة معيار المحاسبة الدولى ۲۷ والتفسير ؟١‏ “توحيد البيانات 
الالية - للمنفآت ذات الغرض الخاص“ لتحديد أي المأشآت الواجب توحيدها. والمنشآت ذات الأغراض الخاصة هي عبارة 
عن منشآت تم تأسيسها لتحقيق هدف محدد وواضم وغالبا ما يكون لديها ترتيبات قانونية تفرض قيود صارمة وأحيانا دائمة 
على سلطات اتخاذ القرار في المجلس ذي الصلاحيات العليا أو مجلس أمناء أو مجلس إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة. 
على سبيل المثال» غالبا ما يتم تأسيس المثشآت ذات الأغراض الخاصة من قبل ناقلي الأصول المالية لتنفيذ التوريق ا مالي 
لتلك الأصول المالية. وبموجب التفسير ١‏ فإن تقييم ما إذا ينبغي توحيد المنشأة ذات الغرض الخاص مبني على تقييم ما 
إذا كان جوهر العلاقة يشير إلى أن المنشأة ذات الغرض الخاص خاضعة للسيطرة. وهناك أربع مؤشرات: )١(‏ أن يتم تنفيذ 
الأنشطة وفتا لحاجات العمل المحددة» بحيث تحصل المنشأة على منافع ؛ (۲) سلطات اتخاذ القرار» بما في ذلك للحصول 
على أكثرية المنافع بصورة تلقائية. (؟) حقوق الحصول على أكثرية المنافع. (4) أكثرية المخاطر المتبقية أو مضاطر الملكيية. 
وحيث يُطلب توحيد الئشأة ذات الغرض الخاص» لا يكون نقل الأصل المالي إلى تلك المئشأة ذات الغرض الخاص من قبل 
الشركة الأم أو منشأة أخرى ضمن المجموعة مؤهلا لإلغاء الإعتراف في البيانات المالية الموحدة. ويتم إلغاء الإعتراف بالأصول 
فقط إلى الحد الذي تبيع فيه المنشأة ذات الغرض الخاص الأصول المنقولة إلى طرف ثالث أو تبرم ترتيب ضمان تمريري 
ويستوني ذلك البيع أو الترتيب شرط إنغاء الإعتراف. 


6 اللخص 


فيما يلي الخطوات الثمانية الرتبطة بتقييم ما إذا ينبغي إلغاء الإعتراف بالأصل الالي بموجب معيار المحاسبة الدولي :٠۹‏ 

)١(‏ توحيد كاقة الشركات التابعة رما في ذلك أي منشأة ذات غرض خاص). 

(۲) تحديد ما إذا يتم تطبيق مبادئ إلغاء الإعتراف على جزء أ وكامل الأصل أو مجموعة من الأصول الشابهة). 

() هل انتهت مدة الحقوق في التدفقات النقدية من الأصل؟ إن كان الجواب بالإيجاب» ينبي إلغاء الإعتراف بالأصل. 
وإن كان بالنفي» انتقل إلى الخطوة 4. ' 

ر هل قامت النشأة بنقل حقوقها في استلام التدققات النقدية من الأصل؟ إذا كان الجواب بالإيجاب» انتقل إلى الخطوة 
*. وإ كان بالنفي» انتقل إلى الخطوة 2. 

(ه) هل تحدلت النثأة إلتزام تعاقدي بدفع التدفقات النقدية من الأصل الذي يحقق الشروط الثلاثة؟ وكما تم مناقشته في 

..... قم السابق» فإن الشروط الثلاثة هي : 
(١)أن‏ لا يكون لدى المنشأة إلتزام تعاقدي بدفع التدفقات النقدية إلا إذا قامت بتحصيل ميالغ مكافئة من الأصل 
الأصلي. (۲) يحظر على الناقل بيع أو رهن الأصل الأصلي. 0 لدى الناقل إلتزام تعاقدي بسداد التدققات النقدية 
بدون تأخير جوهري. إذا كان الجواب بالإيجاب» انتقل إلى الخطوة .٦‏ وإن كان بالنفي» ينبغي الاستمرار في الإعتراف 
بالأصل. 0 

ر( هل نقلت النفأة بشكل جوهري كافة الخاطر والكافئات" إن كان الجواب بالإيجاب» ينبغي إلغاء الإعتراف بالأصل. 
وإن كان بالنغي» انتقل إلى الخطوة ۷. 

() هل احتفظت النقاة يشكل جوهري بكافة الخاطر والكافئات؟ إن كان الجواب بالإيجاب» ينبغي استمرار الإعتراف 
بالأصل. وإن كان بالنفيء انتقل إلى الخطوة ۸. 

(4) هل احتفظت النشأة بالسيطرة على الأصل؟ إن كان الجواب بالإيجاب» يستمر الإعتراف بالأصل بمقدار مشاركة امنشأة 
الستمرة. وإن كان بالنفي» ينبغي إلغاء الإعتراف بالأصل. 
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يوضم الشكل التالي هذه الخطوات: 


.١‏ توحيد كافة الشركات التابعة (يما في ذلك أي منفأة ذات 


غرض خاص) 


! 


؟. تحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق المبادئ على جزء أو كامل 
الأصل. (أو مجموعة). 
















التدفقات النقدية ؟ 


.٤‏ هل قامت المنشأة بنقل حقوق 
استلام التدفقات النقدية؟ 









.٠‏ هل تحملت المنشأة إلتزام تعاقدي 
بالدفع يحقق الشروط الثلاثة؟ 





5. هل قلت المنشأة بشكل جوهري كافة 
المخاطر والمكافتات؟ 






ب. استمرار الإعتراف بالأصل 
۷. هل احتفظت النشأة بشكل جوهري بكافة 


المخاطر والكافئات؟ 


۸. هل احتفظت المنشأة بالسيطرة على 
الأصل؟ 


چ إستمرار الإعتراف بالأصل 
بمقدار الشاركة الستمرة 

















الفا 


وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 





توضح هذه الحالة تطبيق مبداً إلغاء الإعتراف بالأصول الالية 


الحقائق 


خلال فترة إعداد التقارير» قامت المنشأة ”أ“ ببيع أصول مالية متنوعة: 
(أ) تبيع المنشأة “أ” أصلا ماليا مقابل ٠١٠٠١‏ دولار. وليس هتاك آي شروط مرفقة بالبيع ولا تحتفظ المنشأة "أ” بأي حقوق أو 
إلتزامات أخرى. 
«ب) تبيع امنشأة "أ” إستثماراً معيناً في الأسهم مقابل ٠١٠٠١‏ دولار لكنها تحتفظ بخيار شراء لإعادة شراء الأسهم في أي وقت 
بسعر يساوي قيمتها العادلة الحالية في تاريخ إعادة الشراء. 
(ج) تبيع المنشأة ”أ“ محفظة ذمم مدينة قصيرة الأجل مقابل ٠٠١٠٠١‏ دولار وتعد بدفع ميلغ يصل إلى ۳,۰٠۰‏ دولار لتعويض 
المشتري إذا وعندما يحصل أي تعثر في السداد. وتكون خسائر الإئتمان المتوقعة أقل بكثير من 8,٠٠١‏ دولار» وليس هناك 
أي مخاطر هامة أخرى. 
(د) تبيع النشأة "أ" محفظة ذمم مديئة مقابل ٠١٠٠١‏ دولار لكنها تحتفظ بحق خدمة الذمم المديئة مقايل رسوم محددة (أي 
تحصيل الدفعات على الذمم المدينة وتحويلها إلى مشتري الذمم الدينة). ويلبي ترتيب الإيفاء شروط الضمان التمريري. 
رهم تبيع المنشأة “أ” إستثماراً معيناً في الأسهم مقابل ٠١٠٠١‏ دولار وتبرم في نفس الوقت مبادلة إرجاع إجمالية مع المشتري 
يُرجع المشتري بموجبها أي زيادات في القيمة إلى النشأة “أ” وتدفع امنشأة ”أ“ للمشتري فائدة مضافاً إليها تعويضاً عن أي 
انخفاض في قيمة الإستثمار. 
رى تبيع المنشأة ”أ“ محفظة ذمم مدينة مقابل ٠٠٠,٠٠١‏ دولار وتعد بدفع مبلغ يصل إلى ٠,٠٠١‏ دولار لتعويض المشتري إذا 
وعندما يحصل أي تعثر في السداد. وتتجاوز خسائر الإثتمان المتوقعة مبلغ ٠,٠٠١‏ دولار بكثير. 


الطلوب 


مساعدة المنشأة “أ” عن طريق تقييم مدى ملائمة إلغاء الإعتراف في كل من الحالات المذكورة أعلاه. 


الحل 


Ye 
le 


(أ) .يتعين على امنشأة "أ” إلغاء الإعتراف بالأصل المالى المنقول» لأنها قامت بنقل كافة مخاطر ومكافئات اللكية. 

(ب) ينبغي على المنشأة “أ إلغاء الإعتراف بالأصل الالي المنقول» لأنها قامت بنقل كافة مخاطر ومكافئات اللكية بشكل 
جوهري. وني حين احتفظت المنشأة ”أ“ بخيار شراء (أي الحق الذي يعيق في العادة إلغاء الإعتراف)» فإن سعر ممارسة 
خيار الشراء هذا هو القيمة العابلة الحالية لأصل ف تاريخ إعادة الشراء. لذلك» لا بد أن تكون قيمة خيار الشراء قريية 
من الصفر. وعليه» لم تحتفظ المنشأة “أ" بأي مخاطر ومكافئات ملكية هامة. 

(ج) ينيغي أن تستمر المنشأة “أ” في الإعتراف بالذمم المديئة المثقولة لأنها احتفظت بشكل جرهري بكافة مخاطر ومكافشات 
الذمم المديئة. كما احتفظت بكافة مخاطر الإئتمان المتوقعة وليس هناك أي مخاطر جوهرية أخرى. 

(د) يتعين على المنشأة "أ" إلغاء الإعتراف بالذمم المدينة لأنها نقلت بشكل جوهري كافة المخاطر والمكافئات. واعتمادا على ما 
إذا ستحصل النشأة "أ" على تعويض كاف مقابل حق خدمة الدين» ويمكن أن تضطر المنشأة أ“ إلى الإعتراف بأصل أو 
إلتزام.خدمة مقابل حق خدمة الدين. 

(هم ينبغى أن تستمر المنشأة “أ” في الإعتراف بالإستثمار المباع لأنها احتفظت بشكل جوهري بكافة مخاطر ومكافئات الملكية. 

5 عن مبادلة الإرجاع الإجمالية تعرض المنشأة "أ” إلى كافة الزيادات والإنخفاضات في قيمة الإستثمار. 

رى لم تحتفظ المنشأة ”أ“ ولم تنقل بشكل جوهري كافة مخاطر ومكافئات الأصول المنقولة. لذلكء تحتاج المنشأة ”أ“ إلى تقييم 

ما إذا كانت قد نقلت السيطرة أو احتفظت بها. وعلى افتراض أن الذمم المدينة غير متوفرة في السوق بسهولة؛ يعتبر أن 
المنشأة "أ” تحتفظ بالسيطرة على الذمم المديئة. لذلك» عليها أن تستمر في الإعتراف بمشاركتها المستمرة في الذمم المدينة» 
أي أحد المبلغين التاليينء أيهما أقل )١(‏ ميلغ الأصل ٠٠٠,٠٠١(‏ دولان و (۲) أقصى مبلغ المقابل النقدي المستلم الذي 
يمكن أن يطلب مثها سداده ٠0(‏ ۲,۰ دولارن. 





إلغاء الإعتراف بالإلتزامات المالية 

تختلف متطلبات إلغاء الإعتراف بالإلتزامات الالية عن تلك المتطلبات الخاصة بالأصول الالية. فليس هناك متطلب يقضي متقييم 
مدى إحتفاظ المنشأة بالمخاطر والكافئات من أجل إلغاء الإعتراف بالإلتزام المالي. وبدلا من ذلكء. تركز متطليات إلغاء الإعتراف 
بالإلتزامات الالية على ما إذا تم إطفاء الإلتزام المالي. ويعني هذا أن إلغاء الإعتراف بالإلتزام المالي يكون ملائما عندما يتم تلبية 
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أو إلغاء أو انتهاء الإلتزام التعاقدي المحدد في العقد. وفي غياب الإعفاء القانوني من إلتزام تعاقدي ماء يكون إلغاء الإعتراف غير 
ملائم حتى کو كان على المنشأة تخصيص أموال في صندوق ائتمان لتسديد الإلتزام (المسمى يتسديد الدين من ناحية جوهرية). 


إذا تم إعادة شراء إلتزام مالي (مثلاء عندما تعيد المنشأة شراء سند في السوق كانت قد أصدرته سابقا)» يكون إلغاء الإعتراف 
ملاثياً حتى لو كانت المئقأة تخطط لإعادة إصدار السئد في المستقبل. وإذا تم إعادة شراء أو استرداد الإلتزام المالي يميلغ يختلف 
عن مبلغه المسجل» يتم عندئذ الإعتراف بأي ريح أو خسارة إطفاء في حسابات الريح أو الخسارة. 


يتم اغا الإعتراف بأي ربح أو خسارة إطفاء إذا قامت ا منشأة بمقايضة الإلتزام المالي الأصلي بإلتزام مالي جديد بشروط مختلفة 
جوهريا أو يعدل بشكل جوهري شروط إلتزام مالي قائم. وي تلك الحالات» يساوي ربح أو خسارة الإطفاء الفرق بين المبلغ 
المسجل للإلتزام المالي القديم والقيمة العادلة الأولية (إضافة إلى تكاليف المعاملة) للإلتزام المالي الجديد. ويعتبر أن للمقايضة أو 
التعديل شروطاً مختلفة بشكل جوهري إذا كان الغرق في القيمة الحالية للتدفقات الثقدية بموجب الشروط القديمة والجديدة هو 
٠‏ على الأقل» مخصوما باستخدام سعر الفائدة الفعلية الأصلي لأداة الدين الأصلية. 


توضح هذه الحالة تطبيق مبدأ إلغاء الإعتراف بالإلتزامات الالية . 
الحقائق 
(أ) ينتهي خيار البيع المكتوب من قبل المنشأة “أ". . 
(ب) تدين المنشأة ”أ“ للمنشأة "ب" بمبلغ ۰ دولار وقد عملت على تخصيص ذلك المبلغ في صندوق اثتمان خاص بحيث 
لا يُستخدم لأي غرض بإستثناء الدفع للمئشأة "ب ”. 
(ج) تدقع المنشأة ”أ“ للمنشأة "ب" مبلغ ٠٠,٠٠١‏ دولار لإستيقاء إلتزام تعاقدي بدفع مبلغ ٠٠,٠٠١‏ دولار للمنشأة ”ب“ 


الطاوب 


تقييم مدى ملائمة إلغاء الإعتراف في كل من الحالات المذكورة أعلاه. 


الحل 
(أ) .يكون إلغاء الإعتراف ملاشا لأن إلتزام الخيار قد إنتهى. لذلك» لم يعد على المنشأة إلتزام تعاقدي وتم إطفاء الإلتزام. 

(ب) لا يكون إلغاء الإعتراف ملائما لأن المنشأة'"أ” لا تزال مدينة للمنشأة "ب" يميلغ ٠٠,٠٠١‏ دولار. ولم تحصل على إعفاء 

قانوني من دفع هذا المبلخ ‏ 1 

(ج) يكون إلغاء الإعتراف ملائماً لأن المنشأة "1 قامت بتلبية إلتزامها بدفع ميلغ ٠٠,٠٠٠‏ دولار. 

القياس 

يشير مصطلح "القياس" إلى تحديد المبلغ السجل لأصل أو إلتزام في الميزائية العمومية. وتتناول متطلبات القياس الواردة في معيار 
المحاسبة الدولي ۹ أيضاً ما إذا كان ينبغي شمل الأرباح الارن الأول والإلتزامات المالية في حسابات الريح أو الخسارة 
أو الإعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية. 


تناقش الأقسام اللاحقة الجوانب التالية من قياس الأصول والإلتزامات المالية: 

© .:«القيادت. الأولي (القياس عندما يتم الإعتراف بالأصل المألي أو الإلتزام الالي لأول مر . 

© القياس اللاحق (القياس اللاحق للإعتراف الأولي). ويناقش هذا القسم الغرعي كيفية تحديد التكلفة والتكلفة المطفأة والقيمة 
العادلة, 

© اتخفاض القيمة (التعديلات على القياس بسبب الخسائر المتكيدة». 


يمكن أيضاً تعديل قياس الأصل أو الإلتزام بسبب علاقة تحوط محددة. ويناقش هذا الفصل لاحقاً محاسبة التحوط. 
القياس الأولى 
عندما يتم الإعتراف بأصل مالي أو إلتزام مالي بشكل أولي في الميزانية العمومية» يتم قياس الأصل أو الإلتزام بالقيمة العادلة 


(إضافة إلى تكاليف ا محاملة في بعض الحالات). والقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به أو تسوية إلتزام بين 
أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري. وبعيارة أخرىء فإن القيمة العادلة هي سعر المعاملة الفعلي أو المقدر في 


تاريخ إعداد التقارير لعاملة تحصل بين الأطراف غير ذات العلاقة التي تملك معلومات كافية حول الأصل أو الإلتزام الذي ب ا 


قياسه. 
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١‏ حيث أن القيمة العادلة هي سعر المعاملة قي السوق» يُفترض عموماً عند الإعتراف الأولي أن القيمة العادلة تساوي مبلغ القايل 
النقدي اللدفوع أو القبوض مقابل الأصل الالي أو الإلتزام الالي. وعليه؛ يحدد معيار المحاسية الدولي ۲۹ أن أفضل إثيات 
للقيمة العادلة للأداة المالية عند الإعتراف الأولى هو عموماً سعر المعاملة. ويمكن أن تكون المنشأة قادرة على التغلب على ذلك 
الإفتراض بناء على بيانات السوق التي يتم ملاحظتها: ويمعنى آخر» إذا کان هناك فرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة كما هو 
مثيت من خلال القارنة مع معاملات السوق الحالية الأخرى الملحوظة في نفس الأداة أو على أساس أسلوب تقييم يشمل فقط 
بيانات السوق الملحوظة» فإنه ينتج ربح أو خسارة مباشرة عند الإعتراف الأولي. 


يمكن أن تنشأ تكاليف العاملة عند استملاك الأداة المالية أو إصدارها أو التصرف بها. وتعتير تكاليف المعاملة تكاليف متزايدة» 
مثل الرسوم والعمولات المدفوضة للوكلاء والمستشارين والوسطاء والتجار؛ والضرائب المفروضة من قبل الوكالات التنظيمية 
وبورصات الأوراق المالية؛ ورسوم وضرائب النقل. وباستثناء تلك الأصول والإلتزامات الالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو 
الخسارةء يتم رسملة تكاليف المعاملة التي يمكن نسبها مباشرة إلى استملاك أو إصدار الأصل أو الإلتزام الالي (أي أنها تضاف 
إلى القيمة العادلة وتُشمل في القياس الأولي للأصل أو الإلتزام المالي ويتم قيدها كمصروف خلال عمر البتد» عند حصول انخفاض 
القيمة أو عند إلغاء الإعتراف» حسبما هو مناسب). ويتم قيد تكاليف المعاملة على أنها مصاريف مباشرة للأصول أو الإلتزامات 
المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة» لأن دقع تكاليف المعاملة لا يؤدي إلى أي زيادة قي المنافع الإقتصادية المستقبلية للمنشأة 
(أي أنه لا يمكنك بيع أصل مالي بسعر أعلى لأنك قد دقعت تكاليف المعاملة). 


مشال 1 

تشتري النشأة “[* ٠٠١‏ سهم في النشأة "ب" بسعر معلن قيمته ١١4‏ دولا ر بمقابل نقدي إجمالي قدره ٠١,٠٠١‏ دولار. إضافة 
إلى ذلك» تتكبد النكأة أ“ تكاليف العاملة بصورة عمولات وسطاء بقيمة ٠٠١‏ دولا ر لشراء الأسهم. وتصنف النشأة «[” 
الأسهم بالقيمة العادلة من خلال الربيح أو الخسارة. وني هذه الحالة» تسجل النشأة -أ” القيود اليومية التالية عند الإعتراف 


الأولي: 


أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الريح او الخسارة | ts‏ 
مصروف العمولات 0 
زقد 1 


(للإعتراف بشراء ٠٠١‏ سهم بالقيمة العادلة ١١,4٠١‏ دولار) 


زكانت النشأة "أ" صنفت أسهم النشأة "ب" على أثها متوفرة برسم الييع (أي فئة لا يعترف فيها بالتغيرات ف القيمة 
سهم ب" على آنها متوفرة برسم ي يعترة : 
العادلة في حسابات الرب حأ والخسارة)» لكانت تكاليف العاملة قد شُملت ف القياس الأولي للأصل الالي: 
أصل مالي متوفر برسم البيع , Ia ٠‏ 
قد Ife a‏ 


(للإعتراف بشراء ٠٠١‏ سهم بالقيمة العادلة مضاقاً. إليها تكاليف العاملة بقيمة ٠٠٠٠١٠١‏ دولان 


تفطيق نفس التطلبات على الإلتزامات الالية. على سبيل الثال» إذا أصدرت النشأة "أ" سندات مقابل إجمالى عائدات بقيمة 
٠‏ دولار» وتكيدت تكاليف العاملة بقيمة ٠٠١‏ دولار خلال إصدا رالسندات» فإنها تسجل قيود اليومية التالية» على 
إكتراض أنه لا يتم قياس السندات بالقيمة العادلة من خلال الربح أ ؤالخسارة. 
٠‏ ...فدات مرا 
نقد A‏ 
زلاإفترات بإصدا رالسندات مقابل عوائد صافية بقيمة ١,4٠١‏ دولا 


5 يمكن أن يكون هناك فرق بين القيمة العادلة والمقايل النقدي المقبوض أو المدفوع لمعاملات الطرف ذي العلاقة أو المعاملات التي 
تتوقع أن تحصل فيها المنشأة على بعض النافع الأخرى. وإذا كان هناك فرق بين المقايل التقدي المقبوض أو الدفوع والمبلغ 
الأولي المعترف يه للأصل أو الإلتزام المالي؛ يتم الإعتراف بهذا الفرق في حسايات الربح أو الخسارة (ما لم تكن مؤهلة كنوع آخر 
من الأصول أو الإلتزامات). 


حالة عملية 

عندما تباع البضائع أو الخدمات» يعطي البائع أحياناً للمشتري بعض الوقت المحدد لدفع ميلغ الفاتورة» كمدة ٠٠‏ يوما مثلأء 
دون فائدة معلنة. ويعني هذا أن البائع يحصل على ذمم مديئة قصيرة الأجل وأن المشتري يحصل على ذمم دائنة قصيرة الأجل 
تلبي تعريف الأدوات المالية ويتم محاسيتها بموجب معيار المحاسية الدولي ۳۹. ومن حيث المفهوم» لا يد من قياس هذه الذمم 
الدائنة أو المديئة بقيمتها الحالية (أي القيمة الحالية ليلغ الغاتورة المخصوم باستخدام أسعار الفائدة السوقية الحالية المطبقة). وني 
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تلك الحائةء تستحق الفائدة خلال مدة الذمم المدينة للغرق بين القيمة الحالية الأوئية ومبلغ الفاتورة. وكواحدة من سبل التسهيل 
العملية» يسمم معيار المحاسبة الدولي 9" بقياس الذمم المدينة والذمم الدائنة قصيرة الأجل دون فرض قائدة على مبلغ الفاتورة 
الأصلي إذا كان أثر الخصم غير هام. وبالنسية للذمم المدينة أو الدائنة طويلة الأجل التي لا تدفع فائدة أو تدفع فائدة أقل من 
السعر السائد في السوق » يقتضي معيار المحاسبة اندولي ۲۹ القياس أولياً بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية التي سيتم قبضها أو 
دقعها, 


توضم هذه الحالة كيفية قياس أصل مالي أو إلتزام مالي عند الإعتراف الأولي. 


الحقائق 
خلال عام مكل ١ ١‏ تشتري المنشأة “أ” وتتكبد الأصول والإلتزامات المالية التالية : 


() يتم شراء أوراق دين محتفظ بها للمتاجرة مقايل ۰۰,۰۰۰ دولان. ويتم تکبد 7٠٠١‏ دولار كتكاليف معاملة. 


(ب) يتم شراء أوراق مالية لحقوق الملكية مصنغة بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة مقابل 2١,0٠١‏ دولار. وعمولة 


التاجر المدفوعة هي ۰ دولار. 

(ج) يتم شراء سند مصئف على أنه متوفر برسم البيع بعلاوة على القيمة الاسمية. والقيمة الاسمية هي ٠٠٠,٠٠١‏ والعلاوة 
هي ٠,٠٠١‏ دولار (وبالتائي يكون إجمالي الميلغ المدفوع هو ٠٠٠,٠٠١‏ دولان. إضافة إلى ذلك» يتم تكبد تكاليف معاملة 
بقيمة ٠,٠٠١‏ دولار. 

(د) يتم إصدار سند تم قياسه بالتكلفة الطفأة مقابل ٠٠,٠٠١‏ دولار. وتكاليف الإصدار هي ٠٠١‏ دولار. 


الطلوب 
تحديد المبلغ السجل الأولي لكل من هذه الأدوات الالية. 
الحل 
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(أ) المبلغ المسجل الأولي هو ٠٠,٠٠١‏ دولار. ويتم قيد تكاليف المعاملة البالغة ٠٠١‏ دولار على أنها مصاريف. وتنطبق هذه 
المعالجة لأنه يتم تصنيف أوراق الدين على أنها محتفظ بها للمتاجرة ولذلك يتم قياسها بالقيمة العادلة مع الإعتراف 
بالتغيرات في القيمة العادلة في حسابات الريم أو الخسارة. 


(ب) المبلغ المسجل الأولي هو ٠٠,٠٠١‏ دولار. ويتم قيد عمولة التاجر البالغة ۲۷١‏ دولار كمصروف. وتئطيق هذه العالجة 


لأنه يتم تصنيف الأوراق الالية لحقوق اللكية بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حسابات 
الريح أو الخسارة. 3 

(ج) المبلغ السنجل الأولي هو ٠١7,50١‏ دولار (أثي منجموع المبلغ المدفوع مقابل الأوراق المالية وتكاليف المعاملة). وتنطيق هذه 
العالجة لأنه لا يتم قياس السئد بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حسابات الريم أو 
الخسارة. 

(د) المبلغ المسجل الأولي هو ۲۹,٠٠١‏ دولار (أي المبلغ المقبوض من إصدار السند مطروحا منه تكاليف المعاملة المدفوعة). 

٠‏ وبالنسبة لاإلتزامات» يتم إقتطاع تكاليف المعاملة» وليس إضافتهاء من المبلغ املسجل الأولي. وتنطبق هذه المعالجة لأئه 
لا يتم قياس السند بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حسابات الريم أو الخسارة. 


القياس اللاحق 

يتم بعد الإعتراف الأولي قياس الأصول والإلتزامات الالية باستخدام أحد سبل القياس الثلاث التالية: 
)١(‏ التكلقة 

() التكلقة المطفأة 

0 القيمة العادلة 


يعتمد ما إذا يتم قياس الأصل أو الإلتزام المالي بسعر التكلفة أو التكلفة الطفأة أو القيمة العادلة على تصنيقه ضمن أحد 
الغثات الأريعة للأصول الالية أو فئتي الإلتزامات الالية المحددة بموجب معيار المحاسبة الدولی ۴۹ وما إذا كان من المكن 
تحديد قيمتها العادلة بشكل موتوق. 


ولأنه يتم قياس الغئات المختلفة يطرق مختلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي ۴۹» تتصف عادة متطلبات القياس الواردة في 
معيار المحاسبة الدولي 6 بأنها منهج قياس مختلط. ومن حيث المفهوم» فإن التهج البديل سيكون قياس كافة الأصول 
والإلتزامات الالية بنفس الطريقة (مثلا بالقيمة العادلة). وتكمن إحدى منافع هذا ا منهج في إمكانية إلغاء بعض التعقيد الذي 
يتسم به معيار المحاسبة الدولي 025 لأن الحاجة إلى إرشادات حول التصنيف ومحاسبة التحوط سوف تتدنى. إلا أن هناك 
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وايلي العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


إجماعاً ضئيلاً حاليا نحو التحول إلى منهج يديل في الستقبل القريب. على سييل الثال» يعتقد البعض أن القيم العادلة ليست 
موثوقة بما فيه الكفاية ئي جميع الحالات حتى يتم شملها في البيانات الالية الرئيسية. 


التكلفة 3 

التكلقة هي المبلغ الذي يتم مقابله شراء أصل أو تكبد إلتزام» يما في ذلك تكاليف المعاملة. (أي الأتعاب أو العمولات 
المدفوعة). 

مثال 

إذا قامت منشأة ما بشراء أصل مالي مقابل سع رقدره 7١‏ دولار» وتكيدت تكاليف يقيمة ٠١‏ دولا ر يمكن نسيها مباشرة إل 
الشراءء فإن تكلفة ذلك الأصل تساوي ١٠١‏ دولار. 


بعد الإعتراف الأولي» يتم قياس نوع واحد فقط من الأدوات المالية بسعر التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي ۴۹: 
الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة التي لا يمكن قياسها بموثوقية بالقيمة العادلة» بما في ذلك المشتقات المرتبطة 
بأدوات حقوق اللكية غير المسعرة هذه والتى يجب تسويتها من خلالها. على سبيل المثال» يمكن أن تستنج امنشأة أنه لا 
يمكن قياس القيمة العادلة لإستثمار في منشأة غير عامة (إستثمار “حقوق ملكية خاصة") بشكل موثوق. وفي تلك الحالة» 
يتوجب على النشأة قياس الإستكثمار بسعر التكلفة. 

مثال 

تشتري النفأة "أ" ملكية بنسبة [/٠١‏ من الأسهم العادية في منشأة غير عامة مبتدثة مقابل تكلفة إجمالية قيمتها ٠١٠١‏ دولار 


مدفوعة نقدا. 


وبالتالي» وعند الإعتراف الأولي» فإنها تقيد الأصول الالية بالدين بقيمة ٠٠١‏ دولار وتقيد بالدائن نقد بقيمة ٠٠١‏ دولار. 
3 الأصل المالي ro.‏ 
نقد Fo,‏ 
لا يوجد سوق نشل للأسهم» وتحدد النشأة ”أ“ أنه من غي رالمحتمل تقدي ر القيمة العادلة للأسهم بشكل موثوق باستخدام 
أساليب التقييم. وني تلك الحالة » ينبغي أن تستم رالنشأة ”أ“ بقياس الإستثمار يسع ر تكلفته البالغة ١٠١‏ دولا ر في كل تاريخ 
لاحق لإعداد التقارير طالا بقي الأصل محتفظ به » على إفتراض أنه لم تذخفض قيمة الأصل. 


في حين يتم الإحتفاظ بالإستثمار الذي تم قياسه بسعر التكلفةء لا يتم عادة الإعتراف بالأرباح أو الخسائر غير المحققة في 
حسابات الربح أو الخسارة. إلا أنه يتم لابلا عن أي توزيعات أرياح نقدية مقبوضة على أنها دخل لتوزيعات الأرباح. 


مثال : 2 
إذا قبضت المنشأة "/” تؤزيعات.أرباح نقدية قيمة ٠‏ دولار» فإنها تسجل قيد اليومية التالي: 
نقد . 1٠‏ 
توزيعات لرباح 0 


5 عندما يباع إستثمار محتفظ به بسعر التكلفة أو يتم إلغاء الإعتراف به خلافاً لذلك» يتم الإعتراف بأي فرق بين 
منلغه المسجل والمقابل النقدي المقبوض في حسايات الريح أو الخسارة. 

مشال 7 

إذا باعنتالنشأة "| إستثماراً محتفظ به بسع رالتكلقة ومسجل ف اليزانية العمومية بقيمة ١١١‏ دولار مقابل نقد قيمقه ١/١‏ 
دولار» فإنها تعترف بكسب متحقق من الدخل بقيمة ٠٠‏ دولار. 

JY. نقد‎ 3 


أصل مالي Ee‏ 





توضح هذه الحالة متى يتم قياس الإستثمار بسع رالتكافة . 
الحقائق 
خلال عام ٦7١۲ء‏ اشترت المنشأة “أ” الأدوات امالية التالية: 
0 أسهم مسعرة في البورصة 
(ب) سنداث مسعرة في سوق سندات نشط 
2 سندات غير مسعرة في سوق نشط 
(د) أسهم غير مسعرة في سوق نشط ولكن يمكن تقدير قيمتها العادلة باستخدام أساليب التقيي 
هھ أسهم غير مسعرة في سوق نشط ولا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق 
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(و) مشتقة مرتبطة بأداة حق ملكية غير مسعرة ويجب تسويتها من خلالها ولا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل 
موثوق. 


الطلوب 


توضيح أي من البنود أعلاه يتم قياسه بسعر التكلفة. 


الحل : 
يتم قياس البئدين (ه) و (و) فقط بسعر التكلفة. 
(أ) تقاس دائما الأسهم المسعرة في البورصة بالقيمة العادلة» على إقتراض أن السوق نشط. 
(ب) تقاس السندات المسعرة في سوق سندات نشط بالقيمة العادلة أو التكلغة المطفأة» اعتمادا على تصنيقها. 
(ج) تقاس السندات غير المسعرة في سوق نشط بالقيمة العادلة أو التكلغة المطفأة» اعتمادا على تصنيفها. 
(د) تقاس دائما الأسهم غير المسعرة في سوق نشطء ولكن يمكن تقدير قيمتها العادلة باستخدام أساليب التقييم بالقيمة 
العادلة. 
(هم تقاس الأسهم غير المسعرة في سوق نشط والتي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوقء بسعر التكلفة. 
زى تقاس المشتقة المرتبطة بأداة حق الملكية غير المسعرة والتي يجب تسويتها من خلالها والتي لا يمكن قياس قيمتها 
العادلة بشكل موثوق بسعر التكلفة. 3 ١‏ 


التكلفة المطفأة 

التكلغة الطفأة هي عبارة عن تكلفة أصل أو إلتزام كما يتم تعديلهاء كلما كان ذلك ضرورياً؛ لتحقيق سعر فائدة فعلي ثابت 
خلال عمر الأصل أو الإلتزام (أي دخل فائدة ثابت أو مصروف فائدة ثايت كنسبة من المبلغ السجل للأصل أو الإلتزام 
المالي). 


مال 

إذا كانت التكلفة الطفأة لإستتمار معين في أداة دين لا يتم فيه تقديم دفعات قائدة أو ميلغ أصلي خلال السنة في بداية عام 
:۲ تساوي ٠٠١٠٠١‏ دولار» وكان سعر الفائدة الفعلية هو ۱۲ » وبلغت التكلفة الطفأة في نهاية عام ۲٠>‏ ما قيمته 
HOFer‏ دولار 7٩ر1۰ [Oy xX HID‏ 


يتم بعد القياس الأولي قياس هذه الفئات من الأصول والإلتزامات الالية بالتكلفة المطفأة في الميزائية العمومية: 
© الإستثمارات المحتغظ بها حتى تاريخ الإستحقاق 

© القروهن والذمم المدينة. ر 

© الإلتزامات المائية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 


من قير الممكن حساب التكلفة المطفأة للأدوات التي ليس لها دفعات محددة أو قايلة للتحديد» مشل أذوات حقوق اللكية. 
لذلكء لا يمكن تصئيف هذه الأدوات ضمن هذه الفئات. 


بالنسبة للإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق والقروض والدمم المديئة » تشمل بنود الدخل والمصروف دخل الفائدة 
وخسائر أنخقاض القيمة. إضافة ذلك إذا تم بيع إستثمار محتفظ به حتى تاريخ الإستحقاق أو قرض أو ذمم مدينة» يتم 
الإعتراف بالأرياح أو الخسائر المتحققة في حسابات الريح أو الخسارة. لكن ينبغي الملاحظةء كما نوقشء بأن مبيعات 
الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق تحرم المنشأة عادة من أهلية استخدام ذلك التصئيف لأي أصول أخرى 
كانت لتُصنف خلافاً لذلك على أنها محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق. 





تعتبر الإلتزامات المالية التي تم قياسها بالتكلغة المطفأة هي جميع الإلتزامات الالية بإستثناء تلك التي يتم قياسها بالقيمة 
العادلة. وبالنسبة للإلتزامات الالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة» تعتبر أكثر ينود المصاريف أهمية هو مصروف الدخل. 
بالإضافة إلى ذلك إذا تم تسديد الإلتزامات الالية أو تم إعادة شرائها قبل تاريخ استحقاقهاء تنتج أرباح أو خسائر إطفاء إذا 
كان سعر إعادة الشراء مختلفا عن البلغ المسجل. 

من أجل تحديد التكلفة المطفأة للأصل أو الإلتزامء تطبق المنشأة طريقة سعر الغائدة الفعلية. وتحدد طريقة سعر الفائدة الفعلية 
أيضاً حجم مصاريف الفائدة أو دخل القائدة الذي ينبغي الإبلاغ عنه في كل فترة للأصل ألالي أو الإنتزام المالي . 


توزع طريقة سعر القائدة الفعلية الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية التعاقدية (أو المقدرة» عندما يكون الأصل أو الإلتزام 


| 





شف وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


مستحق الدفع مسيقا) خلال العمر التوقع للأداة امالية أو» حسيما هو مناسب» خلال فترة أقصرء بهدف تحقيق سعر فائدة 
فعلية ثابتة (عائد) في كل فترة خلال عمر الأداة المالية. 


| مع رالقائدة الفعلية هو عبارة عن معدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية للأصل أو الإلتزام» بما في ذلك المبلغ الأولي المدفوع 

أو المقبوض ودفعات الفائدة ودفعات سداد المبلغ الأصلي. 
حالة عملية 
يمكن حساب سعر القائدة الفعلية باستخدام آلة حاسبة أو برنامج الجداول الإلكترونية. وبالصطلحات الرياضية» يتم إيجاد 
الفائدة الفعلية من خلال إعداد هذه المعادلة وحلها باعتبار سعر القائدة (لإ) يساوي )١(‏ المبلغ المسجل الأولي للأصل أو 
الإلتزام (۴۷) مع (؟) القيمة الحالية للفائدة المستقيلية المقدرة والتدفقات النقدية للمبلغ الأصلي (*01)) في كل فترة (أ), 

PY = iy CFi i 

(1*y) 
في بعض الحالات» يساوي سعر الغائدة الفعلية سعر الفائدة المصرح به للأصل أو الإلتزام. وهذا هو الحال عادة بالنسبة‎ 
للقروض وأوراق الدفع أو القبض قصيرة الأجل حيث تساوي العائدات الأولية المبلغ الأصلي وتكون المنشأة طرفا في الشروط‎ 
التعاقدية في بدايتها. وبالنسبة لهذه الأصول» تساوي التكلفة المطفأة التكلقة وتكونان بنقس القيمة في كل فترة. وفي حالات‎ 
أخرى» يختلف سعر الفائدة الفعلية عن سعر الغائدة المصرح به. ويكون هذا هو الحال عندما يتم شراء أو إصدار أوراق دين‎ 
بعلاوة (سعر أعلى) أو خصم (سعر أقل) إلى المبلغ الأصلي (الاسمي) المصرح به. وفي تلك الحالات» من الضروري عادة‎ 
| حساب سعر القائدة الفعلية وإعداد جدول إطفاء لتحديد التكلفة المطفأة في كل فترة.‎ 





مشال 
يوضم هذا الثال على جدول الإطفاء كيف توزع طريقة الفائدة الفعلية الدفوعات أ والقبوضات النقدية ا مستقبلية القدرة من 
أجل تحقيق سعر فائدة فعلية ثابت (عائد) في كل فترة خلال عم رالأداة الالية. 


وعلى إفتراض أن لأوراق الدين مبلغ أصلي مصرح به بقيمة ٠٠١٠٠١‏ دولار» سيتم سداده من قبل الجهة الحدرة في تاريخ 
الإستحقاق خلال ه سنوات» وسع ر فائدة مصرح به في القسيمة بنسية 1/ز لكل سنة مستحقة الدفع سنويا في نهاية كل سئة 
حتى تاريخ الإستحقاق (أي 5,٠٠١‏ دولار سئويا). وتشتري النشأة */)” أوراق الدين في السوق في ١‏ يناير ۲۰۴۱ مقابل 
١‏ دولار زبما في ذلك تكاليف العاملة البالغة ٠٠١‏ دولا» أي بخصم قيمته 1,1٠١‏ دولا ر إلى مبلغها الأصلي (الاسمي) 
بقيمة ٠٠٠,٠٠١‏ دولار. وتصنف النشنأة ”أ“ أوراق الدين على أنها محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق وتقوم بتسجيل قيد 


اليومية التالي: 
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق rt‏ 
Ft. 8 :‏ 


لود 
وعل ى أساس التدفقات النقذية لأوراق الدين. (أي التدفق الصاد رالأولى بقيمة 914٠١‏ دولار» وخمسة تدفقات نقدية واردة 
للقائدة السنوية بقيمة ١٠٠ر"‏ دولا ر وتدفق وارد نقدي للمبلغ الأصلي في تاريخ الإستحقاق بقيمة ٠٠١٠٠١‏ دولار)» يمكن 
إظها رأن سع رالغائدة الفعلية (معدل العائد الداخلي) للإستثمار في أوراق الدين هو تقرييا 14,/[. وهذا هو معدل الخصم 
الوحيد الذي سيعطي قيمة حالية للتدفقات النقدية الستقبلية تساوي سه رالشراء. 
وبناء على سع رالقائدة الفعلية بنسبة 14,//ز» يمكن حساب التكلقة الطفأة ودخل الفائدة البلغ عنه في كل ستة خلال عبر 
الأصل الال ي كما هو مشار إليه في جدول الإطفاء التالي: 


اة ر التكلفة ربع التدفقات النقدية ري) دخل الفائدة ‏ (دم إطفاء خصم رم التكلفة الطفاة 
الطفاة في الواردة للفائدة ربنسية :/ز) اليلغ عنه الدين في ئهاية الفترة 
بداية الفترة . والتدفقات التقدية الواردة [- رم × [دري)- ريم] ‏ [د ل + بم] 
للمبلغ الأصلي 0/001 

Ee IY VT n f 2:0 

qo, aE VY 1 ort Kr 

AV1 FY VY 0 {ajo Kr 

44۷۹ HO VY لحري‎ ۹1 Ke 

0306 104 ¥1 yee A44 Ko 


وني نهاية عام ۲۰ » تسجل النشأة "أ" قيد اليومية الثالي: 


نقد ese‏ 
استٹما رات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق ٠,1١۳‏ 
دخل الفائدة FE‏ 


2 











القصل السادس والعشرون- الأدوات اثالية: الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسية الدولى فم 


وفي نهاية عام »١ ٠141‏ تسجل المنشأة */” قيد اليومية التالي: 
نقد 
استثما رات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق 
وفي نهاية عام 7١17‏ » تسجل المنشاة " قيد اليومية التالي: 
تقد 


شارات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق 


دخل الفائدة 
وفي نهاية عام ۲١ ٤‏ تسجل المنشاة *!" قيد اليومية التالي: 
تقد 
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق 
تخل الفائدة 


وفي نهاية عام ١1]‏ ٠؛‏ تسجل المنشأة "" قيد اليومية التالي: 
قد 


إسثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق 
دخل الفائدة 


5 إذا لم تتزامن فترة إعداد التقارير مع تواريخ دفع الفائدة (مثلاء إذا تم دفع الفائدة مرقين سنوياء في ١‏ مايو و ٠١‏ توفمبر» 
حيث تنتهي فترة إعداد التقارير في 1 ديسمبر)ء يتم إعداد جدول الإطفاء باستخدام فترات الفائدة بدلا من فترات إعداد 
التقارير. ويتم بعد ذلك توزيع المبالغ المحسوبة على أنها دخل فائدة في كل فترة فائدة على فترات إعداد التقارير. 


مثالك 


إذا كان دخل القائدة المحسوب باستخدام طريقة سع رالفائدة الفعلية لفترة الفائدة المقذة بين ۳۰ نوفمير ۲۰۰ و ٠*١‏ مايو 
۲ يساوي ۲٤۰,۰۰۰‏ دولار» فإنه يتم توزيع 1/١‏ ذلك البلع على فترة إعداد التقاري ر لعام ۲٠٥‏ رأي ١٠٠ر‏ دولا 
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ويتم توزيع خمس أسداس ذلك البلغ على فترة إعداد التقاري رلعام هلل( راي ٠٠١٠٠١‏ دولان. 


في ۳ ديسمبر ۲۰٥‏ » يتم تسجيل قيد اليومية التالي: 


فائدة مستحقة القبض eyes‏ 
دخل الفائدة faye‏ 
عندما يتم قبض الفائدة في ٠١‏ مايو 1ل« » يتم تسجيل قيد اليومية التالي: 
تقد PEs’‏ 
دخل الفائدة E‏ 


فائدة مستحقة القبض 


توضح هذه الحا 
الحقائق 


» بما في ذلك إعداد جدول | 


e 
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في ١‏ يناير 2706 تشتري المنشأة "أ” سندات في السوق مقابل ۴,۹۹۳ دولار. وللسندات مبلغ أصلي بقيمة ٠٠,٠٠١‏ دولار 


سيتم سداده بتاريخ ٠١‏ ديسمبر 2١68‏ 5. وللستدات نسبة /٠١‏ مصرح بها ومستحقة الدفع سئوياء وسعر فائدة معلن في السوق 


بنسية 1۸. 


الطلوب 


الإشارة إلى ما إذا تم شراء السئدات بعلاوة أم بخصم. وإعداد جدول إطفاء يبين التكلفة المطفأة للسندات في نهاية كل سنة بين 


عامي:ه كله و ۲١۸۹‏ ودخل الفائدة المبلغ عنه في كل فترة. 
الحل 


ا بب 


تم شراء السندات بعلاوة على البلغ الإسمي لأن سعر الشراء أعلى من المبلغ الإسمي. وفيما يلي جدول إطفاء يبين التكلفة الطفأة 
للسندات في نهاية كل سنة بين عامي ۲٠٠‏ و ۲١4‏ ودخل الفائدة المبلغ عنه في كل فترة. 





السنة (/ التكلقة (ب) التدفقات النقدية الواردة (ج) دخل الفائدة ‏ (ل/ إطفاء علاوة ‏ لم التكلفة المطفاة ا 
المطفاة في للفائدة (ينسبة 6٠١‏ والتدفقات بلغ عنه الدين في نهاية الفترة 1 
بداية_الفئرة _._النقدية الواردة للمبلغ الإاصلي _ 7 0 %4±] 1[ (¢-9)] 190-0373 1 

o, 3A! 414 Oe o۹4 Ko 

o¥,0¥¥ Yo f, O, or, YX 

E of,oY¥ 004‏ 7 7*4 ىاه 
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نلق وايل ى العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


8 القيمة العادلة 
»كما هو مشار إليه سابقاء تعرف القيمة العادلة بأنها امبلغ الذي يمكن مقايله ميادئة أصل ما أو تسوية إلتزام ما بين 
أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري. 


١‏ يتم عادة قياس ثلاث فثات من الأصول والإلتزامات المالية بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية: 
(1) الأصول انائية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 
(؟) الأصول الالية المتوفرة برسم البيع 
(۳) الإلتزامات الالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 


9/1/5 تشمل الأصول والإلتزامات الالية في هذه الفئات الإستثمارات في أدوات الدين والإستثمارات في أدوات حقوق اللكية 
وأدوات الدين الصادرة المصنفة أو المحددة ضمن فئة يتم قياسها بالقيمة العادلة. غير أن هناك إستثناء واحداً من قياس 
القيمة العادلة ضمن هذه القثات. وينطبق هذا الإستثناء على الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة في سوق 
نشط والتى لا يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة (أو التى تكون عيارة عن مشتقات مرتبطة بهذه الأدوات- 
ويجب تسويتها بها). ويتم قياس هذه الأدوات بسعر التكلفة بدلا من القيمة العادلة. 


۳ يختلف الإعتراف بينود المصاريف والدخل في حسابات الربم أو الخسارة بين الفئاث التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

© بالنسبة للأصول المالية والإلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة» يتم الإعتراف بكافة 
التغيرات في القيمة العادلة في حسابات الريح أو الخسارة عند حدوثها. ويشمل هذا الأرباح والخسائر غير 
المحققة. 

© بالنسية للأصول المالية المتوفرة برسم البيع» يتم تأجيل الأرباح والخسائر غير المحققة كعنصر منقصل من حقوق 
الملكية إلى أن يتم تحقيقها أو يحصل انخفاض في القيمة. يتم الإعتراف فقط بدخل الفائدة ودخل توزيعات 
الأرباح وخسائر انخفاض القيمة وأرياح وخسائر عملة أجنبية معينة في حسابات الريح أو الخسارة بينما يتم 
الإحتفاظ بالأصول المالية المتوفرة برسم البيع. وعندما يتم تحقيق الأرباح أو الخسائر (مثلا من خلال البييع)» 
تُشمل الأرباح والخسائر غير المحققة ذات العلاقة التي تم تأجيلها مسبقاً كعنصر منفصل من حقوق الملكية في 
حسابات الريح أو الخسارة: 


1/5 يحدد معيار المحاسبة الدولى 04 هذا التصنيف لتحديد القيمة العادلة: 

(أ) يعتبر وجود عرض أسعار منشور في سوق نشط أفضل دليل على القيمة العادلة» وعند وجود مثل هذه السروض» 
فإنها ُستخدم لتتحديد 'القيمة العادلة. وتعتير الأداة الالية على أنها مسعرة في سوق نشط إذا كانت الأسعار 
المعلنة متوفرة بسهولة وبشكل منتظم من قبل سوق بورصة أو تاجر أو وسيط أو مجموعة صناعية أو خدمة تسعير 
أو وكالة تنظيمية» وتمثل تلك الأسعار معاملات السوق الفعلية التي تحصل بانتظام على أساس تجاري. 


ويإستثناء أوضاع المعادلة» يتم قياس الأصول بسعر العرض المعلن عنه حاليا ويتم قياس الإلتزامات بالسعر 
المطلوب المعلن عنه حاليا. وعندما يكون لدى ال منشأة أصول وإلتزامات بمخاطر سوق معادلة» يمكنها استخدام 
“٠‏ أسعار السوق المتوسطة لأوضاع المعادلة. وعندما لا يتوفر سعر العرض والسعر المطلوب الحاليان» يقدم سعر آخر 
معاملة دليلا على القيمة العادلة طالما لم يحدث أي تغير هام في الظروف الإقتصادية منذ تاريخ المعاملة. وإذا 
تغيرت الظروف (مثلاء تغير جوهري في سعر الغائدة الخالي من المخاطر) أو كان بإمكان المنشأة أن تثبت أن 
آخر معاملة لا تعكس القيمة العادلة (مثلا لأنها لم تكن على أساس تجاري بل كانت بيعا جيريا بأسعار 

مخفضة) » يقم تعديل سعر اخر معاملة» حسيما هو مناسب. 


وتكون القيمة العادلة لمحفظة من الأدوات المالية هي عبارة عن منتج عدد من وحدات الأداة وسعرها المعلن ف 
السوق. ذلك لا تُؤخذ عوامل المحفظة في الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة. على سبيل المشالء لا تؤخذ 
علاوة السيطرة المرتبطة بامتلاك حصة سيطرة أو خصم سيولة مرتبط بامتلاك مجموعة كبيرة من الأدوات التي لا 
يمكن أن قیاع يسرعة في السوق في الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة. وبالرغم من أن هذه العوامل يمكن أن تؤثر 
على السعر المدقوع مقابل مجموعة من الأدوات في معاملة فعلية» إلا أنه من الصعب في الواقع تحديد أثر هذه 
العوامل. 
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الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية: الإعتراف والقياس ( معيا ر المحاسية الدولى وس 5 


(ب) بالتسبة نلأصول والإلتزامات غير السعرة في الأسواق النكطةء يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم» 
مثل نماذج التدفق النقدي الخصوم أو نماذج تسعير الخيارات. وتقدر أساليب التقييم هذه السعر الذي كان من الممكن 
دفعه في معاملة على أساس تجاري تحفزها اعتبارات الأعمال العادية في تاريخ اليزانية العمومية. وإذا استخدمت 
المنشأة أسلوب تقييم لتحديد القيمة العادلة» ينبغي أن يشمل ذلك الأسلوب كافة العوامل التي يأخذها في الإعتبار 
المشاركون في 0 عند تحديد سعر معين وأن يتسق مع المنهجيات الإقتصادية المقبولة لتسعير الأدوات الالية ويزيد 
من استخدام معطيات السوق. 


تشمل القيمة العادلة للإلتزامات المالية أثر مخاطر الإئتمان الذاتية للمئشأةء أي كلما كانت مخاطر الإئتمان أعلى» 
كلما كائت القيمة العادلة للإلتزام أقل. إلا أن القيمة العادلة للإلتزام المالى الذي يشتمل على خاصية الطلب رمثلا 
إلتزام وديعة تحت الطلب) لا تكون أقل من المبلغ مستحق الدفع عند الطلب» مخصوما من أول تاريخ يمكن أن 
يطلب فيه تسديد المبلغ. 


حالة عملية 

يمكن عادة تحديد القيمة العادلة لأداة دين ليس لها معدل أو سعر معلن من خلال جدولة التدفقات النقدية وخصمها 
باستخدام سعر الفائدة السوقية المطبق حالياً لأدوات الدين التي تتصف جوهرياً بنغس الشروط والخصائص (فترة استحقاق 
متبقية ونمط تدفق نقدي وجودة ائتمان ومخاطر عملة وضمانة إضافية وأساس قائدة جميعها متشابهة)» والتي لها أسعار 
معلنة في السوق النشط. ويتم مناقشة هذه الأساليب وغيرها لتحديد القيمة العادلة في كتب المالية والتقييم. 


أمثلة 
الأصول الالية بالقيمة العادلة من خلال الرب حأ و الخسارة 
جو اوا 4 


على إفتراض أن النشأة "|" تشتري في ١١‏ ديسمير ۲۰۰۲ ما مقداره ١,٠٠١‏ سهم في النشأة "ب" بسعر وه دولار 
لكل سهم بإجمالي ٠٠١‏ رده دولار وتصنفها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة. وي ۳۲ ديسمير ۰۲۰۰۲ 
يرتفع السع رالعلن للمنشأة "ب" إلى ۲ دولار» بحيث تساوي الآن القيمة العادلة لكافة الأسهم المحتفظ بها في 
النشأة "ب" مبلغ 5١,٠١‏ دولار. وف ١‏ يناير ٠٠١1‏ » تبيح النقأة "أ* الأسهم مقابل ما مجموعه ٠۲,٠٠١‏ دولار 
في هذه الحالةء تكون قيود اليومية كما يلى: 


6 دیسمبر ۲۰۰۲ 
لصو مايه لقم لل من خلال ريج ولك ار 00,۰۰ 
»00,۰ 
Peet‏ 
اسوا ملي ب سا من حا لطبل 50 
ريح أو خسارة eos‏ 
١ ١‏ ایر ۲۰۰۷ 
نقد TF, ESE‏ 
أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة Hees‏ 
الأصول الالية التوفرة برسم اليب 
٠‏ لوقامت النقأة "أ" بدلا من ذلك بتصنيف الأسهم على أنها متوفرة برسم البيع» تكون قيود اليومية على النحر 
القالى : 
7 6 ديسمبز ۲۰۰۲ 
ل مالية ESE‏ وه 
8 متوثرة برسم ا OO, ere‏ 
١ /‏ ديسمير ۲۰٠۰۲‏ 
اصول مالية متوفرخ برد 0 e‏ 
ملكي لورلا 
١‏ نایر ۲۰۰۲ 
نقد بج ب ی Hose‏ 
حقوق ملكية ese‏ 
أصول مالية متوف رة برسم البيع Hees‏ 


أرياح على البيع (اصل مالي متوفر برسم البيع) es‏ 














7 وايلى العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 





توضح هذه الحالة كيفية تحديد القيمة العادلة للداة الالية. 


الحقائق 
تدرس المنشأة “أ” كيفية تحديد القيمة العادلة للأدوات ائالية التالية: 
(أ) أسهم متداولة بفاعلية في البورصة 
(ب) أسهم ليس لها سوق نشط ولكن أسعارها العلنة متوفرة 
2 أصل قرض أوجدته المنشأة 
(د) سندات غير متداولة بفاعلية ولكن يمكن تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى أسعار الفائدة المعلتة للسندات الحكومية 
(هع) مشتقات معقدة مصممة خصيصا للمئشأة 


الطلوب 
في كل من هذه الحالات» ناقش ما إذا يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام سعر السوق المعلن أو أسلوب تقييم معين بموجب معيار 
المحاسبة الدولي .٠۹‏ 


الحل 
(أ) تساوي القيمة العادلة للأسهم المتداولة بفاعلية في البورصة سعر السوق المعلن عنه. , 
(ب) يتم تحديد القيمة العادلة للأسهم التي ليس لها سوقاً نشطاً ولكن أسعارها المعلثة متوفرة باستخدام أسلوب تقييم معين. 
(7) يتم تحديد القيمة العادلة لأصل القرض الذي أوجدته المئشأة باستخدام أسلوب تقييم معين. 
(د) يتم تحديد القيمة العادلة للسندات غير التداولة بفاعلية لكن يمكن تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى أسعار القائدة المعلنة 
للسندات الحكومية باستخدام أسلوب تقييم معين. 
(هم يتم تحديد القيمة العادلة للمشتقات المعقدة المصممة خصيصا للمنشأة ياستخدام أسلوب تقييم معين. 





توضح هذه الحالة كيفية محاسبة الأصول الالية التوفرة برسم البيع. 

١ الحقائق‎ 

في ١‏ أغسطس ١٠٠۲ء‏ اشترت المذكأة "أ” سند مدته سئتين» وصنفته على أنه متوفر برسم البييع. وللسند ميلغ أصلي مصرح به 
بقيمة 1٠١٠٠١‏ دولار» ستقبضه المنشأة أ“ في ١-أغسطس: .۲١٠۸‏ وكان سعر الفائدة المعلن في القسيمة هو ٠١‏ لكل سنةء يُدفع 
بشكل نصف سنوي في ١١‏ ديسمير و ٣٣‏ يوليو. وتم شراء السند بعائد ستوي معلن نسيته ۸/ على أساس عائد مكافئ للسند. 


الطلوب 
(أ) ما هو السعر الذي دفعته المنشأة "أ" مقابل السند؟ (تلسيم: إحسب القيمة الحالية باستخدام العائد نصف السنوي 
والفترات نصف السنوية). 8 
٠‏ (ب) هل اشترت المنشأة “أ” السند بالقيمة الاسمية أم بالخصم أم بالعلاوة؟ 
(ج) إعداد قيد اليومية في تاريخ شراء المنشأة ”أ“ للسند. (دفعت امنشأة "أ" نقدا لشراء السند. وافترض عدم دفع تكاليف 
(د) إعداد جدول إطفاء للسند للسئوات من ۲٠٠٠‏ إلى .۲٠٠۸‏ وبين لكل فترة فائدة النقد مستحقة القبض وإيرادات الفائدة 
المعترف بها وإطفاء أي خصم أو علاوة للسند والمبلغ المسجل للسند في نهاية الفترة. ْ 
(هم إعداد قيود اليومية لتسجيل فائدة الثقد مستحقة القبض وإيرادات الغائدة في ۳۱ يوليو .۲٠١۷‏ 
رى إذا تغير عائد السوق المعلن للسند من / إلى 9/ في ١‏ ديسمبر ٠۲٠١۷‏ فهل يتوجب على المنشأة "أ" الإعتراف بزيادة أم 
بانخقاض أو بعدم التغير في المبلغ البسجل للسند في ذلك التاريخ؟ إذا استئتجت أن المبلغ المسجل ينيغي أن يتغير» إحسب 
التغير وقم بإعداد قيود اليومية القابلة. 
الحل 
رأ دفعت النشأة "أ” سعراً بقيمة 7,374 40/٠١‏ دولار مقايل السند. ويتم تحديد هذا السعر من خلال خصم التدفقات النقدية 
للفائدة والمبلغ الأصلي باستخدام العائد الذي تم شراء السند به (مثلا ۸/). وعلى نحو أكثر تحديدا» يمكنك حساب السعر 
عن طريق ما يلي : 


)١(‏ حساب التدفقات النقدية للقائدة والمبلغ الأصلى وإعداد جدول يبين مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية (العمود ١‏ أدتاه). 


ع 


الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية ‏ الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسبة الدولى ۳۹) ¥ 


(۲) تحديد عوامل الخصم التي سيتم استخدامها لمعدل خصم ينسبة 1۸ لكل سنة (العمود ؟ أدنام 

(۳) ضرب كل تدفق نقدي بعامل الخصم المقابل له (العمود ٣‏ أدثام) 
وحيث أن سعر القسيمة المعلن هو /٠١‏ لكل سنة على ميلغ أصلي معلن بقيمة ٠٠٠,٠٠١‏ دولار» فإن مجموع دفعة القائدة السنوية 
هو ٠١,٠٠١‏ دولار ودفعة الفائدة نصف السثوية هي نصف ذلك المبلغ أي ٠۰,۰۰۰‏ دولار/ ۲ = جره دولان. 
وعلى ee!‏ عائد مكافئ للسند» فإن العائد ساري المفعول نصف السنوي هو يبساطة عبارة عن تصف العائد ساري ا مفعول السنوي 


(أي 1۸ / ۲ = 4/). ويعيارة أخرى» فإن العائد ساري الفعول نصف السنوي ليس مركباً ولكنه مضاعفاء للوصول إلى العائد 
السنوي المعلن. وهذه الممارسة مستخدمة عموما في السوق. 








التاربة /1) التدفق النقدي ز!/ القيمة الحالية 
۰,٩ > LG vet‏ دولار ٠‏ دولار 
o YY‏ ؟ = ۰,٤۹‏ دولار ۲ دولار 
ع ليه "= ۰ دولار 45 دولار 
(Os +1) Yee‏ ° = 4ء دولان 4 دولار 
الإجمالي ۹ دولار 
وكخيار بديل» يمكنك استخدام عامل خصم لدفعة البلغ الأصلي وعامل الدفعة السنوية للتدفقات النقدية للفائدة لحساب القيمة 
الحالية للتدفقات ١‏ 
(ب) اشترت النشأة أ” السند بعلاوة. وميلغ العلاوة هو 40/8,514 دولار. وعند شراء سند بسعر أعلى من مبلغه الأصلي المصرح 


به يقال أنه تم شراؤه بعلاوة. ويحدث هذا عندما يكون العائد الذي تم شراء السند يه أدنى من عائد القسيعة المصرح به 
مثلا لأن أسعار الغائدة في السوق تراجعت منذ تاريخ إصدار السئد أصلا. 
ج( 
١‏ يتاير ۲۰۰۵ 
منه أصل مالي متوفر برسم البيع TY‏ 
له نقد t14‏ 
(لتسجيل شراء السئد المصنف على أنه متوقر برسم البيع) 


حساب هذا المبلغ في السؤال (أ). 


)١[ 07‏ مقبوضات فائدة النقد )١(‏ ايرادات الفائدة (/ إطفاء العلاوة م غ العسجل 
T/A‏ سسس سسس eT‏ 
1 3 لدان A: e An fot feo 0 foes‏ 
A۸۹ 4Y ofa 200‏ 1+ 9 
S7)‏ 0 هلاء,/44 2004 off,‏ 
efe E EDS efor AN‏ 


يتم حساب فائدة النقد المقبوضة (العمود )١‏ على أنها اللخ إلاسبي المصرج به مخروباً في سعر فائدة القسيمة المصرح به لصف سنة 
(أي 1٠١ × ٠٠٠‏ ١/؟).‏ يتم حساب إيرادات الفائدة المبلغ عنها في بيان الدخل (العمود ؟) على أنها المبلغ اللسجل في 
الفترة السابقة (العمود 4) مضروبا في سعر الفائدة الفعلية رالعائد) في البداية لنصف سنة (أي البلغ المسجل السابق × /٠١‏ × 
(A‏ ويعتبر إطفاء العلاوة (العمود ؟) هو الفرق بين فائدة النقد (العفود )١‏ وإيراداث القائدة (العمود '؟). ويساوي المبللغ اللسجل 
(العمود )٤‏ المبلغ المسجل السابق (العمود )٤‏ مطروحا مئه إطقاء العلاوة خلال الفترة (العمود ۳). 
وه 1 
“١‏ يوليو ۲۰۰۲ ۰ 

. فائدة_مستحقة القبض ا Da‏ 
متوفر بره AA‏ 
اسا ما شرا سم ابيع e‏ 





(لتسجيل إيرادات الفائدة للنصف الأول من عام )۲٠١۷‏ 
رى تؤدي الزيادة في عائد السوق الحالي لستد ما إلى انخفاض في قيمته العادلة (خسارة غير متحتقة). وحيث أن السند مصنف 


على أنه متوفر برسم البيع » يتعين على المنشأة "أ * الإعتراف بهذا التغير في القيمة العادلة على أنه عتصر منقصل في حقوق 
الملكيةء وليس في حسابات الريح أو الخسارة. 


ويتم حساب القيمة العادلة الجديدة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية امتبقية المخصومة باستخدام العائد السنوي 
المعلن الجديد مقسوما على النصف للحصول على العائد ثصف السئوي (أي 5/ / ١‏ = 4,0 /). 
درا ط ق | e‏ د | دولار 


وحيث أن المبلغ المسجل في غياب التغير في أسعار القائدة يكون ١45,١٠٠/4ه‏ دولار» تحصل خسارة غير متحققة بقيصة 
۳ دولار. وتكون قيود اليومية كما يلي: 
1 فیسمبر ۲۰۰۷ 
حقوق ‘¥fEAY a‏ 
مل الى ملفل يميم ال عع /لاء 
(لتسجيل الخسارة غير المتحققة على أنها عنصر منفصل في حقوق الملكية) 





. الخسارة 


Y4‏ وابلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رامالية كتاب ودليل 


5 الألخص 

الفئة القياس في بنود الدخل والمصاريف المعترق يها في 
الميزانية العمومية حسابات الري ح أو الخسارة 

الأصول الالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة القيمة العادلة كافة التغيرات في القيمة العادلة 

دخل الفائدة 

دخل توزيعات الأرباح 

الأرباح والخسائر المتحققة 

خساثر انخفاض القيمة 

أرباح وخسائر العملة الأجنبية (للبنود النقدية» 8 

دخل الفائدة 

دخل توزيعات الأرياح 

الأرباح والخسائر المتحققة 

خسائر انخفاض القيمة 

دخل توزيعات الأرباح 

الأرباح والخسائر المتحققة 

خسائر انخقاض القيمة 

أرباح وخسائر العملة الأجنبية 

دخل الفائدة 

الأرباح والخسائر المتحققة 

خسائر انخفاض القيمة 

أرباح وخسائر العملة الأجنبية 

دخل الغائدة 

كافة التغيرات ف القيمة العادلة 


الأصول الالية المتوفرة برسم البيع ' القيمة العادلة 


الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة التى لا التكلفة 
يمكن قياسها بشكل موثوق 


الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق التكلفة المطفأة 


القروض والذمم المديئة التكلقة المطفأة 


الإلتزامات الالية بالقيمة العادلة من خلال الريحج أو القيمة العادلة 
مصروف الفائدة 

الأرباح والخسائر التحققة 
أرياح وخسائر العملة الأجنبية 
مصروف الفائدة 


الإلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة 5 التكلفة المطفأة 


0G © DBD © 8# ©‏ (©» © © © (©9 © هت © © (©. > 5 »© ه © هس ه© ه 


١‏ إنخفاض القيمة ا 
5 يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ من المنشأة تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي في تاريخ كل ميزانية عمومية على انخفاض 
قيمة أصل مالي أو مجموعة من الأصول المالية. ويشمل الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الأصول 
المالية بيائات ملحوظة حول أحداث الخسارة إلتالية : ١ ١‏ 
(أ) . صعوبة مالية جوهرية لدى الجهة المصدرة أو الجهة اللتزمة 
(ب) خرق في العقدء مثل التعثر في السداد أو التأخر في دفع الفائدة أو المبلغ الأصلي 5 
(ج) إعادة هيكلة الديون العسيرة 
(د) يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض مرحلة إفلاس أو إعادة تنظيم مالي آخر 
رش معدم ونجود سوق نشط لذلك الأصل المالي بسيب صعوبات مالية 
رو بيانات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض هام في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة أصول مالية منذ تاريخ 
الإعتراف الأولي بتلك الأصول» رغم أنه لا يمكن بعد تحديد الإتخفاض في الأصول المختلفة ضمن المجموعة (أي الخسارة 
التي يتم تكبدها لكن لا يتم الإبلاغ عنها بعد). وقد تشمل هذه البيانات التغيرات في معدلات البطالة أو أسعار الممتلكات 
التي تؤثر على المقترضين في المجموعة 
5 بالنسبة للإستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصئفة على أنها متوفرة برسم البيع» يعتبر الإنخفاض الهام والطويل في القيمة 
العادلة إلى ما دون تكلفتها هو أيفاً دليل موضوعي على انخفاض القيمة. 


م 


5 في حال وجود أي دليل موضوعي على اثخفاض القيمة» تعترف المنشأة بأي خسارة انخقاض قيمة ذات علاقة قي حساب الريح 
أو الخسارة. والخسائر التي يتم تكبدها هي فقط التي يمكن الإبلاغ عنها على أنها خسائر انخفاض قيمة. وهذا يعني أنه لا يتم 
الإعتراف بالخسائر المتوقعة من الأحداث الستقبلية» بغض النظر عن إحتمالية حدوثها. ويتم تكبد الخسارة فقط إذا تحقق 
الشرطان التاليان: 





His ki 


oft 


7/1 


YI 


AFI 


الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية : الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسية الدولي فم ۹ 
و بو دراب و 


(ا) وجود كليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة خدنغ:وأحبد أو أكقق تعلظلعتذا:الإنتزاف: الأول بالأصل. ('حدث 
خسارة)؛ و 

(؟) يكون لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية القدرة لأصل مالي أو مجموعة من الأصول الالية التي يمكن 
تقديرها بشكل موثوق. ا 

تنطبق متطلبات انخغاض القيمة على أنواع الأصول المالية التالية: 

© القروض والذمم المدينة 

© الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق 

© الأصول الالية المتوقرة برسم البيع 

© الإستثمارات في أدوات حقوق اللكية غير المسعرة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق 

إن الغئة الوحيدة من الأصول المالية التي لا تخضع لاختبار انخفاض القيمة هي الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الريج أو 

الخسارة» لأنه يتم الإعتراف بأي انخفاض في قيمة هذه الأصول مباشرة في حساب الريح أو الخسارة بغض النظر عن وجود دليل 

موضوعي على إنخفاض القيمة. ولا تخضع الإلتزامات المالية لاختبار انخفاض القيمة. 





بالنسبة للقروض والذمم المديئة والإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق» يتم قياس الأصول التي انخفضت قيمتها 
بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة اللخصومة باستخدام سعر الغائدة الفعلية الأصلي للأصول الالية (أي سعر 
القائدة الفعلية المستخدم لتحديد التكلفة المطفأة). ويتم الإعتراف بأي فرق بين المبلغ المسجل السايق والقياس الجديد للأصل 
الذي انخفضت قيمته على أنه خسارة انخفاض قيمة في حساب الريح أو الخسارة. ويكون هذا هو الحال إذا انخفضت التدفقات 
النقدية الستقبلية المقدرة. 


متال 
على افتراض أن النشأة "أ" تمن في بداية عام ٠٠١‏ قرضاً مدته ه سنوات بقيمة ٠١٠٠١‏ دولار ذو سع ر فائدة مصرح به بنسية 
۷ سيقم قيضم في نهاية كل سنة ومبل غ أصلي بقيمة ٠٠٠٠١‏ دولار سيتم قبضه في تاريخ الإستحقاق. وسع رالفائدة الفعلية 
الأصلي ه ايها ۷. وف بداية عام ٠٠‏ تحدد النشأة "|" أن هناك دليلا موضوعياً على انخفاض القيمة بسبب الصعوبات 
الالية الكبيرة التي يواجهها القترض وحيث أن التدفقات النقدية الستقبلية القدرة ا متبقية تبلغ ٠٠١‏ ره داربلا من ۱۰,۲۰۰ 
دولار رأي أن القائدة تعام ۲٠٠١‏ هي ۷٠١‏ دولار والبلغ الأصلي هو ١١, ٠٠٠‏ دولان. وي هذه الحالة» تقيس النشأة "|" اسل 
الذي انخفضت قيمته في بداية عام Fels‏ بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الستقبلية القدرة الخصومة باستخدام سعر الفاشدة 
الفعلية الأصلي. ويمنح إدخال البالغ الفعلية ميلغ ٠٠١‏ ره دولار مخصوياً لسنة واحدة ينسبة ۷ أو ٠٠١‏ ,ه //٠,اء‏ مما يشتج 
عنه قيمة حالية بمبلخ 4,1۲۳ دولار. وعليه» تساوي خسارة انخفاض القيمة التي سيتم الإعتراف بها في بداية عام P1‏ صا 
قيمته بالا“اره دولار ۱۰,۰۰۰ “¬ إناار4ع. وإذا خفضبت الئشاة *[” من قيمة الأصل مباشرة يدلا من أن تفل ذلك من خلال 
حساب مخصمن». فإنها تسجل قيد اليومية التاتي: ٠‏ 

خسارة الخفاض قيمة ١‏ 2000116 

قروض وذمم مدينة 1 ره 

وبعد ذلك» ستو راليزانية العمومية أصلاٌ معيئاً للقرض بقيمة ٤,1۷۴‏ دولار. 


ويقنضي معيا رالمحاسبة الدولي ١۹‏ استحقاق الفائدة على القروض والذمم الدينة القي تنخفض قيمتها بسع رالقائدة الفعلية 
الأصلي. لذلك» وني هذه الحالة» تتكبد النشأة "أ" فائدة نسبتها ۷ على البلغ السجل في بداية الفترة وقيمته *|/الارة دولار 
راي ٣٣۷‏ دولا خلال عام ..٠١‏ وعلى افتراض أن التوقعات في بداية السئة ثبت أنها صحيحة» تسجل النشأة "أ" القيود 
التالية قي نهاية عام Pf‏ 
عع تقد نويه 

دخل فائدة rry‏ 

قروض وذمم مدينة 4Y‏ 
بالنسبة للقروض والذمم الدينة والإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق الهامة كلا مئها على حدق تقوم المششأة أولاً 
بتقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على إنخفاض القيمة على مستوى الأصل المنفرد. وإذا لم يوجد دليل موضوعي على 
إنخفاض القيمة» تقوم المنشأة بتجميع الأصل الذي تم تقييمه إلى جانب الأصول الأخرى التي لها خصائص مخاطر ائتمان 
مماثلة. وتعمل بعد ذلك على تقييم ما إذا كان يوجد أي دليل موضوعي على إنخفاض القيمة على مستوى المجموعة. وينطبق 
هذا النهج الكون من خطوتين ارلا التقييم على المستوى الغردي وثانيهما التقييم على مستوى المجموعة لأن انخفاض القيمة 
الذي لم يصل بعد إلى عتبة الإعتراف عند تقييم الأصل التغرد يمكن أن يكون واضحاً عندما يتم تجميع ذلك الأصل مع أصول 
مالية أخرى مشابهة (أي خسائر قد تم تكبدها لكن لم يتم الإيلاغ عنها بعد على مستوى الأصل المنفرد). 


بالنسبة للقروض والذمم المدينة والإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق غير الهامة بصورة منغردة» تختار المنشأة 


لع حي جد بيات 





0 


ik 


Wiya] 


وايلي العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


إجراء تقييم فردي لأصول مالية محددة أو تقييم جماعي للمجموعات ذات خصائص مخاطر الإئتمان الماثلة. ويغض النظر عن 
إجرائها لتقييم منفردء يتعين على المنشأة إجزاء تقييم على مستوى المجموعة للأصول التي لم تُحدد بشكل منفرد على أنها 
انخفضت قيمتها. 


وشال 

يمكن أن تلاحظ النشأة أن هناك عددا متزايدا من الدفعات التأخرة في مجموعة من قروض الرهن التي لم يتم تحديدها بشكل 
منقرد على أنه ی ن ويناء على هذه البيانات» يمكن أن تحدد النشأة أن لديها دليلا موضوعيا على إتنخفاض 
القيمة لأن خبرتها السابقة تفي ر إلى أن الزيادة في عدد الدفعات التأخرة يؤدي إلى انخفاض كبي رقي التدفقات النقدية الستقيلية 
القدرة في المجموعة . وفي هذه الحالة» يثيغي على المنشأة قياس أي خسارة انخفاض قيمة ناتجة على أساس تجرية الخسارة 
التاريخية للأصول ذات خصائص مخاطر الإئتمان المائلة امعدلة» عند الضرورة» لتشمل التغيرات في الظروف القي تؤثر على 
الخسائر. 


بالثسبة للأصول المالية المتوفرة برسم البيع ء يستمر قياس الأصول التي تنخفض قيمتها بالقيمة العادلة. ويتم إلغاء أي خسائر غير 
متحققة تم الإعتراف بها مسبقا على أنها عنصر منفصل في حقوق الملكية من حقوق الملكية ويتم الإعتراف بها على أنها خسارة 
انخفاض قيمة في حساب الربح أو الخسارة. 


مشال 

ففترض أن للمنشأة "أ” إستثمار في أوراق دين صنفتها على أنها متوفرة زم لیدع والسقرة تھا مبدثيا مقابل ٠٠١٠٠١‏ دولار. 
وبسبب انخفاض في القيمة العادلة » فإن البلغ السجل الحالي للإستثمار هو 10.٠٠١‏ دولار EES‏ "أ* خسارة غير متحققة 
بقيمة 14,5٠١‏ دولار معترف بها على أنها عنصر منفصل في حقوق اللكية. لسلل شان ی ا من الأصل الالي التوفر 
برسم البيع في حقوق اللكية على أنها میلغ مدین» وبالتالي فإنه يتم عرضها كبند برصید سلبي قيمقه ١4,1٠١‏ دولار في حقوق 
اللكيقع. ويسبب الصعوبات الالية الكبيرة التي تواجهها النشأة ”/*» تم تخفيض قيمة أوراق الدين من قبل وكالات التسعير» 
وييدو من الرج ح أن الجهة الصدرة لأوراق الدين لن تكون قادرة على سداد كامل البلغ الأصلي والقائدة على السئد. لذلكء 
تحدد النشأة “أ* أنه يوجد دليل موضوعي على إنخفاض القيمة مسا وللخسارة غي رالتحققة السجلة سابقا في حقوق اللكية. وي 
هذه الحالة » تسجل النشأة "أ" قيود اليومية التالية : 

خسار ة انخفاض قيمة .1,1 
حقوق ملكية 11,1۰ 


بعد ذلك» تستم ر اليزائية العمومية في إظها رأصل معين بقيمة 1١.٠٠١‏ دولار» لكن يتم الآن الإعتراف بمبلغ الخسارة ة 
ي إشهار ودر لاخر e‏ ره ضير 
التحققة التي تم تأجيلها سايقا في حقوق اللكية على أنه خسارة اتخفاض قيمة في حساب الريح أو الخسارة. 


بالنسبة للإستثارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة التي لا يمكن قياسها بالقيمة العادلة بموثوقية» يتم قياس الأصول التي 
تنخفض قيمتها بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقيلية المقدرة المخصومة بإستخدام تسبة العائد الحائية في السوق لأصل مالي 
ممائل. ويتم الإعتراف باي فرق بين المبلغ المسجل السايق والقياس الجديد للأصل الذي انخفضت قيمته على أنه خسارة 
انخفاض قيمة في حساب الربح أو الخسارة. 


WN.‏ القيود العكسية لخسائر إنخفاض القيمة 


5 إن خسا 


خاض القيمة للقروض والذمم المدينة والإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق اق والإستثمارات £ أدوات 
الدين المصئقة على أنها متوفرة برسم البيع تُعكس من خلال الربح أو الخسارة إذا انخفضت خسائر انخفاض القيمة وكان من 
الممكن. .أكون الإنخفاض مرتبطا بشكل موضوعي بحدث معين يحصل بعد الإعتراف بانخفاض القيمة (على سبيل المثال» 
تحسن في درجة الملاءة الخارجية). . وبعبارة أخرى» يتم الإعتراف بربح معين في حساب الربج أو الخسارة لعكس بعض أو كامل 
خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سايقا في هذه الظروف. وتقتصر هذه القيود العكسية على ما كانت قيمة التكلفة المطفأة 
ستكون لو لم يتم الإعتراف بانخفاض القيمة في تاريخ عكس خسارة إنخفاض القيمة. 





5 لا يتم على الإطلاق عكس خسائر انخفاض القيمة للإستثمارات في أدوات حقوق الملكية في حساب الربح أو الخسارة إلى أن يتم 


بيع الإستثمارات. ويكمن أحد أسياب اختلاف معالجة القيود العكسية بين الإستثمارات في حقوق الملكية وأدوات الدين في أنه 
من الصعب التمييز بشكلٌ موضوعي بين القيود العكسية لخسائر انخفاض القيمة والإرتفاعات الأخرى في القيمة العادلة 
للإستثمارات في آدوات حقوق الملكية. 


١‏ الإعتراف بدخل الفائدة من الأصول الالية التي تنخقض خقض قيمتوا 


يتم الإعتراف بدخل الفائدة من الأصول المالية التي انخفضت قيمتها باستخدام معدل الخصم الذي استخدمته المنشأة لقياس 
خسارة انخفاض القيمة» أي سعر الفائدة الفعلية الأصلي للأصول المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة. وهذا يعني أن الإبلاغ 


Ba. 


الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية: الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسية الدولي )۳١‏ )2 


عن دخل الفائدة لا يتوقف عند حصول انخفاض للقيمة. وبدلاً من ذلك» يتم تطبيق سعر الفائدة الفعلية الأصلي مقابل البلغ 
الخفض لتحديد مبلع دخل الفائدة الذي ينيغى الإيلاغ عنه في القترة اللاحقة,. 


١*5‏ اللخص 


فثات الأصول المالية 
القروض والذمم 
المدينة 


الإستثمارات المحتفظ 
بها حتى تاريخ 
الإستحقاق 


الأصول المالية 
المتوفرة برسم البيع: 
الإستثمارات في 
أدوات الدين ` 
الأصول المالية 
المثوفرة يرسم البيع: 
الإستثمارات في 
أدوات حقوق الملكية 
الإستثمارات في 
أدوات حقوق الملكية 
غير المسعرة التي لا ' 
يمكن قياسها بالقيمة 
العادلة بموثوقية 


ما هو المبلغ الذي يتم به قياس 
الأصول التي تنخفض قيمتها 
المستقبلية المقدرة المخصومة 
ياستخدام سعر الفائدة الفعاية 
الأصلي 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة المخصومة 
باستخدام مىعر الفائدة الفعلية 


الأصلي 


القيمة العادلة 


القيمة العادلة 


القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة المخصومة 
باستخدام سعر الفائدة الفعلية 


ما هو مبلغ خسارة انخفاض 
القيمة المعترف به في حسايات 
الريح أو الخسارة؟ 


الفرق بين المبلغ المسجل السابق 
والمبلغ المسجل الجديد 


الفرق بين المبلغ المسجل السابق 
والمبلغ المسجل الجديد 


مبلغ الخسائر غير المحققة 
الممترفا بها سابقا في حقدوق 
الملكية مباشرة 


مبلغ السات غير المحققة 
المعترف بها سابقا فسي حقوق 
الملكية مباشرة 


الفرق بين المبلع المسجل السابق 
والمبلغ المسجل الجديد 


هل يمكن عكس خسائر انخفاض 
القيمة من خلال الريح أو الخسارة 
بينما لا يزال الأصل الذي انخفضت 
قيمته محتفظا به؟ 
نعم إذا اتخقسض مبلسغ خسائر 
انخفاض القيمة وكان من الممكن أن 
يرتيط الإنخفاض بشكل موضسوعي 
بحدث معين يحصل يعد الإعتراف 
بانخفاض القيمة 
نعم إذا انخفض مبلغ خسائر 
انخفاض القيمة وكان من الممكن أن 
يرتبط الإنخفاض بشكل موضصوعي 
بحدث معين يحصل بعد الإعتراف 
بانخفاض القيمة 
نعم إذا انخفض مبلغ خسسائر 
انخفاض القيمة وكان من الممكن أن 
يرتبط الإنخفاض بشكل موضسوعي 
بحدث معين يحصل بعد الإعترافٌ 
بانخفاض القيمة 





توضح هذه الحالة كيفية محاسية انخفاض قيمة القروض والذهم امدينة . 


الحقائق 


لدى المنشأة "أ” أصل قرض مبلغه المسجل الأولى هو ٠٠١٠٠١‏ دولار وسعر فائدته الفعلية بنسبة ۸/. وفي ١‏ يناير 21١260‏ تحدد 
النشأة "أ" أنه من المحتمل أن يدخل القترض في مرحلة الإفلاس وتتوقع أن تحصل مبلغ ٠٠,٠٠١‏ دولار فقط من التدفقات النقدية 
التبقية للمبلغ, الأصلي والفائدة. وتتوقع المنشأة "أ" أن تسترد هذا المبلغ في نهاية .۲٠ ٥‏ 

الطلوب 

تحديد المبلغ الذي يتعين على النشأة تسجيله كخسارة انخفاض قيمة خلال عام ۲٠‏ ومبلغ دخل الفائدة الذي يتم الإبلاغ عنه 
خلال عام ۲۰ي إن وجد. 


الحل 

في ١‏ يناير ه٠۲٠‏ ينيغي أن تعترف المنشأة ”أ“ بخسارة انخفاض القيمة بميلغ 8١,44١‏ دولار. والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة هبي 18,015 دولار (= 7١٠٠١‏ /188). والشرق بين المبلخ المسجل السابق للأصل ٠٠١٠٠١(‏ دولا والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (18,519 دولار) هو 81,481 دولار. ويكون قيد اليومية كما يلي : 


خسارة انخفاض قيمة 21 
قروض وذمم مدينة 41م 


وخلال عام 230260 ينبغي على النشأة "أ" الإعتراف بدخل فائدة بقيمة ١,481‏ دولار. ويُحسب هذا المبلغ من خلال ضرب سعر 
الغائدة القعلية الأصلى بالمبلغ المسجل (۸/ X‏ 18,015). ويكون قيد اليومية كما يلي : 
قروض وذمم مدينة EA!‏ 
دخل فائدة كل 








YY 


يدلول 
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off 


fy 


وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 


المشتقات 

الشتقات هي عبارة عن عقود مثل الخيارات والعقود الآجلة والعقود المستقبلية والمبادلات. ولأنها كبرم غالبا بدون تكلفة » فام يتم 
الإعتراف بالمشتقات في العديد من الأحيان في البيانات الالية قبل صدور معيار المحاسبة الدولي ۹. إلا أن الأر باح والخسائر 
المحتملة التي يمكن أن تنشأ من تسوية المشتقات ذات غلاقة ضثيلة بتكلفتها الأولية ويمكن أن تكون هامة. لذلك» ويهدف 
توفير المزيد 3 المعلومات المفيدة حول المشتقات» يقتضي معيار المحاسية الدولي 4 قياس المشتقات يالقيمة العادلة في اليزائية 
العمومية (إلا إذا كانث» كما ذكر سايقاً» مرتبطة بإستثمار معين 5 أداة حق ملكية غير مسعرة لا يمكن قياسها بالقيسة العادلة 
بموثوقية ويجب تسويتها به). 


يعتمد تحديد ما إذا ينبغي الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقة إما في حساب الريح أو الخسارة أو في حقوق الملكية 
جزئيا على ما إذا كانت المنشأة تستخدم المشتقة للمضارية في المخاطر أو معادلتها. وكقاعدة عامة» يتم الإعتراف بالتغيرات في 
القيمة العادلة للمشتقة في حساب الربح أو الخسارة. لكن عند استخدام المشتقة لمعادلة المخاطر ويتم تلبية شروط محاسبة التحوط 
الخاصةء يتم الإعتراف ببعض أو كامل التغيرات في القيمة العادلة على أنها عنصر منقصل في حقوق اللكية, 


لتمكين المنشآت من تعريف الشتقات بشكل صحيح» يقدم معيار المحاسبة الدولي 59 التعريف التالي: 
المشتقة: هي أداة مالية أو عقد آخر يتصف بالخصائص الثلاث التالية : 
(1) تتغير قيمتها إستجابة للتغيرات في سعر فائدة محدد أو سعر أداة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجنبي أو مؤشر 
أسعار أو معدلات أو درجة ملاءة أو مؤشر اثتمان أو متغير آخر (تسمى أحيانا #البنود الأساسية 6. 1 


على سبيل المثال» تزداد قيمة خيار الشراء الذي يمنح حامله حق شراء سهم مقابل سعر محدد عندما يرتفع سعر السهم. ولي 
تلك الحالة» يكون سعر السهم بندا أساسيا يؤثر على قيمة الخيار. 
(۲) لا تقتضي وجود صائي إستثما رأولي أو تتطلب صافي إستثمار أولي أقل مما قد يُطلب للأنواع الأخرى من العقود التي 
يُتوقع أن تكون ذات استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق. 


على سبيل المثالء يمكن عادة شراء خيار شراء على السهم مقابل مبلغ أقل بكثير من ذلك المبلغ المطلوب لشراء السهم نفسه. 
() يتم تسويقها في تاريخ مستقبلي. 
على سبيل امثال» يتم تسوية خيار شراء على السهم في تاريخ مستقبلي يمكن فيه لحامله ممارسة خيار الشراء من أجل شراء 
السهمْ مقابل سعر محدد. ويموجب معيار المحاسبة الدولي 26 يعتبر انتهاء الخيار أيضا واحد من أشكال التسوية. 
مثال 
نقترض أن التشأة "أ" تبرم عقد خيار شراء في ٠٠١‏ ديشمير ۲۰۴١‏ يمنحها حقاء لكن ليس إلتزاماً» لشراء ٠٠١١‏ سهم صادرة 
عن النشأة "ب" في ٠١‏ إبريل ۰٦‏ ۲» بسعر ممارسة راي سع رتنفيذ) قيمته ٠٠١‏ دولا ر لكل سهم. والتكلفة التي تدفعها النشأة 
"أ" مقابل كل خيار هي دولار. لذلك» تسجل النشأة ”أ“ قيد اليومية التالي في ١١‏ ديسمير ه۲ : 
أصل مشتق 2 . Fi‏ 
نقد Bese‏ 
(لتسجيل شراء ١٠٠١‏ خيار شراء بمبلغ *! دولا ر لكل خيار) 
وتشير بيانات السوق أنه يمكن للمنشأة أ“ بيع كل خيار مقابل ٤‏ دولار. لذلك: في “١‏ ديسمبر ٠١‏ ۲» تسجل النشأة "|" 
قيود اليومية التالية للإعتراف بالزيادة في القيمة العادلة: 
و مسف أل اق 50 
ريح مشتق les‏ 
(لتسجيل الزيادة في القيمة العادلة بمبلغ ١‏ دولا ر لكل خيان 
وني ٠١‏ إيريل >۲١‏ تكون القيمة العادلة لكل خيار هي ٠١‏ دولار. ويكون سم رالسهم في هذا التاريخ هو ٠٠١‏ دولار. وحيث 
أن سع ر السه م أعلى من سع ر المارسةء تقر رالنشأة "أ" ممارسة الخيار عن طريق شراء ١٠٠١‏ سهم مقابل ٠٠١‏ دولار لكل 
سهم. وبموجب معيا رالمحاسبة الدولي 4 يتم الإعتراف بالأصول مبدثيا بالقيمة العادلة » ويم بالتالي الإعتراف بالأسهم 
بقيمتها العادلة وهي ١١١‏ دولا ر لكل سهم بدلا من سعر ممارسة الخيا رالبالغ ٠٠١‏ دولا رلكل سهم. بالإضافة لذلك» يتم إلغاء 
الإعتراف يأصل الخيار وتسجل النشأة ”أ“ قيود اليومية التالية : 
أصل مشو ree‏ 
ربح مشتق ees‏ 
رلتسجيل الزيادة في القيمة العادلة بميلغ 1 دولا ر لكل خيان 
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الإستثمار في أسهم المنشاة "ب" 00 
تقد Reese‏ 
أصل مشتق e‏ 


(لتسجيل ممارسة وإلغاء الإعتراف يخيارات الشراء وقيض الأسهم) 


۷ كما تم مناقشته سايقاًء يوجد إستثناء من متطلب قياس الشتقات بالقيمة العادلة بالنسبة للسشتقات المرتبطة بإستثمار معين في 
أداة حق ملكية غير مسعرة لا يمكن قياسها بالقيمة العادلة بموثوقية والقى يجب تسويتها من خلاله. على سبيل امثال» يمكن 
أن يكون خيار شراء الأسهم: في منشأة مبتدئة غير مساهمة مؤهلاً لهذا الإستثناء. وإذا لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة 
بشكل موثوق» يثم قياس تلك المشتقة يسعر التكلفة بدلا من القيمة العادلة (أي ما يقارب الصقر في العديد من الحالات). 





توضم هذه الحالة كيفية محاسبة الشتقات. 
الحقائق 
في ١‏ يناير ۲۰٦‏ تبرم المنشأة عقدا آجلا لشراء عدد محدد من براميل النفط مقايل سعر محدد في ١‏ يناير ۲۰۸. وتتوقع 
المنشأة ”أ“ أن يرتفع سعر النغط وتخطط لتسوية العقد على أساس الصافي في حال إرتفاع السعر. ولا تدقع المنشأة "أ" أي شيء 
مقابل إبرام العقد الآجل في ١‏ يناير 50265 ولا تحدد المنشأة "أ" العقد الآجل على أنه أداة تحوط وفي نهاية عام 25125 
ارتفعت القيمة العادلة للعقد الآجل لتصل إلى ٠00٠٠١‏ دولار. وفي نهاية عام »۲١۷‏ انخفضت القيمة العادلة للعقد الآجل 
. لقصل إلى ٠٠٠,۰۰۰‏ دولار. 1 


الطلوب 


إعداد قيود يومية مناسبة في ١‏ يناير ۲۰٦‏ و ۲۱ ديسمير ۲۱۸۰ و ۴۱ دیسمبر ۴۰۷. 


الحل 
يما يلي قيود اليومية : 
١‏ يناير ۲۰۲ 


لا يطلب أي قيد 
٠١١‏ ديسمبر ۲۰۹ 
أصل مشئق EEE‏ 1 
ريح : ES‏ 
"١ .‏ ديسنمير ۲۰۴۷ 
خسارة OT SEE TEES‏ 
أصل مشتق Ou‏ 


۷ المشتقات الضمنية 
. ۷ تكون اللشتقات أحياناً متضمّنة في أنواع أخرى من العقود. على سبيل اإثال» ا تكون ميزة واحدة أو أكثر من سمات 
الشتقات مُتضمّنة في قرض أو سئد أو سهم أو عقد إيجار أو عقد تأمين أو عقد بيع أو شراء. وعندما تكون ميزة مشتقة مُتضمئة في 
عقد غير مشتق)” يشار إلى المشتقة على أتها مشتقة ضمنية ويشار إلى العقد الذي يشملها بالعقد الأساسي. 
مئال ٠‏ 
يمكن للمنشأة إصدار سند معين بدفعات فائدة أو مبلغ أصلي مسعراً وفقا لسع رالذهب (مثلاء تزداد دفعات الفائدة وتنخفض 
حسب سع رالذهب). وهذا السند عبارة عن عقد يجمع بين أداة دين أساسية ومشتقة ضمئية في سع رالذهب. 





۷ لتحقيق الإتساق في محاسبة المشتقات (سواء كانت ضمنية أم لا) ولنع المتشآت من التحايل على متطلبات الإعتراف والقياس 
الخاصة بالمشتقات من خلال تضمينها في أنواع أخرى من العقودء يتوجب على المنشآت أن تحدد أي مشتقات ضمنية وتحاسبها 
بشكل منفصل عن عقودها الأساسية إذا تحققت الشروط الثلاثة التالية : 
(1) أن تستوفي الميزة الضمنية؛ على أساس مستقل» تعريف المشتقة. 
(5) لا يقاس العقد المركب (المختلط بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو الخسارة 
(أي إذا كان يتم محاسية العقد المركب بطريقة مماثلة لمحاسبة مشتقة ماء ليس هناك داع لفصل اليزة الضمنية) 
) لا تكون الخصائص والمخاطر الإقتصادية للميزة الضمنية مرتبطة على نحو غير وثيق بالخصائص والمخاطر الإقتصادية 
للعقد الأساسي. 


: 
: 
1 





PAY 


NY 


لا/ا/ه 
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إذا لم يتم تلبية أحد هذه الشروط الثلائة » لا تُفصل المشتقة الضمنية (أي تُفصل المشتقة الضمنية إذا تحققت كافة 
الشروط. وعند تحقق كافة هذه الشروط» تُفصل المشتقة الضمنية (أي يتم تقسيمها) عن العقد الأساسي وتُحاسب كأي 
مشتقة أخرى. ويتم محاسبة الأداة الأساسية بموجب متطلبات المحاسبة التي تنطبق على الأداة الأساسية كما لو أنها 
لا تحتوي علي مشتقة ضاي 


يوضم الشكل التالي هذه الشروط الثلاثة : 


على أساس مستقل» هل تلبي الميزة الضمنية تعريف 
المشتقة؟ 


| م 
هل يقاس العقد المركب بالقيمة العادلة مع 


الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب 
الربح أو الخسارة؟ 





لا 


هل المشتقة الضمثية مرتبطة على نحو وثيق 
بالعقد الأساسي؟ 


| 


ينبغي فصل ميزة الشتقة الضمنية عن العقد لا ينبغى فصل سمة الشتقة الضمنية عن 
الأساسي ومحاسيقها على أنها مشتقة س 


العقد إلا ساسي 





مشال 

يعتب رالسند القابل للتحويل أداة تجمع بين رادا .دين أساسية وخيار تحويل حق ملكية (أي خيار يمكن حامله 
[الستثمر] من تخويل السند إلى عدد محدد مسيقا من الأسهم بشروط محددة). وي هذه الحالة» يطلب من الستثمر 
عادة فصل خيار تحويل حق اللكية عن الإستثماز في أداة الدين الأساسية ومحاسبة خيار تحويل حق اللكية يشكل 
منفصل على أنه مشتقة. 

للمساعدة في تقييم ما إذا كانت الميزة الضمنية ذات علاقة وثيقة - الشرط )٠(‏ أعلاه - يقدم معيار المحاسبة الدولي 
٩‏ أمثلة على كيفية إعتبار الخصائص والمخاطر الإقتصادية للميزة الضمئية وثيقة الصلة أم ألا. وعموماً» ومن أجل 
إعتبار الميزة الضمنية في عقد الدين الأساسي على أنها وثيقة الصلةء فلا بد أن ون للميزة الضمنية بشكل رئيسي 


0 


مثال 

فيما يلي اليزات التي لا تعتير وثيقة الصلة بالعقد الأساسي: 

e‏ خيار تحويل حق ملكية مُتضمّن في أداة سند قابل للتحويل يسمح لحامله بتحويل الأداة إلى أسهم للجهة الصدرة 
9 خيار شراء تضهن في الإستثمار في أداة حق ملكية يسمح للجهة الصدرة بإعادة شراء الأداة 

© سند بدفعات مبلغ أصلي أو فائدة تختلف بناء على مؤش رأسعا ر السلع أو حقوق اللكية 

9 مشتقة ائتمان متضمنة في أداة دين تخفض البلغ الأصلي للسند في حال تخلف طرف ثالث عن السداد 

© عقود البيع أ والشراء التي تتطلب دفعات بالعملة الأجنبية بإستثناء: راع العملة الوظيفية لأي طرف جوهري في 
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الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية: الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسبة الدولى 9م fo‏ 
العقدء أو () العملة القي تُسعر يها عادة السلع أ والخدمات ذات العلاقة رأي الدولا رللا مريكي للنفط الخام أو 
العملة الستخدمة عموما في العاملات ني البيئة الإقتصادية المحلية التى تحدت فيها العاملات 
قيما يلي اليزات التي تعتبر وثيقة الصلة بالعقد الأساسي: 


خيار شراء أو بيع أو دفع مسبق مُتضمن قي عقد دين أساسي (أي قرض) تسريطة أن يكون سع رالعارسة مساويا تقريبا 
لتكلقة العقد الطفأة 


® 


© مؤش رتضخم مُتضمن في عقد إيجا رأساسي 
e‏ حد أعلى أ وأدنى ضمني على مستوى الفائدة الدفوعة أ والقبوضة على أداةٌ دين متغيرة (شريطة أن يكون الحد الأعلى 

مساويا أو يزيد عن سع ر القائدة الأولي في السوق أو يكون الحد الأدنى مساوياً أ وأقل من سع رالقائدة الأولي في السوق) 
مال 
تمتثم رالنشأة ن مبلغ ٠٠١٠٠١‏ دولار في أداة دين قابلة للتحويل صادرة عن النشأة (ب) تدقع فاشدة ثابتة يفسبة 1۷ ويمكن 
تحويلها إلى ٠,٠٠١‏ سهم في النشأة زب) خلال ه سئوات وفق اختيا رالتشأة زأ). خلافا لذلك» سيدفع السند ٠٠١٠٠١‏ دولار في 
تاريخ الإستحقاق. وتصنف النفاة (أم الإستثمار على انه متوفر برسم البيع: وي هذه الحالة » يطلب من الثفأة (أ) فصل خيار تحويل 
حقوق اللكية (الشتقة الضمنية) عن أداة الدين الآساسية لآن رام الأداة تحتوي على مفتقة ضمنيةء» و (() لأن الأداة لا تقاس بالقيمة 
العادلة مع الإعتراف بالتغيرات ف القيمة العادلة في حساب الريب أو الخسارة» و )١(‏ لأن خصائص ج والدين ليست وثيقة 
الصلة ببعضها البعض. وإذا كانت القيمة العادلة القدرة لخيار تحويل حقوق اللكية عند الإعتراف الأولي هي ١٠٠١‏ دولا کون 
قيد اليومية عند الإعتراف الأولي كما يلي: 

استثمار متوفر برسم البيع  41,٠٠٠‏ 


مشتق ل 
نقد 0000 


(لتسجيل الإستثما ري أداة الدين القابلة للتحويل) 
وبالتالي» يتم محاسبة خيار تحويل حقوق اللكية على أنه مشتقة بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في 
حساب الريح أو الخسارة: في حين يتم محاسبة آداة الدين الأساسية عل ىأنها أصل مالي متوفر برسم البيع بالقيمة العادلة مع 
الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة مباشرة قي حقوق اللكية. وعلاوة على ذلك» يتم إطفاء الفرق بين البلغ السجل الأولي 
والبلغ الأصلي للصل الالي التوفر برسم البيع (أي ٠١,٠٠١‏ دولا إلى حساب الربح أو الخسارة باستخدام طريقة سع ر الفائدة 
الفعلية. 


إذا كان مطلوباً من المنشأة فصل مشتقة ضمنية ولكنها غير قادرة على قياسها بشكل موثوق» فإنه يتوجب عليها معاملة الأداة 
المختلطة بالكامل على أنها أصل مالي أو إلتزام مالي محتفظ به للمتاجرة (أي أن تقيسها عموماً بالقيسة العادلة مع الإعتراف 
بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الريم أو الخسارة. 





تسعى: المنشأة (أ) إلى تحديد المشتقات الضمئية المطلوب فصلها بموجب معيار المحاسبة الدولي 4. وهي تدرس ما إذا كانت 
هذه العقود تحتوي على مشتقات ضمئية : 
0( .اسيتثمار في سند معين ترتبط دفعات الفائدة الخاصة به يسعر الذهب. ويتم تصنيف السند بالقيمة العادلة من خلال 
الريج أو الخسارة. 
«دب)ساستتثمار في سند معين ترتبط دفعات الفائدة الخاصة به بسعر الفضة. ويتم تصنيف السئد على أنه متوفر برسم البيع. 
)ج( استثمار في أداة دين قابلة للتحويل مصنفة على أنها متوفرة بره سم البيع. 
(د) عقد إيجار يشتمل على بند تعديل إيجار بناء على التضخم: 
(هع أداة دين قابلة للتحويل صادرة. 
المطلوب 
تحديد أي مشتقات ضمنية في هذه الحالات وتحديد ما إذا كانت أي مشتقة ضمنية معينة في كل حالةء تقشضي محا 
الحل 
0 يحتوي الإستثمار في السند الذي ترتبط دفعات القائدة الخاصة به بسعر الذهب على مشتقة ضمنية على الذهب. لكن 
ولأنه يتم تصئيف السند بالقيمة العادلة من خلال الريم أو الخسارةء فلا ينبغي فصل المشتقة الضمنية. 
(ب) يحتوي الإستثمار في السند الذي ترتبط دفعات الفائدة الخاصة يه بسعر الفضة على مشتقة ضمنية على الفضة. ولأنه لا 
يتم قياس السند بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربم أو الخسارة ولأن مشتقة 
السلعة غير مرتبطة على تحو وثيق بعقد الدين الأساسي» يتم فصل المشتقة الضمنية ومحاسبتها على أنها مشتقة. 





ضف وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالانية كتاب ودليل 


(ج) يحتوي الإستثمار في أداة دين قابلة للتحويل مصنفة على أنها متوفرة برسم البيع على خيار تحويل حق ملكية 
ضمئي. ولأنه لا يتم قياس السند بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح أو 
الخسارة ولأن خيار تحويل حق الملكية غير مرتبط على نحو وثيق بعقد الدين الأساسي» يتم فصل المشتقة الضمنية 
ومحاسبتها على أنها مشتقة 

١د‏ يحتوي عقد الإيجار الذي يشتمل على بند تعديل إيجار بناء على التضخم على مشتقة ضمنية على التضخم. 9 
أنه لا يتم فصل الشتقة الفمئية عن عقد الإيجار لأن يند تعديل الإيجار يناء على التضخم يعتبر وثيق الصلة بعقد 
الإيجار الأساسي. 

(ه) تحتوي أداة الدين القايلة للتحويل الصادرة على خيار تحويل حق ملكية ضمني. لكن لا يثم عموماً محاسبة خيار 
تحويل حق اللكية على أنه مشتقة بل يتم فصله على أنه عنصر حقوق ملكية وققاً لعيار المحاسبة الدولي ۲۲ 
ويحاسب على أنه حق ملكية ذاتي. 


۷ يوضح التفسير ؟ " إعادة تقييم الشتقات الضمنية * الخاص بلجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية أنه يطلب 
من المنشأة تقييم ما إذا كان يتوجب فصل المشتقة الضمنية ومحاسبتها على أنها مشتقة عندما تصيم المنشأة لأول مرة طرفاً 
في العقد الذي يشمل مشتقة ضمنية محتملة. ونع النشأة من أن تقوم لاحقاً بإعادة تقييم ما إذا كان العقد يحتوي على 
مشتقة ضمنية إلا إذا حصل تغير في شروط العقد تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدية التي 5ُطلب خلاقاً لذلك بموجب 
العقد. 


۸ محاسبة التحوط 
التحوط هو عبارة عن أسلوب لإدارة المخاطر يشمل استخدام مشتقة واحدة أو أكثر أو أدوات تحوط أخرى لعادلة التغيرات في 
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لواحد أو أكثر من الأصول أو الإلتزامات أو المعاملات المستقبلية. ويشمل معيار المحاسبة 
الدولي 4 ميادئ محاسبية خاصة لنشاطات التحوط. وعند تلبية شروط معينة؛ يُسمم للمنشآت بعدم الإلتزام ببعض من 
متطلبات المحاسبة الإعتيادية وبدلاً من ذلك تطبيق محاسية التحوط على الأصول والإلتزامات التي تشكل جزءاً من علاقات 
التحوط, وهذه المتطلبات اختيارية (أي لا يُطلب من ا منشآت تطبيق محاسية التحوط إلا إذا قررت القيام بذلك). ويتمشل أثر 
محاسبة التحوط في الإعتراف بالأرباح والخسائر من أداة التحوط والبند المحوط في نفس الفترات (أي يتم مطايقة الأرباح 


والخسائر). 
۸ علاقات التحوط 
۸٨۸‏ تشتمل علاقة التحوط على ٠‏ عنصرين هما: 5 0 
(1) أداة التحوط: تعتبر أداة التحوط بمثابة مشتقة أو» فيما يخص التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العملات 


الأجنبية» أصلاً مالي أو إلتزاماً مالياً غير نشتق. ومن أجل تحديدها على أنها أداة تحوط» قلا بد من توقع معادلة 
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لليند المحوط 
إضافة لذلك» يجب أن تكون أداة التحوط بحوزة طرف خارجي راي تكون المشتقة الداخلية التي بحوزة قسم آخر 
غير مؤهلة على أنها أداة تجوط) وأن لا تكون خياراً مكتوباً “أو خياراً مكتوباً صافياً). 
(۲) ' ابت المحوط: هو عبارة عن أصل أو إلتزام أو تعهد مؤكد أو معاملة تنبؤ تنب محتملة جداً أو صافي استثمار في عملية 
57 _ أجنبية. . ومن أجل تحديده على أنه بئد محوط» يتوجب على البند الوط المحدد تعريض النشأة إلى مخاطر 
التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقيلية. 


۸ يحدد معيار المحاسبة الدولي ۳۹ ثلاثة أنواع من علاقات التحوط وهي : 
)١(‏ تحوطات القيمة العادلة 
(۲) تحوطات التدفق النقدي 
() تحوطات صافي الإستثمار في عملية أجنبية 
8 العالجة المحاسبية 
تربط المعالجة المحاسبية محاسبة )١(‏ أداة التحوط بمحاسبة (؟) البند المحوط لتتيم الإعتراف بمعادلة التغيرات في القيمة 
العادلة أو التدفقات النقدية في البيانات المالية في نفس الغترات الزمثية. وعموماً: تشمل محاسبة التحوط أحد المعالجتين 
المحاسبيتين التاليتين : 





$ FERE 


الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية : الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسبة الدولى 18) YY‏ 

(أ) يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط في الفترة الحالية لعادلة الإعتراف بالتغيرات في القيسة 
العادلة لأداة التحوط. وهذه هي المعالجة المحاسبية لتحوطات القيمة العادلة. 

(ب) يتم تأجيل التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط على أنها عنصر منفصل في حقوق الملكية إلى الحد الذي يكون 

فيه التحوط فاعلاً ومفرجاً عنه إلى حساب الريح أو الخسارة في الفترات الزمنية التي يؤثر فيها البند المحوط على 

الأرباح أو الخسائر. وهذه هي المعالجة المحاسبية لتحوطات التدفق النقدي وتحوطات صافي الإستثمارات في 


حالة عملية 

لا تكون محاسبة التحوط ضرورية دائماً لتعكس أثر نشاطات التحوط في البهانات الالية. وعثد تطبيق مبادئ محاسبية 
متسقة على أوضاع المعادئة (مثلء عند محاسبة كلا من أداة التحوط والبئد المحوط بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأ» 
فليس هناك حاجة بأن تطبق المئشأة محاسبة التحوط لتحقيق محاسبة متسقة لأوضاع المعادلة. 





۸ شروط محاسبة التحوط 
وكما تم مناقشته» فإن محاسبة التحوط اختيارية وتسمم للمنشآت بتأجيل أو تسريع الإعتراف بالأرباح والخسائر بموجب 
متطلبات محاسبية مطبقة يطريقة أخرى. وعليه ولنع إساءة الإستخدامء معيار المحاسبة الدولى 9" استخدا 
خرى. وعليه و م» يحصر معيار ولي م 


محاسية التحوط بالحالات التي تتحقق فيها شروط خاصة لمحاسبة التحوط. وحتى تكون علاقة التحوط مؤهلة لمحاسبة 
التحوط» ينبغي أن تستو في ثلاثة شروط متعلقة بتحديد علاقات التحوط وتوثيقها وقياسها وفاعليتها. وفيما يلي هذه 
الشروط: 


(1) أن يكون هناك تحديد وتوثيق رسميين لعلاقة التحوط وهدف وإستراتيجية إدارة المخاطر في المنشأة من القيام 
بالتحوط. يُسمح بمحاسبة التحوط فقط من تاريخ حصول ذلك التحديد والتوثيق 
(۲) تكون علاقة التحوط فاعلة: 
(أ) عندما يتوقع أن يكون التحوط ذو فعالية كبيرة في تحقيق تغيرات المعادلة في القيمة العادلة أو التدفقات 
النقدية التي يمكن نسبها إلى المخاطرة المحوطة رفاعلية "مستقبلية6. 
رب) عندما يكون من الممكن قياس فاعلية التحوط بشكل موثوق. 
(ج) عندما يتم تقييم تقييم التحوط على اسان مستمر ويُحدد فعليا على كونه ذو فعالية كبيرة خلال فترات إعداد 
التقارير المالية التي تم تحديد التحوط لها (فاعلية “بأئر رجي 4 
() بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي لعاملات التنبؤء يجب أن تكون معاملة التئيؤ المحوطة محتملة جدا ويجب 
أن تُظهر تعرضاً للتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في النهاية على الأرباح أو الخسائر. 
وثال . 
يذبغي أن يشمل تحديد وتوثيق علاقة التحوط تعيينا لا يلي: 
٠ 9‏ أناة زأدوات) التحوط 
,© _يفْد (بنود) أو معاملة رمعاملات) التحوط 
© طبيعة الخاطرة (الخاط التي يتم التحوط لها 
© كيفية تقييم النشأة لفاعلية أداة التحوط في معادلة التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لابند المحوط أو 
التدفقات النقدية للمعاملة المحوطة النسوبة إلى الخاطرة المحوطة 





تدرس هذه الحالة أسياب وشروط محاسبة التحوط. 


الطلوب 
(1) وصف الأئواع الثلاثة لعلاقات التحوط النحيدة وققا لمعيار المحاسبة الدولي 89. 
(؟) مناقشة الظروف التي يمكن أن ترغب المنشآت خلالها بتطبيق محاسبة التحوط. 
0 مناقشة شروط محاسبة التحوط. 
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وايل ى العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


الحل 


() يحدد معيار المحاسبة الدوئي ۲۹ ثلاثة أنواع من علاقات التحوط: 


¢ تعتبر تحوطات القيمة العادلة تحوطات للتعرض للتغيرات في القيفة العادلة لأصل أو إلتزام معترف به أو تعهد مؤكد 
غير معترف به يمكن نسبته. إلى مخاطرة محددة ويمكن أن يؤثر على الأرباح أو الخسائر. وبموجب محاسبة تحوط 
القيمة العادئة؛ إذا تم قياس البند المحوط خلافا لذلك بسعر التكلفة أو التكلفة المطفأة؛ يتم تعديل قياس البضد 1 
ليشمل التغيرات في قيمته العادلة المنسوية إلى المخاطرة المحوطة. ويتم الإعتراف بهذه التغيرات في حساب الريح 
الخسارة. وإذا كان البند المحوط هو أصل مالي متوفر برسم البيع» يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة التي 2 
أن تُشمل خلافا لذلك في حقوق الملكية في حساب الريح أو الخسارة. 

(ب) تعتبر تحوطات التدفق النقدي هي تحوطات للتعرض للتغيرات في التدفقات النقدية الثسوبة إلى مخاطرة محددة مرتبطة 
يأصل أو إلتزام معترف به أو معاملة تنيؤ محتملة جداً ويمكن أن تؤثر على الأرباح أو الخسائر. وبموجب محاسبة 
تحوط التدفقات النقديةء يتم تأجيل التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط المنسوبة إلى الخاطرة المحوطة على 1 
عنصر منفصل في حقوق الملكية إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعالا (بدلاً من الإعتراف بها مباشرة في حساب الربح 
الخسارة). 

(ج) يتم محاسبة تحوطات صاف الإستثمارات ف العمليات الأجنبية بطريقة نماثلة لتحوطات التدفق النقدي. 


؟) قد تزغب الندات في اشتخدا محاسبة التحوط لتجنب الطابقات الخاطئة في الإعتراف بالأربام والخسائر من المعاملات ذات 
(0) فد تر ۴ عن إرباح والخسائر 


العلاقة. وديا 2 سم النشأة مشتقة ما ما (أو أداة أخرى تم قياسها بالقيمة الاد اوم ا لقيمة أصل أو إلتزام يتم قياسه 


اس القياس المختلفة الستخدية لأداة التحوط والبئد المحوط. وتشمل متطليات المحاسية المطبقة عادة التغيرات ف القيمة 
العادلة للمشتقة في حساب الربم أو الخسارة ولكن ليس التغيرات في القيمة العادلة للبئد المحوط في حساب الريح أو الخسارة. 
إضافة لذلك» عندما تستخدم الئشأة مشتقة ما (أو أداة أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة) للتحوط لعاملة مستقبلية متوقعة» 
ترغبٍ النشأة بتأجيل الإعتراف بالتغير في القيمة العادلة للمشتقة إلى أن تؤثر المعاملة المستقبلية على الأرباح أو الخسائر. 
وخلافاً لذلك» يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط المشتقة في حساب الربح أو الخسارة بدون معادلة مقابلة 
مرتيطة باليند المحوط 


() وفيما يلي شروط محاسية التحوط: 


e 
144 


() أن يكون هناك تحديد وتوثيق رسميين لعلاقة التحوط وهدف وإستراتيجية إدارة المخاطر في المنشأة من القيام بالتحوط. 
يُسمح بمحاسبة التحوط فقط من تاريخ حصول ذلك التحديد والتوثيق. 

(بْ) يتوقع أن يكون التحوط ذو فعالية كبيرة في تحقيق تغيرات المعادلة في القيمة العادنة أو التدفقات النقدية المنسوبة إلى 
المخاطرة المحوطة. 

(ج) يكون من المكن قياس فعالية التحوط بشكل' موثوق. 

(د) يتم تقييم التحوط على أسأس مستمر ويُحدد فعليا على كونه ذو فعالية كبيرة خلال فترات إعداد التقارير المالية التي تم 
تحديد التحوط لها. 

(هم بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي» يجب أن و معاملة التنيؤ المحوطة محتملة جداً ويجب أن تُظهر تعرضاً للتغيرات 
في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في النهاية على الأرياح أو الخسائر. 


تحوط القيمة العادلة 

يعتبر تخوط القيقة العادلة هو تحوطاً للتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لأصل أو إلتزام معترف به أو تعهد مؤكد غير معترف 
به يمكن نيه إلى مخاطرة محددة ويمكن أن يؤثر على الأرباح أو الخسائر. (والتعهد المؤكد هو اتفاقية ملزمة لتبادل كمية محددة 
من الموارد بسعر محدد في تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددم. 


۸ تشمل محاسية تحوط القيمة العادلة المحاسبة التالية: 


© يتم قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة قي حساب الربح أو الخسارة. 

٠‏ إا تم قياس البند المحوط خلاقاً لذلك بالتكلفة أو التكلفة المطفأة (مثلاً لأنه مصنف على أنه قرض أو ذمة مدينة)» يتم 
تعديل قياس البند المحوط ليشمل التغيرات في قيمته العادلة النسوية إلى المخاطرة المحوطة. ويتم الإعتراف بهذه 
التغيرات في حساب الربم أو الخسارة. 

© إذا كان البند المحوظ هو عبارة عن أصل مالي متوفر برسم البيع ) يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة التي كسان 
يمكن أن تُشمل خلافاً لذلك في حقوق الملكية في حساب الريح أو الخسارة. 


۸ بموجب محاسية تحوط القيمة العادلة» يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط والبئد المحوط في حساب الريح 


أو الخسارة في نقس الفترة. وتكون النتيجة عدم وجود أثر (صافي) على أرباح أو خسائر أداة التحوط واليند المحوط إذا كان 


Es 


الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية : الإعتراف والقياس ( معيا ر المحاسية الدولى فدرم ۴۹ 


التحوط فعالاً تمامأ» لأن التغيرات في القيمة العادلة ستعادل بعضها البعض. وإذا لم يكن التحوط فعالاً /٠٠١‏ (أي أن التغيرات 
في القيمة العادلة لا تعادل بعضها اليعض تماماً)» فإن عدم الفاعلية هذه تنعكس تلقائياً في حساب الريح أو الخسارة. 


مثال 
تشمل تحوطات القيمة العادلة ما يلى: 
8 التحوط للتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لقرض بسعر فائدة ثابت بسيب التغيرات في أسعا رالفائدة في السوق. ويمكن 
إبرام هذا التحوط من قبل القترض أو القرض 
© 0 التحوط للتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لاستتمار متوفر برسم البيع 
© التحوط للتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لأصل غير مالي (على سبيل الثالء مخزون) 
© التحوط للتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لتقعهد مؤكد لشراء أو بيع بند قير مالي رمثلا» عقد لشراء أو بيع الذهب 
مقابل سعر ثابت ي تاريخ مستقيلي) 
مثال ١‏ 
في ١‏ يناير ٠»‏ ۲» تشتري النشأة (أ) سندا مدته ه سنوات بمبلغ أصلي قيمته ٠٠٠,٠٠١‏ دولار وتدفع سئويا سعر فائدة ثابت 
بنسبة هبز لكل سنة (١٠٠.ه‏ دولان. وتصنف النشأة رأ) السند على أنه أصل مالي متوفر برسم البيع. وأسعا ر الفائدة الحالية في 
السوق لسندات معاثلة مدتها خمس سنوات هي أيضا ١‏ بحيث تكون القيمة العادلة للسند والبلخ السجل للسند في تاريخ 
الشراء مساويين لبلغه الأصلي بقيمة ٠٠١٠٠١‏ دولار. 


ولآن سع رالفائدة ثابت» تتعرض النشأة زأ) إلى مخاطر إنخفاض القيمة العادلة للستد. وإذا ارتقعت أسعا رالفائدة ثي السوق إلى ما 
يزيد عن هبز مثاا» ستنخفض القيمة العادلة للسند إلى ما دون ٠٠١٠٠١‏ دولار. هذا لأن السند يدفع سعر فائدة ثابت أقل من 
الإستثمارات البديلة الكافئة ا لتوفرة في السوق (أي تكون القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمبلغ الأصلي والفاشدة الخصومة 
باستخدام أسعار الفاثدة في السوق أقل من امبلخ الأصلي للسندم. 


ولإلغاء مخاط رإنخقاض القيمة العادلة بسبب إرتفاع أسعا رالفائدة في السوق» تبرم النشأة مشتقة ما للتحوط (معادلة) لهذه 
الخاطر. وبشكل أكثر تحديدا» في ١‏ يناير هيك ۲» تبر م النشأة أ مبادلة سعر فائدة لتبادل دفعات سع رالفائدة الثابتة التي 
تقبضها على السند مقايل دفعات سع رالفائدة العائمة. وإذا كانت أداة التحصوط الشتقة فعالةء ينبغي معادلة أي إنخقاض ي 
القيمة العادلة للسند بإرتفاع مقابل في القيفة العادلة للأداة الشتقة. وتحدد النفأة وتوثق البادلة على أنها أداة تحوط للسند. 


وعند إبرام البادلة في ١‏ يناير ۰۲٠‏ كان لها قيمة عادلة صافية تساوي صفر. زوف الواقع» تُبرم البادلات صادة بقيمة عادلة 
تساوي صفر. ويقحقق هذا من خلال تحديد دفعات الفائذة التي ستُدفع أ وتُقبض بحيث تتساوى القيمة الحالية لدفعات الفائدة 
العائمة التوقعة التي ستقبضها ألنضأة (أ) تماما مع القيمة الحالية لدفعات الفائدة الثابتة التي ستدفعها النشأة (أ) بسيب اتفاقية 
البادلة). لذلك» ليس من الطلوب عمل قيد يومية في هذا التاريخ. 


وق نهاية عام كل 2٠‏ استحق السند قائدة قيمتها ١٠٠,ه‏ دولار. وتسجل النشأة زأ) قيد اليومية التالي: 
1 فائدة مستحقة القبض مره 
دخل فائدة 7 ,0 
إضافة إلى ذلك»_ارتفعت أسعا رالفائدة في السوق لتصل ما نسبته 5/ز» وبالتالي فقد انخفضت القيمة العادلة للسند لقصل ميلغ 
۳٥‏ دولار. ولن السئد مصنف على أنه متوفر برسم البيعء كان سيتم عادة تسجيل الإنخفاض ف القيمة العادلة يشكل مباشر 
في حقوق اللقية بدلا من حساب الربح أو الخسارة. لكن وبما أن السند مصنف على أنه بند محوط في تحوط القيمة العادلة للتمرض 
لخاطر سع رالفائدة» يتم بدلا من ذلك الإعتراف بهذا التغي ر في القيمة العادلة للسئد في حساب الريب حأ و الخسارة. 
خسارة تحوط [لبند النحوظ] مر 
أصل مالي متوقر برسم البيع rite‏ 
وي نفس الوقتء تحدد النضأة (أم أن القيمة العادلة للمبادلة قد ارتفعت بقيمة ٣٤1١‏ دولا ر لتصل مبلخ 1 4ر۲ دولار, وحييث أن 
البادلة هي عبارة عن مشتقة» فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة أي حساب الريح أو 
الخسارة. لذلك» تسجل النشأة (أ) قيد اليومية التالى: 
أصل مبادلة ولك 
ريح تحوط إ(إداة التحوط) rte‏ 
وبما أن التغيرات في القيمة العادلة للبند المحوط وأداة التحوط يتم معادلتها تماماء يكون التحوط فعالا بنسبة ٠٠١‏ /زء ويكون الأثر 
الصائي على الأرباح أ و الخسائر هو صفر. 














ٍ 


ل وايل ىالعايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 





توضح هذه الحالة محاسبة تحوط القيمة العادلة. 
الحقائق 

قامت المنشأة (أ) بمنم أصل قرض بسعر فائدة ثابتة نسيتها 1/0 يتم قياسه بالتكلفة المطفأة ٠٠١,٠٠١‏ دولان. ولأن المنشأة (أ) 
تدرس ما إذا كانت ستحول أصل القرض إلى أوراق مالية قابلة للتداول (أي بيعها في معاملة توريق مالي)» فإنها ترغب بإلغاء 
مخاطرة التغيرات في القيمة الغادلة لأصل القرض. وعليه» وني ١‏ يناير <703» تبرم النشأة (أم مبادلة دفع سعر فائدة ثابتة مقابل 
قبض سعر فائدة عائمة لتحويل مقيوضات الفائدة الثايتة إلى مقبوضات فائدة عائمة وبالتالى معادلة التعرض للتغيرات في القيمة 
العادلة, وتحدد المنشأة (أ) الميادلة على أنها أداة تحوط في تحوط قيمة عادلة لأصل القرض, ٠‏ 


ترتفع أسعار الفائدة في السوق. وفي نهاية السنة» تقيض المنشأة (أ) ٠,٠٠١‏ دولار من دخل الفائدة على القرض و ٠٠١‏ دولار في 
دفعات الفائدة الصافية على المبادلة. ويكون التغير في القيمة العادلة لمبادلة سعر الغائدة عبارة عن ارتفاع بقيمة ٠٠ر١‏ دولار. وفي 
نفس الوقت» تنخفض القيمة العادلة لأصل القرض بقيمة ٠,٠٠١‏ دولار. 


الطلوب 


إعداد قيود يومية مناسبة في نهاية السنة» على إفتراض تلبية كافة شروط محاسبة التحوط. 


الحل 


نقد O,‏ 
دخل فائدة 55535 
(لتسجيل دخل الفائدة على القرض) 
نقد 0 
دخل فائدة 0( 
(لتسجيل تسوية الفائدة الصافية للميادلة)» 
مشتقة e‏ 
ربح تحوط كرك 
(لتسجيل الارتفاع في القيمة العادلة للمبادلة) 
خسارة تحوط ` الول 
أصل قرض e‏ 


(لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة لأصل القرض المتسوب إلى المخاطر المحوطة) 


۸ تحوط التدفق النقدي 1 

۸ إن تخوط التدفق النقدي هو عبارة عن تحوط للتعرض للتغيرات في التدفقات النقدية: 
© المنسوبة إلى مخاطرة محددة مرتيطة بأصل أو إلتزام معترف به أو معاملة تنبؤ محتملة جداً؛ و 
© يمكن أن تؤثر على الأرباح أو الخسائر. 


۸ (معاملة.التنبؤهي معاملة غير ملتزمة ولكن متوقعة مستقبليا), 


8/0/8 تشمل-سسحاصبة تحوط التدفق النقدي المحاسبة التألية: 
© يتم تأجيل التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط النسوبة إلى المخاطرة المحوطة على أنها عنصر منفصل في حقوق اللكية 
إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعالاً (بدلاً من الإعتراف بها مباشرة في حساب الربح أو الخسارة). 
© لايتم تعديل محاسية البند المحوط. 
© إذا نتج لاحقا عن تحوط معاملة التنبؤ الإعتراف بأصل أو إلتزام غير مالي (أو أن يصيح تعهد مؤكد يتم عليه تطبيق 
محاسبة تحوط القيمة العادلة)» تختار المنشأة سياسة محاسبية إما بإبقاء الأرياح والخسائر المؤجلة في حقوق الملكية أو 
إلغاؤها من حقوق الملكية وشملها في المبلغ المسجل الأولي للأصل أو الإلتزام أو التعهد المؤكد المعترف به (يسمى بتعديل 


الأساس). 
* إذا نتج لاحقا عن تحوط معاملة التنبؤ الإعتراف بأصل مالي أو إلتزام مالي» يستمر تأجيل الأرباح والخسائر المؤجلة في 
حقوق اللكية, 


8 عندما يؤثر البند المحوط على الأرماح أو الخسائر (مثلاً من خلال الإستهلاك أو الإطفاءم» فإن أي ميلغ مقابل تم تأجيله 
سابقا في حقوق الملكية يتم الإفراج عنه من حقوق اللكية ويشمل في حساب الريج أو الخسارة ("إعادة تدوير”). 


الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية: الإعتراف والقياس ( معيا ر المحاسية الدولى Y4 )١١‏ 


۸ إلى الحد الذي يكون فيه تحوط التدفق النقدي غير فعال بصورة تامةء يتم الإعتراف بالجزء غير الفعال من التغير في القيمة 
العادلة للمشتقة مباشرة في حساب الريح أو الخسارة. 


مشال 
يشعل تحوط التدفق النقدي ما يلى: 
* التحوط للتعرض للتدفقات التقدية بقائدة متغيرة على سند يدقع دفعات فائدة عائمة 
© التحوط للتدفقات نقدية من بيع متوقع لأصل 2 
* التحوط للتعرض لخاط رالعملة الأجنبية الرتبطة بتعهد مؤكد لشراء أو بيع بند غير مالي 


مثال 

تعتمد النشأة (أم اليور وكعملة وظيفية لها. وتتوقع أن تشتريآلة معينة مقايل ٠٠٠٠١‏ دولار بتاريخ ۳۱ أكتوير :1:16 
وعليه » فإنها تتعرض لخاطرة الإرتقاع في سع رالدولار. فإنا ارتقع سعر الدولا ر قبل حصول الشراء» ستضط رالنشأة إلى دفع الزيد 
من اليورر للحصول على مبلغ العشرة آلاف التي ستدفعها مقابل الآلة. ومن أجل معادلة مخاطرة الإرتفاع في سع ر الدولار» تسبرم 
النشأة عقدا آجلا بتاريخ ٠*٠‏ إبريل 7:17 لشراء ٠٠٠٠١‏ دولار خلال ١‏ أشهر مقابل مبلغ ثابت قيمته ٠٠١‏ ,ا يور. وتحدد 
النشأة (أ) العقد الآجل على أنه أداة تحوط في تحوط تدفق نقدي لتعرضها للإرتفاع في سع رالدولار. وي البداية» تكون القيمة 
العادلة للعقد الأجل مض لذلك لا يطلب تسجيل قيد يومية. 


وف ۲٢‏ يولي وارتفعت قيمة الدولارء بحيث أصبح تسليم میلغ ٠١٠٠١‏ دولار بتاريخ ٠*١‏ أكتوبر ۲۰۸۲ يكلف 1,٠٠١‏ يورو في 
السوق. لذلك» ارتفعت القيمة العادلة للعقد الآجل إلى ١,٠٠١‏ يورو راي القرق بين السع ر اللزم وهو ۸٠٠١‏ يورو والس رالحالي 
وهو ٩,٠٠١‏ يورو رمع تجاهل أث ر الفروقات في أسعا ر الفائدة بين العماتين لغرض التبسيط). ولا تزال النشأة (أ) تتوقع شراء 
الآلة بقيمة ٠٠,٠٠١‏ دولار» لذلك تستئج بأن التحوط فعال بنسية .)٠٠١‏ ولآن التحوط فعال بنسية ٠٠١‏ بز» يتم الإعتراف 
بالتغي ر الكامل في القيمة العادلة لأداة التحوط في حقوق اللكية. وتسجل النشأة (أ) القيد التالي: 


أصل آجل le‏ ا 
حقوق ملكية es‏ ا 
وف ۳۱ أكتوبر 2701 ارتفع سم رالدولا رأكثر» بحيث أصبح ميلغ ٠٠٠٠١‏ دولار يكلف ٠٠5,؟‏ يورو في السوق الفوري. 6 


لذلك» ارتفعت القيمة العادلة للعقد الآجل إلى ١,2٠٠‏ يورو (الفرق بين السع راللزم وهو 1.٠٠١‏ يورو والسع ر الفوري وهو 1,26١‏ 
يورو. ولا تزال امقشأة (أ) تتوقع شراء الآلة بقيمة ٠٠٠٠١‏ دولار» وتسجل قيد اليومية القالي: 





أصل أجل ْ 3 1 
١‏ حقوق ملكية  ,‏ - 3 1 
ويتم تسوية العقد الآجل وتسجل النشأة (أ) القيذ التالي: ا 
تقد .1,0 
أصل آجل .1,0 
وتشتري النشأة رأ الآلة مقابل ٠٠,٠٠١‏ دولار 4,2٠١‏ يورى وتسجل قيد اليومية التالى: 
آلة 0520 1 
له ذمم دائنة اليكل 


واعتماداً على السياسة المحاسبية للمنقأة (أ)ء فإن الربح أ والخسارة الؤجلة التبقية في حقوق اللكية بقيمة ٠٠٠١١‏ يورو إما أن: 
زاح تبقى ف حقوق اللكية ويفرج عنها من حقوق اللكية حيث يتم استهلاك الآلة أ و تؤثر خلافا لذلك على الأرباح أ والخسائر» 1 
أو 10 يُقتطع من البلغ ا مسجل الأولي للآلة. وعلى إفتراض حصول العالجة الأخيرة» تسجل الفشأة (أ) قيد اليومية التالي: 1 
حقوق ملكية 0100 
آلة f0‏ 


ويكون الآث رالصافي لتحوط التدفقات النقدية هو الإققال على سعر بقيمة ۸,٠٠١‏ يورو مقابل الآلة. 


مثال ْ 
في بداية 1:2٠‏ » تصد رالنشأة ربم إلتزاماً مدته ٠١‏ سنوات بمبلغ أصلي قیعته ٠٠١٠٠١‏ دولار مقابل ٠٠١٠٠١‏ دولار زاي ا 


بالقيمة الاسمية). ويدفع السند فائدة عائعة يتم إعادة تحديدها كل سنة حسب تغي رأسعا رالفائدة في السوق. وتقيس النشاة أ 
الإلتزام بالتكلغة ا مطفأة ٠٠١,٠٠ ١(‏ دولان. ون سع رالفائدة يتغير بانتظام مع تغي رأسعار_الفائدة في السوقء تبقى القيمة العادلة 
للإلتزام ثابتة تقريبا بغض النظر عن كيفية تغي رأسعا رالفاثدة في السوق. ولكن ترغب النشأة رب) بتحويل دفعات الفائدة العائمة 
إلى دفعات فائدة ثابتة من أجل التحوط لتعرضها للتغيرات ف التدفقات النقدية يسبب التغيرات في أسعا رالفائدة في السوق خلال 
مدة الإلتزام. 





Ys‏ وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


ومن أجل التحوط للتعرض» تبرم النشأة رب ميادلة سع ر فائدة مدتها خمس منوات تدقع الفشأة بموجبها دقعات سعر فائدة 
غايقة هن وتقبض بالقابل دفعات سعر فائدة عائمة تعادل تماما دفعات السع ر العائم التي تقوم بها على الإلتزام. وتحدد النشاة 
رب البادلة وتوثقها على آنها تحوط تدفق قدي لتعرضها لدفعات الفائدة التغيرة على السقد. وعند إبرام مبادلة سع رالفائدةء 
يكون لها قيمة عادلة مقدارها صفر. ويتلخص أثر مبادلة سس رالفائدة تلك ني معادلة التعرض للتغيرات قي التدفقات التقدية للفائدة 
التي ستُدفع على الإلتزام. وفعلياء تحول مبادلة سع رالفائدة دقعات السع رالعائم الخاصة بالإلتزام إلى دفعات سع رثابت» وتلغي 
بانتالي تعرض النشأة للتغيرات ف التدفقات النقدية النسوبة إلى التغيرات ني أسعا رالفائدة الناتجة عن الإلتزام. 


وي نهاية ۲۰ » يستحق السند فائد: ئدة بقيمة ٠,٠٠١‏ دولار. وتسجل النشاة رأ) قيد اليومية التالي: 
1 مصاريف فائدة i‏ 
فائدة السند مستحقة الدقع et‏ 
وني نقس الوقت» استحقت استحقت دفعة فائدة صافية بقيمة ١٠١١:‏ دولار بموجب البادلة للسئة . لذلك» تسجل النشأة (أ) قيد اليومية 
التالى: 
فائدة المبادلة مستحقة القبض e»‏ 
مصاريف فائدة iis‏ 


ويكون الأثر الصاي على الأرباح أ والخسائر هي مصاريف فائدة صافية ثابتة بقيمة ۰ دولا ر ° ٩را‏ س ٠را‏ 


ولأن البادلة عيارة عن مشتقة» فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة. وتحدد النشأة (أ) أن القيمة العادلة لامبادلة رياستثناء الفاشدة 
الستحقة) قد ارتفعت يقيمة ١٠٠اره‏ دولار. وحيث أنه يتم تحديد البادلة على أنها أداة تحوط في تحوط التدفقات النقدية » فلا يتم 
الإعتراف بالتغير ني القيمة العادلة في حسابات الربح أ و الخسارة بل كعنصر منفصل ني حقنوق اللكية إلى الحد الذي تكون فيه 
البادلة فعالة. وي هذه الحالةء تحدد النفأة (أ) أن البادلة فعالة ينسية ١٠٠/ز.‏ وتسجل لذلك قيد اليومية التالي: 
أصل مبادلة otis‏ 
حقوق ملكية (احتياطي تحوطم ره 

ولأن القيمة العادلة للمبادلة ستقارب الصفر مع حلول تاريخ استحقاقها؛ فإن احتياطي التحوط للمبادلة سيقارب أيضاً الصفر مع 
حلول تاريخ استحقاقه إلى الحد الذي يبقى فيه التحوط نافذا وفعلا . 





توضح هذه الحالة محاسية تحوط التدفق النقدي. 

الحقائق 

إن امنشأة (أ) هي أحد منتجي العُدد. ومن أجل التحوط لمخاطرة إنخفاض سعر ٠٠١‏ قطعة من العدد التي تتوقع أن تبيعها في "١‏ 
ديسمير ۰۲۰۸۸ تيرم النشأة (أ) في ١‏ يناير ۷١۲-عقدإ‏ آجلا تتم تسويته على أساس الصافي على ٠٠١‏ قطعة من العدد نيتم 
تسليمها بتاريخ ۳۱ ديسمبر ۲۰۸. وخلال عام ۲٠۷‏ يكون التغير في القيمة العادلة للعقد الآجل عبارة عن إنخفاض بقيمة 
8٠‏ دولار. وخلال عام ۰۲۰۸ يكون التغير في القيمة:العادلة للعقد الآجل عبارة عن ارتفاع بقيمة ۲,٠٠١‏ دولار. وفي [١‏ ديسمير 
۸ تق تقوم المنشأة (أ) بتسوية العقد الآجل عن طريق دفع میلغ ٠‏ دولار. وني نفس الوقت.» فإنها تبيع ٠٠١‏ قطعة من السدد 
إلى الحا يال ۰۰۰ دولار. 


الطلوب ١‏ 006 
إعداد قيود يومية مناسبة في ١‏ يناير ۰۲۰۸۷ و81 ديسمير ۲۰۷ و 8١‏ ديسمبر 27264 على إفتراض تلبية كافة شروط التحوط 
وأن علاقة التحوط فعالة بنسبة .[/٠٠١‏ 


3 س Assn‏ 
رام ملق 0 Nye ss‏ 
(لتسجيل الإنخفاض في القيمة العادلة لأداة التحوط) ١‏ 
٠١١‏ ديسمير ۲۰۴۸ 
إلتزام مشتق ل ا 
حقوق ملكية res‏ 
'' (اتسجيل الارتفاع قي القيمة العادلة لأداة للتحوط) 
. إلتزام مشتق ene‏ 
نقد EE‏ 


(لتسجيل تسوية أداة التحوط) 
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القص ل السادس والعشرون- الأدوات الالية: الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسبة الدولى وم YEY‏ 
نقد نل 
حقوق ملكية n‏ 
إيرادات مبيعات NV‏ 


(لتسجيل البيع والمبلغ ذو الصلة المؤجل في حقوق اللكية المتعلق بتحوط البيع) 


تحوط صافي الإستثمار في عملية أجنبية 

يعرف معيار المحاسبة الذولي ۲١‏ العملية الأجنبية على أنها منشأة تكون عيارة عن شركة تابعة أو شركة زميلة أو مشروع 
مشترك أو قرع لمغشأة معدة للتقارير» توجد نشاطاتها أو تُنفذ 5 بلد أو يعملة غير تلك الخاصة بالمنشأة معدة التقارير. وصافي 

الإستثمار في عملية أجنبية هو مبلغ حصة النشأة معدة التقارير في صاني أصول تلك العملية. ويحاسب تحوط صافي الإستكثبار في 

العملية الأجنبية بطريقة ممائلة لتحوط التدفق النقدي. لذلك» وفي تحوط صافي الإستثمار» تُؤجل التغيرات في القيمة العادلة لأداة 

التحوط على أنها عنصر منفصل في حقوق اللكية إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعالاً (بدلاً من الإعتراف بها مباشرة في 

حساب الريح أو الخسارة) ويُعترف بها في حساب الريح أو الخسارة عند التصرف بصافي الإستثمار. 


مثال 

من أجل التحوط لصاف استثمارها في عملية أجذبية تتعامل بالين الياباني كعملة وظيفية لها» تقترض النغاة (أ) ميل 
»٠٠ر١٠‏ ين ياباني. وعلى إفتراض إستيفاء كافة شروط محاسبة التحوطء يمكن أن تحدد النشأة أ اقتراضها على أنه 

أداة تحوط في تحوط لماي الإستثمار. ونتيجة للك لوج ل أرائع وعسائ رالد لا الأجنبية على الإقتراض القي كانت ستُشمل 

خلافا لذلك في حساب الربح أو الخسارة بموجب معيا رالمحاسبة الدولي 7١‏ في حقوة رق اللكية إلى الحد الذي يكون فيه التحصوط 

فعالا إلى أن يتم التصرف بصا الإستثمار. 


تقييم وقياس فاعلية التحوط 
كما ذكر سابقاً» فإن اثنين من شروط محاسية التحوط هو أنه التحوط: 
© متوقعاً أن يكون ذو فاعلية كبيرة في تحقيق تغيرات المعادلة في القيمة العادلة أو التدفقات اللقدية خلال الفترة التي تم 
تحديد التحوط لها (فاعلية مستقبلية) 
© محدد فعليا على أنه كان ذو فعالية كبيرة خلال فترة إعداد التقارير التي تم تحديد التحوط لها رفاعلية “بأثر رجعي 0 


عموماً يعتبر التحوط ذو فعالية كبيرة إذا كانت النتائج الفعلية ضمن مدى يتراوح ما بين 1۸٠‏ و ./٠١١‏ 


مثال 5 
إذا كانت النتائج القعلية تتلخص تي٠‏ أن الريح من أناة التحوط هو ٠١‏ دولار والخسارة من البند المحوط هي ٠٠١‏ دولار» فإن 
نسبة العادلة هي ١9ب‏ (= ٠٠١9١‏ ) أو ١١1/ز !٠٠١(‏ / 46). ويعتب رالتحوط ذو فعالية كبيرة لأن نسبة العادلة تتراوع ما بين 
وه 1١1ل/.‏ 

تعتبر فاعلية التحوط مهمة ليس فقط كشرط لمحاسبة التحوط» بل أيضا لأن قياس فاعلية التحوط يحدد مقدار عدم الفاعلية التي 
ستنعكس في حساب الريح أو الخسارة. وإلى الحد الذي لا يتم فيه معادلة التغيرات تماماء تعكس هذه الفروقات عدم الفاعلية 
التي ينيغي شملها عموما في حساب الربح أو الخسارة. ويمكن أن توجد عدم الفاعلية هذه رغم تحديد التحوط على أنه ذو فاعلية 
كبيرة عل أساص تقييم فاعلية التحوط بأثر مستقبلي أو بأثر رجعي لأغراض التأهيل المستمر لمحاسبة التحوط. 

إا كان الريح من أداة التحوط» بالنسبة لتحوط القيمة العادلة » هو ٠١‏ دولار والخسارة من البند المحوط هي 1 دولار» تُشمل 
خسارة صافية بقيمة ٠١‏ دولار في حساب الريح أ والخسارة. 

بالنسبة لتحوط التدفق النقدي المؤهل» تُشمل عدم الفاعلية في حسابات الربحج أو الخسارة فقط إلى الحد الذي يتجاوز فيه الريح أو 
الخسارة التراكمية من أداة التحوط الريح أو الخسارة التراكمية من البند المحوط منذ بدء علاقة التحوط (التحوط الزائد). وإذا 
تجاوز الربح أو الخسارة التراكمية من البئد المحوط الربح أو الخسارة التراكمية من أداة التحوط (قحوطا ناقصا)» فاد يتم الإبااغ 
عن عدم فاعلية. هذا لأن اليند المحوط- بالنسبة لتحوط التدفق النقدي- هو معامئة مستقبلية غير مؤهلة للإعتراف المحاسبي. 
مثال 

إذا كان الربح من أداة التحوط» بالنسبة لتحوط التدفق النقدي» في الفترة الأول بعد التحديد هو ٤١‏ دولار والخسارة من البند 
المحوط هي ٠٠١‏ دولار» لا شل عدم الفاعلية في حسايات الرب عأ والخسارة؛ لأن الريح أ والخسارة التراكمية من البند المحوط 


يتجاوز الرب حأ والخسارة التراكمية من أداة التحوط "تحوطاً ناقصأ”م. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


وبدلاً من ذلك» إذا كانت الخسارة من أداة التحوط في الفترة الأوى بعد التحديد هى ٠٠١‏ دوا ولار والريح من اليند 
المحوط هو ٠١‏ دولار» تُشمل خسارة بقيمة ٠١‏ دولار في حساب الريح أ والخسارة يسبب عدم الفاعلية» لأن الريح أو 
الخسارة التراكمية من أداة التحوط يقجاو زالربح أ والخسارة التراكمية من البند المحوط تحوطا زائدا0. 


توقف محاسبة التحوط 

ينبغي أن توقف المنشأة محاسية التحوط بشكل مستقبلي في أي من الظروف التالية : 
© تنتهي أداة التحوط أو تُباع أو تُلغى أو يتم ممارستها. 

© لا يستوفي التحوط بعد الآن شروط محاسبة التحوط. 

© تلغى المتشأة تحديد التحوط. 

© لا يتوقع بعد الآن حدوث العاملة المتنيئ بها المحوطة. 


بالنسية لتحوطات القيمة العادلة المتوقفة» يتم إطفاء أي تعديل سابق لمحاسية التحوط على المبلغ المسجل للأصول أو 
الإلتزامات المحوطة بقائدة خلال مدة الإستحقاق المتبقية لتلك الأصول والإلتزامات. وتبقى تعديلات محاسبة التحوط 
الأخرى على البلغ المسجل للينود المحوطة في المبلغ السجل. 


بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية المتوقفة» فإن أرباح وخسائر التحوط التي تم تأجيلها في حقوق الملكية تبقي ضمن 

حقوق الملكية إلى أن يؤثر البند المحوط على الأرباح أو الخسائر إلا إذا: 

© لم يعد من المتوقع حدوث معاملة التنيؤء وني هذه الحالة يتم الإعتراف بالريح أو الخسارة المؤجلة مباشرة في 
حساب الربج أو الخسارة. 

© تؤدي معاملة التنبؤ إلى الإعتراف بأصل أو إلتزام غير مالي وتختار المنشأة سياسة محاسبية تقضي بشمل تلك 
الأرباح والخسائر المؤجلة في المبلغ المسجل الأولي للأصل أو الإلتزام غير المالي. 


التحوط على نطاق شامل 

إن أحد المواضيع التي شهدت نقاشات واسعة هو معالجة محاسبة التحوط للمشتقات المستخدمة لإدارة مضاطر سعر 
الفائدة على أنناسن الصافي الخاص بالمحفظة (”التحوط على نطاق شامل'). على سبيل المثال» قد ترفب البنوك» 
كجزء من نشاطات إدارة أصولها وإلتزاماتها ولأغراض إدارة المخاطرء بمعادلة التعرض للمخاطر على أساس الصاني. إلا 
أن معيار المحاسبة الدولي ۳۹ لا يسح للمنشأة .بتحديد المركز المالي الصافي (أي صافي ميلغ الأصول مطروحاً منه 
الإلتزامات أو صافي مبلغ التدفقات النقدية الوارذة مطروحاً منه التدفقات النقدية الصادرة) على أنه بند محصوط بسبب 
الصعوبات المصاحبة لتخصيص تعديلات محاسبة التحوط إلى الأصول أو الإلتزامات المحوطة الختلفة وعملية قياس 
الفاعلية. 


حالة عملية 
من المحتمل غالبا أن تكون تحوطات صافي التعرض مؤهلة لمحاسبة تحوط التدفق النقدي من خلال تحديد التعرض 
للتغيرات في التدفقات النقدية المرتبطة بالحد الأدنى القدر للتدفقات النقدية الواردة أو الصادرة في فترة زمنية 
مسنتقبليّة فعيئة على أنه بند محوط. على سبيل امثال» إذا قدرت المنشأة التدفقات النقدية الواردة بقيمة ٠٠١‏ دولار 
والتدفقات النقدية الصادرة بقيمة ١٠١‏ دولار على أساس شامل» يمكنها تحديد تحصوط تدفق نقدي لمخاطر سعر 
الفائدة المرتبطة بإعادة تمويل أو إعادة استثمار مبلغ أول ۲١‏ دولار من التدفقات النقدية الصادرة في فترة معينة. وفي 
تلك الحالة» وطالما أن لدى المنشأة على الأقل ٠١‏ دولار من التدفقات النقدية الصادرة في تلك الفترة» يمكن أن يعتبر 
التحوط فعالاً. 
أصدر مجلس معايير المحاسية الدولية في عام ۲٠٠١‏ تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ۲۹ للتخقيف من متطلبات 
محاسية التحوط المرتبطة بتحوطات المحفظة لخاطر سعر الفائدة على أساس محاسبة تحوط القيمة العادلة. وتوفر تلك 
التعديلات منهجية حول كيفية القيام بمحاسبة تحوط القيمة العادلة لتحوطات المحفظة لمخاطر سعر الفائدة. 
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الفصل السادس والعشرون- الأدوات الالية: الإعتراف والقياس ( معيا رالمحاسبة الدولي 4« Yfo‏ 


أسئلة اختيار متعدد , 
.١‏ يشمل نطاق معيار المحاسية الدولى 84 كافة البنود التالية 
باستثتاء: 


(أ) الأدوات الالية التي تلبي تعريف الأصل المالي. 
(ب) الأدوات الالية التي تلبي تعريف الإلتزام المالي. 
(ج) الأدوات المالية الصادرة عن المنشأة والتي تلبي تعريف 
أداة حق الملكية,. 
(د) عقود بيع أو شراء بنود قير مالية يمكن تسويتها على 
أساسي الصاني. 
الإجابة: (ج) 


¥ . أي مما يلي لا يعتبر فئة من الأصول الالية المحددة في معيار 
المحاسبة الدولي ۳۹؟ 
() الأصول الالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو 
الخسارة, 
«ب) الأصول المالية المتوفرة برسم البيع. 
)ج( الإستثمارات المحتفظ بها برسم البيع. 
(د) القروضس والذمم المدينة. 
الإجابة: (ج) 


.٣‏ جميع ما يلي هي خصائص للأصول المالية المصنفة على أنها 
استثمارات محتفظ يها حتى تاريخ الإستحقاق باستثناء: 
(أ) أنها ذات دفعات محددة أو قابلة للتحديد وتاريخ 
استحقاق ثابت 
(ب) يستطيع حاملها استرداد كامل استثماره بشكل جوهري 
إلا إذا كان هناك تدهور في الإئتمان). 
(ج) مسعرة في سوق نشط 
(د) لدى حاملها نية وقدرة ايجابية معلنة على الإحتقاظ به 
حتى تاريخ الإستحقاق. 
الإجابة: (ب) 


4. أي من البنود التالية ليس ممنوعا فصنيفه على أنه استثمار 
محتفظ به حتى تاريخ الإستحقاق؟ 
(أ) استشار في آداة دين غير مسعرة. 
(ب) استثمار في 00 ملكية مسعرة. 
(ج) أصل مالي مشتق 
(د) استثمار في أداة دين e‏ 
الإجابة: (و)” سب 
رن وذمم مديئة باستثناء: 
() أنها ذات دفعات مخددة أو قابلة للتحديد وتاريخ 
استحقاق ثابت. 
(ب) يستطيع حاملها استرداد كامل استثماره بشكل 
جوهري (إلا إذا كان هناك تدهور في الإئتمان). 
(ج) غير مسعرة في سوق شط 
(د) لدى حامتها نية وقدرة ايجابية معلنة على الإحتفاظ 
يها حتى تار 2 الإستحقاق. 
الإجابة : (د) 
5. ما هو ميدأ الإعتراف بأصل أو إلتزام مالي في معيار المحاسبة 
الدولي 2۳۹ 


ل من المرجح تدفق مناقع اقتصادية مستقيلية إلى المنشأة 
ويكون من الممكن قياس تكلفة أو قيمة الأداة بشكل 
موثوق. 

(ب) يتم الإعتراف بالأصل المالي عندماء وفقط عندماء تحصل 
امنشأة على سيطرة على الأداة ويكون لديها القدرة على 
التصرف بالأصل المالى بصورة مستقلة عن تصرفات 
الآخرين. : 

(ج) يتم الإعتراف بالأصل الالي عندماء وفقط عندما» تحصل 
المنشأة على مخاطر ومكافكات ملكية الأصل المالى ويكون 
لديها القدرة على التصرف بالأصل المالي. ١‏ 

(د) يتم الإعتراف بالأصل المالي عندماء وفقط عندماء قتصيم 
النشأة طرقاً في الأحكام التعاقدية للأداة. 

الإجابة: (د) 


۷. في أي من الظروف التالية يكون إلغاء الإعتراف بالأصل الالي 
هو أمر غير مئاسب؟ 

(أ) انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية للأصول 
المالية. 

(ب) ثقل الأصل المالي ونقل أيضا كافة مخاطر ومكافشات 
ملكية الأصل المنقول يشكل جوهري. 

)ج( نقل الأصل الالي واحتفاظ المنشأة بشكل جوهري بكافة 
مخاطر ومكافئات ملكية الأصل المنقول. 

(د) نقل الأصل المالي وعدم احتفاظ المنشأة أو نقلها لكافة 
مخاطر ومكافثات ملكية الأصل المنقول بشكل جوهري. 
إضافة إلى ذلك» فقدان المنشأة للسيطرة على الأصل 
المتقول. 

الإجابة: (ج) 


۸. أي من العمليات التالية لنقل الأصول امالية مؤهلة لإلغاء 


الإعتراف؟ 
() بيع أصل مالي بحيث تحتقظ المنشأة بخيار إصادة شراء 
الأصل بت بقيمته العادلة الحالية في تاريخ إعادة الشراء. 


(ب) بیع اسل مالي بحيث توافق المنشأة على إعادة شراء 

الأصل خلال سنة واحدة مقابل سعر ثايت إضافة إلى 
“الفائدة. 

(ج) بيع محفظة من الذمم امدينة قصيرة الأجل بحيث تضمن 
المنشأة تعويض المشتري عن أي خسائر في المحفظة. 

(د) قرض أوراق مالية إلى متشأة أخرى (أي معاملة إقراض 
أوراق مالية). 

الإجابة: (أ) 


4. أي مما يلي ليس إعتباراً ذو صلة عند تقييم ما إذا ينبغي إلغاء 
الإعتراف بالإلتزام الالي؟ 
ل( ما إذا تم إستيغاء 0 لتعاقدي 
(ب) ما إذا تم إلغاء الإلتزام التعاقدي. 
ج( ما إذا اتتهى الإلتزام التعاقدي. 
(د) ما إذا تم بشكل جوهري نقل كافة مخاطر ومكافئات 
الإلتزام التعاقدي. 
الإجابة: (د) 


E E E 


ل 


1 وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


.٠١‏ بأي مبلغ يتم قياس الأصل أو الإلتزام المالي عند الإعتراف 

الأولي؟ 

رأ القايل التقدي المدفوع أو المقبوض مقابل الأصل أو الإلتزام 
المالى. 

(ب) تكلقة الشراء. وهي عبارة عن المقابل الثقدي المدفوع أو 
المقبوض بالإضافة إلى أي تكاليف معاملة منسوية مباشرة 
إلى شراء أو إصدار الأصل أو الإلتزام المالي. 

(ج) القيمة العادلة. بالنسبة للبنود التي لا تقاس بالقيمة 
العادلة من خلال الربح أو الخسارة» تُشمل أيضا تكاليف 
المعاملة في القياس الأولى. 

(د) صفر, 

الإجابة: (ج) 


.١‏ بالإضافة إلى الأصول امالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 
الخسارة؛ أي من الفئات التالية من الأصول المالية يتم 
قياسها بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية؟ 

(أ) الأصول المالية المتوفرة برسم البيع. 
(ب) الإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق. 
(ج) القروض والذمم المديئة. 

(د) الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المسعرة. 
الإجابة: (أ) 


؟١,‏ ما أفضل دليل على القيمة العادلة لأداة مالية؟ 
(أ) تكلفتهاء بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة مياشرة إلى 
شراء أو توليد أو إصدار الأداة المالية. 
(ب) قيمتها المقدرة المحددة باستخدام أساليب التدفق النقدي 
المخصوم» أو نماذج تسعير الخيارات؛ أو أساليب التقييم 


الأخرى. 3 
(ج) سعرها المعلن عنه» في حال وجود سوق نقط للأداة 
المالية. : : a‏ 
(د) القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية مطروحاً منها 
إنخفاض القيمة, : 


الإجابة: (ج) 


٠‏ ۳ هل هناك أي استثناء من متطلب قياس الأصول الاليةء 
المصتفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو على 
أنها متوفرة برسم البيع» بالقيمة العادلة؟ 

(أ) لا..,يتم قياس هذه الأصول دائما بالقيمة العادلة. 

(ب) لعم. إذا أزدادت القيمة العادلة لهذه الأصول أكثر من 
التكلفة؛ فانه لا يتم الإعتراف بالأرياح قير المحققة 
الناتجة بل يتم تأجيلها إلى أن تتحقق. 

(ج) نعم. إذا كان لدى المنشأة نية ايجابية وقدرة على 
الإحتفاظ بالأصول المصنفة في تلك القئات حتى تاريخ 
الإستحقاق» فإنه يتم قياسها بالتكلفة المطنأة. 

(د) نعم. يتم قياس الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير 
المسعرة التي لا يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق 
و الشتقات التي ترتبط بأدوات حقوق اللكية غير 
المسعرة والتي يجب تسويتها من خلالها) بسعر التكلفة. 

الإجابة: (د) 


4. ما هو سعر الفائدة الفعلية لسند أو أداة دين أخرى يتم قياسها 
() سعر القسيمة المصرح يه لأداة الدين. 

(ب) سعر آلفائدة الذي يتم فرضه حاليا من قبل المنشأة أو من 
قبل الآخرين لأدوات الدين المائلة (أي المدة المتبقية حتى 
الإستحقاق» ونمط التدفق النقدي» والعملة» ومخاطزة 
الإكتمان» والضمانة الإضافية» وأساس الغاثدم. 

(ج) سر الفائدة الذي يخمم تماماً المدفوعات أو القبوضات 
النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر المتوقع لأداة الدين» أو 
حسبما هو ملائم» خلال فترة أقصر إلى صافي المبلغ ا مسجل 


للأداة. 
(د) سعر الفائدة الأساسي الخالي من المخاطر الُستمد من أسعار 
السندات الحكومية الملحوظة. 


الإجابة: (ج) 


8. أي مما يلي لا يعتبر دليلا موضوعيا على إنخفاض قيمة 
الأصل المالى؟ 
(أ) صعوبة مالية جوهرية للجهة المصدرة أو اللتزمة. 
(ب) إتخفاض في القيمة العادلة للأصل إلى ما دون مبلغه المسجل 


السابق. 
(ج) خرق للعقد» مثل التخلف عن أو التأخر في سداد دفسات 
الفائدة أو المبلغ الأصلي. 


(د) البيائات الملحوظة التي تشير إلى إنخفاض كبير في التدفقات 
النقدية الستقبلية القدرة من مجموعة من الأصول الالية رغم 
أنه لا يمكن بعد ربط الإنخفاض بأي أصل مالي مثفرد. 

الإجابة: (ب) 

5. بموجب معيار المحاسبة الدولي ۹ يعتبر جميع ما يلي من 
خصائص المشتقة باستكناء: 

(أ) أنه يتم شراؤها أو تكبدها من قبل المنشأة بهدف توليد ربح 
من التقليات قصيرة الأجل في عوامل السوق. 

(ب) تتغير قيمتها إستجابة للتغير في بند أساسي محدد (مثل» 
سعر الفائدة» سعر الأداة المالية» سعر السلعة» سعر الصرف 
الأجنبي..إلخ). 0 

(ج) أنها لا تتطلب استثمارا أوليا أو تتطلب صافي استشمار أولي 
أقل مما يطلب للأنواع الأخرى من العقود التي يتوقع أن 
يكون لها إستجابة مماثلة تلتغيرات في عوامل السوق. 

(د) أنه يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي. 
الإجابة: (أ) 

۷. بموجب معيار المحاسية الدولي 95 هل يتم محاسبة المشتقة 
(مثلاًء خيار تحويل حق ملكية) الْتضمّنة في عقد آخر (مثلاًء 
سند قابل للتحويل) بشكل منقصل عن ذلك العقد الآخر؟ 

(أ) نعم. يقتضي معيار المحاسبة الدولي ۳۹ محاسية جميع 
المشتقات (المستقلة والضمنية) على أنها مشتقات. 
(پم لا يمنع معيار المحاسية الدولي 4 المنشات من تجزئة 
الأدوات المالية ومحاسبة المكونات بشكل منفصل. 
(ج) الأمر نسبي. إذ يقتضي معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ 
محاسبة المشتقات الضمنية يصورة منفصلة على أنها 
مشتقات إذاء من المتوقعم أن يخفض التحوط من صافي . 
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تعرض المنشأة للمخاطرة المحوطةء ويُحدّد التحوط فعلياً على 
أنه خفض ضاي تعرض المنشأة بالكامل تلمخاطر المحوطة. 
وفقط إذاء قامت ال منشأة بتضمين الشتقة لتجئب محاسبة 
الشتقات وليس لها غرض تجاري جوهري من تضمين 
المشتقة. 

(د) الأمر نسبى. يقتضى معيار المحاسبة الدولى ٠۹‏ محاسبة 
الشتقات الضمنية عور منقصلة إذاء وفقط إذاء كانت 
الخصائص والمخاطر الإقتصادية للمشتقة الضمنية والعقد 
الأساسى غير وثيقة الصلة يبعضها اليعض ولا يقاس العقد 
المركب بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في القيمة 
في حسايات الريح أو الخسارة. 

الإجابة: (د) 


8. أي مما يلي لا يعتبر شرطاً لمحاسبة التحوط؟ 
4 التحديد والتوثيق الرسميين لعلاقة التحوط وهدف وإستراتيجية 
إدارة الخاطر في المنشأة من القيام بالتحوط في بداية علاقة 
التحوط. 

(ب) يُتوقع أن يكون التحوط ذو فاعلية كبيرة في تحقيق تغيرات 
المعادلة في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوية إلى 
الخاطرة المحوطة » ويمكن قياس التحوط بشكل موثوق» ويتم 
تقييم التحوط على أساس مستمر ويحدد فعليا على أنه كان ذو 
فاعلية كييرة. 

(ج) بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي» يجب أن تكون معاملة 
التثبؤ المحوطة محتملة جداً ويجسب أن تُظهسر تعرضاً 
للاختلاقات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في النهاية 
على الأرياح أو الخسائر. ١‏ 

(د) يتوقع أن يؤدي التحوط الى تخفيض صاقي تعرض المنشأة 
للمخأطر المحوطة» ويتم تحديد التحوط على أنه يؤدي فعليا 
الى تخفيض صافي تعرض كامل المنشأة للمخاطر المحوطة. 

الإجابة(د) 0 ك2 


9. ما هي المعالجة المحاسبية لأداة التحوط والينند المحوط 
و محاسبة تحوط القيمة العادلة؟ 1 

ل( يتم قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة ويتم قياس البند 
المحوط بالقيمة العادلة فيما يخص المخاطر المحوطة, 
ويتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب 
الريح أو الخسارة. 

(ب) يتم قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة ويتم قياس البند 
المحوط بالقيمة العادلة فيما يخص الخاطر المحوطة. 
ويتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة مباشرة في 
حقوق الملكية إلى الحد الذي يكون فيه التحوط فعالا. 

(ج) يتم قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة مع الإعتراف 
بالتغيرات في القيمة العادلة مباشرة في حقوق الملكية إلى 
الحد الذي يكون فيه التحوط فعالاً. ولا يتم تعديل 
محاسبة البند المحوط. 

0 يتم محاسية أداة التحوط وققاً لمتطلبات محاسية البند 
المحوط (أي بالقيمة العادلة أو التكلفة أو التكلفة المطفأة» 
كما هو معمول به إذا كان التحوط فعالا. 

الإجابة: (أ) 





١‏ ما هى العالجة المحاسبية لأداة التحوط واليند المحوط 
يموجب تحامية تحوط التدقق النقدي؟ 

(أ) يتم قياس كلا من أداة التحوط والبند المحوط بالقيمة العادلة 
فيما يخص المخاطر المحوطة» ويتم الإعتراف بالتغيرات في 
القيمة العادلة في حساب الريح أو الخسارة. 

(ب) يتم قياس كلا من أداة التحوط والبند المحوط بالقيمة العادلة 
فيما يخص المخاطر المحوطة› ويتم الإعتراف بالتغيرات في 
القيمة العادلة مباشرة في حقوق اللكية. 

(ج) يتم قياس أداة التحصوط بالقيمة العادلة مع الإعتراف 
بالتغيرات في القيمة العادلة مباشرة في حقوق اللكية إلى 
الحد الذي يكون فيه التحوط فعالاً. ولا يتم تعديل محاسبة 
البند المحوط: 

رهم تم محاسبة آداة التحوط وفقاً لتطلببات محاسية اليند 
المحوط (أي بالقيمة العادلة أو التكلفة أو التكلفة المطفأق 
كما هو معمول به)» إذا كان التحوط فعالاً. 

الإجابة: (ج) 
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الخلفية والمقدمة 

إن حصة السهم من الأرياح هي بيساطة حجم الريم مقسوماً على عدد الأسيم. ويركز هذا المعيار على تحديد عدد الأسهم التي 
سيُستخدم في الحساب ويقدم إرشاداً محدوداً حول حساب الأرباح. وأدى الإستخدام المنتظم من قبل مستخدمي البيانات المالية 

لعدل ربحية السهم كمؤشر على أداء الشركة إلى الحاجة إلى وجود معيار حول حصة السهم من الأرياح والتي تعتبر عنصراً رئيسياً 

E‏ معدل ربحية السهم. 

إلا أن أي تضارب في السياسات المحاسبية بين المنشآت سيؤدي إلى نقص في قابلية مقارنة حصة السهم من الأرياح. ويعزز معيار 

المحاسية الدولي ‏ إعداد التقارير المالية من خلال ضمان وجود انتظام على الأقل في حساب المقام في إحصائيات حصة السهم من 

الأرباج. 

ينطيق معيار المحاسبة الدولي ٣۳‏ على ما يلي: 

© النشآت التي يتم التداول يأسهمها العادية أو أسهمها العادية المحتملة أو أنها قيد إصدار أسهم في الأسواق العامة 

© النشآت التي تختار الإفصاح طوعا 

عند عرض معلومات خاصة بالشركة الأم والمجموعة فعا فإن حصة السهم من الأربا ج و التي يحب افص ا 

فقط, وفي حال أفصحت الشركة الأم عن معلومات تتعلق بحصة السهم من الأرباح في حساباتها المتفصلة» يجب عدم الإقصاح عن 

هذه المعلومات في البيانات المالية الموحدة. 


تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولي *) 


السهم العادي: عبارة عن أداة حق ملكية ذات مرتية أدنى من كافة الفئات الأخرى لأدوات حقوق الملكية. 


السهم العادي المحتمل: هو أداة مالية أو عقد آخر يمكن أن يمتح حامله حق الحصول على أسهم عادية. رتشمل الأمثلة على 
ذلك : الخيارات والضمانات والإلتزامات الالية أ وأدوات حقوق اللكية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية). 

حصة السهم من الأرياح الأساسية: يتم حسابهًا من خلال قسمة الربح أو الخسارة التي تنسب إلى حملة الأسهم العادية على 
المتوسط المرجم لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال القترة المحاسبية. 


تخفيض في حصة السهم من الأرباح أو زيادة في حصة السهم من الخسائر: تخفيض في حصة السهم من الأرباح أو زيادة في 
حصة السهم من الخسائر نتيجة الإفتراض بإصدار الأسهم العادية المحتملة. 


زيادة في حصة السهم من الأرباح أو إنخفاض في حصة السهم من الخسائر: زيادة في حصة السهم من الأرباح أو إنخفاض في 
حصة السهم من الخسائر نتيجة الإفتراض بإصدار الأسهم العادية المحتملة. 





الأسهم العادية 
يشارك “الع العادي” في أرياح الفترة فقط بعد مشاركة أنواع أخرى من الأسهم كالأسهم الممتازة. 


قد تمتلك المنشأة أكثر من فئة واحدة من الأسهم العادية. على سبيل المثال» تمتلك المنشأة (أ) نوعين من الأسهم "العادية": الفئة 
”س“ والفئة "ص”. إذا كانت الفئة ”س” مخولة للحصول على توزيعات أرباح ثابتة بقيمة ٠١‏ دولار لكل سهم إضافة إلى توزيعات 
أرباح بنسبة 0/ وكانت الفئة ”ص“ مخولة للحصول على توزيعات أرباح بنسبة ه/ فقط فإن أسهم الفثة “س” لا تعتير أسهما 
عادية حيث أن حصة السهم من توزيعات الأرباح الثابتة ٠١(‏ دولا تجعلها أفضل من الفئة ”ص“» وبذلك تعتبر أسهم الفئة 
"ص" أدنى من أسهم الفئة "س". 

عرض حصة السهم من الأرباح 

يذبغي أن تعرض المنشأة في بيان الدخل حصة السهم من الأرباح الأساسية والخفضة للأرباجح أو الخسائر من العمليات المستمرة التي 
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يمكن نسيتها إلى حملة الأسهم العادية في الشركة الام وللأرياح أو الخسائر التي يمكن نسبتها إلى حملة الأسهم العادية في الشركة 
الأم لكل فئة من الأسهم العادية ذات الحقوق المختلفة 


ينبغي عرض حصة السهم من الأرباح الأساسية والخفضة لجميع القتوات المعروضة بالأهمية نفسهاء حتى لو كانت المبالغ سلبية. 
وإذا تم الإيلاغ عن عملية متوقفةء يجب الإفصاح في بيان الدخل أو في الملاحظات عن حصة السهم من الأرياح الأساسية واللخفضة 
للعملية المتوقفة. 


حصة السهم من الأرباح الأساسية 
حصة السهم من الأر باح الأساسية = 
صاني الريح أو الخسارة المنسوب إلى حملة الأسهم العادية 
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة 
يتم حساب الأرباح كما يلي: 
© البالغ التي تنسب إلى حملة الأسهم العادية فيما يخص الأرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة وصافي الربح أو الخسارة 


۵ بعد جميع المصروفات بما في ذلك الضرائب وحقوق الأقلية 

© يعد توزيحات أرباح الأسهم الممتازة التراكمية للفترة سواء تم إعلانها أم لا 
© بعد توزيعات أرباح الأسهم المتازة غير التراكمية المعلن عنها للفكرة 

. 


بعد التعديلات الأخرى المتعلقة بالأسهم الممتازة 


(يتم تجاهل توزيعات أرباح الأسهم الممتازة التراكمية في الفترات السابقة) 









حصة السهم من الأرباح الأساسية 
إن عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجم لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة. 


* يضاف عدد الأسهم العادية في بداية الفترة إلى عدد الأسهم الصادرة خلال الفترة مطروحاً منها عدد الأسهم التي أعيد 
شراؤها خلال الفترة. 
«يُضرب عدد الأسهم الصادرة والتي أعيد شراؤها بعامل قياس زمني يعتمد على وقت حصول الحدث. 
تُشمل الأسهم في الخساب من التاريخ الذي يكون فيه المقايل النقدي مستحق القبض. 
تُشمل الأسهم المدفوعة جزئياً كحصص جزئية. إن الحد الذي تكون فيه مؤهلة للمشاركة في توزيعات الأرباح خلال الفترة 
بالنسبة إلى أسهم عادية مدفوعة بالكامل: وإلى الحد الذي تكون فيه الأسهم المدفوعة جزئيا غير مخولة للمشاركة في 
توزيعات الأرباح خلال الفترة» يتم التعامل معها على أنها مكافئة للضمانات أو الخيارات. 

© تُشمل الأسهم القابئة للإصدار في الحالات الطارئة في الحساب عند تلبية الشروط. 
تُشمل الأسهم العادية الصادرة كجزء من اتدماج الأعمال بد من تاريخ الشراء. 


E E SF | 


يتضمن معيار المحاسبة الدولي ٠۳‏ إرشاداً حول تواريخ الإعتراف المناسية للأسهم الصادرة في ظروف مختلفة (الفقرة .)۲١‏ 


قد تزيد المنشأة آو تقلل من أسهمها العادية دون تغيير في مواردها. ومن الأمثلة على ذلك إصدار أسهم منحة وتوزيعات أرباح 

الأسهم«ؤتجزئة..الأسهم (أي عند إصدار الأسهم دون مقابل) وتجزئة الأسهم العكسية (توحيد الأسهم). وفي هذه الحالات» يتم 
تعديل التوسط المرجح لعدد الأسهم حسب المعاملة كما لو أن الحدث قد حصل في بداية الفترة. ويجب تعديل جميع الفترات 
المعروضة بناء على هذه الأحداث. 


إا حصل إصدار أسهم المنحة وتوزيعات أرباح الأسهم وغيرها من الأحداث المشابهة بعد تاريخ اليزانية العمومية ولكن قبل اعتماد 
البيانات المالية» ينبغي أن تعكس حسابات حصة السهم من الأرباح هذه التغيرات. وينطبق هذا أيضاً على الفترات السابقة وحصة 
السهم من الأرياح المخفضة. 


يتم أيضا تعديل حصة السهم من الأرباح الأساسية واللخفضة لما يلي : 
© آثار الأخطاء والتعديلات الناتجة عن تغيرات في السياسات المحاسبيةء التي تتم محاسيتها بأثر رجعى دون تعديلها 
© التغير في الإفتراضات المستخدمة في حسابات حصة السهم من الأرباح أو لتحويل الأسهم العادية المحتلمة إلى أسهم عادية 
(معيار المحاسبة الدولى ۳ الفقرة 8-04 








Yo.‏ وايل يالعايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 





تجنى المثنفأة رأ) أرياحاً بعد الضريبة بقيمة ٠١‏ مليون دولار للسنة المنتهية في 8١‏ ديسمبر .۴١۲‏ ولم يتم تضمين تخصيصات 
الأرباح هذه في هذا المبلغ : 


مليون دولار 
)١(‏ توزيعات أرباح الأسهم الممتازة التراكمية متأخرة السداد لسنتين تنتهي في ۳۱ ديسمبر 727 3 
)١(‏ توزيعات أرباح الأسهم العادية ° 
(؟) علاوة الأسهم الممتازة مستحقة الدفع عند الاسترداد ١‏ 
(4) أرباح إستثنائية (صافي الضريبة) 0 


حصلت معاملات الأسهم هذه خلال السنة المنتهية في ١‏ ديسمبر .۲١۲‏ وكان لدى النشأة ٣‏ مليون سهم عادي بقيمة ١‏ دولار 
متداولة في ١‏ يناير ۲۰۲: 


الأسهم الحادية 
التاريخ الصادر/ المشترلة 
١‏ يناير CIEE‏ صدرت بقيمة © دولار للسهم الواحد- ١‏ دولار مدفوع حتى تاريخه: مؤهلة 
للمشاركة في توزيعات الأرباح بمقدار ما يُدقع منها. 
١‏ إيريل is‏ صعر السوق الكامل 7 دولار لإصدار كل سهم 
واو ( 6( شراء الأسهم الذاتية بقيمة ٠,١‏ دولار للسهم الواحد 
الطلوب 
احسب حخصة السهم من الأرباحج الأساسية. 
الحل 
مليون دولار 
بج 56 
58 5 الاستثقائية 0 
E a‏ الممتازة (السنة الحالية) ۲ 
تخصيص الا أسهم الممتازة ١‏ 
8< المتوفر لحملة الأسهم العادية كذ 
عدد الأسهم عامل التوزين المتوسط المرجح 
التاريخ الاف الد ولا رات شی زبآلاف_الدولارات]) 
Pus ١ es YX‏ 
TXAM,‏ )¥ × ا( ١‏ 37 
fo. 1۲/۹ erv ° TKN‏ 
YXANY‏ )6( وين )2( 
Ps‏ 
(بآلاف الدولارات) 
حصة للسهم من الأرباح الأساسية Aff - Pee fas‏ 






الحقائق 
كان لدى.المنشأة (أ) خيار تجزئة أسهم بنسية )٠:۲(‏ بتاريخ ۴۱ ديسمير 27269 حيث تم من سهمين مقابل كل سهم محتفظ 
يهء وني عام ۲۰۱ تم الإبلاغ عن حصة السهم من الأرباح الأساسية بقيمة ٠,٠۰‏ دولار. 

الطلوب 

بين التأثير على حصة السهم من الأرياح الأساسية المحسوبة في الحالة الدراسية ١‏ وحصة السهم من الأرباح الأساسية في السنة 
السابقة. واذكر التأثير في إجابتك قي حال حصول تجزئة السهم في ١‏ فبراير ۲١*۳‏ قبل الموافقة على البيانات المالية للسنة النتهية 
في ۳۱ ديسمير 21261 


الحل 
30 جصة السهم من الأرباح الأساسية 05 دولار FY x‏ 3 ۱ دولار 
XY‏ حصة السهم من الأرباح الأساسية ye‏ = دولار 


ESASA 
فبزاير 28:68 سيُؤخذ ذلك في الإعتبار عند الإحتساب» حيث ينبغي تعديل هذه الأحداث بعد‎ ١ إذا حصلت تجزثة الأسهم في‎ 
.)14 الفقرة‎ ۴۳١ تاريخ اليزائية العمومية بأثر رجعي (معيار المحاسية الدولي‎ 





القصب ل السابب والعشرون- حصة السهم من الأرر باح ( معيا ر المحاسية الدول ي «) o1‏ 


حالة عملية 

تضيف شركة كلارينت المحدودةء وهي متشأة سويسريةء في بياناتها المالية حتى ١‏ ديسمير ٠٠١‏ ملاحظة تفيد بتقديم مقترج 
في الإجتماع العام السئوي لزيادة رأسمال المساهم من خلال إصدار حقوق ملكية. ويتبع الإفصاح الإرشادات الواردة في معيار 
المحاسبة الدولي ٠۴‏ (الفقرة ٠/اد)‏ التي تقضي بالإفصاح عن معاملات الأسهم العادية المحتملة التي تحدث بعد تاريخ اميزانية 
العمومية. 


5. إصدار الحقوق 
قد تصدر المشاريع أدوات رأسمالية تمنح حملة الأسهم الحاليين الحق في شراء أسهم عادية بأسعار أقل من سعر السوق. إن “إصدار 
الحقوق” هذه لها نفس تأثير إصدار الأسهم بسعر السوق الكامل ثم إصدار أسهم منحة للمساهمين مياشرة. ولإظهار عنصر أسهم 
المنحة» يكون العدد الذي سيُستخدم في حساب حصة السهم من الأرباح الأساسية» لجميع القترات السابقة لإصدار الحقوق» هو 
العدد أو الأسهم العادية المتداولة قبل إصدار الحقوق (مقسومة على الزمن إذا الأمن مضروبا بهذا العامل: 
القيمة العادلة لكل سهم مباشرة قبل ممارسة الحقوق 
القيمة العادلة لكل سهم قبل الممارسة المفترضة للحقوق 
1 إن القيمة العادلة لكل سهم قبل المارسة الفترضة للحقوق هي مجموع القيمة السوقية للأسهم المتداولة قبل ممارسة الحقوق وعوائد 
إصدار الحقوق» مقسوما على إجمالي الأسهم الصادرة بعد ممارسة الحقوق. 


۳ يتم بعد ممارسة إصدار الحقوق إحتساب عدد الأسهم الصادرة بشكل نسبي للجزء التبقي من السئة» كما يحدث في الإصدار بسعر 
السوق الكامل. وعليه يتم التعامل مع عنصر أسهم المنحة في إصدار الحقوق من خلال تطبيق العامل المذكور أعلاه قبل الإصدارء ويتم 
التعامل مع عنصر سعر السوق الكامل عن طريق التقسيم/ أخذ العامل الزمئي بعد الإصدار. 





الحقائق 

الماشأة رب صافي الأرباح المتوفرة لحملة .الأسهم العادية في السئة حتى: 
۱ ديسمير 71261 1 
"١‏ ديسمير ۲۰×۲ Yes‏ 


كان عدد الأسهم العادية الصادرة في ١‏ يناير ۲٠‏ هو ۰ سهم 
عرضت المنشأة (ب) على حملة الأسهم الحاليين إصدار حقوق واحد مقابل خمسة أسهم بسعر ١‏ دولار للسهم انواحد ليتم ممارستها 
في ١‏ إبريل .۲١٨۷‏ وكانت القيمة السوقية لأسهم المنشأة (ب) في ذلك التاريخ هو ٠١‏ دولار للسهم الواحد. 


الطلوب 
حساب حصة السهم من الأرباح الأساسية للسنتین ۲۰×۸۱ و 269 ١؟.‏ 
الحل 
حساب العامل: 
القيمة..العادلة. لكل سهم قبل الممارسة  ٠١ <*4٠6.,2.60(‏ دولار + ,:1 ×1 درلار) > ۲٣/۹‏ دولار 
المفترضة للحقوق هي EES‏ 
عامل التعديل هو ۰ دولار 20 

rr/۹ 
حصة السهم من الأرباح الأساسية 50705 .9 = رهلا دولار‎ 
gee {[(/۹ x 1) + oY x 1F x A J = 
دولار‎ 15/1 = f ٠١×١ حصة السهم من الأرباح الأساسية‎ 


VN ع‎ - 


۷. حضة السهم من الأرباح المخفضة 
۷ إن حصة السهم من الأرباح الملخفضة هي إحصائية مهمة بالئسية للمحللين والمستثمرين المحتملين» حيث تُظهر التأثير على حصة 
السهم من الأرباح لجميع الأسهم العادية المحتمل تراجع دخلها والتي كانت متداولة خلال السئة. تتضمن الأسهم العادية 
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المحتملة الأسهم المتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية وشهادات اسمية وخيارات: والأسهم التي يمكن إصدارها للموظفين كجزء 
من مكافاتهم أو كجزء من خطط شراء الأسهم الأخرى» والأسهم القابلة للإصدار في الحالات الطارئة مثلاً عند شراء مشروع معين. 
عند حساب حصة السهم من الأرباح المخفضة» ستكون هناك تعديلات.غلى “الأرياح” و”حصة السهم” في الإحصائيات. وإذا 
نتج عن السهم العادي المحتمل أي دخل أو مصروف في الفترةء فإنه يجب عكس تأثيره على الربمء حيث يقترض أنه تم 
تحويله الآن إلى أسهم عادية لا ينتج عنها ذلك الدخل أو المصروف. 
لذلك» يتم تعديل صافي الأرباح الذي ينسب إلى حملة الأسهم العادية ليشمل آثار ما بعد الضريية لما يلي : 
(أ) توزيعات أرباح الأسهم الممتازة على الأسهم الممتازة القابلة للتحويل 
(ب) الفائدة على الأدوات الرأسمالية مثل السندات القابلة للتحويل 
(ج) تغيرات أخرى في الدخل أو المصروف. على سبيل المثال» قد تعني التغيرات في الأرباح في البندين (أ) و (ب) أغلاه 
أن الموظفين قد يستلمون زيادة أو تخفيض في حصصهم من الأرباح وفقا لخطة المشاركة في الأرباح. ويجب أن يؤخذ 
هذا في الإعتيار عند إحتساب صافي الأرباح المستخدم في حساب حصة السهم من الأرياح الخفضة 
ُعتير الأسهم التي من المحتمل تراجع دخلها أنه يتم تحويلها في بداية القترة أو في تاريخ الإصدار إذا تم إصدار سهم جديد 
(محثمل تراجع دخله) خلال الفترة. 
ينبغي أن يعكس معدل التحويل أو سعر الممارسة ا معدل أو السعر الفضل بالتسبة لحامل الأسهم العادية المحتملة. 
تُشمل الأسهم العادية المحتملة التي انتهت مدتها أو تم إلغاؤها خلال الفترة التي كانت فيها متداولة. وتُشمل الأسهم العادية 
المحتملة التي تم تحويلها خلال الفترة ضمن ما يلي: 
() حصة السهم من الأرباح اللخفضة حتى تاريخ التحويل 
(ب) المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية بعد تاريخ التحويل. وسيستخدم الرقم الأخير فيما بعد في حساب حصة السهم 
من الأرباح الأساسية وحصة السهم من الأرباح المخقضة 
تُشمل الأسهم القابلة للإصدار في الحالات الطارئة في حساب حصة السهم من الأرباح الخفضة متذ يداية الفترة أو من تاريخ 
اتفاقية الحالة الطارئة (إذا حدثت لاحقا إذا تم تلبية الشروط. في حساب حصة السهم من الأرباح الأساسية» تُشمل هذه 
الأسهم مثذ ذ تاريخ تلبية الشروط» وليس بداية اتر ارخ اتفاقية الحالة الطارئة. 


۷ يمکن أن يكون للأسهم العادية المحتملة الصادرة“عن شركة تابعة أو شركة زميلة أو مشروع مشترك للمنشأة أثر احتمال تراجع 
الدخل على حصة السهم من الأرباح للمنشأة معدة التقارير ويجب أن يظهر ذلك في عملية الإحتساب. على سبيل المثال» قد 
تمتلك شركة تابعة شهادات اسمية يمكن ممارستها لشراء أسهم في الشركة التابعة. قد تغير ممارسة الشهادات الاسمية حقوق 
الأقلية في الشركة التابعة ويتغير بالتالي الربح الذي ينسب إلى حقوق الأقلية. لذلك ستتغير الأرياح الموحدة التى يمكن نسبها 

إلى حملة الأسهم العادية مع التأثير الناتج على حساب حصة السهم من الأرباح الخقضة. 





الحقائق 


حققت المنشأة (أ) صافي أرباح يمكن نسبتها إلى حملة الأسهم العادية بقيمة ۲ مليون دولار للسنة حتى ١١‏ ديسمبر 1١2601‏ 


كان هناك ٠١‏ مليون سهم عادي متداول خلال السنة كاملة. ومنذ يناير ۲١٠‏ كان هناك ۸٠٠,٠٠١‏ دولار من أسهم القروض 
القابلة للتحويل الصادرة بئسبة 0/. وشروط التحويل هي لكل سهم بقيمة اسمية مقدارها ٠٠١‏ دولار. 


في ٣٢‏ یونیو ٠۰ ۲۰٣۱‏ سهم عادي 
۰ یونیو ۲۰۲ ۰ سهم هادي 
۰ يونيو ۲۰۳ ٠۰‏ سهم عادي 


افترض أن الفائدة على أسهم القرض مسموح بها للإعفاء الضريبي بنسبة 180 


يدم فق 


الفصل السايع والعشرون- حصة السهم من الأرباح ( معيا رالمحاسبة الدول ي «««) Yor‏ 


الطلوب 
احسب حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة. (افترض عدم حدوث أي تحويل خلال السنة). 
الحل 
فيما يلي حصة السهم من الأرباح الأساسية 
يبلا 


Poem fenn‏ © لكل سهم 
eyes‏ 


فيما يلي حصة السهم من الأرباح الخفضة 





٠٠‏ دولار 
التاثير على الأرباح ‏ , 
الربح لحصة السهم من الأرباح الأساسية e‏ 
مضافا اليه الفائدة المحتفظ بها 1 4 
مطروحا منه الإعفاء الضريبي 5م 
الأرياح المعدلة 4 
العدد أو الأسهم العادية إذا تم تحويل أسهم القرض: 
حصة السهم من الأرباح الأساسية- الأسهم العادية as‏ 
عند التحويل» الشروط المفضلة ])٠٠٠/٠١١( × ۸٠٠,٠٠١[‏ ۹ 
1 
حصة السهم فن الأرباح الخفضة : 
C UNA > eA‏ 
He‏ 


۷ تمعتبر خیارات الأسهم وغيرها من ترتيبات شراء الأسهم متراجعة من حيث الدخل إلى الحد الذي ينتج عنها إصدار اسهم عادية 
بسعر أقل من القيمة العادلة. ويعكس معيار المحاسبة الدولى 7 هذه الحقيقة من خلال طلب هذه المعالجة: 
(أ) تعتبر ترتيبات شراء الخيارات/الأسهم أنه تم مار ستها بسعر الممارسة, 
(ب) من ثم يتم تحويل العوائد “المفترضة” إلى عدد من الأسهم بالقيمة العادلة. 
(ج) 'يكون القرق بين الأسهم التي يُعتبر أنه تم إصدارها والأسهم التي كان سيتم إصدارها بسعر السوق الكامل هو تخفيض في : 
ربحية السهم الحادي وهي أسهم صادرة دون "مقابل”. 


۷ تسمى هذه الطريقة عادة بطريقة أسهم الخزينة. ” 





الحقائق 
صافي الأرياح لعام ٣ ۲١×١‏ مليون دولار 
الأسهم العادية المتداولة خلال ٠ ۲٠١‏ مليون دولار 
متوسنط القيمة العادلة لسهم عادي واحد: عام 7١21‏ ۸ مليون دولار 
أسهم بموجب الخيار خلال 23036١‏ قابلة للتحويل بسعر 5 دولار للسهم ۲ مليون دولار 


الطلوب 


احسب حصة السهم من الأزباح الأساسية والخفضة. 


الحل 
حصة السهم من الأرياح الأساسية: 
؟ مليون دولار ا 
٠‏ مليون = ۳۰ 0 | 
ٌ 
حصة السهم من الأرياح الخفضة : ١‏ 
أسهم خاضعة لشرط انخيار ؟ مليون 


عدد الأسهم التي كان سيتم إصدارها بالقيمة العادلة إذا تم تحويلها 
(؟ مليون × 5 دولار= ۱۲ مليون دولا : ؟١‏ مليون دولار/ ۸ دولار = ١,5(‏ مليون) 
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1/۷ 


يفادلا 


وعليه» فإن قيمة الأسهم دون ”مقابل" 


(؟مليون سد هرد 0 (هر۰ مليون) 
حفة الخ و ع 

sS ملیون دو‎ ٣ 

٠١6‏ مليون 


تشمل أية أسهم عادية محتملة انتهت مدتها أو تم إلغاؤها في حساب حصة السهم من الأرياح المخفضة للفترة التي كانت 
متداولة فيها. وعليه» تُشمل خيارات الأسهم التي انتهت خلال الفترة في الحساب ويتم توزيعها للغترة التي كانت متداولة فيها. 


تعتبر الأسهم العادية المحتملة متراجعة من حيث الدخل إذا كان تحويلها المفترض إلى أسهم عادية يخفض من صافي الريح لكل 
سهم من العمليات العادية الستمرة. لذلكء فإن “الرقم الرقابي” هو صافي الربح من العمليات المستمرة. ويحدد تأثير الأسهم 
العادية المحتملة على هذا “الرقم" ما إذا كان إصدار الأسهم العادية المحتملة متراجعة الدخل أو مرتفعة الدخل. 

يتم تجاهل آثار جميع الأسهم العادية المحتملة مرتفعة الدخل في حساب حصة السهم من الأرياج الخفضة. ويتم دراسة كل 
إصدار من الأسهم العادية المحتمئة على حدة من الأكثر تراجعاً من حيث الدخل إلى الأقل تراجعاً من حيث الدخل. إن صاني 
الربح من العمليات المستمرة هو صافي الربح من الأنشطة العادية بعد اقتطاع توزيعات أرباح الأسهم الممتازة وبعد استثناء البنود 
المتعلقة بالعمليات المتوقفة. 





فيما يلي مقتطفات من البيائات المالية لمجموعة إيه بيء وهي شركة عامة محدودة» للسئة الالية المنتهية في ٠١‏ إبريل .1١2161‏ 


مليون دولار 
الربح من العمليات المستمرة Fo, nee‏ 
الخسارة من العمليات المتوقفة (الإعفاء الضريبي ٠٠١‏ مليون دولار) مدهل 
ضريبة الدخل ١‏ 
حقوق الأقلية (الخسارة من الأنشطة المتوقفة ٠٠١‏ مليون دولار) 10 
توزيع الأسهم الممتازة - الأرباح (سنتان) )9( 
-اخری )0( 
رأس المال المساهم في ٠‏ إيريل ۱× 2 
الأسهم العادية بقيمة ١‏ دولار للسهم ' a‏ 
أسهم ممتازة قابلة للتحويل بتسبة e 500 %o‏ 
معلومات أخرئى 


() في ١‏ يناير ×۲۰ تم إصدار 44 و سهم عإدي عند شراء شركة سي دي المحدودة العامة بقيمة ٠۹١‏ مليون دولار. إذا 
حققت شركة سي دي أرباح تراكمية تزيد عن ۸,۰۰۰ مليون دولار حتى "١‏ إبريل 250637 يكون هناك ٠١‏ ملايين سهم 
إضاني قابل للإصدار للبائعين. وإن لم تصل الأرباح إلى ذلك المبلغ » يكون هناك فقط ؟ مليون سهم قابل للإصدار في ٠١‏ إبريل 
KY‏ 


'. (ب) إن الأرباح المحققة خلال ٣‏ أشهر حتى ٠".إبريل‏ ۲۰۱ هي بمبلغ ٠,۲٠١‏ مليون دولار. 


(ج) في ١1.مايو‏ 25061 كان هناك إصدار أسهم مئحة بنسبة واحد إلى أربعة أسهم عادية. ويتم إعداد البيانات المالية حتى ١‏ 
إبريل ۱ لکن لم يتم بعد نشرها. 

(د) “'لذى الشركة برنامج لخيارات الأسهم. حيث مارس الدراء خيارات متعلقة يثمائية عشر مليون سهم في ۲۸ فبراير ۲١×١‏ 
بسعر ۲ دولار للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك تم منم الخيارات خلال السنة في ١‏ مارس ۲١١‏ للاكتتاب في ٠١‏ مليون 
سهم بسعر ؟ دولار لكل سهم. وكانت القيمة العادلة للأسهم في ١‏ مارس ۲١١‏ أريعة دولاراً وكان متوسط القيمة العادلة 
للسنة هوه دولار. 

(هم تصبم الأسهم المتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في ١‏ مايو 27:69 على أساس سهم عادي واحد لكل سهمين ممتازين 
أو في ١‏ مايو ۲١۳‏ على أساس سهم عادي واحد لكل أربعة أسهم ممتازة. 

(و) يوجد برنامج ساري المفعول لمشاركة الأرياح يحصل الموظفون بموجبه على مكافأة بنسبة ٠‏ من أرباح العمليات المستمرة بعد 
الضريبة وتوزيعات أرباح الأسهم الممتازة. 

(ن أصدرت شركة إكس واي المحدودة العامة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إيه بي سئدات قايئة للتحويل بنسبة 
4 بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار يمكن تحويلها إلى سهم عادي واحد في شركة إيه بي مقايل سندات بقيمة ٠١‏ دولار. وتقرض 
ضريبة الدخل بنسبة 1۲۴ 

الطلوب 


احسب حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة. 





الفصل السابع والعشرون- حصة السهم من الأرباح ( معيا رالمحاسبة الدول ي “رم Yoo‏ 

















الحل 
حقوق السهم من الأرياح: 
1 : مليون دولار 
الأرياح: حصة السهم من الأرباح الأساسية GS‏ 
آلريح بعد الضريبة e‏ 
حص الأقلية )0,۰( 
توزيعات أرباح الأسهم الممتازة (سنة واحدة) )005 
التخصيصات ١‏ 0( 
رأس المال المساهم YEA.‏ 
الأسهم (مليرن! الوزن 
١‏ مايو qf ١ £ (OA A to) eK:‏ 
١‏ يناير ۲۰۱ 4 1۲/٤‏ 15 
4 فبراير ۲۰۴۱١‏ 14 بذكن ۳ 
46 
إصدار أسهم منحة بنسبة ١‏ إلى 4 4 
131 
حصة السهم من الأرباح الأساسية 1,١۹٩ /74,448٠‏ = 
۰ دولار 
الأرباح: حصمة السهم من الأربا 
الرب TET FERT‏ ا 1 
١ -۱۸( El‏ ضريبة) 5 . ¥ ا 
الأسهم الممتازة ٠١(‏ + ه) ا o.‏ 
أجور الموظفين (965 من ۲۲ اعلام) - {UY‏ 
ا 
الأسهم العادية (أدنام) EZ‏ 
حصة السهم من الأرياح المخفضة لالزقى 
عملية الإحتساب متراجعة الدخل ومرتفعة الدخل: ا 
صافي الربح من العمليات المستمرة Fo,‏ ا 
الضريبة Aj‏ ا 
حصة الأقلية i‏ ! 
توزيعات أرباخ الأسهم الممتازة.. الخ ا 
٠١ =۰ × 9045(‏ مضافا إليه نخصيصات ه) ١‏ 
الريح الأسهع 
صافي الربح من الأنشطة المستمرة 0 E,4‏ 1,4۲ 
الخيارات 18 مليون × [(ه-؟)/5] × ( ori.‏ 3 3 
٠‏ مليون × [(ه-0/)5] × الوق ١‏ 
القابلة للإصدار في الحالات الطارئة E,4:‏ 1,1۹4 .|۸ 
۲ 
E EE YEA‏ 
الأسهم الممتازة كنا ل 
ع1 1,0 o۸‏ 
السندات (۱۸ مليون دولار × )٠,1۷‏ 3¥ الخد 
of 1Y: t,۲ e‏ 





لذلك» تكون جميع الإصدارات متراجعة الدخل ومرتبة من حيث الأكثر تراجعاً إلى الأقل تراجعاً من الدخل. 9 
ملاحظات توضيحية 
(أ) الأسهم القابلة للإصدار في الحالات الطارئة . يكون الريح المستهدف بقيمة ۸,٠٠١‏ مليون دولار والمجموع حتى تاريخه هو 
٠١‏ مليون دولار فقط. وعليهء فإن عدد الأسهم التي ستُشمل هو العدد القابل للإصدار إذا كانت نهاية السنة الحالية هي 
نهاية الفترة الطارئة. إذا كان الحال كذلك» لا تكون الأرياح قد يلغت الحجم المستهدف ويكون هناك ۲ مليون سهم فقط قابل 
للإصدار. 
(ب) إصدا ر أسهم النحة. على الرغم من أن إصدار أسهم المنحة جاء بعد نهاية الفترةء إلا أنه لم يتم بعد نشر البيانات الالية. 
وتؤخذ هذه الحقيقة في الإعتيار عند حساب حصة السهم من الأرياح الأساسية والمخفضة. 
(ج) خيارات الاسم مُشمل الخيارات التي يتم ممارستها في حصة السهم من الأرياح الأساسية (ويالتالي حصة السهم من الأرباح | 
الخفضة) بدء؛ من تاريخ ممارستها. ودُشمل هذه الخيارات حتى تاريخ ممارستها (۲۸ قباط 11 )١‏ في حصة السهم من 
الأرباح المخفضة فقط. وفي حساب الأسهم الصادرة دون مقابل» يستخدم متوسط القيمة العادلة وئيس القيمة الحالية للسهم. 
(د) الأسهم المتازة. يستخدم معدل التحويل الأكثر ملائمة» وهو سهم عادي واحد لكل سهمين ممتازين. 
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(هع يتغير ميلغ الربح مستحق القيض من قبل الوظفين عئدما تُستخدم تعديلاث الريم فيما يخص الأسهم الممتازة والسندات القابلة 
للتحويل في حساب حصة السهم من الأرياح الخفضة. 





الحقائق 

تصدر المنشأة أريعة ملايين سند قابل للتحويل يتاريخ ١‏ يناير .۲۰١‏ وتستحق السندات خلال ثلاث سئوات ويتم إصدارها 
بقيمتها الاسمية البالغة ٠١‏ دولار. وتستقطب السندات فوائد متأخرة. ويمكن تحويل كل سند إلى سهمين عاديين. وبإمكان الشركة 
تسوية المبلغ الأصلي للسئدات بالأسهم العادية أو تقداً. 

عند إصدار السندات» يكون سعر الفائدة دين مشابه دون وجود حقوق تحويل هو ./٠١‏ ويكون سعر السوق للسهم العادي في تاريخ 
الإصدار هو 4 دولار. تجاهل الضريبة. من المحتمل أن تقوم الشركة بتسوية العقد من خلال إصدار الأسهم. 


الربح الذي ينسب إلى حملة الأسهم العادية حتی ۳۱ ديسمير 7301 ۳ مليون 

الأسهم العادية المتداولة ٠‏ مليون 
توزيع عوائد الستدلت: 

الإلتزام ٠‏ مليون 

قوق الملكية ٠‏ مليون 

المجموع ٠‏ مليون 





الطلوب 
احسب حصة السهم من الأرياح الأساسية والخفضة للسنة حتى ۳۱ ديسمير 5001. 
الحل 


حصة السهم من الأرباح الأساسية ٣٣‏ مليون دولار = 8/6 دولار للسهم الواحد 


٠‏ مليون 
حصة السهم من الأرياح المخفضة ٣٣(‏ + فائدة /٠١‏ من ٠١‏ مليون دولان_ = 75 مليون دولار = ۲ دولار 
٠‏ مليون + ۸ مليون مليون 


العرض 1 
يتعين على النشأة التي تكون أوراقها المالية متداولة في سوق أوراق مالية أو أنها قيد عملية إصدار عام أن تعرض في بيان الدخل 
حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة لما يلي [معيار المحاسبة الدولي 897/ 07]: 

٠‏ الأرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة التي تُتسب إلى حملة الأسهم العادية في المنشأة الأم؛ و 

* الأرباح أو الخسائر التي تنسب إلى حملة الأسهم العادية في النشأة الأم للفترة لكل فئة من الأسهم العادية التي تكون 

ذات -حقوق مختلفة للمشاركة في أرباح الفترة. 

يجب عرض حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة بالأهمية نقسها لجميع الفترات المعروضة. [معيار المحاسية الدولي 88 
uv‏ 





يجب عرض حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة حتى لو كانيج المبالغ سلبية (أي الخسارة لكل سهم) [معيار المحاسبة 
الدولي 14/۲۳ 


إذا أعدتسللئشأة تقريراً حؤل عملية متوقفة ماء فإنه يجب الإفصاح عن حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة للعملية 
المتوقفة إما في بيان الدخل أو في ملاحظات البيانات الالية. [معيار المحاسية الدولي عم رمم 
الإفصاحات 
© ينيغي عرض حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة في بيان الدخل لكل فئة من الأسهم العادية. 
» تُعرض حصة السهم من الأرياح الأساسية والمخفضة بالأهمية ثقسها. 
© إذا أعدت المثشأة تقريراً حول عملية متوقفة ماء ينبغي عليها الإفصاح عن حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة 
للعملية المتوقفة. 
© ينبغي أن تعد النشأة تقريراً حول حصة السهم من الأرياح الأساسية والمخفضة حتى لو كانت خسارة لكل سهم. 
© المبالغ المستخدمة كبسط في حساب حصة السهم من الأرياح الأساسية والخفضةء ومطابقة تلك المبالغ مع أرباح أو 
خسائر الفترة التي تنسب إلى المنشأة الأم. 
© التوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستخدم كمقام في حساب حصة السهم من الأرباح الأساسية والخفضةء ومطابقة 
هذه الأرقام مع بعضها اليعض. 





1 


الفصل السابع والعشرون- حصة السهم من الأرياح ( معيا رالمحاسية الدول ي Yo¥ )٠۳‏ 


© الأدوات (بما في ذلك الأسهم القابلة للإصدار في الحالات الطارثة) التي من المحتمل أن تؤدي إلى تخفيض 
حصة السهم من الأرباح الأساسية في المستقبل» ولكنها لم تُشمل في حساب حصة السهم من الأرباح ا مخفضة 
لأنها مرتفعة من حيث الدخل خلال الفترة (الفترات) المعروضة. 

© وصف ا لعاملات الأسهم العادية أو معاملات الأسهم العادية المحتملة تلك التي تحدث بعد تاريخ المبزائية 
العمومية والتي كانت ستغير بشكل ملحوظ عدد الأسهم العادية أو الأسهم العادية المحتملة المتداولة في نهاية 
الفترة وذلك في .حال حصول تلك المعاملات قبل نهاية فترة إعداد التقارير. وتتضمن الأمثلة إصدارات 
وإستردادات الأسهم العادية والضمانات والخيارات. 


حالة عملية 

تطيق بيلفينجر بيرجر أيه جيء وهي منشأة ألانية» معيار المحاسبة الدولي ٠۳‏ من خلال الإفصاح عن المزيد من 
العلومات غير أرقام حصة السهم من الأرباح الأساسية والخفضة. فهي تفصم في بيان الدخل عن حصة معدلة للسهم من 
الأرباح تقصي البنود الإستثنائية. ويكمن التأثير في تخفيض حصة السهم من الأرباح الأساسية, إلا أن النشأة لا تتيع 
معيار المحاسبة الدولي : حيث يتم الإفصاح عن حصة السهم من الأرباح الخفضة في ملاحظة معينة بدلا من 
الإفصاح عنها في بيان الدخل. 
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أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ تمتلك المتشأة (أ) سيم عادي من الفئة "أ” لا يملك حق 
التصويت ومؤهل للحصول على أرياح ثابتة بنسبة 1/5 سنويا. 
إن السهم العادي من القئة (أ): 
(أ) سيشمل في حساب “حصة السهم” بعد التعديل بالنسبة 
لتوزيعات الأرباح الثابتة. 
(ب) سيشمل في العملية الحسابية الخاصة بحصة السهم من 
الأرياح دون التعديل بالنسبة لتوزيعات الأرباح التابتة. 
2 لن يُشمل في العملية الحسابية الخاصة بحصة السهم من 
الأرباح. 
(د) سيشمل في حساب حصة السهم من الأرياح المخفضة. 
الإجابة: (ج) 


۲. يتم حساب حصة السهم من الأرهاح قبل محاسبة أي من البئود 
التالية؟ 
(أ) توزيعات أرباح الأسهم الممتازة للفترة. 
(ب) توؤيعات أرباح الأسهم العادية. 
(ج) الضريبة. 
(د) حقوق الأقلية. 
الإجابة: (ب) 


". تُشمل الأسهم العادية الصادرة كجزء من اندماج الأعمال في 
حساب حصة السهم من الأرباح في حال طريقة "الشراء” من: 
(أ) بداية الغترة المحاسبية. 

(ب) تاریخ الشراء. 

)9 نهاية الغترة المحاسبية, 
(د) منتصف السنة المحاسبية. 
الإجابة: '(ب) 


4.عندما يقوم مشروع ما بإصدار أسهم منحة/تجزئة 

الأسهم/توزيعات أرباح الأسهم أو إصدار.حقوق» فإنه: ٠.‏ 

(أ) لا يتم تعديل حصة السهم من الأرباح في السنة السابقة 
بالئسبة للإصدار. : 

(ب) يتم تعديل حصة السهم من الأرياح في السئة السابقة 
بالنسية للإصدار, 

(ج) يتم فقط تدوين ملاحظة حول التأثير على حصة السهم 
من الأرباح في السنة السابقة. 

يتم فقط تعديل حصة السهم من الأرباح اللخفضة في 
السِية السايقة. 

الإجابة: (ب) 

ه. إذا تم تحويل خيار الأسهم في ١‏ مارس 0561 فإنه: 

(أ) يتم شمل الأسهم العادية المحتملة (خيار الأسهم) في حصة 
السهم من الأرباح المخفضة حتى ۳۱ مارس 25026١‏ وفي 
حصة السهم من الأرياح الأساسية من تاريخ تحويلها حتى 

1 نهاية السئة ركلاهما يتم توزينه وفقا لذلك). 
(ب) لا تُشمل الأسهم العادية في حساب حصة السهم من الأرباح 
الخفضة بل في حصة السهم من الأرباح الأساسية,. 

3 لا شمل الأسهم العادية في حساب حصة السهم من الأرباح 
الأساسية بل في حصة السهم من الأرباج المخفضة. 

(د) يتم شمل تأثيرات خيار الأسهم فقط في حساب حصة 
السهم من الأرباح للسئة السابقة. 


الإجابة: (أ) 


م 


في حساب ما إذا كانت الأسهم العادية المحتملة مترأجعة 
الدخلء يكون حجم الريح المستخدم على أنه “الرقم الرقابي” 
هو: 
(أ) صاقي الريح بعد الضريبة (بما في ذلك العمليات المتوقفة). 
(ب) صافي الريج من العمليات المستمرة. 
(ج) صافي الريم قبل الضريبة (بما قي ذلك العمليات 
المتوقفة), 

(د) الأرباح المحتجزة للسنة بعد توزيعات الأرياح. 
الإجابة: (ب) 
۷. يجب أن تُشمل الأسهم العادية المحتملة الصادرة عن شركة 
تابعة في حساب حصة السهم من الأرباح الخفضة حيث من 
المحتمل أن يكون لها تأثير على صافي أرباح الفترة وعدد 
الأسهم التى ستشمل في الحساب. 

0 صح 1 

«ب) خطأ 
الإجابة: (أ) 


8. يحتاج المشروع إلى الإفصاح عن حصة السهم من الأرباح 
الخفضة فقط في حالة اختلافها عن حصة السهم من الأرباح 


الأساسية بمبلغ كبير. 
() صم 
(ب) خطأ 


الإجابة: (ب) 
4. إذا حدث إصدار أسهم منحة بين نهاية السنة وتاريخ اعتماد 
البيانات المالية» فإنه : 
(أ) يتم تعديل حصة السهم من الأرباح للسئة الحالية 


والسابقة. 
(ب) يتم تعديل حصة السهم من الأرباح للسنة الحالية 
ققط 


(ج) لا يجري أي تعديل على حصة السهم من الأربام. 
(د) يتم تعديل حصة السهم من الأرباح المخفضة فقط. 
الإجابة: (أ) 
.ق حال تم إصدار جديد للأسهم مقابل النقد بين نهاية الستة 
وتاريخ اعتماد الييانات المالية» فإنه: 
(أ) يتم تعديل حصة السهم من الأرياح للسنة الحالية 


والسابقة. 
(ب) يتم تعديل حصة السهم من الأرباح للسنة الحالية 
فك 


(ج) لا يجري أي تعديل على حصة السهم من الأرياح. 
(د) يتم تعديل حصة السهم من الأرباح المخفضة فقط. 
الإجابة: (ج) 


2. iH 


القصل السابع والعشرون- حصة السهم من الأرياح ( معيا رالمحاسية الدول ي )٠۳‏ 0۹ 


1. يتم تعديل المتوسط المرجم لعدد الأسهم التداولة خلال الفترة 
بالنسبة لجميع الفترات (باستثناء تحويل الأسهم العادية 
المحتملة) لما يلى : 

0 أي تغير ۴ عدد الأسهم العادية دون تغير تي الموارد. 
(ب) أي تعديل في السنة السابقة. 

(ج) أي إصدار جديد للأسهم مقابل النقد. 

(د) أي أدوات قايلة للتحويل يتم تسويتها نقدا. 

الإجابة: (أ) 


۲ عندما يتم إصدار أسهم عادية دون دفعها كاملة» يتم التعامل 
مع الأسهم العادية في حساب حصة السهم من الأرباح 
الأساسية: 

(أ) بالطريقة نقسها التي يتم التعامل فيها مع الأسهم 
العادية المدفوعة كاملة. 
(ب) على أنها جزء من الأسهم العادية إلى الحد الذي تكون 
فيه مؤهلة للمشاركة في توزيعات الأرباح. 
(ج) بالطريقة نفسها التي يتم التعامل فيها مع الضمائات 
والخيارات وتُشمل فقط في حصة السهم من الأرباح 
الخفضة. 
(د) يتم تجاهلها لأغراض حصة السهم من الأرباح 
الأساسية والخفضة. 
الإجابة: (ب) 


اب بكر عو سكي 
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الهدف 
يهدف معيار المحاسبة الدولى 4" " التقارير الالية الرحلية ” إلى عرض الحد الأدنى من محتوى تلك التقارير ووصف مبادئ 
الإعتراف والقياس في البيانات المالية الرحلية. 


لا يحدد معيار المحاسبة الدولى +7 أي المنشآت التى ينبغى أن تنشر التقارير الالية المرحلية» أو مدى تكرار نشر تلك 
التقارير» أو أقرب فترة ينبغي فيها نشر هذه التقارير بعد نهاية القترة اللرحلية. وينطبق المعيار حيث يُطلب من المنشأة أو 
تختار نشر تقرير مالي مرحلي. ويشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية ا منشآت المساهمة العامة على تقديم هذه التقارير على 
الأقل ف نهاية تصف السنةء وأن يتم توفير تلك التقارير خلال مدة أقصاها ستين يوما بعد انتهاء الفترة المرحلية. إن عدم قيام 
المنشأة بإعداد تقارير مالية مرحلية أو تقديمها لتقارير مالية مرحلية لا تمتثل لعيار المحاسبة الدولي 4" لا يقوض من إمتثالها 
للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بيائاتها المالية السنوية. 


تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسية الدولي 4*) 


الفترة المرحلية: فترة إعداد تقارير مالية تكون أقصر من سئة مالية كاملة. 
التقرير الالي المرحلي: هو تقرير مالي يحتوي إما على مجموعة كاملة أذ توجزة فن البوانات الالية رة ية 


شكل ومحتوى التقارير المرحلية 


يحدد معيار المحاسبة الدولي 4" الحد الأدئى لمحتوى التقرير المالي المرحلي بما في ذلك البيانات المالية الموجزة والملاحظات 
التفسيرية المنتقاة. لكنه لا يورد بالتفصيل المعلومات التى ينبغى تضميئها في هذه الييانات الالية الموجزة. ويتعين على المنشأة 
أن تحدد مستوى التفاصيل وتضمن إمكانية مقارنة البيانات المالية الموجزة مع البيانات الالية السنوية السابقة. وينبغي أن 
يوفر التقزير المالي المرحلي تحديثا حول آخر البيانات امالية. 


فيما 7 الحد الأدئى من العناصر المحددة للتقرير م المرحلي: 
ميزائية عمومية مختصرة 

بیان دخل مختصر 1 دا 

بيان مختصر للتغيرات في حقوق الملكية ` 

بيان مختصر للتدفقات النقدية 

سام تفسيرية ة منتقاة 


© © 5 8 © 


إذا أصدرت النشأة مجموعة كاملة من البيانات الالية في التقرير المرحلي» ينيغي أن تمتثل تلك البيانات المالية لمعيار 
المحاسبة الدولي ١‏ . 


إذا نشزت»التشأة تقارير مالية مرحلية موجزة» ينبغي أن تتضمن» كحد أدنى» العناوين والمجاميع الفرعية المشمولة في آخر 
البيائات المالية السنوية وائلاحظات التفسيرية كما هو مطلوب بموجب معيار المحاسية الدولي 4". وينبغي أن تُشمل بثود 
الأسطر أو الملاحظات الإضافية إذا كان حذفها يجعل من البيانات المالية المرحلية مضللة. 


ينبغي عرض حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة في متن بيان الدخل. 
إذا تم إعداد أحدث البيانات الالية السئوية للمنشأة على أساس موحد ينبغي إعداد التقرير ا مالي المرحلي وفق نفس الأساس. 
اللاحظات التفسيرية 


يتم تصميم الملاحظات التفسيرية بغرض تقديم توضيم للأحداث والعاملات الهامة الثاتجة منذ آخر بيانات مالية سنوية. 
ويفترض معيار المحاسية الدولي 84 أن يستطيع قراء التقرير المالي المرحلي للمنشأة الوصول إلى أحدث تقرير سنوي لها. 
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الفصل الثامن والعشرون- التقاري رالالية الرحلية ( معيا رالمحاسية الدولي #4) 1 


ونتيجة لذلك يمنع معيار المحاسبة الدولي 4" تكرار الإفصاحات السنوية في التقارير المرحلية. وتحدد الفقرة 17 من معيار 
المحاسبة الدولي 5" قائمة طويلة بالإفصاحات بما في ذلك: 


التغيرات في السياسة المحاسبية 

موسمية أو دورية العمليات 

البئود قير العادية والتغير في التقديرات 

توزيعات الأريام الدفوعة والأحداث الهامة بعد انتهاء الغترة المرحلية 

التغيرات في هيكل اللمئشأة يما في ذلك عمليات إندماج الأعمال وإعادة الهيكلة 
إيرادات ونتائج القطاع 

التغيرات في الإلتزامات أو الأصول المحتملة منذ تاريخ آخر ميزانية عمومية سنوية 
© إصدار الديون وحقوق الملكية وإعادة شرائها وتسديدها 


الإفصاح عن الإمتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير الالية 

إذا كان التقرير ا مالي المرحلي للمنشأة ممتثلا لعيار المحاسية الدولي 254 فإنه ينبغي الإفصاح عن تلك الحقيقة. وعموما لا 
ينبغي للتقرير المالي المرحلي إدعاء الإمتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ما لم يمتثل لكافة ما هو معمول به من هذه 
المعايير وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 


الفترات القي ينبغي عرضها عن طريق البيانات الالية المرحلية 

يقتضى معيار المحاضبة الدولى +" عرض المعلومات التالية : 

© اليزانية العمومية من نهاية الفترة المرحلية الحالية وميزانية عمومية مقارنة من نهاية السنة المالية السابقة 

© بيانات الدخل للفترة المرحلية الحالية والسنة الالية الحالية حتى تاريخه» مع بيانات دخل مقارنة للفترات المرحلية 
القايلة للمقارئة (السنة الحالية والسنة حتى تاريخه) للسئة الالية السابقة 

© بيان يُظهر التغيرات في حقوق الملكية للسئة المالية الحالية حتى تاريخه؛ مع بيان مقارن لفترة السئة حتى تاريخه 
القابلة للمقارنة للسنة المالية السابقة 

© بيان التدفق النقدي للسئة المانية الحالية حتى تاريخه» مع بيان مقارن لفترة السئة حتى تاريخه القابلة للمقارئة للسنة 
الالية السابقة 


© © © © © © © 


ينص معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ على فائدة المعلومات الإضافية إذا كانت الأعمال موسمية» عن طريق تشجيع الإفصاح 
بالنسبة لتلك الأعمال عن المعلومات المالية لآخر+؟١‏ .شهر والإفصاح عن المعلومات المقارنة للفترة التي سيق مدة الإثني عشرة 
شهراء بالإضافة إلى البيانات المالية للفترة المرحلية. 


القياس 

ينبغي أن تجرى عمليات القياس لأغراض إعداد التقارير المرحلية على أساس "السنة حتى تاريخه”؛ بحيث ينبغي أن لا يؤثر 
تكرار إعداد تقارير المنشأة على قياس نتائجها السنوية. 

تنطيق نفس التعريفات ومعايير الإعتراف سواء كان يتم التعامل مع تقارير مالية مرحلية أو سنوية. 


يتطلب معيار المحاسبة الدولي 4 من المنشأة أخذ النقاط التالية في الإعتبار: 

© ينبغي أن لا يتم التعامل مع الإيرادات التي يتم استلامها موسميا أو بصورة دورية أو بين الفينة والأخرى خلال السنة 
المالية بطريقة مختلفة عن تلك الواردة في البيانات المالية السنوية. 

© يتم الإعتراف بالتكاليف والمصاريف حيث يتم تكبدها ولا يتم التعامل معها بطريقة مختلفة في البيانات المألية السنوية. 

© يتبغي الإعتراف بمصاريف ضريبة الدخل على أساس أفضل تقدير للمتوسط المرجح لمعدل ضريبة الدخل السنوية المتوقعة 
للسئة المالية الكاملة. 

© من السلم به أن إعداد التقارير المرحلية عادة ما يتطلب استخدم أكير للتقديرات. 


نقاط متنوعة 


ينيغي أن يتم تقييم مادية البنود فيما يتعلق بالبيانات الالية للفترة المرحلية بهدف رئيسي يكمن في شمل كافة المعلومات ذات 
الصلة بمركز المنشأة المالى وأدائها خلال تلك الفترة. 
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وايلي العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية دليل وكتاب 


ينبغى أن يتم تطبيق نقس السياسات المحاسبية لإعداد التقارير ! بقة ف البيانات الالية السنوية 
ينبغي أن يتم تطبيق نقس بية لإعداد التقارير الرحلية كما هي مطبقة في البيانات المالية السنو 
للمنشأة. 


ينبغى أن تستخدم النشأة نفس السياسة المحاسبية خلال سنة مالية واحدة. وحيث يتم إعتماد سياسة محاسيية 


جديدة في فترة مرحلية ماء فإنه ينيغي تطييق تلك السياسة ويتم إعادة عرض البيانات المرحلية المبلغ عنها سابقاً وفقاً 
لعيار المحاسبة الدولى ۸. 

إذا تغير تقدير مبلغ تم إعداد تقرير عنه تقرير في فترة مرحلية بصورة كبيرة خلال الفترة المرحلية النهائية للسئة الالية 
ولم يتم نشر تقرير مالي منفصل اتلك الفترةء ينبغي الإفصاح عن طبيعة ومقدار ذلك التغير في ملاحظات البيانات الالية 
السنوية. 





الحقائق 

تملك شركة جوي» وهي منشأة مدرجة في البورصة» /٠١‏ من رأس الال المساهم لشركة آش. ويتم تصنيف استثمار 
حقوق اللكية هذا على أنه “متوفر برسم للبيع” يموجب معيار المحاسية الدولي 84. تنتهي السنة المالية لشركة جوي 
في ۳٣‏ ديسمير 217١65‏ وتم إعداد تقرير مرحلي في ١‏ يونيو 7١6‏ باستخدام معيار المحاسبة الدولي 4". وني ١‏ 
يثاير 206 يلغت القيمة العادلة للإستثمار في شركة آش ۲ مليون دولار. وأعتبر أن الإستثمار في شركة آش قد 
انخفض قيمته بتاريخ ۰ يونيو ۲۰ وتم تحديد خسارة إنخفاض القيمة بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار في ذلك التاريخ. 
إلا أنه في "١‏ ديسمير ١۸١۲ء‏ ارتفعت القيمة العادلة للاستثمار في شركة آش إلى ۳ر۲ مليون دولار. 


الطلوب 


اشرح كيف ينبغي أن تظهر المعاملة السابقة في البيانات المالية للفترة حتى ۲۱ ديسمير 7026 


الحل 

ينبغني أن يتم مراجعة الأصل المالي فيما يخص إنخفاض القيمة في تاريخ التقرير المالي المرحلي» وينبغي بالتالي 
الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمة بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار في بيان الدخل في ذلك التاريخ. أما الزيادة في القيمة بمبلغ 
۰ دولار من ١‏ يوليو 2١65‏ إلى ۳۱ ديشمبر ۲١١‏ فينيغي نقلها إلى حقوق الملكية. وإذا لم تقم المنشأة بإعداد 
تقرير مرحلي» سيتم نقل الرنيح بقيمة ۳۰۰۰۰ دولار إلى حقوق الملكية بتاريخ ۳١‏ ديسمبر 61ل40. ويؤثر تكرار إعداد 
الميزانيات العمومية على النتائج السنوية. 


الفصل الثامن والعشرون- التقاري راثالية الرحلية ( معيا رالمحاسبة الدولي )٠۴‏ دلق 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ ينيغي نشر التقارير الالية الرحلية بموجب معيار المحاسية 
الدولى :۳٤‏ 


() مرة واحدة في السنة بأي وقت خلال تلك السنة. 
(ب) خلال شهر واحد من نهاية نصف السنة. 
(ج) على أساس فصلي. 
(د) متى رغبت المنشأة. 
الإجابة (د) 
؟. يشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية المنشآت المساهمة العامة 


على تقديم التقارير الالية الرحلية: 
(أ) على الأقل في نهاية نصف السنة وخلال ٠١‏ يوما من نهاية 


الفترة المرحلية. 
(ب) خلال شهر واحد من نهاية نصف السنة. 
2 على أساس فصلي. 


(د) متى رغبت المنشأة. 
الإجابة (أ) 


۴. إذا لم تقم منشأة ما بإعداد التقارير الالية المرحلية» عندها: 
0 البيانات المالية لنهاية السنة غير ممتثلة للمعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية. 
(ب) لا يتأثر امتثال البيانات الالية في نهاية السنة للمعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية. 
(ج) لن قبل البيائات الالية لنهاية السئة بموجب التشريع 


المحلى. 

م ينبغي شمل التقارير المالية المرحلية في البيانات المالية لنهاية 
السنة. ٠‏ 

الإجابة (ب) 


>! ينبغي أن تشمل التقارير المالية المرحلية كحد أدنى ما.يلي‎ .٤ 
مجموعة كاملة من البيائات الالية التي تمتثل لمعيار‎ (0 
.١ المحاسبة الدولي‎ 
(ب) مجموعة موجزة من البيانات المالية وملاحظات منتقاة.‎ 
(ج) ميزانية عمومية وبيان دخل فقط.‎ 
(د) ميزانية عمومية مختصرة وبيان دخل وبيان تدفق نقدي فقط.‎ 
.. الإجابة بم‎ 


ه. ينص معيار المحاسبة الدولي ۴٤‏ على إفتراض يفيد بأن أي 
شخص يقرا التقارير امالية المرحلية سوف: 
(أ) يفهم كافة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
(ب) يمكنه الوصول إلى سجلات المنشأة. 
(ج) يمكنه الوصول إلى أحدث التقارير السئوية. 
(د) لا يتخذ قرارات على أساس التقرير. 
الإجابة (ج) 





5. تمتلك منشأة ما عددا من المزارع تحصد محاصيلها موسمياً. 
ويحدث ما يقارب ۸۰ من مبيعات المنشأة في الفترة ما بين 
شهري أغسطس وأكتوير. ونظراً ا أن أعمال المنشأة موسمية 
فإن معيار المحاسية الدولي 54 يقترح ما يلي : 

4 تدوين ملاحظات إضافية في E‏ المرحلية حول الطبيعة 
الوسمية للأعمال. 


(ب) الإفصاح عن العلومات الالية لآخر فترة ٠١‏ شهراً مقارنة 
بالإضافة إلى التقرير المرحلى 

(ج) الإفصاح الإضافي في ملاحظة السياسة المحاسبية. 

(د) عدم وجود إفصام إضاني. 

الإجابة (ب) 


۷. تقوم منشأة ما بإعداد معلومات مالية نصف سئوية منسجمة مع 


معيار المحاسبة الدولى #. حيث تكون الفترة التي ينبغي أن 
تغطيها البيانات الالية هي مدة ستة أشهر حتى ٠١‏ يونيو 
Ky‏ وقد تم الإعلان ع معيار دولي جديد لإعداد التقارير 
المالية يكون ساري الفعول للفترات التي تبدأ في ١‏ يناير ۲٠۷‏ 
أو بعد ذلك التاريخ. يجب أن تتينى المئشأة هذا العيار في: 

ر البيانات المالية للسئة حتى ١‏ ديسمبر ۲١۷‏ فقط. 

ربع بياناتها المالية المرحلية حتى "٠١‏ يونيو ۲١٣۷‏ فقط 

(ج) بياناتها المالية الرحلية حتى "١‏ يونيو ۲١۷‏ وبياناتها 

المالية السنوية حتى #١‏ ديسمير .۴١۷‏ 
(د) حسب تقديرها الذاتي. 
الإجابة (ج) 


۸. تعمل منشأة ما في قطاع النقل وتتحمل تكاليف بصورة غير 


مقساوية خلال السنة المالية, .حيث تم تكبد تكاليف الإعلان 
بقيمة ؟ مليون دولار في ١‏ مارس 502630. وتُدفع مكافتات 
الموظفين في نهاية السنة على أساس البيعات. ويتوقع أن تكون 
مكافتات الموظفين بما يقارب ٠١‏ مليون دولار عن السنة» ومن 
ذلك المجموع سيكون هناك مبلغ ۲ مليون دولار متعلق 0 
المنتهية في "١‏ مارس ۷ء .٠٠‏ ما هي التكاليف التي يد 

تُشمل في التقرير ا مالي الفصلي للمنشأة حتى ۴۱ مارس ۷ 

0 تكاليف الإعلان ۲ مليون دولار؛ ومكافئات ا 3 


مليون دولار۔ 

(ب) تكاليق الإعلان صف مليون دولار؛ ومكافئات الوظفين 
ه مليون دولار. 

(ج) تكاليف الإعلان ۲ مليون دولار؛ ومكافئات الموظفين ٠"‏ 
مليون دولار. 

(د) تكاليف الإعلان نصف مليون دولار؛ ومكافئات الموظفين 
٣‏ مليون دولار. 

الإجابة (ج) 


. تعد إحدى امنشآك تقارير مالية مرحلية فصلية وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي 64. تبيع المنشأة بضائع كهربائية وعادة ما 
يطلب ه/ من العملاء كفالاتهم. وتم حساب اللخصص في الريع 
الأول بنسبة 5/ من المبيعات حتى تاريخه» والذي بلغ ٠١‏ 
مليون دولار. إلا أنه وفي الربع الثاني وجد خطأ في التصميم 
وکان يُتوقع أن تبلغ المطاليات بالكفالات ما نسبته /٠١‏ عن 
السنة كاملة. وبلغت البيعات في الربع الثاني ما قيمته ٠١‏ 
مليون دولار. فماذا سيكون المخصص الذي يُقيد في البيانات 
المالية المرحلية عن الريع الثاني؟ 5 
¢ ۰ دولار. 

(ب) ١,55‏ مليون دولار. 

(ج) ٠,١‏ مليون دولار. 

(د) ؟ مليون دولار. 
الإجابة (د) (1۰ من ٠١(‏ + 18) - (5/ من ٠١‏ دولار)» أي ۲ 
مليون دولار. 


4 إنخفاض قيمة الأصول (معيار المحاسبة الدولى )٠١‏ 


.١‏ نطاق التطبيق 

١‏ يهدف هذا المعيار إلى ضمان تسجيل الأصول بقيمة لا تزيد عن مبلغها القايل للإسترداد. فإذا كانت القيمة السجلة للأصل 
تتجاوز المبلغ الذي من الممكن قبضه من خلال استخدام الأصل أو بيعه» تنخفض قيمة الأصل ويقتضي معيار المحاسية الدوني 
1 من المنشأة وضع مخصص الخسارة إنخفاض القيمة. ويوضم معيار المحاسبة الدولي 5 كذلك الحالات التي يمكن فيها 
للمنشأة عكس خسارة إنخفاض القيمة. ولا يغطي المعيار أصول معينة تشمل ما يلي: 


© © © © © © ه 


المخزون (معيار المحاسبة الدولي ۲) 

الأصول الناجمة عن عقود الإنشاء (معيار المحاسية الدولى )1١‏ 

أصول الضريبة الؤجلة (معيار المحاسبة الدولى ؟1) ١‏ 

الأصول الناجمة عن منافع الموظفين (معيار النحائية الدولي 15) 

الأصول الالية المعائجة بموجب معيار المحاسبة الدولی ٠۹‏ 

الإسثثمارات العقارية المسجلة بالقيمة العادلة بموجب معيار المحاسبة الدولى 40 
الأصول البيونوجية المسجلة يالقيمة العادلة (معيار المحاسبة الدولى ١ )4١‏ 
الأصول الناجمة عن عقود التأمين (معيار المحاسبة الدولى 4) ١‏ 

الأصول المحتفظ بها برسم البيع (معيار المحاسبة الدولي م“ 


١‏ ينطبق المعيار على ما يلي: 


الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
المتلكات وا مصائع والمعدات 

الإستثمارات العقارية السجلة بسعر التكلفة 

الأصول غير الملموسة والشهرة 


۲. تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً معيار المحاسبة الدولي م) 


المبلغ القابل للإسترداد للأصل أو وحدة توليد الثقد: القيمة العادلة للأصل مطروحا منها تكاليف البيع أو قيمة استخدامه» 


أيهما أعلى. 
قيمة الإستخدام: القيمة الحالية الخصومة للتدفقات' النقدية المستقبلية المتوقع أن تنجم عن أصل أو وحدة توليد لقد. 


وحدة توليد النقد: أصغر مجموعة من الأصول التي يمكن تحديدها والتي تولد التدفقات النقدية بصورة مستقلة عن التدفقات 
الثقدية من أصول أخرى. 


القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع: البلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو وحدة توليد نقد في معاملة 


على أساس تجاري بين أطراف مطلعة وراغية» مطروحا مئه تكاليف التصرف. 


خسارة إنخفاض القيمة: المقدار الذي يتجاوز فيه المبلغ المسجل للأصل أو وحدة توليد النقد ميلغه القايل للإسترداد. 


۴. تحديد خسارة إنخفاض القيمة 
*/1 يتحتم على المنشأة أن تقيم في تاريخ كل ميزائية عمومية ما إذا كان هناك أي مؤشر على إنخفاض قيمة الأصل. 


۳ إضافة لذلك» وحتى لو لم يكن هناك مؤشر على إنخفاض القيمة» يتعين اختبار الأصول التالية فيما يخص إنخفاض القيمة: 


© أصل غير ملموس ذو عمر إنتاجي-غير محدد 
© أصل غير ملموس أكنه غير متوفر بعد للإستخدام 
© شهرة تم إستملاكها في عملية معينة لإندماج الأعمال 


۴/۳ يوضم معيار المحاسبة الدولي 5م الحالات التي قد تشير إلى إنخفاض قيمة الأصل وهي كالتالي: 








الفصل التاسع والعشرون- إنخقاض قيمة الأصول ( معيا رالمحاسية الدولي Yo )٠١‏ 


© المصادر الخارجية» مثل تراجع القيمة السوقية وارتفاع أسعار القائدة في السوق» وتقييم الميلغ ا مسجل لصافي الأصول 


بأكثر من قيمة النشأة في سوق الأوراق الالية » وكذلك التغيرات الإقتصادية أو القانونية أو التقنية التى كان لها أثر سلبى 
على المنشأة. 


© المصادر الداخلية للمعلومات» مثل الأضرار المادية التى تلحق بالأصل أو تقادمهء أو كونه أصبح غير مستخدمء أو إذا 
كان الأصل جزءا من عملية إعادة هيكلةء أو إذا تعرض أداء المنشاة لنكسات خلال الفترةء أو إذا كان هناك تراجع أو 
إنخفاض كبير في التدفقات النقدية التولدة أو التي سيتم توليدها من الأصل. 
۳ إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض قيمة الأصل» قد يكون هناك حاجة لتعديل العمر الإنتاجي للأصل أو استهلاكه أو قيمته 
المتبقية. 1 





الحقائق 

اشترت منشأة ما كامل رأس الال المساهم لمنشأة أخرى مقابل بدل نقدي بقيمة ٠١‏ مليون دولار. وكانت قيمة الشهرة المترتبة على 

الصفقة ه مليون دولار. وكان من الخطط له في البداية أن يتم دمج أنظمة المعلومات من أجل توفير مدخرات كبيرة. إضافة إلى 

ذلك تم شراء المنشأة بسبب حصتها في سوق منطقة معينة ويسبب مشاريعها البحثية. وتبعا لذلك تم تحقيق مدخرات في 

التكاليف من أنظمة المعلومات. وقامت حكومة المنطقة باستحداث قانون حد من حصة السوق إلى ما دون المتوقعم من قبل المششأق 
. وتم التخلي عن بعض مشاريع البحث بسيب نقص في التمويل. 1 


الطلوب 


وض أية مؤشرات محتملة على إنخفاض قيمة الشهرة. 


الحل 

دفعت المنشأة مقابل الشهرة توقعا لمنافع مستقبلية تنتج عنها. وقد ازدادت المشافع فيما يتعلق بمدشرات التكلفة من أنظمة 
المعلومات» إلا أن حصة السوق ازدادت ولم تحدث النتائج الناجحة لشروع البحث. لذلكء قد تشير هذه الأحداث إلى إتخفاض 
قيمة الشهرة. 


4. تحديد المبلغ القابل للإسترداد 
4 المبلغ القابل للإسترداد لأصل معين هو القيمة العادلة له مطروحا منها تكاليف البيع أو قيمة استخدامهء أيهما أعلى. (ويمكن 
استخدام مصطلح “وخدة توليد النقد” كبديل لمصطلم “الأصل".) 


5 إذا كان من غير الممكن تحديد القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع لعدم توفر سوق نشطة للأصلء بإمكان امنشأة 
استعمال قيمة استخدام الأصل على أنها مبلغه القابل للاسترداد. وعلى ثحو مماثل» فإن لم يكن هناك سبب لأن تتجاوز قيمة 
استخدام الأصل قيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع» يمكن استخدام القيمة الأخيرة على أنها مبلغه القابل للإسترداد. 
ومثال ذلك حيث يتم الإحتفاظ بأحد الأصول بهدف التصرف بهء ذلك أن من المحتمل أن تكون قيمة هذا الأصل هي صافي 
عائدات التضرّف ومن المحتمل أن تكون التدفقات النقدية المستقبلية من الأصل الناتجة عن الإستخدام المستمر له جديرة 
بالإهمال. 


4/ في حال الأصل غير الملموس ذو العمر الإنتاجي غير المحدد» .من الممكن استخدام حساب المبلغ القابل للاسترداد للأصل الذي 
تم إجرائه في الفترة السابقة طالما يتم تلبية شروط معينة. وهذه الشروط هو أن يكون الأصل غير الملموس جزء من وحدة توليد 
النقد التي لم تتغير قيمتها بشكل كبير منذ آخر حساب للمبلغ القابل للإسترداد. كذلك يتعين أن يكون الحساب الأخير قد 
أفضى إلى ميلغ يزيد إلى حد كبير عن المبلغ المسجل للأصلء ومن غير المحتمل أن يُظهر حساب حالي للمبلغ القابل 
للإسترداد قيمة أدنى من المبلغ المسجل للأصل. 





الحقائق 
تقوم منشأة ما بإعداد بياناتها المالية للسنة المنتهية في ٠١‏ نوفمير 4060. تم التخلي عن بنود محددة من الآلات والمعدات 
بتاريخ ١‏ يناير 5١6‏ وفي ٠١‏ وفمير 706+ كان يجري استخدام هذه الأصول في الإنتاج من قبل المنشأة وكانت قيمتها 


33 وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


0ل 


1 


المسجلة ه مليون دولار. وقد اعتبرت قيمة استخدام الأصل بتاريخ ۲۰ نوقمبر ۲٠١‏ أنها بمبلغ * مليون دولار» وكان يعتقد 
أن قيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع هي ٠٠,٠٠١‏ دولار (قيمة الخرد6. 


الطلوب 


ما هو المبلغ القايل للإسترداد للمصانع والمعدات بتاريخ ١‏ توفمير مل ٠؟؟‏ 


الحل 

إن المبلغ القايل للإسترداد هو قيمة الأصل العادلة مطروحا منها تكاليف البيع أو قيمة استخدامه» أيهما أعلى. في هذه 
الحالة» ورغم أن الأصول قد تم التخلي عنها كخردة بتاريخ ١‏ يناير ٦۰١۲ء‏ كانت قيمة الإستخدام في “١‏ نوفمبر ه٠۲‏ 
بمبلغ ٩‏ مليون دولارء والتي كانت أعلى من القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع وأعلى من قيمتها المسجلة. لذلك لا 
تنخفض قيمة الأصول. ويمكن الإفصاح عن التخلي عن الأصول كخردة على أنه حدث لا يؤدي إلى تعديل بعد تاريخ الميزانية 
العمومية إن كان هاما 


القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع 
يعرض معيار المحاسبة الدولي "١‏ الكيفية التي يجب فيها على المنشأة أن تحدد القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البييع. 
وينص العيار على الأمثلة التالية: 
© حيث يكون هناك اتفاقية شراء وبيع » يمكن استخدام السعر الوارد في تلك الاتفاقية مطروحا منه تكاليف البيع. 
© يمكن استخدام السعر في سوق نشط مطروحا منه تكلفة التصرف. 
© يمكن أن تستند القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع إلى أفضل المعلومات المتوفرة التي تعكس العائدات التي 
ينعن الحسول ليها من الاضرفب بالأصل في معاملة على أساس تجاري. 
89 ينص المعيار على أن ار مايل عر اليكو بابد لي قا باوب بر بداب جلي i GS‏ معدلة لتأخذ 
بالإعتبار تكاليف التصرف. 


قيمة الإستخدام 
لا بد من استخدام العناصر التالية عثد حساب قيمة الإستخدام: 
© ' تقديرات التدفقات النقدية المستقيلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل 
أية تغيرات محتملة قد تحدث في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية 
القيمة الزمنية للأموال التمثلة في سعر القائدة.الخالي من المخاطر السائد في السوق 
الشكوك اللتأصلة ف لأف ١‏ 
أية عوامل أخرى يتعين أخذها في الإعتبار عند تحديد التدفقات النقدية المستقبلية من الأصل 


© © © ه# 


ينبغي على المنشأة عادة تقدير التدفقات النقدية الواردة والصادرة المستقبلية من الأصل ومن بيعه النهائي» ومن ثم خصم 


التدفقاث النقدية المستقبلية وفقاً لذلك. 


WY 


¥ 


حالة عمليةس 
تفصح انترول هولدينغ أيه جي» وهي منشأة سويسرية» في حساباتها لعام ۲٠٠۲‏ بأنها نقحت حساب قيمة الإستخدام 
نتيجة تقدير أكثر واقعية للتدفقات النقدية المستقبلية. ونتيجة ذلك» انخفضت قيمة الشهرة. لذلك تعتبر تقديرات التدفقات 
النقدية المستقبلية مرا هاماً ف مراجعة إنخفاض قيمة الأصل. 
التدفقات النقدية المستقبلية 
من المهم أن تكون تقديرات أية تدفقات نقدية قائمة على أساس إفتراضات معقولة ويمكن دعمها. وينبغي أن تستند إلى أحدث 
الموازتات المالية والتنبؤات. وينبغى ألا تتضمن التدفقات النقدية أياً من التدفقات النقدية التي قد تنشأ من إعادة الهيكلة 
المستقبلية أو من تحسين أداء الأصل أو تعزيزه. 
ينص المعيار أيضاً على أن أي توقعات تُدمج في الموازنات والتنبؤات يتعين أن تغطي فترة خمس سنوات فقط كحد أعلى. ولا 
بد من استخدام الإستقراء للفترات التي تتعدى فترة الخمس سنوات. لكن إذا كانت الإدارة واثقة من أن التقديرات لما وراء 
فترة الخين سنوات موثوقة» ويإمكان الإدارة إثبات» بناء على الخبرات السابقة» أنه من المحتمل أن تكون التدفقات النقدية 
التي سيتم توليدها ما بعد فترة الخمس سنوات هذه دقيقة » من الممكن عندئذ استخدام هذه التنيؤات. 
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الفصل التاسع والعشرون- إنخفاض قيمة الأصول ( معيا رالمحاسبة الدولي )٠‏ 1¥ 

۷ يجب ألا تشتمل أية تدفقات نقدية مستقبلية على تدفقات نقدية واردة أو صادرة من النشاطات التمويلية أو مقبوضات 
ومدفوعات ضريبة الدخل. إلا أنها ينبغى أن تتضمن عرائد التصرف المقدرة من الأصل. فإن كان هناك أية تدفقات نقدية 
مستقبلية بعملة أجئبية» فإنه يتم تقديرها بتلك العملة وتخصم ياستخدام سعر متاسب لثلك العملة. من ثم يتم تحويل الرقم 


الئاتج باستخدام سعر الصرف في تاريخ حساب قيمة الإستخدام. 





الحقائق 

تراجع منشأة ما أحد قطاعات الأعمال الخاصة بها فيما يخص إنخفاض القيمة. وتكون القيمة المسجلة لصافي أصولها هي ٠١‏ 
مليون دولار. وقد أعدت الإدارة حسابين بشأن قيمة استخدام قطاع الأعمال: تستثني القيمة الأولى (18 مليون دولا المنافع 
التي سيتم اشتفاقها من إعادة التنظيم المستقبلي» إلا أن القيمة الثانية (؟؟ مليون دولار) تتضمن المنافع التي سيتم اشتقاقها من 
إعادة التنظيم المستقبلي. ولا يوجد سوق نشط لبيع قطاعات الأعمال. 

الطلوب 

وضم إحتمالية إنخفاض قيمة قطاع الأعمال. 

الحل 

يتعين أن لا تؤخذ منفعة إعادة التنظيم المستقبلي في الإعتبار في حصاب قيمة الإستخدام. لذلكء ستخفض القيمة الصافية 
لأصول قطاع الأعمال بمبلغ ؟ مليون دولار وذلك لأن قيمة الإستخدام ١8(‏ مليون دولا هي أقل من القيمة المسجلة (١؟‏ مليون 
دولار). ويمكن استعمال قيمة الإستخدام على أنها الميلغ القابل للإسترداد طالما لا يوجد سوق نشط لبيع قطاع الأعمال. 


حالة عملية 
تفصح وكيا )7٠٠١*(‏ عن خططها لإعادة هيكلة أعمالها. وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة هذه» قامت بمراجعة القيم المسجلة 


لتكاليف التطوير امرسملة. وتم الإعتراف بخسارة إنخفاض قيمة بمبلغ ١/٠‏ مليون يورو. وقد خصمت نوكيا التدفقات 
النقدية المتوقع نشوؤها من الإستخدام المستمر للأصول ومن التصرف بها في نهاية أعمارها الإنتاجية يمعدلات خصم بنسبة 
Ng 1°‏ 


6. معدل الخصم 5 
يجب أن يكون مغدل الخصم الذي سيُستعمل في قياسن قيمة الإستخدام هو معدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق ٠‏ 
الحالية للقيمة الزمئية للأموال والمخاطر المتعلقة بالأصل التي لم يتم بعد تعديل التدفقات النقدية المستقبلية بشأنها. 1 





.سيب 





. الحقائق ' 
تنفذ إدارة إحدى المنشآت اختبار إتخفاض القيمة على أصل معين. وتبلغ نسبة العائد بعد الضريبة من الأصل ۷/ ويتم فرض 
ضريبة على الأرباح بواقع ./7٠‏ وتنوي الإدارة استخدام نسبة العائد بعد الضريبة في خصم التدفقات النقدية بعد الضريية من 





الأصل "ر 
الطلوب 


وضم ما إذا كان استخدام معدل ما بعد الضريبة مقبولاً في الظروف المذكورة أعلاه. 


الحل ا 
من الذاحية النظرية؛ ينبغي أن يتأتى عن خصم التدفقات النقدية بعد الضريبة بمعدل خصم بعد الضريبة نفس النتيجة التي ا 
تتأتى عن خصم التدفقات النقدية قبل الضريبة بمعدل خصم قبل الضريبة. غير أن هذا يعتمد على التدفقات النقدية الضريبية ا 
المستقبلية وعلى إعتبارات الضريبة المؤجلة. لذلك لن ينتج دوما عن حساب ما بعد الضريبة نفس النتائج كما في حساب ما قبل ا 
الضريبة. وكذلك فإن معدل الخصم ما قبل الضريبة هو ليس دوما معدل الخصم بعد الضريبة المجمّع بواسطة معدل قياسي 

للضريبة. يتعين على الإدارة تجميع معدل الخصم ما بعد الضريبة على أساس تقييم ما قد سيكون عليه معدل الضريبة الفعال 

طويل الأجل. 





۴ مليون دولار» حيث ترى الإدارة إن ذلك لن يشكل فرقا في حساب قيمة الإستخدام. 
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وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


حالة عملية 
اعترفت “زينتل إن في" وهي منشأة بلجيكية» بإنخفاض قيمة بمبلغ ١,8‏ مليون يورو وتفصم عن أنها تحسب قيمة 
استخدام الشهرة باستخدام تدفقات نقدية مخصومة ومعدل خصم قائم على اسان سعر السوق» رغم عدم وجود إفصا اج عن 





المعدل المستخدم في حساياتها لعام ۲ 


الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمة وقياسها 

حيث يكون البلغ القابل للإسترداد للأصل أقل من مبلغه المسجل» يتم تخفيض المبلغ المسجل إلى مبلغه القايل للإسترداد. 
وهذا التخفيض هو خسارة إنخفاض قيمة. 

ينبغي الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمة في حساب الريح أو الخسارة ما لم يتم تسجيل الأصل بمبلغ معاد تقييمه» وفي هذا 
الحالة مُعالج خسارة إنخفاض القيمة كإنخفاض إعادة تقييم وفقا للمعيار ذي الصلة. 

إذا كانت خسارة إنخفاض القيمة أكبر من البلغ المسجل للأصل الذي ترتبط بهء تعترف المنشأة بإلتزام معين إذا كان هذا 
المطلوب وفق معيار آخر. 

حيث يتم الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمةء يتم تعديل الإستهلاك المقيد للأصل ليعكس القيمة المسجلة المنقحة للأصل. 
وحدات توليد النقد 

إذا ظهر أن الأصل قد انخفضت قيمته» يجب عندئذ حساب مبلغه القابل للإسترداد. لكن إذا كان من غير الممكن حساب 
البلغ القابل للإسترداد لأصل مفرد» ينبغي حساب المبلغ القابل للإسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل. 


إن وحدة توليد النقد هي أصغر مجموعة قابلة للتحديد من الأصول التي يمكنها توليد تدفقات نقدية من الإستخدام الستمر 
والمستقلة بشكل رئيسي عن التدفقات النقدية من الأصول الأخرى ومجموعات الأصول. 





الحقائق 
تمتلك منشأة تصنيعية عدة مركبات. ويعود عمر العريات إلى سثوات عديدة ويمكن بيعها فقط بقيمة الضردة. وهي لا تولد 
نقدا بغر مله عن نداق 


الطلوب 


كيف سيتم تحديد القيمة القابلة للإسترداد للمركيات. 


الحل 

لا يمكن للمنشأة تقدير المبلغ القابل للإسترداد المركبات لأنه من غنير المكن تحديد قيمة استخدامها بصورة منفصلة» 
وستكون مبختلفة عن قيمة الخردة. لذلك تعمد الوحدة إلى دمج المركيات في وحدة توليد النقد التي تنتمي إليها وتقدير اليل 
القايل للإسترداد لوحدة توليد النقد تلك. 


ق 





ينبخي تحديد وحدات توليد التقد على أساس منتظم» ومن فترة إلى أخرىء» لنفس الأصل أو لنغس الأنواع من الأصول ما لم 
يكن بإمكان المنشأة تبرير التغير. 





الحقائق 

لدى منشأة سكك حديدية عقد معين مع الحكومة يقتضي الخدمة على كل خط من عشرة خطوط مختلفة. وتعمل القطارات 
على كل خط ويمكن تحديد الدخل من كل خط بسهولة. ينتج خطان من هذه الخطوط ربحا أكبر بكثير من بقية الخطوط 
الأخرى: وتدير النشأة أيضا خدمة سيارات أجرة وشركة حافلات ووكالة سفر. 


الطلوب 


ما هو أدنى مستوى من وحدات توليد النقد الذي يمكن للمنشأة استخدامه؟ 
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الحل 
تُشكل كل من خدمة سيارات الأجرة وشركة الحافلات ووكالة السفر وخدات توليد نقد. لكن لأنه يطلب من المنشأة العمل 
في كافة الخطوط العشرة» فإن أدنى مستوى من التدفقات النقدية المستقلة عن التدفقات النقدية من مجموعات الأصول 
الأخرى هي التدفقات النقدية التى تولدها الخطوط العشرة مجتمعة. 


ينبغي تخصيص الشهرة المشتراة في اندماج الأعمال لوحدات توليد النقد. وشستخدم عادة سجلات الإدارة الداخلية 
لتخصيص الشهرة. وستكون قطاعات المنشأة البلغ عنها هي أصغر حجم لوحدات توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة 





الحقائق 

تعمل منشأة ما في قاعدة نفط في البحر. وقدمت المنشأة مبلغ ٠١‏ مليون دولار للتكاليف المالية لترميم القاعدة في قاع البحرء 
وهي القيمة الحالية لهذه التكاليف. تلقت المنشأة عرضا لشراء قاعدة النفط مقابل ١5‏ مليون دولار» وتكون تكاليف التصرف 
بقيمة ۲ مليون دولار. وقيمة استخدام قاعدة النفط هي ما يقارب ۲١‏ مليون دولار قبل تكاليف الترميم. أما القيمة المسجلة 
لقاعدة النفط هي ۲۰ مليون دولار. 


الطلوب 


هل انخقضت قيمة قاعدة النفط؟ 


الحل 

تبلغ القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع لقاعدة النفط ١4‏ مليون دولار» حيث يتم عرض ٠١‏ مليون دولار مطروحاً 
منه تكاليف التصرف. ستكون قيمة استخدام قاعدة النقط ۲٢‏ مليون دولار مطروحاً مثه مبلغ ٠١‏ مليون دولار» أي مبلغ ٠١‏ 
مليون دولار. إن البلغ السجل للقاعدة هو ٠١‏ مليون دولار مطروحاً مثه ٠١‏ مليون دولار» أي ٠١‏ مليون دولار. لذا تفوق 
القيمة القابلة للإسترداد للوحدة المولدة للنقد قيمتها المحمولة ولا تخقض قيمتها. 


إذا تصرفت المنشأة بعملية معينة في وحدة توليد النقد» سوف تُشمل الشهرة المرتبطة بتلك العملية ضمن المبلغ المسجل 
للعملية عند حساب الريح أو الخسارة من التضرف. ويستند المبلغ الشمول في الريح أو الخسارة من التصرف إلى الئسبة التي 
يتم التصرف بها من وحدة توليد النقد. 


حالة عملية : 
تقصح "فرابورت أيه جي"» وهي منشأة ألانية » في حساباتها لعام ٠٠١٠‏ بأن دليل تقديم التقارير الداخلية أشار إلى أن 


الأداء الإقتصادي لأصل ما كان سيكون أسوأ مما هو متوقع. وكشفت مراجعة للأصول بان أداء الأرباح كان أدنى مسن 
امتوقع » وتم الإعتراف بإنخفاض القيمة بمبلغ 8 مليون يورو مقابل الممتلكات والمصائع والمعدات. 
قد تعيد النشأة أحياناً تنظيم أعمالها بحيث يتم إجراء تعديلات على تركيبة وحدات توليد النقد. فإن كان هذا هو الحال» 
يعاد تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد نقد جديدة على أساس قيمها النسبية. 


الحقائق 

تمتلك إحدى المنشآت قاعدة نفط في البحر. ويتعين على المنشأة إزالة القاعدة في نهاية عمرها الإنتاجي» وتم وضع مخصص 
معين في بداية الإنتاج. تبلغ القيمة المسجلة للمخصص ‏ مليون دولار. تلقت المنشأة عرضا بقيمة ٠١‏ مليون دولار (تكاليف 
البيع ١‏ مليون دولار) مقابل الحقوق في قاعدة النفط؛ ما يعكس حقيقة اضطرار الالكين لإزالتها في نهاية عمرها الإنتاجي. 
تبلغ قيمة استخدام قاعدة النغط ۲١‏ مليون دولار بتجاهل تكاليف الإزالة. تبلغ القيمة المسجلة الحالية لقاعدة النفط ۲۸ 
مليون دولار. 


الطلوب 


حدد ما إذا كانت قيمة قاعدة النفط قد انخفضت. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 


الحل 

القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع هي )١ - ٠١(‏ مليون دولار» أو 14 مليون دولار. 

قيمة الإستخدام هي (77 - ۸) مليون دولار» أو 16 مليون دولار. 

القيمة المسجلة هي (۲۸ - ۸) مليون دولار» أو ٠١‏ مليون دولار. 

لذلك يكون المبلغ القايل للإسترداد (14 مليون دولا اقل من القيمة المسجلة ٠١(‏ مليون دولان» وتنخفض قيمة الأصل. 


يتم اختبار وحدة توليد الثقد التي تم تخصيص الشهرة لها فيما يخص إنخفاض القيمة بشكل سنوي وأيضاً عندما يكون 
هناك مؤشر على إمكائية إنخفاض قيمة الوحدة. 

الشهرة 

لا يتم الإعتراف بالشهرة المتعلقة بحقوق الأقلية حاليا في البيانات المالية الموحدة للشركة الام ويُئسب جزء من المبلغ القابل 
للاسترداد لوحدة توليد التقد إلى حقوق الأقلية في الشهرة. 

ولغرض اختبار إنخفاض القيمة» يتم تجميع المبلغ المسجل للشهرة بالزيادة ليشمل الشهرة التي يمكن نسبها إلى حقوق 
الأقلية. من ثم يتم مقارنة هذا الرقم المعدل إفتراضيا مع المبلغ القابل للإسترداد للوحدة لتحديد ما إذا كانت وحدة توليد 
النقد منخفضة القيمة. 


الحقائق 

تشتري المئشأة (أ) ما نسبته ٠١‏ / من حصص اللكية في منشأة أخرى (ب). وبلغت قيمة الشهرة الناجمة من الشراء ۲١‏ 
مليون دولارء وتبلغ القيمة المسجلة لصافي أصول المئشأة (ب) في البياتات المالية الموحدة ٠١‏ مليون دولار بتاريخ ٠١‏ ديسمبر 
مل lei‏ المبلغ القابل للإسترداد لوحدة توليد النقد (ب) فهو ۸٠‏ مليون دولار بتاريخ اما ديسمير ]8202 


الطلوب 


احسب أي خسارة لإنخفاض القيمة ناتجة في ۴١‏ ديسمبر ۲٠٠‏ لوحدة توليد النقد (ب). 


الحل 


الشهرة صافي الأصول المجموع 

. مليون دولار مليون دولار مليون دو لار 

المبلغ المسجل لع Af 2 36 6 ٠.‏ 
حقوق الأقلية غير المعترف بها ا 2 33 
المبلغ المسجل المعدل إفتراضيا : f‏ 1 1۰ 
المبلغ القابل للإسترداد . )43 
خسارة إنخفاض القيمة 76 


ستؤدي خسارة إنخفاض القيمة هذه إلى تخفيض قيمة الشهرة عند الشراء إلى ١١‏ مليون دولار (4؟ مليون دولار - /5١‏ مسن 
۰ مليون). 

توقيث إختبار إنخفاض القيمة ش 

يمكن .أداع_اختبار إنخفاض القيمة السئوي لوحدة توليد النقد في أي وقت خلال السنة المالية» على أن ينفذ ذلك في تفس 
يمكن اختبار وحدات توليد النقد المختلفة فيما يخص إنخفاض القيمة في أوقات مختلفة من السئة. والإستثناء الوحيد بهذا 
الخصوص هو حيث يتم شراء وحدة توليد النقد في إندماج الأعمال خلال الفترة الحالية. وفي هذه الحالة؛ يتعين اختبار 
الوحدة فيما يخص إنخفاض القيمة قبل نهاية السنة المالية الحالية. 


أصول المجموعة أو أصول القطاعات (أصول الشركة) 
ينبغي تخصيص أصول الشركة لوحدات توليد النقد. فإن كان من الممكن تخصيص الأصل على أساس معقول ومنتظم» قلن 
يكون هناك معضلة. 
لكن إذا لم يكن من الممكن تخصيص الأصل على مثل ذلك الأساس» ينبغي حصول ثلاث عمليات: 
)١(‏ ينبني تنفيذ اختبار إنخفاض القيمة على وحدة توليد النقد وذلك بدون أصل الشركة. 


ع 


القصل التاسع والعشرون- إنخفاض قيمة الأصول ( معيا رالمحاسية الدولي 7:1) ۷۱ 


)١(‏ يجب تحديد أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التى تتضمن وحدة توليد النقد قيد الراجعة والتى يخشصص 
لها جزء من أصول الشركة على نحو معقول. 
) ينيغى بعد ذلك اختبار هذه المجموعة من وحدات توليد النقد فيما يخص إنخفاض القيمة. 





الحقائق 





تمتلك منشأة ما وحدتي توليد نقد ”س“ و ”ص”. ولا توجد شهرة في القيم السجلة للوحدتين. والقيم المسجلة هي ٠١‏ مليون 
دولار للوحدة "س” و٠٠‏ مليون دولار للوحدة “ص”. وتملك المنشأة مبنى مكاتب لم يُشمل ضمن القيم الذكورة أعلاه ويمكن 
تخصيصه للوحدتين على أساس قيمها السجلة. ولينى الكاتب قيمة مسجلة مقدارها ٠‏ مليون دولار. 


تقوم المبالغ القابلة تلإسترداد على أساس قيمة الإستخدام البالغة 4 مليون دولار للوحدة “س” و ١4‏ مليون دولار للوحدة 


حدد ما إذا كانت القيم المسجلة لكل من الوحدتين "س* و “ص” قد الخفضت. 


الحل ا 


ص صر المجموع 
القيمة المسجلة 00 1 50 
مبنى المكاتب )15:9١(‏ . 0 9 
۱۲ ۸ 7 
المبلغ القابل للإسترداد 4 34 
خسارة إنخفاض القيمة ٤‏ 8 


سيتم تخصيص خسارة إنخفاض القيمة على أساس ٠۲/۲‏ مقايل المبنى (ه,٠‏ مليون دولار) و ٠۲/٠١‏ مقابل الأصول الأخرى ا 
(5؟ مليون دولار). 
.٤‏ تخضيص خسارة إنخفاض القيمة 
4 يتعين تخصيص أي خسارة إنخفاض قيمة محسوبة لوحدة توليد نقد معيئة من أجل تخفيض اليلغ المسجل للأصل حسب ا 
الترتيب التالى: ٠ e‏ 
(i‏ ينبغي أولا تخفيض البلغ السجل للشهرة؛ من ثم ينبغي تخفيض المبلغ المسجل للأصول الأخرى للوحدة على 
أساس تتاسبى تحدده القيمة المسجلة النسبية لكل أصل. 
(ب) يجب معالجة أي تخفيضات في البلغ السجل للأصول المختلفة كخسائر إنخفاض قيمة. وينيغي عدم تخفيض 
المبلغ المسجل لأي أصل منفرد إلى ما دون قيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع أو قيمة استخدامه- أيهما 
أعلى- ودون الصفر, 
4 إذا تم تطبيق-هذه القاعدة» سيتم تخصيص خسارة إنخفاض القيمة التي لم يتم تخصيصها للأصل المنقرد على أساس 
تناسبى للأصول الأخرى في المجموعة. 





الحقائق 
تشمل وحدة توليد النقد القيمة الصافية للأصول التالية: 


مثيون/ دولار 


الشهرة 1۰ ا 
الممتلكات f.‏ | 
المصائع والمعدات Ps‏ 

| 3 


تم تحديد المبلغ القابل للإسترداد بقيمة 6غ مليون دولار. 


الطلوب ا 


تخصيص خسارة إتخفاض القيمة إلى صافي أصول المنشأة. 


ا 
ا يفف وايل ىالعايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


الحل 


الشهرة الممتلكات المتشنات المجموع 
ملیون دولار مليون دولار مليون دولار مليون دولار 
القيمة المسجلة 1 2 ۳ 5 
ا خسارة إنخقاض القيمة )0 j‏ 0 )02 
القيمة المسجلة بعد إنخفاض القيمة 2 34 33 5 


©. عكس خسارة إنخفاض القيمة 
٥‏ في كل تاريخ إعداد تقارير» ينبغي أن تحدد المنشأة ما إذا يمكن أن تنخفض خسارة إنخفاض القيمة المعترف بها في الفترة 
السابقة. وهذا لا ينطيق على الشهرة 





6 في تحديد ما إذا انعكست خسارة إنخفاض القيمة» يتحتم على المنشأة دراسة نفس مصادر المعلومات كما هي بالنسية 
لخسارة إنخفاض القيمة الأصلية. 

6 قد يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة فقط لو حصل تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للإسترداد للأصل 
من تاريخ الإعتراف بآخر خسارة لإنخفاض القيمة. فإذا كان هذا هو الحالء يتم زيادة المبلغ المسجل للأصل القيمة إلى 
مبلغه القابل للاسترداد. وستكون الزيادة فعليا قيدا عكسياً لخسارة إنخفاض القيمة. 


9 للا أن الزيادة في القيمة المسجلة للأصل يمكن أن تصل فقط إلى ما كان سيكون عليه المبلغ المسجل لو لم يحصل إتخقاض 
القيمة, 


٠‏ يتم الإعتراف مباشرة بأي قيد عكسي لخسارة إنخفاض القيمة في بيان الدخل ما لم يتم تسجيل الأصل بالمبلغ العكسي 
تقييمه» وني هذه الحالة» يُعامل القيد العكسي كزيادة إعادة تقييم. 


٥‏ قد يتطلب القيد المكسي لخسارة إنخفاض القيمة تعديل استهلاك الأصل في الغترات المستقبلية. 





يشير الحساب إلى خسارة إنخفاض قيمة تتكبدها الشركة التابعة "زين” في ١م‏ ديسمير :7١264‏ 





٠١‏ ع ب ب رة صافي الأصول المجموع 
١‏ : مليون دولار مليون دولار مليون دولار 

Y0 ۰ u ١ ديسمبر 7034- القيمة المسجلة‎ ١ 

(۰۰) (e) (e) إنخفاض القيمة‎ 

Yoo Von 


. وقد حدث تغير ملائم في تقديرات المبلغ القابل للإسترداد لصافي أصول الشركة التابعة "زين" منذ الإعتراف بخسارة 
0 إنخفاض القيمة. والمبلغ القايل للإسترداد الآن هو ۸٠٠‏ مليون دولار بتاريخ ١١‏ ديسمبر .۲٠×٠١‏ وكانت القيمة المسجلة 
لصافي الأصول ١‏ هي ۷۲۰ مليون دولار بتاريخ ١‏ ديسمبر هك١.‏ ويتم استهلاك الأصول بمعدل /5١‏ من الرصيد المتثاقص. 


بين العالجة المحاسبية للقيد العكسي لخسارة إنخفاض القيمة من تاريخ ۳۱ دیسمبر *۲۰. 


الحل 1 

لا يمكن محاسبة القيد العكسي لخسارة إنخفاض القيمة من الشهرة بموجب معيار المحاسية الدولي .۳١‏ ويمكن زيادة 
٠‏ البلغ المسجل لشركة “زين” إلى المبلغ القابل للاسترداد 6٠١(‏ مليون دولا أو القيمة المسجلة ۷۲١(‏ مليون دولار) لصاني 

الأصول» أيهما أقل. 


البلغ المسجل لصافي أصول الشركة التابعة "زین" بتاريخ ۲۱ ديسمبر ه26١‏ 7: 
الشهرة صافي الأصول المجموع 
مليون دولار ملیون دولار مليون دولار 
ا المسجل %۲١ - ۷٠١(‏ من مبلغ ot. o - )۷٠٠‏ 


القيد العكسي لخسارة إنخفاض القيمة Iu‏ ا 
المبلغ المسجل بعد القيد العاكس لخسارة إنخفاض القيمة 5 7 ¥ 


م 


۹ 


1/5 


Y7. 


ak 


Ak 


2/5 


القص ل التاسع والعشرون- إتخفاض قيمة الأصول ( معيا ر المحاسبة الدولي ممع YY‏ 


حالة عملية 

أفصحت شركة الخطوط النمساوية في حساباتها لعام 7٠١+‏ عن أنها كانت قد اعترفت بخسارة إنخفاض قيمة مقابل 
طائراتها. وعمدت المنشأة للتصرف بطائراتها وقدّرتها بحسب عائدات التصرف منها. قررت النثأة لاحقا عدم 
التصرف بجميع طائراتهاء وتم قياس المبالغ القابلة للإسترداد بقيمة الإستخدام.. ونجم عن ذلك قيد عكسي لخسارة 
إنخفاض القيمة بميلغ ١ه‏ مليون يورو. 


يتم تخصيص القيد العكسي لخسارة إنخفاض القيمة لوحدة توليد النقد إلى أصول تلك الوحدة على أساس تناسبي. ولا 
تُعكس أي خسارة إنخفاض قيمة تتعلق بالشهرة. 


متطلبات الإفصاح 

تُفصح المنشأة بالنسبة لكل فئة من الأصول عما يلي : 

(أ) خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل 

(ب) خسائر إنخفاض القيمة المعكوسة في بيان الدخل 

(ج) بند السطر في بيان الدخل الذي يشمل فيه خسائر إنخفاض القيمة 

ويضاف لذلك أنه ينبغي الإفصاح عن أية خسائر لإنخفاض القيمة معترفاً بها مباشرة في حقوق اللكية» بما في ذلك 
القيود العكسية لخسائر إنخفاض القيمة. 


يتعين أن يُفصم كل قطاع عن هذه البنود فيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية فقط: خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها 

والمعكوسة في الفترة في كل من بيان الذخل ومباشرة في حقوق الملكية. 

إذا كانت خسارة إنخفاض القيمة المفردة أو القيد العكسي هاماء يتحتم عندئذ الإفصاح عن المعلومات التالية: 

(أ) الأحداث والظروف المفضية إلى خسارة إنخقاضن القيمة 

(ب) ميلغ الخسارة 

(ج) إذا كانت تتعلق بأصل مفرد» طبيعة الأصل والقطاع الذي يرتبط به 

(د) بالنسبة لوحدة توليد النقدء ينبغي الإفصاح عن مبلغ خسارة إنخفاض القيمة أو القيد العكسي حسب فئة الأصول 
والقطاع _ 

رهم إذا كان المبلغ القابل للإسترداد هو القيمة العادئة مطروحا منها تكاليف البيعء يتوجب الإفصاح عن أساس 
تحديد القيمة العادلة 

(و) إذا كان المبلغ القابل للإسترداد هو قيمة الإستخدام» ينبغي الإفصاح عن معدل الخصم 

إذا كانت خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها أو العكوسة هامة فيما يتعلق بالبيانات الالية ككل» ينبغي الإفصاح عن 

القئات الرئيسية من الأصول المتأئرة والأحداث والظروف الرئيسية التي أفضت للإعتراف بتلك الخسائر. 


لا بد أيضاً من إظهار معلومات مُغْصلة حول التقديرات المستخدمة لقياس المبالغ القابئة للإسترداد لوحدات توليد النقد 
إظهار 537 ير بسر ور 
التي تشتمل على شهرة أو أصول غير ملموسة ذات عمر إنتاجي غير محدد. 
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أسئنة اختيار متعدد 


3 


15 


4 


على أي من الأصول التالية ينطبق معيار المحاسبة الدولي 
هن 
(أ) المخزون. 
رب) الأصول الالية. 
2 الأصول المحتفظ بها برسم البيع. 
(د) المتلكات والمصائع والمعدات. 
الإجابة: (د) 


قيمة الإستخدام هي: 

() القيمة السوقية. 

(ب) القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية 
الناشئة عن استخدام الأضل وعن التصرف به. 

(ج) القيمة العادلة للأصل مطروحا منها تكاليف البيع أو 
قيمته السوقية» أيهما أعلى. 

(د) المبلغ الذي يُعترف يه الأصل في الميزانية العمومية. 

الإجابة: (ب) 


إن كان من غير الممكن تحديد القيمة العادلة مطروحاً منها 
تكاليف البيع : 
() لا تشخفض قيمة الأصل. 
(ب) المبلغ القابل للإسترداد هو قيمة الإستخدام. 
ج تُستخدم القيمة القابلة للتحقيق. 
(د) تبقى القيمة المسجلة للأصل كما هي. 
الإجابة: (ب) : 


إذا ما أريد التصرف بالأصول فإن: 

(أ) المبلغ القابل للإسترداد هو القيمة العاذلة مطروحاً منها 
تكاليف البيع. . 

(ب) المبلغ القابل للإسترداد هو قيمة الإستخدام, ١‏ . 

() لا تلخفض قيمة الأصل. 0 


(د) المبلغ القابل للإسترداد هي القينة السجلة. . 
الإجابة: (أ) 
تغطى عادة تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. تقديرات 
خلال مدة أقصاها: 
() خمس سئوات. 
(ب) عشر.سنوات. 
(ج) خمسة عشر سنة. 
(د) غشرونسنة 
الإجابة: () 
لدی منشأة ما قاعدة بيانات كانت قد اشترتها منذ خمس 
سنوات. وفي ذلك التاريخ» اشتمات قاعدة الييانات على 
عناوين ٠٠,٠٠١‏ عميل. ومنذ تاريخ الشراء تم إلغاء ١٠٠ر‏ 
عنوان من القائمة وتم إضافة ۲,٠٠١‏ عنوان. ويتوقع خلال 
فترة سنتين» سيتم إضافة ٠,٠٠١‏ عنوانا آخر إلى القائمة. 
وقي تحديد قيمة استخدام قوائم العملاى كم عنوان ينبغي 
أخذه في الإعتبار ني التاريخ انحالي؟ 
Noyes‏ 
(ب) لكلل 
۰ 
َك تسلف 


وايلى العابي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 


الإجابة: (ب) 
¥ أي من التالي هو أفضل دليل على القيمة العادلة للأصل 
مطروحا منها تكاليف البيع؟ 
() الأصل المتداول في سوق نشطة. 
(ب) السعر في اتفاقية بيع ملزمة. 
(ج) العلومات المتوفرة التي تُحدد قيمة التصرف 
بالأصل قي معاملة على أساس تجاري. 
رد القيمة المسجلة للأصل. 
الإجابة: (ب) 
۸. عند حساب تقديرات التدفقات النقدية الستقيلية» أي من 
التدفقات النقدية التالية يتعين عدم شملها؟ 
(أ) التدققات النقدية من التصرف. 
(ب) دفعات ضريبة الدخل. 
(ج) التدفقات الثقدية من بيع الأصول النتجة بواسطة 
الأصل. 
رى التدفقات النقدية الصادرة من صيانة الأصل. 
الإجابة: (ب) 
9. عند تحديد معدل الخصم الواجب استخدامهء أي من 
العوامل التالية يتعين أن لا يؤخذ في الحسبان؟ 
(أ) القيمة الزمنية للأموال. 
(ب) المخاطر الرتبطة بالأصل التي لم يتم تعديل 
تقديرات التدفق النقدي المستقبلي لها. 
ج( المخاطر الخاصة بالأصل التي تم تعديل تقديرات 
التدفق النقدي المستقبلي لها. 
(د) معدلات ما قبل الضريبة. 
الإجابة: (ج) 
٠١‏ . يثيغى الإعتراف يخسارة إنخفاض القيمة المتعلقة بأصل ما 
تم إعادة تقييمه في: 
(أ) حساب الربح أو الخسارة. 
(ب) احتياطي إعادة التقييم المتعلق بالأصل المعاد 
ج الأرباح المحتجزة في بداية الدة. 
(د) أي احتياطي في حقوق اللكية. 
الإجابة: (ب) 
.١‏ وحدة توليد النقد هى: 
(أ) أصغر قطاع أعمال. 
(ب) أي مجموعة من الأصول تولد تدفقات نقدية. 
(ج) أي مجموعة من الأصول يتم الإبلاغ عنها بصورة 
منقصلة إلى الإدارة. 
(د) أصغر مجموعة من الأصول التى تولد تدفقات 
نقدية مستقلة من الإستخدام الستمر. 
الإجابة: (د) 
.٠‏ يجب اختبار الشهرة فيما يخص إنخفاض القيمة : 
رأ) إذا كان هناك مؤشر على إنخقاض القيمة. 
(ب) سنویا. 
(ج) كل خمس سئوات. 
(د) عند شراء شركة تابعة. 
الإجابة: (ب) 
۳. حيث يتم التصرف بجزء من وحدة توليد التقد» فإن الشهرة 
امرتيطة بالعنصر الذي تم التصرف به: 


القصل التاسع والعشرون- إنخقاض قيمة الأصول ( معيا رالمحاسية الدولي 5*:) YYo‏ 
() ستُقطب كليا من بيان الدخل. 
(ب) لن تُشمل في حساب الريح أو الخسارة من التصرف. 
(ج) ستُشمل في حساب الربح أو الخسارة من التصرف. 
(د) ستُشطب مقابل الأرباح المحتجزة. 
الإجابة: (ج) 


18. عند اختبار وحدة توليد نقد فيما يخص إنخفاض القيمة» 
فإن أصول الشركة» كأعمال المكتب الرئيسى أو معدات 
الكمبيوتر» ينبغي: 
() تخصيصها على أسس معقولة ومنتظمة. 

(ب) اختبارها فيما يخص إلخفاض القيمة بشكل منفصل. 
(ج) شملها في أصول المكتب الرئيسي أو في أصول الشركة 
الأم واختبارها فيما يخص إنخفاض القيمة إلى جائب 
وحدة توليد النقد تلك. 
(د) عدم تخصيصها لوحدات توليد النقد. 
الإجابة: (أ) 


6. لدى تخصيص خسارة إنخفاض قيمة»ء ينبغى أن تخفض 
هذه الخسارة من المبلغ السجل لأي من الأصول التالية أولا؟ 
(أ) الممتلكات والمصاتع والمعدات. 
(ب) الأصول غير الملموسة. 
(ج) الشهرة. 
(د) الأصول التداولة, 
الإجابة: (ج) 


15 أي من خسائر إنخفاض القيمة التالية يتحيتم عدم عكسها 
مطلقاً؟ * 
(أ) الخسارة من الممتلكات والمصائع والمعدات. 
(ب) الخسارة من الشهرة. 2 
(ج) الخسارة من قطاع أعمال. ١‏ 


(د) الخسارة من مخزون. 
الإجابة: (ب) 
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الخلفية والمقدمة 
يصف هذا العيار القواعد التعلقة بالإعتراف باللخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة وقياسها ويقتضي 
أيضاً إجراء الإفصاحات في الهوامش التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من استيعاب طبيعتها وتوقيتها ومبالغها. 


وقيل الإعلان عن معيار الفخاشية الدولي 207 وفي غياب قواعد واضحة للإعتراف والقياس» كان بإمكان المنشآت أن 
تقيد مخصصات هائلة على بيان الدخل (مخصصات مبالغ فيها) وبالتالي التلاعب في الأرب ياح أو الأداء المالي 


ومن الجدير ملاحظته إستخدام مصطلم “مخصصات” دون قيود في إعداد التقارير المالية. ومع تشريع معيار المحاسبة 
الدولي 7" تم تصنيف الأحكام المتعلقة بالإعتراف بالمخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة وقياسها. 
ومنذ ذلك الوقت» استخدمت المنشآت التي تعد البيانات الالية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هذه 
المصطلحات يشكل صارم على أساس تعريفاتها المحددة بموجب معيار المحاسبة الدولي ۴۷. وعلاوة على ذلك 
أوضح معيار المحاسبة الدولي ۷ أيماً بعض الغاهيم الخاطئة حول مصطلح “المخصص". على سبيل الثال» تُعتبر 
"الملخصصات" التي يوردها هذا المعيار “إلتزامات” (ذات توقيت أو مبلغ غير مؤكد). فمخصص الإستهلاك ومخصص 
الديون المشكوك فيها لا يعتبران فعلاً مخصصات وفقاً لهذا المعيار ولكنهما يعتبران حسابين نظاميين أو تعديل على 
القيمة المسجلة للأصول. 


نطاق التطبيق 
تنطيق متطلبات معيار المحاسية الدولي ٠۷‏ على الإعتراف بكافة اللخصصات والإلتزامات المحتملة والأصول المحتملة 
وقياسها باستثناء : 

(أ) تلك الناجمة من العقود التنفيذية» بإستثناء العقود المثقلة بالإلتزامات 

(ب) تلك التي تغطيها معايير أخرف 


وبعبارة أخرى» عندما تتناول معايير أخرى المخصصات والأصول المحتملة والإلتزامات المحتملة بصورة محددة؛ فإنها 
لا تندرج ضمن نطاق هذا العيار. وفيما يلني العابير بر التي تتطرق بصورة محددة إلى المخصصات التي لا يغطيها معيار 
المحاسبة الدولي ۴۷: 

© عقود الإنشاء (معيار المحاسبة الدولي 00 

© ضرائب الدخل (معيار المحاسبة الذولي ؟١)‏ 

© عقود الإيجار (معيار المحاسية الدولي )١7‏ (إلا أن عقود الإيجار المثقلة بالإلتزامات مشمولة في معيار 

المحاسبة الدولي 657 : 

© منافع الموظفين (معيار المحاسبة الدولي 19) 

© عقود التأمين (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية )٤‏ (إلَا أن معيار المحاسبة الدولي ۳۷ لا يزال ينطبق على 
' النخصصات والأصول المحتملة والإلتزامات المحتملة لشركة التأمين» باستثناء تلك الناجمة عن إلتزاماتها 
_وحقوقها التعاقدية بموجب عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية 4 


لا ينطبق المعيار أيضا على الأدوات المالية (بما في ذلك الضمانات) التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ۲۹. 
تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لمعيار المحاسبة الدولى 0م) 


اللخصص: إلتزام لا يكون وقته وميلغه مؤكدين. 
الإلتزام: إلتزام حالي للمنشأة ينشأ عن أحداث سابقةء يتوقع أن تؤدي تسويته إلى تدفق صادر من الموارد التي 
تمثل منافع إقتصادية. 
الإلتزام المحتمل: 
4 إلتزام محتمل ينشأ من أحداث سابقة ويتم تأكيد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو 
أكثر غير مؤكد لا يخضع لسيطرة النشأة بشكل كامل؛ أو 








E 








الفصل الثلائون- الخصعات» الأصول والإلتزامات المحتملة (معيا رالمحاسية الدول ي /ا“ا) يفن 


(ب) إلتزام حالي ينشأ من أحداث سابقة ابقة لكن لا يتم الإعتراف به لأنه إما أنه من غير المحتمل قياس ميل 
الإلتزام التعاقدي بدرجة كافية من الموتوقية أو من غير المحتمل طلب تدفق صادر من الموارد لتسوية 
الإلتزام التعاقدي. 


الأصل المحتمل: أصل محتمل ينشأ من أحداث سابقة ويتم تأكيد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي 
غير مؤكد واحد أو أكثر لا يخضع لسيطرة المنشأة بشكل كامل. 

العقد التنفيذي: العقد الذي لا يؤدي بموجبه كلا طرفي (العقد) إلتزامائهما أو يؤدي بموجبه كلا طرفي (العقد) 
إلتزاماتهما جزثيا إلى حد مساو. 

العقد المثقل بالإلتزامات: العقد الذي تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها لتلبية الإلتزامات بموجب العقد عن 
المنافع الإقتصادية التي يتوقع استلامها بموجبه. 


إعادة الهيكلة: برنامج تخطط له الإدارة وتسيطر عليه » ويغير ماديا إما نطاق العمل الذي تقوم به المنشأةء أو طريقة 
القيام بذلك العمل. 


*. المخصصات 
4 الإعتراف بالخصصات 


٤4‏ تعتبر تلك الإلتزامات التي لا يكون لها توقيت أو مبلغ مؤكدين بمثابة ”مخصصات" وفقا لهذا المعيار. لذلك لا يعتبر بند 
الدائنين (الذمم الدائئة التجارية) والصروفات المستحقة يمثابة “مخصصات” وفقا لهذا المعيار لأنها لا تلبي المعايير أعلاه. 
وعلى نحو ممائل» وكما تم التوضيح» يُستخدم مصطلح "الممخصص” في بعض البلدان في سياق “الإستهلاك” و "الديون 
الشكوك فيها"؛ لكنها ليست من نوع الخصصات التي يوردها هذا المعيار. 





4 ينبغي أن يتم الإعتراف بالمخصصات إذاء وفقط إذاء تم استيفاء جميع الشروط التالية : 
(أ) عندما يكون لدی ا منشأة إلتزام تعاقدي حالي ناجم عن حدث سابق؟ 
(ب) من المحتمل أن يُطلب تدفق صادر من الموارد التي تمثل منافع إقتصادية لتسوية الإلتزام التعاقدي؛ و 
ر إذا كان من المكن تقدير مبلغ الإلتزام التعاقدي بموثوقية. 
5 لا تلزم كافة الإلتزامات التعاقدية المنشأة بالإعتراف بمخصص معين. بل أن الإلتزامات التعاقدية الحالية الناتجة عن 
حدت ملزم سابق هي التي تؤدي فقط إلى نښوء مخضص معين. 
4 يمكن أن يكون الإلتزام التعاقدي إما إلتزاماً تعاقدياً قانونياً أو إلتزاماً تعاقدياً نافعاً. 


5 الإلتزام القائوني هو إلتزام من الممكن أن: 
() يكون تعاقدياً؛ أو 
(ب) ينشأ بسبب تشريع ما؛ أو 
(ج). يشا عن تطبيق آخر للقانون. 
5 الإلتزام النافع هو إلتزام ناجم عن أعمال المنشاة حيث: 
() أبدت المنشأة لأطراف أخرى (ثالثة) أنها ستقبل مسؤوئيات معينة؛ وذلك وفق نمط قائم لممارسة سابقة أو سياسات 
معلنة أو بيان حالی محدد بشكل كاف؛ و 
(ب) نتيجة لذلك» أوجدت المنشأة توقعا صحيحا لدى تلك الأطراف الأخرى أنها ستلبي تلك المسؤوليات. 


4 ينبغي ا ن يكون من ”المحتمل حدوث تدفق صادر من الموارد التي تمثل متافع إقتصادية". ويفسر مصطلح "من 
المحتمل”» لأغراض هذا المعيار» بما يعني ن حدوثه مرجح أكثر من عدم حدوثه” (أي فرص حدوثه تتجاوز نسبة 
(he‏ 





الحقائق 


إن شركة اكسلنت انك هي عبارة عن منشأة تقوم بالتنقيب. عن النغط بعيدا عن شواطئ جزر اكسسويل. وقد وظفت خبراء 
من مختلف أئحاء العالم في مجال التثقيب عن الفط ورغم كافة الجهود اليذولة› كان هناك تسرب كبير للنفط أثار إنتباه 





aS‏ ا 














YYA‏ وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 


وسائل الإعلام. كما أثار احتجاج علماء البيثة وعيثت المنشأة جهة قانونية لتقديم الإستشارة لها حول العواقب القانونية. 
وتي السابق» كان على منشآت النفط الأخرى أن تجري تسوية مع علماء البيئة عن طريق دقع ميالغ ضخمة من خلال 
تسويات تتم خارج المحاكم. إلا أن مستشار شركة اكسلنت انك أفاد بأنه لا يوجد قانون يقتضي منها أن تقوم بدفع أي 
شيء مقابل تسرب النفط» حيث يدرس برمان جزيرة اكسسويل مثل هذا التشريع » إلا أنه من المحتمل أن يستغرق عاما 
لتتم صياغته بالصورة النهائية من تاريخ تسرب النفط. وكثيرا ما أعلتت شركة اكسلنت انك يوضوح في إعلاناتها التلفزيوئية 
ونشراتها الترويجية بأنها مدركة لسؤولياتها تجاه البيئة وأنها ستعوض أي خسائر قد تنشأ نتيجة عملية التنقيب. وقد تم 
الإعلان عن هذه السياسة. بشكل واسع » وأقر المدير التنفيذي للشركة بهذه السياسة في الإجتماعات الرسمية عندما طرح 
عليه العامة أسئلة حول هذه القضية. 


الطلوب 
هل ما ورد أعلاه يؤدي إلى نشوء حدث ملزم يقتضي من شركة اكسلنت انك وضع مخصص معين لتكلفة التعويض عن 
مسألة تسرب النفط؟ 


الحل 
(أ) إلتزام تعاقدي حالي نتيجة حدث ملزم سابق. والحدث اللزم هو تسرب النفط. ولأنه لا يوجد يعد تشريع معمول 
به ا أي منشأة تعمل في جزر اكسسويل بتنظيف التسرب» فإنه لا يوجد إلتزام قانوني. إلا أن الظروف 
المحيطة ' بالقضية تشير بوضوح إلى وجود إلتزاماً نافعاً» حيث أوجدت المنشأة من خلال سياستها العلنة 
وبياناتها العامة توقعا لدى الجمهور عموما بأنها ستقوم بتلبية إلتزاماتها البيئية. 
(ب) من المحتمل حدوث تدفق صادر من الموارد التي تبثل المنافع الإقتصادية. 
)ج( النتيجة. . ينبغي أن يتم الإعتراف بمخصص معين لأفضل 5 تقدير لتكلفة تنظيف النغط المتسرب. 
٤‏ قياس المخصصات 
4 يكون البلغ الذي ينبغي الإعتراف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية الإلتزام التعاقدي الحالي في 
تاريخ الميزائية العمومية. وبينما يكون من المحتمل عادة إجراء تقدير موثوق» قد لا يكون من المحتمل في ظروف نادرة 
الحصول على تقدير موثوق. وني تلك الحالات» ينبغي الإفصاح عن الإلتزام على أنه إلتزام محتمل (ولا يُعترف به 
كمخصص). . 
4 يعتبز “أفضل تقدير” هي مسألة اجتهادية وعادة ما يستند إلى الخبرة السابقة في معاملات مشابهة» أو الأدلة المقدمة 
من خيراء فئيين أو قانونيين» أو الأدلة الإضافية المقدمة من أحداث وقعت بعد تاريخ الميزائية العمومية. 


٤‏ ينبغي دراسة ا مخاطر والشكوك التي تحيط بَالأحدّاث والظروف في التوصل إلى أفضل تقدير لمخصص معين.. 
© إذا كان يتم قياس مجموعة من البنود* فهى "القيمة المتوقعة” 
© إذا كان يتم قياس إلتزام تعاقدي واحدء 0 “النتيجة المحتملة أكثر“. 





الحقائق 
تملك وكالة تجتارة سيارات أيضا ورشة عمل تستخدمها لصيانة السيارات بموجب كفالة. وني إعدادها لبياناتها المالية» 
حراج وذالة تجارة ١‏ لسيارات للتحقق من مخصص الكفالة الذي قد يطلب منها تقديمه في نهاية السنة. وفيما يلي 
الخبرة السابقة للمنشأة في مطالبات الكقالة : 

٠١ ©‏ من السيارات المباعة في السئة لا تشتمل على أي خلل. 

© ه55/ من السيارات المباعة ف السنة تشتمل على خلل عادي. 

٠١ ©‏ من السيارات المباعة في السنة تشتمل على خلل كبير. 

تبلغ تكلفة معالجة “الخلل العادي” في السيارة ما قيمته ٠٠,٠٠١‏ دولار» كما تبلغ تكلفة علاج “الخلل الكبير” 
۰ر دولار. 


الطلوب 


حساب مبلغ ”مخصص الكفالات” المطلوب في نهاية العام. 


الحل 
القيمة المتوقعة لمخصص الكقالات المطلوب في نهاية السنة هو: 
Ye) F(X LY]‏ عا لبجل + e)‏ عا ° 2ن دولار. 


A 


olf 


4 
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off 


الفصل القلاثون- الخصصات» الأصول والإلتزامات المحتملة (معيا رالمحاسية الدول ي /) كف 


حيث يكون أثر القيمة الزمئية هاماء ينبغي خصم مبلغ الخصص إلى قيمته الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل 
الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للأموال والمخاطر الخاصة بالإلتزام. 


ينبغي أن تُؤخذ الأحداث المستقبلية التي يُتوقع أن تؤثر على قياس المخصص بالحسبان في التوصل إلى مبلغ المخصص 
في حال توفر دليل موضوعي كافي على وقوع الأحداث الستقبلية. ولا ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار الأرباح من 
عمليات التصرف امستقبلية المتوقعة في التوصل إلى امبلغ الخصص الذي ينبغي الإعتراف به. لكن إذا كان من المتوقع 
تسديد المبالغ من قبل طرف آخر» فإنه ينبغي أن ثُؤ. خذ بعين الإعتبار في التوصل إلى مبلغ الملخصص (وذلك فقط عندما 
يكون من المؤكد فعليا أنه سيتم استلام المبالغ المسددقم. 


التغيرات في الخصصات وإستخدامها 
ينيغي مراجعة التغيرات في الخصصات في تاريخ كل ميزانية عمومية» كما ينبغي تعديل مبلغ الخصص وفقا لذلك 


يعكس أفضل تقدير حالي. وعندما يكون من غير المحتمل أن يُطلب تدفق صادر من الموارد لتسوية الإلتزام التعاقدي» 
يئبغي عكس المخصص. ويتعين إستخدام الخصص فقط للغرض الذي تم من أجله أصلاٌ الإعتراف به أو وضعه. 

حالة عملية 

اعتادت المئشآت في السابق على تيرير النقص في مخصص ما على أساس القرضية التي تفيد بأنه لنفس الفترة الزمنية 
كان هناك أكثر من المبالغ المطلوبة المقدمة كمخصصات في حالات أخرى. ويعبارة أخرى» تم تبرير (وليس تعديل) 
النقص في مخصص واحد بسبب موازنته بواسطة الفائض في مخصص آخر. ومن غير الممكن أن تكون هذه الممارسة 
محتملة الآن منذ أن نص معيار المحاسبة الدولي ٠۷‏ بشكل صريح على ضرورة إستخدام المخصص للغرض الذي تم من 
أجله مبدئيا وضعه أو الإعتراف به. وعلاوة على ذلك» يقتضي معيار المحاسبة الدولي ۳۷ أيضا مراجعة التغيرات في 
المخصصات في تاريخ كل ميزانية عمومية ويئبغي تعديل مبلغ الخصص وفقا لذلك لعكس أفضل تقد تقدير حالي.. 


واستناداً إلى هذه القواعد المعلن هنیا بموجب معيار المحاسبة الدولي ۷ إذا اعتقدت المنشأة بعد الإعتراف بمخصص 
معين» للمكافئات مثلا» بأنه زائداء لا يمكن للمنشأة تبرير الزيادة بحجة وجود نقص في مخصص آخر» مثل مخصص 
الضمانات» ويأخذ كلا المخصصين في عين الإعتبار» على أساس عام» فإن الخصصات الإجمالية في وقت معين من 
الزمن تكون كافية. ويدلا من ذلك» وبموجب معيار المحاسية الدولى ۷ ينبغي تسجيل الملخصص الزائد بقيمثه 3 
تاريخ سابق أو الإفراج عنه إلى بيان الدخل بينما يُنبغي إتمام مخصص الكفالات من خلال مخصص إضافي. 

الخسائر التشغيلية المستقيلية 

من غير المسموح أن يتم الإعتراف يمخصص ٠‏ للخسائر التشغيلية المستقيلية» لأنها لا تستوفي معايير الإعتراف 
بالخصص. وحيث أن الخسائر المستقبلية هي ليست إلتزامات تعاقدية حالية ناشئة عن ا ملزمة سابقة ويمكن 
تفاديها عن طريق إجراء مستقبلي للمنشأة (مثلا عن طريق التصرف بالأعمال)» فإنها لا تليي بصورة واضحة معايير 
الإعتراف باللخصصات. وعليه لا ع معيار المحاسبة الدولي ۷ بتحديد مخصص لها في نهاية السنة. إلا أن 
توقع النخستائر المستقبلية قد يقود المرء لأن يعتقد بإمكانية إنخفاض قيمة يعض أصول العمليات» وفي هذه الحالة ينبغي 
علي المنشأة إختبار الأصول فيما يخص إنخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 5". 


العقود المثقلة بالإلتزامات 
رغم أن العقود التنفيذية تقع خارج النطاق العام لمعيار المحاسبة الدولي ۷ إلا أنه يُسمم الإعتراف بمخصص معين 


بموجب عقد تنفيذي "مثقل بالإلتزامات”. والعقد المثقل بالإلتزامات الذي يغطيه معيار المحاسبة الدولي ٠۷‏ هو العقد 

التنفيذي الذي تتجاوز فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها المنافع المتوقعة. 

مثال 
العقد الثقل بالإلتزامات هو عيارة عن إتفاقية لا تسقطيع النشأة الخروج من تبعاتها القاتونية حقى لو وقعت 
إتفاقية موازية أخرى تقوم بموجيها ينفس النشاطات بسع رأفضل. وحيث أنها ملزمة بالإتفاقية القائمة» فإنها 
ينبغي أن تتكبد التكاليف بموجب كلا العقدين ولكنها تحصل على النافع الإقتصادية من عقد واحد فقط منهما. 
ويوضح الثال التالي ذلك بصورة أفضل. 
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وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
تكون إحدى النشآت ملزمة قانونيا بموجب ينود إتفاقية إمتياز علامة محلية قامت يتسويقها لعدة سئوات. وبناء على 
الدراسات الإستطلاعية في السوق ودراسة علاقة التكلفة بالنفعة» قررت النشأة أن تتوقف عن تسويق العلامة وأبرمت 
إتفاقية جديدة لتسويق علامة دولية. ورغم أن النقأة لا تحصل على أية منافع إقتصادية من إتفاقية إمتياز العلامة 
المحليةء إلا أن هناك إلتزام بدفع مبلغ مقطوع لصاحب الإمتيا زبموجب إتفاقية الإمتياز غير القايلة للإلغاء لدة 
سئتين. لذلك يتعين على النشأة وضع مخصص للتعهد بموجب إتفاقية الإمتياز (بما أن العقد هو عقد مثقل 
بالإلتزاماتع. 





الحقائق ` 

تعد شركة "اكس واي زد“ لنقل مصنعها من موقعه الحالي إلى منطقة صناعية حرة جديدة استحدثتها الحكومة 
خصيصا لأصحاب الصانع. وللإنتفاع من الترخيص التفضيلي القدم من قبل السلطات الحكومية المحلية كمكافئة 
للإنتقال إلى المنطقة التجارية الحرة وادخار التكاليف التي سوف ينشأ (يما انه لا يوجد رسوم أو ضرائب في النطقة 
التجارية الحرة). يتبغي أن تنتقل شركة "اكس واي زد" إلى الموقع الجديد قبل نهاية السنة. وعقد الإيجار في الوقع 
الحالي هو عقد لا يمكن إلغائه وساري .لدة عامين من انتهاء السنة. ويكمن الإلتزام التعاقدي يموجب عقد الإيجار في 
دفعة الإيجار السئوي البالغة ٠٠٠,٠٠٠١‏ دولار. 


الطلوب 


إعلام شركة “اكس واي زد“ بالمبلغ» إن وجدء الذي تحتاج إلى تقديمه في نهاية السئة لتلبية إلتزام الإيجار هذا. 


الحل 
إن إتفاقية الإيجار هي عقد تنفيذي مثقل بالإلتزامات لأئه بعد الإنتقال إلى الموقع الجديد لا تحصل شركة “اكس واي 
زد" على أي منافع إقتصادية من مينى المصنع القائم إلا أنه لا يزال يتعين عليها دفع الإيجار بموجب الإتفاقية حيث 
أن عقد الإيجار هو عقد غير قابل للإلغاء. وعليه تتجاوز التكاليف التي لا يمكن تجنبها المنافع المتوقعة بموجب عقد 
الإيجار. 


وعلى أساس إلتزام الإيجار السنوي يموجب إتفاقية الإيجار» فإن المبلغ الإجمالي الواجب تقديمه في نهاية السئة هو 
القيمة الحالية لإجمالى التعهد بموجب عقد الإيجار = القيمة الحالية ٠٠٠,۰۰۰7‏ × ۲ (سنتان)]. 


إعادة الهيكلة 3 

اعتادت النشآت في الاضي أن تقيد إستحقاق تخصصات ذات ميالغ مقطوعة لإعادة الهيكلةء لأنه لم يكن يوجد 
معايير تنظم هذا المجال المهم. وفي بعض الحالات» أفضى ذلك إلى ممارسات فاسدة من التلاعب والمحاسبة الإحتيالية 
التي يشار إليها بالخصصات المبالغ فيها. ومن أجل ضبط ممارسة تجميع كاقة أنواع المخصصات تحت عنوان واحد 
وهو مخصص إعادة الهيكلة» نص معيار المحاسبة الدولي 57 على قواعد لتنظيمها. حيث أورد أولا تعريف 

إعادة الهيكلة وحصر بذلك إعادة الهيكلة ببرنامج منظم جدا ومخطط له ومسيطر عليه من قبل الإدارة التي تغير إلى 
حد كبير من ثطاق أعمال المئشأة أو الطريقة التي يتم بها تنفيذ تلك الأعمال. 


ولتوفير'إزشادات حول هذه القضية الشائكة» يوفر معيار المحاسبة الدولى ۴۷ الأمثلة التالية على أحداث قد تكون 
مؤهلة على أنها إعادة هيكلة 1 

8 بيع خط أعمال أو إنهائه 

© إغلاق مواقع العمل في منطقة ما أو إعادة تحديد موقع الأنشطة التجارية من مكان لآخر 

© التغيرات في هيكل الإدارةء مثل إلغاء إحدى الطبقات الإدارية 

© إعادة تنظيم أساسي للمنشأة بحيث يكون له أثر مادي وهام على عملياتها 


e: 


رغم أن العديد من التغيرات الهيكنية الأساسية على عمليات المنشأة تكون هامة بشكل كاف لضمان الإقصاح في هوامش 
البيانات المالية» إلا أن ليس جميع هذه التغيرات مؤهلة كعمليات إعادة هيكلة تستلزم الإعتراف (مقارنة بالإفصاح)» لأنها 
لا تلبي معايير الإعتراف باللخصص. يطلب الإعتراف بالمخصص لأنه قد ينشأ إلتزام نافع عن قرار إعادة الهيكلة. وبعبارة 
أخرى» قد لا ينشأ الإلتزام النافع في جميع الحالات. وينشأ الإلتزام الناقع عندماء وفقط عندما: 

© تمتلك المنشأة خطة رسمية مفصلة لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل الأعمال أو جزء من الأعمال التي يتم إعادة 


4 HM 


القع ل الثلاثون- الخصصاتء الأصول والإلتزامات المحتملة (معيا ر المحاسية الدول ي /"م ۸۱ 


هيكلتها؛ والواقع الرئيسية التي تتأثر بإعادة الهيكلة» وموقع الموظفين ومهامهم وعددهم التقريبي الذين سيتم 
تعويضهم عن إنهاء خدماتهم» ووقت تنفيذ الخطة والنفقات التي سيتم تحملها؛ و 

© تكون النشأة قد أوجدت توقعات صحيحة لدى أولتك الذين تأثروا بإعادة الهيكلة يأن المنشأة ستنفذ إعادة 
الهيكلة عن طريق البدء بتنفيذ تلك الخطة أو بالإعلان عن خصائصها الرئيسية إلى الجهات التي تقأثر يها. 


حالة عملية 

إن القرار الذي يتخذه مجلس إدارة مئشأة قدرس اليدء في برنامج إعادة هيكلة لم يتم تبليغه إلى الأطراف المتآثرة به 
(الأمر الذي يوجد توقعات صحيحة في أذهاتهم بان قرار إعادة الهيكلة سينفذ فعلا)ء لا يؤدي بحد ذاته إلى نشوء 
إلتزام نافع. لذلك يعتبر إبلاغ قرار مجلس الإدارة إلى الأطراف المتأثرة هو مطلب أساسي إذا رغيت المنشأة في وضع 
مخصص “لإعادة الهيكلة” على أساس الإلتزام النافع. 








5/4 ينبغى أن يشمل مخصص إعادة الهيكلة فقط النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلة» وهي تلك النفقات التي 
تترتب بالضرورة على عملية إعادة الهيكلة وغير مرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة. 
4 استثنى المعيار بصورة محددة أنواع معينة من النفقات مثل النفقات التي تنجم عن إعادة الهيكلة: 


© تكاليف إعادة تدريب الموظفين الدائمين أو إعادة تحديد مواقعهم 
© التسويق 
© الإستثمار في أنظمة جديدة وشبكات توزيع 





الحقائق 

قرر مجلس إدارة شركة ”أيه بي سي“ في إجتماعهم المتعقد في ٠١‏ ديسمير ۲١١‏ إغلاق الفروع الدولية للمنشأة ونقل 

عملياتها الدولية ودمجها مع عملياتها المحلية. كما تم صياغة واعتماد خطة رسمية مفصلة لإنهاء العمليات الدولية من قبل ا 
مجلس الإدارة المنعقد بذلك الإجتماع. وتم توجيه الرسائل إلى العملاء والموردين والعاملين بعد ذلك بفترة قصيرة. وتم عقد ¬ 
الإجتماعات لناقشة خصائص الخطة الرسمية لإنهاء العمليات الدولية وحضر تلك الإجتماعات ممثلين عن كافة الأطراف 

المعنية. : 


الطلوب ‏ ., 1 5 
تؤدي إجراءات مجلس الإدارة إلى نشوء إلتزام نافع يستلزم مخصصاً لإعادة الهيكلة؟ 
الحل 
فيما يلى الشروط التى حددها معيار المحاسبة الدولى /اا: 
© يجب أن يكون هناك خطة رسمية مفصلة لإعادة الهيكلة؛ 
© '“تتبغج أن تكون قد أوجدت توقعات صحيحة لدى أولئك الأطراف المتأثرة بأن المنشأة ستنفذ إعادة الهيكلة عن 
طريق الإعلان عن الخصائص الرئيسية لخططها في إعادة الهيكلة. 1 





ناقش مجلس الإدارة وصاغ خطة رسمية لإنهاء العمليات الدولية. وتم إبلاغ هذه الخطة إلى الأطراف المتأثرة وقد 
أوجدت توقعات صحيحة في أذهائهم بأن شركة "أيه بي سي” ستباشر بخططها لإنهاء العمليات الدولية. وعليه» 
هناك إلتزام نافع ينبغي تقديمه في نهاية السنة. 


4 الإفصاحات 1 ا 

IE‏ ينبغي أن تفصح المنشأة لكل فئة من المخصصات عما يلي: أ ١‏ ظ 
© البلغ المسجل في بداية ونهاية الغترة 
© المخصصات الإضافية في الغترة» بما في ذلك الزيادة على المخصصات القائمة 1 
© المبالغ المستخدمة خلال الفترة ا 

© اليالغ غير المستخدمة المعكوسة خلال الغترة : 

الزيادة خلال الفترة في المبلغ المخصوم الناتج عن مرور الوقت وأثر أي تغير في معدل الخصم 








YAY‏ وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


4 كما يتبغي أن تفصم المنشأة أيضا لكل فئة من المخصصات عما يلي : 
© بيان مختصر عن طبيعة الإلتزام والتوقيت التوقع لأية تدفقات صادرة من المنافع الإقتصادية 
© إشارة إلى الشكوك في مبلغ وتوقيت تلك التدفقات الصادرة (وحيثما اقتضى الأمرء الافتراضات الرئيسية الخاصة 
بالأحداث المستقبلية) 
© مبلغ أي إستعاضات متوقعة» مع ذكر مبلغ أي أصل تم الإعتراف به لتلك الإستعاضات المتوقعة 


5 في الظروف النادرة جداء. حيث يعتير الإفصاح عن بعض هذه العلومات أو جميعها هو أمراً يلحق ضرراً جسيماً يوضع 
المنشأة في نزاع مع أطراف أخرى حول موضوع الخصص» لا يتعين على المنشأة الإفصام عن المعلومات بل ينبغي عليها 
. الإفصام عن الطبيعة العامة للنزاع» إضافة إلى حقيقة عدم الإقصام عن المعلومات والسبب وراء ذلك. 


4. الإلتزامات المحتملة 
١‏ الإلتزام التعاقدي المحتمل 


٥‏ من أجل الإعتراف بمخصص ما (وتسجيله في الدفاتر مقارنة بالإفصاح عنه فقط في الهوامش) ينبغي استيفاء شروط محددة 
(كما تم مناقشته سابقا. لكن إذا لم يتم تلبية أحد الشروط المحددةء فإنه لا يمكن الإعتراف بالخصص. وعندها يُعتبر 
إلتزام محتمل يستلزم الإفصاح عنه في الهوامش» ما لم يكن إحتمال وجود تدفق صادر يمثل منافع إقتصادية بعيد الحدوث 
(وفي تلك الحالة فإنه لا يطلب الإفصاح عنه). 


8 إن الإلتزام المحتمل هو عبارة عن إلقزام تعاقدي محتمل ينشأ من أحداث سابقة ويتم تأكيد نتيجته فقط بوقوع أو عدم وقوع 
حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد. كما يعتبر الإلتزا م المحتمل هو إلتزام تعاقدي حالي لا يتم الإعتراف يه؛ إما لأند 
من غير المحتمل طلب تدفق صادر من الموارد لتسوية الإلتزام التعاقديء أو أنه لا يمكن قياس مبلغ الإلتزام التعاقدي 
بدرجة كافية من الموثوقية. 


هلم" ما أن يتم الإعتراف به كإلتزام محتمل» يثبغي على النشأة باستمرار تقييم إحتمالية التدفق الصادر من المنافع 
الإقتصادية المستقبلية المتعلقة بذلك الإلتزام المحتمل. وإذا تغيرت إحتمالية التدفق الصادر من المنافع الإقتصادية 
الستقبلية بحيث يكون حدوثه مرجم أكثر من عدم حدوثه» عندها يتحول الإلتزام المحتمل إلى إلتزام حقيقي وينبغي 
الإعثراف به کمخصص. 


1 الإفصاحات ا‎ ۲٠۵ 


٥‏ ما لم تكن إحتمالية التدفق الصادر بعيدة الحدوثء ينيغي أن تفصح النشأة في تاريخ الميزانية العمومية لكل فئة من 
اإلزامات ١‏ ا عن بيان مختصر حول طبيعة الإلتزام المحتمل» وحيثما كان عمليا ينيغي الإفصاح عما يلي: 
٠‏ ثره المالي. 
8 0 إلى الشكوك المتعلقة بمبلغ أو توقيت أي تدفق ماد و 
© إحتمالية وجود إستعاضات. . 


وحيث: لا يتم الإفصاح عن. أي من المعلومات المطلوية أعلاه لأته من غير الممكن القيام بذلك» ينبغي الإقصاح عن هذه 





8 في الظروف النادرة جداء حيث يعتبر الإفصام عن بعض أو جميع العلومات المذكورة أعلاه أمراً يلحق ضررا جسيما بوضع 
النشأة في نزاع مع أطراف أخرى حول موضوع الإلتزام المحتمل» لا يتعين على المنشأة الإفصاح عن المعلومات بل ينبغي 
عليها الإفصاح عن الطبيعة العامة للنزاعء إضافة إلى حقيقة عدم الإفصاح عن المعلومات والسيب وراء ذلك. 





الحقائق 
تم مقاضاة شركة أمازون في ثلاث تعديات مزعومة على القانون : 
(1) الإستخدام غير المصرح به للعلامة التجارية» وقبلغ المطالبة ٠٠١‏ مليون دولار 
() عدم دفع مستحقات نهاية الخدمة والمكافئات إلى ٠٠٠١‏ موظف كم إنهاء خدمتهم من الشركة بدون إبداء 
أسباب» وتطالب الدعوى الجماعية بميلغ * مليون 


¥ 
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القصل الثلاتون- الخصصات» الأصول والإلتزامات المحتملة (معيا رالمحاسبة الدول ي YAY )٠۷‏ 


)١(‏ إحداث أضرار بيئية غير قانونية عن طرح النفايات في التهر القريب من مصنعها حيث يطالب علماء البيئة 
بتعويضات غير محددة كتكاليف تنظيف للبيئة 
يعتقد المستشار القانوني بأن ليس جميع القضايا القانونية يمكن الدفاع عنها بموجب القائون وقد تم قبليخغ شركة 
آماز ون بالتقييم التالي للدعاوى الثلاث: 

الدعوى 0 وى فرص إقامة هذه الدعوى بعيدة الإحتمال. 
الدعوى الثانية: من. المحتمل أن تضطر شركة أمازون أن تدفع مستحقات الوظفين المعزولين من مناصبهم» ولكن 
أفضل تقدير للمبلغ الذي يمكن أن يستحق الدفح إذا كسيت المدعية قضيتها ضد المنشأة هو ۲ مليون دولار. 
الدعوى الثالثتة: لا يوجد قانون حالي يلزم المنشأة التعويض عن تلك الأضرار. وقد يكون هناك قضية للإلتزام 
التافع » لكن لا يمكن تقدير مبلغ التعويضات بأي درجة من الموثوقية. 


الطلوب 
ماذا ينبغي أن يكون المخصص الذي يتعين أن تعترف به شركة أمازون أو ماذا ينبغي أن يكون الإلتزام المحتمل الذي 
يتعين عليها الإفصاح عنه في كل من الدعاوى القانوتية» على أساس التقييمات المقدمة من مستشارها القانوني؟ 


الحل 

الدعوى الأُوى: نظراً لأن فرص إقامة هذه الدعوى بعيدة الإحتمالء لا يطلب وجود مخصص كما لا يُطلب إجراء 
الإفصاح. 

الدعوى الثانية : : نظراً لأنه من المحتمل (أي ”إحتمال الحدوث أكبر من عدم الحدوث” © أن تضطر شركة أمازون E‏ 
النهاية لأن تدفع مستحقات الموظفين المعزولين من مناصبهم وأن أفضل تقدير للتسوية هو مبلغ ۲ مليون دولار (مقابل 
ا مطالية بمبلغ ١‏ مليون دولار)» تقوم شركة أمازون بإعداد مخصص بمبلغ ؟ مليون دولار. 

الدعوى الثالثة : لا يوجد إلتزام قانوني لكن يوجد إلتزام نافع. إلا أن تقدير الإلتزام بدرجة من الموثوقية المعقولة ار 
غير ممكن. وعليه فهو مؤعل أن يق اقسا عنه كتوم محتمل لأنه لا يمكن العتراف به كتخمص (حيث حيث أنه 
يستوني جميع الشروط البحددة للإعتراف بالخصص). 


الأصول المحتملة 


الأصول المحتملة هي تلك الأصول التي تنشأ من حدث سابق ويتم تأكيد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث 
مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد لا يخضع .لسيطرة المنشأة بشكل كامل. 


تفسير معيار المحاسبة الدولى وخا (لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) 


١ التفسير‎ 


يحمل التفسير ١‏ العنوان التالى التغيرات في الإلقزامات الحالية للإزالة والاستعادة والإلتزامات الماثلة”. ويشتمل 
معيار المحاسبة الدولي ۳۷ على متطلبات حول كيفية قياس إلتزامات الإزالة والاستعادة والإلقزامات الممائلة. ويقدم 
التفسنير ١‏ إرشادات حول كيفية محاسبة أثر التغيرات في قياس الإلتزامات الحالية للإزالة والاستعادة والإلتزامات 
الماثلة. كما يتناول هذا التفسير كيفية محاسبة أثر التغير في معذل الخصم الحالي على أساس السوق (كما تم تعريفه 
حسب ممعيار_المحاسبة الدولي 5 ٠‏ ووققا "للإجماع” » ينبغي الإعتراف بالتعويم الدوري للخصم في حساب الريح أو 
الخسارة كتكلفة تمويلية عند تكبدها. رولا يسمم بالعالجة البديلة المسموحة لرسملة تكاليف الإقتراض بموجب معيار 
المخاسية الذولي ۲۸). 


التفسير ه 

ينطبق هذا التفسير على محاسبة الحصص الناجمة من صناديق الإزالة في البيانات المالية لأحد المساهمين. ووفقاً 
”للإجماع”: يعترف المساهم بإلتزامه بدفع تكاليف الإزالة كإلتزام والإعتراف بحصته في الصندوق بصورة منقصلة ما لم 
يكن المساهم غير مسئول عن دفع تكاليف الإزالة حتى لو أخفق الصندوق في دفعها. 


وعلاوة على ذلك إذا لم يمتلك المساهم سيطرة أو سيطرة مشت ر ركة أو تأثير هام على الصئدوق» يتعين عليه الإعتراف 
بالحق في استلام الإستعاضة من الصندوق كاستعاضة وفقا لعيار المحاسبة الدولي 0*. ويجب قياس هذه الاستعاضة 
بأي مما يلىء أيهما أدنى: 

(أ) مبلغ إلتزام الإزالة المعترف به؛ و 

(ب) حصة الساهم في القيمة العادلة لصاني تكاليف الصندوق التي يمكن نسيها إلى الساهمين. 
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۷ في خال كان على المساهم إلتزام يتقديم مساهمات إضافية (مثلا في حال إفلاس مساهم آخر)ء فان هذا الإلتزام يعتير 


PY 


MY 


HFN 


1/۸ 


Y۸ 


PN 


إلتزاماً محتملاً يندرج ضمن نطاق ار المحاسبة الدولي 800 الذي ينبغي الإفصاح عنه وفق متطلبات الإفصاح الواردة 
في معيار المحاسية الدولى بالا 


التفسير * 
أدت تعليمات الإتحاد الأوروبى حول العدات الكهريائية والالكتروئية التالفة إلى إثارة أسئلة حول الوقت الذي ينبغى 


فيه الإعتراف بإلتزام إزالة المعدات الكهربائية والإلكترونية التالفة. ويوفر هذا التفسير إرشادات حول الإعتراف 
بإلتزامات إدارة المخلفات يموجب هذه التعليمات. 


طُلب من لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحديد ما الذي يشكل ”حدثا ملزما” وفقا لمعيار 
المحاسبة الدولي ۲۷ في سياق إزالة المعدات الكهربائية والإلكترونية التالفة. ما إذا كان “تصنيع أو بيع معدات منزلية 
تاريخية” أو ب) "الشاركة في السوق خلال فترة القياس"» أو ج)” تكبد التكاليف في أداء تشاطات إدارة الخلفات“ 
ووفقاً "للإجماع” يعُتير البند (ب) السابقة محفزاً “للحدث الملزم” بموجب معيار المحاسبة الدولي ۴۷ في الوقت الذي 
يتعين به الإعتراف بإلتزام معين. 

الإفصاحات 

حيث يكون التدفق الوارد للمنافع الإقتصادية محتملاء ينبغي أن تفصم المنشأة عن بيان موجز حول طبيعة الأصول 
المحتملة في تاريخ اليزانية العمومية» وحيثما يكون عملياء ينبغي أن تفصح عن تقييم لتقديراتها المالية. 

وحيث لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات الطلوبة أعلاه لأنه من غير الممكن القيام بذلك» ينبغي الإفصاح عن هذه 
الحقيقة. 


في الظروف النادرة جداء حيث يعتبر الإفصاح عن بعض أو جميع العلومات الذكورة أعلاه أمراً يلحق ضررا جسيما 
بوضع المنشأة في نزاع مع أطراف أخرى حول موضوع الأصل المحتمل» لا يتعين على المنشأة الإفصاح عن العلومات بل 
ينبغي عليها الإفصام عن الطبيعة العامة للنزاع» إضافة إلى حقيقة عدم الإفصاح عن المعلومات والسبب وراء ذلك. 





الحقائق 
خسرت شركة شحن مقرها في استغافورة شبحنة كاملة تبلغ قيمة حمولتها ه مليون دولار في رحلة إلى استرالياء غير 
أنها مغطاة ببوليصة تأمين. ووفقا لتقرير المفتش» فإن المبلغ قابل للتحصيل ويخضع لشرط قابلية الإقتطاع (أي ٠١‏ 
من قيمة المطالبة) في بوليصة التأمين. وقبل نهاية السنة» استلمت شركة الشحن رسالة من شركة التأمين وفيها أن 
الشيك أودع بالبريد بقيمة 4٠‏ من الطالية. 


قامس . الشركة . الدولية المتاولة . الشحن التي أوكلت شركة الشحن بتسليم الحمولة .عير البحار بإقامة دعوى للمطالبة 
بمبلغ ه-مليون دولار» تطالب فيها بقيمة الحمولة التي فقدت في أعالي اليحارء كما تطالب بالتعويضات اللاحقة 
بمبلغ ۴ ۲ مليون دولار الناجمة عن التأخير. ووفقا للمستشار القانوني لشركة الشحنء» من المحتمل أن تضطر شركة 
الشحن لذن تدفع مبلغ الخمسة مليون دولار» ولكن إحتمالية أن تدفع المبلغ الإضافي بقيمة ۲ مليون دولار المطالب به 
من قبل الشركة الدولية لتاولة الشحن هي إحتمالية بعيدة الحدوث» حيث تم استثتاء , هذه الخسارة تحديداً من عقد 
الشركة الدولية لناولة الشحن. 





الطلوب 
ما هو المخصص أو الإفصاح الذي يتعين على شركة الشحن إعداده في نهاية السنة؟ 
الحل 


يتعين على شركة الشحن الإعتراف بأصل محتمل بقيمة ,4 مليون (وهو امبلغ الؤكد تحصيله فعليا). 
تضع مخصماً لبلغ ٠‏ مليون دولار مقابل مطالبة الشركة الدولية لناولة الشحن. ونظرا لأن إحتمالية المطائبة بقيمة 
مليون دولار هي إحثمالية بعيدة الحدوثش لا يُطلب إعداد مخصص أو إجراء إفصاح لذلك. 
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الفصل الثلاثون- الخصصات» الأصول والإلتزامات المحتملة (معيا ر المحاسبة الدول ي ۳۷) Ao‏ 


أسئلة اختيار متعدد 
متى يكون من الممكن الإعتراف “بالخصص"” وفقا لمعيار 
المحاسية الدولي ۷٣؟‏ 


(أ) عندما يكون هناك إلتزاماً قانونياً ينشأ عن حدت 
(ملزم) سابق» ويكون حدوث التدفق الصادر للموارد 
مرجحا (لكنه أقل من أن يكون محتملا)» ويمكن 
تقدير مبلغ الإلتزام بشكل موثؤق. 

(ب) عندما يكون هناك إلتزاما نافعا نتيجة حدث (ملزم) 
سابق؛ ويكون التدفق الصادر من الموارد محتملاء 
ويمكن تقدير مبلغ الإلتزام بشكل موثوق. 

ج عندما يكون هناك إلتزاماً محتملاً ينشأ عن حدث 
سابق» ويكون التدفق الصادر من الوارد محتملاء 
ويمكن ت تجنيب مبلغ تقريبي مقابل الإلتزام. 

(د) عندما تقرر الإدارة أنه من الضروري إنشاء مخصص 
لمواجهة الظروف غير المتوقعة› آخذة بعين الإعتيار 
بأن أرباح هذه السنة كانت كافية ولكن من المحتمل 
مواجهة خسائر في السنة القبلة. 

الإجابة (ب) 

تم تسليم شركة أمازون إشعاراً قانونياً في ١١‏ ديسمبر 

6 من قبل الوكالة المحلية لحماية البيئة بوضع 

كشافات التدخين في مصانعها بتاریخ ١‏ يونيو 5١365‏ أو 

قبل ذلك (قبل ١‏ يونيو من السنة التالية). وتقدر تكلفة 

وضع كشافات للتدخين في مصانعها بمبلغع ۲٠٠,۰۰١‏ 

دولار. كيف ينبغى على شركة أمازون معاملة ذلك في 

بياناتها الالية للسنة المنتهية في ١‏ ديسمير ]19802 ٠‏ 

(أ) الإعتراف بمسخصص بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار في 
بياناتها المالية للسنة المنتهية في "١‏ ديسمير 
ا , 

(ب) الإعتراف بمخصص بمبلغ ٠٠١,٠٠١‏ دولار في 
البيانات المالية للسئة النتهية فى ۳1 أديسمبر 
0 لأنه فخ الإمتراف 1 الخمشين بالمائة 
الأخرى من المبلغ المقدر في السنة المقبلة في البيانات 
المالية للسنة المنتهية في "١‏ دیسمبر ۰&۲ 3 

(ج) لأن شركة أمازون تستطيع تجنب النفقات. الستقبلية 
من خلال تغيير أسلوب العمليات وبالتالي لا يوجد 
إلتزام حالي للنققات الستقيلية: فإئه لا يستلزم 
وجود مخصص في ١‏ ديسمبر 27061 لکن حيث 
أنه يوجد إلتزام محتمل» فإن هذا يضمن الإقصا اح في 
هوامشالبيانات الالية للسنة المنتهية ق إلا ديسمبر 
2:0 

(د) تجاهل هذا لأغراض البيانات المالية للسنة المنتهية 
في "١‏ ديسمير اک 2١‏ وعدم الإقصاح عن المبلغ 
المقدر بقيمة ٠٠٠,٠٠٠‏ دولار أو تقديمه. 


الإجابة (ج) 





#. لاحق أحد الناقسين قضائيا منشأة ما لإستخدامها غير 


الصرح به لتقنيته المشمولة يبراءة. ويكون المبلغ الذي قد 
يطلب من الثكأة دفعه إلى المناقس في حال كسب الدعوى 


قابلا للتحديد بموثوقية» ووفقا للمستشار القانوني فإنه أقل ما 
يكون من المحتمل (لكن أكثر من أن يكون إحتمالاً بعيد 


الحدوث) أن يُطلب تدقق صادر من الوارد لتلبية الإلتزام. 
ويتبغي على المنشأة التي قم ملاحقتها قضائيا القيام بما يلي 
في نهاية السنة: 
() الإعتراف يمخصص لهذا الإلتزام المحتمل. 
(ب) الإفصام عن الإلتزام المحتمل ف هوامش الييانات 
الالية. 
(ج) عدم إتشاء مخصص أو إجراء إقصاح» والإنتظار إلى 
حين إصدار حكم نهائي في الدعوى ومن ثم قيد المبلغ 
المدفوع على التسوية كمصروف» إن وجد. 
١د‏ تجنيب مبلغ على أساس أفضل تقد تقدير للإلتزام المحتمل 
كإحتياطي طوارئ محسوب تناسبيا. 
الإجابة (ب) 


4. دمر مصنع معين تملكه شركة ”اکس واي زد ” بواسطة نشوب 


حريق. وأودعت الشركة مطالبة تأمينية بقيمة مبنى المصنع 
وتجهيزاته ومبلغ يعادل صافي أرباح المصنع لسنة واحدة. 
خلال السنة كان هتاك عدد من الإجتماعات مع ممثلي شركة 
التأمين. وأخيراء وقبل نهاية السنة قر أن تسقلم شركة "اکس 
واي زد“ تعويض بنسبة /4٠‏ من قيمة مطالبتها. استلمت 
الشركة رسالة تفيد بأن شيك التسوية لذلك المبلغ تم إرساله 
بالبريد إلا أنه لم يستلم قبل نهاية السنة. فكيف يمكن لشركة 
“اكس واي زد" أن تعامل ذلك في بياناتها المالية؟ 

(أ) الإقصاح عن الأصل المحتمل في الهوامش: 

(ب) الإنتظار إلى السنة المقبلة عند استلام شيك التسوية 
فعليا وعدم الإعتراف أو الإفصاح عن هذه الذمم المديئة 
على الإطلاق بما أنها ستكون أصول محتملة في نهاية 
السنة. 

(ج) بما أن تسوية المطالبة تقلت يرسالة من شركة التأمين 
أفادت أيضا بأن شيك التسوية قد أرسل بالبريد بنسبة 
٠١‏ من قيمة المطالبة» تسجيل /4١‏ من المطالبة كذمم 
مدينة حيث من الؤكد فعليا بأنه سيتم استلام الأصل 
المحتمل. 

(د) بما أن تسوية المطالبة تقلت برسالة من شركة التأمين 
أفادت أيضاً بأن شيك التسوية قد أرسل بالبريد بنسبة 
٠‏ من قيمة المطالبةء تسجيل ٠٠١‏ كذمم مديئة في 
نهاية السئة حيث من المؤكد فعليا بأنه سيتم استلام 
الأصل المحتمل» وتعديل نسبة العشرة بالمائة في السئة 
التالية عند استلام شيك التسوية فعلياً. 


الإجابة ج( 


ه. قرر مجلس إدارة شركة "أيه بي سي" في ١8‏ ديسمير XX‏ 


إنهاء العمليات الدولية في الشرق الأقصى ونقلها إلى استراليا. 
واستند القرار إلى خطة رسمية مفصلة لإعادة الهيكلة بمقتضى 
معيار المحاسبة الدولي ۳۷. وتم تبليغ هذا القرار إلى جميع 
الموظفين وأفراد الإدارة في المكتب الرئيسي للشركة في أوروبا. 
وبلغت تكلفة إعادة هيكلة العمليات في الشرق الأقصى وفتا 
لهذه الخطة المفصلة ۲ مليون دولار. كيف ينبغي على شركة 
“أيه بي سي” أن تعامل إعادة الهيكلة في بياناتها المالية للسنة 
المنتهية في ١‏ ديسمير 8 ۲۰؟ 
)¢ نظراً لأن شركة "أيه بي سي” لم تعلن عن إعادة الهيكلة 
إلى أولئك المتأثرين بالقرار ولم توجد بالتالي توقعات تفيد 
بأن الشركة ستنفذ إعادة الهيكلة (وحيث أنه لم ينشأ 


ا 





۸1 وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


أي إلتزام نافع)ء ينيغي الإفصاح فقط عن قرار إعادة 
الهيكلة بقيمة ۲ مليون دولار في هوامش البيانات المالية. 

(ب) الإعتراف بمخصص معين لإعادة الهيكلة بما أن مجلس 
الإدارة وافق عليها وتم الإعلان عنها في المكتب الرئيسي 
لشركة “أيه بي سي“ في أوروبا. 

(ج) ذكر قرار إعادة الهيكلة والتكاليف المرتبطة يها في بيان 

رئيس مجلس الإدارة في التقرير السنوي يما أنه قرار 
صادر عن مجلس الإدارة. 

(د) حيث أن عملية إعادة الهيكلة لم تبدأ قبل نهاية السنةء 
ومن مبدأ الحيطة والحذر ينبغي الإنتظار إلى السئة المقبلة 
وعدم قيد أي بند في البيانات المالية لهذه السنة 

الإجابة (أ) 
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المقدمة والخلفية ١‏ 
يهدف هذا المعيار إلى وصف معايير الإعتراف والقياس للأصول غير الملموسة التى لا تغطيها معايير أخرى. ويُمكن هذا 
المعيار مستخدمي البيانات المالية من فهم مدى إستثمار المنشأة في هذه الأصول والحركات التي تطرأ عليها. 


تتعلق المسائل الرئيسية المغنية بطبيعة الأصول غير الملموسة والإعتراف بهاء وتحديد تكاليفهاء وتقييم خسائر الإطفاء 
وإنخفاض القيمة التى يتوجب الإعتراف بها. 


نطاق التطبيق 
يجب تطبيق هذا العيار في محاسية جميع الأصول غير الملموسة باستثناء 
© تلك الأصول غير الملموسة التي تندرج ضمن نطاق معيار آخر 
© الأصول المالية كما هو وارد تعريفها في معيار المحاسبة الدولى ٠١‏ 'الأدوات الالية : الإعتراف والقياس" 
© حقوق المعادن ونفقات استكشاف أو تطوير واستخراج المعادن والبترول والغاز الطبيعي وموارد مشابهة غير 


متجددة 


لا ينطبق هذا المعيار على تلك الأصول غير الملموسة التي تغطيها معايير أخرى مثل: 

الأصول غير اللموسة المحتفظ بها برسم البيع في سياق الأعمال العادية (معيار المحاسبة الدولي ؟) 

الأصول الضريبية المؤجلة (معيار المحاسبة الدولي ؟١1)‏ 

عقود الإيجار ضمن تطاق معيار المحاسبة الدولي ١۷‏ 

الأصول الناشئة عن خطط منافع الموظغين (معيار المحاسية الدولي 14) 

الأصول المالية المشمولة في معيار المحاسبة الدولی 4" أو ۲۷ أو ۲۸ أو الا 

الشهرة امشتراة في إندماج الأعمال (العيار الدولي لإعداد التقارير المالية :© 

تكاليف الإستملاك المؤجلة والأصول غير اللموسة الناشئة عن عقود التأمين (المعيار الدولي لإعداد التقارير 

)٤ امالية‎ 

(إلا أن متطلبات الإفصاح لهذه الأصول غير الملموسة قابلة للتطبيق) 

© الأصول غير الملموسة وغير المتداولة تي تصنف على أنها محتفظ بها برسم البيع وفقا للمعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية ه 


0 
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في بعض الحالات» يمكن أن يرتبط الأصل ا ملموس أو يمكن أن يُشمل فيه. ومن الأمثلة الواضحة على 
ذلك برامج الحاسوب والأفلام واتغاقيات الترخيمن. وني مثل هذه الحالات» يكون الاجتهاد مطلويا لتحديد أكثر 
العناصر أهمية. وفي حال الآلة التي تتضمن برامج ولا يمكن تشغيلها بدون تلك البرامج» يُعامل البئد بكامله على أنه 
ممتلكات ومصاتع ومعدات بموجب معيار المحاسبة الدولي .1١‏ غير أن اليرامج المضافة إلى الحاسوب» مثل بعض 
برامج كتابة التقارير أو برامج مكافحة الفيروسات» تكون غير مطلوبة لتشغيل الأصل الملموس» لذلك فإنه يتم 
محاسبتها.بيوجب معيار المحاسبة الدولي 88. 


ينطيق هذا المعيار على نفقات معينة مثل الإعلانات والتدريب وتكاليف البدء والبحث والتطوير وبراءات الإختراع 


والترخيص وأفلام الصور المتحركة وبرامج الحاسوب والمعرفة الفنية والإمتيازات وأتاوات العملاء وحصة السوق ومعرفة 
السوق وقوائم العملاء وما شابه ذلك. 


تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولي *) 


الأصل غير الملموس: أصل غير نقدي قابل للتحديد ليس له جوهر مادي. 

الأصل: عبارة عن مورد تسيطر عليه منشأة ما نتيجة أحداث سابقة ويتوقع أن تتدفق منه منافع إقتصادية مستقبلية 
للمنشأة. 
الأبحاث: هو استقصاء أصلي ومخطط له بهدف الحصول على معرفة وفهم علمي أو فني جديدين. 

التطوير: تطبيق نتائج بحث أو معرفة أخرى على خطة أو تصميم لإنتاج موادء أو أدوات» أو منتجات» أو 
عمليات» أو نظم» أو خدمات جديدة أو محسنة يشكل جوهري قبل بدء الإنتاج أو الإستخدام التجاري. 
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وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
التكلفة: المبلغ المدفوع أو القيمة العادلة لعوض نقدي آخر مقدم لشراء أو إنشاء أصل معين. 
العمر الإنتاجي: الفترة التي يُتوقع خلالها إستخدام الأصل» أو عدد وحدات الإنتاج المتوقع الحصول عليها من 
إستعمال الأصل. 


القيمة المتبقية للأصل: المبلغ المقدرء مطروحاً منه تكاليف التصرف المقدرة» الذي يمكن تحقيقه حالياً من التصرف 
يالأصل» إذا كان الأصل في العمر والحالة التوقعين في نهاية عمره الإنتاجي. 


البلغ القابل للإستهلاك: تكلفة الأصل مطروحاً منها قيمته المتبقية. 


الإستهلاك: التوزيع المنتظم للمبلغ القابل للإستهلاك لأصل خلال عمره الإنتاجي. 





القيمة العادلة: المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري. 


تفصيل وتفسير التعريفات 
قابلية التحديد 


من أجل تلبية تعريف الأصل غير الملموس» يجب أن تكون النفقات على بند ما قابلة للتحديد يشكل منفصل لتمييزها 
عن الشهرة. ويلبى الأصل معيار قابلية التحديد عندما: 
© يكون بالإمكان فصله عن المنشأة وبيعه أو نقله أو ترخيصه أو تأجيره إما بشكل فردي أو بالإشتراك مع عقد أو 
أصل أو إلتزام ذي علاقة؛ أو 
© ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى» بغض النظر عما إذا كانت تلك الحقوق قابلة للنقل أو الفصل 
عن المنشأة أو الحقوق أو الإلتزامات الأخرى. 


السيطرة 
تسيطر مئشأة ما على الأصل إذا كان لديها صلاحية الحصول على المنافع الإقتصادية المستقبلية المتدفقة من المورد 
الأساسي أو الحد من وصول الآخرين لتلك المنافع. تتدفق هذه السيطرة عادة من الحقوق القابلة للتطبيق قانونيا. إلا أن 
قابلية التطبيق القانونية ليست ضرورية إذا كان من الممكن إنفاذ السيطرة بطريقة أخرى. على سبيل امشال إن أحد 
أساليب السيطرة هو الحفاظ على سرية أمر معين من خلال سرية الموظفين. 


يجب أن يُنظر للسيطرة بعناية. فقد تكون المنشأة قادرة على تحديد المهارات لدى قواها العاملة وقياس تكاليف توفير 
تلك المهارات لموظفيها (عن طريق التدريب). إلا أن المنشأة لا تسيطر عادة على المنافع الإقتصادية المتوقعة الناشئة عن 
الموظفين ذوي الكفاءة» حيث باستطاعتهم ترك العمل. حتى وإذا كان يتم حماية المهارات بطريقة ماء بحيث لا يسح 
للموظفين الذين يتركون عملهم بالإستفادة من هذه المهارات في مكان آخرء فإن المنشأة تكون قد فقدت المنافع المستقبلية 
للأصول الكامئة في الموظفين الذين يتركون العمل" 


وعلى نحو مشابه » فإن شراء قوائم العملا أو النفقات على الإعلانات» بينما تكون قابلة للتحديدء لا توفر السيطرة 


للمتشأة على المنافع الستقبلية التوقعة. حيث لا يمكن إجبار العمل على الشراء من المنشأة ويمكنهم الذهاب إلى مكان 


>” 
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النافع الي الإقتصادية المستقبلية 

يمكن أن تشمل المنافع الإقتصادية المستقبلية الإيرادات الناتجة عن بيع المنتجات أو الخدمات أو العمليات» كما أنها 
تشمل أيضاً مدخرات التكلفة أو المناقع الأخرى من إستخدام الأصل. ويمكن أن يؤدي إستخدام الملكية الفكرية إلى 
تخفيض التكاليف التشغيلية بدلا من تحقيق إيرادات. 


الإعتراف والقياس 
يمكن الإعتراف ببتد ما كأصل غير ملموس عندما يلبي تعريف الأصل غير الملموس (انظر أعلاه) ويلبي معايير 
الإعتراف التالية: 
© أن يكون من المحتمل بأن تتدفق المنافع الإقتصادية المستقبلية المتوقعةء التي يمكن نسيها إلى الأصلء إلى 
الئشأةء و 
© أن يكون من الممكن قياس تكلفة الأصل بموثوقية. 
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الفصل الواحد والثلاثون- الأصول الغير ملموسة (معيا رالمحاسبة الدولى 2" ۸4 


كُقاس الأصول غير الملموسة مبدئيا بسعر التكلفة. وتشمل تكلفة الأصول غير الملموسة المشتراة بشكل منفصل ما يلى: 
© سعر الشراء» بمافي ذلك أي رسوم استيراد وضرائب الشراء غير الستردة» مطروحا مئه الخصومات 
والحسومات؛ و 
© التكاليف النسوبة مباشرة لتحضير الأصل للإستخدام. 


يمكن أن تشمل التكاليف المنسوبة مباشرة منافع الموظفين والرسوم الهنية وتكاليف الإختبار. 


فيما يلى التكاليف التى لا يمكن شملها: 

© تكاليف تقديم تبات أو خدمات جديدةء مثل الإعلانات 

تكاليف تنفيذ أعمال جديدة 

التكاليف الإدارية 

التكاليف المتكيدة بينما يكون الأصل الجاهز للإستخدام بانتظار وضعه في الخدمة 
تكاليف إعادة وضع الأصل في الخدمة 

الخسائر التشغيلية الأولية المتكبدة من التشغيل 


حالة عملية 

يلاحظ عادة في عالم الشركات بأن النشات تنفق مبالغ ضخمة من الأموال على الحملاث الإعلانية من أجل طرج 
منتجات جديدة. وتقوم بعض المنشآت متعددة الجنسيات بتوظيف مشاهير الفنانين أو نجوم السينما لتمثيل دور 
سغراء العلامة التجارية للمنتجات الجديدة. وحيث أن المبالغ المصروفة على هذه الحملات الإعلائية ضخمة للغاية» 
تعتقد هذه النشآت بأن المنافع من هذا الترويج سوف تدوم لأكثر من سنة واحدة» ولهذا فإنهم يميئون إلى تأجيل 
تكاليف طرح المنتجات الجديدة خلال سنتين أو ثلاث سثوات. وعندما ينبغي تدقيق البيانات اكالية لهذه المنشآت. 
تعتبر هذه المسألة عادة مسألة مثيرة للنزاع. ويجد المدققون بشكل عام أنه من الصعب للغاية إقناع إدارة المنشأة بأن 
المعيار لا يسح بشكل قاطع تأجيل هذه التكاليف. 


إذا تم تأجيل الدفع لأصل غير ملموس لما بعد شروط الإئتمان العادية» تكون التكلفة هي عبارة عن سعر الثقد ويُعامل 
لرصيد كتكلفة تمويلية خلال فترة التمويل. . 





إذا تم شراء الأصول غير الملئوسة كجزء من إندماج الأعمال؛ كما هو محدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير امألية > 
تكون تكلفتها هي عبارة عن قيمتها العادلة في تاريخ الشراء. وتنعكس إحتمالية المنافع الإقتصادية المستقبلية في القيمة 
العادلة » ولذلك تُفترض إحتمالية المنافع الإقتصادية المستقبلية المطلوبة للإعتراف. وفي إندماج الأعمال» يجب الإعتراف 
بهذه الأصول غير الملموسة بشكل منفصل عن الشهرة. 


يمكن أن يكون تقدير القيمة العادلة لأصل غير ملموس في إندماج الأعمال أمرا جعي ومن الأساليب الواضحة إستخدام 
معاملات السوق القابلة تلمقارنة أو الأسعار المعلنة. وقد يكون هناك في بعض الأحيان مجموعة من القيم يمكن تعيين 
الإجتمالات لها. ويدخل مثل هذا الشك في قياس الأصل بدلاً من إظهار عدم القدرة على قياس القيمة. وإذا كان للأصل 
غير الملموس عمر محدد» فإنه يغترض أن يكون له قيمة عادلة قابلة للقياس بموثوقية. 


ريما لا يكون من الممكن في بعض الظروف يتم قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس بشكل موثوق في إندماع الأعمال 
لأنه غير قابل للفصلء أو لأنه لا يوجد تاريخ أو دليل على معاملات تبادل للأصل» ولأن أي تقديرات للقيمة العادلة 
تستند إلى متغيرات غير قابلة للقياس. 


إذا تم شراء أصل غير ملموس مقابل أصل آخرء يُقاس الأصل الشترى بقيمته العادلة» ما لم يكن التبادل يفتقر إلى 
جوهر تجاري أو أن القيمة العادلة لا يمكن قياسها بشكل موثوق» وقي هذه الحالة يجب أن يتم قياس الأصل المشترى 
بالمبلغ المسجل للأصل الذي تم التخلي عنه» حيث يكون المبلغ السجل يساوي التكلفة مطروحا منها الإستهلاك 
التراكم وخسائر إنخفاض القيمة. وبالنسبة لخسائر إنخفاض القيمة» فإنه يجب الرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي 
. وفي هذا السياق» ينبغي أن يُشمل أي تعويض مستلم عن إنخفاض القيمة أو خسارة الأصل في بيان الدخل. 
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وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 





الحقائق 

تشتري شركة بريليانت إنك حقوق التأليف في التسجيلات الأصلية لأحد مشاهير الغنيين. وتسمح الإتفاقية المبرمة مع 
الغني للشركة أن تسجل وتعيد تسجيل أغانيه لمدة خمس ستوات. وخلال فترة الستة أشهر الأولى من الإتفاقية» 5 
المغني مريضاً جد ولا يستطيع أن يسجل بسبب ذلك. ويجب أن يُدفع مقابل الوقت الذي تم فيه حجز الأستوديو من 
LARS‏ اللاي بدا انيه قيما يلي التكاليف التي تكبدتها الشركة: 


(أ) التكلفة القانونية لشراء حقوق التأليف ٠‏ مليون دولار 
(ب) الخسائر التشغيلية (وقت ت الأستوديو الضائع) خلال فترة البدء ؟ مليون دولار 
(ج( الحملة الإعلانية الضخمة لإطلاق القثان ١‏ مليون دولار 

الطلوب 

أي من البنود أعلاه هي تكاليف يمكن رسملتها كأصل غير ملموس؟ 

الحل 


(أ) يمكن رسملة التكلفة القانوئية لشراء حقوق التأليف. 
(ب) لا يسمم برسملة "التكاليف التشغيلية” خلال فترة البدء. 
(ج( لا يسمم برسملة الحملة الإعلانية الضخمة لإطلاق الفنان. 


الأصول غير اللموسة المولدة داخلياً 
فيما يخص الأصول غير الملموسة المولدة داخلياًء تئشأ بض المشاكل في تحديد ما إذا كان هناك أصل قابل للتحديد 
سيؤدي إلى توليد منافع إقتصادية مستقبلية وفي تحديد تكاليفه يشكل موثوق. 


الشهرة 

يمنع هذا العيار الإعتراف بالشهرة المولدة داخلياً على أنها أصل. ويكمن السبب وراء ذلك في أن أية نفقات يتم تكبدها 
لا ينتج عنها أصلا هو عبارة عن مورد قابل للتحديد- غير قابل للفصل» كما أنها لا تنشاً من حقوق تعاقدية أو حقوق 
قانوفية أخرى- أو تسيطر عليها المنشأة. بالإضافة لذلك» من غير المحتمل أن تكون أي تكاليف متكبدة قايلة للتحديد 
على أنها مولدة للشهرة. إن الحالة التي يمكن فيها رسملة الغرق بين تقييم مؤسسة أعمال والمبلغ المسجل لأصولها 
والتزاماتها الختلقة سقط إل الحد الذي لا يمكن فيه تسنيف: ذلك الفرق: على أنه افةو يمك بالعالي الإعتراف به 
كأصل. . 


أصول أخرى غير ملموسة مولدة داخلياً 

يبين هذا المعيار قواعد الإعتراف بالأصول الأخرى غير الللموسة المولدة داخلیاًء ویعرف بشكل عام تلك النفقات 
كأبحاث وتطوير. ويمنع الإعتراف بالماركات المولدة داخلياً والبيانات الإدارية وعناوين النشر وقوائم العملاء وينود 
مشابهة» لأنه لا يمكن تمييز النفقات المتعلقة .بذلك» مثل النفقادت على الشهرة الولدة داخلياء عن كيف تطوير 
الأعمال ككلء. وهي بالتالى غير قابلة للتحديد بشكل منفصل 


من.أجك.تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المولد داخلياً مؤهلاً للإعتراف به تنقسم هذه العملية إلى مرحلة 
أبحاث ومرحلة تطويرء وإذا لم يكن بالإمكان التمييز بينهماء يتم تصئيف كامل النفقات على أنها أبحاث. 


٨١‏ ينبغي شطب النفقات على الأبحاث (أو مرحلة الأبحاث لمشروع داخلي) كمصروف عندما يتم تكيدهاء حيث أنه من 


١ ا‎ 


غير الممكن إثبات وجود أصل سيولد منافع إقتصادية مستقبلية. وتشمل الأمثلة 0 ذلك ما يلي: 
© النشاطات التي تهدف للحصول على معرقة جديدة 
© البحث عن تطبيقات نتائج الأبحاث أو المعرفة وتقييمها واختيارها 
© اليحث عن بدائل للمواد أو الأدوات أو المنتجات أو الأنظمة أو العمليات 
© صياغة وتصميم وتقييم واختيار بدائل محتملة للمواد أو الأدوات أو المنتجات أو الأنظمة أو العمليات الجديدة 
أو المحسنة 8 


يمكن الإعتراف بنفقات التطوير كأصول عي سة عندماء وفقط عندما» يمكن إثبات جميع ما يلى: 
(عترا ير کاصول غير ملمو و جميع ما يلي 
© الجدوى الفئية لاستكمال الأصل بحيث يصيح متوفرا للإستخدام أو البيع 





E 


القصل الواحد والثلاقون- الأصول الغير ملموسة (معيا رالمحاسبة الدولى 1) 553١‏ 


© الثية لاستكمال الأصل وإستخدامه أو بيعه 

القدرة على إستخدام أو بيع الأصل 

© كيف يمكن للأصل أن يولد منافع إقتصادية مستقبلية محتملة» بما في ذلك إيجاد سوق لناتج الأصل» أو 
للأصل نفسهء أو لقائدة الأصل 

توفر موارد فنية ومالية كافية وغيرها من الوارد لإكمال التطوير وإستخدام أو بيع الأصل 

القدرة على قياس النفقات التي يمكن نسبها للأصل خلال تطويره بشكل موثوق 


٠. 


تتضمن الأمثلة على النشاطات التي قد لا يتم الإعتراف بها كأصول غير ملموسة ما يلي 
© تصميم وبناء وفحص الثماذج أو الموديلات قبل إستعمالها 
© تصميم الأدوات والمعدات التي تشتمل على تقنية جديدة 
تصميم وبناء وتشغيل مصنع تجريبي لا يكون قادراً على الإنتاج التجاري 
e‏ تصميم وبناء وفحص بديّل منتقى لواد أو أدوات أو منتجات أو أنظمة أو عملياث جديدة أو محسئة 


| اة اة 
من أجل تنفيذ ما ذكر أعلاه على أرض الواقع» يُطلب عموماً شكلاً ما من خطة عمل لإثبات الجدوى الإقتصادية 
للمشروع وتوفر الموارد والتدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع الحصول عليها منه بشكل معقول. 


حالة عملية 
يبدأ مشروع ما في الغالب بمرحلة البحث وينتقل بعد فترة إلى مرحلة التطوير. ويكون من الضروري تحديد الوقت 
الذي ينتقل فيه الشروع. إلى مرحلة التطويرء حيث يجب الإعتراف بالنفقات حتى ذلك التاريخ كمصاريف في بيان 
الدخل» ويمكن رسملة النفقات المتكبدة بعد ذلك التاريخ كأصول غير ملموسة. ومن غير المسموح به إستخدام الفهم 
التحليلي وامطالبة الناتجة برسمئة النفقات بكاملهاء حيث يجب قيد نفقات البحث كمصاريف عند تكبدهاء ويسمح إِ 
المعيار بإعادة التكاليف التي شطبت سابقاً. كما لا يُسمح بتراكم التكاليف في حساب معين ومن ثم دراسة طبيعة 
المشروع بأكمله فقط عندما يتم إعداد البيانات المالية في نهاية السنة. : 





J 








الحقائق 


شركة "اكستريم إنك” هو مشروع تم إنشائه حديثاً. | وقد تم تأسيسها من قبل مقاول مهثم عموما بأعمال توفير خدمات 
الدعم الهندسية والتشغيلية لصائعي الطائرات. وقد استلمت الشركة من خلال اتصالات مالكها طلباً مؤكداً من أحد 
الجهات المشهورة في صناعة الطائرات من أجل تطوير تصاميم جديدة لأنابيب تكييف الهواء في الطائرات. ومن أجل 
هذا ا مشروع احتاجت الشركة إلى أموال مجموعها مليون دولار. وقد استطاعت إقناع أصحاب رؤوس الأموال المخضاطرة 
وتمكنت من الحصول على مليون دولار من اثنين من الرأسماليين في سيليكون فالي. 


فيما يلي النفقات التي تكبدتها شركة “اكستريم إنك" في إنجازها لمشروع الأبحاث والتطوير» مرتبة وفق التسلسل أ 
الزمني: 
٠١ ©‏ يناير 65 :1١‏ تم دفع ۱۷٩,۰۰۰‏ دولار كرواتب للفنيين (المهندسين والمستشارين) 
© الا مارس هك ۲۰: تم تكبد ۲٠۰,۰٠۰‏ دولار كتكاليف لتطوير الأنابيب وإعداد نموذج الإختبار 
٠6 ©‏ يونيو 7060: تم دفع ٠٠٠,٠٠١‏ دولار لتنقيم عملية تطوير الأنابيب لضمان طرح المنتج في السوق 
١١ ©‏ أغسطس :۲١١‏ تطوير النموذج الأول وإختباره مع أجهزة تكييف الهواء لضمان صلاحيته بتكلفة 
۰ دولار 


© 0م أكتوبر هك :7١‏ تم دعوة مجموعة من المهندسين لحضور مؤتمر من أجل تقديم هذا النتج الجديد. حيثك 
بلغت تكاليف المؤتمر ٠٠,٠٠٠١‏ دولار 




















4۲ 





وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


٠١ ©‏ ديسمير هلكل١1:‏ تم استكمال مرحلة التطوير وتم إعداد ميزانية التدفق النقدي. وقدرت الأرباح الصافية تعام 


بميلغ ۰۰۰ر ۰ دولار 
الطلوب 


ما هي العالجة المحاسبية الصحيحة التكاليف المختلفة التي يتم تكبدها خلال عام مكلك ؟؟ 


الحل 

تعتمد معالجة التكاليف الختلفة المتكبدة خلال عام ٠١60‏ على ما إذا كان يمكن رسملة هذه التكاليف أو قيدها كمصروف وفقا 
لمعيار المحاسبة الدولي ۳۸. ورغم أن معيار المحاسبة الدولي 84 واضح من حيث أنه يتوجب قيد المصاريف التكبدة خلال 
مرحلة الأبحاث على أنها مصاريف» من المهم الإشارة إلى أنه ليست جميع تكاليف التطوير يمكن رسملتها. ومن أجل إمكانية 
رسملة التكاليف» ينيغي تلبية معايير صارمة يحددها معيار المحاسبة الدولي ۳۸. وبناءً على تلك المعايير» يمكن استخلاص 
النتائج التالية : 

)١(‏ يمكن الناقشة بأن معيار الجدوى الفنية قد تم وضعه في نهاية أغسطس »۲٠١*٠‏ عندما تم إنتاج أول تموذج. 

(۲) تم تلبية معيار نية البيع أو الإستخدام في نهاية أغسطس ١ ٠266‏ عندما تم إختبار العينة مع تكييف الهواء للتأكد من 
عملها. لكثه لم يكن إلا ف شهر أكتوير 266 ٠‏ أن أصبح المنتج رائجا في السوق. ويعود السبب في ذلك إلى حقيقة أن 
لدى المتشأة شكوك حول مدى ملاءمة النمائج الجديدة لأجهزة تكييف الهواء» وأن العينة كانت بحاجة إلى مزيد من 
الإختبارات لو أنها لم تعمل. 

() في شهر أكتوبر ۰۲۰*١‏ تم بوضوح إيجاد الأسواق. 

(4) تم أيضا تلبية معيار الجدوى المالية والتمويل لأن شركة “اكستريم إبك” قد حصلت على قرض من أصحاب رؤوس 
الأموال المخاطرة وكان لديها المواد الأولية الضرورية. 

(ه) استطاعت شركة “اكستريم إنك” أن تقيس تكاليفها بموثوقية » رغم أن هذه النقطة لم تُذكر بشكل شامل في السؤال. 
وبإمكان الشركة أن توزع بسهولة وموثوقية تكاليف القوى العاملة والمواد والتكاليف غير الباشرة. 

لذلك ينبغي قيد التكاليف التي تم تكبدها قبل أكتوبر ۲٠*٠‏ كمصاريف. وفيما يلي إجمالي التكاليف التي ينبغي قيدها 
كمصاريف م ۱۷۵,۰۰۰ دولار + ۲٠۰,۰۰۰‏ دولار + ۰۰۰ر۰٠۳۰‏ دولار + ۸۰۰۰۰ دولار = ۸۰٥۰۰۰‏ دولار. 

إن التكاليف الؤهلة للرسملة هي تلك التي يتم تكبدها بعد أكتوبر .٠٠ ٠‏ إلا أن تكاليف المؤتمر البالغة ٠٠,٠٠١‏ دولار يجب 
قيدها كمصاريف لأنها مستقلة عن عملية التطوير. 


وعليه» لا يوجد تكاليف إجمالية ينبغي رسملتها فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي ۸ 


الإعترا اف بالمصروفات 5 
يقتضي العيار بأن يتم شطب جميع النفقات على البند غير اللاموس كمصاريف ما لم يلبي معايير الإعتراف أو أنه يتم شرائه 
كجزء من إندماج الأعمال ولا يمكن تحديده بشکل متقصل ؛» وني هذه الحالة يتم تصنيفه كجزء من الشهرة وتتم معاملته وفقا 
للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية .٣‏ وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي : 

© النفقات على أنشطة البدء (تكاليف البدء) أو نفقات تأسيس منشأة جديدة أو عمل ما (نفقات ما قبل التشغيل) 

© النفقات على التدريب 

© النفقات على الأنشطة الإعلانية والترويجية 

©- النفقات على إعادة تحديد موقع أو إعادة تنظيم جزء أو كامل النشأة 


الحقائق-. 

تشمل التكاليف التي تتكيدها عموما منشأة ت تم إنشائها حديثا ما يلي 

أ تكاليف ما قبل افتتاح منشأة تجار 1 

(ب) الوصفات والصيغ السرية والنماذج والتصاميم 

(ج) التدريب وأتاوة العملاء وحصة السوق 

ر(د) البرامج المحاسبية المولدة داخليا 

(ه) تصميم خطة تجريبية 

ر الترخيص والاتاوات واتفاقيات تجميد وضع 

(ز) حقوق التشغيل والبث 

(ح) الشهرة المشتراة في إندماج الأعمال 

(ط) دواء مشمول ببراءة مطور من قبل شركة وموافق عليه للإستعمال الطبي 
(ي) ترخيص لتصنيع الستيرويد عن طريق مئحة حكومية 

(ك) تكلفة الدورات التي تأخذها الإدارة في مجال إدارة هندسة الجودة 
(ل) إعلان تلفزيوني يحفز البيعات في قطاع التكنولوجيا 
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الفصل الواحد والثلاثون- الأصول الغير ملموسة (معيا رالمحاسبة الدولى ثم Y4‏ 


الطلوب 

أي من التكاليف المذكورة أعلاه مؤهلة للرسملة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۴۸ وأي منها ينيغي قيدها كمصاريف 
عند تكبدها؟ 

الحل 


تشمل التكاليف الؤهلة للرسملة البنود «ب)» (هعء (و» (ز)» (ح). وبالنسبة للبند (ي) بعد الإعتراف الأولي بسعر 
التكلفة » يمكن الإعتراف بالأصل والمنحة بالقيمة العادلة. 


هذه التكاليف مؤهلة للرسملة بموجب معيار المحاسبة الدولى ۳۸: 

© لأنها تلبى معايير "قابلية التحديد” (أي أنها قابلة للفصل أو أنها تنشأ من الحقوق التعاقدية). 

© لأنه من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية إلى المنشأة. 

© لأنه يمكن قياس هذه التكاليف بموثوقية. 
وتشمل التكاليف التي ينبغي قيدها كمصاريف لأنها لا تلبي المعايير بموجب معيار المحاسبة الدولي 8 البنود (أ) و 
)ج( و (د). أما البند (ط) فهو مثال على الأصل غير الملموس المولد داخلياً والذي يمكن رسملته فقط شريطة أن يلبي 
معيار التطوير. وتتلخص المسألة الرئيسية بالنسبة لليند (ك) في أن المنشأة لا تمتلك ”السيطرة" على القوى العاملة 
لديها. وبالرغم من المنفعة الواضحة للبند (ل) بالنسية للأعمال» فإن هذه النفقات على الإعلانات لا تلبي معيار 
”السيطرة”. 


تكاليف 2 الوقع الإلكتروني 

إن ظهور الإنترنت قد أوجد طرقاً جديدة لإنجاز المهام التي لم تكن معروفة في الماضي. فمعظم المنشآت لها موقعها 
الإلكتروني حيث يعمل على تقديم المنشأة للعالم والتعريف بمنتجاتها وخدماتها ويكون للموقع الإلكتروني العديد من 
خصائص الأصول الملموسة وغير الملموسة. وفي حين تتكيد كل منشأة تقرب يبا تكاليف في إنشاء موقعها الإلكتروني» كان 
هناك حاجة جلية لدراسة هذه المسألة من وجهة نظر محاسبية. وقد در ضير سین طرق إلى موضوع تكاليف 
ا موقع الإلكتروني : التفسير ٠۲‏ 'الأصول غير اللموسة- تكاليف الوقع الإلكتروني” 


يضع التفسير ٠۲‏ إرشادات حول معالجة تكاليف الموقع الإلكتروني تتماشى ومعايير رسملة التكاليف التي ينص عليها 
ا المحاسبة الدولي ۸. ووفقاً للتغسير ٠۲‏ فإن الموقع الإلكتروني الذي طور لغايات الترويج والدعاية منتجات 
المنشأة وخدماتها لا يلبي معابير رسملة التكاليف بموجب معيار المحاسبة الدولي 8. لذلك ينبغي قيد التكاليف 
المتكبدة في إنشاء مثل هذا الموقع على أنها مضاريقة. 


القياس بعد الإعتراف 00 

ينص المعيار بأنه يمكن قياس الأصول غير اللموسة» بعد الإغتراف» بإستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم. 
لكن إذا تم إستخدام نموذج إعادة ا ۽ تُعامل جميع الأصول في نفس الفئة بشكل متشابه إلا إذا لم يوجد سوق نشط 
لتلك ا 


تشير ”فثات الأصول غير الملموسة” إلى مجموعات من البنود المتشايهة» مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية أو 
حقوق الإمتياز أو الماركات. ويجب أن تُعامل الأصول في كل فئة بطريقة متشايهة من أجل تجنب الخلط بين التكاليف 








إذأ تم اختيار نموذج التكلفة» يتم تسجيل الأصل غير الملموس بعد الإعتراف الأولي بسعر التكلفة مطروحاً مئه الإطفاء 
المتراكم وخسائر إتخفاض القيمة. 


إذا تم اختيار نموذج إعادة التقييمء يتم تسجيل الأصل غير الملموس بقيمته العادلة مطروحا منه الإطفاء المتراكم وخسائر 
إنخفاض القيمة اللاحقة. . ويذبغي تحديد القيم العادلة من سوق نشط وأن يتم إعادة تقييمها بانتظام كاف لضمان أن لا 
يختلف المبلغ السجل في تاريخ الميزانية العمومية بشكل كبير عن قيمته العادلة. 

حالة عملية 

يجب تحديد عمليات إعادة التقييم فقط بالرجوع إلى سوق نشط ولا يسمح بإستخدام نساذج التقييم والأساليب 
الأخرى. وقي هذا الخصوص» فإن السوق النشط هو ذلك السوق الذي تكون فيه البنود المتداولة متجانسة» ويمكن 
إيجاد المشترين والبائعين في أي وقت» وتكون الأسعار متوفرة للجمهور. لذلك وفي معظم الحالات» لا يكون نموذج 
إعادة التقييم هو نموذج قابل للإستخدام واقعياً. لذا فإن الماركات والعلامات التجارية وعناوين الأفلام وما شايه ذلك 
تكون متميزة بشكل فردي» وعليه فهى لا تلبي معيار التجانس. 1 
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إعادة بيان الب السجل الإجمالي بحيث يكون المبلغ الصافي مساوياً ا للقيمة العادلة. 


وايلي العايير الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


إذا تم إستخدام نموتج إعادة التقييم» في تاريخ إعادة التقيي» إما أن يتم إلغاء الإطفاء المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة 
مقابل التكلفةء ومن ثم يتم زيادة المبلغ الصافي إلى المبلغ الذي تم إعادة تقييمه › أو أنه يتم إعادة بيائها بالتناسب مع 


تملك شركة ”أكتيف أسيت إنك” رخصة تشغيل تاكسي قابلة للإنتقال دون قيودء قامت يشرائها في ١‏ يناير 275061 


بتكلفة أولية مقدارها ٠١,٠0٠١‏ دولار. والعمر الإئتا للرخصة هو خمس سنوات (على اشاش تاريخ صلاحيتها). 
جي فت 
وتستعمل المذشأة طريقة القسط الثابت لإطفاء البند غير الملموس. 


ويتم تداول مثل هذه التراخيص بشكل شائع بين المشغلين الحاليين أو مع المشغلين الراغبين. وقي تاريخ الميزانية 
العمومية» في ١‏ ديسمبر 27061 نتيجة للزيادة المسموح بها من قبل الحكومة في أجور التاكسي الثابتة » بلغت القيم 
التجارية لتلك الرخصة ٠١,٠٠١‏ دولار. وبلغ الإطفاء المتراكم في ۱ ديسمبر 7١615‏ ما قيمته 4,20١‏ دولار. 


الطلوب 

ما هي قيود اليومية المطلوبة في ٠١‏ ديسمبر ۲١۲‏ لتعكس الزيادة/النقصان في القيمة المسجلة (التكلفة أو المبلغ الذي 
تم إعادة تقييمه مطروحا منه الإستهلاك المتراكم) من إعادة تقييم رخصة التشغيل على أساس القيم التجارية لرخصة 
مشابهة؟ وماذا تكون القيمة المسجلة الناتجة للأصل غير الملموس بعد إعادة التقييم؟ 


الحل 
فيما يلي قيود اليومية التي يجب أن تُسجل في دفاتر الحسابات: 
أصل غير ملموس- الإطفاء المتراكم ۰ دولار 
أصل غير ملموس- التكلفة ٠‏ دولار 
رإلغاء الإستهادك التراكم مقابل تكلفة الأصل) 
أصل غير ملموس-- التكلفة ۰ دولار 
إحتياطي إعادة التقييم 0٠‏ دولار 


رزيادة القيمة الدفترية الصافية إلى البلغ الذي تم إعادة تقييمهم 
تكون النتيجة الصافية هو أن للأصل مبلغ مسجل متقح بقيمة ۰ دولار ٠١٠٠١(‏ دولار - ٤٠۰١‏ دولار + 
لمملا دولار). 5 


ينبغي تصنيف زيادة إعادة التقييم كجزء من حقوق اللكية ما لم تعكس خسارة إنخفاض القيمة المترف پیا اء 
وفي هذه الحالة يتم قيدها بالدائن على بيان ,الذخل. وإذا حدث في سنوات لاحقة إنخفاض إعادة تقييم على الأصل 
ذاته» يمكن اقتطاع هذا الإنخفاض من إحتياطي إعنادة التقييم المطيق على ذلك الأصل. ويخلاف و يتم قيد 
التخفيض مقابل الأر. إجاح. 


ينقل أي إحتياطي إعادة تقييم فيما يخص أصل غير ملموس معين إلى الأرباح المحتفظ بها عندما يتم تحقيقه. ويمكن 
أن يكون هذا عند التصرف» مع أنه يُسمح بمعاملة الإطفاء الإضافي الناتج عن إعادة التقييم على أنه تحقيق لذلك 
الفائض» ونقل هذا المبلغ من إحتياطي إعادة التقييم إلى الأرباح المحتفظ بها. ولا يجوز تحت أي ظرف أن يثم قيد 
إحتياطي إغادة التقييم أو جزء منه بالدائن على بيان الدخل. 


العير الإنتاجي 

يجب تقييم العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس عند الإعتراف على أنه غير محدود أو محدوذ المدة. وإذا كان التقييم 
يحدد العمر يكونه محدوداء فإنه يجب أيضا تحديد طول المدة أو عدد الوحدات التي يجب إنتاجها. ويمكن تحديد 
العمر الإنتاجي غير المحدود عندما لا يكون هناك حد منظور للفترة التي تستمر فيها المنشأة في استلام الشاقع 
الإقتصادية من الأصل. ويجب دراسة جميع العوامل ذات الصلة في هذا التقييم ويمكن أن تشمل: 

© الإستخدام المتوقع من قبل المنشأة وما إذا كان من الممكن إستخدامه من قبل فرق الإدارة الجديدة 

دورة حياة المنتج 

معدل التغيير الفني أو التجاري 

استقرار الصثاعة ٠‏ 

الأقعال المحتملة من قبل المناقسين 

القيود القانونية 

ما إذا كان العمر الإئتاجي يعتمد على الأعمار الإنتاجية للأصول الأخرى 


@ © © © © © 
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الفصل الواحد والقلاثون- الأصول القير ملموسة (معيا رالمحاسية الدولي ثم 83 


إن كلمة “غير محدود” لا تعني “لا متناهي”. بالإضافة إلى ذلك» يجب آلا تبنى التقييمات على أساس مستوى النفقات 
المستقيلية إلى جائب تلك التى يُطلب عادة للمحافظة على الأصل وفق معيار أدائه الأولى. 


الإطفاء 

يجب توزيع المبلغ القابل للإستهلاك للأصول اللموسة ذات العمر الإنتاجي المحدد خلال عمرها الإنتاجي. ويكون 
اميلغ القابل للإستهلاك هو تكلفة الأصل (أو مبلغ آخر مستبدل بالتكلفة؛ مثلا في تموذج إعادة التقييم) مطروحا منه 
قيمته المتبقية. ويبدأ الإطفاء عندما يكون الأصل جاهرًا للإستخدام ويتوقف عندما يتم إلغاء الإعتراف به أويتم إعادة 
تصنيغه على أنه محتفظ به برسم البيع يموجب العيار الدولى لإعداد التقارير المالية 6. 


يفترض أن تكون القيمة المتبقية صفراً ما لم يكن هناك تعهد من قبل طرف ثالث بشراء الأصل في نهاية عمره 
الإنتاجى» أو أن هنانك سوق نشط للأصل ومن الممكن تحديد القيمة المتبقية بالرجوع إلى ذلك السوق؛ ومن المحتمل أن 
يستمر وجود السوق النشط في نهاية العمر الإنتاجي للأصل. 


وعليه يُفترض بأن تتصرف المنشأة بالأصل الذي تكون قيمته المتبقية أي مبلغ بإستثناء الصفر قبل نهاية عمره 
الإقتصادي. 


يقتضي المعيار بأن يتم إعادة تقييم القيمة المتبقية في تاريخ كل ميزانية عمومية. ويجب أن تُعامل أي تغييرات على 
أنها تغيبرات في التقديرات المحاسبية. وني الواقع» من غير المرجح أن يكون لهذا أي أثر في ضوء الإفتراض الأساسي 
للقيمة التبقية البالغة صفر. : 


وعلى نحو مماثل» ينبغي إعادة تقييم العمر الإنتاجي سنوياً. ويجب أيضا أن تُعامل أي تغييرات على أنها تغييرات 
في التقديرات المحاسيية. 


يتعين عدم إطفاء الأصول غير اللموسة ذات العمر الإنتاجى غير المحدد. غير أنه يجب إختبار الأصل فيما يخضص 
إنخفاض القيمة سئويا ومتى كان هناك إشارة إلى إمكانية إنخفاض قيمته. ويوفر معيار المحاسبة الدولي 5 الإرشادات 
حول إنخفاض القيمة. وبالإضافة لذلك» يجب إعادة تقييم تحديد العمر الإنتاجي غير المحدد في تاريخ كل ميزائية 
عمومية. وإذا اختلف التقييم» ينبغي معاملته كتغيير في التقدير المحاسبي. 

إنخفاض القيمة 


يجب أن تطبق المنشآت أحكام معيار المحاسبة الدولي 75 في تقييم المبلغ القابل للإسترداد للأصول غير الملموسة» 
ووقت وكيفية تحديد ما إذا انخفضت قيمة الأصل, 


التقاعد والتصرف 
يتم إلغاء الإعتراف بالأصول غير الملموسة عند التصرف أو عندما لا يُتوقع الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية من 
إستخدامها أو التصرف بها. 


يساوي أي ريح أو خسارة من إلغاء الإعتراف الفرق بين صافي عائدات التصرف» إن وجدت» مطروحا مثها المبلغ 
المسجل للأصل. ويجب الإعتراف بالريح أو الخسارة في بيان الدخل. 
الإفصاحات 
يتطلب المعيار الإفصاحات التالية لكل فئة من الأصول غير اللموسة» مع التمييز بين الأصول المولدة داخلياً وغيرها من الأصول: 
© ما إذا كائت الأعمار الإنتاجية غير محدودة أو محدودة المدة» فإن كانت محدودة» الأعمار الإنتاجية أو 
معدلات الإطفاء المستخدمة 


© أساليب الإطفاء المستخدمة 

© المبلغ المسجل الإجمالي والإطفاء المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة في بداية ونهاية الغترة 

© بئود الأسطر في بيان الدخل المشمول قيها الإطفاء 

© الإضافات» التي تُظهر بشكل منفصل تلك الأصول الولدة داخلیاًء وتلك المشتراة بصورة منفصلة» وتلك المشتراة 
من خلال عمليات إندماج الأعمال 

© الأصول المصنفة على أنها محتغظ بها برسم البيع بموجب العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه 

© الزيادة أو الإنخفاض خلال الفترة الناتج عن عمليات إعادة التقييم 

© . حسائر إنخفاض القيمة 

© 


القيود العكسية لخسائر إنخفاض القيمة 
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وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 


الإطفاء المعترف به خلال الغترة 

صافي فروقات الصرف عند إعادة التحويل 

تغييرات أخرى خلال الفترة 3 

بالنسبة للأصول ذات العمر الإنتاجي غير المحدود» المبلغ السجل للأصل والأسباب التي تدعم هذا التقييم. 
وصف أي أصول غير ملموسة ذات أهمية للبيانات المالية للمنشأة وميلغها المسجل وفترة الإطفاء المتبقية لها. 
وجود الأصول غير الملموسة التي تكون ملكيتها محصورة أو متعهد بها كضمان للإلتزامات ومبالغها المسجلة. 
التعهدات التعاقدية لشراء الأصول غير الملموسة 

الأصول غير اللموسة المشتراة عن طريق المنم الحكومية والمعترف بها مبدئيا بالقيمة العادلة» بما في ذلك قيمها 
العادلة ومبالغها المسجلةء وما إذا يتم تسجيلها لاحقا بموجب نموذج التكلفة أو إمادة التقييم 

مبلغ نفقات الأبحاث والتطوير التي يتم قيدها كمصاريف خلال الفترة 


4 إذا تم تحديد الأصول غير الملموسة بالمبالغ التي تم إعادة تقييمهاء فإنه ينبغي الإفصاح عن النقاط التالية: 


لكل فئة من الأصول: 

© التاريخ الفعلي لإعادة التقيهم 

© المبلغ المسجل 

© المبلغ المسجل الذي كان سيتم الإعتراف به لو تم إستخدام نموذج التكلفة 

فائض إعادة التقييم المتعلق بالأصول غير الملموسة في بداية ونهاية الغترة» مع الإشارة إلى التغيرات خلال الفترة 
وأية قيود على التوزيعات للمساهمين 

الأساليب والإفتراضات الهامة المستخدمة في تقدير القيم العادلة 


5 بالإضافة إلى الإفصاحات السابقة» يتم تشجيع المنشآت على الإفصاح عن وصف أي أصول غير ملموسة مطفأة يالكامل 


لا تزال قيد الإستخدام» وأية أصول غير ملموسة هامة تسيطر عليها المنشأة ولكنها غير معترف بها كأصول لأنها لا 
تلبي معايير الإعتراف. 


الفص ل الواحد والثلائون- الأصول الغير ملموسة (معيا رالمحاسية الدولي /) 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ قامت منشأة “دوت كوم” حديثة التأسيس بتوظيفك كمستشار مالي 
لديها. وقد أكملت المنشأة مؤخرا أحد مشاريع البحث والتطوير 
التي نشرت على نطاق واسع» وتطلب استشارتك حول دقة 
البيانات التالية التي قدمت من قبل أحد أصحاب الممصلحة 
التابعين لها. أي من هذه البيانات يعتير دقيقا؟ 
() يمكن رسملة التكاليف التكبيدة خلال “مرحلة 
الأبحات”. ١‏ 
(ب) يمكن رسملة التكاليف المتكبدة خلال ”مرحلة التطوير” 
إذا تم تلبية معايير معينة مثل الجدوى القنية 
للمشروع. 
(ج) يمكن رسملة تكاليف تدريب الغنيين الستخدمة في 
الأبحات. 
(د) يكون تصميم الأدوات والمسدات مؤهلا كنشاطات 


بحثية, 


الإجابة: (ب) 


؟. أي من البنود الدرجة أدناه لا يكون مؤهلا كأصل غير ملموس؟ 
(أ) برامج الحاسوب. 
(ب) البراءات السجلة. 
(ج) حقوق التأليف المحمية. 
(د) حاسوب شخصي محمول. 
الإجابة: (د) 


#. أي من البنود التالية يكون مؤهلا كأصل غير ملموس يموجب 
معيار المحاسبة الدولي ۴۸؟ 

(أ) الدعاية والترويج لإطلاق منتج ضخم. 

(ب) الرسوم الدراسية التي تدفع للموظفين الذين يقررون 
التسجيل في برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة 
.هارفارد بينما هم يعملون لدى الشركة. 

(ج) الخسائر التشغيلية خلال المراحل الأولية للمشروع. 

(د) التكاليف القانونية المدفوعة لمحامى اللكية إلفكرية من 
أجل تسجيل يراءة. و م 

الإجابة: (د) 


4. يمكن تسجيل الأصول غير الملموسة ما أن يتم الإعتراف بها بما 
(أ) .سعر التكلفة مطروحا منه الإستهلاك التراكم. 
(ب) سعر التكلفة مطروحا منه الإستهلاك المتراكم والإطفاء 





اترا 
(ج) البلغ الذي تم إعادة تقييمه مطروحا منه الإستهلاك 


(د) سعر التكلفة مضافا إليه الزيادة الإفتراضية في القيمة 
العادلة حيث أنه يتم شراء الأصل غير ا ملموس 
الإجابة: (ب) 


ف. أي من الإفصاحات التالية لا يكون مطلوباً بموجب معيار 
المحاسبة الدولى ۳۸؟ 
(أ) الأعمار الإنتاجية للأصول غير الملموسة. 
(ب) مطابقة اليلغ المسجل في بداية ونهاية السنة. 
(ج) التعهدات التعاقدية لشراء الأصول غير الملموسة. 
(د) القيمة العادلة لأصول غير ملموسة مشايهة تُستخدم من 
قبل المنافسين. 
الإجابة: (د) 


لد عمدت 


UCI 
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الخلفية والمقدمة 
يحدد هذا العيار قواعد المعالجة المحاسبية للإستتمارات العقارية والإفصاحات المتعلقة بها. 
يتم تطبيق هذا المعيار على الإعتراف بالإستثمارات العقارية وقياسها والإفصاح عنها. 


ينطيق هذا المعيار على قياس الإستثمارات العقارية المحتفظ يها بموجب عقد إيجار تمويلي في البيانات الالية 
للمستأجر وعلى قياس الإستثمارات العقارية المؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلى في البياتات المالية للمؤجر. ومن ناحية 
أخرى تم تناول جميع الجوانب الأخرى التعلقة يعقود الإيجار ومحاسيتها والإفصاح عنها في معيار المحاسبة الدولي 
۷ عقود الإيجار”. بالإضافة إلى ذلك» لا يتناول هذا المعيار الأصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي (أنظر معيار 
المحاسبة الدولى )4١‏ أو حقوق العادن والإحتياطات المعدنية كالنفط والغاز الطبيعى والموارد غير التجددة الممائلة (أنظر 
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ). ١‏ 


تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولي )4٠‏ 







الإستثمارات العقارية: أرض أو مبنى» أو جزء من مبنى» أو كلاهماء محتفظ بها من قبل المالك أو المستأجر 
بموجب عقد إيجار تمويلي لتحصيل الإيجار و/أو تثمين رأس المال» وليس لإستخدامها في إنتاج أو توريد البضائع 
والخدمات أو للأغراض الإدارية أو للييع في سياق الأعمال العادية. 

العقار المشغول من مالكه: هو العقار الذي يحتفظ به المالك أو المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي لإستخدامه في 
إنتاج أو توريد البضائع والخدمات أو بقصد إستخدامه للأغراض الإدارية. 





الإستثمارات العقارية 


يمكن تصنيف حصص المتلكات التى يحتفظ بها الستأجر بموجب عقد الإيجار التشغيلى (أي أن ذلك اختيارياً) 
والإعتراف بها كإستثمارات عقارية إذاء وفقط.إذاء استوفت الممتلكات تعريف الإستثمارات العقارية وكان يتم قياس 
الممتلكات بإستخدام تموذج القيمة العادلة الذي" سيأتي وصفه لاحقا. إن هذا الجائب المتعلق بالإعتراف بالإستثمارات 
العقارية هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة أن الممتلكات في بعض البلدان يتم الإحتفاظ بها 
بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة لتلك الحقوق التي تخص المشتري 
امباشر. إن شمل هذه الحصض في هذا المعيار يتيم للمستأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة. 


إن أحد الخصائص الميزة للإستثمارات العقارية (مقارنة بالعقار الشغولة من مالكه) هى أنها تولد تدفقات نقدية 
مستقلة إلى حد كبير عن الأصول الأخرى التي تحتفظ بها النشأة. ويتم محاسبة العقار المشغول من مالكه بموجب معيار 
المحاسبقالدولي ٠١‏ 'المتلكات والصانع والعدات”. 


في يعض الحالات» تشغل المنشأة جزءا من عقار ما وتؤجر الباقي. إذا كان من المكن بيع الجزأين بشكل منفصلء» يتم 
محاسية كل منهما بشكل مناسب. وإذا لم يكن من الممكن بيع الجزأين بشكل منفصل» عندها يتم التعامل مع العقار 
بأكمله على أنه عقار إستثماري فقط في حال كان جز بسيطاً مشغولاً من قيل الالك. 


حالة عملية 
ليس معروفاً على وجه التحديد ما يقصد ب “بسيط” وهو أمر متروك للتقدير. إلا أنه في معايير أخرى» تفيد المؤشرات 
بأن نسبة ؟/ قد يكون المستوى المعمول به. 
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الفصل الثانى والثلاثون- الإستثمارات العقارية (معيا رالمحاسبة الدولى )#٠‏ ۹۹ 
يقدم مالك العقار أحيانا خدمات ثانوية كالتنظيف والصيانة والحماية. ويعتبر العقار هو إستثمار عقاري شريطة أن 
تكون هذه الخدمات غير هامة بالنسبة للإتفاقية ككل 
في حالات أخرى- على سبيل الثال-- يمكن أن تكون خدمات الفندق هامةء كالخدمات المقدمة للنزلاء. تقدم بعض 


ترتيبات إدارة الفنادق للمالك مجرد مستثمر سلبي- ي يجب إستخدام التقدير في تحديد ما إذا كان العقار يلبي تعريف 
الإستثمارات العقارية. 


تنشأ إحدى نقاط الخلاف مع مجموعات الشركات التي تقوم إحدى الشركات فيها بتأجير عقار معين لشركة أخرى. 
وعلى مستوى المجموعة أو مستوى التوحيد» يعتبر العقار هو عقار مشغول من مالكه. لكن على مستوى الشركة 
الواحدة» تعامل المنشأة المالكة المبنى على أنه إستثمار عقاري. ويلزم إجراء تعديلات توحيد مناسبة في حسابات 





الحقائق 
قامت شركة “أكس واي زد” وشركاتها التابعة بتزويدك باختصاصي في المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية وقائمة تضم 
تلكاتهم 


() أرض تحتفظ بها شركة ”أكس واي زد" لإستخدام مستقبلي غير محدد 

(ب) مبنى شاغر تملكه شركة “أكس واي زد“ وسيتم تأجيره بعوجب عقد إيجار تشغيلي 

(ج) ممتلكات تحتفظ بها شركة تابعة لشركة “أكس واي زد”؛ وهي شركة عقاراث» في سياق أعمالها العادية 

(د) مملكات تحتفظ بها شركة “أكس واي زد” لإستخدامها في الإنتاج 

(ه) فندق تملكه شركة "ايه بي سي”2 وهي شركة تابعة لشركة ”اکس واي زد" وتقدم له شركة “ايه بي سي" 
خدمات حماية ممتلكات نزلائه 


الطلوب 

قدم المشورة لشركة “أكس واي زد” وشركاتها التايعة حول أي من الممتلكات المذكورة أعلاه تكون مؤهلة بموجب معيار 

المحاسبة الدولي ٠١‏ كإستثمارات عقارية. إذا لم تكن مؤهلة على أنها كذلك» فكيف يجب التعامل معها بموجب المعايير 

الدولية لإعداد التقارير المالية؟ 

الحن ش 

تكون الممتلكات الموصوفة تحت الينود (أ) و (ب) و (ه) مؤهلة كإستثمارات عقارية يموجب معيار المحاسبة الدولي 4١‏ 

- يخص البند (هم» تجدر الإشارة ا أن محيار المحاسبة الدولي ٠١‏ يقتضي أنه عندما تقدم المنشأة خدمات ثانوية 
تعتبر مكوناً بسيطاً نسبياً من الإتفاقية» تعتبر المثلكات هي إستثمارات عقارية. 

تكون هذه الممتلكات مؤهلة كإستثمارات عقارية لأنه يتم الإحتفاظ بها بقصد التأجير أو تثمين رأس الال مقارئة بالمتلكات 

التي يتم إدارتها بشكل نشط والتي 5ُستخدم في إنتاج البضائع . 

ينيغي معاملة الممتلكات الموصوفة في البند (ج) على أنها "مخزون” بموجب معيار المحاسية الدولي ۲. 

يتم معاملة الممتلكات الموصوفة في البند (د) على أنها أصول معمرة بموجب معيار المحاسبة الدولي 15. 


الإعتراق- 

يتم الإعترافٍ بالإستثمارات العقارية على أنها أصول عندماء وفقط عندما: 
© يكون من المحتمل أن تتدفق المناقع الإقتصادية المستقباية إلى المنشأة؛ و 
© يكون من الممكن قياس تكلفة الإستثمارات العقارية بموثوقية. 


تكون مبادئ الإعتراف ممائلة لتلك المشمولة في معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 


القياس 
القياس عند الإعتراف 


تقاس الإستثمارات الحقارية مبدئياً بسعر التكلفة» يما في ذلك تكاليف العاملة. ومرة أخرى تكون مبادئ تحديد التكلفة 
مماثلة لتلك المشمولة في معيار المحاسية الدولي 215 وبالتحديد فيما يخص نفقات الإستيدال والنفقات اللاحقة. 


إلا أنه يتم مبدئياً قياس المتلكات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي بإستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة 
الدولى ١١‏ "عقود الإيجار” بالقيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد الأدنى من دقعات الإيجار» أيهما أقل. وتكمن أحد 
المسائل الرئيسية هنا في أن البند الذي يتم محاسبته بالقيمة العادلة ليس المتلكات نقسها وإنما حصة الإيجار. 
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وايل يالعايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
القياس بعد الإعتراف 


إما أن تختار المنشأة نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة لجميع إستثماراتها العقارية. إلا أن هناك استثناءان. فإذا 
اختارت المنشأة تصتيف الممتلكات المحتفظ يها بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها إستثمارات عقارية» فإنها يجب 
أن تختار نموذج القيمة العادلة لجميع إستثماراتها العقارية. أما الإستثناء الثاني فهو أن يكون لدى النشأة إلتزامات 
تضمن الإستثمارات العقارية وتدفع عائداً مرتيطاً بالقيمة العادلة للأصول» وإذا كان الحال كذلك: بغض النظر عن 
النموذج الذي تم اختياره لقياس هذه الإستثمارات العقاريةء تستمر النشأة في اختيار النماذج فيما يخص إستثماراتها 
العقارية الأخرى. 


نموذج القيمة العادلة 
في حال قم اختيار نموذج القيمة العادلة بعد الإعتراف الأولي» يتم قياس الإستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. والقيمة 
العادلة هي المبلغ الذي يمكن به تبادل أصل ما بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري. 


يتم الإعتراف بأية أرباح أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل. ويمثل هذا فعلياً تحولاً 
جذريا عن الممارسات السابقة إلا أنه يتسق مع معايير أخرى يتم فيها الاحتفاظ بالأصول جزئياً لتثمين رأس المال. 
تكمن نقطة الخلاف في أن أي رح من عملية إعادة القياس يكون غير محقق» وفي العديد من الإختصاصات» تعتبر 
الأرباح المحتجزة للمنشأة قابلة للتوزيع (رغم أن بعض الإختصاصات لديها تعريقات قانونية للإحتياطات القايلة 
للتوزيع). وتبعاً لذلك» تحول العديد من المنشات مبلغا من الأرباح المحتجزة إلى إحتياطي رأس الال يمكن معاملته 
على أنه قابل للتوزيع فقط عند التصرف بالأصل ذي العلاقة. 


عند تطبيق نموذج القيمة العادلة» ينبغي أن تعكس القيم العادلة أحوال السوق في تاريخ اليزانية العمومية . لذلك يمكن 
أن تعكس التقييمات التي يتم إجراؤها في تواريخ بعيدة جداً عن تاريخ الميزانية العمومية أحوال السوق التي تكون 
مختلفة بشكل واضح عن تلك التي تكون سائدة ف تاریخ الميزانية ال وتكون غير مقيولة. بالإضافة إلى ذلك» 
ينبغي توخي العناية حيث أنه من الممكن الإعتراف يالمعدات کالرافعات وأجهزة التكييف وما إلى ذلك على أنها أصول 
منفصلة. وتشمل التقييمات عادة هذه الأصول والتي يذبغي أن لا تُحسب مرتين. 

إذا لم يكن من الممكن عند الشراء تحديد القيمة العادلة بموثوقية على أساس مستفر عندها يثم قياس الأصل يإستخدام 
نموئيج التكلفة المطبق بموجب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ إلى أن يتم التصرف. وتُفترض القيمة المتبقية بأنها صفر. 
لذلك من الممكن أن تحتغظ المئشأة بإستثمارات عقارية يتم قياس بس بالقيمة العادلة وبعضها بنموذج التكلفة. 


إذا قاست المنشأة الإستثمارات العقارية بالقيمة. العادلة» عليها أن تستمر في ذلك إلى أن يتم التصرف» حتى ولو 
أصبحت بيانات" السوق المتوفرة بسهولة أقل تكرارا أو أقل سهولة في توفرها. 


نموذج الت لتكلفة 


تقيس النشأة التي تختار تموذج التكلفة جميع إستثماراتها العقارية وفقاً متطلبات معيار المحاسبة الدوئي ١١‏ لذلك 
النموذج باستثناء تلك التي يتم تصنيفها على أنها محتقظ بها برسم البيع وفقاً للمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ه. 





الجقائقد. 

تبدأ شركة إنفسترز جالورء وهي شركة مدرجة في ألمانياء إنشاء مركز تجاري ضخم للتسوق في جنوب آسياء يُصنف 
على أنه أضخم مركز تجاري للتسوق في آسيا. قرر مجلس إدارة الشركة بعد إجراء أبحاث السوق الإحتفاظ بهذه 
الممتلكات لأغراض كسب الإيجارات وذلك يتأجير أماكن في المركز للمستأجرين بدلا من بيعه إلى مستثمر محلي قدم 
لهم عدة مرات عروضاً ممثازة خلال فترة الإنشاء كان يزيدها بشكل مستمر خلال سنة الإنشاء. ولهذا الغرض» 
استخدمت الشركة خدمات شركة عقارات للعثور على مستأجر رئيسي (سلسلة دولية كبرى لمحلات البيع بالتجزئة 
جذيت فيما بعد بائعي تجزئة آخرين ومهمين محليا للإستئجار في مركز التسوق الضخمء وفي غضون أشهر من 
استكمال الإنشاء» كان المركز قد تم تأجيره بالكامل. 


إكتمل إنشاء مركز التسوق التجاري ووضعت الممتلكات قيد الخدمة في نهاية عام .١0١‏ ووفقاً للدائرة الهندسية في 
الشركة» بلغت التكلفة الإجمالية المحسوبة لإنشاء مركز التسوق التجاري ٠٠١‏ مليون دولار. استعانت الشركة يخبير 

تقييم مستقل لوضع قيمة عادلة للركز التسوق على أساس سنوي» ووفقاً لخبير التقييم المستقل» بلغت القيم العادلة 
اركر لقوق في ذهاية عام 2 ٠‏ وي نهاية كل سنة لاحقة بعد ذلك كما يلي: 


الفصل الثانى والثلاثون- الإستثمارات العقارية (معيا رالمحاسية الدولي )8٠‏ ۳۰4 


٠١ ۲۸‏ مليون دولار 
۲ ۱۲۰ مليون دولار 
Kr‏ 6 مليون دولار 
١٠5١ ۲۰۸۲‏ مليون دولار 


كان من رأي خبير التقييم المستقل بأن العمر الإنتاجي للمركز ٠١‏ سنوات وقيمته المتبقية هي ٠١‏ مليون دولار. 


الطلوب 
ما هو الأثر على حساب الربم والخسارة للشركة إذا قررت معاملة مركز التسوق على أنه إستثمار عقاري بموجب معيار 
المحاسبة الدولى :1١‏ 


أ بإستخدام ”نموذس القيمة العادلة“؛ 
0 1 م تعوديم و 


(ب) بإست إستخدام ”نموذج التكلفة”. 


(يما أن دخل الإيجار من ال مركز التجاري سيكون هو نفس الدخل بموجب كل من الخيارين» فإنه لغرض هذا التمرين 
لا تضع في إعتبارك أثر دخل الإيجار من المركز التجاري على صافي ربح أو خسارة الفترة». 


الحل 


(أ) نمونج القيمة العادلة 


إذا اختارت الشركة أن تقيس الإستثمارات العقارية بموجب نموذج القيمة العادلة» سيكون عليها أن تعتر: 
في حساب صافي ج أو خسارة كل فترة بالتغيرات في القيمة العادلة من سنة إلى أخرى. وعليه يكون الأثر 
على حساب الريح أو الخسارة للسئوات المختلفة كما يلي: 


السنة التكلفة القيمة العادلة حساب الريح 
(مليون دولان (مليون دولا والخسارة 
Te 1 9:‏ 2 
Xr‏ ۳ 7 
Xr‏ 1 3 
٤ Xs‏ ۱1 5 
(ب) نمونج التكلفة 


إذا قررت الشركة أن تقيس الإستثمارات العقارية بموجب نموذج التكلفة» يتعين عليه فحابيتها بموجب 
معيار المحاسية الدولي بإستخدام نموذي: التكلفة المحدد بموجب ذلك المعيار (الذي يقتضى تسجيل الأصل 
بتكلفته مطروحاً منها الإستهلاك التراكم وأية خسائر إنخفاض قيمة متراكمة). لذلك عندما يتم قياس 
الإستثمارات العقارية بموجب نموذج التكلفة» لن يكون للتقليات في القيمة العادلة للإستثمارات العقارية من 
سنة إلى أخرى أي أثر على حساب الربح والخسارة للمئشأة. وبدلا من ذلكء سيكون الإستهلاك السنوي 
المحسوب على أساس تكلفة شراء الإستثمارات العقارية هو التكلفة الوحيدة على صافي ربح أو خسارة كل فترة 
(ما لم يكن هناك إنخفاض في القيمة والذي سيكون أيضاً تكلفة على صافي ربح أو خسارة السلة). 


“بثاءً-على تكلفة الشراء البالغة ٠١‏ مليون دولار (على فرض أنه لا يوجد نققات لاحقة يتم رسملتها) والقيمة 


امتبقية البالغة ٠١‏ مليون دولارء والعمر الإنتاجي البالغ ٠١‏ سنوات» وإستخدام طريقة القسط الثايت في 


حساب الإستهلاك» يكون الأثر السنوي للإستهلاك على صافي ربح أو خسارة كل سنة كما يلي : 


K4‏ دولار ٠١0١0 - ٠٠١(‏ مليون = 4 مليون 
XY‏ دولار ٠۰/)۱۰ - ٠٠١(‏ مليون = ٩‏ مليون 
Ky‏ دولار ٠١0١-٠١‏ مليون = ٩‏ مليون 
YXK:‏ دولار ٠١/6١0 - ٠٠١‏ مليون = ٩‏ مليون 
٠/٠‏ عمليات التحويل 


: تتم عمليات التحويل من وإلى الإستثمارات العقارية عندما وفقط عندما يكون هناك تغير ني الإستخدام يثبته ما يلي‎ ٥ 


© © © © 


بدء إشغال امالك (التحويل من الإستثمارات العقارية إلى الممتلكات والمصانع وا معدات) 

بدء التطوير يقصد البيع (التحويل من الإستثمارات العقارية إلى المخزون) 

انتهاء إشغال المالك (التحويل من الممتلكات والمصانع والمعدات إلى الإستثمارات العقارية) 
بدء عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر (التحويل من المخزون إلى الممتلكات والصانع والمعدات) 
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وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
© إنتهاء الإنشاء أو التطوير (التحويل من ممتلكات قيد الإنشاءء يغطيها معيار المحاسبة الدولى ٠١‏ إلى إستثمارات 
عقارية) 


في الحالات التي لا يُستخدم فيها نمونج القيمة العادلة» تجرى عمليات التحويل بين التضنيفات بالقيمة المسجلة: التكلفة 
أو صافي القيمة القايلة للتحقق» أيهما أقل إذا كان مخزوتاًء أو التكلفة مطروحاً منها الإستهلاك امتراكم وخسائر إنخفاض 
القيمة إذا كان ممتلكات ومصانع ومعدات. ' 


إذا تم تحويل العقار المشغول من مالكه إلى إستثمارات عقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة العادلة» عندها يتم تطبيق معيار 
المحاسبة الدولى 15 إلى أن يتم التغيير. أي أن أية إعادة تقييم في القيمة العادلة يتم التعامل معها وفقا لمعيار المحاسبة 
الدولى 15. 

تتم عمليات التحويل من الإستثمارات العقارية بالقيمة العادلة إلى ممتلكات ومصانع ومعدات بالقيمة العادلة» التي تصيح 
بالنسبة لعمليات التحويل من المخزون إلى الإستثمارات العقارية التي ينبغى تسجيلها بالقيمة العادلة» يتم الإعتراف بإعادة 
القياس إلى القيمة العادئة في بيان الدخل. 

عند إستكمال ممتلكات قيد الإنشاء وتحويلها إلى إستثمارات عقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة العادلة» يتم الإعتراف بإعادة 
القياس إلى القيمة العادلة في بيان الدخل. 

عمليات التصرف 

يُلغى الإعتراف بالإستكمارات العقارية عند التصرف أو في الوقت الذي لا يُتوقع فيه الحصول على أية منقعة من الإستخدام 
المستقبلي أو التصرف. ويتم تحديد أي أرباح أو خسائر على أنها الفرق بين صافي عائدات التصرف والبلغ المسجل ويتم 
الإعتراف بها في بيان الدخل. 


الإفصاحات 


' القيمة العادلة ونموذيم التكلفة 


تلمع المتشأة عما يلي: 
ما إذا كانت تطبق تموذج التكلفة أو تموذج القيمة العادلة 


© إذا كانت تطبق نموذج القيمة العادلة» ما إذا يثم» وتحت أي ظروف» تصئيف ومحاسبة حصص المتلكات المحتفظ 
بها يموجب عقود الإيجار التشغي على أنها إستثمارات عقارية 
© متى يكؤن التصئيف صغباء والمعاييز المشتخذمة لتمييز الإستثمارات العقارية والعقار المشغول من مالكه والممتلكات 
المحتفظ بها للتصرف في سياق الأعمال العادية 
© الأساليب المستخدمة والإفتراضات الهامة في تحديد القيمة العادلة 
© مدى استناد القيم العادلة على تقييمات من قبل مقيم مستقل ومؤهل. وإذا لم يكن هناك مثل هذه التقييمات» يجب 
. الإعلان عن تلك الحقيقة 
٠.‏ الباق التي يتم الإعتراف بها في بيان الدخل لما يلي 
. © _دخل الإيجار من الإستثمارات العقارية 
٠.‏ المصاريف التشغيلية الباشرة التي أدت إلى توليد دخل إيجار 
..........ل#. المصاريف التشغيلية المباشرة التي لم تؤدي إلى توليد دخل إيجار 
© التغير التراكمي في القيمة العادلة العترف به في بيان الدخل عند بيع الإستثمارات العقارية من مجموعة أصول 
يستخدم فيها تموذج التكلقة إلى مجموعة يستخدم فيها ەوچ القيمة العادلة 
وجود ومبالغ القيود على قابلية تحقيق الإستثمارات العقارية » أو لتحويل الدخل والعوائد من التصرف 
الإلتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوير الإستثمارات العقارية أو لعمليات الإصلاح أو الصيائة أو التحسينات 


نموذج القيمة العادلة 


۷ إذا طيقت منشأة ما نموذج القيمة العادلة» فإنها ينبغي أن تفصح أيضاً عن مطابقة القيم المسجلة في بداية ونهاية الفترة 


للإستثمارات العقارية » تبين: 
© الإضافات» التي تُظهر بصورة منفصلة عمليات الشراء والنفقات اللاحقة والإضافات من خلال عمليات إندماج الأعمال 
© الأصول المصئفة على أنها محتفظ بها برسم البيع بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه 
© صافي الأرباح أو الخسائر من تعديلات القيمة العادلة 
© صافي فروقات التبادل الناشثة عن تحويل الييانات المالية بعملة إبلاغ مختلفة 
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الفصل الثائى والثلاثون- الإستثمارات العقارية (معيا رالمحاسية الدولي )٤٠‏ ۳ 


© عمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من مالكه 
© تغييرات أخرى 


۷ عند تعديل تقييم الإستثمارات العقارية لتفادي الحساب المزدوج للأصول كالمعدات التي يمكن الإعتراف بها بشكل 
منفصل» يجب الإفصاح عن مطابقة التعديلات. ١‏ 


۷ عندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق ويُذكر الأصل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21١‏ يجب الإفصاح عن هذه 
الأصول بشكل منفصل عن تلك التي بالقيمة العادلة. وبالإضافة إلى إفصاحات الحركة الوضحة أعلاه» يجب الإفصاح 
عما يلى: 
© وصف الممتلكات الذكورة وفقاً لعيار المحاسية الدولى ٠١‏ 
توضيم السبب وراء تعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق 
© نطاق التقديرات» إذا أمكن» الذي من المرجم جدا أن تندرج ضمنه القيمة العادلة 
© عمليات التصرف بالإستثمارات العقارية غير المسجلة بالقيمة العادلة 


۷ نمونج التكلفة 
بالنسبة للإستثمارات العقارية التي يتم قياسها بموجب نموذج التكلفة » تفصح المنشأة عما يلي 
© أساليب الإستهلاك المستخدمة 
© الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإستهلاك المستخدمة 
© مطابقة المبائغ المسجلة الإجمالية في داية ونهاية الفترة والإستهلاك التراكفي وخسائر إتخفاض القيمة» تبين : 
© الإضافات» التى تُظهر بصورة منفصلة عمليات الشراء والنفقات اللاحقة والإضافات من خلال عمليات 
إندماج الأعمال . 





© الأصول المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه 
© خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها وا معكوسة 
® صاني فروقات التبادل 
©» عمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من مالكه 
۵ تغييرات أخرى 
© القيمة العادلة للإستثمارات العقارية» وإذا كان لا يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق 
© توضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة العادلة بشكل موئوق 
© نطاق التقديرات» إذا أمكنء الذي من المرجح جدا أن تثدرج ضمنه القيمة العادلة 
© عمليات التصرف بالإستثماراث العقارية غير المسجلة بالقيمة العادلة 
حالة عملية 


حتى لو قامت منشأة ما بقياس الإستثمارات العقارية بموجب نموذج التكلفة» فإن معيار المحاسبة الدولي 4١‏ 
يحتم عليها رغم ذلك الإفصاح عن "القيمة العادلة” لهذه الإستثمارات العقارية التي تم قياسها بسعر التكلفة. 
(وعادة ما يثم هذا الإفصاح في ملاحظات البيانات المالية). قد لا يبدو أن هذ؛ متطلبا غير مألوف للإفصاح عن 
القيمة العادلة في هذه الأيام في حين تبدو محاسبة القيمة العادلة هي حدث الساعة» ولكن من وجهة نظر 
امنشآت التي يطلب منها إجراء هذا الإفصاح» فإن هذا المتطلب لعيار المحاسبة الدولي 4١‏ يُفسّر بلا شك على 
أنه غيرععملي وخيار باهظ من حيث التطبيق. بعبارة أخرى» في حين أن معيار المحاسبة الدولي +١‏ يمح 
المنشأة بشكل واضح خيارا لقياس الإستثمارات العقارية إما بإستخدام نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة» إلا 
أن هذا المتطلب للإفصاح عن القيمة العادلة (رغم السماح للمنشأة بقياس الإستثمارات العقارية بموجب نموذج 
التكلفة) يفرض عليها إجراء ممارسة لتحديد القيمة العادلة للإستثمارات العقارية التي تسجلها بسعر التكلغة في 
دفاتر حساباتها. وفي الواقع» يرى البعض أن هذا الإفصاح الإلزامي بموجب معيار المحاسبة الدولي +١‏ هو 
متطلب شاق بالفعل لأنه يلزم المنشأة يتحديد القيمة العادلة حتى في الحالة التي تسجل فيها المنشأة 
الإستثمارات العقارية بسعر التكلفة في دفاتر حساباتها (كما يسمح به ا معيار كخيار حر) ولأغراض تلبية متطلب 
الإفصاح هذا فقطء يتعين على المنشأة أن تنفذ نفس النوع من ممارسة تحديد القيمة العادلة الذي كانت ستخضع 
له في حال اختارت قياس هذه الإستثمارات العقارية بموجب نموذج القيمة العادلة. 


قارن هذا مع متطلب الإفصاح الموصى به بموجب معيار المحاسبة الدولي 215 الفقرة ۷۹> في حال المتلكات 




















وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


والمصانع والعدات المسجلة يموجب نموذج التكلفة الذي لا يلزم فيه ذلك امعيار المنشأة وإنما ”يشجعها“ على 
الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الممتلكات والمصاتع والمعدات فقط عندما تكون القيمة العادلة مختلفة بشكل كبير 
عن القيمة المسجلة للأصل. 


وفي الواقع» يعتبر تحديد القيمة العادلة للإستثمارات العقارية على أساس سنوي على يد خبير مستقل عادةء 
ممارسة باهظة للغاية لذلك يبدو أن المنشات تفضل إستخدام نموذج التكلفة على نموذج القيمة العادلة. ولكن إذا 
جعل المعيار من إفصاح النشأة أيضاً عن القيمة العادلة متطلباً إلزامياً في الحالة التي تقيس فيها الإستثمارات 
العقارية بإستخدام نموذج التكلفة» فإن متطلب الإفصاح هذا يكون إلى حد ما بمثابة سلب الخيار الحر التمثل في 
السماح للمنشأة بإستخدام نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة. لذلك يعتبر اليعض أن متطلب الإفصاح 
الإلزامي ينطوي على معنى يفيد بسلب البنود الفرعية لما تسمح به البنود الرئيسية بشكل واضح. 











الفصل الثاني والثلاثون- الإستثمارات العقارية (معيا ر المحاسية الدولي se )4٠‏ 


أسئلة اختيار متعدد (أ) يتم التصرف بها إلى طرف ثالث. 
.١‏ يتم الإعتراف بالريح الناشئ عن التغير في القيمة العادلة (ب) يتم سحبها من الإستخدام بشكل دائم. 


للإستثمارات العقارية التي اختارت المنشأة أن تستخدم لها (ج) لا يُتوقع الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية من 
نموذج القيمة العادئة في: 2 


أ صافي ريم أو خسارة السنة التعيزف يها. 1 
(ب) الإحتياطي العام ف حقوق المساهمين 1 (د) في جميع الحالات الذكورة أعلام 
(ج) إحتياطي التقييم في حقوق المساهمين الإجابة: (د) 
١د‏ لا شيء مما ذكر. 0985 2 ل 500 
الإجابة: 0 ۷. تملك منشأة ما مصنعا تم إغلاقه لمدة سئة للعديد من 
8 0 لأسباب» بما فى ذلك استياء ! ن العمل. 
؟. ينبغي أن يتم قياس الإستثمارات العقارية مبدئياً بما يلي: ! 0 ياء العمال وإضرابهم عن العمل 
0 سعر التكلفة تنوي المنشأة بيع هذا المصنع. ينبغي عليها: 
(ب) التكلفة مطروحاً منها خسائر إتخفاض القيمة المتراكمة (أ) تصنيف المصنع على أنه إستثمار عقاري. 
0( ا القابلة للإستهلاك مطروحا مثها خسائر إنخفاض (ب) تصنيف الصنع على أنه ممتلكات محتفظ بها 
القيمة المتراكمة برسم البيع في سياق الأعمال العادية بموجب معيار 


(د) القيمة العادلة مطروحاً منها خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة 


: المحاسبة الدولى ؟. 
الإجابة: () ۶ 


(ج) تصئيف المصنعم على أنه ممتلكات ومصائح 
ومعدات بموجب معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 
' (د) شطب القيمة الدفترية الصافية والإفصاح عن تلك 
الحقيقة في هوامش البيانات المالية. 


. إن المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية/ معيار المحاسبة الدولي 
المعمول به للممتلكات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها للإستخدام 
المستقبلى كإستثمارات عقارية هو: 

(أ) معيار المحاسبة الدولي ۲ "لخزون” لغاية استكمال 7 
الإنشاءء ويتم بعد ذلك محاسبتها بموجب معيار الإجابة: (ب) 
المحاسبة الدولي ٠٠‏ الإستثمارات العقارية ". 

(ب) معيار المحاسبة الدولى 4١‏ الإستثمارات العقارية ”. 

(ج) معيار المحاسبة الدولي ١١‏ "عقود الإنشاء”» لغاية 
استكمال الإئشاء» ويتم بعد ذلك محاسبتها بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 2١‏ الإستقمارات العقارية “. 

(د) معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ المتلكات والصائع 
والعدات ”2 لغاية استكمال الإئشاء ويتم بعد ذلك 
مخاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي +٠‏ 
الإستثمارات العقارية ". 

الإجابة: (د) 

4. في حال الممتلكات المحتفظ بها" بمزجب عقد إيجار' تشفينى 
والمصنفة على أنها إستثمارات عقارية : : 
() يتعين على المنشأة محاسبة الإستثمارات العقارية بموجب 

تموذج التكلفة فحسب. . 
(ب) يتعين على المئشأة إستخدام نموذج القيمة العادلة فحسب. 
ج( تختار المنشأة ما بين تموذج التكلفة ونموذج القيمة 


E EE EEE 





العادلة 
(د) تحقاج المد فقط لأن تفصح عن القيمة العادلة ويمكنها 


.إستخدام. نموذج التكلغة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
F4‏ 
الإجابة: (ب) 


اح ع 


ه. إن عمليات التحويل من الإستثمارات العقارية إلى الممتلكات 
والمصائع والمعدات تكون مثاسبة : 
(أ) عندما يكون هناك تغير في الإستخدام. 
(ب) بناءً على رغبة المتشأة. 
(ج) فقط عندما تتبنى المنشأة نموذيج القيمة العادلة بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 88 
(د) لا تستطيع المنشأة مطلقا تحويل الممتلكات إلى تصنيف آخر 
في الميزائية العمومية ما أن يتم تصنيغها كإستثمارات عقارية. ا 
الإجابة: ) ۰ 
.٦‏ يتم إلغاء الإعتراف بالإستثمارات العقارية (إزالتها من الميزائية ٠‏ 
العمومية) عندما: 


۴ الزراعة (معيار المحاسبة الدولي )4١‏ 


1 


يذلا 


الخلفية والمقدمة :1 

يتلخص الهدف الرئيسي لعيار المحاسبة الدولي 4١‏ في وضع معا محاسبية للئشاط الزراعي. وينطبق هذا المعيار 
على الأصول البيولوجية والمنتجات الزراعية في وقت الحصاد وعلى المنح الحكومية. ولا ينطيق هذا المعيار على الأراضي 
الرتبطة بالنشاط الزراعي والتي يغطيها معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ المتلكات والصائع والعدات” » ومعيار المحاسبة 
الدولى +٠‏ “لإستثمارات العقارية” » أو الأصول غير اللموسة المتعلقة بالنشاط الزراعى التى يغطيها معيار المحاسبة 
الدولى ۲۸ الأصول غي راللموسة". 0 


تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً لعيار المحاسبة الدولى )4١‏ 
الأصول البيولوجية: الكائنات الحية من الحيوان والنبات. 
المنتجات الزراعية: عبارة عن المنتجات المحصودة من الأصول البيولوجية للمنشأة مثل الحليب وحبوب البن. 


التحول البيولوجي: عمليات التكائر» وتقليص التوالد» والإنتاج التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات نوعية أو كمية في 
أصل بيولوجي. 


السوق النشط: السوق الذي تتوفر فيه الشروط التالية : تكون البنود المتداولة في السوق متجائسة؛ يمكن العثور عادة 
على البائعين والمشترين الراغبين في أي وقت؛ الأسعار متوفرة للعامة. 


القيمة العادلة: المبلغ الذي يمكن مبادلة الأصل به أو تسوية إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس 
تجاري. وتستند القيمة العادلة للأصل على موقعه ووضعه الحاليين. 

المنح الحكومية: تلك المنم المعرفة في معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ محاسبة انح الحكومية والإفصاح عن الساعدات 
الحكومية" . 





الحقائق 
قامت منشأة ما عند تبني معيار المحاسية الذولي ١‏ بإعادة تصنيف أصول معينة على أنها أصول بيولوجية. وتبلغ 
القيمة الإجماليةلأصول الغابات للمجموعة 7٠٠١‏ مليون دولار ويشمل ذلك : 


5 مليون دولار 
الأشجار المفردة ارا 
الأرض المزروعة بالأشجار . 1 
الطرق التي تمر بالغايات ع 
تبراك 
الطلوب ب 
بین كيف يتم تصنئيف الغابات في البيانات المالية. 
الحل 
يمكن تصئیف الغابات كما يلي : 
1 عليون دولار 
الأصول البيولوجية Ya‏ 
الأصول غير المتداولة- أراضي ۹ 
الأصول غير المتداولة-- أصول أخرى ملموسة IS‏ 
fise‏ 


الإعتراف والقياس 


ينبغى أن تعترف التشأة بالأصل البيولوجي أوالنتج الزراعي عندما: 
e‏ يسيطر المشروع على الأصل نتيجة أحداث سابقة» و 
© يكون من المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية مستقيلية إلى المنشأة. 
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الفصل القالت والثلاثون- الزراعة (معيا رالمحاسية الدولى )41١‏ ¥ 


بالإضافة إلى ذلك» ينيغي أن تكون القيمة العادلة للأصل أو تكلفته قابلة للقياس بموثوقية. وينبغي قياس أي أصل 
بيولوجي مبدثيا وفي تاريخ كل ميزانية عمومية» بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة. والاستثناء 
الوحيد من ذلك هو عندما لا يمكن قياس القيمة العادلة بموثوقية. 


يجب قياس المنتجات الزراعية بالقيمة العادلة مطروحاً مثها تكاليف نقطة البيع المقدرة في وقت الحصاد, وخلاقاً 
للأصل البيولوجي» فلا يوجد هناك استثناء في الحالات التي لا يمكن فيها قياس القيمة العادلة بموثوقية. وفقاً لعيار 
المحاسبة الدولي :4١‏ بمكن قياس النتج الزراعي بموثوقية دائماً. تتضمن تكاليف نقطة البيع عمولات السماسرة 
والمتعاملين في سوق الأوراق الالية وأية رسوم تفرضها السلطات التنظيمية وأسواق بورصة السلع وأية ضرائب ورسوم 
تحويل. ويستثنى منها تكاليف المواصلات والتكاليف الأخرى اللازمة لنقل الأصول إلى السوق. 


عند تحديد إلقيمة العادلة لأصل بيولوجي أو منتج زراعي» من الممكن تجميع البنود مع بعضها وفقاً لعمرها أو 
لنوعيتها مثلاً. وغالبا ما تتعاقد المنشآت لتبيع أصولها البيولوجية أو منتجاتها في تاريخ مستقبلي. ولا تمثل هذه 
الأسعار التعاقدية بالضرورة القيمة العادلة. لذلك» لا يتم بالضرورة تعديل القيمة العادلة لأصل بيولوجي أو منتج يسبب 
وجود عقد ما. وفي كثير من الحالات» قد تكون هذه العقود ف الحقيقة عقود مثقلة بالإلتزامات كما هو محدد ف معيار 
المحاسبة الدولي /ا. وإذا كان يوجد سوق نشط للأصل أو المنتج» يكون السعر في ذلك السوق أفضل طريقة لت 
القيمة العادلة. 
إذا كان باستطاعة النكأة الوصول إلى أسواق نشطة مختلفة» فإنها سوف تختار السعر الأكثر ملائمة وموثوقية» 
السعر الذي على الأرجح ستبيع الأصل بموجبه. 
وإذا لم يكن هناك سوق نشطء يمكن إستخدام الطرق التالية لتحديد القيمة العادلة: 

© سعر المعاملة الأحدث في السوق 

© أسعار السوق لأصول مشابهة بعد التعديل لتعكس أية فوارق في الأصل 

© أية مقاييس ضمن القطاع» مثل قيمة الماشية للكيلوغرام الواحد 


في بعض الحالات» قد لا تكون أسعار أو قيم السوق متوفرة لأصل ما في وضعه الحالي. وفي هذه الحالات» يمكن أن 
تستخدم المنشأة القيمة الحالية للتدفق النقدي الصافي المتوقع من الأصل مخصوما بسعر السوق الحالي قبل الضريبة. وفي 
بعض الظروف» قد تكون التكاليف مؤشرا على القيمة العادلةء لا سيما في حالة حدوث القليل من التحول البيولوجي 
أو عندما لا يتوقع أن يكون تأثير التحول البيولوجي على السعر كبيرا. 


الأرباح والخسائر 

إن أية أرباح من الإعتراف الأولي بالأصول» البيؤلوجية بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف نقطة البيع المقدرة وأية 
تغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة للأصول البيولوجية خلال فترة إعداد التقارير تُشمل 
ضمن أرباح أو خسائر الغترة. وأية أرباح من الإعتراف الأولي باللنتجات الزراعية بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف 
نقطة البيع المقدرة ستُشْمل ضمن أرباح أو خسائر الفترة المرتبطة بها. ويتم الإعتراف بكافة التكاليف التعلقة بالأصول 
البيولوجية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في حسابات الربح أو الخسارة عند تكبدهاء باستثئاء تكاليف شراء الأصول 
البيولوجية. 


لا يصفن”المعجار صراحة كيفية محاسبة النفقات اللاحقة المرتبطة بالأصول البيولوجية. لذلك يمكن أن تنشأ الأرياح أو 
الخسائر عند ولادة حيوان ما أو عند نمو النباتات والحيوانات أو عند حصاد النباتات أو عندما تولد الحيوانات منتجاً 


موحد 


زراعيا. ويمكن أن : تنشأ الخسائن عند ار الأولي بشراء الحيوانات» حيث من ا أن تكون قيمتها العادلة 








الحقائق 
لدى منشأة ما الأرصدة التالية في سجلاتها المالية: 
مليون دولار 
قيمة الأصل البيولوجي بتكلفة ۱/۱۲/۳۱ 5 
فائض التقييم العادل عند الإعتراف الأولي بالقيمة العادلة 12/1/91 Yi‏ 
التغير في القيمة العادلة حتى ۲/٠۲/١١‏ بسبب تقلبات النمو والأسعار 0 
الإنخفاض في القيمة العادلة يسيب الحصاد 94 


الطلوب 


بين كيف يتم شمل هذه القيم في البيانات المألية في ۲۱ ديسمبر ۲۰۴. 


تحب ا جب جد 
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الحل 
الميزانية العمومية في ۳١‏ ديسمبر 65ل١7:‏ 
مليون دولار 
الأصول البيولوجية : 0 
التقييم العادل (المشمول في الربع أو الخسارة في السنة المنتهية في 1</17/81) Ye‏ 
القيمة المسجلة 25/1/1.+ كل 
التغير في القيمة العادلة ١‏ 1 
الإنخفقاض يسيب الحصاد 6S)‏ 
القيمة المسجلة في ۳۱ ديسمبر ٠0267‏ 1 
بيان الدخل للسئة المنتهية في 1" ديسمبر 17053 00 
التغير في القيمة العادلة للأصول البيولوجية ۰ 
الإنخفاض بسبب الحصاد 4 
صافي الربح 3 








حالة عملية 

طبقت ستورا إنسو أويج» وهي منشأة فنلندية» معيار المحاسبة الدولي ١؛‏ في بياناتها المالية للسنة المنتهية في ١لا‏ 
ديسمبر .۲٠٠۳‏ والمنشأة هي أحد الجهات المنتجة للخشب والنتجات الخشبية. وصنفت في السابق غاباتها على 
أنها أراضي ضمن الأصول غير التداولة وعملت على تقييمها بسعر التكلفة. وعقب تبني معيار المحاسية الدولي 24١‏ 
أعادت المنشأة تصنيف الغابات على أنها أصول بيولوجية وقاستها بالقيمة العادلة. وكانت النتيجة زيادة ال القيمة 
المسجلة للغابات من 7١١‏ مليون يورو إلى ١,057‏ مليون يورو. 
موثوقية القيمة العادلة 

يفترض معيار المحاسبة الدولي 4١‏ أنه يمكن قياس القيمة العادلة للأصل البيولوجي بموثوقية. ولكن من المحتمل 
تفنيد هذا الإفتراض بالنسبة 7 بيولوجي لا يكون لهء عند الإعتراف به لأول مرة» سعر سوق معلن عنه في سوق 
نشط والذي يكون من الواضح أن أساليب التقييم الأخرى غير ملائمة له أو غير قابلة للتطبيق. وني هذه الحالة؛ يتم 
قياس الأصل ا مطروحا مناه الإستهلاك التراكم وأي خسائر إنخفاض قيمة. ولا يزال يتوجب قياس جميع 
الأصول البيولوجية الأخرى للمنشأة بالقيمة العادلة. وإذا تغيرت الظروف وأصيحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل 
موثوق» عندئذ يجب على المنشأة تغيير أسلوب تقييمها إلى القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع. 


إذا استوفى أصل بيولوجي غير متداول معايير تصنيفه على أنه محتفظ يه برسم البيع أو إذا تم شمله في مجموعة 
تصرف وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 'ه» عندئذ يفترض أنه يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. 

عند تحديد التكلفة والإستهلاك وخسائر إتخفاض القيمة» ينبغي على المنشأة إستخدام معيار المحاسية الدولي ۲ 
ومعيار المحاسبة الدولى ٠١‏ ومعيار المحاسبة الدولى >7 


الذم الحكومية 

تعين الإعتراف بالمذحة الحكومية الرتبطة باصل بيولوجي يتم قياس بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع 
على أنها دخل عندما تصيم المئحة مستحقة القبض. وإذا كان هناك شروط مرفقة بالنحة الحكومية» يتم 
الإعتراف عندئذ بالنحة فقط عند تلبية تلك الشروط. ويتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٠‏ فقط على المنحة الحكومية 
المرتبطة بأصل بيولوجي تم قياسه بسعر التكلفة مطروحا منه الإستهلاك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة. 


لا يتعامل معيار المحاسبة الدولي 4١‏ مع المنم الحكومية ذات الصلة بالإنتاج الزراعي. ويمكن أن تشتمل هذه انج 
على معونات. وتكون المعونات عادة مستحقة الدفع عند بيع الإنتاج ويتم الأعتراف بها لذلك على أنها دخل من 
البيع. 

قضايا في معيار المحاسبة الدولي 4١‏ 

يتألف التغير في القيمة العادلة للأصول البيولوجية من جانبين: حيث من الممكن أن يحصل تغير مادي من خلال 
النمو» ويمكن أن يجصل تغير في السعر. ويفضل الإفصاح المنفصل عن هذين العنصرين ولكنه ليس مطلوبا. وحيثما يتم 
حصاد الأصول الييولوجيةء يتوقف قياس القيمة العادلة في وقت الحصادء وينطبق معيار المحاسبة الدولي 1 
الخزون" بعد ذلك التاريخ. 











الفعبل الثالث والثلاثون- الزراعة زمعيا رالمحاسبة الدولي )41١‏ ۴4 


21/8 تتم محاسبة الأراضي الزراعية بموجب معيار المحاسبة الدولي 215 ولكن يتم قياس الأصول البيولوجية المرتبطة 
بالأرض بشكل منفصل عن الأرض. 





الحقائق 

تدرس منشأة كولومبية تقييم حبوب القهوة التي قامت بحصادها. وتنص الممارسة الصناعية على تقييم حبوب القهوة 
بقيمة السوق. وقد استخدمت هيئة المحاسبة الوطنية دائما هذه الممارسة وتستخدم "محاسبة المزارع الناجحة"ء وهو 
منشور محلي» كمرجعية لها. 


الطلوب 
ترغب المنشأة في تبني معيار المحاسبة الدولي 4١‏ ولكنها لا تعرف ماذا سيكون أثر ذلك على مخزونها من القهوة. 

الحل 

يتوقف القياس بالقيمة العادلة في وقت الحصاد» وينطبق معيار المحاسبة الدولي ۲ لخزون" بعد ذلك التاريخ. لذلك» 

سيتم قياس المخزون بسعر التكلغة أو صافي القيمة القابلة للتحقق» أيهما أقل. 
3 3-7 








تنتج شركة دايري» وهي شركة عامة محدودة» الحليب في مزارعها. وتنتج ١‏ من الحليب المستهلك في القطر. 
وتملك دايري 45١‏ مزرعة ولديها ماشية مؤلغة من 1١١٠٠١‏ رأس بقر و ٠٠٠,٠٠١‏ عجل. وتئتج المزارع ۸ مليون كيلو 
غرام من الحليب سنوياء ومتوسط المخزون المحتفظ به هو ١٠٠ر١٠١٠‏ كيلو غرام من الحليب. ولكن تحتفظ المنشأة حاليا 
بمخزون قدره 500٠٠٠0‏ كيلو غرام من الحليب على شكل بودرة. وفي ١‏ أكتوبر 29١4‏ كانت القطعان كما يلي : 
© ۰,۰۰۰ يقرة (عمرها ۲ سنوات)» جميعها مشتراة بتاريخ ١‏ نوفمبر ۲٠×۳‏ أو قبل ذلك. 1 
۵ ...رهلا عجلء متوسط أعمارها هو ٠,١‏ سنةء مشتراة في | إيريل .۲٢۴٤‏ 
© ۲۰۰۰۰ عجلء متوسط أعمارها هو سئتان» مشتراة في ١‏ نوفمير ]ث2 .7١‏ ا 


ولم توئد أي حيوانات أو تباع خلال السئة. : 
وكاتت قيم الوحدة مطروحاً منها تكاليف نقطة البيع المقدرة كما يلي : ا 
حيوان عمره سئة واحدة في ۴۱ أكتوبر ۲۰×٤‏ ۲ دولار 
حيوان عمره سنتان قي ۳۱ أكتوير 50264 ٠‏ 5؛ دولار 
حيوان عمره سنة ونصف في ۲۲ أكتوبر 7254 ١‏ 5” دولار 
حيوان عمره ۴ سنوات في ۳۱ أكتوبر 11264. ۰ دولار 
حيوان عمره سنة واحدة في ١‏ نوفمير ۲۰۳ وا إبريل ۲۰×۴٤‏ ۲۰ دولار ا 
حيوان عمره سنتان في ١‏ نوفمبر ۲۰۱ ٠‏ دولار 


عانت المنشأة من مشاكل خلال السنة: فقد تم بيع حليب ملوث.للعملاء. ونتيجة لذلك» انخفض إستهلاك الحليب. 
وقررت الحكومة تعويض المزارعين عن الخسارة المحتملة في الإيرادات من بيع الحليب. وتم نشر هذه الحقيقة في 
الصحافة الوطنية بتاريخ ١‏ سبتمبر .۲١٤‏ وتلقت شركة دايري خطابا رسميا في ٠١‏ أكتوير 27١]‏ ينص على أنه 
سيتم.دفهده مليون دولار لها يتاريخ ؟ يثاير ه6١2‏ 1 


وانتشرت أعمال الشركة في أنحاء مختلغة من القطر. وكانت المنطقة الوحيدة المتأثرة بالتلوث هي منطقة بورثويك» 
حيث خفضت الحكومة إنتاج الحليب في المنطقة. ولم تصب الماشية بالتلوث وكائت بصحة جيدة. وتقدر الشركة بأن 
الدخل من التدفق النقدي المخصوم المستقبلي من الماشية في بورثويك قد بلغ 4 مليون دولار» بعد الأخذ بالحسبان قرار 
المثع الحكومي. وتشعر الشركة بأنها لا تستطيع قياس القيمة العادلة للأبقار في المنطقة بسبب المشاكل الناشئة بسيب 
التلوث. ويوجد في المنطقة ٠٠,٠٠١‏ بقرة و ۲٠,٠٠١‏ عجل. وقد تم شراء كافة هذه الحيوانات في ١‏ نوفمير 67ل ١؟.‏ 
وعرضت شركة مئافسة على شركة دايري مبلغ * مليون دولار مقابل هذه الحيوانات بعد تكاليف نقطة البيع وعرضت ا 
كذلك ٠‏ مليون دولار مقابل المزارع نفسها في تلك المنطقة. وليس في نية شركة دايري يبع المزارع في الوقت الحالي. ا 
وتطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي 4١‏ منذ ١‏ نوفمير 2]8#:؟. ا 


الطلوب ١‏ 
قدم النصح المدراء حول الكيفية التي ينبغي بها محاسبة الأصول البيولوجية وإنتاج دايري بموجب معيار المحاسبة ٍ 
الدولي 24١‏ مع مناقشة المدلولات الضمنية للييانات المالية. ١‏ 








iE 


وايلي العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


الحل 

يتعين قياس الأصول البيولوجية في تاريخ كل ميزانية عمومية بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة ما لم يكن 
من غير المكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. ويشجع العيار الشركات على فصل التغير في القيمة العادلة مطروحا منها 
تكاليف نقطة البيع المقدرة بين تلك التغيرات التي تعزى إلى أسباب مادية وتلك التغيزات التي تعزى إلى الأسعار. 
القيمة العادلة للماشية باستثناء منطقة بورثويك هي كما يلي : 





مليوت دلار مليون دار 
القيمة العادلة في ١‏ نوفمبر ٠&٣‏ 





أيقار إن إلا ۰۰ر۰ × 40 دولار 03000 
عجول ۰۰ ۰ر۳۰ = ٠۰‏ وء × ٠‏ دولار ee‏ 
شراء ۷٥,۰۰۰‏ عجل × ۲۰ دولار ffs:‏ 

عورم 


الزيادة بسبب التغير في السعر 





ores‏ × (ه4؛ ~^ )4١‏ دولار ا 
ل »# روس - ۰ دولار ۰ 
رو × رمس ,مع دولار .10 
2 2 
الزيادة بسبب التغير المادي 
Veo (fo - or) X Vore‏ 
(OY = go) X Vege‏ فيل 
(FY — F1) X Voy‏ ۳ 
ڪڪ 14° 
القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف نقطة البيع المقدرة 
تكاليف البيع في "١‏ أكتوير 7١4‏ 
۰ × 0ه دولار لحرلا 
بدرءل كل م4 دولار {o٠‏ 
درلا × ۳ دولار 1 
1e :‏ 





منطقة بورثويك- القيمة العادلة للماشية: 
لدى هذه المنطقة مخزون من الماشية يبلغ ٠‏ يقرة و ٠٠٠ر٠٠‏ عجل. ومن الصعب تأكيد القيمة العادلة بسبب مشاكل 
المنطقة. لكن ووفقا لعيار المحاسبة الدولي »4١‏ .إذا تم إستخدام القيمة العادنة عند الإعتراف الأولي» فلا بد من الإستمرار 
بإستخدامها. وكان من الممكن تقييم الاشية في هذه المنطقة بالقيمة العادلة في ١‏ نوفمبر ۲٠١٣٣‏ بموجب المعيار. لذلك» يجب 
قباس الماشية بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة كما في ۳۱ أكتوبر 1064. ورغم أنه تم عرض مبلغ ٣‏ 
مليون دولار مقابل هذه الحيوانات» إلا أن هذا يمكن أن يكون عقدا مثقلا بالإلتزامات حيث من المحتمل أن ترغب الشركات 
المئافسة باستغلال المشاكل في هذه المنطقة. ويعتبز الدخل الستقبلي المخصوم مرة أخرى قيمة غير ملائمة حيث أن الماشية بصحة 
جيدة:ويمكن نقلها إلى مكان آخر وبيعها. 

وعليهء يتم تقييم الماشية في هذه المنطقة كما يلي: 

مليون دولار 






۰ر يقرة × 0ه دولار 00 
قلات کک ۰۰ عجل × 14 دولار »4 
0200 

نقاط إضافية 


9 سيتم تقييم مخزون الحليب على شكل بودرة بإستخدام معيار المحاسبة الدولي ۲ 'افخزون”» وسيتم تقييمه بسعر التكلفة أو 
صافي القيمة القابلة للتحقق- أيهما أقل. وبسيب الحجم الكبير للمخزون» فقد تنشأ نقطة نقاش بالنسبة للتقادم أو إحتمالية 
التلوث » الأمر الذي قد يؤدي إلى إنخفاض في قيمة الأصل. 

* ينيغي محاسبة الأصول البيولوجية التي تلبي معايير تصنيغها على أنها متوفرة برسم البيع بإستخدام المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية ه. ولا يحقق العرض المقدم مقابل المزارع والماشية المعايير بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه حيث 
أنه من وجهة نظر شركة دايري» من غير المحتمل استرداد المبلغ المسجل للأصول (مجموعة التصرق) الآن بشكل رئيسي 
من خلال معاملة بيع معيثة. 

9 يتوجب الإعتراف ا غير الشروطة عندما تصبح المنم مستحقة القيض. ولا يعتير الييان الصادر في الصحافة 
الوطئية في ١‏ سبتمبر ٠١64‏ كافيا للإعتراف بالمنحة» ولكن الخطاب الرسمى الصادر في ٠١‏ أكتوبر ۲١×٤4‏ يعتبر كافيا. 
تذلك» يمكن إظهار مم مديئة بقيمة ه مليون دولار في البياتات المالية حتى ١١‏ أكتوبر 27064 ويتم تحميلها بالجانب 
الداخل في بيان الدخل الدائن. 
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الإقصاحات 


تفصم المنشأة عن الأرباح أو الخسائر الإجمالية التي تنشأ عند الإعثراف الأولي بالأصول البيولوجية والإنتاج 
الزراعي ومن التغير في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة للأصول البيولوجية. 

ويطلب أيضا بيان لكل مجموعة من الأصول البيولوجية. وإذا لم يفصح عنها في أي مكان آخر في البيانات 
المالية» عندئذ يتعين على المنشأة تحديد طبيعة نشاطاتها وإجراءاتها غير المالية أو تقديراتها للكمية المأدية 
لكل مجموعة من الأصول البيولوجية الخاصة بالنشأة في ذهاية الفترة. وينبغي أن تقدم نفس المعلومات للإنتاج 
الزراعى خلال الفترة. 

ينبعي كذلك الإفصاح عن الأساليب والإفتراضات المطبقة في تحديد القيمة العادلة. 

يتعين الإفصاح عن القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة للإنتاج الزراعي الذي تم حصاده 
خلال الفترة في وقت الحصاد. 


ينبغي الإفصاح عن وجود الأصول البيولوجية ومبالغها المسجلة التي تكون ملكيتها مقيدة وأي أصول بيولوجية 


مودعة كضمان. 
يتبغي أيضا الإفصاح عن مقدار أي تعهدات بتطوير أو إستملاك أصول بيولوجية واستراتيجيات المخاطر المالية 
للإدارة. 6 


لا بد كذلك من الإفصاح عن مطابقة التغيرات في المبلغ المسجل للأصول البيولوجية التي تبين بشكل منفصل 
التغيرات في القيمة والمشتريات والمبيعات والحصاد وعمليات إندماج الأعمال وفروقات الصرف. 

عئدما لا يكون من الممكن قياس القيمة العادلة» يُطلب إجراء إفصاح إضاقي بما في ذلك وصف للأصل» وتوضيح 
للظروف» وإن أمكن النطاق الذي يُحتمل أن تندرج ضمنه القيمة العادلة» وأية أرباح أو خسائر معترف بها 
عند التصرف» وأسلوب الإستهلاك؛ والأعمار الإنتاجية أو معدلات الإستهلاك. 

ينبغي أيضا إظهار المبالغ المسجلة الإجمالية على الإستهلاك المتراكم. 

إذا أصبحت القيمة العادلة للأصول البيولوجية التي تم قياسها مسبقا بسعر التكلفة مطروحا منه الإستهلاك 
المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة قأبلة للتحقق منهاء فلا بد من عمل إفصاحات إضافية؛ مثل وصف الأصول 
البيولوجية وتوضيم السيب وراء إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق وأثر التغير. 

فيما يخص الثح الحكومية» ينبغي إجراء إفصاحات حول طبيعة ونطاق المنم» وأي شروط لم يتم تلبيتهاء 
وأي إتخفاضات هامة في مستوى المئح المتوقعة. 


5 وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ أي مما يلي لا يتطرق إليه معيار المحاسبة الدولي ١4؟‏ 
(أ) محاسبة الأصول البيولوجية. 
(ب) القياس الأولي للإنتاج الزراعي الذي تم حصاده من 
الأصول البيولوجية اشا 
(ج) معالجة الإنتاج الزراعي بعد الحصاد. 
(د) العالجة المحاسبية للمبئح الحكومية المقبوضة فيما 
يخص الأصول البيولوجية. 
الإجابة: (ج) 


؟. عندما يكون هناك تقادم طويل المدة أو عملية نضج بعد 
الحصادء يتوجب التعامل مع هذه المنتجات من خاال: 
() معيار المحاسبة الدولى .4١‏ 
(ب) معيار المحاسية الدولي ۲ الخزون”. 
(ج) معيسار المحاسبة الدولي ٠١‏ المتلكات والصائع 
والعدات ”. 
(د) معيار المحاسبة الدولى ١؟‏ الإستثمارات العقارية . 
الإجابة: (ب) 1 


۳ بشكل عام» ينبغسي قياس الأصول البيولوجية المرتبطة 
بالنشاط الزراعي حا 
(أ) التكلفة التاريخية 
(ب) التكلفة التاريخية' مطروحا منها الإستهلاك مطروحا 

منه إنخفاض القيمة, 
4 منهج القيمة العادلة. 
6 صالي القيمة القابلة للتحقق. 
الإجابة: (ج) 


5 لدى المنشأة ¢ غابة حرجية من المرجم حصادها وبيعها 


خلال ۴۰ عاماً. . ينيغي محاسبة الدخل بالطريقة التالية : 

(أ) لا يئبغي الإبلاغ عن أي دخل إلى أن يخصل أول 
حصاد وبيع خلال ۳۰ عاماً. 

(ب) يتوجب قياس الدخل سنوياً لابا عنه إستبكدام 
منهج القيمة العادلة الذي يعترف بالثمو البيولوجي 
ويقيسه. 

(ج) ينبغي تقدير عائدات البيع النهائي ومطابقتها نار 
والخسارة المحسوبة خلال فترة ١لا‏ عاما. ‏ ' 

222( ينبغي تقييم الغاية الحرجية كل ه سنوات ولا بد من 
إظهار الزيادة في القيمة في بيان الأرياح والخسائر 
المعترف.يها._ 

الإجابة: (ب) 


. بالنسبة لاختيار أساس القياس المستخدم لتقييم الأصول 
البيولوجية» فان معيار المحاسية الدولى 41: 
() يحدد عدة طرق لقياس القيمة العادلة. 
(ب) ينصح بإستخدام التكلفة التاريخية. 
(ج) ينصح بإستخدام التكلفة الجارية. 
(د) ينصح بإستخدام القيمة الحالية. 
الإجابة: (أ) 


1. عندما لا يكون مسن المكن تحديد القيمة العادلة للأصل 
البيولوجي بشكل موثوق » يتعين قياس الأصل البيولوجي : 
(أ) بسعر التكلفة. 
(ب) بسعر التكلفة مطروحا منه الإستهلاك المتراكم. 


ج( بسعر التكلفة مطروحا منه الإستهلاك المتراكم وخسائر 
إنخفاض القيمة المتراكمة. 

(د) صان القيمة القابلة للتحقق, 

الإجابة: (ج) 

۷ أي من التكاليف التالية غير مشمولة في تكاليف نقطة البيم؟ 
(أ) عمولات السماسرة والمتعاملين في سوق الأوراق المالية. 
(ب) الرسوم المفروضة من قبل الوكالات التنظيمية. 

(ج) ضرائب ورسوم التحويل. 
(د) تكاليف النقل والتكاليف الأخرى اللازمة لنقل الأصل 
إلى السوق. 
الإجابة: (د) 
۸. أي من القيم التالية من غير امرجم إستخدامها في قياس 
القيمة العادلة: 
(أ) السعر المعلن في السوق. 
(ب) سعر المعاملة الأحدث قي السوق. 
(ج) القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصافية التوقعة من 
الأصول. 
(د) التقييم الخارجي ا مستقل. 
الإجابة: (د) 


4. ينيغي شمل الربح أو الخسارة الناشئة من الإعتراف الأولي 


بامل بيولوجي ومن التغير في القيسة العادلة مطروحا مثها 
تكاليف نقطة البيع المقدرة لأصل بيولوجي في: 

() صافي أرباح أو خسائر الفترة. 

(ب) بيان الأرباح والخسائر المعترف بها. 

(ج) إحتياطي إعادة تقييم منفصل. 

(د) إحتياطي رأس ل ضمن حقوق اللكية. 

الإجابة: (أ) 


.٠١‏ عند حصاد الإنتاج الزراعي» ينبغي محاسبة الحصاد 


بإستخدام معيار المحاسبة الدولي ۲ الخزون* أو معيار 

محاسية دولي آخر معمول به. ولأغراض هذا العيار» تعتبر 

التكلفة في تاريخ الحصاد على أنها: 

(أ) قيمته العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة 
في وقت الحصاد. 

(ب) التكلفة التاريخية للحصاد. 

(ج) التكلفة التاريخية مطروحا منها خسائر إنخفاض القيمة 
التراكمة. 

(د) قيمة السوق. 

الإجابة: (أ) 


١‏ لا تعتبر أسعار العقود ذات صلة بالضرورة في تحديد القيمة 


العادلة» ولا يتم تعديل القيمة العادلة للأصل البيولوجي أو 
الإنتاج الزراعى بسبب وجود العقد: 


(i)‏ صحيح. 
(ب) خطأ 


الإجابة: (أ) 


۲ يتم تقييم الأرض المرتيطة بنشاط زراعي 


4 بالقيمة العادلة. 

(ب) وفقاً لعيار المحاسبة الدولي ١١‏ المقلكات والصانع 
والعدات”» أو معيار المحاسبة الدولي +١‏ الإستثمارات 
العقارية *. 

(ج) بالقيمة العادلة إلى جانب الأصل البيولوجي الذي يتم 
زراعته في الأرض 


عد 
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E 


الفصل الثالث والثلاثون- الزراعة (معيا رالمحاسبة الدولي 41) 


(د) بقيمة إعادة البيع بشكل منفصل عن الأصل البيولوجي 
الذي تم زراعته في الأرض. ١‏ 


الإجابة: (ب) 


*1. يتعين الإعتراف بالمئحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة 


بأصل بيولوجي تم قياسه بالقيمة العادلة مطروحاً منها 

تكاليف نقطة البيع على أنها: 

(أ) دخل عندما تصيح النحة مستحقة القبض. 

(ب) رصيد دائن مؤجل عندما تصبم المتحة مستحقة 
القبض. 

)ج( دخل عندما يتم تقديم طلب المنحة. 

(د) رصيد دائن مؤجل عندما يتم الموافقة على المنحة. 

الإجابة: (أ) 


. إذا كائت المنحة الحكومية مشروطة بأحداث معينة» 
عندئذ يثبغي الإعتراف بها على أنها: 
ر( دخل عندما يتم تلبية الشروط المرفقة بها. 

(ب) دخل عندما يتم الموافقة على المئحة. 

(ج) رصيد دائن مؤجل عندما يتم تلبية الشروط المرفقة 

بالمنحة الحكومية. 

(د) رصيد دائن مؤجل عندما يتم الموافقة على امنحة. 
الإجابة: (أ) 


. عندما يكون هناك دورة إنتاج لأكثر من سنة واحدة» 
يشجع المعيار الإفصاح المنقصل عن: 
(أ) التغير المادي فقط. 
(ب) تغير السعر فقط 
(ج) التغير الإجمالي في القيمة. 
(د) التغير ا مادي وتغير السعر. 
الإجابة: (د) 


. أي من المعلومات“' الثالية ينبغي الإفصاح عنها يموجب 

معيار المحاسبة الدولۍ ١4؟‏ : 

(أ) إفنصاح منفصل عن الأرباح أو الخسائر المرتئطة 
بالأصول البيولوجية والإنتاج الزراعي. ‏ , 

(ب) الأرباح أو الخسائر الإجمالية الناشئة من الإعتراف 
الأولي بالأصول البيولوجية والإنتاج الزراعي ومن 
التغير في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة 
البيع القدرة للأصول البيولوجية. 

(ج) الأرباج_أو الخسائر الإجمالية من الأصول البيولوجية 
والإنقاج الزراعي ون التغيرات في القيمة العادلة 
مطروحا منها تكاليف نقطة البيع اللقدرة للأصول 
البيولوجية. 

(د) ليس هناك متطلب في المعيار يوجب الإفصاح بشكل 
منقصل عن أية أرياح أو خسائر. 

الإجابة: (ب) 
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تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى (المعيار الدولي لإعداد 


التقارير المالية )١‏ 
معلومات عامة 
إذا قررت مثشأة ما تعد التقارير بموجب مجموعة من المعايير المحاسبية غير العايير الدولية لإعداد التقارير المالية- 
معاييرها الوطنية مثلاً- أن تستخدم العايير الدولية لإعداد التقارير المالية» فإنه يتعين عليها الإلتزام بمتطلبات معينة 
منصوص عليها في تلك المعايير والتي يوجزها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ حبني العايير الدولية لإعداد 
التقاري ر الالية للمرة الأ ولي“ . 
أبدى رئيس اللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مايكل برادا في خطابه الرئيسي في إجتماع الطاولة 
الستديرة حول تحقيق المقاربة المحاسبية في العالم الذي رعاه منتدى الا ستقرار المالي وعقد في باريس في فبراير 7٠١١‏ 
بعض الملاحظات الثيرة حول التطبيق العالمي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المبينة أدناه: 
» من أصل القيمة الرأسمالية في أسواق العالم التي يزيد مجموعها عن 5" تريليون دولار في نهاية عام 35008 
يُنسب ١١‏ تريليون دولار إلى الأسواق التي يُطلب أو بسح فيها إستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية» بينما ينسب ١‏ تريليون دولار إلى الأسواق التي 3 تعتبر فيها مبادئ المحاسبة الأمريكية المقبولة عموماً 
هي الأساس؛ ومما تبقى من القيمة الرأسمالية » ينسب 4 تريليون دولار إل مبادئ المحاسبة اليابانية المقبولة 
عموماً. 
© وفيما يتعلق بكبرى الشركات التي تتضمنها قائمة فورتشين 25٠0٠‏ تعد ١95‏ شركة حساباتها بموجب مبادئ 
المحاسبة الأمريكية المقبولة عموما في حين تعدها ٠٠١‏ شركة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» 
بينما تعدها ۸١‏ شركة بموجب مبادئ المحاسبة اليابانية المقيولة عموماً. 
وتدعم هذه الإحصائيات حول القبول العالمي الذي تحظى به المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية حقيقة أن هناك 
مزيدا من البلدان تتبنى هذه المعايير كمعايير محاسبة وطنية لها. 


كان للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ أهمية عملية كبيرة بالنسبة للعديد من البلدان المتوقع أن تتبنى المعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية في المستقبل القريب. في الواقع » تبنت أكثر من ۷٠٠١‏ منشأة مدرجة في الإتحاد الأوروبي 
تلك المعايير في بياناتها المالية الموحدة بد من عام .٠٠١‏ لذلك» فإن المئشآت التي تستعد لتطبيق المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية ١‏ لديها حاجة ملحة: لفهم الأهمية الحقيقية لهذا المعيار. 


لقد تم تناول هذا الموضوع سابقاً في تفسير لمعيار المحاسبة الدولي 2١‏ وتحديداً التفسير ۸ الصادر عن لجنة التفسيرات 
الدائمة السابقة التابعة للجنة معايير المحاسبة الدولية» وهي هيئة وضع المعايير السابقة لمجلس معايير المحاسية 
الدولية. كما تناول المسائل الناتجة عن تطبيق المنشأة لمعايير المحاسبة الدولية للمرة الأولى. ولهذا السبب سمي التفسير 
۸ يحنوان 'تطبيق فعابير المحاسبة الدولية للمرة الأولى كأساس رئيسي للمحاسية” . وكونه تفسير لمعيار معين (مقارنة 
بالمعيار ذاته) » فان الإرشادات الواردة فيه كانت محدودة وليست مغصلة كالعيار الدولي لإعداد التقارير المالية »١‏ 
حيث تغطي أوجهاً متنوعة من تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى كما وردت في المعيار الدولي 
لإعداد ا المالية .١‏ ونظراً للأهمية العملية لهذه المسألة» قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإضداره كمعيار 


نطاق"التطبيق 

ينطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ على المنشأة التي تعرض بياناتها المائية الأولى بموجب العايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية وينص على قواعد أساسية تحتاج المنشأة إلى إتباعها عند تبني .هذه المعايير للمرة الأولى كأساس 
لإعداد بياناتها المالية ذات الأغراض العامة. وبعبارة أخرى» ينطبق هذا المعيار على جميع تلك المنشآت التي تعرض 
بياناتها ‏ المالية للمرة الأولى بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويشير المعيار إلى هذه المنشآات ب"المنشآت 
التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى”. 





وعلاوة على ذلك» ووفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية »)١‏ قطيق المنشأة هذا ا معيار ليس فقط في بياناتها الالية 
الأو العدة بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير ائالية بل أيضاً في كل تقرير مالي مرحلي تعرضه بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 4 لجزء من الفترة التي تغطيها بياناتها الالية الأولى المعدة بموجب تلك المعايير. والبهانات الالية 
الأولى المعدة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير امالية هي تلك البيانات الالية السنوية الأولى التي تتبنى فيها 
المنشأة هذه المعايير من خلال بيان صريح وقير متحفظ (في تلك البيانات ا مالية) حول الإلتزام بالعايي رالدولية لإعداد 
التقاري رالالية . 


الفصل الرايع والثلاثون- تبني العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية للمرة الأول (معيا رالتقرير١)‏ 56 


۴ تعتبر البيانات الالية التي تعرضها المنشأة في السئة الحالية بأنها “بيانات مالية أولى معدة يعوجب المعايير الدوئية لإعداد التقارير 
المالية” كما هو موضح في هذا المعيار» في حال عرضت المنثأة أحدث بياناتها المالية السابقة 
)١(‏ بموجب مبادئ المحاسبة الوطنية المقبولة عموماً أو معايير غير ا مع الحايير الدولية لإعداد التقارير الالية من 
جميع الجوائب 

00 الام مع العايير الدولية لإعداد التقارير المانية في جميع ا عم أن هذه البياتات المالية لم تتضمن بياناً 
صريحاً وغير متحفظ بإلتزامها بالعايير الدولية لإعداد التقارير الالية 

(0) التي تورد صراحة بأن البيانات المالية تلتزم ببعض المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية وليس جميعها 

(4) بموجب مبادئ المحاسية الوطنية المقبولة عموماً أو معايير تختلف عن المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية ولكن 
بإستخدام بعض هذه العايير بشكل متغرد لمحاسبة البئود التي لا تتناولها مبادئ المحاسبة الوطنية القبولة عموماً أو 
المعايير الدولية الخاصة بها 

(ه) بموجب مبادئ المحاسبة الوطنية القبولة عموماً أو العايير الدوئية مع مطابقة يعض البنود مع المبالغ المحددة يموجب 
المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية 


فيما يلي أمثلة أخرى على الحالات التي ت تعتبر فيها البيانات الالية للمنشأة في السنة الحالية بأنها “بيانات مالية أولى معدة 
بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية”: | 
() عندما تعدّ المنشأة البيائات الالية في الفترة السابقة بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولكن هذه البيائات ا 
المالية تكون معدة “للإستخدام الداخلي فقط” ولم يتم توفيرها لمالكي المنشأة أو أي مستخدمين خارجيين آخرين؛ 
ام عندما تعدّ المنشأة مجموعة من التقارير في الفترة السابقة بموجب ا عايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأغراض التوحيد 
' دون إعداد مجموعة كاملة من البيانات الالية كما يقتضي معيار المحاسبة ١؛‏ و 
(۸) عندما لا تعرض المنشأة بيانات مالية للفترات السابقة. . 


“.2 تعريف المصطلحات الرئيسية (وفقاً للمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية )١‏ 
تاريخ التحول إلى المعابير الدولية لإعداد التقارير المالية: يعتبر تاريخ هام بالنسية للمنشآت التي تتبنى المعايبر اوی أ 


لإعداد التقارير الالية للمرة الأولى. ويشير هذا التاريخ إلى بداية أول فترة تعرض فيها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب 
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في “بياناتها الالية الأولى المعدة بموجب هذه المعابير”. 


التكلفة المقدرة: مبلغ يُستخدم كبديل “للتكلفة” أو "التكلفة المستهلكة” في تاريخ محدد. وفي الفترة اللاحقة» يستند الإستهلاك 1 
أو الإطفاء إلى تلك التكلغة المقدرة على اقتراض أن المنشأة قد اعترفت مبدئيا بالأصل أو الإلتزام في التاريخ المحدد وبأن تكلفته 8 
كانت تساوي التكلفة المقدرة. . 1 
القيمة العادلة: المبلغ الذي يمكن مبادلة الأضل به أو تسوية إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري. 
البيانات الالية الأولى المعدة بموجب العايير الذولية لإعداد التقارير المالية: البيانات الالية السنوية الأولى التي تتبنى فيها 
امنشأة المعايير الدولية لإعداد. التقارير الالية» من خلال بيان صريح وغير متحفظ حول الإلتزام بهذه المعايير. 

منشأة تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية للمرة الأولى: مصطلح يشير إلى المنشأة التي تعرض "بياناتها المالية الأولى 
المعدة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” في الفترة التي تتبنى فيها هذه المعايير. 


المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية: اسم دال على الجمع يشير إلى المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسية الدولية 
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية. كما تتضمن أيضا جميع معابير المحاسبة 
الدولية_السابقة الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية» وهي هيئة وضع المعايير السابقة لمجلس معايير المحاسبة 
الدولية» والتفسيرات الصادرة عن لجنة التفسيرات الدائمة السابقة والتى تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية. 





العمومية الإفتتاحية حسب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية: اليزانية العمومية العدة وفقاً متطلبات العيار 
الدولي لإعداد التقارير امالية ١‏ بد من “تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية”. ربما أن المعيار الدولي 
لإعداد التقارير الالية ١‏ يقتضي فقط من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية ذلمرة الأولى أن تعد ميزانية عمومية إفتتاحية» 
مقارئة يعرض ميزانية عمومية إفتتاحية» وسواء كان يتم نشر هذه الميزائية العمومية مع “البيانات المالية الأولى المعدة بموجب 
المعايير الدولية لإعداد التقارير المانية” أم لاء فإنها لا تزال تعتبر ميزائية عمومية إفتتاحية حسب المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية. 





المبادئ المحاسبية السابقة المقبولة عموماً. د تشير إلى الأساس المحاسبي (المعايير الوطنية مثلم الذي تستخدمه المنشأة التي 
تتبثى المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية للمرة ا مياشرة قبل تبني هذه العايير. 


تاريخ إعداد التقارير. نهاية آخر فترة تغطيها البيانات الالية أو تقرير مالي مرحلي. (وبالتسبة للمعيار الدولي لإعداد التقارير 
الالية ١ء‏ يعتير هذا تاريخاً هاماً آخرء إذ تحدد النشأة التي تتبنى هذه المعايير للمرة الأولى بتاءً على هذا التاريخ السياسات 
المحاسبية التى ستطبق ف إعداد الميزانية العمومية الإفتتاحية حسب المعايير الدوئية لإعداد التقارير المالية» حيث يجب أن 
تكون هذه السياسات ملتزمة بهذه العايير النافذة في ذلك التاريخ). 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 

الإستثناءات المفترضة على قاعدة المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة 
الأولى 

في حال احتوت البياتات الالية للمنشأة في السنة السابقة على بيان صريح وغير متحفظ حول الإلتزام بالمعايير الدولية 
لإعداد التقارير الالية ولكنها لم تلتزم في الحقيقة بشكل كامل بجميع جوائب هذه العايير» لا تعتبر هذه المنشأة هي منشأة 
تتبنى ثلمرة الأولى العايير الدوئية لإعداد التقارير المالية وذلك لأغراض المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية .١‏ وبعيارة 
أخرى» فإن الخروج عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل مفصح أو غير مغصم عنه في البيانات الالية للسنة 
السابقة لمنشأة أوردت بيانا صريحا وغير متحفظ حول الإلتزام بهذه المعايير يتم التعامل معه بموجب المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية ١‏ على أنه ”أخطاء” تحتاج إلى ثصحيح يموجب معيار المحاسبة الدولي ۸. 


يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ ثلات حالات. بما في ذلك الثال الموضح أعلاهء وينص صراحة على أن هذا 
المعيار لا ينطبق في تلك الحالات. وفيما يلي هذه الإستثناءات الفترضة 
© عندما تعرض النشأة بياناتها الالية في السنة السابقة وقد تضمئت بياناً صرحا وغير متحفظ حول الإلتزام بالمعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية» ويتحفظ المدققون على تقريرهم المتعلق بتلك البيانات المالية 
© عندما تعرض المنشأة في السنة السابقة بياناتها المالية بموجب متطليات وطنية (أي مبادئ المحاسية الوطنية 
المقبولة عموماً) بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البيانات الالية التي تحتوي على بيان صريح أو غير متحفظ حول 
الإلتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولكئها تتوقف في السئة الحالية عن ممارسة العرض بموجب مبادئ 
المحامية الوطنية المقيولة عموماً بل تعرض فقط يموجب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
© عندما تعرض النشأة في السنة السابقة بياناتها المالية بموجب متطلبات وطنية (مبادئ المحاسية الوطنية المقبولة 
عموماً) ود تحتوي تلك البيانات المالية على بيان صريح وغير متحفظ حول الإلتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير 
الالية 
الميزانية العمومية الإفتتاحية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 


تكون المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى ملزمة بموجب هذا المعيار بإعداد ميزائية عمومية 
إفتتاحية في تاريخ التحول إلى العايير الدولية لإعداد التقاريرالالية. وتعتبر هذه الميزانية العمومية الإفتتاحية نقطة الإنطلاق 
في محاسية اانا بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ورغم أن أحد متطلبات العيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية ١‏ يقضي ”بإعداد” ميزانية عمومية إفتتاحية» إلا أن هذا لا يدل ضمناً على أنه يجب عرض الميزائية العمومية 
الإفتتاحية أيضا في البيانات الالية الأولى المعدة بموجب هذه المعايير. 


وفقاً ' لتعريف عبارة ”تاريخ التحول 7 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” الوارد في الملحق أ للمعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية 2١‏ يشير هذا التاريخ إلى يداية أول فترة تعرض فيها النشأة معلومات مقارئة كاملة بموجب العايي رالدولية 
لإعداد التقارير الالية في بياناتها الالية الأولى العدة بموجب هذه العايير. لذلك» فإن تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
لإعداد التقاريز الالية يمتمد .على عاملين همأ: تاريخ تيني هذه المعايير وعدد ستوات المعلومات المقارنة التي تقرر المنشأة 
عرضها مع المعلومات المالية للسنة التي تم فيها تبني تلك المعايير. 





الحقائق 


...عرض شركة فيكل بياناتها المالية سنوياً بموجب مبادئ المجاسة السابقة المقبولة عموماً في. ١‏ ديسمبر من كل سنة. 


وكانت. أجديثك البيانات ا1 الالية التي عرضتها الشركة بموجب ميادئ المحاسبة السايقة المقبولة عموما في ۳١‏ ديسمبر 


4 قررت الشركة ثب تبني العايير الدولية لإعداد التقارير المالية ابتداءاً من ۳۱ ديسمبر ه١٠٠‏ وعرض معلومابت 
مقارقة تة ٠١.‏ ؟. 

الطلوب 

متى ينبغى أن تعد شركة فيكل ميزانيتها العمومية الإفتتاحية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؟ 

الحل 


إن بداية أول فترة يجب أن تعرض فيها شركة فيكل معلومات مقارئة كاملة تكون في ١‏ يناير 5004. وفي هذه الحالة؛ فإن 
الميزانية العمومية الإفتتاحية التي تحتاج المنشأة إلى إعدادها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ ستكون بدا من 
١‏ يثاير .3١٠١4‏ 


وكخيار بديل» إذا قررت شركة فيكل عرض معلومات مقارنة لمدة سنتين (أي للعامين 5٠١4‏ و ۳٠٠۲)ء‏ فإن بداية أول 
فترة يجب أن تعرض عنها النشأة معلومات مقارنة كاملة ستكون في ١‏ يناير .5٠٠0#*‏ وفي هذه الحالة» فإن الميزانية العمومية 
الإفتتاحية التى تحتاج الشركة إلى إعدادها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ ستكون بدءا من ١‏ يتاير "9؟آ, 


القصل الرايع والثلاقون- تبني العابي رالدولية لإعداد التقاري ر الالية للمرة الأول (معيا رالتقرير١)‏ 1¥ 
>. التعديلات المطلوبة في إعداد الميزانية العمومية الإفتتاحية حسب العايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية (أو عند التحول من مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموما إلى المعابير الدولية لإعداد 


التقارير المالية عند تبني المعايير للمرة الأولى) ١‏ 
ينبغى أن تطيق المنشأة أثناء إعداد الميزانية العمومية الإفتتاحية حسب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية القواعد الأربعة التالية» 
باستثناء الحالات التي يمنح فيها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ إعفاءات مستهدفة ويحظر التطبيق بأثر رجحي: 
)١(‏ الإعقراف بجميع الأصول والإلتزامات التي تقتضي العايير الدولية لإعداد التقارير امالية الإعتراف بها؛ 
(؟) إلغاء الإعتراف ببنود معينة مثل الأصول أو الإلتزامات في حال لم تسمح لمعايير الدولية لإعداد التقارير الالية بهذا 
الإعتراف؛ 
() إعادة تصنيف البنود التي اعترفت بها بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموماً كنوع واحد من الأصول أو الإلتزامات 
أو عنصر من عناصر حقوق اللكية» لكن كنوع مختلف من الأصول أو الإلتزامات أو عنصر حقوق الملكية بموجب العايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية؛ و 
(4) قياس جميع الأصول والإلتزامات العترف بها وفقا للمبادئ المراعاة في العايير الدولية لإعداد التقارير الالية. 





الحقائق 
عرضت شركة أكسوبيرنس بياناتها الالية بعوجب مبادئ المحاسبة الوطنية المقبولة عموماً في “سترانجلائد” (دولة) حتى عام 7١+‏ 
وتبنت الشركة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية منذ عام ٠٠٠٠‏ ويثبغي عليها إعداد ميزانية عمومية إفتتاحية حسب هذه المعايير 
بدء! من ١‏ يناير .7١٠١4‏ أشارت شركة أكسوبيرنس أثناء إعداد الميزانية العمومية الإفتتاحية حسب هذه المعايير إلى ما يلي : 
© يموجب مبادئ المحاسبة السابقة القبولة عمومأء قامت شركة أكسوبيرنس بتأجيل التكاليف الإعلانية بقيمة ٠,٠٠٠,٠٠١‏ 
دولار وصنفت توزيعات الأرباح المقترحة بقيمة ٠٠٠,٠٠١‏ دولار كإلتزام متداول. 
٠.‏ لم تفع مخصصا لضمان بقيمة ۲٠٠,۰٠٠‏ دولار في اا المالية المعروضة بموجب مبادئ المحاسبة السابقة القبولة عموماً 
بما أنه نه لم يتم الإعتراف بمفهوم “الإلتزام النافع” بموجب تلك المبادئ. 
© وصولاً إلى المبلغ الذي ينبغي رسملته كجزء من التكاليف اللازمة لوضع الأصل ضمن ظروف عملهء لم تشمل شركة 


أكسوبيرنس ؛ الرسوم المهنية الدفوعة للمهندسين المعماريين بقيمة ٠٠٠,٠٠١‏ دولار في الوقت الذي ما زال فيه المبلى الذي 
تشغله حالياً كمكتب رئيسي لها في طور اليناء. 

اإطلوب 

قدم نصيحة لشركة أكسوبيرنس حول معانجة جميع البنود المذكورة أعلاه بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ 


الحل 
من أجل إعداد الميزائية العمومية الإفتتاحية حسب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية في ١‏ يناير 27٠١4‏ تحتاج شركة أكسوبيرئنس 
لإجراء هذه التعديلات على ميزانيتها العمومية في ("١‏ ديسمبر ٠۲٠٠١‏ المعروضة بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموما : 

(أ) لا يسمح معيار المحاسبة الدولي 6 بتأجيل التكاليف الإعلانية بيتما سمحت مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموماً المتبعة 
في شركة أكسوبيرنس 'بهذه المعالجة. لذلك ينيغي إلغاء الإعتراف (قيدها كمصروف) بمبلغ ١,٠٠١,٠٠١‏ دولار من هذه 
التكاليف المؤجلة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 

(ب) يققضي معيار المحاسبة الدولي ۲۷ الإعتراف بمخصص للضمان ولكن مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموماً التبعة في شركة 
أكسوبيرنس آم تسمح بمعالجة مشابهة.. لذلك» يجب الإعتراف بمخصص للضمان بقيمة ۲٠٠,٠٠١‏ دولار بموجب المعايير 

. الدولية لإعداد التقارير المالية. 

)ج( لا يسح معيار المحاسبة الدولي ٠‏ بالإعتراف بتوزيعات 0 المقترحة كإلتزام» وبدلاً من ذلك» ينبغي الإقصا. اح عنها في 

الهوامش بعوجب آخر مراجعة لعيار المحاسبة الدولي ٠‏ .ا مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموما ال في شركة 
٠‏ أسوييزنس فإنها تسمح بمعاملة توزيعات الأرباح ا كإلتزام متداول. لذلك» ينبغي الإفصاح عن توزيعات الأرماح 
القترحة بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار في الهوامش ش المرفقة. 
يقتضي معيار المحاسية الدولي ٠١‏ رسملة جميع التكاليف المنسوبة مباشرة لوضع الأصل ضمن ظروف عمله للإستخدام المراد 
منه كجزء من التكلفة المسجلة للممتلكات والمصانع والمعدات. لذلكء ينبغي رسملة ٠٠٠,٠٠١‏ دولار من رسوم الهندسين 
العماريين كجزء من (أي ُستخدم في قياس) الممتلكات والمصانع والمعدات بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 








۷. السياسات المحاسبية 
يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المألية ١‏ أن تستخدم المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى أثناء 
إعداد “الميزانية العمومية الإفتتاحية حسب تلك المعايير” نفس السياسات المحاسبية التي كانت تستخدمها خلال جميع الفترات 
المعروضة في بياناتها الالية الأولى بموجب تلك المعايير. وعلاوة على ذلكء يتص هذا المعيار على ضرورة إلتزام هذه السياسات 
المحاسبية بكل معيار من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نافذة الفعول في ”تاريخ إعداد التقارير” (اموضح أدنام) لبياناتها المالية 
الأولى بموجب تلك ا معاييرء إلا في ظروف معينة حيث تطالب ائنشأة بإعفات مستهدفة من التطبيق بأثر رجعي للمعابير الدولية 
لإعداد التقارير المألية أو عندما يُحظر عليها هذا التطبيق حسب هذه المعايير (سيتم لاحقاً توضيم المفهومين). وبعبارة أخرى» 
ينبغي أن تطبق المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى السياسات المحاسبية ذاتها بشكل مئتظم خلال الفترات المعروضة 
في بياناتها المالية الأولى المعدة بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير | الاليةء كما يجب أن تستند هذه السياسات المحاسبية إلى 

“النسخة الأخيرة من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” (يتم لاحقاً تقسير الأساس وراء ذلك) النافذة في تاريخ إعداد التقاريز. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
وقي ل إصدار معيار دولي جديد في تاريخ إعداد التقارير لكنه ليس إلزامياً بعد تطبيقه » ولكن المنشآت تدعم تطبيقه قبل تاریخ 
نفاذه» يُسعم للمئشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بتطبيقه ولكنها غير ملزمة بذلك. 


تاريخ إعداد التقارير 


يشير “تاريخ إعداد التقارير" للبيانات الالية الأولى بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير الالية إلى نهاية آخر فترة تغطيها 
البيانات المالية السنوية أو البيانات المالية المرحليةء إن وجدت» والتى تعرضها المنشأة بعوجب معيار المحاسبة الدولى ٠٤‏ 
للفترة التي تغطيها بياناتها المالية الأولى بموجب تلك المعايير. 0 1 
مثال ١‏ 

تعرض شركة بريليانت يياناتها الالية السئوية الأو بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير الالية للسئة التقويمية ۲٠٠٠‏ . 
وتتقمن البيانات بياناً صريحاً وغير متحفظ حول الإلتزام بالعايي ر الدولية لإعداد التقارير الالية في الهوامش. كما تعرض شركة 
بريليانت أيضا معلومات مالية مقارنة كاملة للسئة التقويمية .۲٠٠١‏ وتي هذه الحالة» ثنته يآخر فترة تغطيها هذه البيانات 
الالية السنوية في ٠١‏ ديسمير ٠٠٠١‏ ويكون “تاريخ إعداد التقارير” لأغراض العيار الدولي لإعداد التقارير الالية ١‏ مو ٣‏ 
ديسمير ٠٠١‏ (على افتراض أن النشأة لا تعرض بيانات مالية مرحلية بموجب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ للسنة التقويمية 
رك 


مثال ۲ 

وكخيار بديل» إذا قررت شركة بريليانت عرض بياناتها الالية الرحلية الأولى العدة بموجب العايير الدولية لدة ستة أشهر 
تنتهي في ٠٠١‏ يوئيو ه0٠27‏ بالإضافة إلى البيانات الالية السئوية الأول العدة يموجب العايير الدولية للسنة النتهية في ٣١‏ 
دیسمبر ۲۰۰۵ » فإن ”تاريخ إعداد التقارير” لن يكون (“١‏ ديسمبر ه ۰ بعد الآن» بل إن ذلك يعتمد على كيفية إعداد البيانات 
الالية الرحلية. فإذا تم إعداد البيانات الالية الرحلية لدة السقة 4 أشهر النتهية في ۳۰ يونيو ٠٠٠٠‏ وفقا لعيار المحاسبة الدولي 
٤‏ فإن ”تاريخ إعداد التقارير" يكون في ٠٠١‏ يونيو ۲٠٠١‏ ريدلا من ۳۱ ديسمبر .)٠٠٠١‏ أما إذا لم يتم إعداد البيانات اثالية 
الرحلية لدة الستة أشهر النتهية في ۳۰ يونيو ۲۰۰۵ وفتاً اعيار المحاسبة الدولي 2# فإن “تاريخ إعداد التقارير” ييقى في ٣١‏ 
ديسمير ۲۰۰٠‏ (وليس ۳۰ يونيو .)۲٠٠۵‏ 


الأساس وراء إستخدام “النسخة الحالية من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” 


لقد تم مع مرور الوقت مراجعة أو تعديل معايير المحاسبة الدولية عدة مرات. ففي بعض الحالات» تختلف النسخة الحالية من 
العايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معايير المحاسبة الدولية) بشكل كبير عن النسخ السابقة» التي إما أنه تم استبدالها أو 
تعديلها. ويقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ من المنشأة التي تتينى العايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة أن 
تستخدم النسخة الحالية من هذه المعايير دون الأخذ في الإعتبار النسخ المستبدلة أو المعدلة. 


وخلافاً لذلك» ويموجب مسودة العرض ١‏ التي منحجت امنشأة التي تتبنى المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية للمرة الأولى الحق 
في إختيار تطبيق هذه المعايير كما لو أنها كانت دائماً تطبقها (أي من البداية)» كان يجب على هذه المنشأة أن تأخذ في الإعتبار 
النسخ المختلفة من معايير المحاسبة الدولية المعلثة خلال فترة زمنية حتى تاريخ تبني هذه المعابير. 


من أجل فهم الأهمية العملية لهذا التغيير في التطلبات؛ دعونا ندرس توضيحاً لذلك. 


مثال ۳ 

وف لنسخة سابقة من العيار الذي يتعلق بالمتلكات والصائع والعدات زمعيار المحاسبة الدولي )٠١‏ وبموجب العالجة البديلة 
السموحةء_كانت “القيمة العادلة” عند إعادة تقييم المتلكات هي قيمتها السوقية “للإستخدام القائم”. وقد تم لاحقا مراجعة هذا 
الجائب من معيار المحاسية الدولي ٠١‏ لطابقة الإرضادات الواردة في معيا رالمحاسبة الدولي ۲ ويئص العيار حالياً أنه عند 
إعادة. تقيي مالمتلكات والصاتی والعدات » ينيغي أن تكون القيمة السوقية هي القيمة العادلة» وهو البلغ الذي يمكن مبادلتها به 
بين أطراف مطلعة وراغية في معاملة على أساس ‏ تجاري» دون حص رتعريف القيمة العادلة بالقيمة السوقية ”للإستخدام القائم . 


وني بعض الحالات» قد يكون لهذا الإختلاف في الصطلحات أثرأ هاما على تقييم المتلكات إذا تم تطبيق نسخ مختلقة من معابير 
المحاسبة الدولية لفترات زمنية مختلفة تغيرت فيها التطلبات فكر ف قطعة أرض وبناية يتم إستخدامهما حاليا كمصنع تا 
لنشأة تريد في التحول من مبادئ المحاسبة الوطنية القبولة عموماً إلى العايي ر الدولية لإعداد التقارير الالية . وفقا للنسخة الأو 
من معيار المحاسبة الدولي *1: تستند القيمة العادلة إلى قيمته السوقية “للإستخدام القائم" ‏ أما يموجب النسخة العدلة من 
معيا ر المحاسبة الدولي 17+ التي ألغي فيها ذلك القيد» تكون القيمة السوقية هي قيمته العادلة أي “البلغ الذي يمكن مبادلته 
به بين أطراف مطلعة وراغية في معاملة على أساس تجاري". لذلكء إزا اق ا هو تحویل الصنع إلى مركز تجاري 
قي وقت لاحق , فإن قيمته السوقية ستكون مختلفة تماما ربالقارنة مع حالة لا توجد فيها مثل هذه الخطة لتغيير “الإستخدام 
القائئ) لاه سيكون عبارة عن تقييم تحدده القيمة السوقية للممتلكات على أساس “الإستخدام القصود” منها (مقارنة مع 
"الإستخدام القائم” لها). 
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القص ل الرابع والقلاثون- تبني العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية للمرة الأول (معيا ر التقريرا) 14 
الأحكام الإنتقالية في المعايير الدولية الأخرى لإعداد التقارير المالية 


تشتمل بعض معايير المحاسبة الدولية على أحكام إنتقالية ترد في ثهاية تلك المعايير قبل الفقرة (الفقرات) المتعلقة "بتاريخ نفاذ” 
معايير المحاسبة الدولية» وتهدف إلى تسهيل التحول إلى المعيار الجديد. وبعبارة أخرى» تسمم الأحكام الإنتقالية للمنشآت التي 
تتينى معياراً جديداً الإبتعاد عن أحكام العايير الأخرى القائمة إلى حد ما. ويحدث هذا عادة في الحالات التي يؤدي فيها 
التطبيق بأثر رجعي لتلك المعايير إلى أن يكون تطبيق المعيار الجديد أمراً صعباً. 


يئص العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ على تطبيق الأحكام الإنتقالية الواردة في المعايير الدولية الأخرى لإعداد التقارير 
المالية على التغييرات في السياسات المحاسبية التي تقوم بها منشأة EE‏ مسبقاً تلك المعايير الدولية» وتورد بالتالي بأن 
الأحكام الإنتقالية في المعايير الدولية الأخرى لا تنطبق ص النشآت التي تتبنى هذه المعايير للمرة الأول ولو لم يقدم المعيار 
الدوني لإعداد التغارير المالية ١‏ هذا التوضيم» لكان هناك ارتباك حول ما إذا ذا تحقاج المنشآت التي تتبنى العايير الدولية للمرة 
الأولى . إلى تطبيق الأحكام الإنتقالية في بعض معايير المحاسبة الدولية. 


إعفاءات مستهدفة من المعابير الدولية الأخرى لإعداد التقارير المالية 


كتغيير مفاجئ على منهج الإعفاءات (أي عن تلك العتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مسودة العرض ))١‏ يسح 
المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ١‏ للمنشأة التي تن تثينى المعايير الدولية للمرة الأولى أن تستخدم واحدا أو أكثر من الإعفاءات 
المستهدفة. وكرد على مسودة العرض 21 لم يوافق العريد من المعلقين على المنهج المقترح لمجلس معايير المحاسبة الدولية الذي 
يسمح لنشأة تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بجميع الإعفاءات أو لا شيء منها إطلاقاً. كما وجد مجلس معايير المحاسية 
الدولية أن تعليقات المجاوبين على 'المقترحات الواردة في مسودة العرض ١‏ مقنعة يشكل كاف لكي يغير المجلس رأيه في هذه 
المسألة. لذلك» تخلى المجاس عن المتطلب القترح في مسودة العرض ١‏ الذي يؤيد منج "الكل أو لا شيء” فيما يخص 
الإعقاءات. يعتقد البعض أن الاستمرار في المتهج الوارد في مسودة العرض ١‏ كان من الممكن أن يسبب المشاكل لمجلس معايير 
المحاسبة الدولية مؤديا إلى مراجعة (مراجعات) مستقيلية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية »١‏ وكان من الممكن أيضاً أن ينتج 
عنه مشقة وعناء زائد للمنشآت التي تتبنى العايير الدولية للمرة الأولى حيث أن العديد من الإعفاءات غير مترابطة. 


بموجب العيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2١‏ الفقرة ۳٠ء‏ قد تختار منشأة تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إستخدام إعفاءات 
من المبادئ العامة للقياس وإعادة البيان في واحدة أو أكثر من الحالات التالية: 
)١(‏ عمليات إندماج الأعمال التي حدثت مسبقا أو قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
(؟) الأصول (الممتلكات والمصانع والمعدات» والأصول غير الملموسة» والإستثمارات العقارية) التي يتم قياس بالقيمة العادلة أو 
يتم إعادة تقييمها بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموما 
() متافع الوظفين 
(4) فروقات التحويل التراكمية 
(ه) الأدوات إلالية الركبة ‏ . 
() أصول وإلتزامات الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع الشتركة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية 
(۷) إلتزامات الإزالة المشمولة في تكلفة الممتلكات والمصائع والمعدات 
ملاحظة: هذا عبارة عن تعديل ورد ئصه في “التفسير ١‏ التابع للجنة تفسيرات العايير الدولية لإعداد التقارير الالية” على 
العيار الدولي لإعداد التقاري ر الالية ١‏ وهو نافذ الفعول للغترات السنوية التي تبدأ في ١‏ سبتمبر ٠٠١4‏ أو بعد ذلك. ولقد تم 
توضيح ذل كما يذبغي في الإرشادات التنفيذية في الثال ٠١١‏ على “التفسير .”١‏ 


إندماج الأعمال 


يسمح المعيار الدولي لإعداد التقارير امالية ١‏ يإعفاء المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من التطبيق بأثر رجعي في 
حال عمليات إتدماج الأعمال التي تحدث قيل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وبعبارة أخرى» قد تختار 
النشأة بموجب هذا المعيار إستخدام ميادئ المحاسبة السايقة المقبولة عموماً التي تتعلق بهذه العمليات لإندماج الأعمال. وقد 
سح مجلس معايير المحاسبة الدولية بهذا الإعغاء لأنه في حال إلزام التطبيق بأثر رجعي لمعيار المحاسبة الدولي 7١‏ #ندماج 
الأعمال” فإنه سيؤدي إلى قيام المنشأة بتقديرات ذاتية (أو تخمينات مدروسة) حول الشروط التي يفترض أنها كانت سائدة في 
تواريخ إندماج الأعمال في الماضي» إذ أن المنشأة قد لا تحتفظ ببيانات تتعلق بتواريخ عمليات إندماج الأعمال في السابق. وقد تؤثر 
هذه العوامل على ملائمة وموثوقية البيانات المالية. 


عند تقييم رسائل التعليقات التي وردت كاستجابة على مسودة العرض ١غ‏ توصل مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه وبالرغم 
من حقيقة أنه من الأفضل من ناحية المفهوم إعادة بيان عمليات إندماج الأعمال السابقة» بناء على المذهب العملي» على أساس 
التكلفة مقابل النفعة» فإنه قد يسمم بإعادة البيان لكن لا يقتضيه. غير أنه قرر فرض بعض القيود على هذا الإختيار. فقي حال 
قامت النشأة التي تقبنى المعايير الدولية ثلمرة الأونى يإعادة بيان أي عملية إندماج أعمال» ينبغي عليها أن تعيد بيان جميع 
عمليات إندماج الأعمال التي حصلت يعد ذلك. 5 
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وايل ى العابي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
مثال £ : 
على سييل الثال» إن لم قطبق شركة ميرجر» وهي متشأة تقبنى العايير الدولية للمرة الأوى» هذا الإعفاء بل اختارت 
تطبيق العيار الدولي لإعداد التقارير الالية ۲ بائر رجعي وأعادت بيان إتدماج أعمال رئيسي حدث قبل سنتين» فإنه 
بموجب هذا التطلب للمميار الدولي لإعداد التقارير الالية ٣ء‏ يُطلب-من شركة ميرجر إعادة بيان جميع عمليات إندماج 
الأعمال التي حدثت يعد تاريخ إندماج الأعمال الرئيسي هذا والذي طيقت عليه العيا رالدولي لإعداد التقاري رالالية ٠‏ بأثر 
رجعي. 


القيمة العادلة أو إعادة التقييم كتكلفة مفترضة 

قد تختار المنشأة قياس بند من بنود الممتلكات والمصائع واللمعدات بالقيمة العادلة في تاريخ تحولها إلى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية وإستخدام القيمة العادلة كتكلفتها المفترضة في ذلك التاريخ. وقد تختار المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية 
للمرة الأولى إستخدام مبادئ المحاسية السابقة اللقبولة عموماً في إعادة تقييم بئد من بود المتلكات والمصانع والمعدات في 
تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية أو قبل ذلك كتكلفة مقترضة في تاريخ إعادة التقييم إذا كان مبلغ 
إعادة التقييم» في تاريخ إعادة التقييمء قابلا للمقارنة بشكل كبير إما مع قيمته العادلة أو تكلفته (أو التكلفة المستهلكة 
بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعدلة لتشمل التغيرات في مؤشر الأسعار العام أو المحدد). 


إن هذه الإختيارات متاحة بشكل متساو للإستثمارات العقارية التي يتم قياسها بموجب نموذج التكلفة والأصول غير 
الملموسة التي تلبي معايير الإعتراف ومعايير إعادة التقييم (بما في ذلك وجود سوق نشط. 

إذا وضعت منشأة تتينى المعايير الدولية للمرة الأولى تكلفة مغترضة يموجب ميادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموماً لأي من 
أصولها أو إلتزاماتها من خلال قياسها بقيمها العادلة في تاريخ معين بسبب حدث محدد كالخصخصة أو طرح عام ميدئي» 
يسمم لها بإستخدام هذه القيمة العادلة التي يحددها الحدث كتكلفة مفترضة للمعايير الدولية. لإعداد التقارير المالية في 
تاريخ ذلك القياس. 


منافع الموظفين 

بموجب معيار المحاسبة الدولي 214 قد يكون لدى المنشأة أرباح أو خساثر اكتوارية غير معترف بها إذا استخدمت منهج 
المدى الذي يتراوح ما بين /٠١‏ بالزيادة أو النقص حول أفضل تقديرات المنشأة للإلتزامات المتعلقة بمنافع الموظفين. وقد 
يستلزم التطبيق بأثر رجعي لهذا المنهج تجزئة الأرباح والخسائر التراكمية» منذ بداية الخطة حتى تاريخ التحول إلى 
المعايير الدولية لإعداد التقارير المانية» إلى أجزاء معترف بها وغير معترف بها. 


يسمح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إختيار الإعتراف بجميع الأرباح 
والخسائر الإكتوارية التراكمية في تاريخ التحول إلى العايير الدولية لإعداد التقارير المالية» حتى لو استخدمت انه السابق 
ذكره للأرياح أو الخسائر الإكتوارية اللاحقة. ومع _ذلك» يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ أنه في حال تحديد 
إختيار لبرنامج واحد لمنافع الموظفين» فإنه يتبغي 'تطبيقه على جميع برامج الموظفين الأخرى. 


فروقات التحويل التراكمية 

يقتضي معيار المحاسبة الدولي ١‏ من المنشأة تصنيف بعض فروقات التحويل كعنصر منفصل من حقوق الملكية وعند 
التصرف في العملية الأجنبية لثقل فروقات التحويل التراكمية المتعلقة بالعملية الأجنبية إلى بيان الدخل كجزء من الربح أو 
الكسارة من التصوف...... 


تُعفى المتشنأة التي تتينى المعايير الدولية للمرة الأولى من هذا النقل لفروقات التحويل التراكمية التي وجدت في تاريخ التحول 
إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وفي حال استخدمت المنشأة هذا الإعفاء» تُعتبر فروقات التحويل التراكمية لجميع 
العمليات الأجنبية بأنها تساوي صفرا في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير امالية» ويجب أن يستثني الربح 
أو الخسارة من التصرف اللاحق بأي عملية أجنبية فروقات التحويل التي نشأت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية ولكنها ينبغى أن تتضمن كافة تعديلات التحويل اللاحقة. 

الأدوات المالية المركبة 

إذا أصدرت المنشأة أداة مالية مركيةء كسند دين غير مضمون قابل للتحويل مثلء يقتضي معيار المحاسبة الدولي ۲۲ من 
النشأة في البداية تجزئة وفصل عنصر الإلتزام للأداة الالية المركبة عن حقوق الملكية. وإن لم يعد الإلتزام متداولاء يؤدي 
التطبيق بأثر رجعي لعيار المحاسية الدولي 7١‏ إلى هذه النتيجة فيما يتعلق بحقوق اللكية التي ما زالت متداولة: إن الجزء 
الذي يمثل الفائدة المتراكمة المحسوبة على عنصر الإلتزام موجود في الأرياح المحتجزة أما الجزء الآخر فيمثل العنصر 
الأصلى لحقوق الملكية. 

يعقي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى من محاسبة التجزئة هذه إذا لم 
يعد عنصر الإلتزام متداولا في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
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الفصل الرايع والثلاثون- تبني العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية للمرة الأول (معيا رالتقري را) 1 


أصول وإلتزامات الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
يناقش المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ الإعفاءات في حالتين: - 


(0) 


زفق 


إذا أصبحت الشركة التابعة عبارة عن منشأة تتينى المعايير الدؤلية للمرة الأولى بعد فترة من تبنيها من قبل شركتها 
الأم» تقيس الشركة التابعة في بياناتها المالية النقصلة "المستقلة" أصولها وإلتزاماتها إما (أ) بالبالغ السجلة التي تُشمل 
في البيانات الالية الموحدة لشركتها الأم» بناء على تاريخ تحول الشركة الأم إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
(في حال عدم القيام بأي تعديلات فيما يخص إجراءات التوحيد وتأثير إندماج الأعمال الذي تستملك فيه الشركة الأم 
الشركة التابعة) أو (ب) بالبالغ المسجلة التي يقتضيها ما تبقى من هذا المعيار» بناء على تاريخ تحول الشركة التابعة 
إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 

إذا أصبحت المنشأة عبارة عن منشأة تتبنى العايير الدولية للمرة الأولى بعد فترة من تبنيها من قبل الشركة التابعة لها 
(أو شركة زميلة أو مشروع مشترا مشترك): : تقيس المنشأة في بياناتها الالية الموحدة أصول وإلتزامات الشركة التابعة (أو 
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك) بنفس المبالغ اللسجلة الستخدمة في البيانات الالية المنفصلة "المستقلة” للشركة 
التابعة (أو الشركة الزميلة أو الشروع الشترك)؛ وذلك بعد التعديل فيما يخص التوحيد وتعديلات محاسبة حقوق 
اللكية وآثار ر إندماج الأعمال التي تستملك فيها اللنشأة الشركة التابعة. وبطريقة مشابهة» إذا أصبحت الشركة الأم عبارة 
عن منشأة تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى في بياناتها المالية المنفصلة قبل أو بعد تبنيها في بياناتها الالية الموحدق 
فإنها تقيس تقيس أصولها وإلتزاماتها بنفس المبالغ الواردة في كلا البيانات المالية» باستئتاء تعديلات التوحيد. 


إستثناءات من التطبيق بأثر رجعى للمعايير الدوئية الأخرى لإعداد التقارير المالية 


التعلقة 
(i)‏ 


يحظر العيار الدولى لإعداد التقارير الالية ١‏ التطبيق بأثر رجعى لبعض جوانب المعايير الدولية الأخرى لإعداد التقارير الالية 


بما 
إلغاء الإعتراف بالأصول والإلتزامات الالية. إذا ألغت منشأة ما تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى إعترافها بالأصول 
المائية أو الإلتزامات المالية بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقيولة عموما في سنة مالية قبل ١‏ يناير ١٠٠۲ء‏ فإنه 
ينبغي ألا تعترف بتلك الأصول والإلتزامات بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

ومع ذلك» يجب أن تعترف المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى بجميع المشتقات وبنود مماثلة أخرى 
محتفظ يها بعد إلغاء الإعتراف ولا تزال قائمة وأن توحد جميع المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي تسيطر عليها في 
تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (حتى لو كانت المنشآت ذات الأغراض الخاصة قائمة قبل تاريخ 
التحول إلى تلك المعايير أو أنها تحتفظ بالأصول المالية أو الإلتزامات الالية التي تم إلغاء الإعتراف بها بموجب مبادئ 
المحاسبة السابقة المقيولة عموما). 


(ب) محاسية التحوط. يُطلب من المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى» في تاريخ التحول إلى هذه المعاييرء أن تقيس 


2ج( 


جميع المشتقات بالقيمة العادلة وتلغي جميع الخسائر والأرباح المؤجلة من المشتقات التي تم الإبلاغ عنها بموجب 
مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموما. ٠‏ 

ومع ذلكء لا يجب أن- تعكس النثنأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى علاقة تحوط في ميزانيتها العمومية 
الإفتتاحية حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية إن لم تكن مؤهلة لمحاسبة التحوط بموجب معيار المحاسية 
الدولي ۴۹. ولكن إذا حددت المنشأة مركا" ماليا صافياً كبند محوط بموجب ميادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموماء 
فإنه يمكنها أن تحدد بنداً مقرداً ضمن ذلك المركز الالي الصاني كبند محوط بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير 
الاليةء شريطة أن تقوم بذلك قبل تاريخ التحول إلى تلك المعايير. وتنطبق الأحكام الإنتقالية الواردة في معيار المحاسبة 
الدولي 9 على 3 التحوط للمنشأة التي تتبنى المعايير الدولية لامرة الأولى في تاريخ التحول إلى تلك المعايهر, 
التقديرات. ينبغي أن تكون تقديرات المنشأة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تاريخ التحول إلى هذه 
' المعاتير ت مع التقديرات التي تجري في نفس التاريخ بموجب مبادئها المحاسبة السابقة المقيولة عمومأء إلا في 
حال وجود دئيل موضوعي على “خطأ" تلك التقديرات. 





3 يجب أن تعامل امنشأة المعلومات التي تتلقاها بعد تاريخ التحول إلى العايير الدولية لإعداد التقارير المالية حول 


التقديرات التي قامت بها بموجب مبادئ المحاسبة السابقة المقبولة عموماً على أنها حدث “لا يؤدي إلى تعديل” بعد 
تاريخ الميزائية العمومية وأن تنسجم مع العالجة اللنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي ٠‏ أي الإفصاح” في 
الهوامش مقابل “تعديل” البنود في البياتات الالية). : 


العرض والإفصاح 
4 يتبغي أن تعرض المنشأة التي 3 


العايير الدولية للمرة الأولى معلومات مقارنة لسنة واحدة على الأقل. وإذا عرضت المنشأة أيضا 





ملخصات تاريخية لبيانات منتقاة لفترات تسبق الفترة الأولى التي عرضت فيها معلومات مقارنة كاملة بموجب العايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية» ولا تقتضي هذه المعايير أن تكون هذه اللخصات ممتثلة لهاء فإنه ينبغي الإشارة إلى هذه البيانات بشكل 
واضح على أنها غير ممتثلة للمعايير الدولية لإعداد التقارير امالية وينبغي الإفصاح أيضاً عن طبيعة التعديل الذي يجعلها ممتثلة 


لها. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
يجب أن تفسر المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى كيف أثّر التحول إلى هذه المعايير على مركزها المالي وأدائها المالي 
وتدفقاتها النقدية التي يتم إعداد تقارير بها. ومن أجل الإلتزام يهذا الشرط ينبغي أن تتضمن البيانات الالية الأولى للمنشأة 
المعدة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية مطابقة لحقوق اللكية والأرياح والخسائر كما هو ميلغ عنها بموجب مبادئ 
المحاسبة السابقة المقيولة عموما مع حقوق الملكية والأرباح والخسائر بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية. 


إذا استخدمت النشأة القيم العادلة في ميزانيتها العمومية الإفتتاحية حسب امعايير الدولية لإعداد التقارير الالية كتكلفة مفترضة 
لبند من ينود الممتلكات والمصاتع والمعدات أو إستثمار عقاري أو أصل غير ملموس» يتبغي الإفصاح لكل بند سطر في الميزانية 
العمومية الإفتتاحية حسب العايير الدولية: عن إجماني تلك القيم العادلة وإجمالي التعديلات على المبالغ المسجلة المبلغ عنها 
يموجب مبادئ المحاسبة السابقة القبولة عموما. 


إذا عرضت المنشأة تقريرا مالياً مرحلياً بموجب معيار المحاسبة الدولي 84 لجزء من الفترة التي تغطيها بياناتها المالية الأولى 
المعدة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: بالإضافة إلى الإفصاحات بموجب معيار المحاسبة الدولي ١ء‏ فإنه ينبغي 
أن تعرض المنشأة التي تتبنى المعايير الدولية للمرة الأولى مطابقة لحقوق اللكية والأرباح والخسائر بموجب ميادئ المحاسية 
السايقة المقبولة عموماً للفترة المرحلية القابلة للمقارنة مع حقوق الملكية والأرباح والخسائر بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية 





الحقائق 


تعلق هذه المعلومات بشركة فان بروداكتس» وهي منشأة خاصة محدودة لتصنيع الورق والتغليف وإحدى الجهات المزودة لآلات 
تصنيع الورق. 
اليزانية العمومية في ۳ مايو 71265 
الأصول مليون دولار 
المتلكات والمصائع والمعدات 4 
الشهرة 3 
و 
الخزون 11 
الذمم المدينة التجارية ۸ 
النقد £ 
5 
. مجموع الأصول غلم 
حقوق اللكية والإلتزامات: ولیو دولا 
رأسمال ماهم 2 7 
احتياطات أخرى 3 1 
أرباج محتجزة ف 
إجمالي حقوق الملكية لد 
إجمالي الإلتزامات هد 
٠‏ إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات ذلا 
الأرباح قبل الضربية “7 الضريبة أرباح الفترة 
السنة الفقهية ي "١‏ ماير مليون دولار مليون دولار مليون دولار 
٤ 14 Ko‏ 7 
عص پم 1 ۸ 





يمتلك مديران أسهم هذه المنشأة بشكل متساو وقد قررا بيع هذه الأسهم. 
ويتم في الوقت الحاضر صياغة البيانات المألية بإستخدام ممارسات محاسبية مقبولة عموماً. 
يرغب المديران في التحقق مما إذا كان من المفيد الإنتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كأساس لإعداد البيانات الالية 
يهدف تقييم أسهمهم. 
تحقق المديران من المعنومات التالية : 
(أ) تم تقييم ممتلكات معينة على أساس الإستخدام القائم بمبلغ ٠١‏ مليون دولار في #١‏ مارس 505. إذا تم بيع قطعة 
الأرض لأغراض البناء» تتوقع المنشأة قبض ٠١‏ مليون دولار عند استلام الإذن بالتخطيط. لم يتم حاليا الحصول على 
الموافقة على التخطيط. وقي حال عدم الحصول على إذن بالتخطيط» يمكن بيع الأرضٍ 0 ١‏ مليون دولار. 
(ب) قامت المنشأة يإستملاك منشأة أخرى في ١‏ توفمير ٠.٤‏ ۰ تج عن لإستملاك شهرة بقيمة ١١‏ مليون دولار. ولم 
يحدث أي إنخفاض في قيمة الشهرة منذ ذلك التاريخ » وكانت المنشأة تقوم بإطفاء ا لل مدة ؛ سئوات. 
الكشف عن خطأ خلال عام 7١65‏ حيث حُذف مبلغ 4 مليون دولار من قيمة الآلات والعدات من جدول الأصول 
المستملكة. وكان للآلات والعدات عمر إنتاجي متيقي عند الإستملاك مدته ٤‏ سنوات بقيمة متبقية وهي صفر. ويتم 
فرض تكلفة لإطفاء الشهرة» ويكون إستهلاك الآلات والمعدات على أساس توزيع زمني. 


ا 


Yi 


3 


الفصل الرايح والثلاثون- تبني العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية للمرة الأول (معيا رالتقري رام YY‏ 
(ج) طورث النشأة منتجاً جديداً. ويلغت النفقات المتكيدة خلال عام 7١26‏ من تطوير المنتج ٠‏ مليون دولار. واستطاعت 
المغشأة أن تثيت بأن نفقات التطوير استوقت معايير الإعتراف كأصل غير ملموس في ۲۰ نوفمبر 27١64‏ حيث تم في 
ذلك الوقت إثفاق ‏ مليون دولار على هذا التطوير. وقدر الميلغ القابل للإسترداد للأصل غير الملموس بقيمة ۲ مليون 
دولار في ۳١‏ مايو ٠۲٠‏ فيما يتعلق "بالدراية العملية” المكتسبة حتى تاريخه. وخلال عام 25١65‏ تكبدت المنشأة 
تكاليف أخرى بقيمة ٣‏ مليون دولار وقذرت الميلغ القابل للاستزداد لإجمالي النفقات بمبلغ ۲١‏ مليون دولار في "١‏ مايو 
م ؟. وتشطب النشأة حالياً جميع نفقات التطوير بموجب مبادئ المحاسية المحلية القبولة عموما. ولو تم إستخدام 
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» كانت ستختار النشأة تموذج التكلفة مع الإطفاء خلال مدة 4 سنوات على أساس 
التوزيع الزمني. ١‏ 
(د) صنفت النشأة مؤخرا غاباتها على أنها أراضي ضمن المتلكات والمصانع والعدات بقيمة + مليون دولار. وترغب المنشأة 
في إعادة تصئيف الغابات كأصول بيولوجية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المائية. وكانت القيمة العادلة 





للغابات هى: 
5 مايو مليون دولار 
YiXe‏ 1۰ 
1١ X1‏ 


(ه) عند إرجاع الات تصنيع الورق التي تبيعها المذشأة بغرض إصلاحهاء تقدم المئشأة آلات بديلة حتى يتم إصلاح تلك 
الآلات. تُشمل قيمة الآلات المرتجعة في المخزون ومعدل الدوران. وعندما يتم إصلاح الآلة» تحذف قيمتها من السجلات 
المالية ويتكبد العميل تكاليف الإصلاح. يُعرف هذا الأسلوب بالأعمال العابرة وهو مقبول لدى المدققين المحليين. وفي ا 
مايو ۲۰۰ و ۳١‏ مايو 2٠١5‏ ظهر نشاط الأعمال العابرة بقيمة ٠,١‏ مليون دولار و ٠,١‏ مليون دولار شملت في 
البيانات المالية. ويتم عادة إرجاع الآلات بعد تصليحها خلال شهر من تاريخ استلامها. 

(و) إن صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون باستثناء الأعمال العابرة في ١‏ مايو ۲۰ يلغت 1 مليون دولار» ويُتوقع أن 
تحقق الذمم المديذة التجارية مبلغها الكامل. 


إن نسبة السعر إلى الأرباح للمنشات الرجعية في نفس القطاع الصناعي مثل شركة فان بروداكتس تقارب ۸. افترض عدم وجود 
تأثيرات عند التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية غير تلك التأئيرات الموضحة للتو وأن القيمة الدفترية للأصول 
والإلتزامات تعكس قيمها العادلة ما لم يرد نص بخلاف ذلك. يمكن تجاهل أي آثار ضريبية. 


الطلوب 
قدم نصيحة لديري الشركة حول قيمة أسهمهماء موضحاً الأثر الذي يمكن أن يتأتى عن الإنتقال إلى العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية على تقييم الأسهم. 


الحل 
يمكن إستخدام طريقتين رئيسيتين في تقييم أسهم شركة فان بروداكتس: 
(أ) أساس الأصول 
(ب) أساس ئسية السعر إلى الأرباح 


يقيس أساس الأصول عادة أكبر ميلغ يمكن أن يدفعه المشتري مقابل الأسهم. وتعتبر الشهرة عنصر رئيسي في قيمة مؤسسة 
العمل. وينبغي ألا يؤثر الإنتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فعلا على أساس التقييم هذاء حيث لا يستخدم 
المشتري عادة القيمة المسجلة كأساس لتسعير الأسهم. وفي تقييم صافي الأصول. تم تقييم جميع البنود بقيمتها العادلة أو مبلغها 
القابل للإسترداد. وبالإضافة إلى الشهرة والبنود غير الملموسةء بلغت قيمة الأسهم ۷۲ مليون دولار. 


وعلى أساس تسبة السعر إلى الأرياح» قد يكون من الأفضل إستخدام متوسط لأرباح السنتين الأخيرتين» إذ أنه يوجد عنصر تقلب في 
مستويات_الريج. ستؤثر العايبر الدولية لإعداد التقارير المالية على هذا التقييم» حيث سيكون أساس حساب الأرباح بعد الضريبة 
مختلفا عن مبادئ المحاسية المقبولة عموما. وعليهء فإن متوسط الأرباح في السنتين الأخيرتين هو (هاره! مليون دولار + ١۷ر١٠‏ 
مليون دولا /؟: أو ١١‏ مليون دولار. إن نسبة السعر إلى الأرباح لشركة مرجعية مشابهة هي ۸؛ لذلك يمكن أن تكون نسبة أقل من 
ذلك قابلة للتطبيق على الشركة » لنقل ٠‏ مثلا. وتكون قيمة الأسهم × ۱۳ مليون دولارء أو ۷۸ مليون دولار. ولا يوجد أي اختلاف 
هام عند مقارنتها بسعر الشراء على أساس الأصول (۷۲ مليون دولار). لذلك» يوفر هذا الحساب الثوابت لأي مقاوضات مع المشترين 
المحتملين. إذا تم إستخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عموما لتقييم الأسهم على أساس نسبة السعر إلى الأريا » تكون القيمة هي ٠١‏ + 
۰/۸ أو ٩‏ مليون دولار × ٠٦‏ أو 4ه مليون دولار» وهو حساب مخثلف تماما عن الحسابات السابقة. 


قيب الأصوا ل 
FX r‏ التعديل القيمة 
مليون دولار مليون دولار مليون دولار 
اکت ریما والسدات 
٤ 0‏ 
معدا و الآلات المحذوفة (طريقة الحل اه 
لبك (طريقة الحل [5]) : 08 
fo‏ ۹ / ه 03 ٥|‏ 


*تشير أرقام طريقة الحل إلى قسم طريقة الحل الذي يتبع. 

















Yé‏ وابلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 











التعديل القيمة 
ايسا مون دولار ‏ مليون دولار 
ور مليون دولا . 5-5 
لمر اأمدينة التجارية 4 
ا الإلتز ل 
امات 1۸ 
ا ا الأصول الملموسة 8 
(طريقة (J RATE‏ 3158 
ا او (طريقة الحل [5]) ندل 
تقييم نسبة السعر إلى الأرباح 
522 24 
مليون دولار مليون دولار 
الريح بعد الضريبة 1 ۸ 
إطفاء الشهرة (طريقة الحل [ا]) 1۳ 1 
إستهلاك الآلات والمعدات f»)‏ للذا 
E‏ 3 
البنود غير اللموسة : تكائيف التطوير (طريقة الحل (8]) 1 ۳ 
الإطفاء ely wel)‏ 
إنخفاض القيمة (طريقة الحل ۲3 22 
الأصول البيولوجية ٤‏ 1 
أعمال عابرة (طريقة الحل [4]) elm el»‏ 
الري المعدل يعد الضريية YM: fofl\o‏ . 
قيمة نسبة السعر إلى الأرباج- مبادئ المحاسية السحلية القبولة 
عموماً: 
الريح بعد القريبة أعلاه لان للا 
مطروحا مئه إطفاء الشهرة ln»‏ م 
ک3 ۸ 
طريقة الحل 


)١(‏ الشهرة والآلات والمعدات 
توالا 
قيمة الشهرة ابول دولار 
مطروحا منها الآلات 9( 
المعدات 4 

الشهرة ۱۲ 
حيث أنه يتم رسملة الشهرة وعدم إطفائها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» فإنه يتم إضافة الإطفاء بقيمة 5 مليون 
دولار مرة أخرى إلى الأربام في عام ه26١1‏ 3 و 


بالإضافة إلى ذلك تُشمل الآلات والعدات في الميزانية العمومية بقيمة 4 مليون دولار مطروحاً متها الإستهلاك بقيمة ١,5‏ مليون 
دولار ١ + )۲۰٥(‏ مليون دولار (۲۰)]ء أو ۲,١‏ ملیون دولا 


(5) وفي ۳٣‏ مايو ۲۰۰ يتم الإعتراف بمبلغ ۲ مليون دولار كأصل غير ملموس مطروحاً منه إطفاء بقيمة ۰,۲۵ مليون دولار (۲ مليون 
دولار /: سثوات/ ۰)4 أو ۱,۷۵ ملیون دولار. ويكون المبلغ القابل للإسترداد هو ۲ مليون دولار» وبالقالي لم يحدث أي إنخفاض 








ف القيمة. 
ل ٣‏ مايو 25:65 يُذكر الأصل غير الملموس كما يلي: 
السئة الأصل غير اللموس الإطقاء القيمة السجلة 
9ك مليون دولار مليون دولار مليون دولار 
(of) 1 2‏ لك 
oft (ef) ۳ X1‏ 
ofr‏ 


يكون الميلغ القابل للإسترداد هو ۴,١‏ مليون دولارء لذلك يتم الإعتراف بخسارة إنخفاض قيمة بمبلغ ١‏ مليون دولار في العام .۴٠۸ ٦‏ 


۳ إن الریج أو الخسارة من الإعتراف الأولي بالأصل البيولوجي بالقيمة العادلة ومن التغير في القيمة العادلة بموجب معيار المحاسية 
الدولي ١غ‏ تُشمل في أرباح أو خسائر الفترة. وعليه» تُشمل أرباح بقيمة ؛ مليون دولار في العام ۲٠٠٤‏ في بيان الدخل ويُشمل 
مبلع آخر بقيمة ١‏ مليون دولار في العام ۲١۸١‏ في بيان الدخل. 

(4) ينبغي حذف الأعمال العايزة حيث أنه لا يمتثل لمعيار المحاسبة الدولي ١8‏ “/لإيراد”» الذي ينص على أن الإيراد يجب أن 
يتضمن فقط المنافع الإقتصادية القبوضة ومستحقة القبض من قبل الشركة في حسابها الخاص. لذلك» يجب تخفيض معدل دوران 
الإيراد بقيمة ١,6‏ مليون دولار + ه,؟ مليون دولار في العامين ۲١‏ و ٠١6+‏ على التوالي» بالإضافة إلى تخفيض مخزون بنفس 
المبلغ في كلا العامين,' : 
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الفصل الرابع والتلائون- تبني العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية للمرة الأول (معيا ر التقرير؛) e‏ 
أسئلة إختيار متعدد 


في أي من الظروف التالية لا تعتبر فيها البيانات الالية للسنة الحائية 

الخاصة بالنشأة هى بيانات مائية أولى معدة بموجب العايير الدولية 

لإعداد التقارير اكالية؟ 

(أ) عندما تعد المئشأة بياناتها المالية بموجب المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية في السنة السابقة ولكنها معدة لأغراض داخلية 

بم عندما تعد المنشأة البيانات الالية للسنة السابقة بموجب مبادئ 
المحاسبة الوطنية القبولة عموماً. 

3 عندما تعد المنشأة بياناتها المالية للسنة السابقة بالإنسجام مع 
كافة متطلبات العايير الدولية لإعداد التقارير الالية» لكن لا 
تتضمن هذه البيانات بياناً صريحاً وغير متحفظ حول امتثالها 
للمعايير الدوئية لإعداد التقارير امالية. 

(د) عندما تعد المئشأة بياناتها الالية للسنة السايقة بالإنسجام مع 
كافة متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية» وتتضمن 
هذه البيانات بيانا صريحا وغير متحفظ حول امتثالها لهذه 
المعايير. 

الإجابة: (د) 


إن شركة “إكس واي زد“ هي منشأة تتبنى العايير الدولية للمرة الأول 
بموجب العيار الدولى لإعداد التقارير الالية .١‏ وكانت أحدث 
البيانات الالية التي عرضتها الشركة يموجب ميادئ المحاسبة 
السابقة القبولة عموماً في "١‏ ديسمبر .٠٠٠١‏ وقد تبنت الشركة 
المعابير الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى وتنوي عرض 
البيانات الالية الأولى يموجب هذه العايير بد من "١‏ ديسمبر 
00 . كما تخطط لعرض معلومات مقارنة لنترة مدتها سئتين للعامين 
4 و .٠٠٠١‏ يكبغى إعداد اليزائية العمومية الإفتتاحية حسب 
العايير الدولية لإعداد التقارير المالية بد من: 

(أ) ١يتايره..؟‏ 

(ب) ١‏ يناير ۲۰۰۳ 

(ج) ۱ يثاير ۲۰۰٢‏ 

(د) ١‏ یثایر ۲۰۰۹ 

الإجابة: (ج) 


أي من النقاط التالية ليست تعديلاً مطلوبأ في إعداد الميزانية العمومية 
الإفتتاحية حسب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية؟ 
(أ) الإعتراف بجميع الأصول والإلتزامات التي تقتضي المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية الإعتراف بها. ١‏ 
(ب) إلغاء الإعتراف يبئود معينة كالأصول أو الإلتزامات إن لم تسمح 
المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية بمثل هذا الإغتراف. 
(ج) الإقصاح كمعلومات مقارنة عن جميع الأرقام يموجب ميادئ 
1 المحاسبة السابقة المقبولة عموما إلى جانب الأرقام الخاصة بالسنة 
الحالية المعروضة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية. 
(د) قياس جميع الأصول والإلتزامات المعترف بها وفقاً للعبادئ 
الواردة في_المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
الإجابة: (ج) 


5. أي من النقاط التالية غير مؤهل للإعفاء الذي يسمح به المعيار الدولي 


لإعداد التقارير المالية 1؟ 

(أ) عمليات إندماج الأعمال التي تحدث مسيقاً أو قبل تاريخ التحول 
إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المألية. 

(ب) الأدوات الالية (باستثناء الأدوات الالية المركبة). 

(ج) فروقات التحويل التراكمية. 

(د) الأرباح وانخسائر الإكتوارية التراكمية غير ا معترف بها يعوجب 
معيار المحاسية الدولي 15. 

الإجابة: (ب) 


ه. أي من النقاط التالية غير مؤهل للإعفاء ول 
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ لأغراض 
التطبيق بأثر رجعي؟ 

(أ) محاسبة التحوط 

(ب) الأصول والإلتزامات الالية التي ألغي الإعتراف 
بها قبل ١‏ يناير 5١١١‏ 

(ج) التقديرات بموجب مبادئ المحاسبة السابقة 
المقبولة عموما. 

دع محاسبة القيمة العادلة للإستثمارات العقارية. 

الإجابة: (د) 
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الخلفية والقدمة 


ينطبق هذا المعيار في الحالات التي تشتري فيها المنشأة أو تستلم بضائع وخدمات مقابل الدفع على أساس حقوق 
الملكية. ويمكن أن تشمل هذه البضائع لحرو والممتلكات والمصانع والمعدات» والأصول غير اللموسة» والأصول غير 
الالية الأخرى. إلا أنه يوجد إستثناءان من النطاق العام للمعياز. أولأء يتم محاسبة إصدار الأسهم لشراء الأصول 
الصافية في إندماج الأعمال بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٢‏ “إتدماج الأعمال”. ولا ينطبق هذا المعيار على 
معاملات الدفع على أساس الأسهم التى يغطيها نطاق الققرات ٠١-8‏ من معيار المحاسية الدولى 78 الأدوات 
الالية» الإفصاح والعرض” أو الفقرات ۷-١‏ من معيار المحاسبة الدولي 4" 'الأدوات الالية» الإعتراف والقياس”. 
لذلك يتم استثناء عقود شراء البضائع التي تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ و معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ 
من هذا المعيار. 


وعلى نحو ممائل» لا ينطبق المعيار الدولي لإعداد at‏ المالية ۲ على تلك المعاملات التي تتم مع موظفين بصفتهم 
مالكين لحصص حقوق اللكية في المنشأة. لذلك فإئه إذا اشترت المنشأة أسهمها من الموظفين بالقيمة العادلة لتلك 
الأسهم فإن هذه المعاملة يتم معالجتها كشراء لأسهم الخزينة ولا ع ضمن نطاق .المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
۲ إلا إذا كان السعر المدفوع يزيد عن القيمة العادلة» وفي هذه الحالة تعتبر الزيادة بمثابة تحويض. 


ومن حالات الإعفاء الأخرى هو عندما تقوم النشأة بإصدار حقوق الأسهم لجميع المساهمين» وتشمل هذه بعض موظفي 
المنشأة. ومن الأمثلة على بعض ترتيبات الأسهم التي يتم محاسبتها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۲ 
خيارات الشراءء ومكافأة الموظفين مقابل ارتفاع سعر الأسهم» وبرامج ملكية الأسهمء والدفعات مقابل الخدمات إلى 
الستشارين الخارجيين التي تقوم على أساس رأس المال المساهم للمنشأة. 


تعريف المصطلح الرئيسي (وفقاً للمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية )١‏ 


الدفع على أساس الأسهم: المعاملة التي 5 فيها المنشأة أو تشتري البضائع والخدمات مقابل أدوات حقوق 


الملكية للمنشأة أو تتكبد إلتزاماً معيناً الاق إلتي تستند إلى أسعار أسهم المششأة أو أدوات حقوق الملكية 
الأخرى ف المنشأة. 





وتعتمد محاسية الدفع على كيفية تسوية العاملة. وتكون الطرق الرئيسية لتسوية المعاملة هي من خلال إصدار أسهم 
ق ملكية أو الدفع نقداً ا حيث يكون للظرف الثالث خيار استلام حقوق اللكية أو النقد. 


الإعتراف بالدفع على أساس الأسهم 


يتطلب العيار الدولي لإعداد التقارير المألية ؟ الإعتراف بمضروف معين مقابل البضائع أو الخدمات التي تستلمها 
8. وَيَكْوْن القيد المقابل في السجلات المحاسبية إما إلتزاماً أو زيادة في حقوق ملكية المنشأة» اعتمادا على ما إذا 
سيتم تسوية المعاملة نقداً أو من خلال أسهم حقوق الملكية. وإذا كان الدفع مقايل البضائع والخدمات مؤهلاً للإعتراف 
به كأصل» فإنه يتم قيد المصروف على بيان الدخل فقط ما أن يتم بيع الأصل أو تنخفض قيمته. 





ومن الأمثلة على هذا شراء الخزون حيث ينبغي تسوية تكلفة الشراء عن طريق إصدار أسهم حقوق ملكية أو حقوق في 
أسهم حقوق اللكية. وفي هذه الحالة» يتم الإعتراف بالمصروف فقط ما أن يتم بيع بيع المخزون أو تخفيض قيمته. 


ينبغي الإعتراف بالبضائع أو الخدمات المشتراة في معاملة دفع على أساس الأسهم عندما يتم استلامها. وفي حال 
البضائع » سيكون هذا واضحا عند حدوثه. إلكنه من الصعب أحياناً أن نحدد متى يتم استلام الخدمات. وفي حال 
البضائع » لا يكون تاريخ الإستحقاق ملائماًء ولك ملائما جدا لخدمات الموظفين. وإذا تم إصدار أسهم تستحق تستحق 
مياشرة» فهناك افتراض بأنها تعتبر عوضاً ثقدياً لخدمات الموظفين السابقة. وفي هذه الحالة» يجب أن يكون هناك 
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الفصل الخامس والثلاثون- الدقع عل ىأساس الأسهم (معیار التقرير٠)‏ ¥ 
إعتراف مباشر بالمصاريف لخدمات الموظفين» حيث يعتبر أنها تكون قد أستلمت بالكامل في تاريخ منح الأسهم أو 
خيارات الأسهم. 


وكخيار بديل» إذا لم تستحق خيارات الأسهم لفترة من الوقت» يعتير بأن أدوات حقوق الملكية ترقيط بالخدمات التي 
سيتم تقديمها خلال هذه الفترة التي تدعى بفترة الإستحقاق. 


المعاملات التي يتم تسويتها بحقوق اللكية 


يتم عادة قيد المعاملات التي - تتم تسويتها بحقوق الملكية مع الموظغين والمدراء كمصاريف على اشاق قيمتها العادلة في 
تاريخ المئح. ويجب أن تستند القيمة العادلة إلى أسعار السوق متى كان ذلك ممكتاً. ولا يتم تداول العديد من الأسهم 
وخيارات الأسهم في سوق نشط. وفي هذه الحالة» تُستخدم أساليب التقييم مثل نموذج تسعير الخيارات. ويهدف هذا 
الأسلوب إلى التوصل إلى تقدير لسعر أداة حق الملكية في تاريخ القياس والذي يتم دفعه في معاملة على أساس تجاري 
بين أطراف مطلعة. ولا يحدد المعيار الدوني لإعداد التقارير المالية ۲ نموذج التسعير الذي ينبغي إستخدامه لكنه يصف 
العوامل التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار. 


يهدف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ؟ بالنسبة للمعاملات القائمة على أساس حقوق الملكية مع الموظفين إلى 
تحديد تكاليف التعويض والإعتراف بها خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات. على سبيل الثال» إذا متحت 
النشأة لموظفيها خيارات أسهم تستحق خلال ثلاث سنوات بشرط أن يستمروا في خدمة المنشأة خلال تلك الفثرة» فإنه 
يتم إتباع الخطوات التالية: 
© يتم تحديد القيمة العادلة تلخيارات في التاريخ الذي مُنحت فيه. 
© يتم قيد هذه القيمة العادلة على بيان الدخل بالتساوي خلال فترة الإستحقاق البالخة ثلاث سئوات مع إدخال 
التعديلات في كل تاريخ محاسبي لتعكس أفضل تقدير لعدد الخيارات التي ستستحق في الذهاية. 
© سيتم زي زيادة حقوق المساهمين بمبلغ يساوي تكلفة بيان الدخل. وتعكس التكلفة في بيان الدخل عدد الخيارات 
التي تستحق» وليس عدد الخيارات المنوحة أو عدد الخيارات التي يتم ممارستها. وإذا قرر الموظفون أن لا 
يمارسوا خياراتهم لأن سعر السهم أقل من سعر الممارسة» فإنه لا يتم إجراء أي تعديل على بيان الدخل. 


تحتوي العديد من برامج خيارات أسهم الموظفين على شروط یجب تلبيتها قبل أن يصبح الموظف مخولا للحصول على 
الأسهم أو الخيارات. وتسمى هذه بشروط الإستحقاق ويمكن أن تقتضي» على سبيل المثال» زيادة في الأرباح أو نسو في 
سعر أسهم المئضأة قبل منج الأسهم للموظفين. 


تتحدد معالجة شروط الإنجاز هذه فن خلال ما إذأ كانت عبارة عن شروط السوق» أي ما إذا كانت ترتبط هذه الشروط 
بشكل محدد بسعر أسهم المنشأة في السوق. وتُهمل هذه الشروط لأغراض تقدير عدد أسهم حقوق الملكيية التي 
ستستحق» حيث ينص العيار الدولى لإعداد التقارير المالية ؟ على أن هذه الشروط تُؤخذ في الإعتبار عند تحديد القيمة 
العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. | ' 


تمنح منشأة ما أحد الوظفين خيار أسهم بشرط أن يبقى الوظف في الخدمة لمدة أربع سئوات» وأن يتجاوز سعر السهم 
في نهاية.فتوة. السنوات الأريعة ميلغ ٠١‏ دولار. 


الغو 
كيف ستؤثر هذه الشروط على محاسية الدفع على أساس الأسهم؟ 


.  لحلا‎ 

ينص المعيار الدوني لإعداد التقارير المالية ۲ بأن شرط سعر السهم سوف ينعكس بشكل فعال في التقييم الأولي للخيار» 
وأنه إذا بقي الموظف في الخدمة لدة أربع سنوات» تُعتبر الخيارات بأنها استحقت بغض النظر عن سعر السهم فعليا. 
وسيكون على الموظف أن يبقى في الخدمة إلى أن يتم إستحقاق الأسهم. 

إذا لم يستند شرط الإنجاز إلى السوق» بل استند مثلا وإلى نمو الأرباح أو حصة السهم من الأربام» لا يُعتبر أنه أخذ قي 
الإعتبار في تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ ال لذلك يُؤخذ الشرط في الإعتبار في كل تاريخ محاسبي» عند تقدير 
عدد خيارات الأسهم أو الأسهم التي سوف تستحق 
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وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


مح موظف ما خيار أسهم لشراء أسهم شريطة أن يبقى في الخدمة لمدة سنتين وأن ترتفع حصة السهم من الأرياح في 
المنشأة ينسية ٠١‏ على الأقل خلال تلك الفترة. سيستحق خيار الأسبهم فقط إذا تحقق هذين الشرطين. 


الطلوب 


كيف ستؤثر هذه الشروط على محاسبة الدفع على أساس الأسهم؟ 


الحل 

يجب تلبية كلا شرطي الإنجاز من أجل إستحقاق الأسهم. إلا أنه لا يزال يثم الإعتراف بمصروف خيارات الأسهم 
خلال فترة الإستحقاق بغض الثظر عما إذا كان يتم ممارسة خيارات الأسهم تلك أم لا. ولا تجري أية تعديلات 
باستثناء ريما إعادة تصنيف حقوق الملكية بعد تاريخ الإستحقاق. وقي حال خيارات الأسهم» على سبيل المثال لا 
تجري أية تعديلات حتى لو لم يتم ممارسة خيارات الأسهم تلك. 


تعامل التعديلات على أدوات حقوق اللكية كأدوات إضافية بحكم طبيعتها. ويقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية ؟ فعليا من المنشأة تجاهل أي تعديل إذا لم يؤدي إلى زيادة إجمالي القيمة العادلة للدفعات على أساس الأسهم 
أو إذا لم يكن بخلاف ذلك مغيدا للموظف. وهذا يعني أنه حتى إذا تم تخفيض إجمالي القيمة العادلة لأدوات حقوق 
الملكية المنوحة نتيجة التغيرات في بنودها وشروطهاء لا يزال يتم الإعتراف بالصروف المرتبط بالخيار الأصلي كما لو 
أن التعديل لم يحدث. ويُعترف بأي تعديل يؤدي إلى زيادة إجمائي القيمة العادلة للدفع على أساس الأسهم كمصروف 
خلال الفترة من تاريخ حدوث التعديل حتى تاريخ إستحقاق الأسهم. 


إذا حدث تعديل بعد فترة الإستحقاق» ينبغي الإعتراف بالزيادة في القيمة العادلة مباشرة خلال أي فترة إستحقاق 
منقحة. وإذا كان التعديل يوفر بعض المنافع الإضافية للموظفين- على سبيل المثال» يمكن إلغاء شرط الإنجاز- ينبني 
أن يؤخذ هذا في الإعتبار في تحديد عدد أدوات حقوق الملكية التي من المتوقع إستحقاقها. 


إذا تم إلغاء أو تسوية أداة حق الملكية “خلال فترة الإستحقاق» فإنها تُعامل وكأن تاريخ الإستحقاق قد امتد للأمام» 
ويتم تحميل رصيد القيمة العادلة الذي لم يثم بعد قيده كمصروف على حساب الدخل مباشرة. وإذا فع التعويض 
مقابل الإلغاء أو التسوية» يتم اقتطاع أي نقد مدفوع للقيمة العادلة للخيارات في تاريخ الإلغاء من حقوق الملكية ويُعامل 
أي مبلغ يدفع بالفائض عن القيمة. العادلة كنصرؤف: وإذا قامت المنشأة بإلغاء أداة حق الملكية وإصدار أدوات بديلة» 


. يتم معالجة المعاملة كتعديل: وتكون القيمة العادلة المتزايدة هي الغرق بين القيمة العادئة للأداة البديلة والقيمة العادلة 


للأداة الأصلية. 
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استخدمت..زيوريخ فاينئشال سيرفيسيز مسودة العرض ۲ الدفع على أساس الأسهم” في بياناتها الالية للسنة المذتهية 
في ۳١‏ ديسمير .2٠٠8‏ وكانت النتيجة زيادة في الرصيد الإفتتاحى لاإحتياطات بمبلشغ ۰ مليون دولار لتعكس 
القيمة العادلة للدفعات التي تمت على أساس الأسهم كرأسمال مدفوع إضافي. 


المعاملات التي يتم تسويتها نقدا 


تحدث معاملات الدفع على أساس الأسهم التي يتم تسويتها نقدا عندما يتم الدفع مقابل البضائع أو الخدمات يمبالغ 
تستند إلى سعر أسهم المنشأة أو أدوات حقوق الملكية الأخرى. ويكون المصروف بالنسية للمعاملات التي يتم تسويتها 
نقدا- على سبيل المثال» مكافأة الموظفين مقابل ارتفاع سعر الأسهم» هو بالأساس عبارة عن النقد المدفوع من قبل 
المنشأة. وتخول المكافأة السابق ذكرها الموظفين بالحصول على دفعات نقدية مساوية للزيادة في سعر السهم لعدد معين 
من أسهم المنشأة خلال قترة محددة. تؤدي المعاملة التي يتم تسويتها نقدا إلى خلق إلتزام. وتبئى التكاليف التي يُعترف 
بها لهذا الإلتزام على أساس القيمة العادلة للأداة في تاريخ إعداد التقارير. يتم إعادة قياس القيمة العادئة للإلتزام في 
كل تاريخ إعداد تقارير إلى أن تتم تسويتها في النهاية. 
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القصل الخامس والذلاقون- الدفع عل ىأساس الأسهم (معيا رالتقري ر١)‏ ۹ 
لذلك يكون المصروف التراكم المعترف به قي تاريخ إعداد التقارير عبارة عن القيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير 
مضروية يمقدار الوقت الذي انقضى من فترة الإستحقاق. ويتم مباشرة الإعتراف بأي تغيير في القيمة العادلة بين تاريخ 
الإستحقاق وتاريخ التسوية. 





تصدر المنشأة مكافأة الموظفين مقايل ارتفاع سعر الأسهم في ١‏ يوليو 2706٠‏ وتكون نهاية السنة للمنشأة هي بتاريخ 
"٠‏ يونيو ۲۰. وتستحق الحقوق في ٠١‏ يونيو 69ل ١؟.‏ وبلغت قيمة مكافأة الموظفين مليون دولار في بداية السنة. 
وارتفعت القيمة العادلة في "١‏ يونيو ۲١١‏ بميلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار. 


الطلوب 


ما هو مصروف مكافأة الموظفين مقابل ارتفاع سعر الأسهم للسنة المنتهية في ١‏ يونيو ٠۲؟‏ 


الحل 

تزداد مصاريف السنة إلى 50١,٠٠٠‏ دولار من ٠٠٠,٠٠١‏ دولار لكل سنة »)٤/٠٠١ + ٠٠٠١(‏ مع الإعتراف بالرصيد 
المتبقي بقيمة ١,۲‏ مليون دولار خلال مدة الثلاث سنوات المتبقية. وإذا كان سيتم تسوية مكافأة الموظفين في عام 
كل فإنه يتم إظهار أي تغيير في القيمة العادلة بين عامي ۲١۸4‏ و ۲١١‏ في البيانات المالية مباشرة. 


خلافاً للمعاملات التي يتم تسويتها بحقوق اللكية» يتم مباشرة الإعتراف بأي تخفيض في قيمة الكافأة» حتى لولم 
يتم ممارسة المكافأة. ويمكن أن يحدث الدفع لعاملة قائمة على أساس الأسهم ويتم تسويتها نقدا بعد تقديم الخدمات. 
المعاملات التي يمكن تسويتها مقابل الأسهم أو النقد 


تسح بعض معاملات الدفع على أساس الأسهم للمنشأة أو الموظف خيار تسوية .المعاملة إما نقداً أو عن طريق إصدار 
أدوات حقوق ملكية. وقد يحق للموظف أن يختار بين الدفع يما يساوي سعر الأسهم في السوق أو أن بي سنح اتا 
خاضعة ليعض الشروط- على سبيل المثال» لا يستطيع بيعها خلال فترة زمنية منية ما. وتعتمد محاسية هذا الشوع مسن 
الأدوات على القريق الذي يكون له الجيار بتحديد أسلوب التسوية ومدى تكبد المنشأة لإلتزام محين. 


إذا كان للموظف الحق في إختيار أسلوب الثسوية» يُعتبر أن المنشأة قد أصدرت أداة مالية مركبة (أي أنها أصدرت 
أداة تشتمل على عنصر دين- مكون النقد- وعنصر:حقوق ملكية- حيث يحق للموظف استلام أدوات حقوق اللكية). 


إذا كان من المكن قياس القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات الستلمة مباشرة ويسهولة» يتم تحديد عنصر حقوق 
اللكية بأخذ القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات 'مطروحا منها القيمة العادلة لحئصر: الدين في هذه الأداة. ويكون عنصر 
الدين هو أساسا الدفعة النقدية التي ستحدث. وإذا قيست القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات بالرجزع إلى القيمة 
العادلة لأدوات حقوق الملكية المعطاة؛ فإنه ينبغي تحديد القيمة العادلة لمجمل الأداة المركبة. ويصيم عنصر حقوق 
اللكية هو الغرق بين القيمة العادلة ادوا حقوق الملكية ا «مطروحا مها القيمة العادلة لعنصر الدين. 





قامنك"متقتأة ما بشراء ممتلكات ومصانع ومعدات مقابل ٠١‏ مليون دولار. ويستطيع الورد أن يختار طريقة تسوية سعر 
الشراء. والخيارات عبارة عن استلام مليون سهم من أسهم النشأة خلال سنة واحدة أو استلام دفعة نقدية خلال ستة 
أشهر تساوي القيمة السوقية لما مقداره ۸٠٠,٠٠١‏ من أسهم المنشأة. وتُقدّر القيمة العادئة للبديل الأول بمبلغ ١١‏ مليون 
دولار والقيمة العادلة للبديل الثاني بمبلغ ٩‏ ملايين دولار. 


الطلوب 


أشرح كيف تتم محاسبة هذه المعاملة. 


الحل 
عندما تستلم المنشأة اممتلكات والمصانع واللعداتء فإنها ينبغي أن تسجل إلتزاماً بمبلغ ؟ مليون دولار وزيادة في حقوق 
املكية بمبلغ واحد مليون دولار (الفرق بين قيمة اللمتلكات والمصانع وا معدات والقيمة العادلة للإلتزام). 
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تمنم منشأة ما أحد موظفيها الحق في أن يختار مليون سهم أو أن يستلم دفعة نقدية تساوي ٠١‏ ألف سهم. وفي تاريخ 
المئح» كانت قيمة سعر السوق للسهم هي ٠‏ دولار. وتقدر المنشأة بأن القيمة العادلة لبديل السهم هوه دولار لكل 
f‏ 1 

الطلوب 


اشرح كيف تتم محاسبة هذه المعاملة. 


الحل 

تكون القيمة العادلة لبديل حقوق الملكية هي ١‏ مليون × ه ه دولار؛ أو ه مليون دولار. وتكون قيمة البديل النقدي هي 1 
دولار × تلدرءولا سهم» أو ٥ر٤‏ مليون دولار. لذلك ی تعتير القيمة العادلة لعنصر حقوق الملكية لاذداة المالية المركبة 
بأنها الفرق بين هاتين القيمتين» أو ۰ دولار. وتي تاريخ التسوية» ينبغي قياس عنصر الإلتزام في مكون الدين 
بالقيمة العادلة. من ثم يحدد أسلوب التسوية الذي يختاره الموظف المحاسبة النهائية 


عندما يكون الحق في عمليات تسوية حقوق الملكية أكثر قيمة من حق التسوية تقد يتم محاسبة القيمة العادلة التزايدة 
كمعاملة يتم تسويتها بحقوق الملكية. 


عندما تختار المنشأة أسلوب التسوية» يجب أن تحدد ما إذا كأن يوجد إلتزاماً تعاقدياً بالتسوية نقدا. ٠‏ يتم معالجة 
المعاملة عادة كمعاملة يتم تسويتها نقدا إذا كان لدى المنشأة ممارسة سابقة أو سياسة معلنة للتسوية نقدا أو إذا كان 
خيار التسوية بأدوات حقوق الملكية ليس له جوهر تجاري أو إذا كانت أدوات حقوق الملكية التي سوف تصدر قابلة 
للاسترداد. وإذا لم تقضح تتة أي من الشروط الأخرى» تقوم المنشأة يمحاسية المعاملة على أنها معاملة يتم تسويتها بحقوق 
الملكية. وإذا تمت ا المعاملة على أنها معاملة يتم تسويتها بحقوق الملكية» فإن المحاسية عند حدوث التسوية 
تعتمد على البديل الأكثر قيمة. 






حالة عملية 

تبنت (يونيلفر) المعيار الأمريكي حول الدفع على أساس الأسهم في بياناتها المالية المنتهية في ١‏ ديسمير .7٠١‏ 
ويتلخص الأثر في تخفيض الأرباح التشغيلية للسنة بمبلغ ٠١١‏ مليون يوروء والسنة التي تسبقها بمبلغ 14 مليون 
يورو. وتئوي (يونيلفر) إستخدام المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۲ في المستقيل. 


امدلولات الضمنية للضريبة المؤجلة ” 5 : 


يكون التخفيض الضريبي في بعض الإختصاصات .متاحا للمعاملات القائمة على أساس الأسهم. ومن غير المرجح أن 
يكون ميلغ الخصم الضريبي مساوياً للمبلغ المقيد على حساب بيان الدخل بموجب هذا المعيار. 


غالبا ما يُبنى الخصم الضريبي على أساس القيمة الجوهرية للخيار» وهو الفرق بين سعر السوق وسعر الممارسة لخيار 
الأسهم. كما أنه من المحتمل أن ينشأ أصل ضريبي مؤجل-يمثل الفرق بين -الأسامن: الضريبي-لخدمات الموظف: الستلمة 
حتى تاريجه-والمبلغ المسجل» والذي سيكون في العادة صفراً. 


سيهم-الإعتراف بالأصل الضريبى المؤجل إذا كان لدى المنشأة أرباح مستقبلية كافية خاضعة للضريبة يمكن عمل تقاص 
مقابلها. وينبغي توزيع المنافعم الضريبية المستقيلية المتوقعة بين 1 الدخل وحقوق الملكية. 


ينبغي التعامل مع الإعثراف بالأصل الضريبي المؤجل وفق الأساس التالي : 
© إذا كان الخصم الضريبي المقدر أو الفعلي أقل من الصروف التراكمي المعترف به أو مساويا له» يتم الإعتراف 
بامنافع الضريبية ذات الصلة في بيان الدخل. 
© إذا تجاوز الخصم الضريبي المقدر أو الفعلي مصروف التعويض التراكمي المعترف به؛ يتم الإعتراف بالمنافع 
الضريبية الزائدة مياشرة في عنصر منفصل من حقوق اللكية. 





تعمل منشأة ما في منطقة ضر تستلم خصم ضريبي مساويا للقيمة الجوهرية لخيارات الأسهم في تاريخ ممارستها. 
وتمنم المنشأة خيارات الأسهم لموظفيها بقيمة عادلة تبلغ 1,7 مليون دولار في تاريخ المنم. ويمنح الإاختصاص الشريبي 
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القص ل الخامس والثلاثون- الدقع عل ىأساس الأسهم (معيا ر التقريرا) 1 
تخفيض ضريبي للقيمة الجوهرية للخيارات» والتي تبلغ ۲ مليون دولار. ويبلغ معدل الضريبة المطبق على المنشأة 


٠‏ وتستحق خيارات الأسهم خلال سنتين. 


الطلوب 


اشرح كيف يتم محاسبة هذه المعاملة. 


الحل 

يتم الإعتراف بالأصل الضريبي المؤجل بمبلغ ؟ مليون دولار × ٠١‏ معدل الضريبة × )١(‏ سنة + (۲) سنة ويساوي 
٠٠٠۰‏ دولار. ويسجل بالجائب الدائن على بيان الدخل مبلغ ١,5‏ مليون دولار × 21/١ × ٠١‏ ويساوي 
٠٠‏ دولار» ويسجل بالجانب الدائن على حقوق الملكية ميلغ 4ر١‏ مليون دولار × /١‏ × ١/؟؛‏ ويساوي 
٠٠٠‏ دولار. وحيث أن القيمة الجوهرية لبلغ ۲ مليون دولار تزيد عن المصاريف التي سوف تسجل بمبلغ كل 
مليون دولار» فإنه يتم قيد جزء من الأصل الضريبي المؤجل ضمن حقوق اللكية. وإذا تجاوزت المصاريف في المستقبل 
القيمة الجوهرية: يُنقل الميلغ السجل في حقوق الملكية إلى الدخل. ومن الواضح أنه سيتم الإعتراف بالضريبة المؤجلة 
فقط إذا كانت هناك أرباح كافية خاضعة للضريبة متنبأ بها في المستقبل يمكن عمل تقاص مقابلها. 


بالنسبة لمعاملات الدفع على أساس الأسهم التي تسويتها نقداًء يقتضي هذا المعيار بأن يستند الخصم الضريبي القدر 
إلى سعر السهم الحالي. ونتيجة لذلك» يتم الإعتراف بجميع المنافع الضريبية المستلمة أو المتوققع استلامها في بيان 
الدخل. 


الإفصاح 
يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ؟ متطلبات إفصاح شامئة تحت ثلاثة عناوين رئيسية: 
)١(‏ معلومات تمكن مستخدمي البيانات المالية من فهم طبيعة ونئطاق معاملات الدفع على أساس الأسهم التي 
كانت قائمة خلال الفترة 
(؟) معلومات تتيح للمستخدمين معرفة كيفية تحديد القيمة العادئة للبضائع أو الخدمات المستلمة أو القيمة العادلة 
E‏ حقوق ا التى منحت خلال الفترة 
() معلومات تتيم لمستخدمي البيانات الالية فهم تأثير المصاريف التي نشأت عن معاملات الدفع على أساس 
الأسهم على بيان دخل المنشأة خلال الفترة 


يعتبز تاريخ ۷ نوفمير ۲۰۰۲ تاریخاً ba‏ للأحكام الإنتقالية للمعيار» وهو تاريخ تطبيق مسودة العرض الخاصة 

بالدفعات على أساس الأسهم. وينطيق هذا المعيار على أدوات حقوق الملكية الممنوحة بعد ۷ نوفمير 25001 لكنها لم 

باحق بعد في تاريخ نفاذ المعيار وهو الأول من ينار .٠٠٠٠‏ كما ينطبق على الإلتزامات الناشئة عن المعاملات التي 
تتم تسويتها نقدا. والتي تكون قائمة بتاريخ ١‏ يناير .٠٠٠٠‏ 








قامت شركة بلاسييوء ؤهي شركة عامة محدودة» بشراء جميع أسهم شركة مديسين؛ وهی شركة عامة محدودة أيضاء 
من خلال إصدار أسهم عادية لشركة بلاسيبو. تم محاسبة إندماج الأعمال كعملية إستملاك. خضعت شركة مديسين 
لشراء كامل الحصص من قبل الإدارة» حيث كانت جميع الأسهم.مملوكة من قبل إدارة الشركة. وكجزء من السوض 
النقدي للشراء» وافقت شركة بلاسيبو على أن تدفع ميلغا آخر لفريق الإدارة إذا ارتفعت حصة ة السهم من الأريا 3 ف 
الشركة بنسبة 7/٠0٠‏ خلال السنة القادمةء وإذا بقي فريق الإدارة عامل لدى شركة بلاسيبو في نهاية هذه الفترة. وكان 
العوض‌الطارئ هو شا عادياً واحداً في شركة بلاسيبو مقابل ٠١‏ أسهم محتفظ بها من قبل فريق الإدارة. 

هذا وقد أصدرت شركة بلاسيبو خهارات e‏ لبعض موظفي شركة مديسين في بادرة حسن نية عند إستملاك الشركة. 

وتعتمد شركة بلاسيبو الدولار كعملة وظيفية لها. والشركة مسجلة في عدة أسواق بورصة ولديها في الوقت الحالي عرض 
أسعار في سوق البورصة الألمانية. ويبلغ احالياً محر السوق لرن السار ٥‏ يورو لكل سهم. كما أن خيارات الأسهم 


التي صدرت لوظفي شركة مديسين كانت تلك التي عرضت في سوق البورصة الألمانية. ولخيارات الأسهم فترة 
إستحقاق مدتها ثلاث سنوات. 


الطلوب 
ناقش المدلولات الضمنية للأحداث المذكورة أعلاه. 


الحل 
لا تندرج الأسهم الصادرة لفريق الإدارة من أجل شراء شركة مديسين ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
؟. ولكنها تعامل بموجب العيار الدولي لإعداد التقارير ا مالية * إندماج الأعمال"» حيث أن الإستملاك كان بالأساس 


FY 


وايل ى العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
عبارة عن إندماج أعمال. إلا أنه يمكن أو لا يمكن محاسبة الأسهم الصادرة كعوض طارئ بموجب العيار الدولي لإعداد 
لتقارير المالية ؟. حيث ينبغي دراسة طبيعة إصدار الأسهم. ويكمن السؤال فيما إذا كانت الأسهم الإضافية التي سيتم 
إصدارها هي عيارة عن تعويض أم أتها جزء من سعر الشراء. وهناك حاجة لفهم السبب وراء احتواء إتغاقية الإستملاك 
على مخصص لدفعة طارئة. ومن المحتمل أن يكون السعر الدفوع مبدئيا من قيل شركة بلاسيبو قد كان منخفضاً جدأء 
وبالتالي يمثل هذا عوضا آخرا للشراء. لكن في هذه الحالة ترتبط الدفعة الإضافية بالتوظيف المستمر. وعلية يمكن 
لناقشة أنه بسبب وجود ارتباط بين العوض الطارئ والتوظيف المستمر» فإنها تمثل إتفاقية تعويض ينبغي شملها ضمن 
نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ؟. 
ستلمت شركة مديسين منافع الخدمات المقدمة من قبل موظفيها. ونتيجة لذلك» يتعين عليها أن تسجل المصاريف 
لتي ترتبط بهذا الدفع على أساس الأسهم» رغم أنه تم منم خيارات الأسهم من قبل شركة بلاسيبو. 
لا يوجد مشتقة ضمنية في هذا الدفع على أساس الأسهم للموظفين الذي تتم محاسبته بموجب معيار المحاسية الدولي 
9 ويبدو أنه يوجد مشتقة ضمنية لأن الأسهم مسعرة بعملة أخرى. غير أنه ينبغي دوما التعبير عن الدفعات على 





اشاس الأسهم التي تتم تتم تسويتها بحقوق الملكية بالعملة الوظيفية للمنشأة. لذلك يتم تحديد القيمة العادلة الإجمالية 
للخيارات في تارب ا RE‏ باليورو. ولا تتغير قيمة المنم خلال عمر الخيارات حتى في حالة تقلب سعر 
الصرف أو سعر السوق. 


لكن إذا تمت تسوية خيارات الأسهم نقد يتم تسجيل الإلتزام بعملة اليورو وينبغي إعادة قياسه في تاريخ كل ميزانية 
عمومية. ويتم الإعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة لهذا الإلتزام في الأرياح والخسائر. 





الحقائق 

طلبت شركة بلايفول مقدارا من البضاعة من أحد الموردين في ١‏ يوليو 27١86‏ وذكر المورد أن البضائع سوف تُشحن 

وتُسلّم في 1 سبتمير دک ٠‏ . لكن اليضاعة أستلمت فعلاً في ۰ سبتمير مك2١‏ م fo OS‏ 
سهم في شركة بلايفول كثمن للبضاعة. وقد استلمت شركة بلايفول فاتورة بمبلنغ ٠درءة‏ دولار. وهذه الفاتورة هي 
لأغراض المحاسبة فقط حيث أنه من الصعب تحديد القيمة العادلة للبضاعة يسيب طبيعتها المتخصصة جدا. . وتُملج 
الأسهم مباشرة للمورد حال استلامها. 

إن مدراء المنشأة غير متأكدين من الأثز الذي سيتأتى عن الحركة في أسعار أسهم المنشأة على الدفعات على أساس 
الأسهم التي تتم تسويتها بحقوق اللكية. 

وقبل التاريخ المعمول به في المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ؟» كانت شركة بلايفول قد منحت خيارات أسهم لكل 
مدير من مدرائها. وفي ١‏ يناير ۰&1 لفق قرزت الشركة إعادة تسعير الخيارات بسعر ممارسة جديد. 

ومنحت شركة بلايفول أيضاً مكافأة الموظفين مقابل ارتفاع سعر الأسهم إلى أعضاء لجنة الإدارة الوسطى. وتوفر المكافأة 
لهؤلاء اللوظفين الخ قي استلام نقد بما يساوي الإرتفاع في سعر أسهم المنشأة منذ تاريخ 9 الذي صادف الأول من 
يناير .5١65‏ و: تستحق جميع الحقوق في 6١‏ ديسمير ۷× ۰ ويمكن ممارستها خلال ۲۰۸۸. ومن التوقع أن يترك 
٥‏ من موظفي 5 الوسطى أعمالهم خلال القترة حتى "١‏ ديسمير ١26‏ ؟. 


الطلوب... . 
تود المنشأة بأن تعرف المدلولات الضمنية لإصدار الأسهم وخيارات الأسهم أعلاه فيما يخص البيانات المالية لشركة 
بلاتفؤلة“والشركة التابعة لها. تجاهل آثار الضريبة المؤجلة. 


الحل 

بموجب العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ؟» يكون التاريخ الذي يتم فيه قياس قيمة الأسهم هو التاريخ الذي 
تحصل فيه شركة بلايفول على البضائعء لذلك يكون هذا التاريخ هو ۳۰ سبتمبر هك .7١‏ وحيث أنه لا يمكن تحديد 
القيمة العادلة للبضائع بشكل موثوق ولأن قيمة الفاتورة بمبلغ ٠٠,٠٠١‏ دولار هي قيمة مصطنعة محضة»› ينيغي 
إستخدام القيمة العادلة للأسهم للأغراض المحاسبية. وينتج عن سعر السوق للأسهم في "٠‏ سبتمبر مضرويا بالأسنهم 
الصادرة المبلغ الذي يتعين قيده كمصروف ومعاملته كقيمة للأصول. 

إن التغير في سعر أسهم النشأة لا تأثير له على تقييم الدفعات على أساس الأسهم التي تتم تسويتها بحقوق الملكية. 
ومن الواضم فيما يخص اليضاعة » بأن قيمتها سوف تتحدد من خلال سعر السوق للأسهم في هذه الحالة . ويتم عادة 
تحديد المبلغ الذي يُعترف به كمصروف في تاريخ النح ويستند إلى عدد الأسهم التي تستحق تحق في النهاية. أما فيما يتعلق 
بالدقع على أساس الأسهم الذى ي يتم تسويته نقداء يتم إعادة قياس هذه الإلتزامات في تاريخ كل ميزانية عمومية. لذلك 
يمكن أن يؤثر التغيبر في سعر أسهم المنشأة على الإلتزام الذي يُعترف به. 


م 


Li 


الفصل الخامس والثلثون- الدفى عل ىأساس الأسهم (معيا رالتقرير) YP‏ 
لا يطلب من شركة بلايغول أن تطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۲ على المنح الأصلي لخيارات الأسهم فقد تم 
منع الأدوات قبل تاريخ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۲. إلا أنه يطلب منها تطبيق المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية ۲ على التعديلات حيث أن إعادة التسعير حدث بعد الأول من يناير .۲٠*‏ ويتم حساب إجمالي 
مصروف التعويض عن طريق الحساب المبدئي للقيمة المتزايدة للمكافأة التي أعيد تسعيرها. وهذا هو الفرق بين القيمة 
العادلة للمكافأة التي تم إعادة تسعيرها والقيمة العادلة للمكاقأة الأصلية. وتُضرب هذه القيمة المتزايدة لكل خيار أسهم 
بعدد خيارات الأسهم التي من المتوقع أن تستحق ويتأتى عنها مصروف التعويض الإجمالي. ويتم توزيع هذا المصروف 
على مدى فترة الإستحقاق ويأخذ أيضا ف الإعتبار أية تقديرات منقحة للمدراء الذين يتوقع أن يتركوا وظائفهم. 


.ولي تاريخ المنم» سوف تحتاج شركة بلايفول لآن تقدر القيمة العادلة لكل من مكافآت الموظفين مقابل ارتفاع سعر 
الأسهم. وسيتم إجراء حساب المصروف والإلتزام بده من ١‏ ديسمير ./١ 6١‏ وسيكون هذا عدد الموظفين الذينٍ 
يستحقون الحصول على مكافأة الموظفين مضروباً بعدد ا مكافآت التي يتسلمها كل منهم مضروباً بالقيمة العادلة ومضروياً 
بسنة واحدة ومقسوما على سنتين» حيث تستحق مكافآت الموظفين مقابل ارتغاع سعر الأسهم خلال فترة السئتين. ويتم 
إجراء حساب مشابه خلال السئة حتى KE‏ ۰ حيث يتم حساب مصاريف عام ۲۰۷ على أنها الفرق 
بين القيمة العادلة للإلتزام في ١لا‏ ديسمير 7١65‏ و ۳۱ ديسمبر ۲۰۸۷. وإذا افترض بأن جميع مكافآت الوظفين 
مقابل ارتفاع سعر الأسهم سيتم ممارستها في #١‏ ديسمبر 237068 فإنه يتم إعادة حساب قيمة الدفعة النقدية 
للموظفين بإستعمال القيمة العادلة للمكافآت في تاريخ ممارستهاء آي في ١‏ ديسمبر .1١]4‏ ويتم أيضاً قيد أي زيادة 
في الإلتزام المنوقع في ۳۱ ديسمبر ۲۰۷ كممروف. 





الحقائق 
تمنج شركة ماك» وهي شركة عامة محدودة» ٠,٠٠٠‏ من خيارات الأسهم لكل من موظفيها التنفيذيين البالغ عددهم 
۰ موظف في ١‏ يونيو ۲۰٥‏ حسب شروط الإستحقاق الثالية : 
.0 يجب أن يبقى الموظفون الت لتنقيذيون في خدمة الشركة خلال فترة الإستحقاق. 
يجب أن يصل سعر السهم الواحد إلى ٠١‏ دولار قبل أن تستحق خيارات الأسهم. 
يجب أن تزيد أرباح الشركة تراكميا بنسبة تزيد عن ٠‏ في السئة الأولى» و ٠١‏ في السئة الثانية و 1١‏ في 


السنة الثالثة بعد تاريخ الح حتى تستحق تحق تستحق الخيارات في تلك السنة. 
قامت الشركة بحساب القيمة العادلة لكل خيار في تاريخ المتح بميلغ ٠‏ دولار. وسعر الممارسة للخيار هو ٣‏ دولار 
ويصادف تاريخ المارسة ١‏ أغسطس .۲١۸‏ وتستحق الأسهم ما أن يتم تحقيق جميع الشروط أعلاه. 


لقد ازدادت أرباح الشركة بنسبة 1/4 في السئة ٠‏ ,حتى 1" مايو ۰ .٠‏ وفي ذلك التاريخ» من المتوقع أن تزيد الأرباح 
بنسبة 1۷ في جام 2360 ١‏ وز في عام امكل ٠١‏ إضافة إلى ذلك» فإنه من المتوقع أن يترك العمل مدير واحد في كل 
وفي "١‏ مايو ٠١65‏ لم يترك العمل أي مدير؛ ولكن من المتوقع أن مديرين اثنين سوف يتركان العمل في السنة التالية 
(وقد فعلا ذلك) كما سيترك العمل مديران اثنان خلال السنة حتى 6" مايو .۲١8۸‏ وستكون الزيادة التراكمية في 
الأرباح في نهاية ١‏ مايو 7١69‏ بنسبة 21/٠١‏ وسيتم تحقيق هدف الإتجاز في العام 27١64‏ وسيترك العمل مدير 
واحد في تلك السنة. , 

ة هي أسهم عادية بقيمة دولار واحد» ويبلغ معدل الضريبة المطبق في المنطقة ما نسبته ./7١‏ وتستند 
لضريبية إلى القيمة الجوهرية للسهم. وفيما يلي سعر السهم في شركة ماك: 






هک دولا ر لكل سهم 
١‏ يونيو ×۲۰ 
۳ مايو ۲۰۸٩‏ ۷ 
1 مايو ۲۰۷ 0 
٣‏ مايو ۲۰۸۸ ۳ 
١‏ أغسطس ۲۰×۸ 14 
الطلوب 
بين القيود المحاسبية» بما في ذلك الضرائب المؤجلة» لمعاملات الدقع على أساس الأسهم أعلاه. 
الحل 


ينص العيار الدولي لإعداد التقارير الالية ؟ في الفقرة 28١‏ على أن القيمة العادلة في تاريخ المئم للدفع على أساس 
الأسهم وفق شرط قائم على أساس السوق استوفى جميع شروط الإستحقاق الأخرى يجب الإعتراف بها بغض النظر 
عما إذا يتم تلبية شرط السوق. للك يمكن تجاهل شرط السوق لغرض محاسبة معاملة الدقع على أساس السهم. 


ارق وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 





حساب التكاليف 0 
إن القيمة العادلة للمكافأة المتوقع أن تستحق تستحق هي +5020 × (۲۰ - ۲) كاه دولار= ٤٥۰۰۰۰‏ دولار. 
۳ مایو لمانا ١‏ 
لم تحقق تحقق الأرياح المبلغ المستهدف» ولكنه من التوقع أنه بحلول ٣١‏ مايو ۷ ٠٠‏ سيتم تحقيق البلغ المستهدف من 
الأرباح. ذال تكون فترة الإستحقاق لدة سئتين من تاريخه. كما أنه من المتوقع أن يترك العمل مديران اثئان في هذا 
التاريخ. 
لذلك تكون تكلفة التعويض هي ٤٥۰,۰۰۰‏ + + = ۰۰۰ دولار 
مصروف متافع الموظفين - بيان الدخل ۰۰ دولار 
حقوق الملكية (حساب متقصل) ۰ دولار 
4 
۳١‏ ماي و٣‏ 
من المتوقع أن يترك في هذا التاريخ أربعة مدراء. ولا تستحق الأسهم لأن الأرباح قد ازدادت بشكل تراكمي ينسبة 2٠۰‏ 
فقط وليس أكثر من ./٠١‏ وعليه تكون فترة الإستحقاق ثلاث سنوات. 
لذلك تكون تكلقة التعويض (تراكمية) 
0ه ١ X‏ ¬ 4ع كاه دولار × ۳/۲ انكف 
مصروف متاقع الموظفين - بيان الدخل 
PLY)‏ عد رما CY‏ 
حقوق اللكية (عنصر منفصل) EY‏ 
۳ مايو ۲۰۸ 
تكلفة التعويض 200-١1‏ × (١؟‏ - ”) × ه دولارع Yor‏ 
مصروف منافع الموظفين eA . )١1ر۹۹۷ - ٤۲٥,۰۰۰(‏ 
حقوق الملكية (عنصر منفصل) VAY‏ 
تسجيل أسهم صادرة 
حساب تراكم حقوق املكية Yo‏ 
رأس امال المساهم للمنشأة ررم he‏ 
علاوة إصدار Pegs‏ 
١‏ أفغسطس ۲۰۸۸ 1 
النقد المستلم ٠۰۰۰‏ × ۱۷ × "ا دولار Yoo,‏ 
علاوة إصدار Yaa,‏ 
٠‏ الآثار الضريبية 
KAA! 2 58‏ 
ofr‏ كر نع 02 (تاريخ الإستحقاق) (تاريخ المارسة) 
القيمة الجوهرية : 
(سعر السهم -- سعر الممارصة) ؛ دولار ۷ دولار ٠‏ دولار ١‏ دولار 1 
الخيارات التي من التوقع إستحقاقها ‏ ١٠٠ر ss‏ 8 0 1 
منافع ضريبية (القيمة الجوهرية) Arges‏ لاي يان 0 9 
مصروف.التعویض (تراكمي) Hoye‏ يندكنف foe‏ للا 
أصول ضريبة مؤجلة بنسية ۳۰ من Yoo yess f‏ - 2 
افخ الضريبية 
رصيد الضرائب غير المحصلة ل 
الحركة في الأصول الضريبية المؤجلة Niye ss Aes s of‏ 00000 
معترف بها في الأرباح/الخسائر Of‏ 03 هرباع ° (MY)‏ 
معترف بها في حقوق اللكية Ove) {e,0 Py‏ 
(الرصيد) (الرصيد) 


AX ER r) 
عق رعرع‎ Y XA) 


(PX fo) 
(of, — fre X 717711 € 
1 E مز ع + عو‎ {Foe 


يوضح التفسير ۸ التابع للجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المائية ونطاق تطبيق العيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
۲ء بأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۲ الدفع على أساس الأسهم” ينطبق على الترتيبات التي تقوم فيها المنشأة بإتسام 
دفعات على اسان الأسهم بعوض نقدي قيمته صفر أو بعوض نقدي خب و ایم 





الفصل الخامس والثلاثون- الدقع عل ىأساس الأسهم (معيا رالتقريرة) 


أسئلة إختيار متعدد 

١.أي‏ من المعاملات التالية التي تتضمن إصدار الأسهم لاا تقع 
ضمن تعريف الدقع "على أساس الأسهم” بموجب العيار 
الدولى لإعداد التقارير المألية ؟؟ 
() خطط شراء أسهم الموظفين. 
(ب) خطط خيارات أسهم الوظفين. 


(ج) الدفعات على أساس الأسهم التي تتعلق بإستملاك 
شركة تابعة. 

(د) مكافأة الموظفين مقابل ارتقاع سعر الأسهم. 

الإجابة (ج) 


؟. أي من العبارات التالية صحيحة بخصوص متطليات ال معيار 

الدولي لإعداد التقارير المالية ؟؟ 

0( عفی الشركات الخاصة, 

(ب) تُعقى الشركات "الصغيرة”. 

(ج) تُعفى الشركات التابعة التي تستخدم أسهم شركتها 
الأم كعوض نقدي للبضائع والخدمات. 

(د) لا توجد إعفاءات من المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية ؟. 

الإجابة (د) 


۴. تصدر منشأة ما الأسهم كعوض نقدي لشراء البضاعة. وتم 
إصدار الأسهم في ١‏ يناير 5١24‏ حيث تباع اليضاعة 
لاحقا في ۳١‏ ديسمبر .۲٠ ٥‏ بلغت قيمة البضاعة في ١‏ 
يناير ۲۰۲ ما قيمته ۳ مليون دولار. ولم تثغير هذه القيمة 
حتى تاريخ البييع. ويلغت عائدات البيع ه مليون دولار. 
وبلغت القيمة السوقية للأسهم الصادرة ٠,۲‏ مليون دولار. 
أي من العبارات التالية تصف بشكل صحيم العالجة 
المحاسبية لعاملة الدفع هذه على أساس الأسهم؟ 

(أ) تزداد حقوق اللكية بمبلغ ٣‏ مليون دولارء وتزداد قيمة 
البضاغة بمبلغ ٣‏ مليون دولار» ويتم قيد قيمة البضاعة 
كمصروف عند البيع في "١‏ ديسمير 1266. 

(ب) 


تصرف عند البيع في "١‏ كانون الأول عام ×۲۰ 

تزداد حقوق اللكية بمبلغ )١(‏ مليون دولار» وتزداد قيمة 
اللوازم بمبلغ () مليسون دولار» وقيمة اللوازم تصرف 
خلال سنتين حتى ۳۱ كانون الأول عام ۲۰×۵ 

تزداد 'حقوق الملكية يمبلغ (۳,۲) مليون دولار» وتزداد 
قيمة اللوازم بمبلشغ ),١(‏ مليون دولار» وقيمة اللوازم 
تصرف خلال سنتين حتى ١ل‏ كانون الأول عام ه2١‏ 
الإجابة(أ) 


)ج( 


7 


4. تصدر منقأة مَأ أسهّماً مدفوعة بالكامل لمائتي موظف في ۲١‏ 
ديسمبر .۲٠4‏ وتستحق الأسهم الصادرة للموظفين عادة 
خلال فترة سنتين» لكن هذه الأسهم قد متحت للموظفين 
كمكافأة على إنجازدم الاستثنائي خلال السنة,' بلغت القيمة 
السوقية للأسهم ٥۰, ٠‏ دولار في #١‏ ديسمير 27264 
ومعدل القيمة العادلة خلال السنة هو ٠٠٠,٠٠١‏ دولار. ما 
هو المبلغ الذي يتم قيده كمصروف في بيان الدخل لعاملة 
الدقع على أساس الأسهم أعلاه؟ 

4 ۰ دولار 
(ب) ۰۰,۰۰۰ دولار 


تزداد حقوق الملكية بمبلغ (۳,۲) مليون دولار» وتزداد 
قيمة اللوازم بمبللغ. ( ,1) مليون دولار» وقيمة ة الشوازم . 


في ۳۰۰۰۰۰ دولار 
نك 


الإجابة: (ب) 


۰ دولار 


8. تمنح منشأة ما ٠٠٠١‏ من خيارات الأسهم لكل من مدرائها 


الخمسة في ١‏ يوليو 5:064. وتستحق الخيارات في ٠١‏ يوئيو 
.۴١۸‏ والقيمة العادلة لكل خيار في ١‏ يوليو ۲٠٠١‏ هي ٠‏ 
دولار» ومن المتوقع أن تستحق جمييع خيارات الأسهم في ٠م‏ 
يونيو ۲۰۸. ماذا سيكون القيد المحاسبي في البيانات الالية 
للسنة المنتهية في ٠٠‏ يونيو 1 
0 زيادة في حقؤق اللكية بلغ ٠١‏ 
مصاريف بیان الدخل ۲٠,۰۰۰‏ دولار. 

زيادة في حقوق اللكية بمبلغ ٠,٠٠١‏ دولار: وزيادة في 
مصاريف بیان الدخل ۵,۰۰٠‏ دولار. 

زيادة ف حقوق الملكية بمبلغ ٠,٠٠١‏ دولار وزيادة في 
مصاريفة بیان الدخل 5,56١‏ دولار. 

زيادة بمبلغ صغر ف حقوق الملكية وزيادة مصاريف بيان 
الدخل بمبلغ صفر, 

الإجابة (ج) 


۲۰ دولار؛ وزيادة في 
ب 
)ج( 


© 


. المنشأة (أ) هي منشأة غير مدرجة في البورصة؛ وأسهمها 


مملوكة من قبل مديرين اشئين. قرر المديران أن يصدرا ٠٠١‏ 
خيار أسهم لوظف معين مقابل خدمته الطويلة. إلا أنه لا 
يمكن قياس القيمة العادلة لخيارات الأسهم بموثوقية» حيسك 
تعمل المنشأة في سوق متخصص للغاية ولا توجد فيه شركات 
قابلة للمقارنة. إن سعر الممارسة هو ٠١‏ دولار لكل سهمء وقد 
تم مثح الخيارات بتاريخ ١‏ يناير ۰۲۰۸٤‏ عندما كانت قيمة 
الأسهم تُقدّر أيضا بمبلغ ٠١‏ دولار للسهم الواحد. وفي نهاية 
السنة المالية في الا ديسمير 4 قدّرت قيمة السهم 
بمبلغ 1 دولاراً ود تستحق الخيارات في ذلك التاريخ. ما 
القيمة الستي ينبي تحديدها لخيارات الأسهم السصادرة 
للموظف للسنة المنتهية في ۳١‏ ديسمبر 970254 

٠٠٠١ 4‏ دولار 

(ب) 16٠١‏ دولار 

(ج) ۰۰۰ دولار 

م ٠65١‏ دولار 

الإجابة: (ج) 


۷. في ١‏ يونيو ۰۲۰۸٤‏ قدمت منشأة ما لموظفيها خيارات الأسهم 


شريطة أن يتم المصادقة على المكافأة في إجتماع عام للمساهمين. 
تم الصادقة على المكافأة في إجتماع عقد بتساريخ ه سيتمير 
١4‏ ؟. تصادف نهاية السئة بالنسبة للمئشأة ٠١‏ يوئيو. وكان 
على الموظفين أن يستاموا خيارات الأسهم في ٠٠١‏ يونيو 1165 
في أي تاريخ ينبغسي تقييم القيسة العادلة تخيارات الأسهم 
لأغراض العيار الدولي لإعداد التقارير الالية ۲؟ 

Ke ونيو‎ ١ (أ)‎ 

۲۰۴٤ يونيو‎ ٠١ (ب)‎ 

(ج) ٩‏ سبتمير ۲۰4 

۴۰۸١ يونيو‎ ٣۰ (ه)‎ 

الإجابة (ج) 


8. لا يتم تداول العديد من الأسهم ومعظم خيارات الأسهم في سوق 


نشط. لذلك فإئه من الصعب غالبا التوصل إلى القيمة العادلة 
لأدوات حقوق اللكية التي يتم إصدارها. أي من أساليب 
تقييم الخيارات التالية لا يتوجب إستعماله كمقياس للقيمة 
العادئة في المرحلة الأولى؟ 

(أ) تموذج بلاك-شولز 

(ب) نموذج ذو حدين 





Yo 


مودو د يد EE hn‏ 


لمح نيه 








۳ 


(أ) نموذج مونيت کاول 
(ب) القيمة الجوهرية 
الإجابة (د) 


. منحت شركة آشليء وهي شركة عامة محدودة» موظفيها خيارات 


أسهم بقيمة عادلة مقدارها ١‏ مليون دولار. وتستحق الخيارات 
خلال ثلاث سنوات. وقد تم إستخدام نموذج مونتي كارلو لتقييم 
الخيارات» وتم إجراء التقديرات التالية: 
* تاريخ المنح ١(‏ يناير 5064): تقدير الموظفين الذين 
يتركون المنشأة خلال فترة الإستحقاق- ه/. 
١ ©‏ يناير ٥‏ ١؟:‏ مراجعة تقدير الموظفين الذين يتركون 
المنشأة إلى 5/ قبل تاريخ الإستحقاق. 
© الا ديسمبر 7١65‏ النسبة الفعلية للموظفين الذين 
يتركون المنشأة ه/. 
أ. ما هو الصروق الذي ينبغي قيده في بيان الدخل خلال 
السئة حتى ۳۱ ديسمير ٤×١۲؟‏ 
(أ) "5 مليون دولار. 
(ب) ۲ مليون دولار. 
(ج) ۹١‏ مليون دولار. 
(د) ٥٩۷۰‏ مليون دولار. 
الإجابة: (ج) (” مليون دولار × )۴/١ × 14٥‏ 


ب. خلال السنة حتى ۳۱ ديسمير ۰ ۲۰؟ 
() ۱,۹۰ مليئون دولار. 
(ب) ۱,۸۸ مليون دولار. 
(ج) ۲ مليون دولار. 
(د) ۳۷۸ مليون دولار. 
الإجابة: (ب) ( مليون دولار × 144 × ۳/۲ ٠۹ر١‏ 
مليون دولار) 
چ. خلال السنة حتى ۲۱ ديسمبر 98:65 
() ۱۹۰ مليون دولار. 
(ب) ۱۸۸ مليون دولار. 
() ۲ مليون دولار. 
(د) ۱,۹۲ مليون دولار. 


الإجابسة: (د) (5 ملتون دولار × 1٩٥‏ - ۳۷۸ مليسنون : 


دولار) 


.٠١‏ منحت شركة جويس» وهى شركة عامة محدودة موظفيها 


خيارات أسهم قيل تاريخ فان المعيار الدولي لإعداد 'التقارير 
المالية ۲ (۷ نوفمير .)۲٠٠۲‏ وقررت الشركة بعد إصدار 
المحيار الدولي لإعداد التقارير الالية ؟ أن تعيد تسعير 
الخيارات.٠‏ .حيث-تم إعادة تسعير سعر الممارسة الأصلي 
البالغ ٠١‏ دولارا بميلغ ٠١‏ دولارا لكل خيار. يتطلب ا معيار 
الدولي لمات التقارير المالية ؟ من الشركة أن: 
¢ تطبق المعيار على خيارات الأسهم من تاريخ المح 
الأصلي وأن تهمل إعادة التسعير. 
(ب) تطيق المعيار على خيارات الأسهم من تاريخ المنم 
الأصلي » وتأخذ في الإعتبار المكافآة التي تم إعادة 
تسعيرها. 
(ج) تطبق المعيار على المكافأة التي تم إعادة تسعيرها 
(د) تهمل المعيار لمجمل مكافأة خيارات الأسهم. 


الإجابة (ج) 


المصروف الإجمالي حتى تاريخ الإستحقاق في ۳١‏ ديسمبر 


ا 


۳ 


وايل ي العايي ر الدولية لإعداد التقاري ر الالية كتاب ودليل 


۲۰٩‏ بمبلغ ۸ مليون دولار. قررت النشأة تسوية الكافاة ميكراً 
في ۴١‏ ديسمبر .۲١*٠‏ ويلغت المصاريف المقيدة في بيان الدخل 
منذ تاریخ المنح في ١‏ يناير ۲۰۴۳ وحتى "١‏ ديسمير ۴٣+‏ 
ما قيمته ۲ مليون دولار وحتى ١‏ ديسمير ۲۰۴4 ما قيمته 
١‏ مليون كولار. ویلغت مصاريفن السنة التي كان سيتم قيدها 
حتى ۳۱ ديسمير ۲٥‏ ما قيمته ؟,؟ مليون دولار. ما هو 
ميلغ المصاريف الذي سيتم قيده في بيان الدخل للسنة المنتهية في 
1" ديسمير ٢&5‏ ۲؟ 

() ۲۲ مليون دولار . 

(ب) ۸ مليون دولار . 

(ج) ۳٣‏ مليون دولار. 

(د) ۲ مليون دولار. 
الإجابة (ج) 
منحت شكة إليزابيث وهى شركة عامة محدودة, ٠٠١‏ من 
مكافات الموظقين مقابل ارتغاع سعر الأسهم لكل من موظفيها 
البالغ عددهم ألف موظف في شهر يناير .۲١٤‏ وتشعر الإدارة 
آنه إعتبارا من ١‏ ديسمبر ۰۲۰۸٤‏ يستحق ما نسبته 14۰ من 
اللكافآت في "١‏ ديسمبر .۲١‏ والقيمة العادلة لكل من هذه 
المكافات في ۲۱ ديسمير ۲٠۴٤4‏ هي ٠١‏ دولار. ما هى القيمة 
العادلة للإلتزام التي سوف تسجل في البيانات الالية للسئة 
المئتهية في ۳۱ ديسمبر ٤٠۲؟‏ 

ذم 5ر دولار . 

(ب) ١٠مليون‏ دولار. 

fees @‏ دولار. 

(د) ٩۰۰۰۰‏ دولار. 
الإجابة: (أً) ٠٠١١ ×1٠١(‏ × 4۰ × ذل دولار × )۳/١‏ 
مئحت شركة جاي» وهي شركة عامة محدودة» ٠‏ من مکافآت 
الوظفين مقابل ارتفاع سعر الأسهم لكل من موظفيها اليالغ 
عددهم ۰ موظف في ١‏ ا ويُنتظر أن تستحق 
الحقوق في "١‏ ديسمير »۲١۷‏ حيسف سيتم الدفع في ٣١‏ 


ديسمبر 64١؟,‏ تنفترض أنه يستحق ۸١‏ من المكافات. تكون 


15 


16 


آسعار الأسهم كما يلي: 
دار 
١‏ يناير Kt‏ 16 
۱ ديسمير ۲۰×4 1۸ 
ديسمير ۲۰۳۷ ۳ 
2١‏ ديسمير ۲۰۸ 1 


ما هو ميلغ الإلتزام الذي ينيغي قيده في ۴۳۱ ديسمير ۲۷ 
لكافات الموظفين مقابل ارتفاع سعر الأسهم؟ 

٩۰۰۰‏ دولار. 

(ب) ۲۱۰,۰۰۰ دولار 

)چ( 1 قد م4 دولان ` 

(د) ٠١۰,۰۰۰‏ دولار. 
الإجايسسسة: (ج) ۲۹1 × ٥١‏ × دل × (الا دولار - ٠١‏ 
دولاں)] 
كيف ينيخي محاسبة تسوية المعاملة في ١لا‏ ديسمبر ۴۲۰١۸‏ 

(أ) دفحة للموظفين يقيمة 70,٠٠١‏ دولار» ولا يتم تسجيل 


أي أرياج. 

(ب) دفعة للموظفين يقيمة 15,2٠١‏ دولار» ويتم تسجيل 
آرباح بميلغ ۳۲,۰۰۰ دولار, 

2 دفعة للموظفين بقيمة 44,٠٠١‏ دولار» ولا يتم تسجيل 
أي أرباح. 

(د) دفعة للموظفين يقيسة 7,٠٠٠‏ دولارء ويتم تسجيل 
أرياح بمبلغ 15,٠٠١‏ دولار. 


الإجابسة: (د) [۲۰× وده × ۸٠‏ × (1۹ دولار - ١6‏ 
.١‏ متحت منشأة ما خيارات الأسهم لوظفیها. وتم حاب دولان)] أي ۳۲,۰۰۰ دولار 


اشترت شركة دوك» وهى شركة عامة محدودة» بضاعة بقيمة 
٠٠٠‏ دولار. وعرضت الشركة على السورد إختيار 


القصل الخامس والثلاثون- الدفع عل ىأساس الأسهم (معيا رالتقري ر١)‏ 


بدائل التسوية. والبدائل هي إما استلام ٠٠٠١‏ سهم من 
أسهم شركة دوك بعد ستة أشهر من تاريخ الشراء (بقيمة 
۰ دولار في تاريخ ۾ الشرا) أو استلام دقعة تقدية 
تساوي القيمة العادلة ل ١٠م‏ سهم إعتبارا من ۳۱ ديسمبر 
04 (بقيمة مقدرة هي 40,٠٠00‏ دولار في تاريخ الشراء). 
ماذا يجب أن يكون القيد المحاسبي في تاريخ شراء 
البضاعة؟ 
(أ) بضاعة ۹٠,٠٠١‏ دولارء إلتزام 4٠,٠٠١‏ دولار؟ 
(ب) بضاعة ٠۰۰,۰۰۰‏ دولار» إلتزام ٠٠٠,٠٠۰‏ دولار. 
9( بضاعة ٠۰٠,۰۰۰‏ دولار» إلتزام ۰ دولارء 
أصل غير ملموس 1١,٠٠٠١‏ دولار. 
(د) بضاعة ٠۰۰,۰۰۰‏ دولارء إلتزام ٩۰,۰۰۰‏ دولارء 
حقوق الملكية 1١,٠٠١+‏ دولار. 
الإجابة: (د) 


Ei‏ الاختصاص الضريبي لشركة ماك وهي شركة عامة 
محدودة» يسم بخصم ضريبي للقيمة الجوهرية لخيارات 
الأسهم الصادرة للموظفين. وأصدرت الشركة خيارات 
للموظفين في ١‏ يناير 7٠١64‏ بما قيمته ١١‏ مليون دولارء 
حيث تستحق في ثلاث سنوات. وكانت القيمة الجوهرية 
لخيارات الأسهم في ۳۱ ديسمبر ۲۰۸۲ هي ٠۲‏ مليون 
دولار. ومعدل الضريبة في الإختصاص هو ,/"١٠‏ ما الأثر 
الضريبي لإصدار خيارات الأسهم أعلاه في ١‏ ديسمير 
Xe‏ 
0 منافع بقيمة ٠,١‏ مليون دولار في بيان الدخل. 
(ب) مناقم بقيمة ٠,۲‏ مليون دولار في بيان الدخل 
(ج) منافع بقيمة ٠,١‏ مليسون دولار معسترف بها في 


حقوق اللكية 
م 0 بقيمة ٠,۲‏ مليون برا يرف 06 ف 
بق اللكية 


الإجابة: ت في ۴١‏ ديسمبر ل.ل ۳۰ e‏ 
مليون دولار مقسومة على ثلاث سنوات = ١,۲‏ مليون 
دولار في بان الدخلء حيث يتجاوز الأثر الصريبي 
لمصروف التحويض التراكمي النافع القزيبية (ه مليون 
دولار بشسية ٠١‏ بالقارنة مع ٤‏ مأيسون دولار بسسبة 
(N‏ 
ب. في المثال أعلاه» ماذا يكون الأثر الضريبي إذا كانت ألقيمة 
الجوهرية في دیسمبر ۲۰٤‏ هي ۲۱ مليون دولار؟ 
(أ) منافع ضريبية بقيمة ۲,١‏ مليون دولار على حساب 
الدخل ب 
(ب) ۲۱ مليون دولار معترف بها في حقوق اللكية 
(ج):“منافع-ضريبية بقيمة ٠,١‏ مليون دولار على حساب 
الدخل» ١,”‏ مليون دولار معترف بها في حقوق 
الملكية 
(د) هرا مليون دولار معترف بها في حقوق الملكيةء 
مناقع ضريبية بقيمة ٦ر٠‏ مليون دولار على حساب 
الدخل. 
الإجابة (ج): يتم الإعتراف بجزء من المنافع الضريبية في 
حقوق اللكية» حيث تتجاوز المنافع الضريبية البالغة ١؟‏ 
مليون دولار ×۳/۱ × 1۳۰ (۲,۱ مليون دولار) الأثر الضريبي 
أصروف التعويض التراكمي ٠١‏ مليون دولار × ٠١ × ۳/١‏ 
(هرا مليون دولار). 





يذلا 





إندماج الأعمال (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية *) 


4 


۸/۲ 


الخلفية والمقدمة 

تفترض المعايير الدولية لإعداد التقارير امالية أنه من الممكن تحديد النشأة المشترية في جميع عمليات إندماج الأعمال 
تقريبا. وينطيق العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ١‏ على كافة عمليات إندماج الأعمال باستثناء إندماج المنشآت التي 
تخضع لسيطرة مشتركة وإندماج النشآت المتبادلة وإندماج بموجب عقد دون مبادلة أي حصص ملكية وأي عمليات 
خاصة بمشروع مشترا مشترك. 


تعريف الصطلحات الرئيسية 


إندماج الأعمال. يحدث إندماج الأعمال عندما تدمج منشآت متعددة لتشكل منشأة واحدة معدة للتقارير. 

طريقة الشراء. تنظر هذه الطريقة إلى إندماج الأعمال من وجهة نظر المنشأة المشترية» حيث تقيس تكلفة الإندماج 
بالشراء وتوزع تكلفة الإندماج بالشراء على صافي الأصول المشتراة. 

السيطرة. سلطة إدارة السياسات الالية والتشغيلية انشأة ما من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. 





إندماج الأعمال 


إذا انطوى إندماج الأعمال على شراء صافي الأصول» بما في ذلك شهرة منشأة أخرى» بدلاً من شراء حقوق ملكية 
المنشأة الأخرى؛ فإن هذا لا يؤدي إلى علاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة. ويجب أن تتم محاسبة جميع عمليات 
إندماج الأعمال التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية * بإستخدام طريقة الشراء. ولم تعد طريقة 
التجميع في محاسبة ا الأعمال مقبولة ويجب أن يتم تحديد المنشأة المشترية في جميع عمليات إندماج الأعمال. 


۲ طريقة الشراء 


املك 


يتم قياس صافي الأصول المشتراة والإلتزامات الطارئة المضمونة من وجهة نظر المنشأة المشترية. ولا يتأثر قياس صافي 
أصول المنشأة:المشترية بالإندماج بالشراء كما لا يكم الإعتراف بأي أصول أو إلتزامات إضافية للمنشأة المشترية بناء على 
ذلك. والسبب في ذلك هو أن صافي هذه الأضول لم يكن موضوع المعاملة. يجب أن يتم تحديد المنشأة المشترية لجميع 
عمليات إثدماج الأعمال. وتكون النشأة ا هي المنشأة التي تحصل على السيطرة على المنشآت ومؤسسات الأعمال 
الأخرى موضوع الإندماج. 


السيطرة 


هناك افتراض مفاده أنه يتم الحصول على السيطرة عندما تشتري منشأة ما أكثر من نصف حقوق التصويت في النشأة 
الأخزئ-إلا إذا أمكن إظهار ذلك بطريقة أخرى. ومن المحتمل أن لا يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التتصويت في 
الئشاة الأخرى والحصول في الوقت نفسه على السيطرة على تلك المنشأة عندما: 

© يكون للمنشأة سلطة على أكثر من نصف حقوق التصويت بموجب إتفاقية مع مستثمرين آخرين؛ أو 
يكون لها سلطة للسيطرة على السياسات الالية والتشغيلية للمنشأة الأخرى بموجب قانون أو إتفاقية؛ أو 
يكون لها سلطة تعيين أو إقالة معظم أعضاء مجلس الإدارة؛ أو 
يكون لها سلطة الإدلاء بأغلبية الأصوات في إجتماعات مجلس الإدارة أو هيئات مقابلة ضمن المنشأة. 





الحقائق 
تمتلك الشركة (أ)» وهي شركة عامة محدودةء /5٠‏ من الشركة (ب) و 44/ من الشركة (ج). وهناك إتفاقية مبرمة 
مع حملة الأسهم في الشركة (ج) بأن المجموعة ستسيطر على مجلس الإدارة. 
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الفصل السادس والقلائون- إندماجالأعمال (معيا رالتقرير٣)‏ 4 
الطلوب 
هل ينبغي توحيد الشركة (ج) كشركة تابعة في حسايات المجموعة؟ 


الحل ع 
سيتم توحيد الشركة ر على أساس النقوذ المهيمن الفعلي والسيطرة التي تمارسها المجموعة وفقاً لعقد السيطرة. 


تحديد المنشأة المشترية 


يكون من الصعب أحياناً تحديد المثشأة المشترية ولكن توجد عادة مؤشرات على وجود إحداها. على سبيل المثال؛ من 
المحتمل عند دمج منشأتان أن تكون القيمة العادلة لإحدى المنشأتين أعلى بكثير من القيمة العادلة للمنشأة الأخرى أو 
أن تقدم إحدى النشأتين القدر الأكبر من الخبرة الإدارية. وفي هذه الحالة» فإن النشأة التي تكون ذات قيمة عادلة 
أكبر والتي تقدم الخبرة الإدارية هي المنشأة المشترية على الأرجح. وبشكل مشابه» إذا أدى الإندماج إلى أن تكون إدارة 
إحدى النشأتين قادرة على السيطرة على تكوين فريق الإدارة في المنشأة المدمجة» فإن المنشاة التي تكون إدارتها 
مسيطرة على تكوين فريق الإدارة هى المنشأة الشترية على الأرجح. 


الخقائق 

ستدمج شركة (س)؛ وهي شركة عامة محدودة؛ عملياتها مع الشركة (ص) وهي شركة عامة محدودة أيضاً. ووفقا 
لبئود الإندماج ستمنم الشركة (ص) سهمين لكل سهم من الشركة (س). ولن يكون هناك مقابل نقدي. إن القيمة 
الرأسمالية الشركة (ص) في الأسواق هي ٠‏ مليون دولار وللشركة (س) هي ۰ مليون دولار. وبعد إصدار ال 
سيتأئف مجلس الإدارة من مدراء تابعين للشركة (ص) فقط. وستسمى المجموعة بمجموعة (ص). ويتم بيع /٠١‏ من 
الشركة (س) بعد ثلائة أشهر من الإندماج بالشراء. 


الطلوب 
هل من الممكن تحديد المنشأة المشترية؟ 
الحل 


من الواضح أن الشركة ا المشترية للشركة (س) وليس 0 حيث أن الشركة (ص) هي الأكبر 
ا إندماج الأعمال بما أنها تسيطر على مجلس الإدارة. كما أن المجموعة ستسمى بمجوعة (ص) الأمر 
الذي يؤكد أن الشركة (ص) هي المنشأة المشترية,: وإضافة إلى ذلك» يتم بيع جزء من الشركة (س) بعد الإندماج 
بالشراء» الأمر الذي يشير مرة أأخرى إلى أن الشركة (ص) هي المنشأة المشترية. 


وبشكل عام» يتم عادة تعيين الشركة التي تصدر حصص الالكين مقابل صافي الأصول ف النشأة الأخرى على أثها 
النشأة المشترية. إلا أنه فى في بعض عمليات الإندماج التي يشار إليها بعمليات الإندماج بالشراء العكسي› » يمكن أن تكون 
النشأة المشترية هي المنشأة التي يتم شراء حصص حقوق اللكية فيها وتكون ال منشأة المصدرة هي المنشأة المشتراة. ويمكن 
أن يكون الحال كذلك عندما تخطط منشأة خاصة لأن يتم "شرائها” من قبل منشأة عامة أصغر كوسيلة للحصول على 
تسجيل في سوق اليورصة. وتُعتبر اللمنشأة التي تصدر الأسهم هي الشركة الأم يينما تعتبر المنشأة الخاصة على أنها 
الشركة.التابعة. إلا أن الق التابعة القانونية تكون هى المنشأة المشترية إذا كان لديها سلطة إدارة السياسات الالية 
والتشغيلية للشركة الأم القانونية. 

حالة عملية 

تم “شراء” شركة أليانس فارماء وهي شركة بريطائية عامة محدودة» من قبل شركة بيرليس تكنولوجي في ؟ 
ديسمبر .7٠0‏ أصبحت شركة بيرليس هي الشركة الأم القانونية لشركة أليانس ولكن يسبب القيم النسبية 
للشركات» أصبم حملة الأسهم السابقين في شركة أليانس هم أغلبية حملة الأسهم بنسبة 1۷/ في الشركة المدمجة. 
وكانت إدارة المجموعة الجديدة هي إدارة شركة أليائس وقد غيرت شركة بيرئيس اسمها لتصبم أليانس فارما. لقد 
كان هذا عبارة عن إندماج بالشراء العكسي. 

ونتيجة لهذا الإندماج بالشراء العكسي» تتألف البيانات المالية من البيانات الالية الخاصة بشركة أليانس وتلك 
الخاصة بشركة بيرئيس بدء! من تاريخ الإندماج بالشراء» بالإضافة إلى الثتائج المقارنة لشركة أليانس. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 
تكلفة الإندماج بالشراء 


يجب أن يتم قياس تكلفة الإندماج بالشراء وهي مجموع القيم العادلة للأصول الممنوحة أو الإلتزامات التكبدة في تاريخ 
الإندماج بالشراء مضاقاً إليها حصص الالكين الصادرة من قبل المنشأة المشترية مقابل السيطرة على المنشأة المشتراة 
مضافا إليها أي تكاليف تتعلق بشكل مباشر بإندماج الأعمال. وسيتم ثقييم حصص الالكين الصادرة كمقابل نقدي 
لشراء المنشأة الأخرى بسعرها في السوق. إذا لم يكن سعر السوق موجودا أو لا يمكن تحديده بشكل موثوق» فإئه يمكن 
إستخدام طرق تقييم أخرى. 

لا تعتبر الخسائر المستقبلية وغيرها من التكاليف المتوقع تكيدها نتيجة لإندماج الأعمال على أنها إلتزامات تتكبدها 
المنشأة المشترية ولذلك لا تُشمل كجزء من تكلفة الإندماج بالشراء. 


ينبغي أن تُشمل أي تكاليف منسوية مباشرة» مثل الأتعاب المهنية المدفوعة للمحاسبين أو المستشارين القانونيين» 
كجزء من تكلفة الإندماج بالشراء. لكن لا ينبغي أن تُشمل التكاليف الإدارية العامة وغيرها من التكاليف التي لا يمكن 
أن تنسب مباشرة إلى إندماج الأعمال بل ينيغي قيدها كمصروف. وبشكل مشابه» ينبغي أن لا مُشمل تكاليف إصدار 
أدوات حقوق اللكية في تكاليف إندماج الأعمال. حيث يجب أن تخفض هذه التكاليف العوائد من إصدار حقوق اللكية 
(معيار المحاسبة الدولي 05 


3 أن تخضع تكلفة إندماج الأعمال إلى التعديل لأنها من الممكن أن تكون مشروطة بأحداث مستقبلية معينة. وينبغي 
أن يُشمل مبلغ ذلك التعديل في تكلفة إندماج الأعمال إذا كان التعديل محتملاً ويمكن قياسه بشكل موئوق. يمكن أن 
يحدث مثل هذا التعديل» على سبيل المثال» عندما تكون التكلفة مشروطة بالمحافظة على مستوى محدد من الأرباح 
أو تحقيقه في فترات مستقبلية أو بالمحافظة على سعر السوق لحصص الالكين الصادرة. لكن إذا كانت الدفعة الطارئة 
إما غير محتملة أو لا يمكن قياسها بشكل موثوق» فلا تُشمل كجزء من التكلغة المبدئية لإندماج الأعمال. وعندما يصيح 
البلغ بعد ذلك محتملاًٌ ويمكن قياسه بشكل موثوق» فإنه يمكن التعامل مع القابل النقدي الإضاني على أنه تعديل على 
تكلفة الإندماج بالشراء. 


حالة عملية 
قامت شركة نيومارك تتيكيوريتي العامة المحدودة بشراء شركة تابعة خلال السئة حتى "١‏ إبريل .۲٠٠۴‏ ودفعت 
الشركة مبلغاً أولياً مع مجموع إضافي لا يتعدى ٣,٥‏ مليون دولار يستحق خلال السنوات الأربع القادمة. ويكون 


المقابل النقدي المؤجل مستحق مستحق الدفع 0 تحنية يتحقيق الشركة التابعة للمستوى المتفق عليه من متوسط الأرياح خلال 
الفترة. اعتبرت شركة نيومارك أن المبلغ مستحق يحت لبي بالكامل وقامت لذلك بشمل المبلغ الإضاني في التكلفة الأولية 
للإندماج بالشراء. 


صافي الأصول المشتراة 


يجب أن تعترف المنشأة المشترية بشكل منفصل في تاريخ الإندماج بالشراء بالأصدول والإلتزامنات والإلتزاسات الطارئة 
القابلة للتختديد الخاصة بالمنشأة المشتراة والتي تلبي معايير الإعتراف في ذلك التاريخ خ المذكور في المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية. ويجب الإعتراف بصافي الأصول هذه بغض النظر عما إذا تم الإعتراف بها مسقا في البيانات المالية 
منشأة المشتراة. وفيما يلي العايير المستخدمة: 
© يجب الإعتراف بالأصول غير الأصول غير الملموسة إذا كان من المحتمل أن ت تعود المنافع الإقتصادية المستقبلية 
على المنشأة المشترية ويكون من الممكن قياس قيمها العادلة بشكل موثوق. 
© يجب الإعتراف بالإلتزام غير الإلتزام الطارئ إذا كان من المحتمل حصول تدفق صادر من الموارد المطلوبة 
لتسوية الإلتزام التعاقدي ويكون من الممكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. 








© يجب الإعتراف بالإلتزام الطارئ أو الأصل غير الملموس إذا كان من الممكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق. 


يتم بيان حقوق أقلية بحصتها من صافي القيمة العادلة لليثود الموضحة أعلاه. 


لا يتم عموماً الإعتراف بأي مخصصات متفق عليها لإعادة الهيكلة إلا إذا كان لدى المنشأة المشتراة في تاريخ الإندماج 

بالشراء إلتزام قائم لإعادة الهيكلة تم الإعتراف به وفقاً معيار المحاسبة الدولي ۷. ويجب قياس الأصول والإلتزامات 

ا الطارئة القايلة للتحديد ا بالقيمة العادلة كاملة» التي تتضمن حقوق أقلية في تلك البنود. ينبغي أن لا 
ف النشأة المشترية بأي إلتزامات للخسائر الستقبلية أو غيرها من التكاليف التوقع تكبدها نتيجة 5 الإندماج بالشراء. 





f/e 


هاه 


e 


القص ل السادس والثلاثون- إندماج الأعمال (معيا ر التقرير) ۳£ 
وإذا كانت خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالمنشأة الشتراة مشروطة يشرائهاء فإن الخصص قبل الإتدماج بالشراء تحديداً 3 
يمثل إلتزاماً تعاقدياً حالياً ولا يعتبر إلتزاماً طارئاً. 


يجب الإعتراف بالأصول غير الملموسة المشتراة كأصول بشكل منفصل عن الشهرة. ويجب أن تلبى هذه الأصول غير 
اللموسة تعريف الأصل فيما يتعلق بضرورة السيطرة عليها وتقديم منافع إقتصادية وأن تكون هذه الأصول 

() إما قابلة للفصل أو ناتجة عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية؛ و 

(ب) يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. 
لذلك» قد تلبي بنود معينة كالعلامات التجارية والأسماء التجارية وقوائم العملاء وسجل الطلبات أو الإنتاج وعقود العسلاء 


والأصول غير الملموسة المتعلقة بالبنود الغنية والأصول غير ا ملموسة على أساسن العقود كالتراخيص وعقود الأتاوات واتفاقيات 
الإيجار تعريف الأصل غير اللموس لغرض المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية .٣‏ 


وبشكل مشابه؛ يجب الإعتراف بجميع الإلتزامات الطارثة المضمونة عند تطبيق طريقة الشراء إذا كان من الممكن قياس 
قيمها العادلة بشكل موئوق. ويعد الإعتراف الأولي بهاء يجب إعادة قياس الإلتزامات الطارثة بالمبلغ الذي سيتم الإعتراف 
يه وفقاً لحيار المحاسية الدولي ۷ أو اليل المعترف به مبدثياً مطروحاً منه الإطفاء المتراكم (حيث يتم الإعتراف به بشكل 
مناسب وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸) أيهما أعلى. ويستمر الإعتراف لاحقاً بأي إلتزام طارئ معترف به بموجب 
لمعيار الدولي لإعداد التارير الالية ۳ حتی لو 0 يكن مؤملاً اوقترا يه بعوجب معيار المحاسبة الدولي ا 





شركة ”س” العامة المحدودة 





مليون دولار 

تكلفة الإندماج بالشراء o:‏ 
مطروحاً منها ا القيمة العادلة لصاف الأصول نا 
مطروحاً منها مخصص إعادة الهيكلة )7 
الشهرة 32 
بيان الدخل في نهاية السئة 
الربح قبل الإطفاء 1 
إطفاء الشهرة - 3 

r 
205 الفائدة‎ 
3 الربح قبل الضريبة ,لم‎ 


تتعلق هذه المعأومات بشراء شركة "س" وهي شركة عامة محدودة من قبل الشركة ”ص“ وهي شركة عامة محدودة أيضاً. 
بلغت القيمة العادلة للأصول غير اللموسة والإلتزامات الطارئة الخاصة بشركة ”س" في تاريخ الإندماج بالشراء ٠٠١‏ مليون 
دولار و "٠‏ مليون دولار على التوالي. وفي تاريخ إعداد البيانات الاليةء ارتفعت قيمة صافي اسول ج في الشركة ”س” بشكل 
ملحوظ. وللأصول غير الملموسة عمرا يصل إلى ٠٠.‏ سنوات. 





کی م محاسبة الإندماج بالشراء بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رد 
7 
ا مليون دولار 
تكلفة الإندماج بالشراء Var‏ 
مطروحاً i‏ القيمة العادلة لصاني الأصول مم 
مطروحاً منها القيمة العادلة للأصول غير اللموسة للق 
الإلتزامات الطارئة ا 
الشهرة r:‏ 
بيان الدخل في نهاية السنة ج 
الريم قبل الإطفاء 14 
إطفاء الأصول غير الملموسة )0 


إنخفاض قيمة الشهرة َِ 

1 
الفائدة AW‏ 
الريم قبل الضريبة 5 








4 وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
لا يسم بمخصص إعادة الهيكلة بموجب العايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويجب محاسية الأصول غير اللموسة 
وإطفاؤها خلال ٠١‏ سنوات. كما ينيغي تسجيل الإلتزامات الطارئة أيضا. وقد ارتفعت قيمة صافي الأصول في الشركة 
"س” بشكل كيير» لذلك لا يحتمل أن تنخفض قيمة الشهرة في نهاية السنة المالية. 


5. الشهرة 


١‏ ينبغي الإعتراف بالشهرة في تاريم الإندماج بالشراء كأصل ويتعين قياسها مبدئياً بسعر تكلفتها كونها زيادة في تكلفة 
الإندماج بالشراء عن حصة المنشأة المشترية في صافي القيمة العادلة للأصول والإلتزامات والإلتزامات الطارئة القابلة 
للتحديد. ويجب قياس الشهرة بعد الإعتراف المبدثى بها بسعر التكلفة مطروحاً منها أي تكلفة إنخفاض قيمة 
متراكمة. 


5 الا ينبغي إطفاء الشهرة بل اختبارها سنوياً على الأقل فيما يخص إنخفاض القيمة وققاً لمعيار المحاسبة الدولى +/. 
ولقد تم إلغاء مصطلح ”الشهرة السلبية” من المعيار وتوصف بدلاً من ذلك بأئها "زيادة حصة المنشأة المشترية في صافي 
القيمة العادلة للأصول والإلتزامات والإلتزامات الطارئة الخاصة بالمنشأة المشتراة عن التكلفة“. 


١‏ يفترض هذا المعيار بأن الشهرة السلبية قد تظهر في ظروف استثنائية فقط لذلك» وقبل تحديد ظهور الشهرة السلبية» 
يجب على المنشأة الشترية إعادة تقييم تحديد وقياس صافي الأصول والإلتزامات الطارثة المشتراة وأن تأخذ أيضاً في 
الإعتبار قياس تكلفة إندماج الأعمال. إذا بدا أن الشهزة السلبية قد نشأت» يجب الإعتراف بها مياشرة في حساب 
الريح أو الخسارة. 


05 يشير المعيار إلى أن أي شهرة سلبية معترف بها تكون على الأرجح نتيجة أحد العوامل التالية: 
© أخطاء محتملة في قياس القيمة العادلة إما لتكلفة إندماج الأعمال أو الأصول والإلتزامات والإلتزامات الطاركة 
القابلة للتحديد 
© شرطفي معيار محاسبة معين يقتضي قياس صافي الأصول بمبلغ غير القيمة العادلة. على سبيل المشالء لا يتم 
خصم الضرائب الؤجلة والأرصدة المعترف بها عند الإندماج بالشراء 


© أن يكون شراء بأسعار منخفضة حقيقية 


۷. الإندماج بالشراء التدريجي 

۷ من الممكن أن يحدث إندماج الأعمال على مراحل. وقد تؤدي عمليات شراء الأسهم المتعاقبة إلى حصول المنشأة اللشترية 
على السيطرة.٠وفي‏ هذه الحالة» يئيغى أن تتعامل المنشأة المشترية مع كل معاملة تبادل أسهم بشكل منفصل بإستخدام 
تكلفة المعاملة والقيمة العادلة لصاني الأصول والإلتزامات والإلتزامات الطارئة في تاريخ كل معاملة وذلك لتحديد مبلغ 
أي شهرة. 1 

۷ قبل أن تكون المعاملة مؤهلة كإندماج أمتال: يقن في الحقيقة معالجتها كإستثمار في شركة زميلة وأن تتم محاسبتها 
وفقاً معيار المحاسبة الدولي 8؟. وإذا كان هذا هو الحالء يجب تحديد القيم العادلة لصافي الأصول المشتراة في هذه 
الرحلة وتحديد الشهرة أيضا. 








الحقائق 
تمتلك شركة ماكتير» وهي شركة عامة محدودة» حصص الأسهم التالية في شركة هائد: 
القيمة العادلة لصاف الأصول القابل النقدي للشراء 
تاريخ الإندماج بالشراء الحصص الملوكة مليون دولار مليون دولار 
١‏ یولیو Ie ۲۰×٤‏ 3 7 
"١‏ ديسمير 0٠ 35 Jie ۲۰٥‏ 


٠‏ تحاسب شركة ماكتير الإستثمار في شركة هائد بالقيمة العادلة. بلغ سعر السهم لدى شركة هاند في "١‏ ديسمبر 
۲۰4 ما قيمته ه مليون دولار أما في "١‏ ديسمبر ۲۰۸۰ فكان ٩‏ مليون دولار. ليس لدى شركة هاند أي إلتزامات 
طارئة في التواريخ المذكورة أعلاه. تتعلق اميزانيات العمومية القادمة بشركة ماكتير وشركة هاند في ١‏ ديسمير م]1١؟:‏ 


الفصل السادس والثلاثون- إندماج الأعمال (معيا رالتقرير) Per‏ 





ماکتیر هائد 
انو نولا مليون دولار 
الممتلكات والمصانع والمعدات A. NV‏ 
الإستثمار في شركة هاند vo‏ 
الأصول المتداولة 3 هط 
Fa‏ 1 
حقوق الملكية الصادرة يسعر ١‏ دولار 
للسهم 1۰ 0 
الأرباح المحتجزة 1 48 
الإلتزامات المتداولة 00 32 
i‏ 3 


نم يكن هناك أي إصدار لرأس مال مساهم جديد مثذ أن قامت شركة ماكتير بشراء شركة هائد. وتعزى زيادة القيمة العادلة عن 
القيمة السجلة لصافي الأصول في شركة هاند إلى قطعة أرض غير قابلة للإستهلاك (5 مليون دولار في ١‏ يوليو ٠٠٤‏ و ٠١‏ 
مليون دولار في "١‏ ديسمير (‘Keo‏ ولم تمارس شركة ماكتير أي تأثير هام على شركة هائد عندما كانت تمتلك ١‏ فقط من 
حقوق اللكية. تعتقد شركة ماكتير بأن إجمالى القيمة القابلة للاسترداد للشهرة المتحلقة بشركة هائد في ١‏ ذيسمبر ۲٠١‏ هي 
۸ مليون دولار. 1 0 


الطلوب 
() وضم محاسبة الإستثمار المبدئي في شركة هاند من قبل شركة ماكتير قبل حصولها على السيطرة. 
(ب) وضح محاسبة إندماج الأعمال كما في ۳۱ ديسمبر هكلم ؟. 


الحل 

المحاسبة المبدئية للإستثمار في شركة هاند 

بلغ القياس البدئي للإستثمار في شركة هاند ۲١‏ مليون دولار. وفي ١لا‏ ديسمير 250264 بلغ سعر السهم في شركة هاند > دولار 
للسهم الواحد. وأعيد قياسه ليصل إلى ه مليون سهم × ه دولار» أو ۲١‏ مليون دولار. وتظهر الزيادة بقيمة ه مليون دولار في 
أرباح/خسائر القترة. 








محاسبة إندماج الأعمال 
حتى وإن تغيرت قيمة الإستثمار البدئي» تُستخدم تكلفة المعاملات المبدئية لحساب الشهرة عند الإتدماج بالشراء. 
١‏ يوليو ١ ۲٤‏ يوليو ۲۰ 
1 مليون دولار مليون دولار 
المقابل النقدي للشراء 7 0 
مطروحاً مته صافي الأصول المشتراة: 
٠‏ من القيمة العادلة )6١0(‏ کي )00 
٤١‏ من القيمة العادلة lé - 0500 001١‏ 
0 06 


لذلك تبلغ الشهرة هره مليون دولار. وتقدر الشهرة بمبلغ ۸ مليون دولار في "١‏ ديسمبر ه٠۲‏ × ٠//ز‏ الفائدة» أو ٩‏ مليون دولار. 
وعلي لا تنخفض قيمة الشهرة. 
تعديلات التوحيد 
() سترتفع قيمة المتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ الزيادة في القيمة العادلة عن القيمة المسجئة لصافي الأصولء أي ٠١‏ مليون 
دولار. 01 
(ب) .إن.مجقوق الأقلية هي 


مليون دولار 
ا جد حصة الأقلية : حقوق الملكية ۳۰/ من ٠١‏ 51 
الأرباح المحتجزة ٠١‏ من ۸٠‏ 4 
إعادة التقييم (أعلام) 08 
ع 


(ج) سيتم تخفيض الأرياح المحتجزة لشركة ماكتير من خلال الزيادة في قيمة الإستثمار في شركة هائد عندما كانت شركة زميلة» 
أي ه مليون دولار. 
(د) ستكون الأرياح المحتجزة للمجموعة كما يلي: 


. مليون دولار مليون دولار 
الأرباح المحتجزة- شركة ماكتير ود .¥ 
مطروحا منها الزيادة في القيمة العادلة للبستثمار 6( 
احتياطات ما بعد الإندماج بالشراء في شركة هاند A.‏ 
لحتياطات ما قبل الإندماج بالشراء (ه) (of‏ 
احتياطات ما قبل الإندماج بالشر اء (9646 من ۸۰) f‏ 
حقوق الأقلية 6 

أله 


E EERIE 


f: 


وايل ي العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كثاب ودثيل 


(هع الشهرة التاتجة عن الإستثمار المبدئى )/.۲١(‏ 





مليون دولار مليون دولار 0 
حقوق الملكية الصادرة .6 
فائض إعادة التقييم (10/ من 1 مليون) f‏ 
الأرباح المحتجزة زو ۲١‏ من (0-١0-1)مليونع‏ (النقطة دم أ 
أعلاه م 
الشهرة 8 
الإستثمار في شركة هاند ج ¥ 
2 2 
(و) الشهرة الناتجة عن شراء 710 من الأسهم 
مليون دولا مليون دولار 
-حقوق الملكية الصادرة 35 
فائض إعادة التقييم ٤ ٥(‏ من olf )٠١‏ 
الأرباج المحتجزة (ه4,/ من )6١‏ له 
الشهرة of‏ 
الإستثمار في شركة هاند و ع 
عد فا 
الميزائية العمومية الموحدة في "١‏ ديسمبر ۲٠×٥‏ 
شركة ماكتير العامة المحدودة 
مليون دولار 
المتلكات والصائع والمعدات (۱۷۰+ ۸۰+ ١ل)‏ ذا 
الشهرة هه 
الأصول المتداولة رهه + )4١‏ 4 
o1‏ 
حقوق الملكية الصادرة 1 
فائض إعادة التقييم ٠١(‏ - هرا - هر4 - م) ١‏ 
الأرباح المحتجزة دال/ه 
حصة الأقلية r‏ 
الإلتزامات المتداولة ¥ 
oft‏ 


4 المحاسبة المبدئية 
۸ تتطوي المحاسبة البدئية لإندماج الأعمال على تحديد د اليم العادلة التي ستمنم لصاني الأصول والإلتزامات الطارئة الخاصة 
بالنشأة الشتراة» وتكلفة الإندماج بالشراء. 


۸ يمكن تحديد المحاسبة المبدثية أحياناً بشكل مؤقت فقط في وقت إعداد الحسابات الأولى بعد الإئدماج بالشراء. إذا كان الوضع 
كذلك» يجب أن أن تستخدم المنشأة المشترية تلك القيم الؤقتة. إلا أنه يجب القيام بأي تعديلات على تلك القيم المؤقنة خلال 1۲ 
شهر من تاريخ الإندماج بالشراء. كما أن أي تعديلات أخرى على القيم المنوحة لصافي الأصول والإلتزامات الطارئة وتكلفة 
الإندمناج تغد استكمال المحاسبة المبدئية يجب أن تكون فقط لتضخيم خظأ معين كما هو موضح قي معيار المحَاسبة الدولي ۸. 





۸ إذا لم تلبي منفعة خسائر ضريبة الدخل الخاصة پانياق المشتراة أو الأصول الضريبية الؤجلة الأخرى معايير ل عندما 


تما محانتة إندماج الأعمال ميدئياًء يجب أن تعترف النشأة المشترية بالمنقعة لاحقاً وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١١‏ “ 


الدخل” : ينيقي تلفي القيئة اجا الشهرة وفك ذلك تماما على أنه سروف فق ابيا ال 0 0 
عن هذا وجود أي شهرة سلبية. 





الحقائق 

قامت شركة “س” العامة المحدودة بشراء شركة “ص” وهي شركة عامة محدودة #أيضاً في ۴۱ ديسمير 6]:؟. ولدى شركة 
”ص“ ضمن صافي أصولها معلومات عن قوائم العملاء على شكل قاعدة بيانات. حيث لديها قاعدتان للبيانات: الأولى ت 

فيها طبيعة اللعلومات لقوانين محلية تتعلق بالسرية والثائية يمكن فيها بيع المعلومات أو تأجيرها. كما تمتلك شركة "ص" أيضا 
عقود! لتزويد خدمات صيانة أنظمة الحاسوب. ويبقى لسريان مقعوك هذه العقود خمس سنوات أخرى. . وتقوم الشركة بتأمين 
أنظمة الحاسوب ضد الكوارث المحتملة وهذه العقود قابلة للتجديد كل سئة: 





الفصل السادس والثلاثون- إندماج الأعمال (معيا رالتقرير) to‏ 
وبالإضافة إلى ذلك: طلبت شركة ”س” تقييما رسمياً لعدات الحاسوب الخاصة بشركة “ص“. وبحئول وقت البيانات 
الالية السنوية لعام ه٠۲‏ لم يكن التقييم مستكملا بعد وتم شمل قيمة مؤقتة للأصول في البيانات الالية. تم استلام 
التقييم النهائي في ١‏ يونيو .۲١٠‏ واكتشف المدققون في ١‏ مارس 7١60‏ خطأ في تقييم المتلكات والمصانع والمعدات 
يدءاً من 81 ديسمير 4036. وتم حذف جزء من المعدات من قائمة التقييم. 


الطلوب 


صف المدلولات الضمنية .للمعتومات السابقة لمحاسبة عملية شراء الشركة "“ص”. 


الحل 

تلبي قوائم العملاء تعريف الأصل غير اللموس ويجب أن تتم محاسيتها بشكل منفصل. إلا أن قوائم العملاء التي 
تخضع لقوانين محلية فيما يخص السرية لا تلبي معايير الأصل غير الملموسء لأن القوائين تمنع المنشأة من فشر 
معلومات عن عملاثها. وتلبي الأصول غير الملموسة على أساس العقود- عقود تزويد خدمات الصيانة- تعريف الأصل 
غير الملموس. سيتم الإعتراف بهذه الأصول غير الملموسة بشكل منفصل عن الشهرة شريطة إمكانية قياس القيمة العادلة 
بشكل موثوق. وعند اتخاذ قرار يتعلق بالقيمة العادلة لعلاقة مع عميل ماء ستدرس الشركة “س” افتراضات معينة 
كالتجديد المتوقع لإثفاقية التزويد. وتستوفي عقود التأمين المبرمة سابقاً مع عملائها المعيار القائوني التعاقدي لتحديدها 
كأصل غير ملموس» وسيتم الإعتراف بها بشكل منقصل عن الشهرة شريطة إمكائية قياس القيمة العادلة بشكل موئوق. 


وعند تحديد القيمة العادلة للإلتزام المتعلق بعقود التأمين هذهء ستأخذ الشركة القابضة في الإعتبار التقديرات المحثملة 
لعمليات الإلغاء من قبل حاملي الوثيقة. ويتناول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ) "عقود التأمين” حالياً محاسية 
هذه العقود. كما يجب أن بي يؤخذ بعين الإعتبار أيضاً عدد حاملي الوثيقة قة المتوقع أن يجددوا عقودهم كل سنة وذلك عند 
تقييم محاسبة هذه العقود. 

وفيما يخص معدات الحاسوب التي تم شرائهاء لم تحدد المنشأة في نهاية السنة قيمة هذه المعدات. لذلك» ستوضع 
قيمة مؤقئة لمعدات الحاسوب. وسيتم القيام بأي تعديلات على هذه القيمة المؤقتة من تاريخ الإندماج بالشراء ويجب أن 
تكون خلال ١7‏ شهر من تاريخ الإندماج بالشراء. تم استلام الثقييم في ٠١‏ يونيوء ونتيجة لذلك سيتم إعادة حساب 
الشهرة في ١‏ ديسمبر ه٠۲.‏ وفي حسابات عام 27٠05‏ سيتم تعديل القيمة المسجلة الإفتتاحية لمعدات الحاسوب 
مطروحا منها أي إستهلاك للفترة. كما سيتم تعديل القيمة المسجلة للشهرة فيما يخص إنخفاض القيمة في تاريخ 
الإندماج بالشراء» وسيتم إعادة بيان العلومات المقارنة لعام ۲٠٠١‏ لتعكس هذا التعديل. وفي حسايات عام ٠٠٠٠٠‏ 
ينبغي ل تفصح البيانات الالية عن أنه قد تم تحديد المحاسبة الميدئية لإندماج الأعمال مؤقتاً فقط وأن تفسر سبب 
ذلك. كما يجب أن تتضمن حسابات عام 3 وشیا للتعديلات التي جرت على القيم المؤقتة خلال الغترة. 


ويتعين محاسبة الخطأ الذي فل ف عام : ¥ المتعلق بحذف جنل من الصانع والمعدات بموجب معيار المحاسبة 
الدولي 6 ويقتضي معيار المحاسبة الدولي ۸ محاسبة تصحيح أي خطأ بأثر رجعي وعرض البيانات المالية وكأن 
الخطأ لم يحصل أيداً عن طريق ت تصحيح معلومات الفترة السابقة. وفي البيانات الالية لعام ۷٠٠۲ء‏ سيتم إجراء تعديل 
على القيمة الإفتتاحية للممتلكات ٠‏ والصائع والمعدات. وسيكون هذا التعديل هو القيمة العادلة للمعدات في ١‏ ديسمبر 
۰۰۰۵ مطروحاً منها المبالغ التي كان ينبغي الإعتراف بها لإستهلاك تلك المعدات. ويتم أيضا تعديل القيمة المسجلة 
للشهرة فيما يخص الإنخفاض في القيمة. وبالإضافة إلى ذلك» سيتم إعادة بيان المعلوسات المقارشة للسئة حتى ١‏ 
ديسمبر 9 وسيتم قيد أي إستهلاك إضافي مرتبط بتلك الفترة. 





الإفصاحات 
ينيغي الإفصاح عن المعلومات التالية لكل عملية إندماج أعمال: 
(أ) أسماء وبيان المنشآت موضوع الإندماج 
(ب) تاريخ الإندماج بالشراء 
(ج) نسبة أدوات حقوق الملكية المشتراة ذات حق التصويت 
(د) تكلفة الإندماج ووصف لعناصر تلك التكلفة 
رهم المبالغ المعترف بها في تاريخ الإندماج بالشراء لكل فئة من الأصول والإنتزامات والإلتزامات الطارئة الخاصة 
با منشأة المشتراة والمجالغ المسجلة لكل من تلك الفئات مياشرة قبل الإندماج بالشراء إلا إذا كان ذلك غير ممكن 
(و) ميلغ أي شهرة سلبية تم إظهارها في بيان الدخل 
(ز) العوامل التي ساهمت في الإعتراف بالشهرة 





PE 


لدان وايلى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
(خ) ميلغ أرباح أو خسائر المنشأة المشتراة منذ الإندماج بالشراء والذي تم شمله قي حساب الربح أو الخسارة الخاصة 
بالمنشأة المشترية في الفترة إلا إذا كان ذلك» مرة أخرى» غير ممكن 
(ط) إيرادات الفترة للمنشأة المدمجة» وكأن الإندماج قد حصل في بداية تلك الفترة 


(ي) أرباح أو-خسائر الفترة للمنشأة المدمجة وكأنه قد تم إنغاذ الإندماج في يداية الغترة 





00 


الفصل السادس والتلاتون- إندماج الأعمال (معيا رالتقرير) EY‏ 
أسثلة إختيار متعدد (د). تتم محاسية الأصل غير الملموس ذو العمر غير المحدد كما 
.١‏ أي من الطرق المحاسبية التالية يجب تطبيقها على جميع يلي : 


عمليات إندماج الأعمال بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير 

ا مائية ۲ 'إندماج الأعمال”؟ 

(أ) طريقة تجميع المصالح. 

(ب) طريقة حقوق الملكية. 

(ج) التوحيد التناسبي. 

(د) طريقة الشراء, 
الإجابة: (د) 

. تقثضي محاسبة الشراء تحديد منشأة مشترية ومنشأة مشتراة 

في كل عملية لإندماج للأعمال. عد تأسيس شركة جديدة 

2 ” لشراء شركتين قائمتين سابقاً وهما ”ق“ و "أ فأي من 

المنشآت التالية يتم تحديدها على أنها المنشأة المشترية؟ 

(اح 

ب 3ق 

| (2 

رھ او 

الإجابة: (د) 

. (أ) يقتضى المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ا تسجيل 
جميع الأصول غير اللموسة القابلة للتحديد للمنشأة اللشتراة 
بقيمها العادلة. يجب الآن تقييم وتحديد العديد من الأصول 
غير الملموسة التي يمكن أن تكون قد شملت في الشهرة بشكل 
منفصل. متى يعتبر الأصل غير الملموس قايلا للتحديد 
بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية »؟ 

(أ) عندما يلبي تحريف الأصل في وثيقة الإطار فقط. 

(ب) عندما يلبي تعريف الأصل غير الملسوس ف معيار 
المحاسية الدولى ۲۸ 'الأصول خي راللموسة ” ويمكن 
قياس قيمته العادلة بشكل موثوق. 

(ج) إذا تم الإعتراف به يموجب ميادى المحاسبة المحلية 
القبولة عموما حتى وإن لم يستوفي التعريف في معيار 
المحاسبة الدوا 

(د) عند شرائه في إندماج الأعمال. 

الإجابة: (أ) . 

(ب). أي من الأمثلة التالية لا يحتمل أن يحقق تعريف الأصل 
غير اللموس بموجب العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۳؟ 
(أ) البتود المتعلقة بالتسويق كالعلامات التجارية وأسماء 
المجال على الانترنت. 
(ب) البئود المتعلقة بالعملاء كقوائم وعقود العملاء. 
(ج) الينود 'القائحة على أساس تكنولوجي كبرامج الحاسوب 
وقواعد البيانات. 
(د) ”البنود القائمة على أساس بحوث بحتة» كالتفقات 
العامة على اليحوث. 
الإجابة: (د) 
(ج). يكون الأصل غير اللموس ذو العمر غير المحدد عندما: 
() لا يوجد حد منظور للفترة التي سيولد الأصل خلالها 
تدفقات نقدية. 

(ب) يصل عمره إلى. أكثر من ٠١‏ سلة. 

(ج) يشعر المدراء أن الأصل غير اللموس لن يخسر قيمته في 
المستقبل المنظور. 

(د) توجد ترتيبات تعاقدية أو قانو: 
© سنوات. 

الإجابة: (أ) 


تدوم لفترة تزيد عن 


4 دون إطفاء بل اختبار سثوي لإنخفاض القيمة. 

(ب) بإطفائه وإجراء إختبارات إنخغاض القيمة سئوياً. 

(ج) يإظفائه واختباره فيما يخص إنخقاض القيمة في حال 
وجود “حدث محفز”. 

(د) بإطفائه دون إجراء اختبار إنخفاض القيدة. 

الإجابة: (أ) 


.٤‏ يئبغي أن تعترف المنشأة المشترية في تاريخ الإندماج بالشراء 


بالشهرة المشتراة في إندماج الأعمال على أنها أصل. ينبغي أن 

تتم محاسبة الشهرة كما يلي: 

() الإعتراف بها كأصل غير ملموس وإطفاؤها خلال عمرها 
الإنتاجى. 

(ب) شطبها مقايل الأرياح المحتجزة. 

(ج) الإعتراف يها كأصل غير ملموس وإجراء اختبار إنخفاض 
القيمة عند حصول حدث محغز. 

(د) الإعتراف بها كأصل غير ملموس وإجراء اختبار إنخفاض 
القيمة دوا (أو بشكل أكشر تكرارا إذا تم الإشارة إلى 
وجود إتخفاض قيمة). 

الإجابة: (د) 


ه. إذا انعكس إنخفاض قيمة الشهرة» فتد د تقوم الشركة بما يلي : 


() عكس تكلفة إنخفاض القيمة وتحميل دخل الفترة 


بالدائن. 
(ب) عكس تكلفة إنخفاض القيمة وتحميل الأريام المحتجزة 
بالدائن. ١‏ 


(ج) عدم عكس تكلفة إنخفاض القيمة. 

(د) عكس تكلفة إنخفاض القيمة فقط إذا لم تعد الظروف 
الأصلية التي أدت إلى إنخفاض القيمة موجودة وتحميل 
الأرباح المحتجزة بالدائن. 

الإجابة: (ج) 


5. عند الإندماج بالشراء» سيتم توزيع جميع الأصول والإلتزامات 


القابلة للتحديدء بما في ذلك الشهرة؛ على وحدات توليد النقد 

في إندماج الأعمال. ويتم تقييم إنخفاض قيمة الشهرة ضمن 

وحدات توليد النقد. إذا كان لدى الشركة المدمجة وحدات 

توليد نقد أقل بكثير من قطاع تشغيلي معين. فإن مخاطرة 

تكلفة إنخفاض القيمة مقايل الشهرة نتيجة اللعيار الدولي 

لإعداد التقارير المالية : 

(أ) تنخفض بشكل ملحوظ لأنه سيتم توزيع الشهرة عبر 
العديد من وحدات توليد النقد. 

(ب) ترتقع بشكل ملحوظ لأنه لا يمكن بعد الآن دعم وحدات 
الأداء الضعيغة من قبل وحدات الأداء التي تعمل بشكل جيد 

)ج( يحتمل ألا تتغير عن المعارسة المحاسبية السابقة 

م يحتمل أن تنخفض لأن ميلغ الشهرة سيكون قليلاً 
بسبب الإعتراف الأكبر بالأصول غير الملموسة الأخرى. 

الإجابة: (ب) 


۷. يجب عدم إطقاء الشهرة بموجب المعيار الدولى لإعداد التقارير 


المالية ۳. ولا تقتضي القواعد الإنتقالية إعادة بيان الأرصدة 
السابقة المشطوبة. وإذا تبنت منشأة ا معايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية تلسرة الأولى وترقب في إعادة بيان جميع 
عمليات الإندماج بالشراء السابقة وفقا للمعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية “ا» فإنها يجب أن تطبق المعايير الدوئية لإعداد 
التقارير المائية على : 

(أ) عمليات الإندماج بالشراء تلك التي تختارها النشأة. 
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(ب) كافة عمليات الإندماج بالشراء من تاريخ أول عملية. 

(ج) فقط عمليات الإندماج بالشراء تلك منذ إصدار المعيار 
الدولي لإعداد التقارير المالية ا ومعيار المحاسبة 
الدولي ۲۲ ندماج الأعمال” حتى أول عملية إندماج 
بالشراء. 

(د) عمليات الإندما اج بالشراء السابقة والحالية فقط 
للمنشآت التي أعدت سابقاً وتعد حالياً بياناتها امالية 
بإستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 

الإجابة: (ب) 


8. إن "الزيادة في حصة النشأة المشترية من صافي القيمة العادلة 
للأصول والإلتزامات الطارئة القابلة للتحديد الخاصة بامنشأة 
المشتراة عن التكلفة” (التي عرفت سابقاً بالشهرة السلبيع 
ينيغي آن: 

(أ) يتم إطفائها خلال عمر الأصول المشتراة. 
(ب) يتم إعادة تقييمها فيما يخص دقة قياسها ثم يتم 
الإعتراف بها مباشزة في حساب الريح أو الخسارة. 
(ج) يتم إعادة تقييمها فيما يخص دقة قياسها ثم يتم 
الإعتراف بها مباشرة في الأرباح المحتجزة. 
(د) يتم تسجيلها كاحتياط رأسمالى لفترة غير محدودة. 
الإجابة: (ب) 1 


4 أي من الأسياب التالية لا يساهم في إيجاد شهرة سلبية؟ 
(أ) وجود أخطاء في قياس القيمة العادلة لصافي الأصول 
القابلة للتحديد الخاصة بالمنشأة المشتراة أو تكلنة 
إندماج الأعمال. 
(ب) شراء بأسعار منخفضة 
(ج) وجود شرط في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
يقتضي قياس صاني الأصول 0 بقيمة غير القيمة 
العادلة. 
(د) تنفيذ عمليات إندماج بالشراء في قمة سوق مالي 
للأسهم. 
الإجابة: (د) 


.٠١‏ إن إدارة منشأة ما غير متأكدة من كيفية معاملة مخصص 

إعادة الهيكلة الذي ترغب في إنشائه عند شراء متشأة 

أخرى. . يموجب العيار الدولي لإعنداد التقارير الالية 28 

ستكون معاملة هذا المخصص كما يلي: 

0( كتكلفة في بيان الدخل في فترة ما بعد الإندماج بالشراء. 

(ب) سيتم شمله في التكلفة الموزعة للإندماج بالشراء. 

(ج) تحديد.مخصص للمبلغ› وفي حال المبالغة في بيان 
الملخصص» الإفراج عن الزيادة إلى بيان الدخل في فترة 
ا ابعهالإندماج بالشراء. 

(د) سيتم شمله في التكلفة الموزعة للإندماج بالشراء إذا 
التزمت المنشأة المشتراة بإعادة الهيكلة خلال سنة من 
| الإتدماج بالشراء. 

الإجابة: (أ) 


.١‏ يقصصي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٣‏ أن يتم 

الإعتراف بالإلتزاسات الطارئة للمنشأة المشتراة في الميزانية 

العمومية بالقيمة العادلة. وينعكس وجود الإلتزامات الطارئة 

عادة في سعر شراء أقل. إن الإعتراف بهذه الإلتزامات 

الطارئة 

(أ) سيخفض من القيمة التي تُتسب إلى الشهرة وسيخفض 
بالثالي من مخاطرة إتخفاض قيمة الشهرة. 


وايلي العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


(ب) يخفض من القيمة التي كذ ب إلى الشهرة وسيرقع 
بالتالي من مخاطرة إنخفاض قيمة الشهرة. 

(ج) سيرفع من القيمة التي تُنسب إلى الشهرة وسيخفة 
بالتالي من مخاطرة إنخفاض قيمة الشهرة. 

(د) سيرفع من القيمة التي تُنسب إلى الشهرة وسيرفع بالتالي 
من مخاطرة إنخفاض قيمة الشهرة. 

الإجابة: (د) 


. إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۳ هو معيار إلزامي في 


جميع عمليات الإندماج بالشراء الجديدة بد٤‏ من ١‏ مارس 
4 ويجب أن تتوقف النشآت عن إطفاء الشهرة الناتجة 
عن عمليات الإئدماج بالشراء السابقة. إن رصيد الشهرة الناتج 
عن عمليات الإندماج بالشراء تلك: 
(أ) يتم شطبه مقابل الأرباح المحتجزة. 
(ب) يتم شطبه مقابل أرباح أو خسائر السنة, 
(ج) يتم اختياره فيما يخص إنخفاض القيمة من بداية 
السئة المحاسبية التالية. 
(د) يتم اختياره قيما يخص إنخفاض القيمة بدءاً سن ١ل‏ 
مارس ۲۰۰٤‏ 
الإجابة: (ج) 


۳ تشتري المنشأة “أ” /١‏ من رأسمال الأسهم العادية الخاصة 


بالنشأة ” 'ب” مقابل ٠١‏ مليون دولار في ١‏ يناير 4١٠١5؟.‏ 
وكاتت القيمة العادلة لأصول المنششأة “ب” في ذلك التارين 
هي ٠١‏ مليون دولار. وفي ١‏ يناير ٠٠٠٠٠‏ تشتري المنشأة 
4١ “٣‏ أخرى من المنشأة "ب" مقابل ٠١‏ مليون دولار 
عندما كانت القيمة العادلة لأصول المنشأة ”ب” هى ۲١‏ 
مليون دولار. ونی ١‏ يناير ۰۲۰٠٤‏ لم يكن للمنشأة “أ” تأثيراً 
هاما على المنشأة "ب”. ما هي القيمة التي سيتم الإعتراف 
بها للشهرة (قبل أي اختبار إنخفاض قيمة) في البيانات 
المالية الموحدة للمنشأة "أ" للسنة المنتهية في ١"ا‏ ديسمبر 
لانن 
(أ) ۱۱ مليون دولار 
(ب) ۷,۵ مليون دولار 
(ج) ٩‏ مليون دولار 
(د) ٧٤‏ مليون دولار 

الإجابة: (ج) 


في ١‏ يناير :7٠١4‏ التكلفة ٠١‏ مليون دولار - 7٠‏ . 4 


من ٠١‏ مليون دولار - 
في ١‏ يناير ه٠٠‏ : التكلفة ٠١‏ مليون دولار - 174٠١‏ 00 م 


من ۲٣‏ مليون دولار = 


(لم تقم المتشأة "أ“ بمحاسبة الشراء البدئي كشركة زميلة) 


.٤4‏ قامت شركة كورين» وهي شركة خاصة محدودة» بشراء 


٠‏ من شركة كوول» وهي شركة خاصة محدودة 5 أيضاً 
في ١‏ يثاير .۲٠٠١‏ كانت القيمة العادلة للمقابل النقدي 
للشراء هى ٠١‏ مليون دولار من الأسهم العادية بسعر ١‏ 
دولار للسهم في شركة كورين» وكانت القيمة العادلة لصاني 
الأصول المشتراة هي ۷ مليون دولار. وي وقت الإندماج 
بالشراء تم تحديد قيمة الأسهم العادية في شركة كورين 
وصافي آمو شركة كوول في بشكل مؤقت فقط. وتم تحديد 
قيمة الأسهم في شركة كورين ١١(‏ مليون دولار وصاني 


القصل السادس والثلاثون- إندما جالأعمال (معيا رالتقرير*؟) 


أصول شركة كوول (ه,/ مليون دولار) في ١‏ يناير ۲۰۰۵ بشكل 

نهائي ي۰٠‏ توفمبر .٠٠٠٠‏ ومع ذلك» رأى مدراء شركة كورين 

أن قيمة الشركة في إنخفاض منذ ١‏ يناير ٠٠٠٠‏ وهم يرغبون 

بتغيير قيمة المقابل النقدي للشراء بد۴ من ١‏ فبراير ۲٠٠١۹‏ 

ليصبم 4 مليون دولار. ماهي القيمة التي ينبغي تحديدها 

للمقابل التقدي للشراء وصافي أصول شركة كوول كما في تاريخ 

الإندماج بالشراء؟ 

0( القابل النقدي للشراء هو ٠‏ مليون دولار» وقيمة صافي 
الأصول هي ۷ مليون دولار. 

(ب) القابل النقدي للشراء هو ١١‏ مليون دولار وقيمة صاني 
الأصول هى ۷,١‏ مليون دولار. 

(ج) القابل النقدي للشراء هو 4 مليون دولار وقيمة صافي 
الأصول هی «,ل مليون دولار. 

(د) المقابل النقدي للشراء هو ١١‏ مليون دولار وقيمة صافي 
الأصول هی ۷ مليون دولار. 

الإجابة: (ب) 


8. شططت شركة ماسك؛ وهى شركة خاصة محدودة؛ لشراء 

شركة مان» وهي شركة عامة محدودة» كوسيلة للحصول على 
تسجيل في سوق البورصة. تصدر شركة مان ٠١‏ مليون سهم 
لشراء الرأسمال المساهم لشركة ماسك بأكمله (5 مليون سهم). 
وتبلغ القيمة العادلة لصاني الأصول في شركتي ماسك ومان ٠٠‏ 
مليون دولار و18 مليون دولار على التوالي. وتبلغ القيمة العادلة 
لكل سهم في شركة ماسك ٠‏ دولار وسعر السوق المعلن لأسهم 
شركة مان هو ؟ دولار. كما أن رأس الال المساهم في شركة مان 
هو 5؟ مليون دولار بعد الإتدماج بالشراء. احسب قيمة الشهرة 
في الإندماج بالشراء المذكور أعلاه. 
أ 1١‏ مليون دولار. 
(ب) ۱۲ مليون دولار. 
ج( ٠‏ مليون دولار. 
(د) * ملیون دولار. 

الإجابة: (د) 


تكلفة الإندماج بالشراء (يملك حملة الأسهم في شركة ماك 42 
من حقوق الملكية في شركة مان) 


ولكي يمتلك حملة الأسهم في شركة مان 4 من أسهم شركة 
ماسك» تحتاج شركة ماسك إلى إصدار 4 مليون سهم. لذلك» فإن 


تكلفة الإندماج بالشراء هي: 
4 مليون × ٠‏ دولا ر للتسهم الواحد 4 مليون دولار 
القيمة العادلة لأصول شركة مان ١8(‏ مليون دولار) 


الشهرة (” ملهون دولاں) 
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۷ عقود التأمين (المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية 4) 
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الخلفية والقدمة 

إن المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ؛ هو أول معيار يصدر عن مجلس معايير المحاسية الدولية حول عقود التأمين. 
تعتبر المقترحات الذكورة في المحيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 بسيطة جدا مقارنة مع المراجعة الشاملة لمحاسبة 
التأمين حسب تصور مجلس معايير المحاسبة الدولية. وقد تم تقديم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٤‏ للسماح 
لشركات التأمين بالإمتثال لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في أوروبا والأماكن الأخرى في العام .٠٠٠١‏ وتم 
تصميم المعيار لإضفاء تحسيثات محدودة على الممارسات المحاسبية وفهم الجوائب البارزة التي ترتبط بمحاسبة عقود 
التأمين. 


يتعين على جميع المنشات التي تصدر عنها سياسات تلبي تعريف عقد التأمين في المعيار الدولي لإعداد التقارير المألية 
1 تطبيق هذا المعيار. ويشتمل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 على تعريف جديد لعقد التأمين» الأمر الذي 

سیفضی إلى إعادة تحديد العديد من “سياسات التأمين” كعقود إستثمار وخضوعها لعيار المحاسبة الدولي 4 
ينطق هذا العيار على الأصول والإلتزامات الأخرى لشركات التأمين» كالأصول الالية والإلتزامات المالية» التي تقع 
ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ۳۹. وعلى نحو مماثل» فهو لا يتناول المحاسبة التي يتطلبها حاملو الوثيقة 
بالإضافة إلى ذلك يوضم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 متطلبات إفصاح جديدة للعقود المؤهلة على أنها عقود 
تأمين» يما في ذلك تفاصيل حول التدفقات النقدية المستقبلية. 


تعريف المصطلح الرئيسي (وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4) 


عقد التأمين. العقد الذي يقبل بموجبه أحد الأطراف (شركة التأمين) بخطر تأميني هام من طرف آخر (حامل 


الوثيقة) بالاتفاق على تعويض حامل الوثيقة عن حدث مستقبلي محدد غير 6 الوقوع (الحدث المؤمن منه) يو 
بشكل سلبي على حامل الوثيقة. 
يحل التعريف الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 محل التعريف غير المباشر ل “عقد التأمين” في معيار 
المحاسبة الدولي ۳۲. ويغطي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية > معظم عقود التأمين على المركيات والسغر والحياة 
والممتلكات بالإضافة إلى إعادة التأمين: إلا أن بعض السياسات التي لا تنقل مخاطرة تأمين هامة» كالمدخرات وخطط 
التقاعد» يغطيها معيار المحاسبة الدولي 4 ويتم معاملتها على أنها أدوات مالية بغض النظر عن شكلها القانوني 





ينطبق معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ أيضاً على :تلك العقود التي تنقل بشكل رئيسي مخاطرة ماليةء مثل مشتقات 
الإئتمان وبعض عقود إعادة التأمين المالية. ولا ينطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ؛ على : كفالة المنتجات التي 
يغطيها كل من معيار المحاسبة الدولي 18 و معيار المحاسبة الدولي 0 وأصول وإلتزامات أصحاب العمل بموجب 
خطط منافع الموظفين» التي يغطيها كل من معيار المحاسبة الدولي ١4‏ والمعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ؟ 
والعوض الطارئ مستحق القبض أو مستحق الدفع في ا الأعمالء والذي يغطيه المعيار الدولي لإعداد التقارير 
ا مالية ۲ إندماج الأعمال". 


تقترح مسودة العرض » عقود الضمانة الالية وتأمين الائتمان» بأنه ينبغي على الجهة التي تصدر عقد الضمانة المالية أن 
تقيس العقد. مبدئياً بالقيمة العادلة. وتنطبق المتطلبات المقترحة على العقود التي تلبي تعريف عقد التأمين الوارد في 
المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية 4. 


المرحلة الأولى 
يستمر تغطية عقود التأمين ضمن المارسات المحاسبية القائمة خلال هذه المرحلة الأولى من وضع مجموعة شاملة من 


المعايير حول التأمين. ويعفي هذا المعيار فعلياً شركة التأمين بشكل مؤقت من بعض متطلبات المعايير الأخرى» بما في 
ذلك متطلب مراعاة إطار مجلس معايير المحاسية الدولية في تحديد السياسات المحاسبية. 


5 المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية 4 إلى إضغاء تحسينات محدودة السياسات المحاسيية لعقود التأمين 
جي ار الدولي م ارتر ت و 
وذلك حتى تكون أكثر إنسجاما مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. إلا أن هذا المعيار: 
(أ) يحظر إنشاء مخصصات للمطاليات المحتملة بموجب عقود لا تكون قائمة في تاريخ الميزانية العمومية. ويشمل 
هذا مخصصات الكوارث والتعويض الموازي المحظورة فعلياً في الوقت الحالي. 
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(ب) يوضح اختبار كفاية الحد الأدنى من الإلتزام الذي يقتضي من شركات التأمين مقارنة إلتزاماتها التأمينية 

المعترف بها مع تقديرات التدفقات المالية المستقبلية. إضافة إلى ذلك هناك متطلب بتنفيذ اختبار إنخفاض 
القيمة لأصول إعادة التأمين. 


هناك متطلب يقضى بأن تحتفظ شركة التأمين بإلتزامات التأمين في ميزانيتها العمومية إلى أن يتم الوفاء بها. ويحظر 
هذا المعيار أيضاً معادلة إلتزامات التأمين مقابل أصول إعادة التأمين ذات العلاقة. 
التغيرات فى السياسات المحاسبية 
تستطيع شركات التأمين أن تعدل سياساتها المحاسيية الحالية لعقود التأمين طاما أن أياً من التغييرات يلبي معايير 
مجلس معايير المحاسبة الدولية لتحسين موثوقية بياناتها المالية. ولا تستطيع شركة التأمين القيام بأي من هذه 
المعارسات رغم أنها تستطيع مواصلة إستخدام السياسات المحاسبية التى تتضمن أيا منها: 

© قياس إلتزامات التأمين على أسس غير مخصومة 

© قياس الحقوق التعاقدية لأتعاب إدارة الإستثمارات الستقبلية بمبلغ يتجاوز قيمتها العادلة 

© إستخدام سياسات محاسبية غير موحدة لإلتزامات التأمين الخاصة بالشركة التابعة 


تستطيع شركات التأمين إستخدام أسعار الفائدة الحالية في السوق لتقييم الإلتزامات وبالتالي جعلها أكثر إنسجاماً مع 

المركات في الأصول ذات العلاقة التي تتأثر بالفائدة. لا يلزم تطبيق هذا الإجراء على جميع إلثزامات التأمين بشكل 
متسق» ولكن تحتاج شركات التأمين إلى أن تحدد الإلتزامات التي سيتم قياسها بإستخدام أسعار السوق. 

لا تحتاج شركة التأمين إلى أن تغير سياساتها المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين لاستبعاد الحيطة الشديدةء إلا أنها إذا 

قامت بقياس عقود التأمين الخاصة بها يما يكفي من الحيطة فليس عليها أن تقوم باتخاذ المزيد من تدابير الحيطة. 

لا تحتاج شركة التأمين إلى أن تغير سياساتها المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين لاستبعاد هوامش الإستثمار المستقبلية» 

لكن تستطيع المنشآت أن تعدل إلتزاماتها لتعكس هوامش الإستثمار المستقيلية إذاء وفقط إذاء كان ذلك جزءاً من ثحول 

أكبر إلى نظام محاسبي شامل قائم على أساس المستثمر. 

يطلب مجلس معايير المحاسبة الدولية دليلاٌ على أن هذا التحول يُحسّن من ملائمة أو موثوقية البيانات المالية إلى 

الحد الذي يفوق الخسارة التي يسيبها وجود هوامش الإستثمارات المستقبلية. 

يئعين على النشآت أن تحدد ما إذا كان هناك إيجابيات من تغيير الأساس المحاسبي مقارنة مع تكلفة المراجعة 

الشاملة والواسعة للنظام النحاسبي. فإذا غيرث :شركة تأمين سياساتها المحاسبية فيما بخص إلتزامات التأمين» يُسمح 

لها بإعادة تصنيف بعض أو جميغ أصولها المالية ”بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة". 

الإمتيازات في المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ٤‏ 

هناك إمتياز لشركات التأمين فيما يخص المحاسبة في إندماج الأعمال. يمكن لشركات التأمين أن تعترف بالأصل غير 

الملموس وهو الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لإلتزامات التأمين الأخوذة بشكل عام. ولا يوجد مثل هذا الأصل 

ضمن العايير_الدولية القائمة» وهو مستثنى من نطاق معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ إنخقاض قيمة الأصول” ومعيار 

المحاسبة الدولى ۲۸ 'الأصول غي راللموسة ". 


تستطيع المنشآت الإستمرار في تقييم عقود التأمين والإستثمار ذات ميزة المشاركة الإختيارية في مزايا الربم من خلال 
إستخدام سياساتها المحاسبية الحالية. يجب إعتبار أي مبلغ ثابت مضمون على أنه الإلتزام الأدنى وتصنيف بقية 
العقد على أنه إلتزام إضافي أو شمله في حقوق الملكية» أو حتى تجزئته بين حقوق الملكية والإلتزامات. وإذا لم يتم 
تجزئة العقد بهذه الطريقة» ينبغي على الجهة المصدرة للعقد تصنيف مجمل العقد على أنه إلتزام. تنطبق هذه 
المتطلبات أيضاً على أي أدوات مالية تشتمل على ميزة المشاركة الإختيارية. 


المحاسبة بموجب العيار الدولى لإعداد التقارير المالية ؛ 
قد يلزم فصل بعض مزايا الشتقات في عقد ما كخيار مرتبط بمؤشر معينء بالقيمة العادلة. ينطيق معيار المحاسبة 
الدولي ۳۹ على المشتقات التي تكون مدمجة في عقد تأمين ما لم تكن المشتقة الضمنية هي عقد تأمين بحد ذاتها. لا 
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وايل ى العايي ر الدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
تحتاج شركة التأمين إلى أن تقوم بمحاسبة المشتقة الضمنية بشكل منفصل بالقيمة العادلة إذا استوفت المشتقة الضمنية 


تعريف عقد التأمين. 


يقتضى العيار الدولى لإعداد التقارير المالية ٤‏ من شركة التأمين أن تقوم بمحاسية المكونات الإيداعية ليعض عقود 
التأمين يشكل منفصل لتجنب حذف الأصول والإلتزامات من الميزانية العمومية. يمكن أن يشتمل عقد التأمين على كل 
من المكونات الإيداعية والتأمينية. 


قد يكون أحد الأمثلة على ذلك هو عقد إعادة تأمين ذو بنود مشاركة في الأرباح حيث تُمنم شركة التأمين ضمانة تتعلق 
يالحد الأدنى لتسديد قسط التأمين. وكما هو الحال مع المشتقات الضمنية» على شركات التأمين أن تحدد أي سياسات 
تقتضي التجزئة. بشكل عام سيغطي معيار المحاسبة الدولي 74 أي مكون إيداعي وستغطي السياسات المحاسبية 
الحالية أي ميزة ة تأمين. 
حالة عملية 
حددت زيورخ فاينانشيال سيرفسز مشكلة معينة عندما أصبم العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٤‏ نافذ المفعول 
للفترات المحاسبية التي تبدأ في ١‏ يناير ٠٠١‏ أو بعد ذلك. سيسمح للمئشأة بتجزئة المكونات الإيداعية والتأمينية 
لعقود التأمين الخاصة بها. وبالنسبة لعقد تأمين تم تجزئته» يُطلب من المنشأة أن تطبق معيار المحاسية الدولي فم 
على المكون الإيداعى 


يوضم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ؛ أيضا قابلية تطبيق ممارسة معينة غالباً ما تسمى بمحاسبة الظل. وتسم 
هذه المارسة لشركات التأمين بتعديل إلتزاماتها فيما يخص أي تغييرات تتطرأ إذا ثم تحقيق أية أرباح وخسائر غير 
محققة من الأوراق المالية. ويمكن الإعتراف بأي حركات في الإلتزام ضمن حقوق اللكية بالإنسجام مع الإعتراف بأرباح 
أو خسائر الإستثمار غير المحققة. 





الحقائق 

لدى المنشأة رل عقد إعادة تأمين يشتمل على العناصر التالية: يدفع حامل الوثيقة بموجب عقد إعادة التأمين أقساط 
تأمين بقيمة ٠١‏ دولار سنوياً لدة عشر سئوات. وتقوم المنشأة بإنشاء حساب خبرة يساوي ۸٠‏ من أقساط التأمين 
التراكمية مطروحا منها /,8١‏ من المطالبئات التراكمية يموجب الوثيقة. إذا أصبح الرصيد في حساب الخبرة سالباً في أي 
وقت» سيكون على حامل الوثيقة أن يدفع قسط تأمين إضافي بناءً على الرصيد في حساب الخبرة مقسوماً على عدد 
السئوات المتبقية لسريان الوثيقة. إذا كان الرصيد في حساب الخبرة موجباً في نهاية العقد» فإنه يرد إلى حامل الوثيقة 

وإذا كان الرصيد سالباًء يكون على حامل الوثيقة أن ۽ يدقع البلغ كقسط تأمين إضافي. لا يمكن إلغاء الوثيقة قبل نهاية 
العقد» ويبلغ الحد الأعلى من الخسارة الذي يجب على حامل الوثيقة ثيقة أن يدفعه في أية سنة ۰ دولار. 


الطلوب 
ناقش الكيغية التي ينبغي بها محاسبة عقد إعادة التأمين في البيانات المالية لشركة التأمين. 
الحل 


إن العقد عبارة عن عقد تأمين لأنه ينقل مخاطرة تأمين هامة إلى شركة إعادة التأمين. وحيث لا يكون هناك مطاليات 
على العقد» يستلم حامل الوثيقة مبلغ ١,56١‏ دولار في نهاية السنة العاشرة والذي يشكل ثسبة /8١‏ من أقساط 
التأفين انتزاكمية لمبلغ ۲,٠٠١‏ دولار. ينص المعيار الدولي لإعداد التقارير ا مالية > بشكل أساسي على أن حامل الوثيقة 
قدم قرضا ستقوم شركة إعادة التأمين بتسديده في قسط واحد في السئة العاشرة. وإذا كانت السياسات الحالية لشركة 
إعادة التأمين تفيد بأن عليها الإعتراف بإلتزام معين بموجب العقد» عندها يُسمم بالتجزئة لكنها لا تكون إلزامية. 
لكن إذا لم يكن لدى شركة إعادة التأمين مثل هذه السياسات» عندها يلزم العيار الدولي لإعداد التقارير امالية ٤‏ 
شركة إعادة التأمين يتجزئة العقد. وإذا تم تجزئة العقدء يكون لكل دفعة يقدمها حامل الوثيقة مكونين: دفعة مقدمة 
عن القرض ودفعة لتغطية التأمين. سيُستخدم معيار المحاسبة الدولي ۲۹ لتقييم المكون الإيداعي- القرض- وسيتم 
قياسه ميدئيا بالقيمة العادلة. ٠‏ ويتم حساب القيمة العادلة للمكون الإيداعي من خلال خصم تسديد القرض المستقبلي ق 
السنة العاشرة بإستخدام الطريقة السنوية. إذا تقدم حامل الوثيقة بمطالبة معينةء عندها يتم تجزئة هذه المطالبة بحد 
ذاتها إلى مطالية بمبلغ (س) دولار وقرض بمبلغ (ص) دولار يتم تسديدهما على أقساط طوال عمر الوثيقة 


الإفصاحات 


يقبنى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 ما يسمى بالمنهج المبني على المبادئ في الإفصاح. وينبغي الإفصاح عن 
المعلومات التي تساعد المستخدم على فهم المبالغ في البيانات الالية لشركة التأمين التي تنشأ عن عقود التأمين. ١‏ 
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يجب أن تقدم شركات التأمين أيضا المزيد من التفاصيل حول المخاطر التي تتكبدهاء يما في ذلك أي تركيز للمخاطر 
وأثر متغيرات السوق على الإفتراضات الرئيسية المستخدمة. 


تُطلب أيضاً المعلومات التي تساعد المستخدمين على فهم مبلغ وتوقيت وشكوك التدفقات التقدية المستقبلية. يجب 
أيضاً الإفصاح عن ينود وشروط عقود التأمين التي لها أثر مادي على مبلغ وتوقيت وشكوك التدفقات النقدية المستقبلية 
الشركة التأمين. 


يزم الإفصاح عن المحلومات المتعلقة بالمطاليات الفعلية مقارنة مع التقديرات السابقة ويجب الكشف عن المعلومات 
المتعلقة بمخاطر معدل التأمين ومخاطر معدل الائتمان التي يقتضيها معيار المحاسبة الدولى ؟8. 


يجب إظهار المعلومات حول التعرض لمخاطر سعر الفاثدة أو مخاطر سعر السوق بموجب المشتقات الضمئية المشمولة في 
عقد تأمين أساسي إذا لم تُظهر شركة التأمين المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة. لكن لا 0 شركات التأمين إلى أن 
تغصم عن القيمة العادلة لعقود التأمين الخاصة بها في الوقت الحالي بل يجب عليها أن تفصم عن الأرباح والخسائر 
من عقود إعادة التأمين المشتراة. 


إن المزيد من الشغافية سيزيد من التركيز على إدارة المخاطر. ومن المحتمل أن تبرز الحساسية للمخاطر على أنها الفرق 
الرئيسى بين منشآت التأمين. ويجب أن تطبق المنشآت المعايير الدولية لإعداد التقارير المألية للفترات الستوية التى 





تبدأ في ١‏ يناير ٠٠٠٠‏ أو بعد ذلك» ولكن كما هو الحال مع معظم المعايير» يُستحسن أن يتم تبني هذه المعايهر في وقت 
ميكر. 
حالة عملية 
قد تشمل الميزانية العمومية لشركة تأمين الأصول والإلتزامات التالية وتغطيها المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية التالية : 
الأصول معايير المحاسبة الدولية/ العايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
الإستثمارات معيار المحاسبة الدولى ۳۹ 
الممثلكات معيارا المحاسبة الدوليان 10/1١‏ 
عقود الإستثمارات معيار المحاسبة الدولي ٠۸‏ 
عقود التأمين المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية > 
أصول أخرى 2 متنوع 
الاإلتزامات , 2 
حقوق الملكية ` 0 . معيارا المحاسية الدوليان ٠۹/۳۲‏ 
إلتزامات التأمين .ا معيار الدولى لإعداد التقارير الالية > 
إلتزامات عقد الإستثمار معيار المحاسبة الدولی 4م 
إلتزامات أخرى 37 متنوع 








الحقائق 

تكتب. شركة تأمين وثيقة مغردة بقسط تأمين يبلغ ٠٠٠١‏ دولار وتتوقع مطالبات بمبلغ ٠٠٠‏ دولار في السنة الرابعة. 

وفي وقت كتابة الوثيقة» تم دقع تكاليف عمولة بقيمة ٠٠١‏ دولار. افترض معدل خصم خالي من المخاطرة بنسبة 0/. 

تق ول المنشأة أنه إذا كان يذبغي إتشاء مخصص للمخاطر والشكوك» فإنه يكون بمبلغ ٠٠١‏ دولار وأن هذه المخاطرة 
ينتهي أجلها في السنة الثانية والثالثة والرابعة بشكل متساو. وتوزع المنشأة بموجب السياسات القائمة صافي أقساط 

التأمين ومصروف الطالبات وتكائيف العمولة على مدى أول سئتين من الوثيقة. تبئغ عوائد الإستثمار في السنتين الأولى 

والثانية ٠١‏ دولار و ٤٠١‏ دولار على التوالي. 


الطلوب 
بين معاملة هذه الوثيقة بإستخدام منهج التأجيل والمطابقة في السئتين الأولى والثانية بحيث تكون مقبولة يموجب 
العيار الدولى لإعداد التقارير الالية 4. 


كيف تختلف المعاملة إذا تم إستخدام منهج "القيمة العادلة؟ 














ان وايلي العابي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 
الحل 
التأجيل والمطابقة (المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية 4): 


السنة الأو السنة الثائية 
قسط التأمين المكتسب ا 2 
يعزو الظاليات 0 )۰( 
تكاليف العمولة 5 0 
ريم التأمين 5 ش 1 
عائد الإستثمار الغ ا 
الريج عد قد 


إذا تم إستخدام منهج القيمة العادلة» يتم قيد إجمالي أقساط التأمين الكتسبة بالدائن في السنة الأولى. ويتم تقديم المطالبات 
المتوقعة على أسس مخصومة ثم يتم توزيع تخصيصها خلال الفترة حتى السنة الرابعة. ويتم إنشاء مخصص للمخاطر 
والشكوك في السنة الأولى ويتم توزيعه خلال السئوات الثلاث التالية. كما يتم تحميل جميع تكاليف العموئة في السنة الأولى 
أيضاً. وتتم معاملة عوائد الإستثمار بنفس الطريقة كما في منهج التأجيل. 








i Rk 


الفصل السابع والثلاثون- عقود التأمين (معيا ر التقرير) Yoo‏ 


أسئلة إختيار متعدد 

٤ ما هو سبب استحداث العيار الدولي لإعداد التقارير المالية‎ .١ 
بالدرجة الأولى؟‎ 
لضمان أن يكون بإمكان شركات التأمين الإمتثال للمعايير‎ 20 

الدولية لإعداد التقارير المالية بحلول عام .٠٠٠١‏ 

(ب) الراجعة الشاملة لمحاسبة التأمين بشكل كامل. 
(ج) استجاية للفضائح الأخيرة في صناعة التأمين. 
(د) بسيب ضغط من سلطات الخدمات المالية في عدة بئدان. 
الإجابة: (أ) 


؟. أي من أنواع عقود التأمين التالية قد لا يغطيها المعيار الدولي 
لإعداد التقارير الالية ؛ على الأرجم؟ 

() تأمين المركبات. 

(ب) التأمين على الحياة. 

)ج( التأمين الطبي. 

(د) خطة التقاعد. 

الإجابة: (د) 


۳. أي من العايير الدولية لإعداد التقارير المالية ينطبق على تلك 
العقود التي تنقل الخاطر المالية بشكل رئيسي» مثل مشتقة 
الإئتمان؟ 

(أ) معيار المحاسبة الدولى ؟". 

(ب) معيار المحاسبة الدولى 18 

(ج) معيار المحاسية الدولي 7 

(د) المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4. 
الإجابة: (ج) 

.٤‏ إذا أعطت منشأة ما كقالة منتجات تم إصدارها مباشرة من قبل 
الصائع أو التاجر أو بائع التجزئة» فما هو المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية الذي من المحتمل أن يغطى هذه الكفالة؟ 
رأ المعيار الدولى لإعداد التقارير الالية 4. ٠‏ 

(ب) معيار المحاسبة الدولي .٠۹‏ : 

(ج) معيار المحاسبة الذولي 18 ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ 
(د) معيار المحاسبة الدولي Es‏ 5 
الإجابة: (ج) 7 


«. ينص العيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4 على أن غقود 
التأمين ينبغي أن: ١‏ 
4 تغطيها السياسات المحاسبية الحالية خلال المرحلة الأولى. 
(ب) تمقثل لوثائق إطار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
(ج) تمتثل لجميع المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية القائمة 
(د) يغطيها معيار-المحاسبة الدولي ۲۲ ومعيار المحاسبة الدولي 
م فقط. 
الإجابة رس 
". يقتضي معيار المحاسبة الدولي 9" من النشأة فصل الشتقات 
الضمنية التي تلبي شروظطاً معينة عن عقد التأمين الأساسي الذي 
يحتويها. كما يا يقتضى أيضاً قياس المشتقة الضمنية بالقيمة العادلة 
ونقل أي EES‏ في القيمة العادلة إلى حساب الريح أو الخسارة. 
ولا تحتاج شركة التامين إلى أن تفصل المشتقة ا التي تلبي 
بحد ذاتها تعريف عقد التأمين. أي من أنواع المشتقات الضمئية 
التائية ينبغي قياسها بالقيمة العادئة بموجب معيار المحاسية 
الدولي ۹ عند دمجها في عقد تأمين؟ 
() ضمان الحد الأدنى من أسعار الفائدة عند تحديد قيمة 
الإستحقاق أو الإسترداد للعقد. 


(ب) منافع الوفاة المرتبطة بأسعار حقوق الملكية أو مؤشر 
سوق البورصة مستحقة الدفم عند الوفاة فقطر 
2 خيار حامل الوثيقة بالتنازل عن عقد التأمين مقابل 
قيمة نقدية ثم تحديدها في عقد التأمين الأصلي. 
6 .ضمان الحد الأدنى من عوائد .حقوق الملكية التي 
تتوفر فقط في حال قرر حامل الوثيقة أخذ مرتب 
سنوي طارئ مدى الحياة. 
الإجابة: (أ) (باقي الإجاباث الأخر: ى هي في الواقع عقود 
تأمين و(أ) هو عقد إستثمار) 


۷. تستطيع شركات التأمين أن تعترف بأصل غير ملموس 
يكون هو الغرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية 
لإلتزامات التأمين المأخوذة في الحساب في عملية إندماج 
الأعمال. ينبخي محاسبة هذا الأصل بإستخدام: 

(أ) معيار المحاسبة الدولى ۲۸ 'الأصول غي راللموسة ". 

(ب) المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية > "عقو 
التأمين " فقط. 

)ج( معيار المحاسبة الدولي 51١‏ المتلكات والصائع 
والعدات ”. 

(د) ينبي أن لا تتم محاسبة هذا الأصل قبل المرحلة 
الثانية من عقد التأمين. 

الإجابة: (ب) 


8. أي من المعارسات المحاسبية التالية تم حظرها يموجب 
المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية و 
(أ) محاسبة الظل. 
(ب) مخصصات الكوارث. 
)2 اختبار كفاية إلتزامات التأمين المعترف بها. 
(د) اختبار إنخفاض القيمة لأصول إعادة التأمين. 
الإجابة: (ب) 


4. يمكن أن يشتمل عقد التأمين على كل من المكون الإيداعي 
والمكون التأمينى. وقد يكون أحد الأمثلة على ذلك عقد 
إعادة تأمين 0 فيه شركة التأمين تسديداً لأقساط التأمين 
في وقت مستقبلي ! ذا لم تكن هناك مطالبات بموجب العقد. 
ويشكل هذا فعلياً قرضا من قيل شركة التأمين يتم تسديده 
في المستقبل. 
يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية + أن: 

0 تتم محاسبة كل دفعة من شركة التأمين كدفعة مقدمة 
للقرض وكدفعة لتغطية التأمين. 

(ب) تتم محاسبة قسط التأمين كبند إيراد في بيان الدخل. 

(ج) تتم محاسبة قسط التأمين بموجب معيار المحاسية 
الدولي ۱۸. 

رد تتم معاملة قسط التأمين المدفوع بشكل بحت على أنه 
قرض» وتتم محاسبته بموجب معيار المحاسية الدولي 
A‏ 

الإجابة: (أ) 





۸ الأصول غير المتداولة الُحتفظ بها برسم البيع والعمليات التوقفة (المعيار الدولي 


بدن 


4/۲ 


ذفن 


دك 


لإعداد التقارير المالية ه) 


نطاق التطبيق 

يهدف المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ه إلى تحديد محاسية الأصول المحتفظ بها برسم البيع ومحاسية عرض 
العمليات المتوقفة والإفصاح عنها. لا تنطيق أحكام القياس الواردة في هذا المعيار على الأصول الضريبية الموج 
والأصول الناشئة عن منافع الوظفين» والأصول المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 289 والأصول غير 
المتداولة التي يتم محاسيتها وفقاً النموذج القيمة العادلة في معيار المحاسية الدولي 24٠‏ والأصول غير التداولة التي 
يتم قياسها بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف نقطة البيع المقدرة يموجب معيار المحاسبة الدولي 24١‏ والحقوق 
التعاقدية بموجب عقود التأمين كما هي محددة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4. 


تعريف المصطلحات الرئيسية ية (وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه) 


مُحتفظ به برسم البيع: إسترداد المبلغ المسجل للأصل غير المتداول بشكل رئيسي من خلال بيع الأصل وليس عير 


إستخدامه, 
مجموعة التصرف: مجموعة من الأصول وريما بعض الإلتزامات التي تنوي المنشأة التصرف بها في معاملة واحدة. 


بالنسبة لأصل غير متداول أو مجموعة تصرف ينبغي تصنيفها على أنها مُحتفظ بها برسم البيع» يجب أن يكون 
الأصل متوفرا للبيع الفوري في وضعه الراهن وأن تكون احتمالية بيعه مرتفعة. إضافة إلى ذلك» يجب أن يكون الأصل 
قيد التسويق يغعالية بسعر معقول مقارنة بقيمته العادلة الحالية. 

ينبغي إتمام البيع أو أن يُتوقع إتمامه خلال سنة من تاريخ التصنيف. 


ستكون الإجراءات المطلوبة لإكمال البيع الخطط له قد تم تنفيذهاء ومن غير المرجم تغيير الخطة بشكل كبير أو 


وحتى يكون 5 يجب أن قزم الإدارة ب ببيع الأصل وأن تبحث بشكل فعلي عن مشتر. 
من المكن أن لا يتم إتمام البيع خلال سنة واحدة. 


في هذا الحالة» لا يزال من الممكن تصنيف الأصل على أنه مُحتفظ به برسم البيع وذلك إذا ما كان التأخير ناجم عن 
خارج_سيطرة النشأة وأن المنشأة ما زالت ملتزمة ببيعه. 


أحداة 








الحقائق 

تلت منشأة ما بخطة لبيع أحد الباتي وقد شرعت في البحث عن مشتر له. وستستمر المنشأة بإستخدام البنى حتى 
يكتمل إنشاء مبنى آخر ينتقل إليه موظفو ا لمكتب الموجودون في البق توجد هناك نية لتغيير مكان موظفي المكتب 
حتى إكمال المبنى الجديد. 


الطلوب 
هل يتم تصنيف المبنى على أنه مُحتفظ به برسم البيع؟ 
الحل 


لن يتم تصنيف البنى على أنه مُحتقظ به برسم البيع نظراً لعدم توفره للييع الغوري. 


0 











۳ 


الفصل الثامن والثلاتون- الأصول غي رالتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات التوقفة ( معيا رالتقرير ه) ٠١١۷‏ 


حالة اة 

تفصع “آير-جيسن أيه جي”2 وهي منشأة سويسرية» في بياناتها الالية يتاريخ ۳۱ ديسمبر 7٠١‏ بأنها تنوي بيع 
الشركة التابعة. وقد تم إلغاء توحيد الشركة التابعة وتصنيفها كأصل متداول بإستخدام المعايير البينة في معيار 
المحاسبة الدولى .١‏ لكن إذا كان ينبغى تصنيف الشركة التايعة "كمجموعة تصرف" بموجب العيار الدولي لإعداد 
التقارير الالية ٠‏ ينبغى تحليل الأصول الصافية وإظهارها منفصلة عن الأصول الأخرى في الميزانية العمومية في فثات 
منفصلة, (انظر الحالة الدراسية .)١‏ 


تمديد الفترة إلى ما يزيد عن السنة 


تشمل الحالات التي سح فيها بتمديد الفترة المطلوبة لإتمام البيع ما يلي : 
(أ) إذا ألزمت المنشأة نقسها ببيع أصل غير مُتداول» وتتوقع أن يفرض الآخرون شروظاً على تقل الأصل وحيث لا 
يمكن استكمال الشروط إلا يعد الوفاء بتعهد شراء ثابت وأن يكون تعهد الشراء الثابت محتملاً جا خلال 


سقة. 


(ب) عند الوفاء بتعهد شراء ثابت لكن يفرض أحد المشترين على غير المتوقع شروطاً على ثقل الأصل غير المتداول 
الحتفظ به برسم البيع. ولا بد من اتخاذ الإجراءات ف الوقت المناسب استجابة الشروط» ويتوقع قراراً ملاقماً. 

ل( عندما تتشأ ظروف غير متوقعة خلال فترة السنة الواحدة كانت تعتبر غير محتملة الحدوث ولا يتم بيع الأصل 
غير المتداوّل. ولا بد من اتخاذ الإجراء اللازم استجابة للتغيير الحاصل في.الظروف. كما ينبغي تسويق الأصل 
غير المتداول بطريقة فعالة وبسعر معقول ويتعين تلبية المعايير المنصوص عليها للأصل الذي ينيغي تصنيقه على 
أنه مُحتفظ به برسم البيع. 





الحقائق 

خط منشأة ما لبيع جزء من أعمالها يتير أنه مجموعة تصرف. والمنشأة موجودة في بيئة تجارية خاضعة لأنظمة 
صارمة وتتطلب أي عملية بيع موافقة حكومية. وهذا يعني أنه من الصعب تحديد وقت البيع. إذ لا يمكن الحصول 
على موافقة الحكومة إلى أن يتم إيجاد مشتري ويصبح معروفاً لدى مجموعة التصرف ويتم التوقيع على تعهد شراء 
ثايث. إلا أنه من الرجح أن يكون بوسع المنشأة بيع مجموعة التصرف خلال سئة واحدة. 


الطلوب .. 2 
هل يتم تصنيف مجموعة التصرف على أنها مُحتفظ بها برسم البيع؟ 


الحل 
يتم تصنيف مجموعة التصرف على أنها مُحَتفْظ يها برسم البيع وذلك نظراً لأن سيب التأخير هو أحداث أو ظروف 
خارجة عن سيطرة المنشأة وهناك دليل على إلتزام الشركة ببيع مجموعة التصرف. 





الحقائى د 

لدی متفاة ا آمل معن قم تحديد على أنه مُحقاط به برسم ابي في الس ااية ختى ۳۱ دوسمير 16 ۰. وخلال 
السنة المالية حتى ۲۱ ديسمير 21٠7١65‏ ما زال الأصل غير مباع؛ غير أن ظروف السوق قد تدهورت كثيراً بالنسبة 
للأصل. وتعتقد المثشأة بأن ظروف السوق ستتحسن ولم تُخفض من سعر الأصل التي تستمر في تصنيفه على أنه مُحتفظ 
به برسم البيع. تبلغ القيمة العادلة للأصل ه مليون دولار ويتم تسويق الأصل بمبلغ ۷ مليون دولار. 


الطلوب 
هل ينبغي تصنيف الأصل على أنه مُحتفظ به برسم البيع في البيانات الالية للسئة المنتهية في ۳۹ ديسمير +7.26؟ 
الحل 


نظراً لأن السعر يفوق القيمة العادلة الحاليةء فلن يكون الأصل متوفراً للبيع الغوري ويجب أن لا يتم تصنيغه على أنه 
مُحتفظ به برسم البيع. 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


نقاط متنوعة 
يمكن معالجة عمليات تبادل الأصول غير التداولة بين الشركات على أنها مُحتفظ بها برسم البيع حين يكون لهذا 
التبادل جوهراً تجارياً وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 1 


تشتري الشركات بين الحين والآخر أصولاً غير متداولة يهدف التصرف بها حصريا. وفي هذه الحالات» يتم تصنيف 
الأصل غير المتداول على أنه مُحتفظ به برسم البيع في تاريخ الإندماج بالشراء فقط إذا ما تُوقع بيعه خلال فترة السنة 
الواحدة ويكون من المحتمل جدا تلبية معايير الإحتفاظ برسم البيع خلال فترة قصيرة من تاريخ الإنحماج بالشراء. ولا 
تتجاوز هذه الفترة عادة ثلاثة شهور. 


إذا حدثت معايير تصنيف الأصل غير المتداول على أنه مُحتفظ به برسم البيع بعد تاريخ الميزانية العمومية» ينبغي 
عدم إظهار الأصل غير المتداول على أنه محتفظ به برسم البيع. إلا أنه يجب الإفصام عن بعض العلومات حول 
الأصول غير المتداولة. 


لا لبي العمليات التوقع إنهائها أو التنازل عنها تعريف الإحتفاظ برسم البيع. إلا أن مجموعة التصرف التي سيتم 
التنازل عنها قد تلبى تعريف النشاط المتوقف. 

“التنازل” يعني أن الأصل غير المتداول (مجموعة التصرف) سَيستخدم حتى نهاية عمره الإقتصادي» أو أن الأصل غير 
المتداول (مجموعة التصرف) سيتم إغلاقه بدلا من بيعه. والسبب وراء هذا هو أنه سيتم إسترداد المبلغ السجل للأصل 
غير التداول بشكل رئيسي من خلال الإستخدام الستمر له. 


لا يمكن تصنيف الأصل غير المتداول الذي تم مؤقتا إزالته من الإستخدام أو الخدمة على أنه تم التنازل عنه. 





الحقائق ٠‏ 
تعيد منشأة ما تنظيم أنشطتها التجارية. وسَتُوقفُ هذه المنشأة في أحد مواقعها إستخدام إحدى المسدات نظرا لأن 
الطلب على المنتجات التي يتم تصنيعها من قبل تلك العدات انخفض إلى حد كبير. ويلزم الحفاظ على المعدات في 


وضع تشغيلي جيد) ويتوقع إعادتها إلى الخدمة إذا ما ازداد الطلب على المنتجات. بالإضافة 3 ذلك تنوي المنشأة ' 


إغلاق ثلاث وحدات من أصل خمس ؤحدات تصنيعية. وتشكل الوحدات التصنيعية نشاطاً ريسي لها. . وستنتهي كافة 
الأعمال في هذه الوحدات الثلاث خلال السنة الحالية» ومع نهاية العام سيكون قد توقف العمل تماماً. 


الطلوب 0 

ما هي الكيفية التي سَتُعامل:بها كل من قطع المخدات وإغلاق وحدات التصنيع في البيانات المالية للسئة الحالية؟ 

الحل 

7 3 معاملة المعدات على أنها قد تم التنازل عنها وذلك لأنها سيتم إعادة لاحقاً للخدمة. وستتم معاملة الوحدات 
التصنيعية على أنها عمليات متوقفة. 

قياس الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع ٠‏ 

قبن سنيف آمل ما مبدئياً على أنه مُحتقظاً به برسم البيعء ينيغي قياسه وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير الالية 

المعمؤال جي 

عندما يتم تصئيف الأصول غير المتداولة أو مجموعات التصرف على أنها مُحتفظ بها برسم البيع » تُقاس بالبلغ 

المسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع » أيهما أقل. 

حين يتوقع حصول البيع خلال سنة واحدةء يتعين على المئشأة قياس تكلفة البيع بقيمته الحالية. وينبغي إظهار أي 

زيادة تنشأ في القيمة الحالية لتكلفة البيع في حساب الربح والخسارة كتكلفة تمويل. 

يُعترف بأي خسارة إنخفاض قيمة في حساب الربح أو الخسارة عند أي تخفيض مبدثي أو لاحق للأصل أو مجموع 

التصرف إلى القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. 

يمكن الإعتراف بأي زيادات لاحقة في القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع لأصل معين في حسابات الربح أو 

الخسارة إلى الحد الذي لا تزيد فيه عن خسارة إنخفاض القيمة التراكمية التي م الإعتراف بها وفقاً اماو الدولي 

لإعداد التقارير المالية ه أو تم الإعتراف بها مسبقا وفقاً لعيار المحاسبة الدولي أ 
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الفصل الثامن والثلاثون- الأصول غي رالتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات التوقفة ( معيا ر التقریر ه)  ٠٠۹‏ 


ينبغي تطبيق أي خسارة إنخفاض قيمة معترف بها لمجموعة تصرف معيئة وفق الترتيب المبين في معيار المحاسبة الدولي 
ل" 


ينبغي أن لا يتم إستهلاك الأصول غير التداولة أو مجموعات التصرف الُسّئقة على أنها مُحتفظ بها برسم البيع. 

ولا بد من الإستمرار في تقديم أية فائدة أو مصاريف تخص مجموعة التصرف. 

تغيير الخطط 

وم و و نكا مُحتفَظ به برسم ابيع » عندئذ يتوقف اعتبار الأصل أو مجموصصة 
التصرف على أنها محتفظ بها برسم البيع. 

في هذه الحالةء يتعين تقييم الأصل أو مجموعة التصرف بالبلغ المسجل قبل تصنيف الأصل أو مجموعة التصرف على أنه 
مُحتّفظ بها برسم البيع (وكما هو معدل لأي إستهلاك أو إطفاء أو إعادة تقييم لاحق) أو مبلغه القابل للإسترداد في تاريخ 
قرار عدم البيع » أيهما أقل. 

ولا بد من إظهار أي تعديل على القيمة في الدخل من العمليات المستمرة للفترة. 

وإذا تم إزالة أصل ما من مجموعة تصرف معينة» يستمر تصنيف مجموعة التصرف على أنها كذلك إذا ما زالت تلبي 
المعايير البينة في المعيار. 

وإذا لم تتم تلبية المعايير» تتم عندئذ مراجعة الأصول غير المتداولة المختلفة للمجموعة لعرفة ما إذا كانت تلبي معايير 
تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع. 

الإفصاح: الأصول غير المتداولة 

يجب الإفصاح عن الأصول غير المتداولة المحتفظ يها برسم البيع وأصول مجموعات التصرف بشكل منقصل عن الأصول 
الأخرى في الميزانية العمومية. ويجب أيضا الإفصاح عن الإلتزامات بشكل منفصل في الميزائية العمومية. 

يُطلب إجراء إفصاحات أخرى عديدة» بما في ذلك وصف للأصول غير التداولة لمجموعة تصرف معينة» ووصفُ لحقائق 
وظروف البيع » والأسلوب المرتقب لذلك اإتصرف وتوقيته. 

ينبغي كذلك إظهار أي ريح أو خسارة معترف نها لإنخقاض القيمة أو أية زيادة لاحقة في القيسة العادلة مطزو عا متها 
تكاليف البيع في القطاع القابل للتطبيق الذي يم فيه عرض الأصول غير المتداولة أو مجموعة التصرف وفقاً لعيار المحاسبة 
الدولي 14. 





الحقائق 
آقرت ؟لينش”2 وهي منشأة أم» في ١م‏ 0 ٠‏ خطة لبيع شركتها التابعة “ين". ويُتوقع إتمام البيع بتاريخ ١‏ 
سيتمبر .۲٠‏ وتكون نهاية السنة لشركة ”لنش“ في ۳١‏ يوليو ۲٠١‏ وتم المصادقة على البيانات الالية في ٠١‏ أغسطس 
.١ Ke‏ وكان لدى الشركة التابعة أصولا صافية بقيمة ٠١‏ مليون دولار (بما في ذلك قيمة الشهرة بمبلغ ۲ مليون دولار) 
بالقيمة السجلة في نهاية السنة. وتكيدت شركة ”بن“ خسارة بقيمة ۳ مليون دولار من ١‏ أغسطس إلى 11 أغسطس ٠١20‏ 
ويتوقع..أن.تقكبد خسارة إضافية بقيمة ۲ مليون دولار حتى تاريخ البيع. وفي تاريخ الصادقة على البيانات المالية» كانت 
"لينش” تفاوض على بيع "بن" إلا أنه لم يُوقع أي عقد. وت تتوقع “لينش” بيع "بن” لقاء ٩‏ مليون دولار وأن تتكبد تكاليف 
بيع يقيمة ١‏ مليون دولار. هذا وقدرت قيمة ة الإستخدام لشركة بن“ بمبلغ ۸ مليون دولار بتاريخ 5 أغسطس ١‏ ۲۰. 


ود وان “ليئش” على تغيير موقع المقر الإداري للمجموعة. ولا تئوي "ليسنش” بيع الممتلكات حتى يتم ترميمها. وقد 

ت الترميمات بتاریخ 7٠١‏ يونيو هك ١؟.‏ لکن بتاريخ "٠‏ يوليو TT 27١266‏ 
ا إلى مرافق مؤقتة. وقد أزيل الخطر بتكلفة ٠٠,٠٠١‏ دولار وأعلن بأن المبنى آمن بتاريخ ١‏ نوفمير 
۲۰۰. وفي ١ل‏ يوليو ه6١27‏ بلغت القيمة المسجلة للبناء ۴ مليون دولار وقيمته السوقية (وذلك بافتراض عدم وجود 
تلوث) ‏ مليون دولار قيل تكاليف البيع المقدرة بمبلغ ره دولار. 


وتم قل امقر الإداري فير | ١‏ ديسمبر 36 وغرضت المتلكات للبيع بسعر ٤‏ مليون دولار. وشهد سوق هذه الممتلكات 
تراجعاً؛ ولم يُعثر على مُشتر يحلول تاريخ 7١‏ يوليو .1١65‏ وكان سعر السوق في ذلك التاريخ قرابة ٣,١‏ مليون دولار غير 

أن النشأة رفضت تخفيض سّعر بيع المتلكات. وبتاريخ ١‏ سبتمبر 27081 ثم قبول عطاء بقيمة ار مليون دولار فيما 
٠٠, 0 ESS‏ دولار في سبيل بيعه. بلغت القيمة المسجلة للممتلكات بسعر التكلفة ۲,۸ ليون 
دولار كما في ١‏ يوليو ۲۰۸١‏ 








الكل 


وايلى العايي رالدونية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


وتمتلك شركة "لينش” كذلك معدات قامت بتأجيرها مؤخراً إلى أطراف ثالثة. وفي ١‏ يوليو ١‏ ٠۲ء‏ كان هناك ميلغ ٠‏ 
مليون (قيمة مسجلة) لهذه المعدات» وبتاريخ ٣‏ یولیو ×۰ ۰ كان هناك ۸ ۸ ملينون. دولار إضافية (قيمة مسجلة) لهذه 
المعدات. وكانت قد انتهت عقود الإيجار في تواريخها المحددة إلا أنه لم يتخذ يتخذ قراراً فيما يخص مسألة ترميم اللعدات 
وبيعها أو التخلي عنها. وقامت المنشأة لاحقاً بترميم كلا المجموعتين من المعدات وباعتهما بتاريخ ١‏ ديسمير 59 ٠‏ لقاء 
٠‏ مليون دولار» وبتاريخ ١١‏ ديسمبر ۲۰٦‏ لقاء ۱٩‏ مليون دولار. وبلغت تكاليف الترميم ۲ مليون دولار و مليون 
دولار على التوالي لكلا المجموعتين من الأصول. 


الطلوب 


ناقش معالجة العناصر المتكورة أعلاه في البيانات امالية كما في "١‏ يوليو ۲۰۳۸۰ و 1" يوليو ]22 ؟. 


الحل 
بموجب العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٠ء‏ ينبغي أن تُصنف النشأة مجموعة تصرف معينة» وهي شركة ”بن“ على 
أنها مُحتفظ بها برسم البيع إذا كان سيتم إسترداد مبلغها السجل بشكل رئيسي من خلال معاملة بيع وليس عبر 
الإستخدام المتواصل. وفيما يلي المعايير الأساسية التي ينبغي تلبيتها: لا بد أن يكون هناك إلتزاما بخطة ما لبيع الأصل, 
وبرنامجاً نشطأ لإيجاد مث مشتر ولا بد أن يكون قد بوشر بإتمام الخطة» ولا بد أن يتم تسويق الأصل بفعالية بسعر معقول 
مقارنة بقيمته العادلة» وينبغي أن يُتوقع حدوث البيع خلال سنة واحدة ويكون ٍ من المحتمل حدوث تغييرات هامة على 
الخطة. وني هذه الحالة» تكون المنشأة قد وافقت على الخطة قبل نهاية السئة ويُتوقع إتمام البيع خلال ٠١‏ شهراء بتاريخ 
١‏ سيتمبر ١‏ 80. وفي الوقت الذي تم فيه المصاد قة على البيانات المالية» كانت تفاوض امنشأة على بيع شركة "بن" 
لذلك يبدو أن المنشأة تسعى جادة في محاولة إيجاد مشتر ويكون البيع محتملا جدا. ؤيضاف لذلك أنه إذا كانت المنشأة 
تفاوض من أجل البيع » سيبدو الأصل عندئذ على أثه يتم تسويقه بفعالية. وني النهاية » لا تبدو هناك أي نية لتغيير خطة 
البيع بشكل كبير؛ ولهذا السيب تبدو مجموعة التصرف كما لو كانت مُحتفظا بها برسم البيع. 


8 تصنيف البند على أنه مُحتفظ به برسم البيع» لا بد من إجراء مراجعة لإنخفاض القيمة. وفي هذه الحالةء يوجد 
شر على إنخفاض قيمة محتمل في أي حدث وذلك لأن الشركة التابعة تتكيد خسارة في الفترة ما بعد عملية الإندماج 
بالشراء. ٠‏ وسيتم قيد أي خسارة تنشاً من مراجعة إنخفاض القيمة في حساب الربح أؤ الخسارة. ولا بد من الإبلاغ عن البند 
الحتفظ به برسم البيع بالمبلغ اللسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف الع أيهما أقل. ويجب إجراء حساب 
لإنخفاض القيمة بدء! من "١‏ يوليو ۲٠٠‏ قبل أن يكون من الممكن قياس قيمة شركة "بن" في الميزانية العمومية. وتُقدّر 
قيمة الإستخدام لشركة “بن” بتاريخ 1١‏ رأغسطس ٠ ٠&١‏ بميلغ ۸ مليون دولار. وتبلغ الخسارة حتى ذلك التاريخ © مليون 
دولار: وعليه» ستكون قيمة الإستخدام تاريخ "١‏ يوليو هي ۸ مليون دولار مضافا إليها ۲ مليون دولارء أو ١١‏ مليوثاً. 
وستبلغ صافي القيمة القابلة للتحقق لشركة “بن” 4 مليون دولار مطروحا متها تكاليف بيعها بقيمة ١‏ مليون دولارء 0 
مليون دولار. ويكون المبلغ القابل للإسترداد هو ضاق القيمة القابلة للتحقق أو قيمة الإستخدام؛ أيهما أعلى. ولهذا تُستخد 
قيمة الإستخدام بمبلغ ١١‏ مليون دولار في أي اختبار لإنخفاض القيمة في نهاية السنة. 


لكن لأنه تم تصنيف مجموعة التصرف على أتها مُحتفْظ بها بر سم البيع» سيتم حساب أي خسارة إنخفاض قيمة من 
خلال الرجوع إل معاير مخف . أي أنه ينبغي قياس أي مجموعة تصرف مُصنفة على أنها مُحتفظ بها برسم البيع بالمبلغ 
المسجل أو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع؛ أيهما أقل. وفي هذه الحالة» تبلغ القيمة العادلة مطروحا مثها 
تكاليف البيع ۸ مليون دولا لذلك سيتم الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمة بمبلغ ۷ مليون دولار في حساب الريح أو 
و 





وفيما يخص امقر الإداري» ستكون الأصول غير المتداولة مؤهلة على أنها محتفظ بها برسم البيع إذا توفرت للبيع الفوري 
بوضعها.الحالي رهنا بينود البيع العادية. لكن في "١‏ يوليو مه ٠٠‏ لم يكن من الممكن بيع المبنى الإداري سيب التلوث 
البيئي. لذا سيتم ببساطة إظهاره بالقيمة المسجلة في الييانات الالية. وتتوافر لدى المنشأة ا والقدرة على بيع الأصل إلا 
أنه من غير المرجح إيجاد مشتر بينما هذا التلوث قائماً. ولا يبدو أن هناك أي إنخقاض في القيمة المسجلة للمينى يسيب 
التلوث؛ وتبلغ القيمة المسجلة تُلمبنى ۳ مليون دولار» وبلغت القيمة السوقية ٤‏ مليون دولار قبل تكاليف البيع المقدرة 
بمبلغ ٠٠٠,٠٠١‏ دولار. وفي عملية تنظيف التلوث البيئي› بلغت التكلفة ٠٠,٠٠١‏ دولار فقط» ولهذا السبب فلا يبدو أن 


وئ السنة حتى ۳۱ يوليو ٠٠١ ٠١‏ تم عرض المتلكات البيع بسعر ؛ مليون دولار. السوق في حالة تراجع ولم يُعشر على 

مشتر في نهاية السئة. وكان سعر السوق في ذلك التاريخ أدنى كثيراً من سعر العرض + وقد رفضت النشأة تخفيض سعر بيع 
المتلكات. وقد تم إخلاء الممتلكات وعليه فهي متوفرة للبيع» لكن لأن السعر غير معقول مقارنة يقيمته العادلة الحالية- + 
مليون دولار مقابل ۴,١‏ مليون دولار-- فقد تبدو عندثذ نية النشأة في ب بيع الأصل مدعاة للشك, ولا ينجح اختبار المتلكات 
الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية فيما يخص معقولية ا وعليه لا ينبغي تصنيفها على أنها مُحتفظ بها 
برسم البيع. . وإذا تم تصنيف المتلكات على أنها مُحتفظ يها برسم البيع بتاريخ ١‏ يوليو 2700 سيكون قد تم تسجيلها 
بالقيمة المسجلة أو القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيعء أيهما أقل. وهذا كان يعني بأن القيمة المسجلة ۸ر۲ مليون 


1/۸ 


Y/N 


WIA 


fA. 


o/h 


WA 


الفصل الثامن والقلاثون- الأصول غي رالتداولة المحتفظ بها برص م البيع والعمليات التوقفة ( معيا ر التقری ره ١‏ 


دولار قد قورنت بالقيمة العادلة ,م مليون دولار مطروحاً منهما التكاليف بقيمة 215000٠١‏ أو ۲,۷ مليون دولار» وكان 
سيلزم تخفيض قيمة الأصل بمبلغ ٠١١٠٠١‏ دولار. وحتى يكون الأصل غير المتداول مؤهلاً لتصنيفه على أنه محتفظ به 
برسم البيع» يجب أن يكون بيمه محتملاً جداً ويجب أن يتوقع أن يكون بيع الأصل معلا للإعتراف به على أنه بيع 
مكتمل خلال سنة واحدة. 


وفي حال المعدات التي تم تأجيرها مؤخراً في 1 يوليو ۰ ٠‏ و #١‏ يوليو ۰۲۰۶٦‏ كان هناك مقدار كبير من هذه ا معدات 
E‏ الميزانية العمومية. وقد التهت عقود الإيجار إلا أنه لم يُتخذ ذ قراراً حول ما إذا كأن ينبغي ترميم المعدات وبيعها أو 
التخلي عنها. لذلك» لا تكون هذه الأصول مؤهلة على أنها مُحتقظ بها برسم البيع في أي من التاريخين. ويتعين إظهارها 
كأصول غير متداولة وإستهلاكها. ولا يتم إستهلاك الأصول المحتفظ بها برسم البيع. ويبدو أيضا أن القيمة العادلة. مطروحاً 
منها تكاليف البيع أعلى بكثير من القيمة ا مسجلة. 


وتبلغ أسعار البيع لمجموعتي الأصول ٠١‏ مليون و١٠‏ مليون دولار على التوالي» وتبلغ تكاليف الترميم ؟ مليون دولار و٣‏ 
مليون دولار على التوالي. لذا حتى وإن أخذنا في الحسبان تكاليف الترميمء فالمتوقع هو إستردادها لإيرادات أكبر بكثير من 
القيمة المسجلة. وعليه لا تنخفض قيمة الأصول في "١‏ يوليو ۲۰۰ أو ١‏ يوليو 65ل .1١‏ 


العمليات المتوقفة: العرض والإفصاح 

لا بد من الإفصاح عن أي دخل متراكم أو مصاريف معترفاً بها بشكل مباشر في حقوق اللكية المتعلقة بأصل غير مشداول أو 
مجموعة تصرف مُصئّقة على أنها مُحتفظ بها برسم البيع. 

العملية المتوقفة هي جزء من منشأة إما يكون قد تم التصرف بها أو مُصنّفة على أنها مُحتفظ بها برسم البيم» و 

0( تعثل خط رئيسي منفصل من الأعمال أو منطقة جغرافية من العمليات؛ 

(ب) جز من خطة مُنْسّقة مفردة للتصرف بخط رئيسي منفصل من الأعمال أو منطقة جغرافية من العمليات؛ أو 
(ج) عبارة عن شركة تابعة تم شرائها حصريا بغرض إعادة ييعها. 


إن إجمالي الأرباح أو الخسائر ما بعد الضريبة للعملية المتوقفة والأرباح أو الخسائر ما بعد الضريبة المعترف بها في القياس 
إلى القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع (أو عثد التصرف) ينبغي عرضها في بيان الدخل كرقم واحد. 


يتطلب المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ه إفصاحاً مفصلاً عن الإيرادات والمصاريف والأرباح أو الخسائر ما قبل الضريبة 
مصاريف ضريبة الدخل ذات الصلة وذلك إما فى الملاحظات أو فى بيان الدخل. فإذا تم عرض هذه العلومات في بيان 
ومصاريف ضري وذلك إما في او في ]دام عير ١‏ 
الدخل» تعيّن الإفصاح عنها يشكل منقصل عن المعلومات المتعلقة بالعمليات المستمرة. 


وفيما يخص العرض في بيان التدفق النقدي» ينبغي إظهار التدفقات النقدية الصافية المنسوبة لنشاطات العملية المتوقفة 
التشغيلية والإستثمارية والتمويلية . بشكل منغصل في بيان التدفق النقدي أو الإفصاح عنها في الملاحظات. وينيغي أن تغطي 
أية إفصاحات كلا من الفترات الحالية وجميع الفترات السابقة التي تم إظهارها في البيانات المائية. ويحظر المعيار الدولي 
لإعداد التقارير الالية ه التصنيف بأثر رجعي كعملية متوقفة حيث يتم تلبية المعايير بعد تاريخ الميزانية العمومية. 


إضافة إلى ذلك» لا بد من الإفضاح بشكل منفصل عن التعديلات التي جرت في الغترة المحاسبية الحالية على المبالغ التي 
تم الإفصاح عنها مسبقا على أنها عمليات متوقفة من فترات سابقة. وإذا توقفت منشأة ما عن تصنيف عنصر معين على أنه 
مُحتفظ به برسم البيعء يجب إعادة تصنيف نتائج ذلك العنصر وشملها في الدخل من العمليات المستمرة. 


تخطط "ز” للتصرف بمجموعة من الأصول الصافية التى تشكل مجموعة تصرف. وفيما يلي الأصول الصافية في ١‏ 
ديسمبر 06 : ١‏ 
القيمة السجلة في ١١‏ ديسمبر 
.م 
ملیون دولار 
الشهرة 5 
الممتلكات والمصائع والمعدات 14 
المخزون 1 
الأصول امالية (أرباح بقيمة ۲ مليون دولار معترفاً بها في حقوق اللكية) ۷ 
الإلتزامات المالية 25 
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وعند الانتقال إلى المحاسبة بموجب العابير الدولية لإعداد التقارير المالية» تم نقل بعض الأصول بالتكلقة الفترضة ولم يتم إعادة 23 
قياسها بموجب تلك المعابير. وكانت هذه الأصول هي الممتلكات والمصانع والمعدات والمخزون. وبموجب المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية؛ يتم بيان الممتلكات والصائع والمعدات يمبلغ ١5‏ مليون دولار والمخزون بمبلغ مليون دولار. وتبلغ القيمة 
العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع ۲١‏ مليون دولار. وعلى افتراض أن مجموعة التصرف مؤهلة على أنها “مُحتفظ بها يرسم 
البيع”. لذا وبموجب معيار المحاسبة الدولي ٠٠ء‏ يتم توزيع أية خسارة لإنخفاض القيمة على الشهرة وا ممتلكات والمصائع 





والمعدات, 

الطلوب 

وضح كيف سيتم إظهار مجموعة التصرف في البيانات المالية للسنة المنتهية في ۳١‏ ديسمبر ه٠۴.‏ 

الحل 

البلخ السجل بعد 
القيمة السجلة إعادة القياس إنخفاض القيمة إنخفاض القيمة 
مليون دولار مئيون دولار مليون دولار مليون دولار 
الشهرة 3 5 )2 = 
الممتلكات والصائع واللعدات 18 1 )( 1 
المخزون 1۰ ۹ ۹ 
الأصول المالية ۷ ۷ ۷ 
الإلتزامات الالية حو 2 ©( 
rv‏ 4 4 2 


يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ه أن يتم قياس المبالغ المسجلة لمجموعة التصرف وفقاً للمعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية المعمول بها وأية أرباح أو خسائر تم التطرق إليها بموجب تلك المعايير مباشرة قبل التصنيف الأولي لمجموعة 
التصرف على أنها محتفظ بها يرسم البيع. وسيتم تناول الإنخفاض في المبلغ المسجل للممتلكات والمصانع والعدات وفقاً لعيار 
المحاسية الدولي ١٠ء‏ وسيتم تناول المخزون وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۲. 


وبعد عملية القياس» ستعترف المنشأة بخسارة إنخفاض قيمة بمبلغ ٩‏ مليون دولار ويتم توزيسع هذه الخسارة وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي .٠٠‏ سا سيتم تخفيض قيمة الشهرة إلى الصفر وقيمة الممتلكات والمصانع والمعدات إلى ٠۳١‏ مليون دولار. وسيتم 
قيد الخسارة مقابل الريج أو الخسارة. وإذا لم يتم عرض العنوان الوارد في بيان الدخل والذي يشمل الخسارة بشكل منفصل في 
بيان الدخل» فإنه ينبغى ي الإفصاح عنه. * 


كما ينبغي الإفصاح عن الفئات الرئيسية للأصول والإلتزامات المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع بشكل منفصل في اليزائية 
العمومية أو في اللاحظات. وف هذه الحالة» يكون نال م منفصل عن مجموعة التصرف: 
مليون دار 
الأصول " 
الأصول غير المتداونة 
الأصول المتداولة 
الأصول المتداولة وغير المتداولة المصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع 
مجموع الأصول 35 
.حقوق الللكية والالتزامات 
حقوق الملكية المنسوبة إلى الشركة الأم 
“اجالع المعترف بها مباشرة قي حقوق الملكية المتعلقة بالأصول غير التداولة المحتقظ يها برسم 


(17 1A) البيع‎ 


حقوق الأقلية 
إجمالي حقوق الملكية 5 


e 


الإلتزامات غي رالتداولة: 

الإلتزامات التداولة 

دئيل الإلتزامات المرتبطة بالأصول غير التداولة المصنفة على أنها محتغظ بها برسم البيع 
إجمالي الإلتزاماته 


همل 


إجمالي حقوق الملكية والإنتزامات 


لا يتم الإبلاغ بأثر رجعي عن الأصول المصنفة على أتها مُحتفظ بها برسم البيع في تاريخ الميزانية العمومية؛ ولهذا لا يتم إعادة 
بيان اليزانيات العمومية المقارنة. 





الفصل الثامن والثلاثون- الأصول غي رالتداولة المحتفظ يها برسم البيع والعمليات التوقفة ( معيا رالتقرير ه)  ٠٠۳‏ 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ كيف ينيغي عرض الدخل من العمليات التوقفة في بيان 
الدخل؟ ٠‏ 
(أ) ينيغي أن تفصح النشأة عن ميلع واحد في بيان 
الدخل مع التحليل في اللاحظات أو في قسم من 
بيان الدخل منفصل عن العمليات المستمرة. 
(ب) ينبغي تحليل المبالغ من العمليات المتوققة عبر كل 
فئة من الإيرادات والمصاريف. 
(ج) يجب إظهار العمليات المتوقفة كحركة على الأرباح 
المحتجزة, 
(د) يتعين إظهار العمليات المتوقفة كبند سطر بعد إظهار 
إجمالي الأرباح إلى جائب الضريبة كجزء من 
مصاريف ضريبة الدخل. 
الإجابة: (أ) 


؟. كيف ينبغي إظهار أصول وإلتزامات مجموعة تصرف معينة 
مصنفة على أنها محتفظ بها برسم البيع في اليزانية العمومية؟ 

(أ) يتعين معادلة الأصول والإلتزامات ولا بد من عرضها 
كمبلغ واحد. 

(ب) يتعين إظهار أصول مجموعة التصرف بشكل منفصل 
عن الأصول الأخرى في الميزانية العمومية» ويجب 
إظهار إلتزامات مجموعة التصرف بشكل منفصل عن 
الإلتزامات الأخرى في الميزانية العمومية. 

(ج) ينيغسي عرض الأصول والإلتزامات كمبلغ واحد 
وكاقتطاع من حقوق اللكية. 

(د) يجب ألا يكون هناك إفصاح منفصل عن الأصول 
والإلتزامات التي تشكل جز م مجيوءة التصرفة: 

الإجابة: (ب) 


۳. تخطط منشأة ما للتصرف بمجموعة من الأصول. وتحدد 
النشأة هذه الأصول كمجموعة تصرف. وكان المبلغ المسجل 
لهذه الأصول مباشرة قبل تصنيفها على أنها محتفظاً بهنا 
برسم البيع هو ۲١‏ فليون دولار. وعند تصنيقها على أنها 
محتفظ بها برسم البيع» تم إعادة تقييم الأصول إلى مبلغ ١‏ 
مليون دولار. وتعتقد المنشأة E‏ بيع مجموعة التصرف 
سيكلف ١‏ مليون دولار. فما هو البلغ المسجل لمجموعة 
التصرف في حساب المنشأة بعد تصنيفها على أنها مُحتفظ 
بها برسم الیم 

(أ) ٠١‏ مليون دولار. 

(ب)۱۸۰۰.ملیون دولار. 

(ج) ۱۷ مليون دولار. 

(د) ١9‏ مليون دولار. 
الإجابة: (ج) 


.٤‏ تخطط منشأة ما للتصرف بمجموعة من الأصول. وتحدد 
الثشأة هذه الأصول كمجموعة تصرف. وكان البلغ ا مسجل 
لهذه الأصول مباشرة قبل تصنيقها على أنها مُحتقظ بها 
برسم البيع هو ٠‏ مليون دولار. وعند تصنيغها على أنها 
محتفظ بها برسم البيع » تم إعادة تقييم الأصول إلى مبلغ 1۸ 
مليون دولار. وتعتقد المنشأة بأن القيمة العادلة مطروحا منها 
تكاليف البيع هي ٠۷‏ مليون دولار. كيف ستتم معاملة 
الإنخفاض في قيمة الأصول عند تصنيفها على أنها مُحتقظ 
بها برسم البيع في البيانات المالية؟ 


(أ) تعترف المنشأة بخسارة قيمتها ۲ مليون دولار مباشرة 
قبل تصنينها على أنها مُحتفظ بها برسم البيع من ثم 
تعترف بخسارة إنخفاض قيمة بمبلغ ١‏ مليون دولار, 

(ب) تعترف المنشأة بخسارة إنخفاض قيمة بميلغ ‏ مليون 
دولار. 

(ي) تعترف المنشأة بخسارة إنخفاض قيمة بمبلغ ۲ مليون 

١د‏ ف النشأة يخسارة قيمتها ۴ مليون دولار مباشرة 
قل تات وة الفخرف علي أنه تعلط يهنا 
برسم البيع. 

الإجابة: (أ) 


©. من أجل تصنيف أصل ما غير متداول علي أنه مُحتفظ به يرسم 


البيع ٠‏ يجب أن يكون البيع محتملا جدا. وتعني عبارة 
”محتملاً جدا": 

(i)‏ من امرجم حدوث البيع المستقيلي. 

(ب) يكون البيع المستقبلي مرجح الحدوث أكثر من عدمه. 

(ج) البيع مؤكد. 

(د) احتمالية البيع أعلى من أرجحية حدوثه من عدمه. 
الإجابة: (د) 


5 تشتري منشأة ما شركة تابعة حصريا يغرض البيع. وتلبي 


الشركة التابعة معايير تصنيفها على أنها مُحتغظ بهسا برسم 

البيع. وفي تاريخ خ الميزانية العمومية» لم يكن قد تم بعد بیسح 

الشركة التابعة وقد مضت ستة شهور مئذ شرائها. كيف سيتم 

تقييم الشركة التابعة في اليزائية العمومية في تاريخ أول بيانات 

مالية بعد الشراء؟ 

(أ) بالقيمة العادلة للأصل. 

(ب) بسعر تكلفتها أو قيمتها العادلة مطروحاً منها تكاليف 
البيع » أيهما أقل. 

ج( بالقيمة اللسجلة. 

(د) وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير الالية المعمول بها. 

الإجابة: (ب) 


۷. يجب معالجة أي رح من الزيادة اللاحقة ف القيمة العادلة 


مطروحاً منها تكاليف البيع لأصل غير متداول مُصنّف على أنه 

محتفظ به برسم البيع على النحو التالي: 

(أ) ينبغي الإعتراف بالريح بالكامل. 

(ب) ينبغي أن لا يتم الإعتراف بالريح. 

(ج) يتعين الإعتراف بالريح تكن بما لا يزيد عن خسارة 
إنخفاضص القيمة التراكمية. 

(د) ينبغي الإعتراف بالريح لكن فقط في الأرباح المحتجزة. 

الإجابة: (ج) 


۸. لدی منشأة ما أصل تم تصنيغه على أنه مُحتفظ به برسم البيمع. 


لکن معايير بقناؤه على آنه محتفظ به برسم البييع لم تعد 

تنطبق. لذلك ينبغي على المنشأة: 

() إبقاء ا غير المتداول في البيانات امالية بقيمشه 
المسجلة الحالية. 

(بع إعادة قياس الأصل غير المتداول بالقيمة العادلة. 

)ج( قياس الأصل غير المتداول بمبلغه المسجل قبل تصنيقه 
على أنه مُحتقظ به برسم البيع (كما تم تعديله فيما 
يخص الإستهلاك أو الإطفاء أو إعادة التقييم اللاحق) أو 
بمبلغه القابل للإسترداد في تاريخ قرار عدم البيع» أيهما 
أقل. 
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(د) الإعتراف بالأصل غير التداول بميلغه السجل قبل 
تصنيفه على أنه محتفظ به برسم البيع وكما تم 
تعديله فيما يخص الإستهلاك أو الإطفاء أو إعادة 
التقييم اللاحق. 

الإجابة: (ج) 


4. أي من المعايير التالية لا يلزم.تلييته في سبيل تصنيف 
عملية ما على أنها عملية متوقفة؟ 
() ينيغى أن تمثل العملية خَطأً منفصلا من الأعمال أو 
(ب) العملية هي جزء من خطة مفردة للتصرف بخط 
رئيسى منفصل من الأعمال أو منطقة جغرافية. 
(ي) العملية هي شركة تايعة مشتراة حصرياً بهدف إعادة 


بيعها. 
(د) يجب أن تباع العملية خلال ثلاثة شهور من نهاية 
السنة. 


الإجابة: (د) 


.٠‏ ينص امعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ه على أنه 
يجب عدم تصنيف أصل غير متداول سيت التخلي عنه 
على أنه مُحتفظ به برسم البيع. وتعليل ذلك هو: 

(أ) أنه سيتم إسترداد ميلغه المسجل بشكل رئيسي من 
خلال الإستخدام الستمر. 

(ب) أنه صعب التقييم. 

ج أنه من غير المرجح أن باع الأصل غير المتداول خلال 
۲ شهرا. 0 

(د) أنه من غير المرجح أن يكون مناك سوق نشطة 
للأصل غير المتداول. 

الإجابة: (أ) 


4" إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية (المعيار الدولي لإعداد التقارير المألية *) 
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المقدمة 

يعالج المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية > إعداد التقارير المالية لإستكشاف وتقييم ا موارد المعدنية؛ بما ني ذلك 
المعادن والنفط والغاز الطبيعى والمصادر غير المتجددة الممائلة. ويهدف هذا المعيار إلى توفير بعض الإرشادات الأولية 
المحدودة حول محاسبة هذه الأنشطة إلى أن يقوم مجلس معايير المحاسية الدولية بإجراء مراجعة أكثر شمولية 
لمحاسية الصناعات الإستخراجية. ويعدل المعيار تحديدا متطلبات المعايبر الأخرى من أجل تقليل تشتت المنشآت في 
قطاع الصناعات الإستخراجية التي تطبق المعايبر الدولية لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى. 


وبصورة أكثر تحديداً» فإن المعيار الدولى لإعداد التقارير امالية 5: 

© يحدد النفقات التي ستُشمل وتُستثنى من أصول الإستكشاف والتقييم؛ 

© يتدم إعفاء لأصول الإستكشاف والتقييم من جزء من التسلسل الهرمي في معيار المحاسية الدولي ۸ "السياسات 
المحاسبية والتغيرات ي التقديرات المحاسيية ولأ خطاء“ الخاص بالمعايير التى يتوجب على المنشأة 
إستخدامها لصياغة سياسة محاسبية إذا لم ينطبق أي من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل محدد 
على بند معين؛ 

©. يقتضي من المنشأة التي تعترف بأصول الإستكشاف والتقيبم أن تعمل على تقييم هذه الأصول فيما يخص 
إنخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٠‏ وأن تقيس إنخفاض القيمة هذا وفقا لعيار 
المحاسبة الدولى ۸ 'إنخفاض قيمة الأصول"؛ 

9 يقتضي الإفصاحات التي تحدد وتوضم مبالغ البيانات المالية التي تنشأ من تقييم وإستكشاف الوارد المعدنية» 
بما في ذلك: 1 
© سياسات المنشأة المحاسبية المتعلقة ينفقات الإستكشاف والتقييم؛ و 
© مبالغ الأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية التشغيلية والإستثمارية الناشئة عن 

إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية. 


يكون المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية > نافذ المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في ١‏ يناير ٠٠١‏ أو بعد ذلك. 
ويفضل التطبيق المبكر لهذا المعيار. 
نطاق التطبية 
ينطبق العيار.الدولي لإعداد التقارير المالية + علي النفقات المتكبدة في إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية. ولا ينطبق على 
الثفقات المتكبدة: ْ 1 
() قبل حصول المنشأة على الحقوق القائونية لإستكشاف منطقة محددة (أي نفقات ما قبل الشراء أو ما قبل 
الإستكشاف)؛ أو 
(پ) بعد أن يكون من المكن إثبات الجدوى الفنية والجدوى التجارية لاستخراج مورد طبيعي (أي نفقات 
التطوير). 


تعريفتالمطلحات الرئيسية (وفتا للمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ) 

ثفقات الإستكشاف والتقييم. هي النفقات التي تتكبدها منشأة ما فيما يتعلق بإستكشاف وتقييم الموارد المعدنية قبل 
إثبات الجدوى الفنية وقابلية التطبيق التجاري لاستخراج مورد طبيعي. وتشمل الموارد المعدئية المعادن والنغط والغاز 
الطبيعى والمصادر غير المتجددة الممائلة. 


إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية: هو البحث عن الموارد المعدنية بعد حصول المنشأة على الحقوق القانونية 
للإستكشاف في منطقة محددة بالإضافة إلى تحديد الجدوى الفنية وقابلية التطبيق التجاري لاستخراج الموارد المعدنية. 


أصول الإستكشاف والتقييم: هي نفقات الإستكشاف والتقييم التي يتم الإعتراف بها على أنها أصول وفقا للسياسة 
المحاسبية للمنشأة يموجب ا معيار الدولي لإعداد التقارير المالية +. ولا تندرج هذه الأصول ضمن نطاق معينار 
المحاسية الدولي ٠١‏ 'المتلكات والصائع وامعدات ”؛ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۸ الأصول غي راللموسة ". 
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وايل ي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


الإعتراف 
صياغة السياسات المحاسبية 


لا يحتوي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية * على متطلبات الإعتراف الخاصة بأصول الإستكشاف والتقييم» 
وبالتالي تحتاج المنشأة لصياغة سياساتها المحاسبية فيما يخص الإعتراق يهذه الأصول. 


حالة عملية 

تتبع المنشات مجموعة واسعة من الممارسات المجاسبية فيما يخص نفقات الإستكشاف والتقييم. فمن ناحية› تؤجل 
بعض المنشات تقريبا كافة نفقات الإستكشاف والتقييم على أنها أصول في الميزائية العمومية. ومن الناحية الأخرى» 
تعترف بعض المنشآث بكافة هذه النفقات في حساب الربح أو الخسارة عند تكبدها. ويسمح للمنشأة بمتابعة تطييق 
سياساتها المحاسبية السابقة عند تبني المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية " شريطة أن تكون المعلومات الناتجة 
ملائمة وموثوقة. 


يحدد معيار المحاسبة الدولى ۸ تصنيفاً للمعايير التى يئيغى على المنشأة إستخدامها عادة لصياغة سياسة محاسبية إذا 
لم ينطبق أي من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل محدد على بند ما. إلا أن المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية ٠‏ يعفي المنشأة عند صياغة سياسات محاسبية لأصول الإستكشاف والتقييم من جزء من التصنيف الوارد في معيار 
المحاسبة الدولي ۸. وفي غياب هذا الإعفاءء يقتضي التصنيف الوارد في معيار المحاسية الدولي ۸ من المنشأة الرجوع 
إلى هذه المصادر من المتطليات والإرشادات الإنفاذية التالية ودراسة قابلية تطبيقها عند صياغة وتطبيق سياسة محاسبية 
معينة فيما يخص أصول الإستكشاف والتقييم: 

(أ) المتطلبات والإرشادات الواردة في المعايير والتفسيرات التي تتعامل مع قضايا ممائلة وذات علاقة؛ و 

(ب) تعريفات الأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف ومعايير الإعتراف بها ومفاهيم قياسها الواردة في الإطار, 


إن السيب في وجود الإعفاء هو أن مجلس معايير المحاسبة الدولية أراد التقليل من توقف الأعمال عند إتباع المعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة بالنسبة للمستخدمين (يسيب عدم الإستمرارية في بيانات الاتجاه مثلا) 
والجهات المعدة (بسبب الحاجة إلى عمل تغيرات مكلفة في النظام مثا إلى أن يقوم المجلس بعمل مراجعة شاملة 
لمحاسبة الصناعات الإستخراجية. 


ينطبق المتطلب اواز في معيار المحاسبة الدولي 4 الذي يقتضي من الإدارة إستخدام تقديرها في صياغة وتطبيق سياسة 
محاسبية ما ينتج عنها معلومات ملائمة وموثوقة' على أصول الإستكشاف والتقييم. وهذا يعني على سبيل الثال أن 
العلومات الناتجة عن السياسة المحاسبية للمنشأة ينبغى أن تكون مكتملة من كافة الجوانب المادية وأن تعكس الجوهر 
الإقخصادي (وليس الشكل القانوني فقط) وأن تكون محايدة. 


حالة عملية 
هثاك .أسلويان محاسبيان شائعان في صناعة النفط والغاز وهما أسلوب “التكلفة الكاملة” وأسلوب ”الجهود الناجحة". 
ويموجب أ أسلوب ”التكلفة الكاملة”» يتم رسملة وإطفاء كافة التكاليف المتكبدة في الشراء والإستكشاف والتطوير ضمن 
مركز تكلفة محدد بشكل واسع (بلد معين أو مجموعة من البلدان على سبيل المثال). وبموجب هذا الأسلوب» يتم 
رسملة التكاليف حتى لو كان هناك مشروعاً محدداً فاشلاً في مركز التكلفة. 
ويموجب أسلوب "الجهود الناجحة”: يتم رسملة وإطفاء العديد من التكاليف. ولكن خلافاً لأسلوب "التكلفة 
الكاملة”؛ يتم قيد تكاليف أنشطة الشراء والإستكشاف غير الناجحة على حساب المصاريف. ويتم قيد التكاليف التي 
لا يُعرف حصيلتها كمصاريف أو يتم رسملتها. 7 
التغيرات ف السياسات المحاسبية 
ما أن تحدد المنشأة سياسات محاسبية لنفقات الإستكشاف والتقييم» فإنه يسمح لها بتغيير تلك السياسات فقط إذا 
جعل التغيير من البيانات المائية أكثر ملائمة لاحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات الإقتصادية وليست أقل 
موثوقية» أو أكثر موثوقية وليست أقل ملائمة لهذه الاحتياجات. ويورد معيار المحاسبة الدولي ۸ مفهومي الملائمة 
والوثوقية 
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القصل التاسع والثلاثون- إستكشاف وتقييم الوارد العدنية ( معيا رالتقرير :) 1Y‏ 


ه. القياس 

٠٠‏ القياس الأولي 

٥‏ إذا أدت السياسة المحاسبية للمئشأة إلى الإعثراف بأصول الإستكشاف والتقييم » يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية ‏ من المنشأة قياس الأصل بشكل أولي بسعر التكلفة: 

6 يجب على المنشأة تحديد سياسة معينة تبين أي النفقات التى يُعترف بها كجزء من تكلفة أصول الإستكشاف 
والتقييم. وينبغي أن تدرمن تلك السياسة المدى الذي يمكن فيه ربط النفقات باكتشاف موارد معدنية محددة. 
أمثلة 
تشمل النفقات التى يمكن وفق سياسة منشأة ما الإعتراف بها على أنها أصول إستكشاف وتقييم ما يلي: 


© استملاك حقوق الإستکشاف 

© الدراسات الطيوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفزيائية 
© حفر الخنادق 

© أخذ العينات 

© 


الأنشطة التعلقة بتقيي م الجدوى الفنية وقابلية التطبيق التجاري لاستخراج مورد طبيعي 


وي بعض الحالات » يمكن أن تكون التكاليف العامة والإدارية وغي رالباشرة اللسوية مباضرة إلى أشقطة الإستكشاف 
والتقييم مؤهلة أيضا للإعتراف بها على أنها أصول إستكشاف وتقييم. 


6 لا يمكن الإعتراف بالنفقات المتعلقة بتطوير الوارد المعدنية (أي التحضيرات للإنتاج التجاري» مكل بناء الطرقات 
والأتغاق) على أنها أصول إستكشاف وتقيبم. ولا يمكن أيضاً الإعتراف بالمتلكات والمصائع والعدات المستخدمة لتطوير 
أو صيائة أصول الإستكشاف أو التقييم على أنها أصول إستكشاف وتقييم. 


ه/ التصنذيف 
تصنف المنشأة أصل الإستكشاف أو التقييم إما كأصل ملموس أو أصل غير ملموس حسب طبيعة الأصل. 
أمثلة ١‏ 


يتم تصنيف الركبات ومعدات الحفر على أنها أصول ملموسة. ويتم تصنيف حقوق الحفر على أنها أصول غير ملموسة. 
٣٥‏ القياس اللاحق. : 


8 بعد الإعتراف الأولي» تطبق المنشأة أحد نموذجي القياس على أصول الإستكشاف والتقييم : 
)١(‏ نموذج التكلفة 
20 نموذج إعادة التقييم 


٠ 1‏ يتم قياس أصول الإستكشاف والتقييم التي يتم تصنيفها على أنها أصول ملموسة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .1١‏ في حسين 
يتم قياس تلك التي يتم تصنيفها كأصول غير ملموسة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۳۸. 





0 بسبب الصعوبات التي يتم مواجهتها في الحصول على المعلومات اللازمة لتقدير التدفقات الثقدية المستقيلية لأصول 
الإستكشاف والتقييم» يعدل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية * متطلبات معيار المحاشبة الدولي ١‏ فيما يخص 
الظروف التي يتوجب فيها تقييم أصول الإستكشاف والتقييم لإنخفاض القيمة. 


5 يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ٠‏ تقييم أصول الإستكشاف والتقييم فيما يخص إنخقاض القيمة عندما تشير 
الحقائق والظروف إلى احتمالية أن يتجاوز المبلغ المسجل لأصل الإستكشاف والتقييم مبلغه القابل للإسترداد. وتشمل 
لحقائق أو الظروف التي قد تشير إلى ضرورة إجراء اختبار إنخفاض القيمة ما يلي: 
© انتهاء الفترة التي يحق للمنشأة خلالها إستكشاف منطقة محددة أو توقع انتهائها في الستقبل القريب» إلا إذا كان 
من المتوقع إعادة تجديد الحق. 
8 عدم رصد النفقات الجوهرية على المزيد من أنشطة الإستكشاف والتقييم في المنطقة المحددة ضمن الموازنة أو 
عدم التخطيط لها. 
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وايل ى العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


© لم تؤدي أنشطة الإستكشاف والتقييم في المنطقة المحددة إلى اكتشاف كميات مجدية تجارياً من الموارد 
المعدنية» وقررت المنشأة التوقف عن هذه الأنشطة في المنطقة المحددة. 

© بالرغم من احتمالية إستمرار التطوير في النطقة المحددة» هناك بيانات كافية تشير إلى أنه من الرجح إسترداد 
المبلغ المسجل لأصل الإستكشاف والتقييم بالكامل من التطوير الناجح أو من خلال البيع. 


وإذا وُجدت مثل هذه الظروف أو الحقائق. يتعين على المنشأة إجراء اختبار إنخفاض القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة 
الدولي 05 رهناً يمتطلبات خاصة فيما يتعلق بالمستوى الذي يتم وفقاً له تقييم إنخفاض القيمة. وني تقييم أصول 
الإستكشاف والتقييم فيما يخص إنخفاض القيمة» توزع المنشأة الأصول إما على وحدات توليد النقد أو مجموعات من 
وحدات توليد النقد. وتعتبر وحدات توليد النقد أصغر مجموعة قابلة للتحديد من الأصول التى تولد تدفقات نقدية 
واردة مستقلة إلى حد بعيد عن التدفقات النقدية الواردة من الأصول الأخرى أو مجموعات الأصول الأخرى (حقل نقفط 
مثلا). يقتضى المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ٠‏ من المنشأة تحديد سياسة محاسبية معينة لتخصيصاتها. ولا يمكن 
للمنشأة بأي حال تقييم إنخفاض القيمة على مستوى أكبر من قطاع ما. 
الإفصاح 
يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ٠‏ من المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ المعترف بها 
في بياناتها المالية الناشئة من إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية. وتشمل هذه الإفصاحات ما يلي: 

© السياسات المحاسبية لنفقات الإستكشاف والتقييم» بما في ذلك الإعتراف بأصول الإستكشاف والتقييم 

© مبالغ الأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية التشغيلية والإستثمارية من إستكشاف وتقييم 

الموارد المعدنية 


إضافة إلى ذلك» يتوجب على المنشأة إجراء الإفصاحات المطلوبة في معيار المحاسبة الدولي ١5‏ أو معيار المحاسبة 
الدولي 8" بصورة تتسق مع تصنيف الأصل على أنه ملموس أو غير ملموس. 
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القص ل التاسع والثلاثون- إستكقاف وتقيي م الوارد العدنية ( معيا رالتقرير :) 558 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ ينطبق العيار الدولي لإعداد التقارير المالية + على النفقات 
المتكبدة: 


(أ) عند البحث عن منطقة يمكسن أن يبرر الإستكقاف 
الشامل» رغم أن المنشأة لم تحصل بعد على الحقوق 
القانونية بإستكشاف مثطقة محددة. 

(ب) عند الحصول على الحقوق القانونية بإستكشاف منطقة 
محددة» لکن لا يتم بعد إثبات الجدوى الفنية وقابلية 
التطبيق التجاري لاستخراج مورد طبيعي. 

2 عندما يتم تطوير منطقة محددة ويتم إعداد التحضيرات 
للاستخراج التجاري. 

(د) أثناء استخراج الوارد المعدنية ومعالجة المورد نجعله قايا 
للتسويق أو قابلا للنقل. 

الإجابة: (ب) 
ا. هل يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 5 من المنشأة 

الإعتراف بنفقات الإستكشاف والتقييم على أنها أصول؟ 

(أ) نحم ولكن فقط بمقدار قابلية إسترداد هذه النفقات في 
الغترات المستقيلية, 

(ب) نعم» ولكن فقط بمقدار إثبات الجدوى الفنية وقابلية 
التطبيق التجاري لاستخراج المورد الطبيعي ذي العلاقة. 

(ج) نعمء ولكن فقط بالقدار المطلوب وفق السياسة المحاسبية 
للمنشأة للإعتراف يأصول الإستكشاف والتقييم. 

جم ل حیث يتم دائما قيد هذه النفقات كمصاريف في 
حساب الريح أو الخسارة عثد تكبدها. 

٠‏ الإجابة: (ج) 


۳ ما هو الطلوب من المنشأة دراسته عند صياغة سياسات 
محاسبية لأنضطة الإستكشاف والتقييم؟ 
٠‏ (أ) المتطلبات والإرشادات الواردة في العايير والتفسيراتٍ رالتي 
تتعامل مع قضايا.ممائلة وذات علاقة. . 
(ب) تعريفات الأصول والإلتزامات والدخل والصاريف ومعايير 
الإعتراف بها ومفاهيم قياسها الواردة في الإطار, 
(ج) البيانات الأخيرة للهيثات الواضعة للمعايير والأدبيات 
المحاسبية والممارسات الصناعية المقبولة. 
(د) ما إذا كانت السياسة المحاسبية ينتج عنها معلومات 
ملائمة وموثوقةہ 
الإجابة: (د) 


.٤‏ هل يطلب أو يُسمح للمنشأة أبداً بتغيير سياستها المحاسبية 

فيما يخص نغقات الإستكشاف والتقييم؟ 

(أ) نعم» يطلب من المنشآت تغيير سياستها المحاسبية فيما 
يخص هذه النفقات إذا نتج عن التغيير معلومات أككر 
فائدة استخدمى البيانات الالية. 

(ب) نعم للمنشآت حرية تغيير سياستها المحاسبية فيا 
يخص هذه التفقات طلما أن السياسة المنتقاة ينتج عنها 
معلومات ملائمة وموثوقة وليست أقل موثوقية. 

9« نعمء ولكن فقط إذا جعل التغيير من البيانات الالية أكثر 
ملائمة لاحتياجات المستخدمين في اتخاذ 


القرارات الإقتصادية أو أكثر موثوقية وليست أقل ملائمة 
لهذه الاحتياجات. 

هم لا یسح للمتشآت بتغيير سياستها المحاسبية فقط عند 
تبثي معيار جديد أو مُنقم يحل محل المتطلبات الحالية 
للمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية .٦‏ 

الإجابة: (ج) ٠‏ 


5. أي من النفقات التالية لا يمكن أن تكون مؤهلة أبدا على أنها 
أصل إستكشاف وتي 
(أ) ثققات استملاك حقوق الإستكشاف. 
(ب) نفقات ار و 
)ج( النفقات المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية. 
(د) نفقات الأنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية وقابلية 
التطبيق التجاري لاستخراج مورد طبيعي. 
الإجابة: (ج) 


5. أي من تماذج القياس التالية ينطبق على أصول الإستكشاف 
والتقييم بعد الإعتراف الأوني؟ 
(أ) نموذج التكلفة. 
(ب) نموتج إعادة التقييم. 
ج( إما تموذج التكلفة أو تموذج إعادة التقييم. 
(د) تموذج البلغ القابل للإسترداد. 
الإجابة: (ج) 


۷. أي من الحقائق أو الظروف التالية لا ينشأ عنها حاجة 
لاختبار أصل الإستكشاف والتقييم فيما يخص إنخفاض 
القيمة؟ 

(أ) انتهاء الفترة التى يحق للمنشأة خلالها إستكشاف 
منطقة محددة أو توقع انتهائها في المستقبل القرييب» إلا 
إذا کان من المتوقع إعادة تجديد الحق. 

(ب) عدم رصد النفقات الجوهرية على المزيد من أنشطة 
الإستكشاف والتقييم في المثطقة المحددة ضمن الموازنة أو 
عدم التخطيط لها. 

(ج) قرار بإيقاف أنشطة الإستكشاف والتقييم في المنطقة 

* المحددة عشدما لا تؤدي تلك الأنشطة إلى اكتشاف 
كميات مجدية تجارياً من الوارد العدنية. 

(د) عدم كفاية البيانات لتحديد ما إذا كأن من المحتمل 
إسترداد المبلغ المسجل لأصل الإستكشاف والتقييم 
بالكامل من التطوير الناجح أو من خلال البيع. 

الإجابة: (د) 


۸. أي مما يلي لا يعتبر إفصاحاً مطلوباً بموجب العيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية +؟ 
(أ) المعلومات حول كميات الإحتياطي التجاري. 
(ب) السياسات المحاسيية لنققات الإستكشاف والتقييم) ہما 
في ذلك الإعتراف بأصول الإستكشاف والتقييم. 
(ج) مبالغ الأصسول والإلتزامات والدخسل والصاريف 
والتدفقات النقدية التشغيلية والإستشارية الناشئة 





ا 











¥ وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كقاب ودليل 


عن إستكشاف وتقييم الموارد المعدنية. 
رد) العلومات التي تحدد وتوضح البالغ المسترف بها في 
البيانات المالية الناشئة من إستكشاف وتقييم الموارد 
المعدنية, 
الإجابة: (أ) 
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هم الأدوات المالية: الإفصاحات (المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ۷) 
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القدمة 

يحتوي هذا العيار على متطلبات الإفصاح عن الأدوات الالية والمخاطر المرتبطة بهاء بما في ذلك: 
© أهمية الأدوات المالية للمركز المالى للمنشأة وأدائها المالى» بما في ذلك بعض المعلومات المحددة حول 

© ينود الميزانية العمومية 3 ١‏ 

بنود بيان الدخل وحقوق اللكية 

السياسات المحاسبية 

محاسبة التحوط 

القيمة العادلة 

© طبيعة ونطاق المخاطر الناتجة عن الأدوات الالية التي تتعرضن لها المنشأة» بما في ذلك 
© الإفصاحات النوعية 
© الإفصاحات الكمية (مخاطرة الإئتمان» مخاطرة السيولة» مخاطرة السوق) 


إن الغرض من المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ۷ هو الطلب من المنشآت توفير: الإفصاحات في بياناتها المالية والتى 
تمكن المستخدمين من تقييم أولاً أهمية ا امالية بالنسية للمركز المالي للمنشأة وأدائها المالي» وثانياً طبيعة ونطاق 
المخاطر الناتجة عن الأدوات المالية التي تتعرض لها المنشأةء ؤكيف تستطيع المنشأة إدارة تلك المخاطر. 


تتمم متطلبات الإفصاح الواردة في المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ۷ متطلبات الإعتراف والقياس والعرض للأدوات 
المالية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي 6 الآدوات الالية: العرض” ومعيار المحاسبة الدولي ۲۹ الأدوات 
الالية : الإعتراف والقياس”. 


يكون المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ نافذ المفعول للغترات السثوية التي تبدأ في الأول من ينايز ۲۰٣۷‏ أو بعد 
ذلك التاريخ. ويشجع مجلس معايير المحاسية الدولية المنشآت على تطبيق العيار في وقت مبكر. ويتضمن العيار 

الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ بعض متطلبات الإفصاح التي وردت سابقاً ضمن معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
'الإفصاحات في البيانات الالية ,للبنوك والؤشسات الالية الماثلة” ومعيار المحاسبة الدولى ٠۲‏ الأدوات الالية: 
الإفصاح والعرض. وقد حل محل متطلبات' الإفصاح امتبقية التي ورد نصها في معياري المحاسبة الدوليين ۲۰ و ٣۲‏ 
تلك المتطلبات المنصوص عليها ضمن المعيار الدولى لإعداد التقارير الالية ۷. لذلك» فإن معيار المحاسبة الدولي ٠م‏ 
سوف يتوقف تطبيقه عندما يصبم العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ ساري المفعول. إضافة إلى ذلك» يختصر 
مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان معيار المحاسبة الدولي ؟ إلى 'الأدوات الالية : العسرض“ لكي يعكس إعادة 
تضمين متطليات الإفصاح الخاصة به في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷. كما أضاف مجلس معايير المحاسبة 
الدولية أيضا متطلبات إفصاح فيما يخص رأسمال المتشأة إلى معيار المحاسبة الدولي ١‏ "عرض البيانات الالية”. 





نطاق التطبيق 
ينطبق المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ۷ على الأدوات المالية. ارجع للفصل ٠١‏ حول معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 
لزيد من النقاش المفصل فيما يتعلق بتعريف الأداة المالية. 


بالإضافة إلى ذلك» ينطبق أيضاً المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية /اء حاله حال معياري المحاسبة الدوليين ۲۲ و 
۹ على بعض العقود التى لا تلبى تعريف الأداة المالية لكنها ذات خصائص مشابهة للأدوات المالية المشتقة. وهذا 
يوسع من نطاق تطبيق العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ‏ ومعياري المحاسية الدوليين ۳۲ و ۲۹ على عقود شراء أو 
بيع البنود غير المالية (مثل الذهب أو الكهرباء أو الغاز) في تاريخ مستقبلي عندماء وفقط عندماء» يتصف العقد 
بالخاصيتين التاليتين: (أ) يمكن تسويته يصاقي النقد أو بأداة مالية أخرى» و (ب) أنه ليس لاسقلام أو تسليم بند غير 
مالي وفقا لمتطليات الشراء أو البيع أو الإستخدام التوقعة للمتشأة. ويقدم القصل ۲١‏ حول معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ بحثأ 
مفصلا حول هذا التوسع في نطاق التطبيق. 


عي د E‏ 
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FY 
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وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالي ةكتاب ودليل 


إن نطاق تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ مشايه لنطاق تطبيق معيار المحاسية الدولي ۳۲. وكما هو معيار 
المحاسبة الدولي ۲٠ء‏ يشمل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ استثناءات من نطاق التطبيق لبعض البنود التي تذبي 
تعريف الأداة المالية. وفيما يلي هذه الاستتثئاءات. 


الاستقناء من نطاق التطبيق العيا ر العمول به 
الحصص في الشركات التابعة معيار المحاسبة الدولى ۲۷ "البيانات الالية الوحدة والمنفصلة” 
الحصص في الشركات الزميلة معيار المحاسبة الدولي ۲٢‏ “الاستثمار في الشركات الزمينة” 
الحصص في المشاريع المشتركة معيار المحاسية الدولي ۴١‏ ”الحصص في الشاريع للشتركة” 
خطط متافع الوظفين معيار المحاسبة الدولي 14 “منافع الموظفين” 
معاملات الدقع على أساس الأسهم معيار المحاسبة الدولي ؟ “الدفع على أساس الأسهم“ 
عقود العوض الطارئ في إندماج الأعمال معيار المحاسية الدولي ١‏ “إندماج الأعمال" 
عقود التأمين معيار المحاسبة الدولي 4 ”عقود التأمين" 


عند وضع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷» درس مجلس معايير المحاسبة الدولية ما إذا هناك ضرورة لوضع استثناءات 
لشركات التأمين والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم والبياثات المالية المنفصلة للشركات التابعة» لكنه قرر أن لا يفعل ذلك. 
أهمية الأدوات الالية للمركز المالى والأداء المالى 
إن أحد الهدفين الرئيسيين للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ هو الطلب من المنشآت أن تفصم عن معلومات تُمكّن 
مستخدمي البيانات المالية من تقييم أهمية الأدوات المالية بالنسبة للمركز المالي للمنشأة وأدائها. ومن أجل بلوغ هذا 


الهدف» يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ الإفصاح عن بنود الميزانية العمومية وبنود بيان الدخل وحقوق 
الملكية والسياسات المحاسبية ومحاسية التحوط والقيمة العادلة. 


اليزانية العمومية 


1/1 البالغالسجلة 


يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير امالية ۷ الإفصاح عن امبالغ المسجلة لكل فئة من فئات الأصول امالية والإلتزاسات 
المالية المعرفة في معيار المحاسبة الدولي ۳۹. ويجب أن ترد هذه الإقصاحات إما في مثن الميزانية العمومية أو في الملاحظات. 
ويساعد الإفصاح عن المبالغ المسجلة حسب الفئة مستخدمي البيانات المائية على فهم مدى تأثير السياسات المحاسبية لكل 
فئة على المهالغ التي تقاس بها الأصول” الالية والإلتزامات الالية. 
مثال 
يجب الإفصاح عن البالغ السجلة لكل من الفئات. التالية المحددة في معيا رالمحاسبة الدولي ۳۹: 
© الأصول الالية بالقيمة العابلة من خلال الرب عأ والخسارةء مع إظهار ما يلي بشكل منفصل 

را) تلك التي يتم تحديدها على أنها كذلك عند الإعقراف اولي بيا و 

بم تلك الصنفة على أنها محتفظ بها لغايات التاجرة وفقا اعيا ر المحاسبة الدولي 1" 
الإستثمارات المحتفظ بها حقى تاريخ الاستحقاق 
القروض والذمم الديئة 
الأصول الالية التوفرة برسم البيع 
تزامات إلالية بالقيمة العادلة من خلال الري حأ والخسارةٍ مع إظهار ما يلي بشكل منفصل: 
تلك التي يتم تخديدها على أنها كذلك عند الإعتراف الأولي يهاء و 
....___لبيم تلك الصنفة عل ىأنها محتفظ بها لغايات التاجرة وفنا لعيار' المحاسبة الدولي ٠۹‏ 

© الإلتزامات. الالية التي يتم قياس بسع رالتكلفة الطفأة. : 


© هاه © 











۳ البفود بالقيمة العادلة من خلال الرب حأ والخسارة 
۳ يُسمم للمنشات بموجب معيار المحاسية الدولي 4 بأن تحدد الأصول المالية والإلقزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال 


الريم أو الخسارة إذا تم تلبية شروط محددة. وبالنسبة لبعض الأمول والإلتزامات المحددة على أنها كذلك» يقتضي المعيار 

الدولي ب لإعداد التقارير المالية ۷ إفصاحات خاصة. وتفطيق . متطلبات الإفصاح هذه على تلك القروض والذمم المديضة أي 
عندما تقرض النشأة نقد والإلتزامات المالية (أي عندما تقوم المنشأة باقتراض نقد) التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من 
خلال 97 بح أو الخسارة. 


۳ تتضمن الإفصاحات المطلوبة معلومات حول مقدار التغيير في القيمة العادلة للأصل أو الإلتزام الذي يُنسب للتغيرات في 


مخاطر الإئتمان لذلك الأصل أو الإلتزام (أي مخاطرة أن يسيب المقترض خسارة مالية للمقرض من خلال عدم الإيغاء 


بالإلتزام). كما يجب تقديم هذه المعلومات حول التغير خلال الفترة والتغير التراكمي حيث أنه ثم تحديد الأصل أو الإلتزام 
بالقيمة العادلة من خلال الريم أو الخسارة. 


الفصل الأريعون- الأدوات الالية : الإفصاحات ( معيا رالتقري ر EA )١‏ 


۳ وي غياب هذه المعلومات» هناك مصدر قلق بأن مستخدمي البيانات المالية ربما يسيئون تفسير آثار الريج أو الخسارة 
للتغيرات في مخاطرة الإئتمان. على سبيل المثال» إذا ازدادت مخاطرة الإئتمان لإلتزام مالي ما بسبب الصعويات لمالية 
للمنشأة تنخفض القيمة العادلة للإلتزا م المالي» ما ينتج عن ذلك ريح م للمنشأة. وينظر البعض إلى هذا على أنه أمر غير 
حدسي» حيث أن سيب الريم هو المشاكل المالية للمنشأة. 


حالة عملية 

من أجل تقديم هذا الإقصاح حول التغير في القيمة العادلة الذي يُنسب إلى مخاطرة الإئثمان» يجب على المنشأة أن 
تحدد الجزء الذي ينسب إلى مخاطرة الإئتمان من التغير الكلي في القيمة العادلة للأصل أو الإلتزام. إن إحدى سبل 
القيام بذلك هو تقدير حجم التغير في القيمة العادلة الذي يعزى للمخاطر غير مخاطر الإئتمان (أي التغيرات في القيمة 
العادلة للأصل أو الإلتزام التي تعزى للتغييرات في سعر الغائدة الأساسي وأسعار الصرف الأجنبية وشروط السوق 
الأخرى)» ومقارئته مع التغير الكلي في القيمة العادلة. ويكون الفرق هو التغير الذي ينسب إلى مخاطر الإئتمان. 
ويطلب من المنشاة أن تفصح عن الأساليب التي تستعملها تحساب هذا المقدار. 


۳ إضافة إلى ذلك» وبالنسبة للقروض والذمم المدينة المحددة بالقيمة العادلة من خلال الربم أو الخسارة» فإنه يطلب من 
المنشاة أن تفصح عن معلومات حول ما يلي : 
(أ) الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الإئتمان في تاريخ إعداد التقارير 
(ب) مقدار تخفيض مخاطر الإئتمان المتحقق بإستخدام مشتقات الإئتمان أو أدوات مشابهة 
(ج) مقدار التغير في القيمة العادلة لشتقات الإئتمان ذات العلاقة تلك أو الأدوات المشابهة خلال الفترة وبشكل 
تراكمي 


۳ وعلاوة على ذلك» وبالئسبة للإلتزاماث المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال الريم أو الخسارة» يطلب من المنشأة 
أن تفصح عن معلومات حول الغرق بين المبلغ المسجل والمبلغ الذي يطلب من المنشأة بموجب العقد إعادة دفعه في 
تاريخ الاستحقاق إلى حامل الإلتزام التعاقدي (المبلغ الأصلي أو مبلغ التسوية). 


مثال 

تتكبد النشأة زم إلتزاماً مالي من خلال إصدا ر إلتزام سند بالقيمة الإسمية رأي أن العوائد ا لستلمة من قبل النضأة () 
تساوي البلغ الأصلي أو مبلخ التسوية). وف وقت لاحق» تواجه النشأة زم صعوبات مالية كأن تتدهور ملاءتها. 
ونقيجة لذلك» فقد تنخقض القيمة العادلة للإلتزام وتصبح أقل بكثير من البلغ الأصلي أو مبلغ التسوية في تلك الفقرة 
اللاحقة. وي هذه الحالة » يشي رالإفصاح عن الفرق بين البلغ السجل ومبلغ التسوية إلى أن البلغ السجل أقل من ذلك 
البلغ الذي يطلب من النشأة زأ) يموجب عقد ما دفعه من أجل تسوية الإلتزام. 


۳ عمليات إعادة التصنيف 

' ۳ إذا قامت منشأة ما بإعادة تصنيف أصل مالى بحيث يغير إعادة التصنيف من قياس الأصل من الحالة التي يقاس بها 
بسعر الكلقة- أو التكلفة المطغأة إلى الحالة التي يقاس بها بالقيمة العادلة» أو بالعكس (من القيمة العادلة إلى التكلفة أو 
التكلفة المطفأق ع فإنه يُطلب من المنشأة أن تفصع عن المبلغ الذي تم إعادة تصنيفه والسيب وراء إعادة التصنيف. تعتبر 
هذه العلومات مفيدة لأن عمليات إعادة التصنيف تؤثر على كيغية قياس الأصل الالي. 


۳ يحذ معيار المحاسبة الدولي .85 بشدة من القدرة على إعادة تصنيف الأصل الالي من فئة إلى أخرى. يرجى الرجوع 
للفصل ۲٠‏ ليحت متى يمكن أن تحدث عمليات إعادة التصنيف. 


۳ إلغاء الإعتراف 

۳ وكما نوقش في الفصل +25 لا تكون عمليات بيع الأصول الالية أو العمليات الأخرى لنقلهاء في بعض الظروفهء مؤهلة 
لإلغاء الإعتراف رأي لا يسم للمنشأة التي تنقل الأصل المالي بإتغاء الأصل المالي أو جز منه) من بياناتها المالية). 
على سبيل المثال» ربما تييع المنشأة أصلاً مالياً ولكنها تحتفظ بجميع مخاطر ومكافآت اللكية بشكل جوهري» بحيث 
يكون إلغاء الإعتراف غير سوح يا 














Vé‏ وايلي العايي رالدولية لإعداد التقاري راثالية كتاب ودليل 


۳ لكل صنف من الأصول المالية المنقولة غير المؤهلة لإلغاء الإعتراف» يطلب من المنشأة أن تفصح عن معلومات حول ما 
0 : 
(أ) طبيعة الأصول 
(ب) طبيعة مخاطر ومكافآت اللكية التي تبقى المنشأة معرضة لها 
(ج) المبلغ المسجل الإجمالي للأصول الأصلية ومقدار الأصول التي تستمر النشأة في الإعتراف بها (إن كان مختلفاً 
عن المبلغ اللسجل الإجمالي للأصول الأصلية) والمبلغ المسجل للإلتزامات ذات العلاقة 


۳ يقصد من هذه العلومات مساعدة مستخدمى البيانات المألية على تقييم أهمية المخاطر المحتفظ بها ف عمئيات الئقل 
غير المؤهلة لإلغاء الإعتراف. ١‏ 1 


٢ه‏ الضمان الإضاي 

۳ إذا رهنت منشأة ما أصولها المالية كضمان إضافي للإلتزامات أو الإلتزامات الطارئة المتوفرة لديهاء فإنه يطلب منها أن 
تفصح عن المبلغ السجل لتلك الأصول المالية والبنود والشروط المتعلقة برهنها. وتساعد هذه المعلوسات مستخدمي 
البيانات الائية على تقييم المدى الذي تكون فيه الأصول الالية للمنشأة غير متوفرة للدائئين العامين للمنشأة في حال 
الإقلاس. 


۳ إذا كانت المنشأة تمتلك ضمانا إضافيا (سواء مالياً أو غير مالي ويسمم لها ببيع أو إعادة رهن الضمان الإضافي في حال 
عدم التخلف عن الدقع من قبل مالك الضمان الإضاني» فإنه يطلب منها أن تلص عن القيمة العادلة للضمان المحتفظط 
به والقيمة العادلة لأي ضمان مباع أو تم.إعادة رهنه؛ وما إذا كان لدى المنشأة إلتزام بإعادته» والبنود والشروط 
الرتبطة بإستخدامها للضمان الإضافي. على سبيل المثال» قد تحتفظ المنشأة بضمان 8 بيعه أو إعادة رهنه في 
معاملات البيع وإعادة الشراء أو معاملات إقراض الأوراق المالية. 

۳ حساب مخصعيات لخسائر الإئتمان 
عندما تستعمل المئشأة حساباً منفصلاً لتسجيل إنخفاض قيمة أصل مالي معين (حساب مخصصات) بدلاً من تخفيض 


المبلغ المسجل للأصل مباشرة» يقتضي العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ الإفصاح عن مطابقة التغييرات في ذلك 
الحساب خلال الفترة لكل صنف من الأصول المالية. 





حالة عملية 

تستخدم المنشآت عادة حساب مخصصات لتسجيل خسائر إنخفاض القيمة على أساس المجموعات بموجب معيار 
المحاسية الدولي ۹ لأنه لا يمكن بعد تحديند مثل هذه الخسائر مع الأصول المختلفة. ويستعمل المحللون 
والمستخدمون الآخرون البيانات الالية المعلؤماث حول ميلغ مخصصات إنخفاض القيمة والتغيرات التي تطرأ عليها 

لتقييم كفاية مخصصات المنشأة لخسائر إنخفاض القيمةء وذلك من خلال مقارنتها على سبيل المثال مع المعايير 
المعتمدة في الصناعة أو على مرْ الوقت. 


۳ الأدوات الالية الركبة ذات الشتقات الضمنية التعددة 
إذا أصدرت منشأة ما أداة تحتوي على إلتزام وعنصر حقوق ملكية (كما هو محدد وفقاً لمعينار المحاسية الدولي فده 
وكانت .الأداة تحتوي مشتقات ضمنية متعددة ذات قيم متداخلة » فإنه يتوجب عليها أن تفصح عن وجود تلك المزايا. 
مال ےے 
إن أحد الأمثلة على الأداة ذات الشتقات الضمنية التعددة هو السند الصاد ر القابل للاستدعاء والتحويل الذي ي يعطي 
الجهة الصدرة الحق في استدعاء اء الأداة من حاملها (أي ميزة خيار شراء ضمني) ويعطي حامله حق 7 تحويل الآداة إلى 
حق ملكية للجهة الصدرة أي ميزة خيار تحويل حق ملكية ضمني). وبالنسبة لهذه الأداة الالية» تكون الزايا 


الضمنية متداخلة مع بعضها وذلك لأنه إذا تم ممارسة إحداها فإنه تنقضي مدة الأخرى. وهذا يعئي أن مجموع القيم 
العادلة المحددة بشكل منفصل لكونات الآداة الالية لن تساوي بالضرورة القيمة العادلة لادّداة الالية بمجملها. 


۳ التخلف عن الدقع والخروقات 
بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ء يُطلب من المنشأة تقديم الإفصاحات حول التخلف عن الدفع 
وروا القروض مستحقة الدقع واتفاقيات القروض الأخرى» مثل تفاصيل أي تخلف خلال الفترة عن دقع الميلغ 
الأصلي أو فوائد تلك القروض مستحقة الدفع. وتوفر هذه الإقصاحات معلومات حول ملاءة المنقأة وإمكائية الحصول 
على قروض مستقيلية. 


حا 








الفصل الأربعون- الأدوات اثالية: الإفصاحات ( معيا رالتقري ر ۷) Yo‏ 


۲/۳ منود بيان الدخل وحقوق اللكية 
يقتضي العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ من المنشأة أن تفصح عن يعض البنود المحددة في الدخل أو المصاريف أو 
الأرباح أو الخسائر إما في البيانات المالية أو في اللاحظات. وتساعد هذه الإفصاحات المستخدمين على تقييم أداء الأدوات 
الالية للمنشأة ونشاطاتها. تتضمن الإفصاحات المطلوية ما يلى: 
© صافي الأرباح أو صاقي الخسائر في بيان الدخل لكل فئة من فئات الأصول الالية والإلتزامات الالية في معيار 
المحاسبة. الدولي ٠۹‏ 
© مجموع دخل الفائدة ومجصوع مصاريف الفائدة (محسوياً باستعمال أسلوب الفائدة الفعلي) للأصول الالية أو 
الإلتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 
© دخل الرسوم وا لمصاريف (بإستثناء تلك المبالغ المشمولة في تحديد 6 الفعلي) الناشئة عن الأصول المالية أو 
الإلتزامات الالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة» ونشاطات الوصاية أو النشاطات 
الإئتمانية الأخر ى التي ينتج عنها الإحتفاظ بالأصول أو استثمارها بالنياية عن الأفراد وصناديق الإئتمان وخطط 
منافعم التقاعد والمؤسسات الأخرى 
دخل الفائدة من الأصول المالية منخفضة القيمة التي تستحق وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ 
ميلغ أي خسارة إنخفاض قيمة لكل صنف من الأصول المالية 1 
مثال 
تتضمن الإفصاحات الطلوبة لأ رباح وخسائر بيان الدخل مبالخ لا يلي: 
© الأصول الالية أو الإلتزامات الالية بالقيمة العادلة من خلال الري حأ والخسارةء تُظهر بشكل منفصل تلك البالخ 
القيدة على الأصول الالية أو الإلتزامات الالية المحددة على أنها كذلك عند الإعتراف الأولي» وتلك البالغ القييدة 
على الأصول الالية أو الإلتزامات الالية الصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة بموجب معيا رالمحاسبة الدولي ۲۹ 
© الأصول الالية التوفرة برسم البيع؛ وتُظهر بشكل منفصل مبلغ الأرباح أ والخمائر العترف به مباشرة في حقوق 
اللكية خلال الفترة والبلغ المحذوف من حقوق اللكية والعترف به في حساب الربح أو الخسارة خلال الفترة 
© الإستئمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 
© القروض والذمم الدينة 
© الإلتزامات الالية التي تم قياسها بالتكلفة الطفأة 


۴۳ إفصاحات أخرى 
1/8 السياسات المحاسبية 


يحتوي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ على إشارة لمعيار المحاسبة الدولي 2١‏ الذي يقتضي من المنشأة أن تفصح» 
في ملخص.السياسات المحاسيية الهامة» :عن ساس (أسس) القياس الستخدمة في إعداد البيانات الالية والسياسات 
المحاسبية الأخرى المستخدمة ذات الصلة بفهع البيائات المالية. 





۲۳ محاسية التحوط 

1/9/9 حيث أن محاسبة التحوط اختيارية وتخضع لشروط مقيدة يموجب معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ من المهم أن توفر 
المنشآت معلومات حول مدى تطبيقها لمحاسبة التحوط وآثارها على البيانات المألية من أجل تمكين المستخدمين من 
مقارنة البيانات المالية لمنشآت مختلفة. ويحتوي العيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ على متطلبات إفصاح تفصيلية في 
هذا الخصوص. ويجب على المنشأة أن تقصح بشكل منفصل عن تحوطات القيمة العادلة المحددة وتحوطات التدفق 

النقدي وتحوطات صافي الاستثمار في عملية أجنبية. 

© وصف لكل نوع من التحوطات 

© وصف الأدوات المالية المحددة على أنها أدوات تحوط وقيمها العادلة في تاريخ إعداد التقارير 

9 طبيمة المخاطر التي يتم التحوط لها 





۳ بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي» تفصح المنشأة أيضاً عن الفترات التي يتوقع فيها أن تحدث التدفقات النقديية» ومتى 
يتوقع أن تدخل في تحديد الأرباح أو الخسائرء ووصف لأي معاملة تنيؤ استعملت لها سايقاً محاسبة التحوط لكن ليس 
من المتوقع أن تحدث بعد الأن. 

۳ عئدما يتم الإعتراف مباشرة بالأرياح أو الخسائر من أداة تحوط في تحوط التدفق النقدي ضمن حقوق اللكية» من خلال 
بيان التغيرات في حقوق الملكية» تفصح الذثيأة عما يلي : 
© المبلغ الذي تم الإعتراف به كذلك في حقوق اللكية خلال الغترة 
© البلغ الذي تم إلغائه من حقوق الملكية شمله في أرباح أو خسائر الفترة 
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9 البلغ الذي تم إلغائه من حقوق الملكية خلال الغترة شمله في القياس الأولي لتكلغة الشراء أو مبلغ مسجل آخر لأصل 
غير مالي أو إلتزام غير مالي في معاملة تنيؤ محوطة محتملة جدا 


يطلب من النشأة أيضاً أن تفصع عما يلي: . 

© في تحوطات القيمة العادلة» الأرباح أو الخسائر من (أ) أداة التحوط و (ب) البند المحوط الذي ينسب إلى 
اللخاطر المحوطة 
عدم الفعالية المعترف يها في الأرياح أو الخسائر التي تنش عن تحوطات التدفق النقدي 
عدم الفعالية المعترف بها في الأرباح أو الخسائر التي تنشأ عن تحوطات صافي الإستثمارات في العمليات 
الأجنبية ١‏ 

القيمة العادلة 

يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ من المنشأة أن تفصح لكل صنف من الأصول المالية والإلتزامات المالية 


عن القيمة العادلة لذلك الصنف من الأصول والإلتزامات. كما يجب الإفصام عن القيمة العادلة بطريقة تسمح 
بمقارنة المعلومات مع المبلغ المسجل المقابل في الميزانية العمومية. ويعتير العديد من مستخدمي البيانات ل 
معلومات القيمة العادلة على أنها مفيدة» لأنها تقدم تقييما مبني على أساس السوق لقيمة الأدوات المالية التي لا 
تعتمد على تكلفة الأدوات عندما تم الإعتراف بها في البداية من قبل المنشأة أو الفئة التي صُنفت ضمنها من قبل 
المنشأة. 


لا تُطلب معلومات القيمة العادلة عندما يكون المبلغ السجل تقدير تقريبي معقول للقيمة العادلة. وبالإضافة لذلك» 
عندما يتم قياس الإستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير السعرة أو المشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية تلك 
بسعر التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي ول لأنه من غير المكن قياس قيمتها العادلة بموثوقية» فإنه يجب 
الإفصاح عن تلك الحقيقة مع وصف للأدوات الالية» ومبلغها السجل» وتفسير للسبب وراء عدم إمكانية قياس 
القيمة العادلة بشكل موثوق» وإن كان من الممكن» نطاق التقديرات التي من المحتمل جدا أن تندرج ضمنها القيمة 
العادلة. ولا يطلب الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الأداة. وبالإضافة لذلك» لا تُطلب معلومات اتيت العادلة للعقود 
التي تشمل ميزة المشاركة الاختيارية (كما هو موصوف في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 4) إذا كان من غير 
الممكن قياس القيمة العادلة لتلك اليزة بموثوقية. 


لاشتكمال معلومات القيمة العادلة القدمةء يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي : 

() الأساليب والإفتراضات الطبقة في تحديد القيم العادلة (مشل الإفتراضات المتعلقة بمعدلات الدفع المسيقء 
ومعدلات خسائر الإئتمان المقدرة» وأسعان_الفائدة أو معدلات الخصم) 

(ب) ما إذا يتم تحديد القيم العادلة مباشرة» بشكل كامل أو جزئي» من خلال الرجوع إلى عروض الأسعار النشورة 
في سوق انقط اوم تقديرها باستعمال أسلوب تقييم 

(ج) ما إذا تتضمن بياناتها المالية أدوات مالية مقاسة بالقيم العادلة التي يتم تحديدها بشكل كامل أو جزئي 
باستعمال سلوب تقييم على أساس إفتراضات لا تدعمها معاملات ا الحالية التي يمكن ملاحظتها في 

٠‏ الأداة نفسهاء ولا تسثند إلى بيانات السوق المتوفرة التي يمكن ملاحظتهاء بما في ذلك المعلومات حول 

حساسية تقديرات.القيمة العادلة للتغيرات في الإفتراضات ” 

© المبلغ. الإجمالي للتغير في القيمة العادلة المقدر باستعمال أسلوب تقييم معين والذي تم الإعتراف به في حسابات 
الريج أو الخسارة خلال الفترة 


إن ا کان هناك فرق بين القيمة العادلة لسعر المعاملة عند الإعتراف الأولي والمبلغ الذي يتم تحديده في ذلك التاريخ 
باستعمال أسلوب تقييم ماء تفصح المنشأة أيضا عن سياستها المحاسبية للإعتراف بذلك الغرق في حساب الريح أو 
الخسارة والفرق الإجمالي الذي سيتم الإعتراف به في حساب الربح أو الخسارة. وقد تنشأ هذه الفروقات» علي 
سبيل المثال» لدى التعاملين في الأدوات المالية. 


طبيعة ونطاق الخاطر الناشئة عن الأدوات المالية 


إن الهدف الثاني من الهدفين الرئيسين للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ هو الطلب من المنشات الإفصاح عن 
المعلومات التي تُمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم طبيعة ونطاق اللخاطر الناشئة عن الأدوات المالية التي 
تتعرض لها المنشأة في تاريخ إعداد التقارير. وتركز متطلبات الإفصاح هذه على المخاطر التي تنشأ من الأدوات الالية 
(يما في ذلك مخاطرة الإثتمان ومخاطرة السيولة ومخاطرة السوق)» وكيف يتم إدارتها من قبل المنشأة. ويعتمد نطاق 
الإفصاح على مدى تعرض المئشأة للمخاطر الناتجة عن الأدوات المالية. 
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© _طبيعة الأصول المالية أو غير المالية ومبلغها المسجل التي يتم الحصول عليها خلال الفترة وذلك بامتلاك الضمان 


الفصل الأربعون- الأدوات الالية : الإفصاحات ( معيا رالتقري ر/٠) YY‏ 


الإفصاحات النوعية 

لكل نوع من المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية» يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ من المنشأة أن تفصح عن 

معلومات نوعية حول: 1 : 
© التعرض للمخاطر وكيفية نشوئها 

© أهداف المئشاة وسياساتها وعملياتها لإدارة الخاطر وأساليبها في قياس المخاطر 

© أي تغييرات عن الفترة السابقة في التعرض أو أهدافها وسياساتها وعملياتها وأساليبها 


الإفصاحات الكمية 

لكل نوع من المخاطر الناتجة عن الأدوات المالية» يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ من المنشأة الإفصاح عما 
© بيانات كمية مختصرة حول تعرضها لتلك المخاطر في تاريخ إعداد التقارير 

© تركيز المخاطر 


يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ أن يستند الإفصاح عن تعرض المنشأة للمخاطر إلى الكيفية التي تنظر بها 
المنشأة المخاطرها وتديرها (أي المعلومات التي تستخدمها داخليا لتقييم الخاطض. 1 


إذا كانت البيانات الكمية المفصح عنها من تاريخ إعداد التقارير غير ممثلة لتعرض المنشأة للمخاطر خلال الفترة» ينبغي ا 
أن تقدم المنشأة معلومات أخرى أكثر تمثيلاً. ا 


مخاطرة الإئثمان 


يعرف المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ۷ “مخاطرة الإثتمان” بأنها مخاطرة أن يسبب أحد أطراف أداة مالية ما ا 
خسائر مالية للطرف الآخر من خلال الإخفاق في استيفاء إلتزام معين. 


يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ۷ إجزاء الإفصاحات التالية المتعلقة بمخاطرة الإئتمان حسب صئف الأداة 
المالية: 
© المبلغ الذي يمثل بأفضل شكل ٠الحد‏ الأقصى لتعرضها لمخاطر الإئتمان في تاريخ إعداد التقارير دون الأخذ في 
' الاعتبار أي ضمان محتفظ به أو أية تحسينات إثتمانية أخرى (أي المبلغ السجل في العديد من الحالات) 
وصف للبئود المرهونة المحتفظ بها كضمان والتحسينات الإئتمانية الأخرى 
معلومات حول وعية إئتمان الأصول ا لمالية التي لا تكون مستحقة الدفع سابقاً أو لا تكون منخفضة القيمة 
© ليلغ المسجل للأصول المألية التي تكون مستحقة الدقع سابقا أو منخفضة القيمة والتي أعيد التغاوض بشروطها 





لإكمال المعلومات أعلاهء يتطلب. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ الإفصاحات التالية: ا 
© تحليل عمر الأصول الالية مستحقة الدفع سابقاً من تاريخ إعداد التقارير ولكنها غير منخغضة القيمة ا 
© تحليل الأصول المالية المحددة بشكل فردي بأنها منخفضة القيمة من تاريخ إعداد التقارير 
© وصف للبنود المرهونة المحتفظ بها من قبل المنشأة كضمان والتحسينات الإئتمانية الأخرى الرتبطة بأصول مستحقة 

''الدفع سابقاً أو متخفضة القيمة 


5 


الإضائي أو من خلال الكفالات أو التحسيئات الإثتمانية ا ى» وكذلك السياسات لأتصرف بتلك الأصول أو 1 
إستخدامها والتي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد 

تساعد معلومات مخاطر الإئتمان مستخدمي البيانات الالية على تقييم نوعية إئتمان الأصول الالية للمنشأة ومستوى 

ومصادر خسائر إنخفاض القيمة. 

مخاطرة السيولة 

يعرف المعيار الدولى لإعداد التقارير الالية ۷ "مخاطرة السيولة” بمخاطرة أن تواجه المئشأة صعوبات في تلبية الإلتزامات 

التعاقدية المرتبطة بالإلتزامات المالية. 





يتطلب المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ۷ من المنشأة أن تفصح عن كل مما يلي: 
© تحليل الاستحقاق للإلتزامات المائية الذي يُظهر الإستحقاقات التعاقدية الباقية 
© وصف لكيفية إدارة مخاطر السيولة المتأصلة في تلك الإلتزامات 
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وابلي العايي رالدولية لإعداد التقاري رالالية كتاب ودليل 


مخاطرة السوق 

يعرف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ “مسخاطرة السوق” بمخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 
المستقيلية لأداة مالية بسيب التغيرات في أسعار السوق. وتتكون :مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطرة 
العمئة ومخاطرة سعر الفائدة ومخاطر الأسعار الأخرى. 


يقتضي المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ۷ من المنشأة أن تفصح عن تحليل الحساسية لمخاطر السوق. وتساعد 
تحليلات الحساسية مستخدمي البيانات الالية على تقييم ماهية التغييرات الممكنة في امرك المالى للمنشأة وأدائها 
الالى بسيب التغيرات في عوامل مخاطر السوق. 


ما لم تستخدم المنشأة تحليل الحساسية الذي يعكس الإعتماد المتبادل بين متغيرات المخاطر لإدارة المخاطر الماليةء 
يئيغي تصنيف تحليل الحساسية حسب نوع مخاطر السوق التي تتعرض لها المنشأة في تاريخ إعداد التقارير» مع 
إظهار كيفية تؤثر الربح أو الخسارة وحقوق الملكية بالتغييرات في متغير المخاطر ذي الصلة والتي كانت ممكنة بشكل 
معقول في ذلك التاريخ. كما يُطلب من المنشأة أيضا أن تفصح عن الأساليب والإفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل 
الحساسية. وعندما تكون تحليلات الحساسية المفصم عنها غير تمثيلية (لأن التعرض في نهاية السنة لا يعكس 
التعرض خلال السنة مثا » يجب على المنشأة أن تفصم عن تلك الحقيقة والأسباب الداعية للاعتقاد يأن تحليلات 


حالة عملية 

عند إدارة الخاطر المالية (وتحديداً مخاطر السوق)» غالبا ما تستخدم البنوك وشركات الأوراق المالية القيسة 
المحسوبة وفق عوامل المخاطرة كمقياس للمخاطر. والقيمة المحسوبة وفق عوامل الخاطرة عبارة عن مقياس إحصائي 
لخاطر إنخفاض الأسعار التي تعكس الإعتماد المتبادل بين متغيرات المخاطر. وتكون القيمة المحسوبة وفق عوامل 
المخاطرة لمحفظة من الأدوات الالية هي الحد الأقصى من الخسارة التي يُتوقع أن تعاني منها المحفظة خلال فترة 
إحتفاظ محددة (مثل يوم واحد أو عشرة أيام) مع مستوى معين من الثقة (مثل 4١‏ أو 54/). على سبيل المشال» 
إذا كانت القيمة المحسوبة وفق عوامل المخاطرة لدة يوم واحد للمحفظة التجارية لمنشأة ما هي ٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ دولار 
بمستوى 44 من الثقة» فهذا يدل على أن المنشبأة سوف تخسر أكثر من ٠١٠٠١٠٠١‏ دولار في يوم واحد فقط من 
أصل ٠٠١‏ يوم, ر E‏ 





ا 


- 





الفصل الأربعون- الأدوات الالية : الإقصاحات ( معيا ر التقري ر ۷) ۴۷۹ 


أسئلة اختيار متعدد 
.١‏ ما هي الأهداف الرئيسية للمعيار الدولي لإعداد التقارير 
المانية ۷؟ 


(أ) توفير متطلبات العرض والإقصاح للأدوات الالية. 

(ب) طلب إفصاحات حول أهمية الأدوات الالية بالنسبة 
للمركز المالى للمنشأة وأداثها المالى ومعلومات نوعية 
وكمية عن التعرض للمخاطر الناشئة عن الأدوات 


المالية. 
(ج) وضع نماذج محددة للميزانية العمومية وبيان الدخل 
للمنشآت المالية. 


(د) طلب إفضاحات حول تعرض المنشأة لأدوات خارج 
الميزائية العمومية ومعاملات معقدة أخرى, 
الإجابة: (ب) 


؟. أي من الأتواع التالية من المعلومات لا يتطلب المعيار الدولي 
لإعداد التقارير المالية ‏ الإفصاح عنها حول أهمية 
الأدوات الالية؟ 
(أ) المبالغ المسجلة لفثات الأدوات امالية. 
(ب) القيم العادلة للأدوات المالية. 
ل( معلومات حول إستخدام محاسبة التحوط. 
(د) معلومات حول الأدوات الالية والعقود والإلتزامات 

بموجب معاملات الدفع على أساس الأسهم. 
الإجابة: (د) 


*. أي من الأنواع التالية من المعلومات لا يتطلب المعيار الدولي 
لإعداد التقارير ال مالية ۷ الإفصاح عنها حول التعرض 
للمخاطر الثاتجة عن الأدوات المألية: 
(أ) معلومات نوعية وكمية حول مخاطر السوق. 
(ب) مغلومات نوعية وكمية حول مخاطر الإئتمان 
(ج) معلومات نوعية وكمية حول المخاطر التشغيلية. 
(د) معلومات توعية وكمية حول مخاطر السيولة. ' ٠‏ ' 
الإجابة: )ا : 00 
4. كيف يُعرّف المعيار الدولي لإعداد التقارير الالية ۷ “مخاطرة 
السيولة”؟ 
(أ) مخاطرة أن تواجه النشأة صعوبات في تلبيسة 
الإلتزامات التعاقدية المرتبطة بالإلتزامات المالية. 
(ب) مخاطرة أن تواجه المنشأة صعويات في التتصرف 
بالأضل الماتى بسيب قلة السيولة في السوق. 
(ج) _مخاطرة أن تواجه المنشأة صعوبات في تلبية 
احتياجات التدفق النقدي يسبب مشاكل التدفق 
النقدي. 
(د) مخاطرة أن تكون التدفقات النقدية الواردة للمنشأة 
غير كافية لتلبية التدفقات النقدية الصادرة منها. 
الإجابة: (أ) 


ه. متى يطلب من المنشأة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير 
المالية ۷ للمرة الأولي؟ 1 
(أ) للفترات السنوية التي تبدأ في الأول من يناير ٠٠٠٠١‏ 
أو بعد ذلك. 0 


(ب) للفترات الستوية التي تبدأ في الأول من يضاير ٠٠٠١‏ 


أو بعد ذلك. 

(ج) للقترات السنوية التي تبدأ في الأول من يناير ۲٠٠۷‏ 
أو بعد ذلك. 

(د) للفترات السنوية التي تبدأ في الأول من يناير 7١٠١‏ 
أو بعد ذلك. 5 


الإجابة: (ج) 
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ليلا 


أتاوات ۰۱۰۸ 


إتحاد الأوروبىي» تبنى العابير الدولية 
لإعداد التقارير الاليةء ١‏ 


إجراءات محاسبية للبيانات مالية 
موحدة ومنفصلة» ١۹1-۹۰‏ 


إجمالي الأساس المحاسبيء ٣٣-۳۲‏ 


إحتمالات؛ ( البيانات امالية للبنك)› 


VA 


أحداث بعد تاريخ اليزانية العمومية» ( 
معيار المحاسبة الدولى )٠١‏ ۷٤-١ه‏ 
تعريف في» ٤۷‏ 

متطلبات الإقصام ل 

نطاق المعيار» ٤۷‏ 

أحداث غير معدلة بعد تاريخ الميزانية 
المموميق ۷٤ء‏ ٠ه‏ 


أحداث معدلة بعد تاريخ اليزائية 
العمومية» لاق 448-ةغ 


إختلافات إئتقالية ٠۲۰‏ 
إختلافات ضريبية مؤجلة, 59 
إختلافات مؤقتة, 539 ۹۷-٩٩‏ 


مطروح منه؛ ٩۲‏ 
ضريبي» ٠۴‏ 


أخطاء الفترة السابقة, ۳۸ 405-44 أنظر 
السياسات المحاسبية» التغير قي 
التقديرات المحاسبية والأخطاء 


. حالة دراسيةء ؛4سه؛ع 


والإفصام » 4 





إدارة الموظفين».م4كك. 

أدوات مالية 

السياسات المحاسبية ل هلا" 

۳۷٤ مركب»‎ 

المعرف من قبل معيار المحاسبة الدولي ۲۲ 
(الأدوات الالية ٠‏ العرض) 

المعرف من قبل معيار المحاسبة الدولي 4م 
ر الآدوات الالية : الإعتراف والقياس) 
الإفصاح ل لاريم 

القيمة العادلة ل ۷٦‏ 

إتخفاض ال ۲۳۱-۲۸۸ 

عرض الل ۲۰۹۱۸۷ 


الفهيرس 
الإعتراف والقياس ل ۲٤٤-۲٠۳‏ 
المخاطرة الناجمة عن» ۳۷۸-۳۷۹ 
التسديد في حقوق الملكية الخاصة» 144- 
1 * 


أدوات مالية: الإعتراف والقياس لى 
SD‏ 

تصنيف ال ۲۰۹-۴۰۵ 

العقد ضمن تطاق ال ۲٠٥-۴٠٤‏ 

وإلغاء الإعتراف» ۲۱۷-۲۱۰ 

۲۳٣-۲۳۱ واللشتقات؛‎ 

والتحوط المحاسبي ل ۲٤٤-۲۳۹‏ 
والقیاس» ۲۳۱-۲۱۷ 

والإعتراف» ۲۱۰-۲۰۹ 

أدوات مالية: الافصاح (معيار 
التقرير/). ۳۷۸-۴۳۷۱ 


آدوات مالية» الإفصاح ل١‏ ۳۷۸-۳۷۱ 

في الميزانية العمومية» ٣۷٤-۳۷۲‏ 

في الأداء والوضع المالي» ٠۷٤-۳۷۲‏ 

في قائمة الدخل» ٣۷٥-۳۷۲‏ 

الخطر الاجم عن» ٣۷۸-۳۷۹‏ 

أدوات مالية: الإعقراف والقياس (معيار 


أدوات حقوق اللكية. 1۸۸-1۸۷ 


أدوات عرض مالية: (معيار المحاسبة 
الدولي «(FY‏ اقيق 

متطلبات الإفصاح لے ۲٠۰-۱۹۷‏ 

نطاق التعريف ل» ۱۹۰-۱۸۷ 

الأدوات المالية» عرض ال ۲٠۰-۱۸۷‏ 
تصنيف آل ٠۱۹۲-۱۹۰‏ 

ومخاطر الإئتمان» ۲۰۰-۱۹۹ 

عند القيمة العادلة» ۲٠٠١‏ 

الفائدة» التوزيمات, الخسائر» والريج 
العائد ل ۱۹۷-۱۹٩‏ 

ومخاطر سعر القائدة) 194 

٠۹۷ التقاص»‎ 

مخاطر السياسات الإدارية والأنشطة 
المحوطة» 1۹4-4۹۸ 

التسديد في حقوق الملكية الخاصةء 194- 


1 
والمحاسبة المنفصلة للأدوات الالية 
المركبة» 194-141 


عند أسهم الخزينة» 145-196 


أرباح 


إكتواري»: ٠٠١‏ 
للزراعة» با م.م 
والأدوات الماليق ٠۹۷-۱۹٩‏ 


الأردن» تبتى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأولىء ١‏ 


أرمينياء تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية. ١‏ 


أساس إكتواري محاسبي. لاف ١١‏ 


أساس الضريبة» 57 


إسبانياء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير امالية للمرة الأولى» ١‏ 


إستبعاد 

للأصول الغير ملموسة ۲۹۰ 

للإستثمارات العقارية» 7:7 

للمتشآت التابعة دوم لاوم 

إستبعاد المنشآت الأجنبية, ١4‏ 

إستثمار في النشآت الزميلة ( العيار 
۷۰-٦ )۸‏ أنقر أيغا المنشآت 
الزميلةء الإستثمار في 

خلفية» 155 

1١55 تعريف»‎ 

الإقصاح المطلوب منء ٠۷١‏ 


إستثمار محتفظ به للإستحقاق. ۲٠١‏ 


إستثمار مشترك. أنظر أيضاً الحصص في 0 
الشاريع الشتركة 1 

معرف» ۱۸۲ 35 
مستثمر في 1۸۲ 


وإقصاحات الأطراف ذات العلاقة» 14۸ 


إستثمارات عقارية.(معيار المحاسبة 

£( ل كنا 

نموذج التكلقة لے ۲۹ 

معرفء ۲۹۸ 0 
إستبعاد» ۳٠۲‏ 

نموذج القيمة العادلة لے ۳٠٣-۳۰۰‏ 

قياس ال ۳۰۱-۲۹۹4 

٣٠۰۲-۳۰۱ النقل؛‎ 

تعريف ال ۲۹۸ 

الإقصام الطلوب لے ٣٠٣۳-۳۰۲‏ 


إستثناءات مستهدفة. ۳۱۹ 
إستحقاق الدفع 

للأصل: ۱۷۹-۱۷۸ 
للإلتزام» ۱۷۹-۱۷۸ 


أسترائياء تبني العابير الدولية لإعداد 
التقارير الالية منء ١‏ 


۸٥ إستهلاك»‎ 

معرف» ۲۸۸ 

للممتلكات واللصائع والمعدات» ۸۹-۸۸ 
أستونياء تبني العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية, ١‏ 


أسلوب الخدمةء الإيراد منء ٠٠۸-٠١۷‏ 


أسهم 

العائد لكل» أنظر بموجب العائد لكل سهم 
العادي» YA‏ 

الأسهم العادية المحتملة» ۲٤۸‏ 


الدقع على أساس الأسهمء ٠٠-۳۲۹‏ 
خزينة, ۱۹۹-۱۹۰ 

أسهم الخزينةء ٠۹١-۱۹۵‏ 

أسهم عادية 

. معرف» 174/8 

العائد على السهمء ١48‏ 

۲٤۸ محتمل»‎ 


أسهم عادية محتملة» /14 


آسياء تبتى العايير ألدولية لإغداد 


الثقارير الألية, ؟ 

أصل ممکنء ۲۸۴ 

أصل/ أصولى أنظر أيغاً المتلكات 
والمصائع العدات؛ ‏ , 

أصول التقاعد» 116-114 

أصول السيطرة المشتركة » “187 

أصول الشراكة, ۴۷۱-۲۷۰ 

أصول القطاع؛ ۷۸ 

أصول بيولوجية 5.*م 


أصول زراعيق ۳۱۱-۳۰۹ 
متطليات الإقصاح ل ۳۱۱-۳۱۰ 
والقيمة العادلةء ٠٠۸‏ 

الأرياح والخسائز ل ٠٠۰۸-۳۰۷‏ 


الفهرس 
انح الحكومية العائدة ل ۳٠۸‏ 
الإعتراف/القياس ب ۴٠۷-۳۰۹‏ 
أصول غير متداولة معدة للبيع» حوس 
ذفن 
ما بعد سئة واحدة؛ لاه 
متطلبات الإقصامء ٠٠۱-۲۰۹‏ 
القياس» ۲۰۹-۳۵۸ 


أصول غير متداولة معدة للبيع والعمليات 
التوقفة ( معيار التقريره) 
تعريف ال ٣٥۷-۳۲۵۹‏ 


نطاق المعيار» ٠٠١‏ 


أصول غير ملموسة 

إستهلاك ال ۴۹۰-۲۹4 

والرقابة» ۲۸۸ 

المعرف من قبل المعيار ۲١‏ ( الأدوات 
الالية : العرض) ١88‏ 

العرف من قبل المعيار ۳۸ ( الأصول الغير 
ملموسة)» ۲۸۷ 

إستبعاد ال ۲۹۰ 

كمصروف» ۲۹۳-۲۹۲ 

المنافع الإقتصادية المستقيلة: ۲۸۸ 
والشهرة» ۲۹۹ 

قابلية التحدید» ۲۸۸ 

إنخفاض ال ۲۹۰ 

المولد داخلیاً »۲۹۲-۲۹۰ 

قياس ا ۹۰۸۸ 

تطوير الوقع الإلكتروني كه ۲۹۳ 

تعريف ال؛ ۲۸۸-۲۸۷ 

متطلبات" الإقصام عن ۲۹۱-۲۹۵ 

أصول غير ملموسة مولدة داخلياء ٠واب‏ 
4 


أصول مؤجرةء 188 . 


أصول مؤجلةء ضرائب الدخل ل 97 
و 


أصول مادية, 144 
أصول مؤهلة 
لنتكلفة الإقراض, ٠١١-۱۳۹‏ 


معرفاء ۱۳۸ 


أصول ماليق ۲۰۸-۲۰۲۵ 


۳A1 
۲٠١ التوفر للبيع»‎ 
۹۸۸ معرف»‎ 
۲٣٣-۴۱۰ إلغاء الإعتراف»‎ 


أصول مالية عند القيمة الحادلة من خلال 
الربح أو الخسارةء ٠٠١‏ 


أصول مالية متوفرة للبيع» ٠٠٠‏ 
المتوفرة للمنافع » ٠٠١‏ 

بیولوچي» ۳۰۹ 

محتمل» أنظر الأصول المحتملة 
شراكة» ۲۷۲-۲۷۰ 

تكلفة قياس ال ۸۸-۸۷ 
معرف 4ي ۲۸۷ 

لنافع الخطط المحددة» 114 
منقصل»› ۲۷۱-۲۷۰ 

e تقييم»‎ 

إكتشاف» 56م 

مالىء 1۸۸+ 1۰۸-۲۰۵ 

الم العائدة لے 175 

مجموعة› ۲۷۱-۲۷۰ 

غير ملموس» أنظر الأصول غير الملموسة 
منشأة ذات رقابة مشتركة؛ ٠۸۳‏ 
تأجير» ۱۸۸ 

المستحق ل» ۱۷۹-۹۷۸ 

۲٤۱-۳٤۰ صافيء‎ 

١16-114 معاش»‎ 

ماديء ۱۸۸ 

1٠١ خطة»‎ 

الرهن كضمان» 1۸٠-۷۹‏ 
ممكن» ۲۸۳ 

المؤهلء ۱۳۸ 

البلغ المدور ل 234 

القيمة التبقية » ۲۸۸ 

العائد على الخطة» ٠٠١‏ 

القطاع ء YA‏ 

أصول محتملة» ۲۷۷-۲۷٩‏ ۲۸۴ 
أنظر ايا الخصصات الإلتزامات 
والأصول المحتملة 

التعريف» ۲۴۷۷ 

الإقصاح المطلوب بء 187 
كأصول محتملة» 7/87 

أصول مستهلكة 

الإقصاح عن VY‏ 























PAY 

سعر الخصم لے ۷۹۷ 

التدفق النقدي المستقبلي » كاف 
والشهرة ۲۷۰ 

ألقيمة المستعملة. ۲۹۹ 


أصول مسيطر عليهاء المشترك 18# 
أصول مفصولةء إنخفاض في ۲۷۱-۲۷۰ 


٩ إضطرابات»‎ 


إطار» أنظر إطار مجلس معايير 
المحاسبة الدولية 


إطار مفاهيميء أنظر أيضاً إطار مجلس 
معايير المحاسبة الدولية 


إطفا للأصول غير الملموسة. ۲۹۵-۲۹4 
إعادة الدفع ( المنم الحكومية). ٠۲۷‏ 


إعادة الهيكلة 
معرف» ۲۷۷ 
والملخصصات. ۲۸۱-۲۸۰ 


إعتراف» 
بالأصل» ۸۸-۸ 

للأصول المؤجلة؛ ۷۰-4 
للأدوات المألية» ۲٠١-۲۰۹‏ 
للإستثمارات العقارية» ۲۹۹ 
للمصادر امعدئية» جوم " 


إعتراف بالأصل. ۸۸-۸9 
المقاييس» ۸٦-۸٩‏ 


۸۹-۸٩ القياس»‎ , 


إعداد المصاريف» 34۸۸ 

أعضاء مقربين للعائلة ه6١‏ 

التعريف» ه4١‏ 

إفصاحات الأطراف ذات العلاقة» -٠٤١‏ 
148 

إعفاءات 

لتبني للمرة الأولی» ٠۲١ 6١‏ 
مستهدفاء 819 


إفتراض إستمرارية امنشأة 
والأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية» 


0 


الفهرس 


ولإعداد البيائات امالية» ۸ 1١6-14‏ 
إفتراضات» ۸-۷ 


إفتراضي» ۳۷۶ 


أفريقياء تبني العايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية ل ١‏ 

إقصاح في بيانات مالية ل ٠۱۸٠-۱۷۷‏ 
قائمة الدخلء 1۷۸-1۷۷ 


إفصاح في بيانات مالية للبنك أو 
الؤسسات الالية الشابهة. ١‏ معيار 
المحاسبة الدولي ٠۸٠-۹۷۷ »)٠١‏ 

تعريف في» ۱۷۷ 

الإقصاح المطلوب من 1۸٠-1۷۷‏ 


نطاق المعيار» ۱١۷۷‏ 
إقصاح مؤهل» ۳۷۷ 


إفصاحات 

السياسات المحاسبية المؤثرة ٤١‏ 
المحصول الزراعي» ٠٠١-۳۱۰‏ 

لتكلفة الإقتراض» ٠٤١‏ 

لإندماج الأعمال» 46م 

للتغير في سعر الصرف الأجنبي» 174- 
1o‏ 

للبيانات المالية الموحدة والمنفصلةء -1١١‏ 
اا 5 


. لعقود الإنقاء٠لمدسىح‏ 


للأصول المحتملة» ۲۸۳ 

للإلتزامات المحتملة» ۲۸۳-۲۸۲ 

لمخاطر الإثتمان» ۲٠۰١۰-۱4۹۹‏ 

للعمليات المتوقفة» ۳۹۳-۳۹۱ , 

للعائد على السهم ۲٠۷۲٥۹‏ 

لمتافع الموظفين» ٠١۹-١۱۷‏ 

تلقيمة العادلة» ۳۷١‏ 

للأدوات اماليةء ۲٠۰-۱۹۷‏ 

لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
لثمرة الأولىء ۲۲٤-۳۲۱‏ 

للمساعدات الحكومية» ٠۲۷‏ 

في الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع» 
يل 

لإنخفاض قيمة الأصول» ۲۷۳-۲۷۲ 
لتضمينها في البيانات الالية» ۲۵ 
لتضمينها في الملاحظات» 1۹ 

لضرائب الدخل» ۷۲-۷١‏ 

لعقود التأمين» ٠٠٤-۳٥‏ 


للأصول الغير ملموسة) ۲۹۹-۲۹۰ 

لمعدل سعر القائدة» 194 

۲١ والمخزون»‎ 

للإستثمارات العقارية» ٣۰۲-۳۰۱‏ 

نلإستثمارات في المنشآت الزميلة» ٠۷١‏ 

للمشاريع المشتركة» 1۸١‏ 

للموارد الطبيعية» ۳۹۸ 

للأصول الغير متداولة المعدة للبيع» ومسب 

1 

والممتلكات والمصائع والمعدات» ۹۰-۸۹ 

وأخطاء الفترة السابقة» 44 

للمخصصات» ۲۸۲-۲۸۱ 

YY قوعي»‎ 

كمىء ۳۷۸-۴۳۷۷ 

له الأولوية من قائمة التدفق الثقدي» غلا 

للأطراف ذات العلاقة» /نظر إفصاحات 

الأطراف ذات العلاقة 

الطرف ذو العلاقة» /نظر إفصاحات 

الطرف ذو العلاقة 

المطلوب من قائمة التدفق النقدي» ٣٤-۴۳۳‏ 

لخطط منافع التقاعد. ٠١۷-٠٥٩‏ 

للإيراد» ۱۰۸ 

لمخاطر سياسات الإدارق» 194-1849 

وتقارير القطاع» ۰۷۸ ۸۳-۸۲ 

واندفع على أساس الأسهمء ٣۳٣-۳۲۱‏ 

إفصاحات الأطراف ذات العلاقة, 
(العيارة؟) ٠١١-١4٤‏ 

للأعضاء المقربين من العائلةن ۱٤۸-٠٤١‏ 

وللتعويض» 1١48 2١4٠‏ 1 
الإفصاح المطلوب منء ٠١١-٠٤۹‏ م 
إستشناءات » 119 

والمشاريع المشتركة» ٠٤۸‏ 

وموظقين الإدارة الرئيسيون؛ 2164 1١40‏ 
وعمليات الأطراف ذات العلاقةء 2346 : 
64 ا 
نطاق المعيار» 146-144 


3 


إفصاحات حكومية 
مساعدات» أنظر محاسبة الفح الحكومية 8 


والإفصباحات عن امساعدات الحكومية 
لتمبلغ الموضوع جانياء ۱۸٠-۱۷۹‏ 
للأصل المرهون كضمان» ۱۸٠-۹۷۹‏ 
والميزائية العمومية تلبئك» ۱١۸‏ 

وقائمة دخل البنك» ۱۷۸-4۷۷ 
وللترکیز» ۱۷۹ 

الإحتمالات والتعهدات» ۱۷۸ 


للقروض والسلف» ٠۷۹‏ 
لإستحقاق الأصل والإلتزام» 1۷۹-۱۷۸ 


إفصاحات مؤهلة› ۳۷۸-۳۷۷ 
مخاطر الإئتمان» ۳۴۷۷ 

مخاطر السيولة» ۳۷۷ 

مخاطر السوق» ۳۷۸ 


إقتصاديات ذات تضخم مرتفع» أنظر 
التقرير في الاقتصاديات ذات التضخم 
الرتفع 

إقتطاعات مؤقتة مختلفةء ٠۲‏ 

إكتشاف وتقييم الأصول. ٠٠١‏ 


إكتشاف وتقييم الوارد العدنية. (معيار 
التقرير؟)؛ ٣۸-۳۹۵‏ 

تعريف في ۲٣١‏ 

متطلبات الإفصاح ف ۳۹۸ 


إكتشاف وتقييم النفقات» ٠٠١‏ 


الإكوادور» تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الماليةء ١‏ 


إلتزام ممكن» ۲۸۲ 


إلتزامات 
محتملة» أنظر الإلتزامات المحتملة 
معرف» ۲۷۹ 
تمويل» ۰۱۸۸ ۲۰۸ 
ضريبة الدخل) 2188 ۲۰۸ 
وضريبة الدخل» ٠٤‏ 

۱۷4۹-1۷۸ إستحقاق ال‎ ٠ 
__. ٠١-١١١ المعاش»‎ 
قطاع» لامو‎ 


إلتزامات التقاعد, ٠٠١-١١١‏ 
إلتزامات القطاع» ۷۹-۷۸ 


إلتزامات تعاقدية» ٠۸۹‏ 


إلتزامات مالية. ۰1۸۸ء ۰۲۰۸ ۲۱۷-۲۱۲ 
ووضع مالي ۴۷۲-۲۷۲ 


وتقرير مالي في إقتصاديات ذات تضخم 
مرتفع» ۱۷-۹۷۲ 


في الميزانية العمومية» ٠۷۳‏ 


الفهرس 
ومقاييس ال 1۷۲ 
في التكلفة الحالية للبيانات الاليةء ٠۷١‏ 
والعملة الوظيفية» ۱۷۳-١۷۲‏ 
وقائمة الدخل» ۷٤‏ 
وفرض الضرائب» ۱۷١-۱۷٤‏ 


إلتزامات محتملة» ۲۷۷-۲۷٩‏ 9م 
۳. أنظر أيضا المخصصات. الإلتزامات 
والأصول المحتملةق 

التعريفبء ۲۷۷-۲۷۹ 

كإلتزامات محتملة» ۲۸۲ 


إلغاء الإعتراف» ۰۲۹۷-۲۱۰ ۴۷٤-۳۷۴۳‏ 
للأصول المالية» ۲۱٣-۲۱۰‏ 

للإلتزامات المالية» ۲۱۷-۲۱۹ 

للممتلكات والمصانع والمعدات» ۸۹ 


مشتقات» ۲۲٣-۲۲۱‏ 
معرفء ۲۳۲ 
ضمني» ۲۳٣-۲۳۲‏ 


مشتقات مضاعفة» ۳۷٤‏ 


إمارات عربية متحدة. تبني المعايير 
الدولية لإعداد التقارير الالية للمرة 
الأولى» ١‏ 

في إندماج الأعمال» ٠٤٤-۳۲٤۴‏ 


تكلفة ال؟ لإندماج, الأعمال ٣٤۰۳۳۹‏ 


تدریجیا ۳٤۲٤-۳٤۲‏ 
المنشآت التابعة» ممم 


إمتلاك تدويجي» (إندماج الأعمال)ء 
e44‏ 


إمتلاك منشآت تابعق 154-154 


إمتيازات ممنوحة في العيار الدولي 
لإعداد التقارير الالية (عقود التأمين): 
Fo‏ 


أمريكاء تبنى المحايير الدولية لإعداد 
التقارير الاليةء ١‏ 


أمن. ورهن الأصل ك. ۹۸۰-۷۹ 


إنتقال 

التسديد النقدي» ۲۲۹-۲۲۸ 

طريقة تسديد حقوق الملكية» ۲۲۸-۴۳۲۷ 
غير نقدي» ٣۰‏ 

مقاييس الإعتراف ل ١١6‏ 


TAT 
الأطراف ذات العلاقة» أنظر عمليات‎ 
الأطراف ذات العلاقة‎ 
إستخدام العملية الأجنبية والوطيفية»‎ 
1° 
انتقال للمعايير الدولية لإعداد التقارير‎ 
۴٠١ الاليةء تاريخ ال‎ 
إنخفاض القيمة‎ 
للأصلء أنظر إنخفاض قيمة الأصول»‎ 
۲۹۹-۲۹۸ للأدوات امالية»‎ 
“784 للأصول الغير ملموسة»‎ 
٣۹۷ للموارد المعدئية,‎ 


إنخفاض قيمة الأصل» ۲۷۳-۲۹4 
لوحدات توليد النقذء ۲۹۹-۲۹۸ 


سعر الخصم له ۲۹۷ 
و القيمة العادلة ناقص التكلفة للبيع» 


kk 

قائمة التدفق النقدى المستقبلة ل بات 
١ FY‏ 

والشهرة» ۲۷۰ 

للمجموعة/ منقصل/أصول الشراكة 
نا 


وإنخفاض قيمة الأصول» 94م 
TIA‏ الااس كلام 

إختبار الإنخفاض ل ۲۷۰ 

والمبلغ المدور ل ٣٣٣-۲۹۰‏ 

والقيمة المستعملة» 755 


إنخفاض قيمة الأصول ١‏ المعيار 85), 
۲۷۳-١‏ أنظر أيضاً إنخفاض قيمة 
الأصول 

تعريف» 7514 

متطلبات الإفصاح» YVY~YVY‏ 

نطاق المعيار» ۲٠٤‏ 


إنخفاض قيمة الخسائر.» 4؟1-ه5ل2, 
YEY CAA‏ 

حصة ال ۴۷١‏ 

معرف» 154 

تعريف» 156-914 

الإعتراف/القياس» ۲۹۸ 

عكس ال ۲۷۲-۲۷۹ 


إندماج أعمال 

تعريف» 77 

إستقناء من تبنيى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى» 19لا 

وصافي الأصول» ٠٤٠١-۳۶۰‏ 























Af 
٣۲۸ أساليب الشراء ل‎ 


إندماج أعمال ( المعيار الدولي لإعداد 
التقارير المالية 8) ٠٤٥-۴۳۳۸‏ 
تطابق الإمتلاك ل ٣۳۹‏ 

تكلغة الإمتلاك ل وعمس وم 
خلفية نف ۳۳۸ 

الرقابة على » ۲۳۹-۲۳۸ 

تعريف اك ٣۴۳۸‏ 

متطلبات الإقصام ل ٣٤١‏ 
والشهرق 47م 

المحاسبة المبدئية ل ٣٤٥-٣٤٤‏ 
وصافي الأصولء ٣٤۱-۳٤۰‏ 
الإمتلاك التدريجي ل ٠٤٤-۳٤۲‏ 
أساليب الشراء ل؛ ۳۳۸ 


أنشطة إستثمارية ۰۲۹ وى مر 


التدفق النقدي الداخل العائد له ۲۹ 
التدفق النقدي الصادر العائد ل ۲۹ 


أنشطة تشغيلية, ۰۲۹ ۳۲-۲۹ 
حالة دراسية, ١ل ٣۲‏ 


. التدفق النقدي الداخل» ۲۹ 


التدفق النقدي الصادر» ۲۹ 


الطريقة المباشرة ل ٣۲-۳١‏ 


أوراق مالية وتبادل عملات ۲ 


أوشينياء تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأوى1 


أوكرانياء تبنى العايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأولىء ١‏ 


إيجار تشغيلي» "2517 ۹4-۹٩‏ 


' في البيانات المالية للمستأجرء .۸4-۷۹ 


للبيانات المالية للمؤجر» 4-9و 


إيراب ( العيار مع ۱۱۹-۱۰۴۳ 

تعريف اله ١١4‏ 

الإقصاح المطلوب من 1١8‏ 

والفائدة» والأتاوات» وتوزيعات الأسهم» 
18 

قياس ال ٠٠١-٠٠٤‏ 

ومقاييس بيع البضاعة العترف بهاء 
¥10 


إيراد مؤجل» 184 


إيرلنداء تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


الفيرس 
آيسانداء مجلس معابير المحاسبة 


الدوليةء أنظر مجلس معايير المحاسبة 
الدولية» الإطارء ۷ 


إيضاحات تفسيرية, ۲۹۱-۲۹۰ 


إيطالياء تبني امعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


بابوانيوغانواء تبني العابير الدولية 
لإعداد التقارير المالية للمرة الأوى.١‏ 


بحث. ۲۸۷ 


بحرين. تبنى العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية, ١‏ 


براشييز. تبنى العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية. ١‏ 


بربادوس» تبني العابير الدولية لإعداد 
التقارير الاليةء ١‏ 


برتغال. تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى.١‏ 


بلغارياء تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية» ١‏ 


بنغلادش. تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقاري ر الاليةء ١‏ 


الميزانية العمومية ل ٠۷۸‏ 
الإقتراض من» کنقد معادل» ۲۸-۲۷ 


بنماء تيني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الماثية للمرة الأولى١‏ ` 


بهاماء تبنى العابير الدولية لإعداد 
التقارير المالية, ١‏ 


بوسنياء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية» ١‏ 


بولندا» تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأولىء٠‏ 

بیان تدفق نقدي ۰۱۷ ۳۷-۲۹ 

لإمتلاك وإستيعاد المنشآت التابعة» ٣۳‏ 
بيان تدفق تقديء ( معيار المحاسية 
الدولي ۷)» ۲۳۷-۲۹ 


التعريف قي» 7١‏ 

وعرض الييانات المالية» ۲١‏ 

الإفصاح المخول ل ٣٤‏ 

الإقصاح المطلوب منء ۲٤-۳۳‏ 

نطاق المعيار» ۲١‏ 

بيانات مالية أولى للمعابير الدولية 
لإعداد التقارير المالية, ٣٠١‏ 


بيانات مالية لعابير التقرير» 16 


بيانات مالية منفصلة» أنظر بموجب 
البيانات الالية الموحدة والنفصلة 

بيانات مالية موحدة ومنفصلةء (معيار 
المحاسبة الدولي ۲۷)ء ٠١۳١-٠١۹‏ 
التعريف في» 169 

متطلبات الإقصاح ل 158-131 

نطاق المعيار» ٠١۹‏ 


بياتات مالية موحد ٠۹٣۰-۱۵۹‏ 
إجراءات المحاسية ل 11-1۹١‏ 
حالة درأسية » ٠1-١٠١‏ 

فعرف؛ 164 

ضريية الدخل على» ٠١-٩١‏ 
العرض ل ٠١۹‏ 


بيروء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولل١‏ 

بيع البضائع » م سا1 

تأثير التغير على سعر صرف العملات 
الأجنبية» (معيار المحاسبة 
الدولی۲۱)» ٠۳١-۱۲۹‏ أنظ رأيضاً تغير 
في سعر صرف الأجنبي 

التعريف فيء ٠۲۹‏ 

الإفصاحات الطلوية ل ٠٠١-٣۳4‏ 
الأهداف ل ٠١۹‏ 


تأثير هام 


ا معرف من قبل ا معيار ۲٠‏ ( إفصاحاتك 
الأطراف ذات العلاقة)؛ ٠٤١‏ 

ا معرف من قبل ا معيار ۲۸ ( الإستثمار قي 
النشأت الزميلة)) ١١١‏ 


٠۰۰-۹۳ تأجير‎ 

تصنيف اله 4۳-ه۹ 

٩۸ ۰۹1-4 ›٩۳ تمويلء‎ 

في البيانات المالية للمستأجرين: هلاو 
للييانات المالية للمؤجرين» ۹۹-٩۸‏ 


٩4 إفتتاحي.‎ 

۹-٩4 للأرضء‎ 

الحد الأدنى للدفعة, ۹۳ 

٩٩-4٩ ٩۳ » تشغيلي‎ 

البيع وعمئيات إعادة التأجيرء ٠١٠١-٩4‏ 
عقود الإيجار (المعيار /11): ٠٠١-4۳‏ 
تعريف ال ٩۳‏ 
نطاق المعيار» ٩۳‏ 


تأجير الأرض: ۹٥-٩4‏ 


تأجير تمويلى: "اف ٩۹۸ »4٩-4‏ 


تاريخ التحول للمعايير الدولية لإعداد 
التقارير المألية 16م 


تاريخ التقرير» مالا 
فترة التقرير» لتبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء ۳۱۸-۳۱۷ 


تاريخ الصلاحية 4-410 


تاريخ ميزانية عموميةء ۷> أنظر ايغاً 
الأحداث بعد تاريخ اليزائية العمومية 
الأحداث المعدلة يعد ٤۷‏ 

الأحداث الغير معدلة بعد 409, ٠ه‏ 


تبني القائون للمرة الأولى. ٠٠١-۳١١‏ 


تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية للمرة الأولی» ٠۲٤-۳١١‏ 

السياسات المحاسبية المستخدمة في» ۲۱۷ 
إستثناءات إندماج الأعمال» 15م 
والأدوات الالية المركبة» ٣۲۰‏ 

ومعايير التقرير الدولية المختلفة» مالا 
ومنافع الموظفين» ٣۲۰‏ 

تحديد التكلفة المفترضة ل ٠۲٠-۳۱۹‏ 
والمتبئي للمرة..الأولي إستثناءات القانون » 


اتام 
والليزانية الإفتتاحية للمعايبر التقرير » 
۳۹ 


العرض/لإفصاح ل ۲۲۶٣-۲۴۹‏ 

فترة التقرير ل ۳۱۸-۳۱۷ 

والتطبيق السايق للمعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية الأخرى» ٣۲١‏ 





والإستثناءات المستهدفة من المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية الأخرى» 15لا 
والأحكام الإنتقالية في العايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية الأخرى» 18 


الفهرس 
وتأثير الترجمات المختلفة, ۲۲۰ 
خلفية لے ۳۱٤‏ 
تعريف الء 816 


إعفاءات يموجبى ۳۲۱-۳۲۰ 
نطاق المعيارء ۳٠٥-۳۱٤‏ 


تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على 
عقد إيجار (تفسير لجنة تفسيرات 
العايير الدولية لإعداد التقارير الاليةء 
4( 13 


تحوط التدفق النقدي ٤۲-۲٤١‏ 


تحوط محاسبي 
المعاملات المحاسبية ل ۲٣۲۷-۲۳۹‏ 
وتحوط التدفق النقدي)» ۲٤۲-۲٤١‏ 
وظرف اك ۲۳۸-۲۳۷ 

۲٤٤-۲٤۳ الإنقطاع,‎ 

القياس والتقييم غير المؤثر» ۲٤١‏ 

وتحوط القيمة العادلة» ۲٤١-۲۴۸‏ 
والأدوات المالية» ۳۷١-۳۷۰‏ 

علاقة التحوط ب» 75 

والتحوط الکامل» ۲٤٤‏ 

عن صافي الإستثمار في المنشآت الأجنبية 
11 


تحوط کلي» tf‏ 


تحول بیولوجني .م 


تحويل العملةء الأجثبيء 1٠‏ 
تحويل لعملة عرض. ۱۳۳-۱۳۱ 
تخفيض» ۲٤۸‏ 


تدفق نقدي 

للأنشطة المالية» ٠٠‏ 
للأنشطة الإستثمارية» ۲۹ 
للأنشطة التشغيلية» ۲۹ 


تدفق نقدي داخل» 
للأنشطة الماليةء #٠‏ 
للأنشطة الإستثمارية» ۲۹ 
للأنقطة التشغيلية» ۲۹ 


تدفق نقدي. للعمليات الأجنبيةء بم 


Ao 
تركيز( البيانات الالية للبنك)‎ 


ترينداد والتوباغء تبني العايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى» ١‏ 


تسدید 
وتعريف مناقع الخطط ٠٠١‏ 

الصافيء 4 

تضخم مرتفعء والعملة الوظيفيةء ۱۷۲ 
1 


تطبيق سابق 
تأثير السياسات المحاسبية» ١41-؟4؛‏ 
لمعايير التقارير الأخرى» 8+١‏ 


تطوير موقع إلكتروني» ۲۹۳ 

تطوير» ۲۸۷ 

تعهدات مكفولة» ٠۸۹‏ 

تعهدات (بيان البنك المالى) ٠۷۸‏ 
تعويض 

٠٤١ التعريفء‎ 

وإفصاحات الأطراف ذات العلاقةء هوق 


14 
الأدوات الالية المركبةء ۳۲۰» ٣۷٤‏ 


تغير ف تقديرات محاسبيةء ۳۸ 47س 
4 أنظر أيضا السياسات المحاسبية: 
التغير في التقديرات المحاسبية والأخطاء 


تغير في حقوق الملكية. ۱۷ 

تغير في سعر الصرف الأجنبي 
تبادل التأثير المختلف, ٠١١-٠۴۰‏ 
وإستبعاد المنشآت الزميلة ١6‏ 
والعمئيات الشتغيئية» ١4-1١8‏ 
للعملة الوظيفية» ٠۳١۳١-٠۲۹‏ 
وعملة العرض ٠١٣١-۱۳۱۰‏ 


تفسير ١٠ء‏ عقود الإيجار التشغيلية- 
الحوافز ٠٠١‏ 


تفسير ۲۷تقييم محتوى العمليات التي 
تتضمن الصيغة القائونية لعقود التأجير» 
16 

تقارير القطاع ( المعيار 14) ۸۳-۷٥‏ 
لقطاع الأعمال. ١۷ء‏ لا 

حالة دراسية) ۸۲-۷۹ 











FAT 

تعريف» هل 

والإقصاح» زلا ۸۳-۸۴ 
للقطاعات الجغرافية » ۷۸-۷١‏ 
سياسات القطاع المحاسبة ل» ۷۸ 
وأصول القطاع ء VA‏ 

وإلتزامات القطاعء ۷۹-۷۸ 


تقارير القطاع المحاسبيةء ۷۸ 


تقارير مالية مرحلية. ۲٣۲-۲۹۰‏ 
يما يتفق مع المعيار 18 ۲١۱-۲۹۰‏ 
محتوى / شکل؛ 7٠١‏ 

القياس ل ۲٣‏ 

فترة العرض بواسطة» 711 

تعريف ال 74١‏ 


موضوعي ۰ ۰ 
تقاصي.» ۱۹۷ 
التقاعد 


خطط المناقع المحددة ٠١١‏ 
خطط التوزيع المحددة» ٠١١‏ 


تقدير محاسبي» التخير ف “f FA‏ 
4 أنظر أيضا السياسات المحاسبية» 


التغيرات في التقديرات المحاسبية 


والأخطاء 


تقرير التدفق النقدي» ٣۲‏ 


تقرير مالي في إقتصاديات ذات تضخم' 


مرتفع (المعيار ۲۹) ٠۷١-۹۷۲‏ 
تعريف ال» ۱۷۴۲ 

الإفصاح المطلوب من» ٠۷١‏ 
نطاق العيار» ۱۷١‏ 


تقرير مالي مرحلي» 551 

بيانات مالية. أفظ رايغا الينود الخاصة 
إفتراضات التقييم الإكتواري؛ لاحمء ٠١‏ 
وللمستثمر» 184-184 

الإفتراضات الأساسية» ۸-۷ 

اليزانية العمومية في» 11 

حالة دراسية» ٠١-٠4‏ 

وقائمة التدفق النقدي» ٠١‏ 

العناصر الأساسية ل ١‏ 

إعتيارات ال ٠١-١۴‏ 

الإفصاح المتضمن ال ۲١‏ 

عتاصر اله ٠١-۹‏ 


الفورس 
إفتراض إستمرارية المنشأة: ۸> 1١5-14‏ 
تعريفى ل؛ ١5‏ 
قائمة الدخل ل ٠۷‏ 


مشاريع الشتركةء 186-184 
والاديةء وى ٠١‏ 

ملاحظات ال ۱۹-۱۷ 
ملاحظات لے ۱۲ 

٠۰-۷ موضوعي»‎ 

۱١ تقاص»‎ 

٠۹-۱۲ العرض»‎ 

١١ الأهداف»‎ 

الخصائص المؤهلة» 4-۸ 
فترة التقرير ل» 1١‏ 

وقائمة التغير في حقوق اللكية » ١١‏ 
تقنية التقییم» ۲٠۵-۲٤٤‏ 


تقييم الأصول. ٠٠١‏ 

تقييم الوارد المعدنية, ٠٠١‏ 

تقييم النفقات. ٠٠١‏ 

تقييم محتوى العوليات التي تتضمن 
الصيغة القانونية قود التأجير 
(التفسير ۴۷) ٠٠١‏ 

تكاليف إقتراض» ( معيار المحاسبة 
الدولي ۰)۲۳ ۱٤۲-۹۳۸‏ 

تعريف ال ١8‏ 

متطلبات الإفصاح ل 117 

نطاق المعهار» 1۳۸١‏ 


تكاليف إقتراض» ۹٤١-۱۳۸‏ 
المعالجة البديلة المسموح لهال ١4١‏ 
الرسلمة له 1١49294٠‏ 

الأصول المؤهلة ل 6٠-0۳۹‏ ” 


تكاليف التحويل» (الخزون)ء ١؟‏ 
تكاليف الخدمة 


تكلفة التحويل للمخزون» ۲١‏ 
تكلفة المخزون» ۲۳-۲۱ 

حالة دراسية» ۰۲۲ 74 
وتكلفة التحويل ل 7١‏ 
وتكلفة الشراء» ۲١‏ 

7١ المستثقى»‎ 

معادلة ل ٣٣-٣۴‏ 

تقنية القياس ل ۲۲ 

لمقدمي الخدمات» ۲۲ 





تكلفة الخدمة الحاليةء ٠٠١‏ 
تكلفة الخدمة السابقةء ٠١١‏ 
تكلفة الشراء. ۲١‏ 


تكلفة العقد. هه جه 


تكلغة الفائدة» 11١‏ 


التكلفة بالإضافة الى العقد وم +م 
تكلفة حالية للبيانات الاليةء ٠۷١‏ 


تكلفة بة 
معرف» ۳۱١‏ 


شروع التبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى ٠۲٠-۳۱۹‏ 


تكلفة مستثناه: ۲١‏ 


تكلفة مطفأة. القياس اللاحق ل ۴۲۴۱~ 
r‏ 


۸٥۰ تكلفة‎ 


۱٥۳ تمويل»‎ 


تنزانياء تبني المعابير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى» ١‏ 


توزيعات 

تأثير ضرائب الدخل» ٠7١‏ 

المصرح بعد تاريخ اليزانية العمؤمية» ٠ه‏ 
والأدوات امالية» ٠۹۷-۹٩‏ 

المقترح بعد تاريخ الميزائية العموميةء ٠ه‏ 
جمايكاء تبني العايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأولىء 1 


جمهورية التشيك تبني العابير الدولية 
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


جمهورية دومينيك» تبني العابير 
الدولية لإعداد التقارير ا مالية ١‏ 
جمهورية السلوفاك» تبني المعايير 
الدولية لإعداد التقارير الالية للمرة 
الأول» ١‏ 


جوانتمالاء تبنى العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


جورجياء تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأول ١‏ 


جونياء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى» ١‏ 

حد أدنى لدفعات الإيجار, ۹۳ 

حقوق الأقلية» ١١9‏ 

خطط صاحب العمل المتعددة» ٠٠١‏ 
المشتقات الضمنية المتعددق ٠۷١‏ 


حصة السهم من الريح أو الخسارة» ۲٤۸‏ 
حصص في الشاريع المشتركةء ( المعيار) 
الى AoA‏ 

تعريف ال ۱۸۲ 

الإقصاح المطلوب من» ٠۸١‏ 

نطاق المعيار» 1415 


حصص في المشاريع المشتركة. ۱۸١-۹۸۲‏ 
طرق حقوق الملكية ل 184 
في البيانات الالية للمستثمرء 186-184 
شكل الء ۱۸٤-۱۸۲‏ 
وأصول السيطرة المشتركة» ٠۸۳‏ 
ومنشآت السيطرة المشتركة » 1814-1١88‏ 
والعمليات التشغيلية المسيطر عليهاء ٠۸۳‏ 
طرق التوحيد المناسب» ۱۸4 
حقوق الإصدارء ۲١۷‏ 
حقوق الملكية, ٩‏ 
الأدوات المالية المسددة في» ٠۹١-۱۹4‏ 

١۷ قائمة ني التغيرات في»‎ ٠ 
حكومية, ۱۲۲ ما‎ 
٠١۷-1۹١ 47٩ خسائر إكتوارية‎ 
۳۷۷ ۲۰۰-۱۹٩ خسائر الإئتمان؛‎ 
الخسائر التشغيلية‎ 
۲۷۹ المستقيل»‎ 
٠۸۳ السيطرة المشتركة»‎ 


خسائر تشغيلية مستقبلية. ۲۷۹ 
الخسائرء 


1١١ إكتواري»‎ 
٠٠۸-۳۰۷ للزراعة»‎ 


القهرس 
إثتمان» ٣۷٤‏ 
والأدوات الأية» ٠۱۹۷-1۹٩‏ 
العمليات التشغيلية المستقبلية» ۲۷۹ 
إتخفاض القيمةء أنظر إنخفاض قيمة 
الأصول» 
خطر سعر الفائدة 
الإفصاح عن» 1949 
والأدوات الاليةء 194 


خطط منافع التوزيع 

المحاسبة ل ۱١-14١‏ 

معرف»ء ۱۳-۱۵۲ 

خطط المتافع المحددة» ٠١١-١١١‏ 
وللتقاعدء ٠٠١۲‏ 

ولخطط مناقع التقاعد ٠١٤-٠۴‏ 


دخل مۇجل› £ 


٥۴ دعوی»‎ 


دفع على أساس الأسهم (معيار التقرير 
FFE (f‏ 

خلفية ل 7١‏ 

تعريف في» "الا 

متطليات الإفصاح ل ۲٣٤-۳۲۱‏ 


الدقع على أساس الأسهم ٠۳٣۲-۳۲۹‏ 
عمليات التسديد النقديء ۲۲۹-۳۲۸ 

الضرائب المؤجلة المتضمنة» ١‏ “امأ امام 
معرفء 775 


' ' عمليات التسديد ” على أساس حقوق 


اللكيق ۳۲۸-۳۲۷ 

الإعتراف بے ۳۲۷-۳۲۹ 

التسديد مع الأسهم أو تقدياء ۳۳۰-۳۲۹ 
الدفعات» 

تشجيعية » ٣ه‏ 


الدفع على أساس الأسهم» ل 


دفعة تحت الحساب. ٣ه‏ 


الدنماركء تبني العابير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى» ١‏ 

المبلغ القابل للإقتطاع» ۰۸۰ ۲۸۸ 

ذمم مديئةء قروض و ۲۰۵١‏ 

إعادة التصنيف» ۲۰۹-۴۰۸ ۳۷۳ 
رسملةء لتكاليف الإقتراضء ٠٤١-٠٤١‏ 


الإتقطاع» ٠٤١‏ 
اليدء به 1١41‏ 


FAY 
١41-14٠ الأحقية لى‎ 
۱٤۲ تعليق» ل»‎ 
رقابة‎ 
۲٤ المعرف بواسطة معيار المحاسبة الدولي‎ 
٠٤١ إفصاحات الأطراف ذات العلاقة)»‎ ( 
۲۷ المعرف بواسطة معيار المحاسبة الدولي‎ 
٠١۹ ر البيانات إلالية الوحدة الننصلة)»‎ 
"١ العرف بواسطة معيار المحاسية الدولي‎ 
٠۲۸ والحصص في الشاريع الشتركة)؛‎ 
۲۸۸۸ للأصول غير الملموسة»‎ 
مشتركء أنظر السيطرة المشتركة»‎ 
وومانياء تبني المعايير الدولية لإعداد‎ 
١ التقارير المالية للمرة الأولىء‎ 


زيادة فى بيانات مالية للبنك. ٠۷۹‏ 
سعز الإقفال. ٠۲۹‏ 


سعر الإققالء ٠۲۹‏ 


سعر الحصة, الصادر » ۲۲۶ 


سعر الخصم» (إنخفاض قيمة الأصول)» 


538 

سعر الصرف 

تأثير سعر صرف العملات الأجئبية» 
IY‏ 

معرف» ۱۲۹ 

سعر الصرف الأجنبي. أنظر التأثير على 
سعر الصرف الأجنبي 


سعر النشر للحصة, ۲۲۶ 
أسلوب الشراء 

لإتدماج الأعمال» 78م 
معرف» ۲۳۸ 


سلوفانياء تبثي المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


سوق نشط ۳۰۹ 


سويد تبئى المعايير الدولية لإعداد 


التقارير الالية للمرة الأولىء ١‏ 
سياسات إدارة المخاطر. ۹۹۹-۱۹۸ 


سياسات محاسبية, ٤۲-۴۳۸‏ 
التأثير على عقد التأمين» ٠٠١‏ 
التغير فيء 2415-5١‏ 1م 








| 
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FAA 

الإتساق» هلا 

إقصاحات التأئير؛ ۲> 

للأدوات المالية» ٠۷١‏ 

تأتير العوامل الحكوميةء 4٠‏ 

أخطاء الفترة السايقة» 44-ه) 

تأثير التطبيق السابق» ١41-؟4‏ 
الإختيار/التطبيق» ۳۹-۳۸ 

الإستخدام عد تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء 19م 


سياسات محاسبية» التغير في التقديرات 
المحاسبية والأخطاء. ( معيار المحاسبة 
الدولي ۰)۸ ٤۲-۳۸‏ 

حالة دراسيةء 41-4١‏ 

تطوير ل ۳۹۲ 

متطلبات الإقصاح ل ۱۸-١۷‏ 


السياسات. لخاطر الإدارة» ۹۹۹-۱۹۸ 


السيطرة المشتركة 

العرف من قبل المعيار ۲١‏ (إفصاحات 
الأطراف ذات العلاقة)» ه ١:‏ 

العرف من قبل المعيار ١؟‏ الحصص في 


الشاريع الشتركة ) 


١۷۷ السيولة.‎ 


شؤون الموظفين» الموظفين الرئيسيين» 
ه14 


شمال أفريقياء تبني العابير الدولية 
لإعداد التقارير الالية للمرة الأولى» ١‏ 


شهرة 5 

وإتدماج الأعمال» ٣٣۲‏ 
والأصول المستهلكة؛ .۷ 
والأصول الغير ملموسة» ۲۹۰ 
صافي الأصول 

المحتقظ به للإنتفاع» 1o‏ 
وإندماج الأعمالء 841-4٠‏ 
صافي الأساس المحاسيي» ٠۲‏ 


صافي الأصول التوفرة ل ٠٠۴‏ 
خول» 167 
صافي التسديدب 4١؟‏ 


صافي القيمة القابلة للتحققء ۲١‏ 94 
fe‏ 


صينء تبنى العابير الدولية لإعداد 
التقارير الالية بواسطة. ١‏ 


ضرائب الدخل للإنتزامات (أو الأصول)» 
14 

ضرائب الدخل. ( المعيار ۷٤١-٩۲ 01١‏ 
حالة دراسية. اإحسمى ۷4۷۴ 

تعريف ال 14-١‏ 

الإقصام المطلوب من » ۷۲-۷۰ 


ضرائب الدخل» ۷٤-۹۲‏ 

في البيانات المالية الموحدةء 5-0" 
مؤجل. 14 

للأصول المؤجلة» ۷۰-٩۷‏ 

تأثير الحصص. ٠7١‏ 

والإلتزامات». 54 

الإختلافات المؤقتة » 1۷-77 


ضرائب مؤجلة 

محاسبة ل 4ه 

الخصمء 4 

تضمين للدفع على أساس الأسهم» #٠‏ 
ITY‏ 

الإعتراف بے ۷٠-۹۹‏ 

حساب سعر الخصمء 1۹ 

ضرائب: أنظر ايضاً قائمة الدخل 

مؤجل.؛ عسو" ۷-٩4‏ 


. . الدخل المؤجل) ٤‏ 


إلتزامات» 184 
ضرائب» وإقتصاديات ذات تضخم 
مرتفع: ۱۷۵-۱۷۴ 


ضمان» ۳۷۶ 


طاجكستان. تبنى العابير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


طريقة التوحيد المناسبةء 184 


طريقة حقوق اللكية 
معرف» 155 


إستثناء ل 1١54‏ 

للإستثمارات في المنشآت الزميلة» 1۹۷- 
158 

للمشاريع المشتركة» 144 

طريقة غير مباشرة 

حالة دراسية» ٣۲-۳۱‏ 


ي 
للأنشطة التشغيليةء ٣۲-۳۱‏ 

طريقة مباشرة ١‏ 
حالة دراسية: إلا 

۳١-۳١ ۳١-٣٠١ للأنشطة التشغيلية»‎ 

عائد رئيسي للسهم» 701-748 

عائد على السهم 

۲۵۱-۴٤۸ أساس»‎ 

۲٥٦-۲١١ مخفض»‎ 

والعائد على السهم الخفض» ۲٠٠-۲۰۱‏ 

للاسهم العادية» ۲٤۸‏ 

۲٤۹-۲٤۸ العرض»‎ 

حقوق الإصدار» ٠٠١١‏ 

عائد على السهمء (معيار المحاسبة 

۲۵۷-۲٤۸ الدوني").‎ 

۲٤۸ التعريفات»‎ 

الإقصاح المطلوب ل ۲٠٣۷-۲۵۹‏ 

نطاق العيار» 744 

عائد على خطة الأصول. 11١‏ 

عائد على سهم أنظر أيضاً العائد على 

السهم» ۹ 

عرض البيانات المالية, ٠۹-١۲‏ 

المعلومات المقارنة المتضمنة في» ١١‏ 

٠١ الإتساق»‎ 

العرض العادل ل ١4-١7‏ 

هيكل/محتوى» 1١9-15‏ 3 
عرض البيانات الالية» ( معيار : 
المحاسبة الدولي ٠۹-١١ .)١‏ : 

وقائمة التدفق النقديء ' (معيار المخاسبة 

الدولى/)» ۲۹ 

تعريف» ۱۳-۱۲ 

نطاق المعيار» ١١‏ اد 
عرض البيانات الاليةء أنظر البيانات 5 
ا مالية عرض القيمة الحاليةء (منافع 

التقاعد المتوقعة)» ٠٠١‏ 8 


القيمة الحالية نافع الإلتزام المحددة» 
1 


عرض عادل (البيانات المالية). ١4-١۳‏ 


عرض ١‏ البيانات ‏ آلالية الوحدة 
والنفصلة ). ٠١۹‏ 


عملة العرض» ٠١۳-۱۳۱‏ 
تعريف» ۱۲۹ 
الإئتقال من العملة الوظيفية: ۱١۳-٠۳١‏ 


عقار مشغول من مالكة, ۲۹۸ 


عقد الإيجار التشغيلي ( التفسير »)١5‏ 
1 


عقد الإیرادء ٤١-٤٥‏ 

خطط التوزيع» المحددةق أنظر خطط 
منافع التوزيع المحددة 

عقد التكلفة الثابت. ۴ه 


عقد السعر الثابت» ۴ه 


عقد مرهق, ل/الاا, ۲۸۹-۲۷۹ 


عقود 
الإنشاء» أنظر يموجب عقود الإثشاء 
الوصي» vy‏ 

السعر الثابت» “اه 

المرهق ۲۷۷ 


أضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ ( 
الأدوات المالية 


عقود الإنشاى ۴ه 

o£ » الإتدماج‎ 

وتكلفة العقد» ١م‏ وه 

والعائد على العقدء ٠٠-٠٤‏ 
التكلفة مضاف» 5ه 

التكلفة الثابتة) ٠٠‏ 

مالي نسبة إكمال » ماه-غه 


عقود الإنشاء ( معيار المحاسبة الدولي 
4 لا سح 

حالة دراسية؛ 1-٥١‏ 

التعريفات في كلاه 

الإفصاح المطلوب منء ٠١-٠۸‏ 


عقود التأمين, ۲۵۶-۳۵۰ 

تأثير التغير في السياسات المحاسبية 
لمم 

المحاسية يموجب» ٠٠۲‏ 

۳٣۰ معرفء‎ 

٠٣٣۰ تعريف»‎ 


الفهرس 
من خلال المرحلة الأولى للتطوير» .وم 
لمن 


عقود التأمین» (معيار التقرير؛)» ٠ه‏ #ل 
of‏ 

خلفية ال ٠٠١‏ 

متطلبات الإقصام له ٠٠٤-۳۲۳‏ 

علاقات التحوط ۴۳۹ 


عمانء تبنى العايير الدولية لإعداد 


التقارير الالية للمرة الأولى ١‏ 


عمر نافع» 86 

معرف» ۲۸۸ 

للاصول الغير ملموسةء ۲۹٤‏ 

عملة 

وظيفي» أنظر العملة الوظيفية 

العرض» ١7-١١‏ أنظر أيضاً عملة 
العرض 

عملة وظيفية 

تعريف» ۱۲۹ 


التأثير على سعر صرف العملات 
الأجنبية» ٠١۳-۱۲۹‏ 


إستخدام عمليات العملة الأجنبية» ٠١١‏ 
التضخم المرتفع» ٠۷۳-٠۷۲‏ 


والإقتصاديات ذات التضخم الرتفع؛ 
YY‏ 


عملياث أجنبية ٠۲٤-۱۴۲‏ 


معرف» ۱۲۹ 
التحوط المحاسبي لصافقي الإستثمارء 
YEY‏ 


عمليات إعادة التأجير ٠٠١-٩4‏ 
عمليات الأطراف ذات العلاقة 

۱٤١ معرف»‎ 

وإفصاحات الأطراف ذات العلاقةء 231146 
1 


عمليات البيع: ٠٠١-۹۹‏ 


عمليات التسديد على أساس حقوق 
الملكية. ۳۲۸-۳۲۷ 


عمليات العملة الأجنبية, ٠١١‏ 
عمليات تحت السيطرة المشتركة» 187 


عملیات تسديد النقد ۲۲۹-۳۲۸ 


A۹ 


مشترك ۱۸۳ 


عمليات غير نفدية, ۳۰ 

عمليات متوقفة» ۷-۳۹ ۳۳-۳۹۱ 
أنظر أيضا الأصول الغير القداولة العدة 
للبيع والعمليات اأتوقفة 

سعر الخصمء (إنخفاض قيمة الأصول)» 
54 


غير عملى» ؟١‏ 
فائدة, ۱۰۸ 
والأدوات المالية» ٠۹۷-1۹١٩‏ 


مادى؛ ۱۵۹ 


فترة مرحلية. ۲١‏ 


فحص إنخفاض القيمةء ۲۷۰ 


فرنساء تبنى العابير الدولية لإعداد 
الثقارير امالية للمرة الأولىء ١‏ 


فلبين» تبنى المعابير الدولية لإعداد 
التقارير المالية لأمرة الأولىء٠‏ 


فنزويلاء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولي» ١‏ 
فنلندا» تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى. ١‏ 


قائمة التدفق النقدي للعملة الأجنبيق 
۳۳ 


قائمة التدفق النقدي. أنظر قائمة التدفق 


النقدي 
قائمة التغير في حقوق اللكيةء ١7‏ 
قائمة الدخل 


إفصاحات الأدوات المالية» #يمسمبم 
في البيانات امالية» 1۷ 
إقتصاديات التضخم المرتشع » ١14‏ 


قابلية الفهم. . ۸ 


قابلية المقارنة, ٩‏ ` 
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۳۹. 


قبرص» تبنى العايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأولى» ١‏ 


قدرة على إيفاء الدينء ٠۷۷‏ 


قروض 
في البيانات المالية للبنك» ٠۷۹‏ 


مسموع يه 1۲۴ 

قروض مسوح بهاء ۱۲۲ 
قروض وذمم مديئة, 6١؟‏ 
قطاع جغرافي. ۷۵ 
قطاعات 

السياسات المحاسبية» ۷۸ 
الأعمال» ١۷ء‏ ۷۹ 
جغرائي» Vo‏ 

۷۸-۷٩ تقريري»‎ 


قطاعات أعمال, ۷۵ء ۷۹ 


قطاعات تقريرية؛ ۷۸-۷۹ 
التقرير» ومنافع خطط نهاية الخدمة» 


أثظر المحاسبة والتقرير عن خطط منافع ٠‏ 


التقاعد 


قطاعات جغرافية ۷۷۹-۷۵ 


قطر» تبني المعايير. الدولية الإعداد” 


التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


قطع» 111-110 


قياس 


للأدوات المالية» ۲۳2۲۷ 
للتحوط المحاسبي ما٤۲‏ 

للأصل الغير ملموس» ۲۹٤-۲۹۲۳‏ 
التقارير الالية المرحلية: 741 
للإستثمارات العقارية: ٠٠٠۰-۲۹۹‏ 
للمصادر المعدنيةء ادم 

للأصول الغير المتداولة ٠٠۹-۳۰۸‏ 


قياس التكلفةء ۲۲ 


قياس لاحق. ۲۲۸-۹۹ 
للتكلنة المطفأة امبو 
للتكلفةء ۲۲٢-۲۲۰‏ 
للقيمة العادلة» ٣۲۷-۲۲۳‏ 


الفهرس 
قياس مبدئيء ۲۱۹-۲۱۷ 


قيمة 
العادل» أنظر القيمة العادئة 
المتبقية» ۲۸۸ 


قيمة حالية إكتوارية لخطط متافع 
التقاعد المستقبلية, ٠١۴‏ 


قيمة عادلة, ۲۱-۲۰ هم 

۲٠۸ للزراعةء‎ 

المعرف من قيل معيار المحاسبة الدولي ۸ 
الإيرام» 1١4‏ 

العرف من قبل معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
(محاسبة النح الحكوبية والإفصاح عن 
الساعدات الحكومية)» ٠١۲۲‏ 

المعرف من قبل معيار المحاسبة الدولي ٣۸‏ 
( الأصول الغير ملموسة)» ۲۸۸ 

العرف من قيل معيار المحاسبة الدولي ا٤‏ 
رالزراعة)» ۳۰۹ 

العرف من قبل معيار التقريرا (تبني 
العايير الدولية لإعداد التقارير الالية للمرة 
الأولى»» e‏ 

الإفصاح عن ۰۲۰۰ ۳۹۷ 

الأدوات الاليةء ۲۰۰ ۳۷٦‏ 

القياس اللاحق ل ۲۷-۲۲۳ 

الممارسة المفترضة للحقوق» ٠١١‏ 

قيمة عادلة .لكل سهم قبل الممارسة 


70١ الفترضة للحقوق:‎ ٠ 


قيمة عادلة .لكل سهم قبل ممارسة 
مفترضة للحقوق 

قيمة متبقية» ۸٥‏ 

قيمة متبقية نللأصل» ۲۸۸ 

قيمة مستخدمة 

۴٣۱4 معرف»‎ 

للأصول المستهلكة» ۲٠١‏ 

الإتحراف» ٣ه‏ 

كردستانء تبني المعايير الدولية لإعداد 


التقارير المالية لثمرة الأولىء ١‏ 


كزخستان» تبنى المعابير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى» ١‏ 


كورواتياء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الماليق ١‏ 


كوستاريكاء تبنى العابير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى» ١‏ 


كويت» تبني العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأول؛ ١‏ 
لاتفياء تبنى العايير الدولية لإعداد 


التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


لبتان»ء تبني العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


لثوانياء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأولى ٠١‏ 


لجنة تفسير المعايير» ( التفسير)؛ + 


لجثة تفسيرات العايير الدولية لإعداد 
التقارير الاليةء + (تحديد ما إذا كان 
ترتيب يحتوي على عقد إيجار). ٠١١‏ 


لجئة تفسيرات امعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية. هج 


تحديد ما إذا كان ترتيب يحتوي على عقد 
إيجارء (تفسيرات العايير الدولية لإعداد 
التقاري ر الالية٤)» ٠٠١‏ 


التفسيرات» ه-" 


لجنة معابير المحاسبة الدوليةء أنن 
پیر و 
لجنة معايير المحاسبة الدولية 


لوکسمبرغ› تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأو ` 


ليخشيتينء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى ١‏ 

مؤشر إنخفاض القيمة› ٠۷١-۹٩4‏ 

مادق ؟1 


مادي ۱۳-۹۲ م1 


مالطاء تبنى العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء١‏ 





مبادئ محاسبية مقبولة عموماً في 
الولايات التحدة الأمريكيةء 3 والا 


مبلغ مرحلء ۳۷۲ 


مبلغ مسجل» ۲٣٣-۲۹‏ 


البلغ السجل للأصول أو لوحدات توليد 
النقدء 554 


مبلغ منقردء ۱۸۰-۱۷۹ 


متوسط مرجح للتكلفة, ۲۲ 


مجلس لجنة معايير المحاسية الدولية» 
أنظر مجلس معايير المحاسبة الدوليةء 
۲ 


مجلس معايير المحاسبة الدوليةق ٤-٣‏ 
المعايير الحالية ل» ه 

إطار إعداد وعرض البيانات الاليةء أنظر 
أيضاً مجلس معايير المحاسية الدولية أنظر 
الإطار 

وتفسير لجئة تفسيرات المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية ه-» 

ومعايير التقرير سد 

٤ موضوعي»‎ 

إجراءات وضع المعايير» ٦‏ 

المعايير الصادرة بواسطة» ٠‏ 

الميكل / حكومي ل هه 


مجلس معايير المحاسبة الياباني» ؟ 


مجموعة الأصول».إتخفاض ال -۴۷١‏ 
لففا , 


محاسبة 207 

للأدوات المائية المركبة» 194-191 
للضرائب الؤجلت 4ه 

لنافح الخطط المحددة» ١١١‏ 

التحوط» أنظر التحوط المحاسبي يموجب 
المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية 4 
(عقود التأمين): ۲٠۲‏ 

لخطط منافع التقاعدء أنظر المحاسية 
والتقرير عن برامج منافع التقاعد المنفصلة » 
154-117 


محاسبة مبدئيةء (إندماج 
الأعمال)ع ممعم 


الفهرس 

محاسبة منح حكومية وإفصاح عن 
مساعدات حكومية (معيار المحاسية 
الدولي 5١‏ ۱۲۷-۱۲۲ 

في الميزانية العموميةء ٠١١‏ 

في قائمة التدفق النقدي ٠۲٠»‏ 

تعريفات » ۱۲۳-۱۲۲ 

الإقصاح ل» ٠۲۷‏ 

انح العائدة للأصولء ٠۲١‏ 

انى العائدة للدخل» ٠۲۷‏ 

للمئم غير النقدية» ٠١١‏ 

الإعتراف ب ۱۲١۹-۹۲۳‏ 

إعادة الدقع» ٠۲١-١۲۴‏ 


محاسبة منفصلة, 144-1١99‏ 


محاسبة وتقرير عن برامج منافع التقاعد 
(مغيار المحاسبة الدولى ١۲)ء‏ ؟6ا- 
١ 1¥‏ 

متافعم الخطط المحددة ل ٠١١-١١٤‏ 
منافع التوزيع المحددة لء ٠٠٤-٠١١‏ 
التعريف في» 169-167 

الإقصاح المطلوب بواسطةء ٠١١۷-٠١١‏ 
نطاق المعيار» ٠٠١‏ 


محتفظ به حتي تاريخ الإستحقاق. ٠٠٠‏ 


محصول زراعي» ۲۰۹ 
الزراعة» (معيار المحاسبة الدولي )4١‏ 


TT 


التعریف به ۳٠۰۹‏ 


الإصدار لے ۳٣۰۵۳۰۸‏ 
الأهداف ل۹٠٣‏ 


مخاطر 

الإئتمان» ۳۷۷ 

من الأدوات الماليةء ۳۷١‏ 
سعر الفائدة» 194 
السيولة» ۲۷۷ 

السوقء ۳۷۸ 

مخاطر السوقء ۴۷۸ 
مخاطر السيولة؛ ۴۷۷ 


۲١ ء۴٢ مخزون.‎ 

تكلفة التحويل» ٠١‏ 

تكلفة ال ۲۳-۲١‏ 

قياس ال ۴۲ 

لضاني القيمة القابلة للتحقيق» ٠٠-۲٤‏ 
تعريق ال ۲٢-۴۰‏ 


A 
۲١ متطلبات الإقصام ل‎ 
7٠١ نطاق العيار»‎ 


مخصصات» ۲۸۲۴-۴۷۲ 

التغير في» ۴۷۹ 

معرف» ۲۷۲ 

للخسائر التشغيلية المستقبل» ۲۷۹ 
قياس ال ۲۴۷۹-۲۷۸ 

للعقود المرهقة» 78١-5914‏ 
الإعتراف ب ۲۷۸-۲۷۷ 

وإعادة الهيكلةء ۲۸۱-۲۸۰ 
إنتقالي» ۳۱۸ 


مخصصات» الإلتزامات والأصول 
المحتملة. (المعیار ۳۷)» ۲۸۳-۲۷۲ 
أنظ رأيضا بنود محددة 

الأصول المحتملة» 5/ا؟-/الالا ۲۸۳ 
الإلتزامات المحتملة» 
مم1 


¢ YVY—~V 


تعريف في» ۲۷۷-۲۷۹ 

متطلبات الإقصام ل ۲۸۳-۲۸۱ 
مخصصات» ۲۸۲-۲۷٩‏ 

نطاق المعيار» ۲۷۹ 

مزودي الخدمة, تكلفة المخزون ل۲۲ 
مساعدات حكومية, ۱۲۲ 


مستأجرين 
البيانات الالية ل موسلاو 
والبيجار التشغيلى؛ ۹۸-٩4۷‏ 


مستثمر في منشآت الإستثمار المشترك» 
4۲ 


مشارك. 1619 
مشتقات ضمنية ۰۲۳۹-۲۲۳ ۳۷١‏ 


مصادر معدنيةء أنظر إكتشاف ونقييم 
الصادر المعدئية 

تعریف » ۳۹۰ 

إكتشاف ل وتقييم الى ٣٣۸-۳۹۰‏ 
إنخفاض القيمة» ۳٠۹۷‏ 

القياس» ۳۹۷ 

الإعتراف 75 

مصاريف. 6 

الأصول الغير ملموسة + ۲۹۳-۲۹۲ 
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معاش» 114 
إعادة الدفع : ۱۸۸ 
الإعتراف ب ۲١‏ 


مصاريف التقاعد ٠١١‏ 


مصر» تبني الحايير الدولية لإعداد. 


التقارير الاليةء٠‏ 
مضارب ۱۸۲۰ 


مضمون برنامج عمل العاييرء ۲ 


معالجة أساسيةء أتظر المعالجة البديلة 
السموح لتكاليف الإقتراض 


العايير الدولية لإعداد التقارير الالية 
أنظر العايير الدولية لإعداد التقارير 
المالية 


العايير الدولية ' لإعداد التقارير 
امالية»1» ١١ء‏ أنظر أيضا معايير محددة 
معرف ۲۱١‏ 

إستثناء من الإفصاح العالمي» ۲ 

ومجلس معايير المحاسبة الدولي» 4-- 
والتسخ» ۳1۸ 

التبني العالمي » أ 


معايير المحاسبة الدولية أنظر معايبر 
المحاسبة الدولية 


معد للبيع. «و مساوم 


معيار التقرير ه (الأصول غير التداولة 
المحتفظ بها برسم البيع والعمليات 


. التوقفة). أنظر ايضا بنود محددة 


تعريف في ۲۵۷-۲۰٩‏ 
نطاق المعيار؛ ٠٠۹‏ 


معيار المحاسبة الدولي *-؟ أنظ رأيضاً 
العايي رالوحدة 
مفاهيم رأس الال ف الإطارء ٠١‏ 


مقدونياء تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير امالية للمرة الأولىء٠‏ 


ملائمةء ۸ 


ملاحظات 

لإفصاح السياسات المحاسبية الهامةء 
AY‏ 

۲٣۱-۲۹۰ تفسیري»‎ 


القهرس 
للييانات المالية» ٠۹-١۷‏ 
المصادر الرئيسية لتقييم الشك» 18 
إفصاحات أخرى تتضمن» ١4‏ 
ملاويء تبني العايير الدولية لإعداد 
التقارير المانية للمرة الأول ١‏ 
ممتلكات 
الإستثمار» 2548 أنظر يموجب المتلكات 
الإستثمارية» ۲۹۸ 
الممتلكات والمصائع والمعدات ٠٠-۸١‏ 
والإعتراف بالأصل» 88-6 
وصف ال ۸۹-۸۸ 
إلغاء الإعتراف» ۸۹ 


الممتلكات والمصانع والمعدات (العيار 15) 
4-A‏ 

تعريف في هم 

الإقصاح العائد على» ٠١-۸۹‏ 

نطاق المعيار» 6م 

مملكة متحدةء تبني المعابير الدولية 
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولى ١‏ 
منافع» أنظر منافع الموظفين 

منافع إقتصادية مستقبلة» ۲۸۸ 


مفاقع الإلتزامات المحددة: ٠٠١‏ 


.. منافع التقاعد 0 


القيمة الحالية الإكتوارية» ٠١١‏ 
متوقع › 1 

منافع حاليةء ۲۷-۲۹ 

والنقد والنقد المعادل» ۲۸۲۷ء ٣۳‏ 
للأنشطة الاليةء ٠٠-۲۹‏ 

النح الحكومية ل) ٠۲١‏ 

على إجمالي الأساس المحاسبي» ٠٣-۲۲‏ 
للأنشطة الإستثمارية» و مم 
على صافي الأساس المحاسبي» ٠۲‏ 
للعمليات الغير النقدية» ٠ل‏ 
للأنشطة التشغيلية » ۴۲-۲۹ 
العرض» ۲۹-۲۸ 


منافع الخطط 


مثافع الخطط المحددة 
محاسبة ف 111 
المكاسب والخسائر الإكتواريةء 1149-11 


أصول اله 115 

والقطع » 115-116 

معرف»› ۱۰۲ 

تعريف خطة التوزيع » 133 

لمنافع الموظفين» 114-111 ۱1۷-1١١‏ 
مفتاح المعلومات ل ١١1-117‏ 

القياس» 114 

وصندوق الأصول والإلتزامات» 115-114 
وللتقاعد» 167 

ولخطط منافع التقاعد ٠١١-٠١4‏ 


منافع الوظفين 
في الميزانية العمومية, 114-11 

خطط المنافم المحددةه 1١6-19١1‏ 
11۷-1 

خطط التوزيع المحددة ل ٠١١-٠١١‏ 
خلال فترة تبني المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى» 7٠١‏ 
ومصاريف التقاعد» 114 


منافع موظفين» “114-191 

إفصاحات الأدوات المالية على. الام 
PVE‏ 

المنح الحكومية على» ٠١١‏ 

المعايير الدولية لإعداد التقارير الالية 
الإفتتاحية» ١1؟‏ 

منافع خطط التقاعد. أنظ رأيضاً المحاسبة 
والتقرير عن خطط مناقع التقاعد 

۱٣۴۳ معرفه‎ 

منافع الخطط المحددةء 4وهاسوه١ا‏ 

منافع التوزيع المحددة» ٠١٤4-٠١۴‏ 
الإفصاح المطلوب من » ٠١۷-٠١٩‏ 


مناقع مكتسبة ٠٠۳‏ 

منتج زراعي» 5 دلا 

سخ 

والأصول» ۱۲۴۳ء 175 

حكومي» 2606 أنظر ايا محاسبة النح 
الحكومية 

والدخل» ۰1۲۳ ۱۲۷ 

غير مادي؛ ۱۲۹ 


منح إكتواريةء ١1-1١١0115‏ 


منح حكوميةء أنظر ايا المحاسبة 
للمئح الحكومية والإفصاح عن امساعدات 
الحكومية 


والزراعة» م.م 


E 


العرف من قبل معيار المحاسبة الدولية 
٠١‏ (محاسبة الذم الحكومية والإفصاح عن 
المساعدات الحكومية). ٠۲۳‏ 


المعرف من قبل معيار المحاسبة الدولي 
١‏ ( الزراعة). ۴۳۰۹ 
منم غير نقدية» 115 


منشات السيطرة المشتركة؛ 184-19 


منشآت تابعة 
الإمتلاك والإستيحاد ۲۴۳ 
ميرف 164 


منشآت زميلة. تعريف. 1531 


منشآت زميلةء الإستثمار فيء أنظر أيضاً 
الإستثمار في المنشآت الزميلة 

وإستملاك المنشآت التابعة» ۱۹۹-1٦۸‏ 
طرق حقوق الملكيةء ۱۹۸-۱٩۹۷‏ 

مؤشر الإتخفاض ل ۱۷١-1۹۹‏ 

والتأثير الهامء 158-155 


منشأة مالية 
تقرير التدفق النقدي ل ۲۲ 
الإفصاح في البيائات المالية » ٠۸١-۹۷۷‏ 


منشآت مسيطر علیهاء ۱۸٤-۱۸۳‏ 
موثوقية؛ 9-4 


موريشيوس» تبني العايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية للمرة الأولىء٠‏ 


موظفي الإدارة الرئيسيون. 23146 ٠٤١‏ 


ميزائية إفتتاحية -للمعايبر الدولية 
لإعداد التقارير الماليةء ٣٠١‏ 
التعديلات المطلوبة عند إعداد» ٣١۷-۳٠۹‏ 


معرف» 816 

ميزائية عمومية 

ميزانية عمومية لمعايير التقريرء 81١‏ 
ناميبياء تبني العابير الدولية لإعداد 


التقارير الالية للمرة الأولى؛ ١‏ 


نرويج: تبني العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأوى١‏ 


الفهرس 
نسبة إكمال الطريقة ( عقود الإنشاء) › 
A-o‏ 


تسبة الضريبة ( الضرائب الؤجلة) 4 


نسبة العائد على السهم المخفضةء ١هلاب‏ 
فنا 
نشاطات إستثمارية» ۱۹۹-۱۹۸ 


نشاطات مالية» لفن فض 
قائمة التدفق العائدة لى ٠م‏ 
قائمة التدفق الصادر العائدة ل ٣١‏ 


نفقات 


تقييم » o1‏ 
إكتشاف» 6م 


انقب كا بالكل او ولا , 


نقد معادل, ۰۲۹ ۲۸-۲۷ 
إقراض البنك كه ۲۸-۲۷ 
حالة دراسية)» ۲۸ 
حركات في: ۲۸ 

التوفيق بين» “الا 

معنى الأهمية ل ۲۸-۲۷ 


نقل» للإستثمار 
الممتلکات ٣٠۱-۲۳۰۰‏ 
الأحكام الإنتقالية 1 .مام 


نموذج التكلفة ' 
متطلبات «الإقصام ل (معيار المحاسبة 
الدولى 24٠‏ الإستثمارات العقارية)» 


e YY 
٣٠۴۳-۲۰۱ للإستثمارات العقارية»‎ 


نموذج القيمة العادلة 

متطلبات الإفصاح» (معيار المحاسبة 
الدولي +٠١‏ الإستثمارات العقارية)» 
rey‏ 

للإستثمارات العقارية» ٠٠۰۲-۳۰۰‏ 


تيبالء تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الائية للمرة الأولىء١‏ 


نيكاراغواء تبنى المعايير الدولية لإعداد 
التقارير الالية للمرة الأولى١‏ 


4r 
تيوزلند» تبني العايير الدولية لإعداد‎ 
١ التقارير امالية للمرة الأولى‎ 
هاييتي» تبني العابير الدولية لإعداد‎ 
١ التقارير الالية للمرة الأولى؛‎ 
هنداروس» تبني المعابير الدولية لإعداد‎ 
١ التقارير الالية للمرة الأولى؛‎ 


هنغارياء تبني العايير الدولية لإعداد 
التقارير الانية للمرة الأول ١‏ 


هولنداء تبنى العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى١‏ 


5 و رر 
وارد أولا صادر أولاء ۲ 


وحدات توليد الذقد 
التعريف» 7554 

إنخفاض قيمة ال ۲٦۹-۲۹۸‏ 
المبلغ المدور لے 7554 


ومقاييس عمليات الإعتراف» ٠٠١‏ 


يوغسلافياء تبنى العايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولىء ١‏ 


يونان» ثبنى العابير الدولية لإعداد 
التقارير المالية للمرة الأولى. ١‏ 





Î 
ظ‎ 




































































